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الشرح: "قال به بعض من لا يقول بالشرط كالقاضي»”" أبي بكرء فإنه نص عليه فى 





0)00 مفهوم الغاية : الجر حي عن عرد احير اوكا الاوزري ا واي ارقا الحوء آخره» 
وذلك كما في قوله عَزَّ وَجَلَّ: يسْأَلُوتَكَ عَنِ المحيض كل هُوَ أَدَىَ فَاعمَرلُوا التّسَاءَ في 
المَحِيضٍ ولا تفْرَبُوهُنَ حَبَّى يَطْهُرْنَ4 فمنطوق الآية تحريم قربان النساء مدة زمان الحيض» 
وقبل الحماية وتدل بمفهومها المخالف على جواز القربان منهن بعد انقضاء زمان الحيض. 
والاغتسال» وقوله تعالى: ان طَلَقّها َل تَحِلُ لَه م بَمْدُ حَبَى تكح رَوْجاً َيرهه. فمنطوقه 
أن عدم حِلّ المطلقة ثلاثاً لمطلقها مغيا بنكاح الزوج الآخر لهاء ومفهومه المخالف أنها تحل 
له بعد نكاح الزوج الآخر لها بشرطهء وقول النبئ يك : «لاآ زَكَاةَ في مَالِء حَتَّى يَحُولَ عَلَيْه 
الحَوالٌ» فالمنطوق عدم وجوب الزكاة في المال قبل حولان الحول عليهء والمفهوم المخالف 
وجوب الزكاة في المال بعد حولان الحول عليهء وقوله عَرَّ وَجَلَّ: 2 نموا الصّيّامٌ إلى 
اللّيلِ» فإنه يفهم منه عدم وجوب الصيام في الليل . ينظر: البحر المحيط للزركشي ار 
والإحكام فى أصول الأحكام للامدي /11» ونهاية السول للأسنوي 27١6/7”‏ وحاشية 
البناني 1/0و والآايات البينات لابن قاسم العبادي .7١/١‏ وحاشية العطار على جمع 
الجوامع 277٠/١‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه 2٠٠١/١‏ وحاشية التفتازاني والشريف ا 

مختصر المنتهى 7/١18١ء‏ والوجيز للكراماستي 5 ؟», المسودة (/9760). 

(؟) اختلف الأصوليون والفقهاء في حجية» مفهوم الغاية» وبعبارة أخرى في القول به إثباتاً ونفياً 
على مذهبين : 
المذهب الأول: أنه حجّة؛ بمعنى أن تقييد الحكم بالغاية يدل على انتفاء ذلك الحكم عما 
بعدهاء وإليه ذهب جميع القائلين بمفهوم الصفة 00 وبعض من لم يقل بهما كحجة 
الإسلام الغزالي» وعبد الجبار المعتزلي» والإمام وأبي الحسين البصريء والقاضي أبي بكر 
الباقلانى» وبعض الأصوليين من الحنفية . 


وين أ مو سب و بو نقد لزه ١‏ قا ل ومو ف لمرو 6 انأف لاملاو ول موا هنا بع اود كه تناف جا مشا يتاع احمفة الامو ا حل ا ل ا 00 





«التقريب»» «وعبد الجَبّار؛» ومن أجلهما أفردناه بالذكر بعد تضحُّن دليل الصفة له. 


وصمم بعضهم كالآمدي» وطائفة من الحنفية على المنع «القائل به» رجلان: أحدهما 
من قال بالشرط أيضاًء فاحتج بمثل «مأ تقدم» في الصفة» «وبأن معنى : صوموا إلى أن تغيب 
الشمس» صوموا صوماً «آخره غيبوية الشمسء» فلو قدر وجوب بعده لم يكن آخراً»؛» وهو 
خلاف المتطوق . 


- في هذا يقول سليم الرازي: لم يختلف أهل العراق في ذلك . 

وقال القاضي في «التقريب»: صار معظم نفاة دليل الخطاب إلى أن التقييد بحرف الغاية يدل 
على انتفاء الحكم عما وراء الغاية. 

قال: ولهذا أجمعوا على تسميتها غاية . 

المذهب الثاني : أنه ليس بحجة بمعنى أن تقييد الحكم بالغاية لا يدل على انتفاء الحكم عما 
بعدهاء تلظ كوت متسطير مسرن الفاينقي أ إثيات» وهو مذهب أصحاب أبي حنيفة ؛ 
وجماعة من الفقهاء والمتكلمين» واختاره سيف الدين الامدي طرداً لباب المنع من العمل 
بالمفاهيم. هذا حاصل الخلاف في حجية مفهوم الغاية» وقد اتضح لك أنه مفروض فيما وراء 
الغاية لا في الغاية نفسها. وذهب بعضهم إلى أنه مَفْروض في الغاية نفسها بمعنى أن تقبيد 
الحكم بالغاية هل يدل على انقضاء ذلك العم في الغاية نفسها قلا يدل؟ فالذي يقول 
بمفهومها يقول و الحكم فيهاء ومن لا قلا وهو مردود لتصريح؛ أكثر العلماء لا سيما 
لي ا ا ؛ نعم في الغاية خلاف 
أيضاًء ولكنه خلاف آخر. 

وحاصل هذا الخلاف هل الغاية داخلة في حكم المغيا أو خارجة عنهء وهو خلاف لا دخل له 
في هذا المقام» فإن الكلام هنا في دلالة المخالفة وعدمهاء والخلاف هناك في الدخول 
والخروج» وأين . أحدهما من الآخر؟! فإنه على التقدير الثاني لا يستلزم المخالفة؛ فإن الخروج 
أعم من أن يدل على المخالفة» أو يكون مسكوتاً عنه بخلاف الأول» وهو ظاهر على أنا إن 
قلنا بخروج الغاية عن المغيا يأتي خلاف المفهوم فيها أيضاء وبالجملة فهما خلافان مُتغايران. 
أحدهما : ع و م لي ل ب ود و 

والثاني : أن هذه الغاية» هل هي داخلة في حكم المغيا أ نله؟ "ولا ريط لأخعدهنا باللشر: 
والمبحوث عنه هنا هو الأول دون الثاني» والثاني يجتمع مع القول بالمفهوم وعدمه» كما أن 
النزاع الأول يجتمع مع القول بالدخول والخروج؛ اناق عنهماء ينكان لباك 
1 » والإحكام للامدي ؟1/ 150» وإرشاد الفحول 187. 


م مد اه هد« عه وى« هد له له هه ل« ا« اله # له اه©ااه ا« اله #ل# # © ا« ا# # ا ه# اله##ا# ##ه ## اه هوهو« له له له لع اهو ا 5 





وهذا دليل ينفرد به من ينكر ما عدا الغاية ويقول بها. 

ذال القاضي اف #اللقريية معكجا له .ولهدا لمريحسن ارفول غائل: اضر المذنن 
حتى يتوب وهو يريد: واضريه وإن تاب» وإلا يلغو كلامه. 

قال: وهذا من توقيف أهل اللّغة معلوم» فكان بمنزلة قولهم: تعليق الحكم بالغاية 
موضوع للدلالة على أن ما بعدها بخلاف ما قبلها. 

واحتج القاضي أيضاً بالاتفاق على أنك تقدر في الغاية الطهر فتقول في: «وَّلاً 
تَقْوَُوهُنَ حَتَّى يَطْهْونَ4 [سورة البقرة: الآية 71؟] تقديره: فاقربوهن» وفي: «حَتّى تنكم رَوْجاً 
غيرة# شوزة البقرة االآرة ]: فتحل» ونحو ذلك . 

وإذا تأملت كلام القاضي وقوله: إن هذا معلوم من توقيف أهل اللّغة إلى آخره ظهر 
لك منه أنه يدعى ثبوت الحكم فيما بعد الغاية وضعاً لفظيّاء فليس عنده مفهوماًء بل 
منطوقاًء فاندفع إيراد القُطب الشَّيرَازي حيث ردد في قول المصنف لو قدر وجوب بعده لم 
يكن أخيراً فقال: لم يكن آخراً للمأمور به. أو لمطلق الصوم؟ 

الأول مسلمء ولا يدفع الدعوى» والثاني ممنوع. 

فنقول: إذا كان الحكم ثابتاً فيما بعدها نطقاً استحال ورود اللّفْظْ بخلافه. ولا 
مخصصاً أو ناسخاء ويخرج عما نحن فيه» فافهم . 

فإن قلت: فإذن لا مفهوم للغاية عند القاضي» بل هي منطوق . 

قلت: كذلك هوء ولذلك احتج إلى إفراده بالذكر كما علمت . 

وإنما حسن إيراده في المفاهيم قول الأكثر : إنه مفهوم». فسلكنا سبيلهمء وأوردناه. 
ولم نهمل جانب من ادّعى أنه منطوق» وأنه فوق الشّرط والصفة» بل من أجله خصصناه 
بالذكرء وأفردناه» فهو كأنما قيل: لا يفيد. 

وقيل: منطوق . 

وقيل: مفهوم. [فهذه]"'' المفاهيم الأربعة التي ذكرها سلفنا يظهر فيها نزاعهم. 
وأكثرها على القول بها. 


)0010( في ب : وهذه. 





وَأَمّا مَمَهوم لقب َمَالَ به أَلدَفَافَ ف» وَبَعْضٌ لْحَتَابلَةٍ وَقَلُ تَقَدّمَ وانقا 
720 7 2 نَ 000 و : 7 
فِإنَهُ كان يَلْرَّمُ مِنْ: «مُحَمَّدٌ رَسُولَ الله و «رَيْدٌ مَوْجَودً) وأَشْبَاهِهِ - ظَهُور 





الشرح: «وأما مفهوم اللّقبء”2 فقال به» أبو بكر «الدَقَاق» من الشَّافعية» وكذا أبو 
بالب ب كسا يي الفكر» في «باب العطف», وهو غريب2“. 


ومنهم من عَرَّاهُ إلى أحمد نفسه7"©. 


)١(‏ مفهوم اللقب: هو ما يفهم من تعليق الحكم باللّقب» والمراد ب «اللقب» في اصطلاح الفقهاء 
والأصوليين: اللفظ الدال على الذات دون الصفة» فيشمل العلم بأنواعه الثلائة عند النحويين» 
وهي الاسمء والكنية» واللقب» فاصطلاح الأَصُوليينَ في اللقب مغاير لاصطلاح النحويين 
مثال ذلك: «جاء زيد» مفهومه أن غير زيد لم يجىء» وقولنا: على زيد حج أي : لا على 
غيره. ويتضمن أيضاً اسم الجنس سواء كان إفرادياء كما في حديث: ار يي 
أنه 'لآ غمل بين إتدال: أن مم ابحو «في اعنم زَكَاة» مفهومه : أنه لا زكاة في غير الغنم من 
الحيوانات» ومثل اسم الجنس اسم الجمع» ٠‏ كزرهط: وقوم. وَيَشَحْل أيضا المشتق الذي غليت 
عليه الاسمية» كالطعام» كما يفيده تمثيل الإمام الغزالي في المستصفى للقت حديت ولا 
توا الطَعَامٌ بالطَّمَام» . 
قال ابن الحاج في تعليقه عليه : إنه لا فرق بين قولنا: في الغنم زكاة» وفي الماشية زكاة؛ لأن 
الماشية» وإن كانت مشتقة؛ لكن لم يلحظ فيها المعنى يعنى: الورصف» بل غلبت عليها 
الاسمية. ينظر: البحر المحيط للزركشي 2754/54 والإحكام في أصول الأحكام للامدي 
*/ /ات» والتمهيد للأسنوي ,»55١‏ والمنخول للغزالى »5١5‏ والمستصفى له 7/ 2.5١5‏ 
وحاشية البناني /١‏ 557» والإبهاج لابن السبكي /١‏ 274 والآيات البينات لابن قاسم العيادي 
7/5 وحاشية العطار على جمع الجوامع .”70/١‏ والتحرير لابن الهمام »4٠‏ وتيسير 
التحرير لأمير بادشاه 21١/١‏ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ؟/ 2187 
وميزان الأصول للسمرقندي ,»51/4/١‏ ونشر البنود للشنقيطي 2941/١‏ والتقرير والتحبير لابن 
أمير الحاج »١151١/١‏ وينظر: شرح تنقيح الفصول .)771١(‏ 

(00) ينظر: نتائج الفكر بتحقيقنا. 

() اختلف العلماء في حجية مفهوم اللقب على مذاهب : 


اج لاوا افا لور كوم بودي لة 11 وليه الس ومو و 1 جا و ا ا 





وفرق بعض علمائنا بين أسماء الأنواع؛ فجعل لها مفهوماً: دون أسماء الأشخاص. 

ووقع في كلام جماعة من أئمتنا كالشيخ أبي حامد. وابن السمعاني وغيرهما ذكر 
مفهوم الأعيان قالوا: وهو كقولك: في هذا المال زكاة» وعلى هذا الرجل حج قالوا:. وهو 
كاللّقب. 

قلت: وحذف المتأخرون هذه العبارة لاشتمال اللقب على معناهاء «وقد تقدم» ذكر 
أنه مردودء أو ذكر الفرق بينه وبين الصفة بأنها لو أسقطت لم يختل الكلامء بخلافه. فلم 
يكن المقتضى لكونه حجة ‏ وهو أنه لا فائدة لتخصيصه بالذكر ‏ إلا تخصيص الحكم قائماً؛ 
إذ الفائدة [استقامة]”'2 الكلام . آ 





الأول: أنه ليس بحجة؛ أي أن تعليق الحكم باللقب لا يدل على نفي الحكم عما عداه. وهذا 
مذهب جمهور المتكلمين والفقهاء من المالكية» والشافعية» والحنفية» والحتابلة. 
الثاني : أله نحيدة أى: أن التعلينَ المذكور يدل على نفي الحكم عما 5 اللقبء وإليه جرى 
أبو بكر محمد بن جعفر القاضى المشهور ب «الدقاق»2 وأبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي 
من فقهاء الشافعية. ١‏ 
قال سليم الرازي في «التقريب»: صار إليه الدقاق» وغيره من أصحابنا يعني: الشافعية» وكذا 
حكاه عن بعض الشافعية ابن فورك. ثم قال : وهو الأصح . 
قال إلكيا الطبري : إن ابن فورك كان يميل إليه؛ وحكاه السهيلي في «نتائج الفكر) عن أبي بكر 
الصيرفي» ونقل القول به عن ابن خويز منداد» والباجي» وابن القصار من فقهاء المالكية 
ونقله 5 الخطاب الحنبلي في «التمهيد» عن متصوص 526 قال: وبه قال مالك. وداود. 
وبعض الشافعية اه. [ 
هذا ما قاله أبو الخطاب الحنبلي في «التمهيد» . 
وقال القاقتن عبن الرهات؛ وهو من آمة 'المالكية إن "القول بمفهوم اللقت جتحود لما هو 
معلوم ضرورة من اللغة. 
وقال المازري: وهو من كبار المالكية: أشير إلى مالك القول به؛ لاستدلاله في «المدونة» على 
عدم إجزاء الأضحية إذا ذبحت ليلا بقوله تعالى: لوَيَذْكُرُوا اسم اللّه في أَيّام مَعْلومَاتٍ» قال : 
فذكر الأيام» ولم يذكر الليالي» وبهذا يتبين للناظر أنَّ نسبة القول بمفهوم اللقب إلى الإمام 
مالك - رضي الله عنه ‏ كما يقوله أبو الخطاب الحنبلي ليست على ما ينبغي. 

0010( فى ت: استفاضة. 


وج او و وا اماس و مع مقا رماتو تق اا 11 ا جا بدي ونيف اراد الخ و وو الأو ا ع 000 


«وأيضاً فإنه» لو كان حجة «كان يلرم من» قول القائل: «محمد رسول الله وزيد 
موجود» وأشباهه ظهور الكفر)؛ لأن مفهومه نفي رسالة غيره من الأنبياء» ويلزم عدم وجود 
غير زيد» فيعم» فيكون ظاهره أنه نفى وجود الرّب تعالى . 

وإنما قال المصّف: ظهور الكفرء ولم يقل : الكفر نفسه كما فعل غيره؛ لأن الكفر 
يستدعى كون القائل متنبهاً لدلالة اللفظ مريداً. 

ولذلك اعترض اليف على من ألزم الحا بهذاء» فخلص المصنف عن اعتراضه 
نما ذكرة: 

قلت : وفد تبع الآمدي فى التمثيل ب «ازيدك موجود» ومحمد رسول اللّه). وأنت تعلم 
أنه قدم اختصاص المفاهيم بالإنشاء» وما ذكره جملتان خبريتان لا مفهوم لهما إلا إذا قلنا: 
إن المفاهيم تطرق الأخبار» ولا نحفظ في ذلك نقلآً عن الدّقاق» ولا غيره من القائل بمفهوم 
اللقب . 

فالصّواب الإلزام بضرب من الإنشاء. وهو ما فعله الأقدمون. 

حكى الأستاذ أبو إسحاق: أن ابن الدقاق ألزم عدم إيجاب الزكاة من وجوب الصلاة. 

قال: فظهر له بطلانه» وتوقف فيه. ٠‏ 

قلت : لبت شعري لم توقف ولم لا قال : هذا مفهوم اللققل ولكن عارضه 
منصوصء كما أن من قال: أكرم الذات العابدة الموجودة أفهم بالصفة عدم إكرام الذات 
التي ليست بعابدة» ويلزم عليه ذات الباري ‏ تعالى ‏ فإنها معبودة لا عابدة؟ 

فجوابنا في مفهوم اللّقب كجوابكم في مفهوم الصَّمَةَ عن هذا. 

وقد يقال؛ إِنَّ القائلين بمفهوم اللّقب يمنعون أن تكون العَرَبُ تنطق بهذا؛ لأنه لا 
فائدة فيه» فهو ضرت من اللّغْو؛ إذ الغرض أن لفظ الصفة لا فائدة له غير نفي. الحكم عما 
عدا الملفوظ» فإذا فرض أن لفظ الصفة لا فائدة له غير نفي الحكم عما عدا الملفوظ» فإذا 
فرض أنه لا نفي فيه كما في قولك الفائدة في هذا المثال كان حشواً. 








.9١ /7” ينظر: الإحكام‎ )١( 
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2 طهر 
سَتَدِل بأنه 


1 


وَأْجِيبَ أن آلْتِيَ سن يَسْتَلْزِمٌ آلكسَا مَاوي في الْمتَمَق عَلَيْهِ قلا مَفْهُومَ» فَكَيِفَ به [هَا] 
متا؟ . 


يبيب يي بي ب سآ 

الشرح: «واستدلٌ بأنه يلزم منه» لو كان حجة «إبطال القياس؛ لظهور الأصل» 
المقيس عليه «في المخالفة» للفرع . إن النّص الال على حكم الأصل إن تناول الفرع لم 
يكن فرعاء بل كان ثابتاً بالنص كالأصلء وإلا دلَّ عقر على انتفاء الحكم فيهء وكان 
إثاثة لفان ها عم للمفهوم فقوله مثلاً: البُرَ بالبر يفهم أن الزبيب ليس بربوي: اوالعر 
به قياساً بجامع الطعم راغم المفهوم. 

«وأجيب ناث القياس يستلزم التساوي»؛ بين الأصل والفرع في المعنى . وإذا حصل 
ذلك دل على الحكم في الفرع بمفهوم الموافقة. وبطل مفهوم المخالفة كما علمت . 

وهذا في المفهوم «المتفق عليه؟ بينناء وهو الصفة والشرطء ات 
التساوي ؛ إذ شرطه ألا يظهر أولوية مُسَاواة. 

ولو كان فى في المفهوم القوي المتفق بيننا وبين من يثبت اللقب على أنه حجّة «فكيف 
به ها هنا؟» مع ضعفه والخلاف فيه. 

والحاصل أن التعارض بين المفهوم والقياس غير متصوّر؛ لأن القياس مساواة. 
والمفهوم لايكون أولى ولا ناويا وإلا كان مفهوم موافقة لا مخالفة: فلا مفهوم إذن مع 
المساواة. ولا قياس مع عدمها. 

ولا يخفى عليك أن هذا لا [ينهض]”" إلا على من يسلم أنَّ شرط مفهوم المخا لفة ألآ 
تظهر [مساواة]0؟) , 

وكان أبي - رحمه الله - يقول: ولئن تخيل ثبوت المُحَالفة مع المُسَاواة فللدّقاق أن 
يقول : المفهوم يدل على انتفاء ما عدا البْرَ مثلاً مطلقء والقياس إنما يُلْحق ما شاركه في 
#بالسامو لوعي ا ل ل ا 





(1) في ج: ينتهض . )١(‏ في أء ت: مساة. 


الوا ل نال ا د 1 ثيق 1 
اي ع سار ل ع 

قَلْنَا : : مِنَ أَلْقَرَائْنِ لآ مِمّا نَحْنُ فيه . 
ااا سسب ب بي اح 
ولا أختى : تبادر) الى الفهم منه انسية الزنا إلى أم خصمه وأخته: ووجبء الحد) ب لعجل 
القذف ‏ «عند مالك وأحمد)ء ولو لا ثبوت مفهوم اللقب لما تبادر ذلك . 

«قلنا»: تبادر «من القرائن». الحالية» وهى الخصام» وإرادة الإيذاء «لا مما نحن فيه» 
من المفهوم الذي يكون ,اللّفْظ ظاهراً فيه لغة. 

وعلى أنا لا نسلم هذا الحكمء فمذهبنا: أنه ليس بقذف صريح.ء ولا كناية» بل لا 
نجعله ‏ على الصحيح - كناية» وإن ثبت له مفهوم؛ إذ مذهبنا الصحيح فيمن قال : أما أنا 
١‏ ا 
ا عليه د ين القالين بالفاهيم؛ 0 ا ارت ا مع نضماء صر المبتداً في 


وكان أبي ‏ رحمه الله - يقول: إنما يعمل بها في كلام الشارع . 


قلت: وهو ظاهر في المذهب» إذ نقل الرافعي عن فتَاوى القاضي الحسين من غير أن 
يتعقّبه بنكير» أنه لو ادّعى عليه غيره فقال: لا يلزمني تسليم هذا المال اليوم لا يجعل مقرًا؛ 
لأن الإقرار لا يثبت بالمفهوم . 


قلت: ويمكن أن يقال.: إن قلنا: دلالة المفهوم بوضع اللَّسَانَ فهي والمنطوق سواءء 


فيعمل بها في كل كلام . 
وإن قلنا بالشرع فلا يعمل بها إلآّ في كلام الشّارع. واعلم أن هله هي المفاهيم التي 
ذكرها الأصوليون. 


1١ 


يد قَابُم م , 

ألنّانى #إنّمَا هكم لله #[سورة طه : الآية 94] بمعنى م لمكم إلا الل وهو 
ألمُدّعيء وأمًا مِْلّ: لإنّمَا ألأَعْمَالٌ بالئيّات4. و (إنَمَا ألْوَلاء لِمَنْ أعْتَىَ فَضَعِيفتٌ؛ لان 
لعْمُومٌ فيه لِعَيْرِهِ قلا يَسْتَقِيمُ لَِيْر ألْمُعْيقِ وَل ظَاهِراً . 


ل 
الشسوح: «وأما الحصر) الذي يدعى بعضهم حصوله ب («إنما» فنقول: اختلف في 
(إنما» هل تفيد الحص ؟32 , 





: مفهوم الحصر هو ما يفهم من تخضيص شيء بشيء بطريق مخصوص» وله صيغ كثيرة منها‎ )١( 
النفي والاستثناء» نحو: لا عالم إلا زيدء وما قام إلا زيد» منطوقهما نفي العلم» والقيام‎ ١ 
0 | 0 عن غير زيد, ومفهومهما إثبات العلم والقيام لزيد.‎ 
إنما بالقصر نحو: (إِنّما إِلْهُكمْ الله أي فغيره ليس بإِله فمحل النطق في الآية هو الله‎ - " 
والمنطوق هو الألوهية؛ ومحل السكوت غير الله والمفهوم هو انتفاء الألوهية وفي هذا يقول‎ 
السعد: مفهوم المخالفة في «إنّماف هو نفي الحكم عن غير المذكور في الكلام آخراًء وهو‎ 
أقوى من مفهوم الغاية» كما نصّ عليه الشافعي في الأم. فإن قيل: قد أطبقوا على أن (إنّما)‎ 
مقدرة بالنفي والاستثناءء وذلك يقتضي: تساويهما فيما هو منطوق. وما هو مفهوم مع أنهم‎ 
. جعلوا في «إنما» الإثبات منطوقاً. والنفي مفهوماً. وعكس ذلك في النفي والاستثناء‎ 
والجواب أن المعتبر في المنطوق والمفهوم صورة اللفظ. فلما نطق بأداة النفي مع الاستثناء‎ 
جعل النفي منطوقاً للنطق به ولما لم ينطق بها مع «إنما» بل المنطوق به معها هو اللجملة‎ 
الموجبة جعل الإثبات منطوقاً؛ لأنه المنطوق به ولا يلزم من كون الشيء بمعنى الشيء أن‎ 
يعطي حكمه. ومن أمثلة هذا النوع قول النبي يك -: «إنما الأَعمَالُ بالجّاتٍ». نما الا في‎ 
النّسِيئةِ»» (ِإنَّمَا الولآء لِمَنْ أَعْتَق». هنما الشّفْعَةٌ فيمًا َم يُفْسَمْه. ظ‎ 
تعرش المهدا باللامء أو الإضافة بأن يكون المبتدأ لفظاً كَلْيّا مُعَرّفاً باللام: أو الإضافة:‎ 
ومخبراً عنه بجزء من جزئياته» نحو: العالم زيدء وصديقي زيد؛ فإنه يفيد الحصر؛ لأن المراد‎ 
بالعالم وصديقي: هو الجنسء» فيدل على العموم إذا لم يكن هناك قرينة تدل على العهد.‎ 
فمنطوقهما: إثبات العلم والصداقة لزيد.‎ 


يحور امشو ىذ في اواابني ار سوا موا ا إوققفة اهنك اسه و لهك بف لاق لها ميهد عا جه هاي 76 عقا كوي ودح عن كه وجاك وزاك وقد واف ساك رواحي اواك لوا 5 كرك و با ال لا ا لوكي لاد لم0 





«فقيل : لا تفيد) . 

«(وقيل؟: تفيد. 

ثم اختلف فقيل: «منطوق». 

«وقيل»: مفهوم . 

وعلى هذا ينّجه ذكره في المفاهيم دون القولين. 

وإنما ذهب إلى هذا شِرْدْمَةٌ قليلون؛ فلذلك لم يذكر الأكثرون «إنما»ء في باب 
المفاهيمء وإن ذكروا الغاية. 

والقول بأنها لا تفيد الحَضر: هو رأي الآمدي. واختاره شيخنا أبو حيّان» واشتد 
نكيره على من يخالفه . 

والقول بأنها تفيده هو رأي أبي إسحاق الشيرازي» والغزالي» وإلكياء والإمام الرازي 
وغيرهم . ظ 

واخختاره أبي ‏ رحمه الله - وقال: إن المخالف فيه مستمرٌ على لجاج”2 ظاهر. 

ونقله ناقلون عن القاضي2. والذي رأيته في «التقريب» أنها عنده محتملة لتأكيد 
الإثبات» ومحتملة للحصرء وزعم أن العرب استعملتها لكلّ من الأمرين : 

احتج «الأول» وهو الثّافي بأن [قولنا]('2: «إنما زيد مثل: إن زيداً قائم» والزائد وهو 
لفظ «ما» كالعدم . 


واحتج «الثّاني» وهو القائل بأنه يفيد بمنطوقه بأن قوله تعالى: 8إِنّمَا إِلَهُكَمَلله 94 


ومفهومهما نفي العلم. والصداقة عن. غير زيد. ينظر: البحر المحيط للزركشي 26٠/5‏ 
والإحكام في أصول الأحكام للامدي 277/7 والايات البينات لابن قاسم العبادي ؟/ 41 
وحاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى ”#“8اء ونشر البنود للشنقيطى 
١ ٠ ./‏ 

00 في أ نساءات: تحاج . 

(0) في أء بء ت: قوماً. 

(0) سقط في أء ت. ج. 


١ 
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[سورة طه: الآية 48] بمعنى : ما إِلَهُكم إلا الله . 
قوله: «وهو المدعى» يحتمل أن يكون من تمام الاستدلال الثاني [أي]('2 وإذا كان 
المعنى : ما إلهكم إلا الله فهو الحصر المدعى . 
والأظهر: أنه ابتداء كلام من المصتّف تقريره: أن كلل من دليل الأول والثاني عين 
دعواه. فلا يفيد؛ لأن قول الأول : إنما زيد مثل : إن زيدا. وقول الثاني : إنما زيد بمعنى مأ 
زيد إل كذاء عين الدعوى . 
وللثاني أن يقول: ولو لم يكن المعنى: ما إلهكم إلا الله لكان المعنى: | 
إلهكم » وهم [لم ينازعوا]'' في ذلك إنما كان الكلام في إلهية غيره» فلم يكن ذلك نفس 
الدعوى . 
وذكر أبي دتضيفة اللةرت آدات كثيرة يتبادر فهم الخصّم منهاء ومن ايا وَإِنْ 
يووا قَإِنّمَا عَلئِكَ الْبَلعْ4 [سورة النحل: الآية 141 . 
قال: لو لم تكن هناك للحصر لكانت بمنزلة : وإن تولوا فعليك البلاغ» وهو عليه 
قال: وإنما المرتب على توليهم نفى غير البلاغ ليكون تسلية له وإعلاماً أن توليهم 
يضره. 
وأما احتجاج من احتجّ على الحصر بتبادره إلى القَّهُم في قوله ككِِ «إنّمَا الأَعْمَالُ 
بالتيّات». «وَإِنَمَا الولآغ» لِمَنْ أَعَْقَ4: وهما حديثان ثابتان فى «الصحيحين» وغيرهماء 
(فضعيف ؛ لأن العموم فيه») وهو الحصر واقع (بغيره»» لافلا يستقيم لغير المعتق ولاء 
ظاهر)». 
أي : أن الحصر نشأ ا من هوم الأعمال والولاء ؛ إذ معناه : كل عمل بِنِيّة ؛ بّةء وكل ولاء 
للمعتق» وهو كلى موجب. فينتفى مقابله الجزئي السّالبء وهو: بعض العمل بغير نية. 
وبعض الولاء ليس لمن أعتق . 


)001 سقط في ت . 
(0) فيج: لا ينازعون. 


١6 


و نه" او اها لها اقفات نهم واوا “هذ ها جه "هر عر ا هتراره لود تق مهأ جف عهك بهد رهد ليها بقل مام فر قا فوفد الواجهاة هر لهاك رهف تقار فا التمل الات هاما ها ل 8" عا لوا ع لور عا اولع 90 





كذا قرره القاضي عضد الدَّين الإيجي» وهو حسن» وجعله بعضهم جواب سؤال مقدر 
تقريره: لو كانت «إنما» للحصر؛ لما صمّ عمل بغير نِيّة» ولا ثبت ولاء لغير المعتق 
للمحدثين» والتالي باطل؛ إذ بعض الأعمال صحيح بغير نيّة» والولاء قد ثبت لوارث 

وجوابه: أنْ ذلك لغير هذا الحديث», ولكن. ظاهر الحديث أن الولاء لا يكون لغير 
المعتق» وأن العمل لا يكون بغير نية مطلقاً. 

وقد يجاب بالمنع فيقال: لا نسلم ثبوت عمل بغير نيّة» وما يذكر من عمل لانية فيه 
ليس المنتفى عنه إلا الثية المقارنة لا مطلق الئّية كما يحقق ذلك الفقيه» فيقول في قراءة 
القرآن مثلاً : لا يشترط فيها نيّة مقارنة؟ لتميزها بنفسها. 

وأما أصل القصد فلا بد منهء وألاً يكون [غافلاً]20» ولا نسلم ولاء لغير المعتق. 
ووارثه يتلقى عنهء ويدعى أنه يثبت للمعتق ابتداء» ثم ينتقل عنه إلى ورثتهء ولا بدع في 
هذاه وإن كان المعتق [سيع ]1 

كما قلنا في الذَّيَةِ على أحد القولين: إنها تثبت للمقتول» ثم تنتقل إلى الورثة. وليس 
لك دفع هذا بأنها على القول بثبوتها للمقتول تثبت في آخر جزء من حياته» فإنه ما دامت فيه 
حياة مستقرة لادية وأجبة . 

«تذبيه» 


«ما» فى «إنما» ليست نافية» بل زائدة كافة موطئة لدخول الفعل. 
وزعم جمع من الأصوليين والبيانيين أنها نافية» وأن ذلك سبب إفادة «إنما» للحصر. 
قالوا: لأن «إن» للإثبات «وما» للنفى» فلا يجوز توجيههما معاً إلى شيء واحد؛ لثلا 
ولا أن يقال: «إن» تقتضى ثبوت غير المذكور» و(ما» تنفى المذكور؛ لأنه حلاف 


6 في أ ت: كفي ٍ 
68 في أ 202 اج عاقلا . 
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الواقع والاتفاق» فيتعين أن يكون «إن» لإثبات المذكورء و«ما» لنفى غيره» وذلك هو 
الحصر. 

وهذا مبنى على مقدّمتين باطلتين بإجماع التّحاة؛ إذ ليست «إن» للإثبات» وإنما هي 
لتأكيد الكلام إثباتاً كان أو نفياً نحو: #إِنَّ اللّهَ لآ يَعْفِرُ أن يُشْرَكٌ به [سورة النساء: الآبة 44]» 
وليست «ما» للنفى» بل هى كما ذكرناه. 

وهى بمنزلتها فى أخواتها «ليتما»» و «لعلما»» و لكنما»» و «كأنما». 

وقد نسب القَرَافى القول بأنها نافية لأبى على الفارسى فى كتاب «الشيرازيات» . 

قال بعض أئمة النحو في زماننا: ولم يقل ذلك الفارسي في «الشيرازيات» [ولا 
غيرهاء ولا قاله نحوئٌ غيره قال: وإنما قال الفارسى فى «الشيرازيات»]'2: إن العرب 
عاملوا «إنما» معاملة النفى و«إلا» فى فصل الضمير؛ كقول الفرزدق [الطويل]. . . . 
51 مدوم يالف اتداقة عي اختانيه آنا اعالين 

وهذا('2 كقول الآخر: [السريع]. 
علتبت علسن وعارفي 0 اق شار اها 

وقال أخي الشيخ العلامة بهاء الدذين أبو حامد» تغمّده الله برحمته: لعل القرافي أخذه 
من قول أبي علي في «الشيرَازيات» بعد ذكرهء أن (إنما» للحصر أن الحصر أيضاً في : 
اش رأهر ذاناب» وشيء حاء بك). 

ثم قال: والأول أسهل من هذا؛ لأن معه حرفاً قد دل عندهم على النفي . انتهى . 

ثم قال: وهذا ليس صريحاً في أنها والحالة هذه نافية . 


(( 


قلت: هو ظاهر فيه. 


. سقط فى ت‎ )١١( 

0 ان : فهذا . 

فر رج اوجارتهاء 

(5) فى أ: نظر. 

)2 7 ت: أما وفي ب» ح: أنا. 


وله لهو سه هه له ه # 5ه اه سالج لج 0ه له #0 #0 اه لس س« ا#» له له أله له لس هالو هله لها لوجي له لهو له له هاه اله هج الى له اه له ىد .ىد عد .© ٠*٠‏ 





فائدة ما تقدم في (إنما» بكسر «إن»» أما المفتوحة فزعم الزمخشري في الكلام على 
قوله تعالى: طقل إِنَّمَا يُوحى إِلََ أَنَمَا ِلَهُكمْ إِلَدٌ وَاحِدٌ [سورة الأنبياء: الآية 5٠١8‏ إفادتها 
القصر. 

وبه صرح التنوخي”2 في كتاب «الأقصى [القريب]276» ورد شيخنا أبو حيّان على 
الزمخشريء بأنه يلزمه انحصار الوحى فى الوحدانية. 


واعترضه أخي الشيخ أبو حامد: بأن ذلك لازم» وإن لم تكن المفتوحة للحصر؛ لأن 
الإلزام جاء من (إنما" . ظ 


ولو قلت: إنما يوحي الوحدانية لزم ذلك. 


قلت: وهو صحيح؛ إلا أن لأبي حيان أن يقول: المعنى على قول الزمخشري: جميع 
ما يوحي أن إلهكم ليس إلا واحداً فيلزمه: إن إلهنا واحد وقادرٌ» وحَينٌء وسميع» وبصير 
إلى غير ذلك من الصّفات التي تثبتهاء فيلزم من يدعى حصر المكسورة عدم إيحاء غير 
الوحدانية» وهو باطل؛ لأنه يوحي إليه أمور أخر. 


ومن يدعى حصر المفتوحة أن الإله ليس إلا واحد» ولعل هذا الإلزام مراد أبي حيان» 
وكان صواب عبارته أن يقول: انحصار الإله فى الوحدانية» ولكن المكان ضيق تنبو عنه 


ولعلَّ الزمخشري إنما ادّعى الحَصر لعدم مُبَالاته بهذا الإلزام؛ فإنه معتزلى لا يثبت 
الصفات السّبعة. 


)١(‏ علي بن محمد بن أبي الفهم داود بن إبراهيم بن تميمء أبو القاسم التنوخي». ولد سنة 
4 هه قاض أديب» شاعرء عالم بأصول المعتزلة» ولد ب «أنطاكية» ورحل إلى بغداد في 
حداثتهء فتفقه بها على مذهب أبي حنيقة» .وكان معتزليًا وولي قضاء البصرة والأهوازء له 
ديوان شعرء توفي ب (البصرة» سنة 57” ه ينظر: وفيات الأعيان 7/١‏ وتاريخ بغداد 
27> وإرشاد الأريب 7357/0“ -2”517 ويتيمة الدهر ”/ ١١6‏ 6١١ء‏ والفوائد البهية 
/٠١ء‏ وفي مرأة الجنان ؟/ 27765 والأعلام 5/ 7176. 

(0) في ج: الغريب. 


1 


يك ين و ده ع 3 11 لغ 
وما مَمَهُومْ الحصر ل صديفي ل العالم ريذ» ولا فرينة عهل: 


لِعَدَمِ ألْقَرِيئَة وَهُوَ دل ليلهم ‏ نضا : لوأ كَانَ 





الشرح: «وأما» ما يقال فيه «مفهوم الحصر» حصر المبتدأ في الخبر «فمثئل: صديقي 
زيدء والعالم زيد»» ولا يخفى أن النظم الطبيعي خلافه, والأصل قولك: زيد صديقيء» لا 
صديقى زيد» فالعدول إليه؛ «ولا قرينة عهد) هناك دالة على أن المراد بالمبتدأ معهود هل 
يفيد الحصر؟ . 

اختلفوا فيه كخلافهم في (إنما» . 

«فقيل: لا يفيد». 

وقيل: يفيل . 

ثم اختلف «فقيل: منطوق»» وهو رأي الغزالي والهراسي . 

وقيل : مفهوم؛ . 

واحتج : الفريق «الأول» بأنه «لو أفاده» لأفاد العكس». وهو زيد صديقي» وزيد 
العالم؛ «لأنه» أي المبتدأ «فيهما» أي في المثالين: صديقي زيدء والعالم زيد «لاا يصلح 
للجنس»» وهو الحقيقة الكلية؛ لأن الإخبار عنها بأنها زيد الجزئي كاذب» «ولا لمعهود 
معين ؟ لعدم القرينة» الصّارفة إليه كما فرضناه» فكان لما يصدق عليه الجنس مطلقاً فيقيك 
أن كلما صدق عليه العالم فهو زيدء وهو معنى الحصرء «وهو؛ [بعينه]'' «دليلهم؛ على 
الحصرء فإذا كان الدليل آتياً فى زيد العالم» كما أتى في: العالم زيد» وجب اشتراكهما في 
الحكم»ء ولا قائل بإفادة الحصر في : زيد العالم- 

'«وأيضاً لو كان»: العالم زيد للحصرء وعكسه ليس للحصرء «لكان التقديم يغير 


لْقَائِلُ به: لَوْ لَّمْ مُفِدْهُ لأخبرَ عَن الأَعَمْ بلحم ؛ لِتَعَدُرِ. الجس وَالْمَهْدِ 
َرَجَبَ جَغْلهُ لِمَعْهُودِ ذِهنِيٌ مَعتَى الكَامِل وَالْمْنْتَهِي . 


0 





مدلول الكلمة». واللازم باطل؛ لأنه إنما يتغيّر بالتقديم» والتأخير الهيئة التركيبية دون 
المفردات . | 

وأما الملازمة؛ فلأنه لا فرق بين الأصل وعكسه إلا التقديم والتأخيرء وقد ادّعيتم 
تغاير المفهوم. فإذا كان التّقديم والتاخير ا يعيذه » لم تصح الدعوى. بل كان المفهوم 
وَاخذدا 

قال القاضى عضد الدين: وقد يقال عليهما: إِنَّ الوصفا إذا وقع مسنداً إليه قصد به 
الذات الموصوفة بهء وإذا وقع مسنداء قصد به كونه ذاتاً موصوفةء وهو عارض للأول» 
فاندفع الأول. 

وأما الثّاني: فإن أردت بتغير المفهوم هذا القدرء منعنا بطلانه. 


وإن أردت غيره منعنا الملازمة . 


الشرح: وأما إفادته للحصرء [فاحتج ١7]‏ «القائل بأنه لو لم يفده لأخبر عن الأعم 

فإن قلت: لم ادّعيت أنه يقع الإخبار بالأعم عن الأخص؟ . 

قلت: «لتعذر الجنس والعهد» الخارجي كما تقدّمء وإذا تعذّر كان لما صدق عليه 
العالم والحيوان مثلاً في قولنا: العالم زيدء والحيوان إنسان» فإذا كان غير الإنسان ‏ وهو 
الفرس مثلاً ‏ حيواناً وغير زيد- وهو عمرو مثلاً ‏ عالماً كان الحيوان والعالم أعمّ من 
الإنسان والفرس. وقد أخبرت عنه بهما. 

فإن قلت: وما وجه بطلان الّاني؟ . 

قلت: لأن الخبر الثابت للعام ثابت لجزئياته» فيلزم ثبوت الفرس للإنسان» وعمرو 
لزيد. 





[ كلما : : صَحِيح و وَأَللَامٌ ! لْجْبَالحة َأَيْنَ ألْخَضُِ؟ ]. 
وَأْجِيب: بل جَعْلَُهُ لِمَمْهُودٍ ذهْنِيَ مِثْلٌ: «اكَلْتُ الْحُبرَه وَمِفْل: «رَيِدٌ آلْعَالِمٌ) هُو 
المدروف» 
لوجلا 0 
َإِنْ رَعَمَ أنه يُحْبَدْ بَلاعَمَ فَعَلَط؛ لأنَّ شَرْطَهُ ألتنكيرٌ . 
7 نْ رَعْمَ أَنَّ آللامَ لرَيدٍ مََلَطْ؛ لِوْجُوب أسْيقْلاله بالتغريف مُنْقَطِعا عَنْ رَلْدِ؛ 


ا 





على العموم. «فوجب جعله لمعهود ذَهُْنِيَ بمعنى الكامل والمنتهي) اله لما صدق 
عليه بعد تخصيصه بما يصلح أن يحمل عليه الحيوان» وزيد مثلاً من معين» وما ذاك إلا 
لجعله لمعهود ذهني ومو شخص كامل» أو منته في العلم قد تصوره المخاطب» وتوهّمه 
عند [قول]2'9: العالم زيد. 

وأجيب: بل جعله لمعهود بعض مثل: أكلت الخبزء فإنا نجعل الألف واللام في 
الخبز للبعض» ومثل: زيد العالم هو المعروف . 

وأيضاً يلزمه: زيد العالم [بعين]7؟' ما ذكر. كذا بخط المصنف . 


الشرح: وفي «الحاشية» بخطّ غيره بدل هذا: «قلنا: صحيح واللام للمبالغة» فأين 
الحصر؟» ويلرمه: زيد العالم» لل ل في زيد الرجل . انتهى ما في 
(الحاشية؟ . 

وتقرير الجواب: أن مأ ذكرتم صحيح» ونحن قائلون به ولكن لا يثبت مطلوبكم بل 
ينافيه ؛ لأنه لم يحصل حصر العالم في زيد لما قررتم» بل كون زيد كاملاً أو منتهياً في 


العلم . 





. في ت: إلى‎ )١( 
. في أ بء ج : قوله‎ (00 
. في ب: بعض‎ )0( 
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ويكون حاصله: أن اللام للمبالغة في علمه لا لحصر العلم فيه . 
وأيضاء فإنه يلزم في: زيد العالم»الذي لم يقل فيه بالحَصّر مثل ذلك» فيقال: يلزم 
الإخبار عن العام بالخاص ء وتبين الملازمة وانتفاء اللازم بما بينا به هناك . 
«فإن زعم» من يتوهم الفرق بينهما «أنه يخبر بالأعم» عن الأخصّ من غير عكس 
«فغلط؛ لأن شرطه التنكير» أي: شرط الإخبار عن الأخصن بالأعم [تنكير الأعم]0"؛ 
لتحصل الفائدة. فيقال: زيد حيوان» ولا يقال: زيد الحيوان» (وإن زعم أن اللام في مثل : 
زيد» العالم لا يمتنع أن تكون للعهد الخارجي؛ إذ يجوز أن تكون لزيد بقرينة التقدّم» 
بخلاف: العالم زيد؛ فإِنّه لا يجوز كون الام فيه للعهد الخارجي؛ إذ لا قرينة «فغلط» 
أيضاً؛ «لوجوب استقلاله» أي: استقلال الخبر الذي هو العالم «بالتعريف منقطعاً عن زيد 
كالموصول». ظ 
لأنَ «اللام» فيه موصولة: بمعنى الذي». والموصول مستقل بالتعريف من غير ذكر 
خارجى بالاتفاق» فإن صرفه صارف إليه يكون مجازاً. 
ولأنه خبر عن زيد؛ فيجب استقلاله بالتعريف من غير احتياج إلى زيد لكونه جزء 
في تعريفه إلى الجزء الآخر . 
وكذا هذا. 
وإذا كان مستقلاً بالتعريف يتعذّر أن تكون اللام لزيد» وإلآ لم يكن مستقلاٌ بالتعريف. 
فيمتنع أن تكون اللام فيه للعهد الخارجي . 


«خكائمة» 
الأول: مفهوم الصفة» ويدخل فيه مفهوم العدد كما قدمناه. ومفهوم العلة مثل: ما 


بض 
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زيد . 

الثاني : مفهوم الشّرط . 

ومنهم من اقتضى كلامه جعله نطق وعلى هذا لا مدخل له في المفاهيم . 
الغنم زكاة» وربما خص الأول باسم «مفهوم الأعيان» كما قدّمناه مع القضاء عليه بأن حكمه 
حكم اللقب» وقد تقدم ذلك كله. ظ 

والخامس: شيء يقال له: «مفهوم الحصر» أنكره قوم» وعدّه قوم نطقأء وعلى هذين 
لا مدخل له في المفاهيم . 

وقال قوم: : له مفهوم » فعلى هذا يدخلٍ كها عرفناك. ويدخل فيه (إنمأ» ومثل : لا 
عالم إلا زيد, ومثل : قيار كتين فيليا التَسْلِيم». صديقي زيد . 
هأ الخدذواائ ,دونه ل قَاللَهُ يي 00 917 موه 
0 25 [سورة الكوثر: الآية ]. وقوله تغالى : حكاية عن عيسى عليه السلام: «قَلَمَا نوكتي 
كت أَنتَ الرّقيتَ عَلَئِهِ4 [سورة المائدة : الآبة /ا١|].‏ 

ومنه: تقدم المعمول نحو : «#إِيَاكَ نَعْيْدُ» [سورة الفاتحة: الآية 0]. 

قل بالغ طوائف البيانيين 52 إفادته الاختصاص »ء ورده قوم منهم أبن الحاجب في 
«شرح المفصل»» وشيخنا أبو جيان. 

والذي يظهر لنا: أن التقديم يفيد الاهتمام» وقنا.يكوان عه الاختصاصن»: وقد لا 
يكون» إن ظهر بدليل انتفاء جميع الفوائد عن التقديم سوى الحصر أفاد الحَضر . 
كاسفناء الاستفهام, وقل اجتمع الاختصاص وعذمه في آية واحدة». وهي قوله تعالى : غير 
الله تَدْعُونَ إِنْ كُنْتّمْ صَادِقِينَ بَلْ إِيَاهُ تَدْعُونَ4 [سورة الأنعام: الآية 014١ :4٠‏ فإن التقديم في 
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الأولى قطعاً ليس للاختصاصء. وفى (إياه» قطعاً للاختصاص فتأمله . 

وإذا تأملت هذه الخاتمة نقول لك : رب أمر يدل عليه اللفظ فى محلّ نطقه بالنص» 
وآخر بالإشارة. وثالث يدل عليه ا فى محله وهو المفهوم . ورابع مختلف في أنة هل دل 
عليه ف ميحله بالإشارة. أو دل لا فى محله. أو لم يدل أصلء فمن القسم الرابع (إنما). 
وحصر المبتدأ في الخبرء وتقديم المعمول ونحوهاء فلا أحسب أحداً يدّعى أنه نطق 
منصوص ١»‏ بل قصاراه دعوى إشارة النص . 

فإن قلنا: إنه يدل بالإشارة كان مترقّياً عن مراتب المفاهيم؛ إذ دلالة النص أقوى من 
ممهومه . 

ومته أيضاً مفهوم الغاية. فإذن أقوى المختلف في أنه مفهوم «مأ) و«إلا) كقولك : ما 
قام إلا زيدء فإنه صريح في نفي قيام غيره مقتضى لقيامه . 

قيل بالمنطوق . 

والأصح بالمفهوم. وهو أقورى المفاهيم ؛ أن «إلا») موضوعة للاستثناء» وهو 
الإخراج» فدلالتها عليه بالمنطوق» ولكن الإخراج من عدم القيام ليس هو عين القيام» بل 
قل يستلزمه ؛ فلذلك رجحنا أنه مفهوم؛ ثم (إنما». والغاية. ثم حصر المبتدأ فى الخبرء ثم 
الشّرط ؛ لأنه على القول به مفهوم. ولم يقل أحد: إنه بالنطق» ثم الصفة المناسبة» ثم 
مطلق الصفة» ثم العددء ثم تقدم المعمول. 

وإنما أخُرناه لما ذكرناه من أنه لا يفيد فى كُلَّ أحواله. 

ثم المحفوظ فيه عن القائلين به إنما هو بلفظ الاختصاص لا الحصر. 

وقدوهم المتأخرون أن الاختصاص الحصر بعيئه ) وَفَاهَتْ بذلك ألسئةٌ الطَّالبين في 
علم المعاني والبيان» وفرق أب رضئ الله عنه ‏ في مصنفه المسمى ب «الاقتناص» بينهما 
فقال: قد اشتهر أن تقديم المعمول يفيد الاختصاص . 

ومن الناس من أنكره»ء وقال: إنما يفيد الاهتمام . 


وقال سيبويه في «الكتاب» هم يقدمون ما هم به أعنى. ثم فهم كثير أن الاختصاص. 
الحصرء وليس كذلك, بل هما متباينان. 


؟ 
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والفضلاء لم يذكروا في تقديم المَعْمُول إل لفظ الاختصاص منهم الزمخشري في : 
«إيَاكَ تَمْيْدُ24 وفي: قل الله أَعْبْدُ مُخلِصاً لَّهُ ديني4» [سورة الزمر: الآبة14] وغيرهما من 
الآيات. 

فإن قلت: فما الفرق؟ . 
والثاني معنى منضم إليه بفصله عن غيره» ك «ضرب زيد»» فإنه أخصر من مطلق الضرب . 

فإذا قلت : ضربت زيداً أخبرت بضرب عام وقع منك على شَخْصٍ خاص» فصار ذلك 
الضرب المخبر به خاضًا لما انضم إليه مثل: ومن زيد؟ وهذه المعانى الثلاثة أعنى مطلق 
الضمرب» وكونه واقعاً منك. وكونه واقعاً على زيد ‏ قد يقصدها المتكلم على السواء. وقد 
يترججح قصده لبعضهاء ويعرف ذلك بما ابتدأ به فالمبتدأ به هو الأهم . 

فإذا قلت" زيذا ضرمت علنت أن خصوسن الضرب على ؤيلاهو الشتصوة:. 

ولكل مركب من خاص وعام جهتان: 

فقل يقصل من جهة عمومه. 

وقل يقمد من جهة خصوصة». وهذا هو اللاختصاص . 

وأما الحصر فمعناه إثبات المذكور ونفى غيره» وهو زائد على الاختصاص. وإنما جاء 
في #9إِيَاك نَعْبْدَ وَِكَاكَ تَسْتَعِينُ4 للعلم بأن غيره لا يعبدء ولا يُسْتَعَان. 

ألا ترى آيات لا يطرد ذلك فيها؟ . 

فإنه قوله تعالى : لأَقَعَيْرَ دين لَه يَبغُونَ [سورة آل عمران: الآبة *4] لو جعل في معنى : 
ما يبغون إل غير دين الله» وهمزة الإنكار داخلة عليه لزم أن يكون المتكر الحصرء لا مجرد 
بغيهم غير دينه» ولا شك أنه منكر أيضاً وكذا غيرهما من الآي . 

ثم قال: فليس الاختصاص الحصرء ولكنه قد يحصل منه. 

والحصر أقسام : 

أحدها: «[ما]2'0 وإلا». 





)001 في أ: إنماء وفي ب: بما. 
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سوس ير 5ه 1 
سخع: َلإرَالَهٌ نَسَخَتٍ له أَلظْلّ وَأَلتَّقل : ب 0 أَلْكتَابء 57 يت 
َلبَحْلٌء وَمِنْهُ الْمُنَاسَحَاتٌ 


وَغي الإصطلاح : رفع لْحُكم لشَرْعِيٌ 00 شَرْعٌ محر َيَخْرُجُ لْمْبَاحُ 
ِحُكُمٍ الأضلء وَآَلرَفمٌ بِلئّوْمِ وَالْعَفْلَِ وَبخو: صَلّ إلى آخِرٍ آلشّهْرٍ. 

والثاني :. «إنما» . 

والثالث : بالتقديم» وهو أدونها على تقدير القول به. 

وهو في قوّة جملتين : 

أحدهما: ما صدر به الحكم إثباتاً أو نفياًء وهو المنطوق. وار ما فهم من 
التقديم . < 

والحصر يقتضي نفي المنطوق فقط دون ما دل عليه من المفهوم؛ لأن المفهوم لا 
مفهوم له 

فإذا قلت: أنا لا أكرم إلا إياك» أفاد التعويض بأن غيرك يكرم غيره» ولا يلزم أنك لا 
تكرمه . 

وقد قال تعالى: #الزَّانِي لآ ينك إلا زَانيَة أو مُشْرِكَة» [سورة النور: الآية *]؟ فأفاد أن 
العفيف قد ينكح غير 55 ساكت عن نكاحه الزانية فقال سبحانه بعده: #والرَانِيهُ 
لا يَكحُهًا إلا رَانِ أؤ مُشْرِه [سورة النور: الآية 5#. بياناً لما سكت عنه في الأولى . 

هذا مختصر من كلام الشيخ الإمام ‏ رحمه الله -. 

وحاصله: منع أن التخصيص الحصرء والقول بأن الحصر إنما يكون في بعض 
المواضع» وقد قدمت نحوه اختياراً لي» وإنما أردت الاعتضاد بكلام شيخ الإسلام في زمانه 
داوضية الله عالق د 
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«مسألة» 


الشرح: «النسخ»: له في اللّغة معنيان: «الإزالة» يقال: «نسخت ال الظل» . 
«والنقل» يقال : (#نسخت الكتاب) أ نقلت ما فيه إلى آخر م بقائه في نفسه » 


«ونسخت التحل» أ : نقلتها من موضع إلى موضع» «ومنه المُنَاسَخَّات) و في المواريث أي : 
انتقال المال من وارث إلى وارث” . 


)١(‏ ذهب علماء الأصول في تعريف النسخ مذاهب شتى» وعرفوه بتعاريف كثيرة» منها ما هو 
فأسد» ومنها ما هو صحيح كما قدمنا. 
ونقتصر على تعريفات ثلاثة» وهي لإمام الحرمين» وللغزالي» ولابن الحاجب مع بيان المختار 
منها: تعريف إمام الحرمين: النسخ هو اللفظ الدال على انتفاء شرط دوام الحكم الأول. قال 
القاضي عضد الدين: ومعناه أن الحكم كان دائماً في علم الله دواماً مشروطاً بشرط لا يعلمه إلا 
هوء. وأجل الدوام أن يظهر انتفاء ذلك الشرط للمكلف» فينقطع الحكم ويبطل دوامه» وما 
ذلك إلا بتوفيقه تعالى إياه» فإذا قال قولا دالا عليه: فذلك هو النسخ . 
اعترض بوجوه: منها: أنه فسر النسخ باللفظء وهو دليل النسخ لا هو قال: نسخ الحكم 
بالاية والخبر»» ومنها: أنه غير مطرد؛ لدخول ما ليس بنسخ فيه؛ وهو قول العدل: «انسخ 
حكم كل'»؛ فإنه لفظ دال على ظهور انتفاء شرط الدوام, وليس بنسخ ضرورة» ومنها: أنه غير 
منعكس لخروج ما هو نسخ عنه؛ إذ قد يكون النسخ بفعله عليه الصلاة والسلام» ومنها: أنه 
تعريف الشيء بنفسه؛ لأنه فسر شرط دوام الحكم بانتفاء النسخ» فيكون الشرط انتفاء انتفاء 
النسخ . وهو حصول النسخ. فيكون حاصل كلامه أنه اللفظ الدال على حصول النسخ . 
ويجاب عن الأول بأن إطلاق النسخ على اللفظ الدال عليه حقيقة اصطلاحية» فكما أن الحكم 
ليس إلا قول الله: «افعل كذاه. فكذا النسخ ليس إلا قول الله: «لا تفعل كذا»» وعن الثاني 
والثالث» بأن قول العدل وفعل الرسول يكم يدلان على ذلك القول» أي قول الله: «لا تفعل» 
فهما دليلا النسخ الدال بالذات لا هو أي النسخ بالذات. 
وعرفه الغزالي بقوله: «النسخ هو الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم 
على وجه لولاه لكان ثابتاً به مع تراخيه عنه». 
ثم قال في شرح تعريفه هذا: «وإنما أثرنا لفظ الخطاب على لفظ النص؛ ليكون شاملا للفظ 
والفحوي والمفهوم وكل دليل؛ إذ يجوز النسخ بجميع بجميع ذلك. وإنما قيدنا الحد بالخطاب 
المتقدم ؛ ؛ لأن ابتداء إيجاب العبادات في الشرع مز يل حكم الفعل من براءة الذمة ولا يسمى 
ينا ؛ لأنه لم يزل حكم خطاب» وإنما قيدنا بارتفاع الحكم ولم نقيد بارتفاع الأثر وانوي ؟ 5 
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واختلف فى حقيقته : 


ليعلم جميع أنواع الحكم من الندب» والكراهة» والإباحة» فجميع ذلك قد ينسخ . وإنما قلنا : 
لولاه لكان الحكم ثابتاً به؛ لأن حقيقة النسخ الرفع» فلو لم يكن هذا ثابتأ لم يكن هذا رافعا؛ 
لأنه إذا ورد أمر بعبادة مؤقتة وأمر بعبادة أخرى بعد تقدم ذلك الوقت لا يكون الثاني ناسخاء 
فإذا قال: «وأتموا الصيام إلى الليل»» ثم قال: «في الليل لا تصوموا» لا يكون ذلك نسخاء 
وإنما قلنا مع تراخيه؛ لأنه لو اتصل به لكان بياناً وإتماماً لمعنى الكلام» وتقديراً له بمدة أو 
شرطء وإنما يكون رافعاً إذا ورد بعد أن ورد الحكم واستقر بحيث يدوم لولا الناسخ» وهو مع 
شرحه هذا والإطناب في بيان ما اختارء فإن تعريفه معترض بأربعة اعتراضات. بالثلاثة الأول 
التي اعترض بها على تعريف إمام الحرمين» ويجاب عنها بما أجبنا به سابقاًء وبرابع يخصه. 
وهو أن قول: «على وجه لولاه لكان ثابتاً به مع تراجيه» زيادة لا يحتاج إليهاء أما لولاه لكان 
ثابتاً؛ فلأن الرفع لا يكون إلا إذا كان كذلك» وأما مع تراخيه عنه؛ فلأنه لولاه لم يتقرر الحكم 
الأول» فكان دفعا لا رفع كالتخضيضصض» ويجاب عنه بأن قوله: لولاه لكان ثابعأ» اختراز عن 
قول العدل: «إن حكم كذا قد نسخ»؛ فإنه وإن كان خطاباً.دالاً على ارتفاع الحكم لكنه ليس 
هو بحيث لولاه لكان الحكم ثابتاً في نفس الأمرء وإن اعتقد المكلف ثبوته» مع أن دلالة الرفع 
على ما ذكر التزام» ولا يقدح في التعريف التصريح بما علم التزامء على أنه لو أريد بالدال 
الدال بالذات اندفعت الثلاثة» وبأن قوله مع تراخيه عنه احتراز عن الغاية ونحوها من 
المخصصات المتصلة . 
وعرفه ابن الحاجب بقوله: «النسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر» . 
فقوله: «رفع الحكم الشرعي» ليخرج المباح بحكم الأصل؛ فإن رفعه بدليل شرعي ليس 
بنسخ» وقوله: «بدليل شرعي» ليخرج رفعه بالموت والنوم والغفلة والجنون. وقوله: «متأخر» 
ليخرج نحو: صل ويمكن أن يعترض هذا التعريف بأن قوله: متأخرء ليخرج نحو: 
صل إلى آخر الشهر . عند كل زوال زيادة لا يحتاج إليها؛ فإن الحكم لم يثبت بأول 
الكلام؛ لأن الكلام بالتمام؛ فكيف يرفع. اللهم إلا أن يقال: .«التصريح ودفع التوهم مما 
يقصد في الحدود». وربما يقال عليه أيضاً كما يقال على سابقه: «إن الحكم كلام الله وهو 
قديمء وما ثبت قدمه امتنع عدمه. فلا يتصور رفعه». 
ويجاب بأن المراد رفع تعلق الحكم أو الخطاب بالمكلف تنجيزاء بحيث يصير مكلفاً بالفعل 
الذي لولا الرفع لبقي واستمرء فلو قال ابن الحاجب في تعريفه: «رفع تعلق الحكم الشرعي 
بدليل شرعي» لسلم من هذا الاعتراض . تعريف ابن الحاجب أدق ؛ لأنه لا يرد عليه شيء من 
الاعتراضات السالف ذكرهاء وبيان ذلك أنه جعل الجنس في التعريف هو الرفع» لا دليل الرفع - 
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«فقيل: مشترك» بين الإزالة وَالتّقَلء وعليه القاضي. كما نص في «التقريب». 
والغزالى . 


كما ذهب إلى ذلك غيرهء فلا يرد الاعتراض الأول لأنه اختار في تعريفه أن يكون الرفع 
بدليل شرعي» فيخرج قول العدل» ويدخل فعل الرسول» وبذلك يكون مطرداً منعكساًء فلا 
يرد الاعتراض الثاني والثالث» وأيضاً لم يأت بالزيادة التي أتى بها الإمام.ء وهي قوله: 
«لولاه... إلخ». فلا يرد الاعتراض الرابع . 
وفي اصطلاح الفقهاء : «النسخ هو النص الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع التأخير عن 
مورده»؟. 

معناه: أن الحكم له غاية ينتهي بانتهائهاء ٠‏ لكن لما لم تكن تلك الغاية مبنية بالنص الدال على 
السك 0 جاء النص الثاني متأخراً عن ورود الحكم الأول وبين تلك الغاية. فقولهم في 
التعريف: «مع التأخير عن مورده» احتراز عن البيان المتصل بالحكمٍ الأول» سواء كان 
مستقلا : 8 تقتلوا أهل الذمة» عقب #اقتلوا المشركين» متصلاء أو غير مستقل. 
كالاستثناء» والغاية» والشرطء. والوصف . 
يرد على هذا التعريف ما ورد على تعريف إمام الحرمين» وهو أن النص دليل النسخ لا نفسهء 
وأن التعريف غير مطرد؛ لدخول قول العدل فيه وليس بنسخ» وغير منعكس؛ لخروج ما هو 
اح عنه» إذ قد يكون النسخ بفعله عليه الصلاة والسلام» ويجاب عن الأول بما أجبنا به 
سابقاًء وعن الثاني بأن قول الراوي: «نسخ حكم كذا» ليس بنصء» فلا بأس بخروجهء وعن 
الغالة:: بأنا لا. نسلم خروج فعله عليه السلام من التعريف». بل هو داخل من حيث إنه أفاد 
حكماً نصاً فيه فإنه يوصف بما توصف به الألفاظ من الظاهر والمجمل . 
ثم إن من تأمل في كتب الأصول يجد أن الفقهاء لجئوا إلى هذا التعريف فراراً من الرفع؛ وذلك 
لأن الحكم قديم» والتعلق قديم» فلا يتصور رفع شيء منهماء وفساد هذا ظاهر؛ فإن انتهاء 
أمد الوجوب لا يتصور فع دوام الوجوب» وعدم دوامه هو رفعهء. فقد قالوا بالرفع معنى ) 
وأنكروه لفظاء أو بعبارة أخرى 0 الرفع لازم الانتهاء» فإن الحكم إذاءانتهى ارتفع» وإذا كان 
القديم لا يرتفع فكذا لا ينتهي, وإذا كان المراد انتهاء تعلقه.» فكذا المراد برفعه رفع تعلقه. 
فلا معنى لفرارهم من الرفع إلى الانتهاء . 
والفرق بين الاصطلاحين: أن من تأمل في كلام الفقهاء يجد أن التعريف عندهم مبني على أن 
الحكم الأول مؤقت بوقت ظهر فيه الحكم الثاني في علمه تعالى» فليس هناك رفع» بل إنما 
هو بيان الأمد الذي وقت بهء وهذا بخلاف التعريف عند الأصوليين» فإنه مبني على أن الحكم 
الأول غير مؤقت بل مطلق ارتفع بالنسخ» فهل بين التعريفين خلاف؟ «مذهبان»: قال ابن- 
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(وقيل : للأول». وعليه أبو الحسين», وهو المختار . 


الحاجب: «الخلاف لفظي»؛ لأن مرادنا بالرفع زوال التعلق المظنون استمراره قبل ورود 
الناسخ» وهو المراد بانتهاء أمد الحكم. وليس الفرار إليه؛ لأن قدم الحكم يأبى الرفع دون 
الانتهاء؛ لأن الانتهاء ليس إلا عدم وجود شيء بعد الأمد وهو الرفع ويأبى عنه القدم» فإذن 
ليس النسخ إلا انتهاء الحكم إلى أمد معين» وهو ارتفاع التعلق المظنون بقاؤه؛ فمثله مثل 
التخصيص غير أن الأول يكون في الأزمان» والثاني يكون في الأفراد. 

وقال صاحب مسلم الثبوت: «الحق أن الخلاف معنوي»» وتحقيقه أن الخطاب المطلق النازل 
في علمه تعالى» هل كان مقيداً بالدوام» فكان الناسخ رفعاً لهذا الحكم المقيد بالدوام؟ ولا 
يلزم التكاذب؛ لأن الإنشاء لا يحتمل الكذبء وإنما يرفع الثاني الأول؛ أو كان الخطاب في 
علمه تعالى مخصصاً ببعض الأزمنة» وهو الزمان الذي ورد فيه النسخ لكن لم ينزل التقييد عند 
نزول المنسوخء فكان النسخ بيانا لهذا الان المقيد به الحكم عند الله تعالى» فالمعرف بالرفع 
ذهب إلى الأول وبيان الأمد إلى الثاني» والأول كالقتل عند المعتزلة» والثاني كالقتل عند أهل 
السنة والجماعة» في أن المقتول على الأول قد ارتفعت حياته بالقتل لولاه لبقي حياًء وعلى 
الثاني القتل علامة مجيء الأجل» ولولاه لمات لمجيء أجله . 

التحقيق: أن الخلاف لفظي» ولا يليق أن يكون بين الفريقين نزاع في هذا أصلاً؛ فإنه يلزم 
على كل أن يحكموا على الله تعالى بأمر لم يهد إليه الدليل» ولا حكمت به البديهة» وليس كل 
الأحكام مؤقتة في علم الله تعالى عند أحدء ولا الكل مؤبداً عند أحدء فلا يتمكن أحد من 
إحدى الدعويين مطلقاء فمن الذي يستطيع أن يقول: إن الخطاب المطلق في علمه تعالى كان 
مقيداً بالدوام» أو يقول: كان مخصصاً ببعض الأزمنة؟ وأيضاً إن القائلين بأن النسخ بيان الأمد 
جوزوا : نسخ الحكم المؤقت قبل مجيء وقته» ولا يمكن هذا إلا إذا كان رفعاً. 

قالحق أن الحكم سواء كان مقيداً بقيد التأبيد أم 0ك 
أو نزل التقييد به له عمر عند الله تعالى إلى أجل معين مقدر ألبتة؛ والله سبحانه يعلم هذا 
الأجل بلا تقييد ولا تبديل في علمه تعالى» فإذا جاء ذلك الأجل أنزل حكماً آخرء وارتفع 
الحكم الأوّل من البين» فالحكم المنسوخ ميت بأجله بإماتة الله سبحانه» وظهور الإماتة ليس 
إلا بهذا الرفع» فمن نظر إلى الأول عرف النسخ بانتهاء أمد الحكم المقدر عند الله تعالى»؛ ومن 
نظر إلى الثاني عرفه برفعهء ينادي بهذا التحقيق قول الإمام فخر الإسلام: «وهو في حق 
صاحب الشرع بيان محض لمدة الحكم المطلق الذي كان معلوماً عند الله تعالى» إلا أنه أطلقه 
م م ا فكان تبديلاً في حقنا بياناً محضاً في حق صاحب الشرع» . 
ولا يظن أحد أ نه يلزم على ذلك تعدد الحق» بل الحق واحدء. فالمنسوخ حق في زمان العمل - 
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(010) 


«وقيل : للثانى»). وعليه ام اك 


قبل النسخ» والناسخ حق في زمانه وقت العمل بهء ولا تعدد أصلاء ونسخ الشرائع بعضها 
بعضاً شاهد عدل على هذا. ينظر: البرهان لإمام الحرمين 1197/7» والبحر المحيط 
للزركشي 277/5 والإحكام في أصول الأحكام للامدي */ 90 ؛ سلاسل الذهب للزركشي ص ٠‏ 
١ة*»‏ والتمهيد للأسنوي ص 575» ونهاية السول له 55/8/7», وزوائد الأصول له ص 27١8‏ 
ومنهاج العقول للبدخشي 2771/7 وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 287 
والتحصيل من المحصول للأرموي ”/لاء والمنخول للغزالى ص 788» والمستصفى له 
١‏ لزاع وجاقية النان 852/7 الالتوساء الأنسن الف 1/3 والآءات 
البينات لابن قاسم العبادي 2١59/7“‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 2٠١5/١‏ 
والمعتمد لأبي الحسين 2777/١‏ وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص 27894 
والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 0577/5 وأعلام الموقعين لابن القيم 259/١‏ 
والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج ”594/7»: وميزان الأصول للسمرقندي 248١ .57١/7”‏ 
وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ؟/ 21806 وشرح التلويح على التوضيح 
لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ؟7/ 275 وشرح المنار لابن ملك ص »5١‏ والموافقات 
للشاطبي */ ٠٠”‏ »ء. وتقريب الوصول لابن جزيٌ ص 2١١550‏ وشرح مختصر المنار للكوراني 
ص 29١‏ ونشر البنود للشنقيطي 78٠١/7‏ وشرح الكوكب المنير للفتوحي ص ١577”‏ وتهذيب 
اللغة لا/ »١81١‏ ولسان العرب »54٠7/1‏ وتاج العروس 587/7» ومعيار العقول في علم 
الأصول لابن المرتضى 0177/١‏ وكشف الأسرار ”/ 0155 وحواشي المنار »)7١(‏ والعدة 
”/8/8» والحدود للباجي ص (55)»: واللمع ص (70): والوصول لابن برهان ؟/لا» ‏ 
وروضة الناظر (77)» والرسالة للشافعي ,.١159)١14(‏ والمغنى للخبازي »)750١(‏ والمسودة 2 
»)١194(‏ وشرح تنقيح الفصول ,»)70١(‏ والمنتهى لابن الحاجب .)١17(‏ 

وهل هو حقيقة في الإزالة مجاز في النقل» أو بالعكسء أو مشترك؟ ولكن هنا تنوعت الآراء 
في المعنيين يكون لفظ النسخ حقيقة وفي أيهما يكون مجازاً؟ فيه مذاهب حكاها العلامة أبو 
عمرو بن الحاجب من غير ترجيح» لكن ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني ومن تابعه إلى أنه 
حقيقة فيهما» فاسم النسخ مشترك بين هذين المعنيين. 

وذهب القفال الشاشي إلى أنه حقيقة في النقل والتحويل. 

وذهب الإمام الجويني إلى أنه حقيقة في الإزالة مجاز في النقل» ويعلل ذلك بقوله: «لأن 
النقل أخص من الزوال» فإن النقل إعدام صفة وإحداث أخرى. وأما الزوال فمطلق الإعدام. 


وكون اللفظ حقيقة في العام مجازاً في الخاص أولى من العكس لتكثيز الفائدة . 
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وفي الاصطلاح: رفع الحكم الشَّرْعي بدليل شرعي متأخُر. فيخرج» بقيد «الشرعي» 


«المُبّاح بحكم الأصل»؛ إذ ليس حكماً شرعيًا . 


[وقوله: (بدليل شرعي) ليخرج6"' «الرفع بالنُّوم والعْفْلة»» والموت والجنون. 


ويخرج بقوله: «متأخر» الرفع «بنحو: صل» عند كل زوال «إلى آخر الشّهر؛ وهكذا 


حكم كلّ متصل من المخصّصات شرطاً كان أو غاية أو استثناء”؟' . 


ولقائل أن يقول : هذا ليس برفع ؛ لأنّ الحكم لم يثبت بأول الكلام ؛ إد الكلام بآخرهء 


فكيف يرفع؟ . 


ثم قيد التأخر يغني عنه قولنا: بدليل شرعي؛ فإنه لا يدَ أن يتأخر عن الذي يرفعه ثم 


المخصّص المتصل متأخر لفظا. 


(010 
00 


وقيل في الرد على ما ذهب إليه الإمام من التعليل: لا نسلم أن النقل أخص من الزوال؛ لأن 
الإزالة على ما قيل هي الإعدام» والإعدام يستلزم زوال صفة الوجود وتجدد أخرى وهي صفة 
العدم» وهما صفتان متقابلتان» متى انقضت إحداهما تحققت الأخرى. وإذا تعذر الترجيح كان 
القول بالاشتراك أشبهء ولعل هذا هو دليل من قال بالاشتراك» اللّهم إلا أن يقال: «مراد الإمام 
تبدل الصفة|الوجودية بصفة وجودية أخرى فيكون النقل أخص» . 

سقط في أ. 

ويمكن أن يعترض هذا التعريف بأن قوله: «متأخر» ليخرج نحو: صل إلى آخر الشهر زيادة لا 
يحتاج إليها؛ فإن الحكم لم يثبت بأول الكلام؛ لأن الكلام بالتمام» فكيف يرفع؟ اللهم إلا أن 
يقال: «التصريح ودفع التوهم مما يقصد في الحدودء وربما يقال عليه أيضاً كما يقال على 
سابقه "إن الحكم كلام الله وهو قديم» وما ثبت قدمه امتنع عدمه؛ فلا يتصور رفعه». 

ويجاب بأن المراد رفع تعلق الحكم أو الخطاب بالمكلف تنجيزاً كما حكى المصنف بحيث 
يصير مكلفاً بالفعل الذي لولا الرفع لبقي واستمر. فلو قال ابن الحاجب في تعريفه «رفع تعلق 
الحكم الشرعي بدليل شرعي» لسلم من هذا الاعتراض . 


إغرد 


ر 

وَل يَطرِدُ؛ فَإنَّ لفْظ ألْعَدْلِ : انسح حُكم 
اليس , ١‏ : قَدْ يَكونُ بفِعْله عَلَيْه آلسَّلدمْ. ٠‏ ثم حَاصِلَهُ آللَفظ 
ألدّال عَلى ألنَّسْخْ؛ نر رطق نَِاءِ ألنّسْخ وَأنْتِعَاءٌ أَنْيِمَائه دي 1 

وَقَالَ أَلْعَرَالكُ رَحَمَهُ الله : خاب ألدّالٌ عَلَى أزتمَاع الحكم ألما بت بالخطاب 


أآ# مار 





الشرح: «ونعنى لمحا رم رفع الحكم «ما يحصل على المكلف بعد أن لم 
يكن») ثابتاً وهو تعليق الخطاب به ان تنجيز ؛؟ «فإن الوجوب المشروط بالعقل لم يكرد 
ثابتاً عند انتفائه قطعأء فلا يرد» حينئذ علينا اعتراض مَنْ قال: «الحكم قديمء فلا يرتفع»؛ 


نما فق قدنه امتنع عدمه. فلا يتصور رفعهء ولا تأخره عن غيره . 

وإنما قلنا: إنه لا يرد؛ «لأنا لم نعنه» أي : لم نَعْنِ القديم كما عرفت» فأمكن رفعه 
وتأخره (والقطع» حاصل «بأنه إذا ثبت تحريم شيء بعد وجويه انتفى الوجوب» و هو المعنى 
بالرفع» وإذا كان هذا هو المُرّاد بالحكم والرفع كان إمكان رفعه وتأخره ضروريا. 


الشرح: وقال «الإمام» في «البرهان»: : «اللّفظ الدال على ظهور انتفاء شرط دَوَام 
الحكم الأول”'', ويرد أن اللفظ دليل النسخ لا نفسه». «ولا يطرد فإن لفظ العَدْل» القائل : 


0: كذا» يصدق عليه الحَد مم أنه « ا 
- - بس بسح ؟ 





2210 وقال القاضي عضد الدين : «(ومعناه أن الحكم كان دائماً في علم الله دواماً )ا نشواط .لا 


يعلمه إلا هو. وأجل الدوا م أن يظهر انتفاء ذلك الشرط للمكلف فينقطع الحكم ويبطل دوامه. 
وما ذلك إلا بتوفيقه تعالى إياه. . فإذا قال قولاً دالاً عليه فذلك هو النسخ . 


ون 


ا أ كا مو ايها حل اذ الو أميق وه <ودماهة حو سجه اول اق" جساف حم ولا" ب و رو افر ل تي ب 0و تو ل لص عدوا جو لاوا اطي بلا لاخ ا 0 





فول يكين لأنه قد يكون بفعله عَكِيْد ثم إنه تعر يف الشيء بنفسه إد «احاصله : 
اللّفظ الدال على النسخ؛ ؛ «لآنه فسر الشرط) 0 دوام الحكم «بانتقاء ”م حيث قال 
في «البرهان»: ويرجع التقدير في الحكم الأول إلى أنَّ الحكم ثابت بشرط ألا ينسخ» فإذا 

ظهر النّسْخ لم يكن مقتضأه دفع ما ده تحفق ثبوته» ولكن كان الانتقاء شرط الاستمرار. : 
انتهى . 

فإذا كان مراده شرط دوام الآول انتفاء النسخ» «وانتفاء انتفائه حصوله»» فكأنه قال : 
النسخ : اللّفظ الدّال على النسخ» فعرف الشيء بنفسه. 

«وقال الغزالى» فى «المستصفى» تبعاً للقاضى حيث قال في «التقريب»: النسخ 
«الخطاب الدَّال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدّم على وجه لولاه لكان ثابتاً مع 
تراخيه عنه)”١‏ . 

[وقصد]”'2 بالقيد الأوّل تعميم كلّ خطاب كان من باب المنظوم أو غيره» والاحتراز 
عن الموت ونحوه مما يدل على ارتفاع الأحكام . 
ورود الشرع . 





)0 وقال في بيانه اوإنما آثرنا لفظ الخطاب على لفظ النص ليكون شاملا للفظ والفحوى والمفهوم وكل 


دليل ؛ إذ يجور النسخ بجميع ذلك . 
وإثما فيذنا الحد بالخطاب المتقدم ؛ ؛ لأن ابتداء إيجاب العبادات في الشرع مزيل حكم الفصل 


من براءة الذمة ولا يسمى نسخاً؛ لأنه لم يزل حكم خطاب . 
وإنما قيدنا بارتفاع الحكم ولم نقيد بارتفاع الأمر والنهي؛ ليعلم جميع أنواع الحكم من 

الندب» والكراهة؛ والإوباحة دحي ولك قل ينسخ . 

وإنما قلنا: لولاه لكان الحكم ثابتاً به؛ لأن حقيقة النسخ الرفع فلو لم يكن هذا ثابتاً لم يكن 

هذا رافعاً؛ لأنه إذا ورد أمر بعبادة مؤقتة وأمر بعبادة أخرى بعد تصرم ذلك الوقت لا يكون 

الثاني ناسخاً فإذا قال: «وأتموا الصيام إلى الليل» ثم قال: «في الليل لا تصوموا» لا يكون 

ذلك نسخاء وإنما قلنا مع تراخيه؛؟ لأنه نه كو اتضل بيه لكان ساناً وإنما لمعنى الكلام وتقديراً له 

بمدة أو شرط إنما يكون رافعاً إذا ورد بعد أن ورد الحكم واستقر بحيث يدوم لولا الناسخ . 
(0) فى ب: قصدنا . 
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يا 


ل 9 2 1 عل الئل 1 لمُعْتَرلةٍ وإ : نَ كان نه بَيَانَ أَمَدِ ِ 
مَل لْمَظنُونٍ أسْيَمْرَارُفٌ َل بد مِنْ وَوَالِهِ. 


حت 








وبالثالث : وهو («اعلى بوجه لولاه لكان مستمرأ) الاحتراز عما إذا ورد الخطاب بحكم 
مؤقت» ثم ورد عند 3ه سرم .ذلك الوقت بحكم مناقفض للأول. فإله لا يكوان سكا للأول؟ 
لأنه انتهى . 

وبالرابع : الاحترارز عبن المتصل كالاستدناء والشرط والغاية. 

وقد أطنب القاضي , في «التقريب» في الانتتصار لهذا الحد. 

الشرح: «وأورد) 0 دلية «الغلاثة الأول» وهى. 

أن اللفظ دليل النسخ . 

وقول العدل يدخخل في ه. 

وفعل الرسول يلد يخر ج عنه. 

ورابع وهو «أن قوله : على وجه. . 1 إلى آخره زيادة» لا يحتاج إليها. 

وأما قوله: '«على وجه لرولاه لكان ثابتأة؛ فلأن الرفع لا يكون إلا كذلك» فقد أغنى 
لفظ الرّفع عن هذا. 

وأما قوله: «مع تراخحيه عنه»» فإنما ذكره ‏ كما عرفت احترازاً من الاستثناء والشرط 
والغاية. وبذلك صرح القاضي في «التقريب»)» ولفظ «المتقدم) ندرا النقض بذلك . 
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ولك أن تقول : ولفظط «الرفع» أيضاً يدفعه . 


وأيضاً: فقولنا: «الدَّالَ» يتضمّن كونه مؤخراً عنه» والاستثناء والغاية والشرط لا 
يرفع» وإنما يدفع» فلم جعلتم التأخر قيداً في تعريفكم مع أن لفظ التراخي أجود منه؛ أن 
الاستثناء متأخرء وكذا الغاية» والشرط المتأخر مخرجاً لها بخلاف التراخي؛ لأنه يفهم 
إخراج ما لا يعقب اللفظ؟ 


«[وقالت](2 الفقهاء: النص الدَّال على انتهاء أمَدِ الحكم الشرعي مع التأخر عن 
مورده”"*» وأورد) عليهم «العلائة» الواردة على الحدّين السَّابقين”" . 


«وأيضاً فإن فرُوا من الرفع لكون الحكم قديماً والتعلّق قديماء فانتهاء أمد الوجوب 





)١(‏ في ب: قال. 

0( وق ذلك أن الحكم له غاية ينتهي بانتهائهاء لكن لما لم تكن تلك الغاية مبنية بالنص الدال 
على الحكم الأول جاء النص الثاني متأخراً عن ورود الحكم الأول وبين تلك الغاية» فقولهم 
في التعريف: «مع التأخير عن مورده؛» احتراز عن البيان المتصل بالحكم الأول» سواء كان 
مستقلاً ك هلا تقتلوا أهل الذمة» عقب: «اقتلوا المشركين؟ متصلاء أو غير مستقل» 
كالاستثناء» والغاية» والشرط» والوصف. 

() وهو أن النص دليل النسخ لا نفسهء وأن التعريف غير مطردء لدخول قول العدل فيه» وليس 
بنسخ . وغير منعكس». لخروج ما هو نسخ عنه»؛ إذ قد يكون النسخ بفعله عليه الصالاة 
والسلام . ويجاب عن الأول بما أجبنا به سابقاً؛ وعن الثاني بأن قول الراوي: «نسخ حكم 
كذا» ليس بنصء فلا بأس بخروجهء وعن الثالث بأنا لا نسلم خروج فعله عليه السلام من 
التعريف بل هو داخل من حيث إنه أفاد حكماً نصا فيه؛ فإنه يوصف بما توصف به الألفاظ من 
الظاهر والمجمل . 
ثم إن من تأمل في كتب الأصول يجد أن الفقهاء لجئوا إلى هذا التعريف فراراً من الرفع ؛ 
وذلك لأن الحكم قديم» والتعلق قديم» فلا يتصور رفع شيء منهماء وفساد هذا ظاهر؛ فإن 
انتهاء أمد .الوجوب لا يتصور مع دوام الوجوب» وعدم دوام. هو رفعهء فقد قالوا بالرفع 
معنى» وأنكروه لفظاً. أو بعبارة أخرى أن الرفع لازم الانتهاء؛ فإن الحكم إذا انتهى ارتفع . 
وإذا كان القديم لا يرتفع فكذا لا ينتهي. وإذا كان المراد انتهاء تعلقه فكذا المراد برفعه رفع 
تعلقه» فلا معنى لفرارهم من الرفع إلى الانتهاء . 


١75 


لْمُعتَرَلٌَُ: اللَفْطُ ألدَانُ عَلَى أَنَّ ظ 
زَائِلٌ عَلَى وَجْهِ لَولآهُ لَكَانَ تابتاء فَيْرِدُ ما عَلَى الْكَرَالِيَ وَالْمقَيِدُ بِالْمَدة 
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ينافي بقاءه» أي : بقاء الوجوب «عليه» أي : على ما كان «وهو معنى الرفع»» فقد قالوا بالرفع 
معنى » وفروا منه لفظاً. 

اوإن فروا لأنه [لا]8'' يرتفع تعلق [بمستقبل]7" أي: لأن التعلق بفعل مستقبل لا 
يمكن رفعهء فإذا نسخ علم أنه لم يكن متعلقاً به «لزمهم) محذور آخرء وهو «(منع النسخ 
قبل» وقت «الفعل»؛ لأنه إذا صدق أنما نسخ. فالخطاب لم يتناوله صدق بحكم عكس 
النقيض أن ما يتناوله الخطاب لا ينسخ. ولا شك أن الخطاب في قولك: صَلّ يوم الخميس 
قد تناول الفعل على الجملة» فيجب ألا يمكن نسخه. 

فكان مذهبهم فى ذلك (كالمعتزلة». 


(#وإن كان» فرَارهم من لفظ الرفع «لأن بيان أَمَّد التعلق بالمستقبل المظنون استمراره» 
قبل سماع الناسخ «فلا بد من زواله»» فإذن لا خلاف فى المعنى. 

الشرح: وقالت «المعتزلة: اللفظ الدّال على أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم 
زائل على وجه لولاه لكان ثابتاً» . 

وهو كتعريف القاضي والغزالي» إلآ أنهم لم يأتوا بلفظ الرفع . 


«فيرد ما على الغزالى» والمقيد بالمرة» [الواحدة]27 «بفعل» يرد عليهم, ولا يرد على 
الغرّالى. 


49 سقط فى ت . 
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[دَنْكَ]”" على أن مثل الحكم النّابت بالنص المتقدم ‏ وهو الحج - زائل عنه على وجه لولاه 
لكان ثابتاً بحكم العموم الذي لا يدفعه التقييد بالمرة. 

واعلم أن أثمتنا وأئمة المعتزلة قد أكثروا القول في تعريف النَّسْحْء وأنا أنذا ابقل 
الإكثار من ذكر التَعَارِيفء والاشتغال بتزييفها؛ فإن المعاني إذا لاحت لم يحسن بطالب 
التحقيق تضييع الأوقات في تحرير العبارة عنهاء والأوقات أنفس من التنافس في ذلك . 

وحاصل الخلاف يرجع إلى أن النسخ رَفْعّ أو إثبات؟ . 

وفيه قولان مشهوران. 

ثم كلّ ذي قول يرجع تعريفه إلى أصله. وإن اضطرب على أصلهء فليس بخلاف من 
قبله» بل ربما أتى من اختلاف العبارات وقلة تصويبهم عما يرد عليها. 

وموضع التشاجر هو أن النسخ رفع أو بيان؟ . 

والقول بأنه رفع هو رأي القاضي., والغزالي» وابن الأنباري» والآمدي». والمصنف. 
وجمع كثيرء وإياه نختار. 

وأقرب الحدود عندنا على هذا أن النسخ : رفع الحكم الشرعي بخطاب . 

وقلنا: «بخطاب» ليخرج ارتفاعه بالموت ونحوهء وهو ما عرفه به ابن الأنباري. . 
والقول بأنه بيان: رأى الأستاذ أبي إسحاق» وإمام الحرمين» والإمامء وأكثر الفقهاء. وقد 
عرفت ما نعني بالرّفع والبيان في أدراج الكلام, ووضح لك هو أن الخلاف بعدهء وإن 
استعظمه مستعظمون . 

ولقد ذكر ابن السَّمْعَاني حدّ القاضي أولاًء ثم حدّ الفقهاء ثانيًء واقتضى كلامه أنهما 
عنده صحيحان مرضيان . 

وللخلاف في أنه رفع أو بيان أصل أصيل» وهو اختلاف المتكلمين في أن زوال 
الأعراض بالدَّات أو بالضد؟ . 


فإن من قال يبقائها قال: إنما ينعدم الصّد المتقدم لطريان الطّارىء» ولولاه لبقى . 





)١‏ فيا ت: ذلك:. 


لا 


ولا ا الا ا لت اك وفبار باب خ م3 لاك ل لم رمف إن الف رفت تكرت بهد #مران عا ابه برقال تقل أهد حفط ازع ع وقد © لو اوقل حو له" م اق اهز "لبود مكو جو ابي توا ورا او لي ا 


ومن لم يقل ببقائها قال: إنه لم ينعدم بنفسه. ثم يحدث الضّد الطاريء. وليس له 
تأثير في إعدام الضد الأول . 

ولا تحسبنّ موافقة الفقهاء للمعتزلة في أن النَّسْحْ بيان جرياً على أصولهم. فإن 
المعتزلة إنما صاروا إلى ذلك لأن الحكم قول. والأقوال عندهم لا تبقى» فلا بد من 
تجددها. 

ولو قيل ببقائهاء فلا يمكنهم تمسيره بالرفع ؛ إد الأمر عندهم يتبع الصَفات إما الذاتية. 
وإما التابعة للحدث» وهي مستقرة ثابتة لا تتبذل ولا تزول» فاستحال عندهم أن تكون رفعاً. 

والفقهاء لا يوافقونهم على هذه الأصول. ولكن لم يعقلوا الرفع لكلام ‏ الله تعالى - 
ففروا منه كما عرفت» ورجعوا إلى ما يتعلّق بالبيان(© , 





)012( إن من تأمل في كلام الفقهاء يجد أن التعريف عندهم مبني على أن الحكم الأول مؤقت بوقت 
ظهر فيه الحكم الثاني في علمه تعالى. قلس عتاك رفع بل إنما هو بيان الأمد الذي وقت بهء 
وهذا بخلاف التعريف عند الأصوليين ؛ فإنه مبني على أن الحكم الأول غير مؤقت بل مطلق 
ارتفع بالنسخ فهل بين التعريفين خلاف؟ : «مذهبان»). 
«والخلاف لفظي» لأن مرادنا بالرة فع زوال التعلق المظنون استمراره قبل ورود الناسخ. وهو 
المراد بانتهاء أمد الحكم» وليس الفرار إليه لأن قدم الحكم يأر بى الرفع دون الانتهاء؛ لأن 
الانتهاء ليس إلا عدم وجود شيء بعد الأمد وهو الرفع» ويأبى عن القدم؛ فإنه ليس النسخ إلا 
انتهاء الحكم إلى أمد معين وهو ارتفاع التعلق المظنون بقاؤه. فمثله مثل التخصيص غير أن 
الأول يكون في الأزمان» والثاني يكون في الأفراد. 
قال صاحب مسلم الثبوت: «الحق أن الخلاف معنوي» وتحقيقه أن الخطاب المطلق النازل في 
علمه تعالى هل كان مقيداً بالدوام» فكان النسخ رفعاً لهذا الحكم المقيد بالدوام» ولا يلزم 
التكاذب؛ لأن الإنشاء لاا يحتمل الكذب, وإنما يرفع الثاني الأول؟ أو كان الخطاب في علمه 
تعالى مخصصاً ببعض الأزمنة وهو الزمان الذي ورد فيه النسخ لكئن لم ينزل التقييد عند نزول 
المنسوخ : فكان النسخ بيبانا لهذا الان المقيد به الحكم عند الله تعالى؟ فالمعرف بالرفع ذهب 
إلى الأول وبيان الأمد إلى الثاني. والأول كالقتل عند المعتزلة» والثاني كالقتل عند أهل السنة 
والجماعة. ل وعلى الثاني 
القتل علامة مجيء الأجل ولولاه لمات لمجيء أجله. والحق كما قرره ابن الحاجب أن 
الخلاف لفظي . 
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وَأَلإِجْمًَا ف عَلَى لْجَوَازِ َلْوفُوع . وَخَالَعَتِ ألْيَهُودُ ذ في الْجَوازِ وَأَبُو مُسْلِمٍ 


هه 0 م ع و 00 100 ع ع 2 2 م _--21 0 عير 
باختلافب | وقات وَفى التّورَاة : أنه أَمَرَ ادَمَ عليْهِ السّلام بتَرويج بناته من بنيه وفل 
حرم ذلك باتماق 
ه ل 11 1 ب 508 7 2 37 وس 4 0 
واسكلال يأباحة السَبتِ» دم تحجر يمة ) وَيجواز الختان ثم إيجابه يوم الولادة 





ونظير الخلاف في أنه رفع أو بيان» الخلاف في الحدث هل نقول: انتقض به 
الوضوء. وهو وَأ ابن القاأص» وظاهر تيويب ضاحب (التنبيه»)» أو انتهى , وهو رأى 
أكثرهم مع اتفاق الكل على أنه لا ينعطف على ما مضى لا في النسخ ولا في [الحدث]”''. 


اليهود») غير العيسوية ١في‏ الجواز» . 
وكذلك بعض غَلةٍ ة الروافض » «وأبو مسلم الأصفهاني» ضصاحبف ب (تفسير القرآن»» (في 
الوقوع». وستعرفك سر مذهيه. 
«لنا: القطع بالجواز»؛ إذ لا يلزم من فرض وقوعه محال . 
«وإن اعتبرت المصالح» في التكاليف كما هو رأي القدرية» «فالقطع أن المصالح قد 
تختلف باختلاف الأوقات . 
(وفى التوراة : أنه ) د تغالىت «أمر آدم بترويج ناته من نيه ) وقل حرم ذلك باتفاق» 
وهو النسخ» فدلٌ على وقوعه7'. 
)231 فى ب ) نتاء ج: الحديث . 
(1) ورد في السفر الأول من التوراة أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام عند الخروج من الفلك : 


#جعلت كل دابة حية مأكلاً لك ولذريتك» وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب ما خلا الدم فلا - 
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2-0 كن ع, اذك على الايد م يز؛ ! لاض 
لسن بموَّنَد وَلَأَنَهُ بو ي إلى عدر الإخبَارٍ أَلتَأبِيدِ» فال قي الوتوق يكأبيد 





«واستدل» على الوقوع أيضاً «بإباحة» العمل يوم «السبت» ثم تحريمه» وبجواز 


الختان. ثم إيجابه يوم الولادة عندذهم. وبجواز الأختين » ثم التحريم . وأحيت:: بأن) ما 
ذكرتم «رفع» للإباحة الثابتة بِالعَقّلء وقد قدمنا أن رفع «مباح الأصل ليس بنسخ» . 


الشرح: واليهود «قالوا: لو نسخت شريعة مو سىن, لبطل قول مو سى المتواتر : هذه 


شريعة مؤْيّدة قلنا»: هذا حديث «مُخْتَلَقٌ؛ مفترى .على موسى عليه السلام. 





تأكلوه» ثم حرم منها كثير . على لسان موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كما في السفر 

الثالث من التوراة» فلزم القول بالنسخ . 

فإن قال الخصم في هذين الدليلين: ايختمل أن أمر آدم والإباحة لنوح وذريته كانا مطلقين 

بظهور شريعة من بعذه) قلنا: «الأمر لادم والإباحة لنوح كانا . مطلقين» والأصل عدم 

التقييد». . وإن قيل : «إنه كان ذلك مقيداً في علم الله تعالى بظهور شريعة أخرى. . قلنا: هذا 
هو النسخ بعينه» فإن الله تعالى إذا أمر بالفعل مطلقاً فهو عالم بأنه سينسخهء ويعلم وقت 

نلسححه , . فتقييده في علمه لاا يخرجه عن حقية النسخ . 

وقد احتج عليهم بإلزامات أخرى» منها.: : تحريم الاصطياد وقتل الحيوان ولو بحق يوم السبت - 


١ 


٠. ٠ 
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)١(‏ ليعارض بها دعوى 


ليك عل لها و الها عا جه هاس فا عق هك ب “له ور زه موك هل بهذ بأقال لهل أو حول هه 7ه عفن ند اواج تلو هدهل هيد واد بنقة 362 ته حإقي فاخ فاو هله بون ماقام لقره ا هر مرا الا الا ا 


«فيل : من ابن اين والقطع 4 لو كان عندهم ضحجحا لقضت العادة بقوله 


في شريعة موسى عليه السلام بعد إباحته إباحة مطلقة عن الغاية في شريعة إبراهيم عليه وعلى 
نبينا الصلاة والسلام. ومنها تحريم جمع الأختين في شريعة موسى عليه السلام وما بعدها من 
الشرائع بعد الإباحة في شريعة يعقوب عليه السّلام؛ فإنه جمع بين الأختين. ومنها وجوب 
الختان عندهم يوم الولادة» وقيل: في الثامن في شريعة موسى عليه السلام بعد الإباحة في 
شريعة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام . ٌ 

فإن قال الخصم رداً لهذه الإلزامات الثلاث: «إن هذه الأمور لم يتعلق بها خطاب في شريعة» 
بل هذه كانت مباحة قبل التحريم والوجوب, ورفع مباح الأصل ليس بدسخ» . 

قلنا جواباً عن هذا الرد: «التحقيق أن هذه المباحات مباحات شرعية» بدليل أن الله جل شأنه 
لم يترك الإنسان من منذ نشأته في حين من الأحيان سدى قال تعالى: #أيحسب الإنسان أن 
يترك سدىّ# ولم يمض وقت إلا وفيه شريعة نذيرهء وإذا كان فلا بد أن تكون هذه المباحات 
شرعية واردة في شرائع هؤلاء النذر؛ لذلك ذهب الإمام فخر الإسلام إلى بطلان القول 
بالإباحة الأصلية مستدلا بالآية الكريمة السابقة. 

ووجه الاستدلال بها: أن الإنسان لم يترك في حين من الأحيان سدى بل هو مكلف بشريعة نبي 
من الأنبياء» فلا شك أن الأشياء منها ما كان على الوجوبء ومنها ما كان على التحريم» 
وهكذاء فالقول بالإباحة مطلقاً باطل» إلا بمعنى عدم المؤاخذة؛ لاندراس الشرائع زمان 
الفترة» وجعل هذا الجهل عذراً. وأيضاً تلك الإباحات لما تقررت في تلك الشرائع وعلمت 
الأمة بها من غير نكير من النذر لها صارت بحكم التقرير أنها من أحكام تلك الشرائع» فيكون 
رفعها رفع حكم شرعيء وهو النسخ. كيف وقد جمع يعقوب بين الأختين وفعل النبي تشريع؟ 
وكذا الاصطياد والاختتان. فهذه الحجج قابتة مر غير أن يفشها آدنن شبهة من أدنن العلييس : 
أحمد بن يحيى بن إسحاقء أبو الحسين» الراوندي أو ابن الراوندي. فيلسوف مجاهر 
بالالحاد» من سكان بغداد. نسبته إلى «راوند» من قرى «أصبهان». قال ابن خلكان: له 
مجالس ومناظرات مع جماعة من علماء الكلام. قال ابن كثير: أحد مشاهير الزنادقة. قال ابن 
حجر العسقلاني: زنديق شهير» كان أولاً من متكلمي المعتزلة ثم تزندق واشتهر بالإلحاد. قال 
ابن الجوزي: ملحد زنديق» وإنما ذكرته ليعرف قدر كفره. له كتاب في الرد على أهل التوحيد 
وكتاب في الطعن على رسول الله. ومن كتبه أيضاً: «التاج» و«الزمرد». مات برحبة مالك بن 
طوق سنة 794 ه. وقيل: صلبه أحد السلاطين ب «بغداد» . 

ينظر: وفيات الأعيان ١//!5ء»‏ والبداية والنهاية 2١١7/١١‏ وكشف الظنون (5!؟١)غ؛‏ 
والأعلام 771/١‏ . 1 
رسالة سيد العالم محمد كة؛ إذ لو كانت متواترة كما تدعون لنقلت إلينا|- 
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[له]"' وَِنِ) ولاتخذوا ذلك من أقوى العصمء ولو فعلوا ذلك لتناقله الناقلون تواتراً؛ لأن 
الأمور الخطيرة لا يخفي وقوعها؛ لتوفّر الدواعي على نقلها. 

«قالوا: إن نسخ لحكمة ظهرت له لم تكن ظاهرة له فهو البَدَاءء وإلاً فعيث). 
وكلاهما مستحيل على الرب تعالى: وهذا الوجه هو عَمْدَتهِم . 





من أحباركم الذين أسلمواء وهم أعرف الناس بهذه الشريعة» ككعب الأحبار» وابن سلام» 
ووهب بن منبه وغيرهم . 

وما زعموا أن في التوراة (تمسكوا بالسبت ما دامت السموات والأرض) فمدفوع بأنه لاتواتر 
في التوراة الكائنة الأن؛ لاتفاق أهل النقل على إحراق بختنصر أشعارهاء وأنه لم يبق من 
يحفظها. بل ذكر أحبارهم «أن عزيراً ألهمها فكتبها ودفعها إلى تلميذ ليقرأها عليهم فأخذوها 
من التلميذ» وبخبر الواحد لا يثبت التواتر. وبعضهم زعم أن التلميذ زاد فيها ونقص» فكيف 
فرق مهدا سبيله؟ ولذا لم تزل نسخها الثلاث التي بأيدي القضائية» والتي بأيدي السامرية» 
والتي بأيدي النصارى مختلفة في أعمار الدنيا وأهلهاء ففي نسخة السامرية زيادة ألف سنة 
وكسر على ما في نسخه القضائية» وفي نسخة النصارى زيادة ألف سنة وثلاثمائة وفيها الموعد 
بخروج المسيح وبخروج العربي صاحب الجمل وارتفاع تحريم السبت عند خروجهماء على أن 
النامرية أنبأت بأن من هيوط آدم عليه السلام إلى الطوفان ألف سنة وثلاثمائة وسبع سنين. 
وأنبأت العبرانية وهي التي بأيدي اليهود إلى زماننا بأن بين هبوط آدم والطوفان ألف سنة 
وخمسمائة وستاً وخمسين سنة؛ وهو باطل باتفاق» وأيضاً لو كانت هذه النقول صحيحة لكانت 
أقرى دليل يتمسكون به في محاجة الرسول ومعارضته في زمنه عليه الصلاة والسلام» وأيضاً 
يقال لهم: (كيف تدعون التواتر وأنتم مختلفون في فن الحديث فإن منكم من قال الحديث: 
«إن أطعتموني كما أمرتكم به ونهيتكم عنه ثبت ملككم كما ثبتت السموات والأرض» وليس 
في ذلك ما يدل على إحالة النسخء على أننا لو سلمنا لهم صحة ما نقلوه فيحتمل أنه أراد من 
الشريعة التوحيد» ويحتمل أنه أراد بقوله: «مؤبدة» ما لم تنسخ بشريعة نبي آخر. ومع احتمال 
هذه التأويلات فلا يعارض قوله ما ظهر على يد النبيّ يةِ من المعجزات القاطعة الدالة على 
صدقه في دعواه الرسالة ونسخ شريعة من تقدم . كيف وأن لفظ التأبيد قد ورد في التوراة ولم 
يرد به الدوام كقوله: (إن العبد يستخدم ست سنين ثم يعتق في السّابعة فإن أبي العتق فلتثقب 
أذنه ويستخدم أبداً» وكقوله في البقرة التي أمروا بذبحها: «هذه سنة لكم أبداً» وكقوله : «قربوا 
كل يوم خروفين قربانا دائماً». [ 

)١(‏ سقط في أ. ب. ت. 


ل 


د 7 مره 5 0 ص 7 )-- صمهى ساكس ا 5ك 
وَأَجِيبَ : بِأنَ تَمَييدَ ألفِعغل ألواجب بِألتَأْبِيدِ لا يَمْنَع النْسَحح كما لو كان معيّنا 
هن : صم رَ تتضان» 0ه شه ْلَه َهَذَّا أَجْدَة . 


َل : الاصم ر وَعَفَانَ أَيَداً) بالتضر يُوجِبٌ . 
ا ل ا و في ل ا لان 
لاس 0 قَلا تَتَاقضَ كألموت» وَإِنَمَا الممتنع 5-0 الوْجُوب يَاق أبداء» ثم 


0 


ينا 


قَالُوا: لو جَارَ لكان قَبْلَ وُجُودِهِ اق تن اق عقةه :راز زناقة كل ل خوية أز 
بَعْدَهُ يَاطلٌ وَمَعَهُ أَجْدَرٌ ؛ لإسْتِحَالَةِ ألنّفَى وَألإِبَاتِ . 


ره 2 - 2 


قُلَنَا : َلْمُوَادُ ذ أ التخليف الذي كان َال كوت ]5 ِل مزكقع . 
ااا ااام 0ك 

«وأجيب: بعد» تسليم «اعتبار المصالح أنها تختلف باختلاف الأزمان والأحوال» 
كمنفعة شرب دواء في وقت أو حال وضرره في آخرء فلم يتجدد ظهور ما لم يكن" بل 

«قالوا: إن كان» المنسوخ «مقيداً» بغاية» «فليس» زواله «بنسخ»» بل انتهى نهايته . 

«وإن دلٌ» الخطات الأول «على التأبيد) لان كان مؤبداً «لم يقبل» النسخ؛ 
«للتناقض بأنه مؤبد) بدلالة الخطاب الأول «ليس بمؤبد» بدلالة النَّسْخ. 
| «ولأنه) إذا كان مؤبداً 9 جاز : نسحه «(يؤدي إن يُعذر الإخبار بالتأبيد) ؛ إد ما من عبارة 
تذكر له إلا وتق النسخ . 

ونحن على قَطع أن ذلك معنى نفس» وكل معنى نفس يمكن التعبير عنه» «وإلى نفى 
[الوثو ق](00) 0 حكم ما وقل ذكرتم كان مؤبدة كالصَّلاة » «وإلى جواز نسح 
شريعتكم»؛ فإن دليلكم على تأبيدها الإخبار بذلك» فإذا جاز النسخ مع الإخبار به جاز 
لبجتها: 


الشرح: «وأجيب بأن تقييد الفعل الواجب بالتأبيد لا يمنع النسخ كما لو كان' 





)١(‏ في ت: أو. 
(0) في بء ت: الوقوف. 


5 


«ه« اه »#0 #0 #5 له اه 0 # #0 #0 #00 ل« #0 #0 #0 0# 0# ا# اه #0 0# # اه اله #اا#اا# ا # ااه ااا#ها# # ا #اا##ه اا# # #0 هه ا م ه* 








الواجب «معيئاً مثل: صم رمضانء ثم [ينسخ](' قبله؛ أي قبل دخول رمضانء «فهذا» 
لكونه غير متعين «أجدرا؛ إذ «قوله: صم رمضان أبداً» يقتضي إيجاب كل رمضانء. وهو 
ظاهر في تناول أفراد الرمضانات لا نص . 


وقوله: صم رمضان المعين نصء فإذا جاز النسخ فيه كان الظّاهر أجدر بالجواز. 


ولا يلزم» من ذلك «الاستمرار» أي استمرار الوجوب, «فلا تناقض». 


(كالموت» فإن خطاب المكلف بالوجوب يدل على أن جميع عمره ‏ ولو كان مائة 
سنة - متعلق الوجوب. لا أنه يستمر الوجوب مائة سنة. 


وما ذكروه من جواز نسخ شريعتنا ظاهر السقوط؛ فإن كلامنا في الإنشاءات» 
وشريعتنا أخبر الصادق أنها لا تنسخ» والأخبار لا تنسخ» فهو هَذَيَانُ لا يستحق أن يلتفت 
إليه» الأوإتما [الممتعم] ”© أن يخير بآن الوتجرب .باق آبدا ثم يشي 6+ لأنه يلزم منة:الكلاب» 
ولا كذلك في الإنشاء. 


«قالوا: لو جاز» النسخ «لكان» نسخ الفعل إما «قبل وجودهء أو بعدهء أو معه. 
وارتفاعه قبل وجوده أو بعده باطل»؛ لأن رفع ما لم يوجد وما وجد وانقضى محال» «ومعه 
أجدر»ء وأحق بالبطلان؛ «لاستحالة» [اجتماع]27 «النفي والإثبات»» فيوجد ولا يوجد. 
وذلك الجُحال. 


ظ «قلنا: المراد؛ من النسخ «أن التكليف الذي كان زال كالموت» يزول به التكليف الذي 
كان في الحياة «لا أن الفعل يرتفع»» فلو فهم ما يعنيه بالارتفاع لم يورد هذا. 





)01 في أ الاي ينسلخ . 


(0) في أء ت: إجماع. 
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ال إكا أن تكون لْبَارِي - سَبْحَانَةُ و وَتَعَالَى - عَلِمَ أَسْتِمْرَ مْرَارَهُ أَبَداّء فلآ تَسْحَ) 
أو إلى وَفْتٍ مُعَيّنء فَليْسَ يشخ 


ا ياه 
ل 
وَعَلَى اَلأَضْمَهَانِيَ: الإِجْمَاعٌ [عَلَى] أنَّ شَرِيعتَنَا نَاسِحَةٌ لِمَا يُحَالَِهَاء وَنَسْحْ 
لّوجْهِ وَاَلْوَصِبَةٍ ِلأفرَبِينَ بالمَوَاريث» وَذَلِكَ كتير . 
ااااا ببست 
الشرح: «قالوا: إما أن يكون الباري علم استمراره أبداًء فلا نسخ»؛ وإلآ لزم 
الجهل؛ «أو» عَلِمَ استمراره «إلى وقت معيّن» فليس بنسخ» أيضاً؛ لانتهائه بانتهاء مذته . 
«قلنا:» نختار أنه يعلم استمراره «إلى الوقت المعين الذي علم أنه ينسخه فيه» وعلمه 
بارتفاعه بالنسخ لا د يمنع النسخ)2؛ بل يثبته ويحققه . 
«وعلى الأصفهاني: الإجماع على أن شريعتنا ناسخةٌ لما يخالفهاء ونسخ التوجّه» إلى 
«بيت المقدس» بالتوجه إلى «الكعبة»» «والوصية» التي كانت واجبة «للأقربين بالمواريث)» 
وصوم عاشوراء برمضان» [وثمات ]27 الواحد للعشرة إلى [ثباته]( للاثنين» «وذلك كثير» . 
قال ابن السَّمْعَاني : [فإن]7" لم يعترف بهذه الأشياء كان مكابرأء واستحقٌ أن يعرض 
عنه ولا يكلم . 


وإن قال: لا أسميه نسخاً كان تعنّتاً لفظيًا . 


«فائدة» 
أبو مسلم هو محمد بن الأصفهاني قال ابن السمعاني: وهو رجل معروف بالعلم» وإن 


كان قد انتسب إلى المعتزلة ويعد منهمء وله كتاب كبير في التفسيرء وله كتب كثيرة» فلا 
أدري كيف وقع هذا الخلاف منه. انتهى . 


00١‏ في أء ت: وبيان. 
(١‏ في أ نت : بيأنه . 
ره افي دكا فإنه . 


ام 


كر و لطس 10 و80 دي الفح ايك هال به ولا 8ت رهام بقل قاد فد ده "لقاب فل ع قاد قن يفاد لفاك امف يق ها ارد عقا ل بهد قاد جه هد هه جه خوك يي" جه درول اليو لي جا ا ل ل 








قلت: ووقفت على تفسيره وليس هو الجاحظ كما توهمه بعضهم. وإنما هو رجل من 

[وأن]07) أقول: الإنصاف أن الخلاف بين أبى مسلم والجماعة لفظى» وذلك أن أبا 
مسلم يجعل ما كان مغياً في علم الله تعالى ‏ كما هو مغياً باللفظ. ويسمى الجميع 
تخصيصاً. ولا فرق عنذه بير أن يقول : #وَأَتَجُوا الصَيًا م إلى اللَلِ4 [سورة البقرة : الأب ب141]» 
وأن يقول: صوموا مطلقاً ا ا 
كانت شريعة السَّابقَين مغياة إلى مَبْعيِهِ عليه الصلاة والسلام؛ وبهذا يتضح لك الخلاف الذي 
حكاه بعضهم في أن هذه الشريعة مخصّصة للشرائع السابقة» أو ناسخة؟ . 

وهذا معنى الخلاف» وإياك أن يختلج في ضميرك أن ما أقر في هذه الشريعة على وفق 
لمن : كحم وإذا كان البعض باقياً يكون تخصيصاً ٠‏ فليس شيء يبّاقو» بل 
كُلَّ مشروع في شرعنا مفتتح التشريع غير منظور فيه إلى ما سبق» سواء أوافق أم خالف. 
وإنما معنى الخلاف ما ذكرناه. 

وقل قال الشيخ الهندي : ئيس من ضرورة القول بصحّة نبوة سيدنا محمد يله القول 
بضحة المح عن يلرم من إنكره إنكار النبوة. وذلك لاحتمال أن يقال : إن شرع الماضين 
كان مغياً إلى ظهوره عليه الصلاة والسلام في اللفظ . 

قلت: ولا حاجة إلى قوله: «في اللفظ» فقد يسميه منكره من المسلمين تخصيصاً. 
وإن لم يوجد في اللفظ كما قلناه. ويعود النزاع لفظيًا كما قدمناه عن ابن السَّمْعَانَى. 

وما ادّعاه المصتف من الإجماع على أن شريعتنا ناسخة صحيح.» ولا ينافيه حكاية 
0 مخصصة أو ناسخة؛ لأن مرادنا بكونها ناسخة أن كلّ مأمور ومنهى 
في شرعنا تتح التشريعء وأنّ كل الشّرّائع السابقة قد انتهى أمرهاء والخلاف المحكى 





)١(‏ فيات: وإنما. 


و 


صاج 


)0 
طٍ' 
- 


َلْمْخْتَارٌ: جَوَارُ آلتّنخ قَبْلَ وَفْت ألْفِغلء مثل: حُجوا هَذِهِ ألسَنَة 





وقد ادّعى القاضى فى «التقريب»: إطباق الأمة على أن النبي كِ إما أن يكون ناسخاً 
وأنكر أن يكون متابعاً» ذكره في باب النسخ» وفى مسألة التعلّق بشرائع الماضين» 
وسيكون لنا [عودة]('' .إلى ذكر ذلك عند الانتهاء إلى المسألة المذكورة إن شاء الله تعالى . 


«مسألة» 


الشرح: «المختار: جواز النّسْخْ قبل وقت الفعل. مثل: حجوا هذه السّنة؛ ثم يقول 
قبله» أي قبل الوقت: «لا تحجوا7". 


ومنم المعتزلة والصّيرفي». 





2000 في ات : دعوة. 

(؟) إن القائلين بجواز النسخ اتفقوا فيما بينهم على جواز نسخ حكم الفعل بعد خروج وقتهء 
واختلفوا في نسخ حكم الفعل قبل التمكن» ومعنى التمكن أن يمضي بعدما وصل الأمر إلى 
المكلف زمان يسع الفعل المأمور به. مثال ذلك ما لو قال الشارع: «في رمضان حجوا في هذه 
السنة» ثم قال قبل يوم عرفة: ١لا‏ تحجوا» فقد ذهب إلى جواز ذلك الأشاعرة وكثير من 
أصحاب الشافعي وأكثر الفقهاء وعامة أصحاب الحديث. ومنع من ذلك جماهير المعتزلة وأبو 
بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي وبعض أصحاب الإمام أحمد بن حنبل. ينظر: شرح 
الكوكب »571١/7‏ والمحصول »5717//١‏ والمعتمد »505/١‏ والبرهان 7/*١17ء‏ واللمع 
(1")» والتبصرة :»)55١(‏ وجمع الجوامع 71> والايات البينات .١71//7‏ والمعتمد 
0ه والعدة ”280/7 والمستصفى ١/7١١ء‏ والمنتهى ص 2١١5‏ والإحكام للامدي 
»١1١6 /*‏ وأصول السرخسي 05١/7”‏ وشرح العضد »١14٠0/7‏ فواتح الرحموت ؟7/١1»,‏ 
وكشف الأسرار 2١79/7‏ وشرح التنقيح 701 والمسودة »)7١1(‏ وإرشاد الفحول 2181 
ونشر البنود /١‏ 75917» والإبهاج 1577/7. 
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52500006 .مد 000 م‎ ١ د _- > الى لاه له َ« 6ل م‎ ٠. 
. ثبت التكليف قبل وَفتِ 7 فوجَبَ جَوَازْ رَفْعِهِء كالمَوؤْت‎ : 


وو 


رَاسْدلَ بن إبْرَاهِيمَ عَلَيْ 5 7 بدح بدليل: أفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ4 اسورة 


الصافات : الآبة > ]٠6‏ َبأَلإِقْدَام وَبتَرُويع أَلْوَلْد وَنْسحَ قت التَمكُن . 


31 


لا يمْتَُ رَفْمَ تعَلّقٍ أَلْوْجُوب بِالْمُسْتَفْبَل ؛ لأَنَّ لأمْرَ بَاق عَلَيْه 
رَهُوَ أَلْمَانِعُ عِنْدَهُمُ 0 موسّعاً لقَضَتِ الْعَادة تَأَخِيرِه رَجَاءَ تَسْحْهِ أَوْ مَْتَه ؛ 





واعلم أن هذه العبارة أعني قوله: «النَّسخْ قبل وقت الفعل» قاصرة عن الغرض وإن 
قالها الأكثرون. ظ 

والأحسن في التعبير أن يقال: «يجوز نسخ الشيء قبل مضي مِقُدَار ما [يسعه]''' من 
وقته؛؟ ليشمل ما إذا حضر وَفْت العمل» ولكن لم يمض مقدار ما [يسعه]7'©». فإن هذه 
الصّورة في محل النزاع أيضاً. 


الشرح: «لنا: ثبت» بالدليل المتقدم في مسألة توجه الأمر قبل المباشرة «التكليف 
قبل وقت الفعل؛ فوجب جواز رفعه» بالنسخ «كالموت» أي كما يرفع بالموت؛ لأنهما 
منواء: 

«وأيضاًء فكلٌ نسخ كذلك» أي: قبل وقت الفعل». وقد اعترفتم بثبوت النسخ» 
فيلزمكم تجويزه. 

وإنما قلنا: كلّ نسخ كذلك؛ «لأن الفعل» أي' التكليف بالفعل «بعد الوقت ومعه يمتنع 


نلسوحة ) . 





)١(‏ في ب: سبقه. 
() في ب: سبقه. 
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ملق لتر قا كا ما بك و عد راع "بات م1 إل تمل عفاد لون وقد في وهر داق أوم عوتتتفاك 67" سول جوز عار بو وها باك 8 7ه جمارم واآرائه اد جه مخقدة وك حمق جنوه اه د ور فز بون وا يإ 


أما بعده؛ فإما لأن التكليف بذلك الفعل المأمور به بعد مضي وقته ينتفي”'2؛ لانتفاء 
شرطه وهو الوقت. وإذا انتفى فلا يمكن رفعه؛ لامتناع رفع المعدوم . 

ما لأن المكلف إن كان أوقع المأمور به في وقته فقد أطاع. وإِنْ لم يكن قد أوقع 
فقد عصىء. وعلى التقديرين فلا نسخ. 

وأما مع الوقت فلما سلمته الخصوم من امتناعه حينئذ مصيراً م: منهم إلى لزوم توارد 
النفي والإثبات حينئذ على [شيء]2"7 واحد في زمان 557 

وقد يقال على الأول: التكليف مقيد بعدم الموت عقلاً؛ فلا رفع. 


وعلى الثانى أنَّ الكلام فيما إذا لم يقع فعل من الأفراد التي تناولها التكليف». وليس 

(واستدل» على المختار بدليل صحيح حاصله: التَّمَمّك «بأن إبراهيم أمر بالذبح». 
ونسخ عنه قبل التمكن من الفعل» فأمر «بدليل : #افعَلٌ مَا تَؤْمَّر# [سورة الصافات: الآية ]٠١7‏ 
وبالإقدام. وبتزويع الولد»ء ولو لم يكن مأموراً به لكان حراماًء والأنبياء ‏ عليهم الصلاة 
والسلام - لا يقدمون على حرامء «ونسخ» لقوله: #وَقَدَيْنَاةُ ِذِبح عَظِيمِ» عور الصافات : 
الآية لاه ٠]«قبل‏ التمكن» ؛ إذ لو كان بعده لعصى بتأخيره . 

«واعترض» بأنا لا نسلم أ نه لو لم يفعل وقد حضر الوقت كان عاصياًء ا 
«بجواز أن يكون» الوقت الوسع ان فيحصل التمكن» ولا يعصى بالتأخير ؛ لأنه موسع ثم 
ينسح . : 

«وأجيب) أو لا «بأن ذلك» أي : كون الوقفت شيعا لا يمنع رفع تغان الوجوب 
بالمستقبل؛ لأن الأمر باق عليه» في الوقت الموسع إذا لم يأت بالمأمور بهء «وهو المانع 
عندهم؟ أي : بقاء الأمر عليه عند الخصم هو المانع من جواز النسخ حيئف: فقد جاز ما 
ملعوه ؟ وتقو المطلور:. 

وتان (بأنه لو كان موسعا القضيت العادة بتأخيره) الذبح. (ارجاء نسخه أو مونه ا 
ومثله مما تقضي العادة بتأخيره «لعظمه» على الأنفس . 





)١(‏ فيا ت: لا ينتفي: . (0) سقط في أ. ت. 
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يَكُوهُ تشخا قَبْلَ آلتمكُن . 

الشرح: «وأما دفعهم) ر يعني الخصوم هذا الاستدلال «بمثل) قولهم: إن إبراهيم 
عليه السّلام - «لم يؤمر» وإنما توهم» أو أمر بمقدمات الذبح» فليسين بشسىء) ؟ لقوله 
تعالى: #افْعَلُ مَا تُؤْمَرُ# وللإقدام والترويع. كما مَرٌ؛ِ ولقوله: #اإِنَّ هَذَا لَهُوَ البَلآءُ المْبِينُ» 
[سورة الصافات: الآية > »)]٠‏ ولولا الأمر ما كان بلاعٌ يننا ولقوله تعالى : #وَفَدَيْنَاةٌ دع 
عَظيمِ» [سورة الصافات: الآية 011١1‏ ولولا الأمر لما احتاج إلى الفِدًا . 

ويرده من أصولهم أنه لو كان كذلك ؛ لكان توريطاً لإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ في الجهل 
بما يظهر [أنه]7١)‏ أمرء وليس بأمر وهم لا يجوزون ذلك. 

«أو ذبح» " أي : وأما دفعهم بمثل أنه امتثل الأمر وذبح (وكان» كلما قطع جزءاً «يلتحم 
عقبه» أو جعل صفيحة نحاس أو حديد. فلا يسمع»؛ لأنه خلاق الغاةة والطاع .ولي كان 
لنقل مثله نقلاً متواتراً. 

[وأيضاً]”١'‏ لو كان صفيحة لمنعت إمكان الذّبح» فيصير مكلفاً بما لا يُطاق . وهم لا 
يجوزونه» ثم قد نسخ» وإلا لأثم بتركه» «و» حينئذ «يكون نسخاً قبل التمكن»» وأيضاً لو 
كان لما احتاج إلى الفِدًا. 

وقد يقال: لعل الفداء لأجل الحياة الحاصلة مع الذبح لا لنفس الذبح» ويكون الذبح 
قد وقع. ولكن لم يترتب عليه موت . 

وهذا بحث ») والإنصاف أنه لم يمع ذبح ' ودعوق وقوعه مّاهتة عظيمة : ومما يدرأ 
قولهم: ذبح ولكنه التأم اتفاقهم على أن إسماعيل - عليه السلام - ليس [بمذبوح]29, 
واختلافهم في إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ هل هو ذابح؟ . 

فقال قوم: هو ذابح؛ للقطع, والولد غير مذبوح؛ للالتئام9©» . 


0١١‏ في أ ت. ج: به. 
(0) في أ تء ج: مذبوح. 
(5) يذهب الواحدى إلى أن الذبيح إسحاق» وعنده أن هذا رأى الأكثرين» وعند الآخرين أنه - 
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وأنكره قوم وقالوا: ذابح ولا مذبوح مُحَال. 





إسماعيل » ورأى ثالث ينسبه إلى الزجاج يتوقف فيه عن الجزم بأيهما الذبيح» ولكنه يميل إلى 
أنه إسحاق مستدلاً بالآية (فبشرناه بغلام حليم) ثم يقول: أو لا خلاف في أنه إسحاق . 

ولم يكن الواحدي هو القائل بأن الذبيح إسحاق» فلقد سبقه إلى هذا الرأي ابن جرير الطبري 
ا ا د 

ولكنا نرى أن الواحدي وابن جرير ومن قال قولهما بأن الذبيح إسحاق قد جانبهما الصواب في 
هذا الأمرء فإن ظاهر الايات والأحاديث والآثار الثابتة تدل على أن الذبيح إسماعيل» 0 
. اليهود تسللوا إلى الرواية في الإسلام» فدسوا فيها بعض الروايات الضعيفة التي تدل على أنه 
إسحاق» وهذا من عذاوة اليهود المتأصلة للعربء فلقد أرادوا ألا يكون للجد الأعلى للنبي 
الأمي فضل أو مزية. حتى لا لا ينجر هذا الفضل إلى نبينا محمد - ككهِ - وبالتالي إلى الجنس 
البشري العربي» ولم يقف أمرهم عند حد الدس. في الروايات الإسلامية» بل قام أسلافهم 
بتحريف التوراة ذاتهاء حتى يتم لهم ما أرادواء ذكن الل آبى إلا أن يغقلرا عم يدل شق وذ 
الجريمةء والجاني - غالبا - يترك ما يدل على جريمته» والحق يبقى له شعاع. ولو خافت» 
يدل عليه مهما حاول المبطلون إطفاء نوره وطمس معالمهء فقد حذفوا من التوراة لفظ 
إسماعيل»؛ ووضعوا بدله لفظ إسحاق: ولكنهم غفلوا عن كلمة كشفت عن التزوير وعن هذا 
الدس المشينء» ففي التوراة: (الإصحاح الثاني والعشرون) فقرة : فقال الرب: خذ ابنك 
وحيدك الذي تحبه إسحاق؛ واذهب إلى أرض المرياء وأصعده هناك محرقه على أحد الجبال 
الذي أقول لك» 

وليس أدل على كذب هذا من كلمة: وحيدك. وإسحاق - عليه السلام ‏ لم يكن وحيداً قط ؛ 
لأنه ولد ولإسماعيل - عليه السلام ‏ : نحو أربع عشرة سنة كما هو صريح في توراتهم في هذاء 
وقد بقي إسماعيل عليه السلام حتى مات أبوه الخليل» وحضر وفاته ودفنه» وإليك ما ورد في 
التوراة: 

في سفر التكوين (الإصحاح السادس عشر الفقرة )١5‏ ما نصه: وكان أبرام - يعني إبراهيم ‏ ابن 
ست وثمانين سنة لما ولدت هاجر إسماعيل لأبرام . 

في سفر التكوين (اللإصحاح الحادي والعشرون فقرة 0).. وكان أبرام ابن مائة سنة حين ولد له 
إسحاق ابنه» وفي الفقرة 4 وما بعدها ما نصه: رأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته 
لإبراهيم يمزح فقالت لإبراهيم : 

اطرد هذه الجارية وابنها؛ لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابنى إسحاق. فقبح الكلام جداً في 
عيني إبراهيم لسبب ابنه فقال الله لإبراهيم: لا يقبح في عينيك من أجل الغلام» ومن أجل - 
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فإن قلت: كيف يستحيل عند المعتزلة إثبات ذابح ولا مذبوح مع قولهم: يجوز 


جاريتك في كل ما تقوله سارة اسمع لقولها؛ لأنه بإسحاق يدعى لك نسلء وابن الجارية أيضاً 
سأجعله أمة؛ لأنه نسلك إلى آخر القصة. 

فما قولكم أيها اليهود المحرفون؟ وكيف يتأتى أن يكون إسحاق وحيداً؟ مع هذه النصوص التي 
هي من توراتكم التي تعتقدون صحتهاء وتزعمون أنها ليست محرفة؟ 

وقد دلت التوراة ورواية البخاري في صحيحه على أن الخليل إبراهيم أسكن هاجر وابنها عند 
البيت المحرم حيث بنى فيما بعد. وقامت مكة بجواره» وقد عبرت التوراة بأنهما كان في (برية 
فاران) وفاران: جبال ب «مكة؛ . 

وهذا هو الحق أن قصة الذبح ب «مكة» مسرحها وحيث يذبح الحجاج ذبائحهم اليوم» وقد 
حرفوا في النص الأول» وجعلوه جبل المراياء وهو الذي عليه مدينة أورشليم بمدينة القكدس 
العربية؟ ليتم لهم ما أرادواء ولكن أبى الحق إلا أن يظهر تحريفهم . 

وقد ذكر العلامة الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن كثير أن في بعض نسخ التوراة (بكرك) بدل من 
وحيدك وهو أظهر في البطلان» وأدل على التحريف؛ إذ لما لم يكن إسحاق بكراً للخليل بنص 
توراتهم كما ذكرنا آنفاً؛ فالحق أن الذبيح هو إسماعيل - عليه السلام » وهو الذي يدل عليه . 
ظواهر الآيات القرآنية» فلا عجب أن ذهب إليه جمهرة الصحابة والتابعين» ومن بعدهم وأئمة 
الحديث منهم السادة العلماء: علي» وابن عمر وأبو هريرة» وأبو الطفيل» وسعيد بن جبير» 
ومجاهد والشعبي»؛ والحسن البصري» ومحمد بن كعب القرظي» وسعيد بن المسيب» وأبو 
جعفر محمد الباقرء وأبو صالح. والربيع بن أنس» والكلبي» وأبو عمرو بن العلاء» وأحمد بن 
حنبل» وغيرهم. وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس. وفي زاد المعاد لابن القيم: أنه 
الصواب عند علماء الصحابة والتابعين فمن بعدهم» وهذا الرأي هو المشهور عند العرب قبل 
البعثة» وذكره أمية بن أبي الصلت في شعر له. 

وقد نقل العلامة ان القع نشو ختيخة الغا ابن تيمية في هذا كلاماً قوياً حسناء أحببت نقل 
خلاصته لما فيه من الحجة الدامغة قال: (ولا خلاف بينهم - أي النسابين ‏ أن عدنان من ولد 
إسماعيل عليه السلام) وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة 
والتابعين» ومن بعدهم. 

وأما القول بأنه إسحاق قباطل بأكثر من عشرين وجهاًء وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس 
الله روحه ‏ يقول: (هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب مع أنه باطل بنص كتابهم) فإن 
فيه (أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكره) وفي لفظ: وحيده ولا يشك أهل الكتاب مع 
المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده؛ والذي غر أصحاب هذا القول أن في التوراة التي - 
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اشتقاق اسم الفاعل لمن لم يقم به الفعل؟ . 





د ابأيديهم (اذبح ابنك إسحاق) قال: وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم؛ لأنها تناقض قوله : 
(اذبح بكرك ووحيدك) ولكن اليهود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف» وأحبوا أن يكون 
لهم وأن يسوقوه إليهم» ويحتازوه لأنفسهم دون العربء ويأبى الله إلأأن يجعل فضله لأهله. 
وكيف يسوغ أن يقال: إن الذبيح إسحاق؟ والله تعالى قل , بشر أم إسحاق بهء. وبابنه يعقوب 
فقال تعالى حكاية لقول الملائكة لإبراهيم لما أتوه بالبشرى: (لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط 
وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب) [سورة هود: دلا الا]. 
فمحال أن يبشرها بأن يكون لها ولد : م يأمر بذبْحهء ولا ريب أن يعقوب ‏ عليه السلام ‏ داخل 
في البشارة» فتناول البشارة لإسحاق ويعقوب فى اللفظ واحدء ويدل عليه أيضاً أن الله سبحانه 
ذكر قصة إبراهيم وابنه الذبيح في سورة الصافات (الآآيات من .)١1١١ : 1١7‏ 

ثم قال تعالى: #وبشرناه بإسحاق نبا من الصال حين* فهذه بشارة من الله تعالى له: شكراً 
على صبره على ما أمر به؛ وهذا ظاهر جداً في أن المبشر به غ غير الأول» بل هو كالنص فيه. 
وأيضاً فلا ريب أن الذبيح كان ب «مكة»» ولذلك جعلت القرابين يوم النحر بهاء كما جعل 
الب عي بين ألصفا والمروة» ورمى الجمار تذكيراً لشأن إسماعيل وأمهء وإقامة لذكر الله 
تعره أن إسماعيل وأمه هما اللذان كانا ب «مكة». دون إسحاق وأمه». ولهذا اتصل مكان 
الذبح وزمانه بالبيت الحرام الذي اشترك في بنائه إبراهيم وإسماعيل» وكان النحر ب «مكة» من 
تمام حج البيت الذي كان على يد إبراهيم وابنه إسماعيل». زعانا ومكاناء ولو كان لذب 
بالشام - كما يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنهم لكانت القرابين والنحر بالشام لا بمكة. 
وأيضاً فإن الله سبحانه وتعالى سمى الذبيح حليماً؛ لأنه لا أحلم ممن أسلم نفسه للذبح طاعة 
لربه» ولما ذكر إسحاق سماه عليماً فقال تعالى: «هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ 
دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منكرون#... إلى أن قال: (قالوا لا تخف وبشروه 
بغلام عليم) [الذاريات: 74 -18]. 

وهذا إسحاق بلا ريب؛ لأنه من امرأته» وهي.المبشرة به» وأما 50 السرية - 

هاجر. وأيضاً فلأنهما بشرا به على الكبر واليأس من الولد» وهذا بخلاف إسماعيل؛ 0 
قبل ذلك . 

.وأيضاً فإن سارة امرأة الخليل ‏ يَكعِ - غارت من هاجر وابنها أشد الغيرة» فإنها كانت جارية 
فلما ولدت إسماعيل وأحبه أبوه اشتدت غيرة سارة» فأمر الله سبحانه أن يبعد عنها هاجر 
وابنهاء ويسكنها في أرض مكة؛ لتبرد عن سارة حرارة الغيرة» وهذا من رحمة الله تعالى بها 
ورافته وإبعاده الضرر عنهاء وجبره لهاء فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون ابن الجارية؟ بلع 
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قلت: اسم الفاعل لا يطلق إلا عند وقوع الفعل بالإجماع» ولكن هل يختص بمن قام 
به الفعل, أو يطلق على من لم يقم به؟ . 





حكمته البالغة اقتضت أن يأمر بذبح ولد السرية» فحينئذ يرق قلب السيدة عليها وعلى ولدهاء 
وتتبدل قسوة الغيرة رحمة» ويظهر لها بركة الجارية وولدهاء وأن الله لا يضيع بيتاً هذه وابئها 
منهمء وليرى عباده جبره بعد الكسر. ولطفه بعد الشدة» وأن عاقبة ضبني جاجز وابنها على 
البعد والوحدة والغربة والتسليم إلى ذبح الولد آلت إلى ما آلت إليه من جعل آثارهما 
ومواطىء أقدامها مناسك لعباده المؤمنين ومتعبداً لهم إلى يوم القيامة وذله وانكساره. 

قال تعالى: #ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم 
الوارثين» [سورة القصص : الآية ]5٠‏ #ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» 
[سورة الجمعة: الاية ؟]. 

وكذلك دلت الأحاديث والاثار عن الصحابة والتابعين : 

زوف الحافير شن المستدر د وابن جرير في تفسيره وغيرهما عن عبد الله بن سعيد الصنابحي 
قال: (حضرنا مجلس معاوية» فتذكر القوم إسماعيل وإسحاق فقال معاوية: على الخبير 
سقطتم» كنا عند رسول الله ككٍِ - فأتاه أعرابي فقَال: يا وسول الله خلفت: الكل بابسا والمال 
عابساًء هلك العيال» وضاع المال» فعد علي مما أفاء الله تعالى ‏ عليك يابن الذبيحين ‏ 
فتبسم رسول الله يكلكِ - ولم ينكر عليه: فقال القوم: من الذبيحان.يا أمير المؤمنين؟ فقال: 
ابن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم نذر لله إن سهل أمرها أن ينحر بعض بنيه» فلما فرغ أسهم 
بينهم فكانوا عشراء فخرج السهم على عبد الله» فأراد أن ينحرهء فمنعه أخواله بنو مخزوم. 
وقالوا: أرض ربك وافد ابنك» ففداه بمائة ناقة» قال معاوية: هذا واحدء والآخر إسماعيل). 
وشهد شاهد من أهلهاء وروى ابن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي : أن عمر بن عبد العزيز 
أرسل إلى رجل كان 10 فأسلم وحسن إسلامه» وكان من علمائتهم فسأله: أي ابني إبراهيم 
أمر بذبحه؟ فقال: إسماعيل والله يا أمير المؤمئين» وإن اليهود لتعلم بذلك» ولكنهم 
يحسدونكم معشر العرب» وهذا هو الحق الذي لا ينبغي أن يكون غيره. 

وأما الحديث المشهور على أن النبي كَل قال: (أنا ابن الذبيحين) فقد قال الإمام العراقي: إنه 
لم يقف عليهء ولا يعرف بهذا اللفظء وعلى هذا فلا يحتج به» ولا يجوز روايته أو ذكره إلا 
مقترناً ببيان حاله» وقد وردت روايات أخرى موقوفة» ومرفوعة في أن الذبيح إسحاق إلا أن 
المرفوع منها عن النبي - يك - والحق يقال إما موضوع وإما ضعيف» فلا تثبت به حجة. 
والموقوف منها على الصحابة أو على التابعين إن صح سنده فهي من الإسرائيليات التي رويت ‏ 
عن أهل الكتاب الذين أسلموا بحسن نية» وحقيقتها أنها من دس اليهود وحسدهم للعرب أن - 


08 


ثَالُوا: إِنْ كَانَ مَأْمُوراً به ذَلِكَ ألْوَمْت تَوَارَدَ أَلئَنْوْ وَالإثيَاتُ» وَإِنْ لَّمْ يَكَنْ اد 


ىس سر 


وَأَجِيب بأَنّهُ لَمْ يكن بَلْ فَبْلَهُ وََنْقَطْمَ لتَكلِيف عِنْدَهُ كالمرار: 





فيه الخلاف بيننا وبينهم . 

وهنا عند هؤلاء أن الفعل لم يقع؛ لأن الفعل هو الذبح. وحقيقته على ما يقولون 
بوت مذبوح تزهق روحه. 

الشرح: والخصوم «قالوا: إن كان» الفعل «مأموراً به ذلك الوقت» الذي عدم 
الوجوب فيهء لزم كونه مأموراً به في ذلك الوقت [وغير]”'' مأمور به فيهء و «توارد النفي 
والإثبات» على محل واحدء وهو محال. 

(وإن لم يكن فلا نسخ»» أي: فلا يكون نفى الوجوب فيه نسخاً له. 





-20 يكون لجدهم الأعلى فضل. 
وقد اغتر بهذه الروايات التي لا تثبت أمام النقد» بعض العلماء كابن جرير الطبري» والقاضي 
عياض» والسهيلي» فذهبوا إلى أنه إسحاق» وتحير بعضهم في تعارض الروايات» ولم يستطع 
أن يرجع ويصل إلى الحقيقة؛ فتوقف في الجزم برأي في هذا الموضوع كالإمام السيوطي» بل 
بعضهم ذهب إلى أن الذبح وقع مرتين: مرة ب «مكة» لإسماعيل» ومرة ب «الشام» لإسحاق» 
والحق ما ذهب إليه جمهور الصحابة» والتابعين» والعلماء الراسخين من أنه إسماعيل» وأن 
الروايات في أنه إسحاق دسيسة يهودية» واختلاف ممنوع. ظ 
دعا إليه الحقدء والحسد للعربء فلا تلق لذلك بالاء وإن وجد في بعض كتب التفسيرء 
والحديث والسيرء والحق أحق أن يتبع . ١‏ 
ثم أيهما أشد وقعاً على النفس وأعظم بلاء: أن يؤمر إبراهيم بذبح إسحاق وله ولد آخر يجد 
فيه إبراهيم بعض المعوض عن الابن المذبوح؟ أم يؤمر بذبح ولده ووحيده وبكره الذي رزقه 
على كبر وأتى بعد طول انتظار وشدة اشتياق ولم يكن هناك بارقة أمل في أن يرزق إبراهيم بولد 
بعده؟ 
إن الله تعالى قد وصف واقعة الذبح هذه بأنها البلاء المبين» أي الابتلاء والاختيار المبين الذئ : 
حووانه المخلفن ف دي ولا ينطبق هذا الوصف ولا يه يتحقق هذا البلاء إلا إذا كان الذبيح 
هو إسماعيل الابن الوحيد البكر . 

غ20 سقط في أء ت. 
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وأحبي راخفان | نه ليس مأموراً به في ذلك الوقت . 


قلنا: يسوم" فإنه مأمور به قبل ذلك الوفت. ثم ورد تجوير تركه في وفت آخر 
متعلقاً كما لو مات قبل الوقت فانقطع عنه التكليف بالموت. فالتكليف وعدمه قبل الوقت 
في زمانين» فلا تناقض إلا أن متعلقهما هو الفعل في وقت واحدء وذلك جائزء وهو محل 
وإليه أشار بقوله : 


«وأجيب : لم يكن». بل قبله. وانقطع التكليف عنذه كالموت»). 
«مسألة» 


الشرح: قال «الجمهور: جواز نسخ» الخطاب المقيد بالتأبيد إذا كان إنشاء حقّ 
لفقل" توموا أن ]و3 


)١(‏ اختلف الأصوليون في جواز نسخ الفعل المقيد بالتأبيد» مثل: «صوموا أبداً» فذهب الجمهور 
إلى جواز نسخه. وذهب إلى عدم جوازه شذوذ من الأصوليين» ولكل فريق حجة على .ما 
ادعى. . أما الحكم المقيد بالتأبيد مثل «الصوم واجب مستمر أبداً) فإنه لم يخالف أحدذ في عدم 
جواز نسخ ذلك. 

إن هذا المثال وهو قولنا: ١صوموا‏ أبدا» وما شاكله من كل مقيد بقيده لا يزيد في دلالته على 
جزئيات الزمان على قوله: «صم غدا» في دلالته على جزئيات الزمن. إلا أن القيد في المقيس 
يتناول كل الأبد. وفي المقيس عليه البعض: المعين» وبما أن نسخ نحو «صم غدأ» جائز اتفاقاً 
فكذا نسخ نحو «صوموا أبذاة يحي لا فرق»ء بل المقيس أحرى بقبول النسخ ؛ ولأنه إذا جاز 
ذلك مع قوة النصوصية فيما يتناوله» فهذا مع ظهوره واحتمال ألا يتناوله أولى بالجواز. ينظر: 
البرهان 2.١798 .١595/7‏ والمعتمد 25١/١‏ والمحصول »54١//١‏ والمنخول 2591٠‏ 
والمستصفى. 21١7/١‏ والتبصرة (25080» والوصول لابن برهان 2707/7 والإحكام للامدي 
2٠37 /*‏ وشرح الكوكب “/797ه, والمسودة »)١96(‏ وجمع الجوامع ؟/ قم وشرح - 
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«بخلاف: الصوم واجب مستمر أبدا»» فإنه يجوز نسخه. 

واعلم أن قوله : إن الجمهور على جواز نسخ الخطاب المقيد بالتأبيدذ» صحيح . 

وأما قوله: بخلاف: الصوم واجب مستمر أبداًء فزيادة لم يصرح بها الأمدي ولا 
غيره» وإنما قال الأمدي: فإن قيل: لفظ التأبيد جار مجرى التّنصيص على كلّ وقت من 
أوقات الزَّمان بخصوصه. والتنصيص على وجوب الفعل المتعيّن لا يجوز نسخه. فكذلك 
هذا. 

وأيضاء فإنا لو أمرنا بالعبارة بلفظ يقتضي الاستمرار جاز نسخ» فلو جاز ذلك مع 
التقييد بلفظ التأبيد لم يكن للتقييد معنى . 

ثم قال: وأيضاء فإن المخاطب إذا أخبر بلفظ التأبيد لم يجز نسخهء فكذلك في غير 
الخبر . 


ثم أجاب عن الأول: بأنا لا نسلم أن لفظ التأبيد يتنزل منزلة التنصيصء وإن سلم فلا 

وعن الثاني أن فائدة التأبيد تأكيد الاستمرار . 

وعن الرّابع : بمنع ذلك في الخبر أيضاً هذا كلامه . 

فيحتمل أن يكون مراد المصئف بقوله : بخلاف نحو: الصوم واجب مستمر أبداً الخبر 
أي: يجوز نسخ المقيد بالتأبيد إذا كان إنشاء مثل: صوموا أبداًء بخلاف ما إذا كان خبراً 
مثل: الصوم واجب مستمر أبداً. 

وعلى هذا جرى شيخنا الأصفهاني وغيره. 

ويتأيد هذا بأن المصئف لما رأى الآمدي اعترض بالخبرء ثم التزمه بناء على أصله فى 
جواز نسخ الأخبار. كما ستعرف حتى أن يتصور أنه مواقق لد خلن الالتزام أيضاً 100 


العضد ”286/7 وشرح تنقيح الفصول .»)73١١(‏ وإرشاد الفحول »)١85(‏ ونهاية السول 
. والتحرير (7860)» والتيسير "/ 2١95‏ وكشف الأسرار "/ 585١ء‏ وفواتح الرحموت 
0/1 . 


بم/ه 
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وإليه أشار إمام الحَرّمَيْنَ في أول النَّسْخْ حيث قال: فإن قيل: لو قال الشّارع: هذا 
الحكم مؤبّد لا ينسخه شيء. فهل تجوزون تقدير نسخه؟ . 

قلنا: لا؛ لأن تقدير وروده تجويز الخلف . 

ولكن في هذا نظر من وجهين: 

أحدهما : أنه لو أراد الخبر لم يحدجم إل قوله : مستمر ؟ فالفرق واضح بون هذه 
اللفكلة المونهمة يفا زانذا . 

والثاني : أن الخبر عنده لا ينسخ» قيد بالتأبيد أم لم يقيد» فلا يتّجه الفرق؟ إذ البحث 
هنا عن التأبيد هل يمنع النّسخ أم لا؟ 

قائل بأنه يمنعه» وهذا لا يفرق بين الإنشاء والخبر. 

وقائل لا يمنعه. وإذا نم يمنعه في الإنشاء لم يمنعه في الخبر أيضاً. 

والمنع في الخبر إنما نشأ من خصوص الخبر؛ لاقتضائه الخلف.» لا من جهة أنه قيد 
بالتأبيد» فافهم ذلك؛ فلا جامع بين مسألة الخبر والتقييد بالتأبيد؛ لاختلاف المأخذ فيهما. 

ويحتمل أن يكون فصل في الإنشاءات بين مقيد» ومقيد فجوز النسخ في أحدهما دون 
الآخرء فقال في التأبيد: المجعول قيذاً فى فعل المكلف مثل: صوموا أبداً بالجواز. 

وقال فى الثانية: المجعول قيداً للوجوب» وبياناً لمدة بقائه واستمراره إذا كان نضا 

وعلى هذا جرى القاضي عضد الدّين الإيجي. وهو الأظهر عندي . 

والذي دعا المصئف إلى ذلك أنه لما سأل السائل: إن لفظ التأبيد جار مجرى 
التنصيص» والتنصيص لا يجوز نسخهء [وأن]''' التأبيد إذا ضمّ إلى الاستمرار» فلو جوز 
نسخه لم يكن له معنى» وأجاب الآمدي, بما رأيت» توسط المصئّف فى الجواب» فوافقه 


)١(‏ في بء وأن. 
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لا: لا يزيد 00 : صم غدا ثم يُنْسَحَ قبله . 
قَالوا: مُتَنَاقَض . 
نان لا اكه بْنَ إبجَاب صَوم غَدٍِ وَأنْقطاع التخليف فبك كَالْموت : 


ا ارد يمنع النسخ لكن لا مطلقاء بل إذا لم يؤت 

وقال: بخلاف مثل: الصوم واجب مستمر أبداً. هذا ما يظهر عندي. 

ولقائل أن يقول: لا يصمّ له فرق؛ فإن قوله: الصوم واجب مستمر أبداء إذا لم يكن 
على وَجْه الخبر لا يزيد على: صوم غد واجب في التُصوصية» ونحن نقول بجواز نسخ ذلك 
إذا لم يكن خبراًء فلنقل بهذا بطريق أولى. 

فالميكان أن الاتقاه مضو اتنبقة: وق فته يقترونيا عن التاكنن ,راقو إلن: لضي 
درجات النصوص.». وعليه الجمهور. 


الشوح: «لنا»: أن قوله: صوموا أبداء «لا يزيد في دلالته على جزئيات الزمان 
«على: صم غداً) في دلالته على صوم الغد. «ثم» قوله: صم غدا «يتسبخ قبله». ولا يلزم 
مَخُذُور كما سبق مع قوّة النصوصية فيهء ف «صم أبداً» مع ظهوره واحتماله ألا يتناول أجدر . 

نعم للخصم أن يقول: لا نسلم أنه يجوز نسخ : صم غداء وإذن لا تنهض الحجة 
عليه . 

وقد ادّعى بعض الحنفية الاتفاق على أنَّ التنصيص على وقت بخصوصه يمنع النسخ . 
صرح به عبد العزيز في شرح البزدوي المسمى ب«كشف الأسرار» فليس بجيّدء فنحن أوّل 
من يمنع ذلك» وإنما استفدنا منه أنهم يمنعون نسخ: صم غداًء فلا يستدل عليهم به. 

والأولى في الاستدلال أن يقول: مِنْ شرط النّسخ أن يرد في الزمان الذي دل الخطاب 
على ثبوت الحكم فيه ظاهراً أو نضَّاء وقد بيّنا جواز النَّسحْ قبل التمكن. فنصوصية الخطاب 
الدّالة على ثبوت الحكم لا تنافي النَّسْحْء بل هي شرط له على البدلية» ودلالة التأبيد سواء 
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الجمهورٌ جَوَارَ ألنّسْخ مِنْ غَيْرِ بَدَلٍ 
لا: أن مَصْلَحَةٌ الْمُكَلّف قد تكون فى ذلك؟؛ وَأنْضا؛ فِإنّهُ وَكَمَ كُنَسْخْ وُجوب 
وم وض 6.6 0 5800 0 2 د 7 


د 


اباو لخلفَ في الم لآ ني اللي 52201 0 
4 ل ب 0 لِمَضْلَحَةٍ عُلِمَتْء وَلَوْ سُلَّمّ أَنَهُ لَمْ يَقَعْء كَمِنْ أَبِنَ لم 
ع »!ا 
بجر ٠١‏ 5 





أكانت ظاهرة أم نضا بشرط النّسخْ. وشرط الشيء لا ينافيه . 

«قالوا»: معنى التأبهد الدّوام» والنسخ يقطعه؛ فهو إذن «متناقض». فلم بَجْرْ على الله 
تعالى . 

كك 0 التناقض؛ إذ «لا منافاة بين إيجاب» فعل مقيد بالأبد» وعدم أبدية 

ادم وذلك كما لا مُتّافاة بين إيجاب «صوم؛ مقيد بزمان مثل: صوموا «غداًء 
وت التكليف قبله») كما يقال: بادك ادر وهو «كالموت»؛ إذ قد يتعلق 

والحاصل: أن كل تكليف وإن قيد بضروب التأكيد وألفاظ التأبيد فمعناه: ما لم 
ينسح . كما أن معناه ما لم يعجز المكلف بمرض أو موت ونحوهما. 


«مسألة» 


الشرح: قال «الجمهور: جوز النََسْخْ من غير بدل»17' حقٌ. 

)١(‏ في أء ت: التكلف. 

(؟) اختلف الأصوليون: هل يجوز نسخ الحكم بلا بدل أم لا؟ ذهب الجمهور إلى الجوازء 
وخالف في ذلك بعض الظاهرية والمعتزلة محتجين بأنه تعالى قال في كتابه المبين: لاما ننسخ 
من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها» ولا يتصور كونه خيراً أو مثلاً إلا في بدل أو نقول: 
وجه الاستدلال أنه أخبر أنه لا ينسخ إلا ببدل؛ والخلف في خبر الصادق محالء وقال ابن - 
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وتخالتب يعن المستدلة والطاهررة: 

«لنا: أن مصلحة المكلف قد تكون في ذلك»» إن قلنا برعاية المَصَّالحء وإلاً فلا 
إشكال . 

(وأيضاً فإنه وقع»» فكان جائزاًء وذلك «كنسخ وجوب الإِمْسَاك بعد الفطر» في 
الليل» «وتحريم ادّخَار لحوم الأضاحي» . 

«قالوا: #آنَأتِ بخَيْر فيا أذ مَثْلِهًا4) [سورة البقرة: الآية »]٠١5‏ ولا يتصور كونه خبراً 
ومثلاً إل في بدل. ا 

«وأجيب: بأن الخلاف في الحكم لا في اللفظ». والمراد في الآية: نأت بلفظ خير 
منهاء أو مثلهاء وليس محل النزاع . 

«سلمنا)» أن المراد نأت بحكم .2 أو أن الخلاف يطرق اللفظ. «لكن) هو عام يقبل 
التخصيص ٠»‏ فلعله «خصص» بما نسخ بلا بدل . 

اسلمنا» عدم تخصيصه» «ويكون نسخه بغير بدل خيراً» للمكلف «لمصلحة علمت). 

(ولو سلم أنه لم يقع» النسخ إل إلى بدل» «فمن أين» تدلّ هذه الآية على أنه الم 
يجز' عقلا؟ وقصاراها الدلالة على عدم الوقوع» ولا يلزم منه عدم الجواز. 

واعلم أن هنا مسألتين : 

إحداهما: الجواز. وقد عرفتها. 

والثانية : الوقوع. وقد اشتمل الكلام على دَعْوَاه حيث استدل به وعليه الأكثرون. 

ونقل عن الشافعي - رضي الله عنه ‏ خلافه» وعبارته ‏ كرم الله وجهه ‏ في «الرسالة» : 


- برهان: ومأخذ الخلاف أن النسخ عندنا حقيقة في الرفع. مجاز في النقل» وعندهم حقيقة 
فيهما جميعاً. ينظر: سلاسل الذهب 198. والمحصول »5194/*/١‏ والبرهان 211/9 
والمعتمد 24١5/١‏ وجمع الجوامع ؟/لاللىء والايات البينات "/ 166ء والعدة "/ ملاء 
والإحكام للامدي ”/ ١55‏ (5), وإرشاد الفحول :)١417(‏ وشرح الكوكب ”/ 2056 
والمستصفى ١//الاء‏ وشرح التنقيح (704)» والروضة (57)» والمسودة 2194 والمنتهى 
»220١7(‏ وفواتح الرحموت 39/5» وشرح العضد ؟/ 197 واللمع (؟7). 

(0) في ج : أن. 
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وليس ينسخ فرض أبداً إلا أثبت مكانه فرض كما نسخت قَبْلَة «بيت المقدس». فأثبت مكانها 
«الكعبة». . . انتهى . 

وظاهرها: أنه لا ينسخ الفرض إلا ببدل هو فرض أيضاً. 

وإنما أراد الشّافعي بهذه العبارة ‏ كما نبّه عليه أبو بكر الصَّيرفي في «شرح الرسالة» 
أنه ينقل من حظر إلى إباحة» أو إباحة إلى حظرء أو تخيير على حسب أحوال الفروض» 
قال : ومثل ذلك المتاحاة كم يناجى النبى كَلِيِ بلا تفديم صدقة » ثم فرض الله - تعالى - 
تقديم الصّدقة» ثم أزال ذلك». فردهم إلى ما كانوا عليه» فإن شاءوا تقرّبوا بالصدقة إلى الله 
تغالى د :وان شاءوا ناجوه من غير صدقة قال : فهذا معنى قول الشافعي ‏ رضي الله عنة -. 
فرض مكان فرض»ء فأفهمه انتهى . 

فقد وضح أن مراد الشّافعي بالبدل الذي ذكر أنه لا يقع النسخ إلا به: انتقالهم من 
حكم شرعي إلى حكم شرعيء وذلك أعم من أن يعادوا إلى ما كانوا عليه مثل المُنّاجاة» 
وإليها أشار الصيرفي بقوله: ردّهم إلى ما كانوا عليه. [أو”'' يحدث شيء مغاير لذلك كما 
في نسخ التوجّه إلى «بيت المقدس» بالكعبة» وليس مراد الشافعي بالبدل: أنه لا بد من بدل 
غير [ما]7"' كانوا عليه بل البدل أعم من ذلك . 

والمقصود أنهم ينقلون من حُكم شرعي إلى مثلهء ولا يتركون غير محكوم عليهم 
بشيء . 

إذا عرفت ما أراده فنقول: هذا شيء لا ينبغي لمن له أدنى اطلاع على الشريعة أن 
يخالف فيه» فما في الشريعة مَنْسوخ إلا وقد انتقل عنه إلى أمر آخر هو حكم شرعيء ولو أنه 
إلا صيرورة ما كان واجباً مباحاً وذلك بدل؛ إذ هو حكم أيضاًء فلم يترك الرب - سُبْحانه ‏ 
عبارة اكه فالصور أريع : 

داعا التحو] نودو لاتيكالقيقيه إلا يحفى لعلو اللاهن به 


والثانية : وفوعه يلا بدل أصلكء بحيث يعود الأمر كهو قبل ورود الشّرائع» مثل أن 
يقول: نسخت وجوب الصّدقة عند المُناجاة» وصيرت الحال بعد النسخ غير محكوم فيه 


)غ2 في ب : إذ. 
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بشيء» بل هو كالأفعال قبل الشرع» وهذا مع جوازه لا يقع؛ ولا نحفظ أنحداً قال بوقوعه. 
وقاتله مطلوب بتصديق دعواه بصورة يوردهاء ولن يصل إلى ذلك . 

والثالث: وقوعه ببدل من الأحكام الشّرعية إما إحداث أمر مغاير لما كان واجباً أو 
لاء كالكعبة بعد المقدسء أو الحكم بإباحة ما كان واجباً كالمُئاجاة والنسخ لم يقع إلا هكذا 
كما قال الشافعي» وهو قضية كلام القاضي. وهو الحق؛ فما من صورة نسخت إلا وقد 
انتقل عنها إلى حكم شرعي, ولو أنه إلا إباحة الترك إن كان ما تقدم وجوباً كالصدقة عند 
المُتاجاة» أو [تأصيل]”'' أمر آخر كالكعبة بعد «بيت المقدس». 

والرابعة: وقوعه ببدل بشرط أن يكون تأصيلاً لأمر آخرء كالكعبة بعد «بيت 
المقدس»» وهذا المردود في الكتاب» ولم يشترطه الشافعي» ومن ذهب إليه بقول مردود 
عليه . 


وإن رأيت أحداً نقله عن الشّافعي» فاعلم أنه لم يفهم مراد الشّافعي بالبدل» وربما 
[أنى] 217 أقوام من عدم عِرْقَانهِم ما يعنيه الللّفظ بلفظه . 

وكلام إمام الحرمين في كتاب «التلخيص» مختصر «التقريب» و«الإرشاد»» للقاضي 
كالنص فيما قررنا؛ إذ قال بعد أن ذكر أنه يجوز النسخ إلى بدل ما نصّه: فإن قال قائل : 
كيف يتصور ذلك؛ ولو وجبت عبادة فمن ضرورة نسخ وجوبها إباحة تركهاء والإباحة حكم 
من الأحكامء وهو بدل من الحكم الثابت أولاً» وهو الوجوب . 

قلنا: من مذهب من يخالفنا أن العبادة لا تنسخ إلا بعبادة ولا يجوزون نسخها بإباحة» 
على أن ما طالبتمونا به يتصور بأن يقول الرب سبحانه: نسخت عنكم العبارة» وعاد الأمر 
إلى ما كان عليه قبل ورود الشرائع. وهذا مما يعقل ولا ينكر. . 

فإن استروحوا في منع ذلك بقوله عز وجل: لما نَنْسَحُ مِنْ آَةِ أو نُنْسهًا تأت بِحَيْرِ مِنْهَا 
7 مثلهًا» [سورة البقرة: الآية 61٠١5‏ وهذا تصريح باثنات اليدل: 

قلنا : هذا إخبار عن أن النسخ يقع على هذا الوجه. وليس فيه ما يدل على أنه لا 
يجوز وقوع النسخ على غير هذا الوجه. انتهى . 


)١(‏ في ب: بأصل. 
62 في أ رع أ 
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1 3 2 م ان اس ر كهع ع م موري م ا كيو .ع اا امن‎ ٠ 
:اما تَقَدَم اس وَأَلِفِدْيَةٍ وَصَوْمٌ عَاشُورَاءَ بِرَمَضَانَ‎ 


م تس 


م في أَبْتِدَاءِ التكُليف, وَأَنِضاً َقَدْ يكونُ عَلِمَ الآضلح ني لثمل 
اد بَعْدَ أَلصَّكَوَ وَيُضِعِمُهُمْ بَعْدَ أَلْقُوَةٍ . 





فانظر كيف صرح بتسليم أن النسخ لا يقع إلا على هذا الوجه بعد أن جوز وقوعه لا 
إلى بدل». وهو عين ما نقوله» وهو الحق الذي لا مرْيّة فيه . 

والظاهر: أنه من كلام الماضني في «التقريب) و«الإرشاد الكبير) الذي كقانت 
«التلخيص» فرع لهء وأما «التقريب» و«الإرشاد الصغير» الذي وقفنا عليهء فلم يذكر فيه 
هذاء ولا «التلخيص» فرعه فإن «التلخيص» ملخص من الكبير دون الصغير على ما ظهر لي . 

وإذا تأملت ما ذكرناه علمت أن الاستدلال بقوله: #ما تَنْسَحْ. . . * على ما مرادنا 

وقوله: الآية في اللفظ تبع فيه الآمدي. وهو ضعيف؛ لأن المسألة في أعم من نسخ 
اللفظ. ثم إن لفظ الآية حكم شرعي لا يمسّه المحدث, ولا يقرؤه الجنب . 

قلنا: ما ذكرت ليس فيه نسخ الحكم بلا بلال» بل ببدل هو أعم من عود الأمر إلى ما 

وقوله: )) من أين لم يجز»؟ صحيح على من يمنع الجواز . 


وفيصل الأمر: أن الجواز [لا ينكره]"''؛ وليس فى الآية دليلٌ على منعه. والبدل 
الذي نثبته لا ينبغى إنكاره: وبدل أخص منه لا ندّعيه . 


)21 فى با ج: نذكره . 


, 0 
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«مسألة» 
الشرح: «الجمهور: جواز النسخ بأثقل» ووقوعه”'' . 
ومنع بعضهم منه عقلا. 
وبعضهم سمعاًء وهو رأي أبي بكر بن داود. 
وقيل: جائز ولكن لم يقع . 
وقد حكى هذه الأقوال القاضي في «التقريب» وغيره. 
وزعم الهنْدِيّ أن من قال بالجواز قال بالوقوع؛ وليس بجيّد لما عرفت . 
وذكر ابن بَرْمَان: أن بعضهم نقل المنع عن الشّافعي» قال: وليس بصحيح . 
«لنا: ما تقدم» من أن التكليف إن تبع المصالح. فلعلٌ الأثقل أصلح» وإلآ فواضح . 
«(وبأنه) وقعء والوقوع دليل الجواز وزيادة» وذلك أنه «نسخ التخيير في الصوم, 


والهِديّة» بتعين الصوم. «وصوم عاشوراء برمضان, والحَبْس في البيوت» في الزنا «بالحد». 
والصّبر على أذى الكفار في أول الإسلام بإيجاب القتال . 


«قالوا»: التكليف بالأثقل «أبعد فى المصلحة»؛ لانتقال المكلف من سهل إلى عسر . 


«قلنا» ‏ بعد تسليم مراعاة المصالح : «يلزمكم في ابتداء التكليف»؛ لكونه نقلاآً من 
عدم الحرج إلى المشقة والتقييد. 

قواضاة: فد يكون علم الأصلح» في الأثقل كما يسقمهم بعد الصحة. ويضعمهم بعد 
القوة» . 





)١(‏ اتفق الأصوليون على جواز نسخ الحكم بأخف, أو مساو. واختلفوا في جوازه بأثقل» 
فالجمهرر ذهب إلى جوازه عقلاً ووقوعه شرعاء ومنع ذلك طائفة منهم الإمام الشافعي - 
رضي الله عنه - مفترقين إلى فرقتين: فرقة منعت جوازه عقلاً ووقوعه شرعاء وفرقة منعت 
وقوعه شرعاً فقط. ولكل فريق أدلة على صحة مدعاه. ينظر: المعتمد 2417/١‏ والمحصول 
5ع »48٠0/”/١‏ والمستصفى »٠١١ /١‏ والتبصرة 259/8 وشرح الكوكب "/ »56٠‏ والعدة 
؟٠/‏ هلا والإحكام للأمدي »١1777/*‏ وميزان الأصول 7/ 2٠٠٠١‏ وكشف الأسرار //181» 
والتلويح 1 *, وفتح الغفار 2175/1 وإرشاد الفحول »)١88(‏ والإبهاج 78/7 . 
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و صي تو 


قَالوا: #يريد الله لله أن نْ يُحَمْفَ عَنك4 [سورة النساء : الآية 8؟]2 ليرِيدٌ آللّهُ بكم 
اانه ولا تويد يكم العسر نر © [سورة البقرة: الآية ]١88‏ . 
: إِنْ سُلَّمَ عُْمُومٌ فَسَِاقُهَا لِلْمَآلٍ في تَخفِيف الْحِسَاب وَتَكْثِيرٍ أَلنَوَابء أو 
تشيية الش و عا فته هلل 1 [الوافر] 

حذوا لكوت رانو لخي ان 0 

وَإِنْ سُلّم أَلْمَوْرُ فَمَخْصُوصٌ يما ذَكَرْنَاهُ كَمَا حُصَّتْ ثِمَالُ التكَالِيف وَالإبْتلا 
0 3 
تقاف . 

00 : تأت بحَيْرِ منها 5 مثْلهًا» الورة النقر اليه ا و ل لْيْسسَ بحير 


ره 


٠ 
بر‎ 


َك أ ل ل 72 2 
وَأحِيبَ بأنّه خَيْرٌ بِاعْتِبَارٍ ألثُواب . 


الشرح: «قالوا: #يريدٌ اللّهُ أَنْ يُحَمّفَ عَدَكم4 [سورة النساء: الآية 74]» يريد اللَّهُ دك 
م وَلَا يُرِيدٌ بكم الْعْسْرَ» [سورة البقرة: الآية ه16]» ونحوه ‏ يمنع النسخ بالأثقل . 

«قلنا»١‏ لا نسلم 'العموم في كل تحفيف ويسر » «وإن سلم عموم فسياقها لمان في 
تخفيف الحساب وتكثير الثواب»» لا فى الحال؛ ولأن فعل الأثقل أقرب إلى تخفيف 
الحساب» وتكثير الثواب» «أو) أن تسمية الأثقل بالأخف لاتسمية الشىء بعاقيته مثل) قول 
الشاعر : [الوافر] 
لبه ملحساك يتباذق كسما يوم العددوا للمجدوت وانتيوا لِلْحَرَابِ)20 
للشيء باسم عاقبته بهوكذلك عاقبة الأثقل نيل الثواب واليسر ودفع العقاب والعسر. 

«وإن سلم الفور) أي: إرادة التّخفيف واليسر فى كل شىء يدخل فيه التخفيف» 
واليسر في الفورء «فمخصوص بما ذكرناه» من الصور المتضمّنة لنسخ الأحف بالأثقل» 
«كما خصت ثقال التكاليف» المبتدأة «والابتلاء». بالسقم ونحوه «باتفاق» ولو تم لهم هذا 





010 البنت من الوافرهء وهو للومام على في ديوانه 243 وخزانة الأدب 4ه و 9 وعجزه 
ملارويية كن كيوان أن العناهنة 216و النمز ات ارام 


3 


الْجنهودٌ عََىِ + جوار تَسْخ ألثَلاوَة ون الحكم وَيالعَكس 


و ا ,شالف يعر 0 


222 ز ز 1 زذز ز 2 | |111060/0'''3أذ#ذ#ذ#ذ#أ‎ ١ 


قال القاضي : بل يجب على دعواهم أن يسقط الواجب ةا بدل أصلاً؟؛ لأنه 


أخف وأيسر من النسخ ببدل شاق وإن كان دون المرفوع . 


«قالوا: «تأت بِحَيْرِ مِنْهَا أ مثْلهًا © والأشق ليس بخير للمكلف». 
(وأجيب : بأنه خير باعتبار النّواب»؛ فإن الأثقل أكثر ثواباً على ما قال عليه السلام 


لعائشة : (إنّما أَجْرْكِ عَلَْ قَدْرٍ نَصَبِكِ»!". 





400 


2)» 
629 


اعتراف الخلق برحمة الخالق حيث جعل لكل زمان.من القوانين ما يناسبه ولكل أمة من الأمم 
يكفل لها سعادتها وراحتهاء فبقاء النص مائلاً بين أعينهم مسلوب الحكم بعد أن كان 
معمولاً به لأكبر دليل على أنه تولى تربية الأمم» وتدرج بهم إلى الكمال الذي أعده لهم جل 
فاته عتفيز الحكم الذي كان يناسب عله متاضلة في: 000 إلى حكم 557 م 
00 وبذلك يزداد شكرناء ويقوى امتثالنا للحكم وافتناغنا ب حمقة» فقك يكرن اننقالا 
إلى أخف» فنشكر نعمة التخفيف» وقد يكون انتقالاً إلى حكم أشد من الأول» فنشكر نعمة 
التهذيب لنفوسنا والتعريض للزيادة في مثوبتناء فمن الأول نسخ عدة المتوفي عنها زوجها 
بأردة اكور بوعفر يتن أن كاتف عرلا ؛ إذ لو بقيت الاية الآولى معمؤلاً ننها سحن "الآن: لكان 
ذلك مكرهاً فضليات النساء على التطوح وراء المآرب الدينئة؛ لأن النساء في الزمن الأول كن 
قادرات على الانتظار تلك المدة الطويلة» فلما عيل صبرهن بكر الغداة ومر العشى اقتضى 
النظام العادل أن يخفف ذلك من الطويل الشاق إلى هذا المدة القصيرة السهلة: ونسخ مصابرة 
الواحد عشرة في القتال بمصابرة اثنين؛ وذلك لقلة عدد المسلمين فخ صدر الإسلام» فلما 
تضاعف عددهم وقويت شوكتهم زال ذلك المانعء فخفف الله عليهم «ومن الثاني» تحريم 
الخمر بعد أن كانت مباحة .في صدر الإسلام» فجاءت الأحكام والايات تستلها من نفوسهم 
زوندا رودا حكن استقر امرها على على المنع البات؛ وفي ذلك من حسن المعاملة وبديع الصنع ما 
لا يخفى على أحد سوى من أحرم نعمة العقل» فهذي ما هذي» وافترى ما افترى 

في ب: بعد. 

أخرجه الحاكم :»)47/1١/١(‏ والدارقطني )١857/0(‏ من حديث عائشة» وقال الحاكم: صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
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ا ا ا ا و براق 3 اا كفم نقد رما صق لو لق جما لوحف فال 8خ« د جور جوع وه لوك هل عدا رمن وه “رف مها حفن ترفاع 18 وواتكر هل يوا هام هل جا + أذث ١‏ ها محث عون ارو د بهل انون نبي 





«فائدة» 
لا خلاف في جواز النسخ بالأخف كنسخ العدّة حولاً بالعدّة أربعة أشهر وعشراً 
والمثل كاستقبال «بيت المقدس» بالكعبة . 


«مسألة» 


الشرح: «الجمهور على جواز سخ التلاوة دون الحكه”". وال 0 


م 


معا. 

وخالف بعض المعتزلة)29 , 

قلت: والخلاف في نسخهما معأ لا يتجه إلا ممن يمنع نسخ القرآن من حيث هوء 
والمقصود بهذا الخلاف الخاص إنما هو نسخ التلاوة دون الحكم والعكس» ويدل عليه قوله 
بعد ذلك قالوا: : التلاوة مع حكمها كالعالميّة. . ٠‏ إلى آخرهء فإنه ذكر من جانبهم لاعن ذل 
. على منع أحدهما دون الآخر. لا على منعهما معاً فدلَ أنه مقصودهم. 


وإنما الأصوليون لما ذكروا نسخ أحدهما دون الآخر دعاهم التّقسيم إلى ذكر نسخهما 
١‏ وإن كان لا يخالف فيه أحد ممن يجوز وقوع النَّسْحْ في القرآن. 





)١(‏ معناه أن يزال النص الدال على الحكم بصرف الله تعالى القلوب عن حفظه مع بقاء العمل 
بالحكم . 

6 ومعناه أن يزال الحكم بنقل العباد منهء ويبقى المنسوخ مقلدا. 

(9) ينظر: المحصول /7/١‏ 547» والإحكام للامدي ١59/7‏ (5).» والعدة / ٠8لا‏ والمعتمد 
١0»؛‏ وشرح الكوكب ؟/ 50, والمستصفى 4177/١‏ وأصول السرخسى 2/8/١‏ وشرح 
العضد ”45/5 وكشف الأسرار 188/7» وفواتح الرحموت ؟١/‏ “الا وإرشاد الفحول 189. 
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0 1 م عر تر دوك الا 2 ا ال ا 

لنا: القطع بالجواز. وَائْضا: الوقوعٌ عَنْ عمرٌ ‏ رَضِيَ الله عله -. وَكان 
ا 1 1 0 00 5 9 1 2ه 00 3 مه بت 0 2 
بالكو 

ل لني م . م2 0 سر ار 2م اس © ره 

وَعَنْ عَائْشَةَ ‏ : رَضِيَ أللّهُ عَنْهَا ‏ كان فِيمًا أَنْزلَ: «عَشْرُ رَضِعَات مُحَرّمَات2 
2 م سمس ص 
فيسودخن يحعسن 





الشرح: «لنا: القطع بالجواز» في الأقسام الثلاثة . 

«وأيضاً: الوقوع عن عمر: كان فيما أنزل: «الشَّيِخَ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
ألبتة»70١2‏ رواه الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ من حديث سعيد بن المسيب عن عمر ‏ رضي الله 
عنة ب. 

واللفظ : «إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل: لا نجد حدّين في كتاب الله 
فلقد رجم رسول الله يَكلِيةِ ورجمناء فوالذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب 
الله لكتبتها : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة؛ فإنا قد قرأناها» . 

وللترمذي نجوه ) وللبخاري ومسلم ما يقرب منئه. فهذا مما نسخت تلاوته دون 
حكمه. 

(ونسخ الاعتداد» في الوفاة «بالحول» الثابت بقوله تعالى : #متاعاً إل الْحَوال » [سورة 
البقرة: الآبة 05+4٠‏ بقوله تعالى : #يَتَرَبَضْنّ بِأَنْفُسهنٌ أَرْبَعَةَ أشْهُر وَعَشْرأً» [سورة البقرة: 
الآبت 5 7؟] . 

ومنسوح الحكم دون الخلاوة أمعلعة كثبرة والقول بأن هذا منها عليه جمهور 
المفسرين» فروى البْحَاري في الصحيح عن مجاهد: أنها غير ملسوخة» وعليه أبو مسلم 
الأصفهاني» وأبي ‏ رحمه الله ولكن تناءث بهم الأنحاء كما حكيت في «التعليق» واشرح 
المنهاج) . 





)١(‏ أخرجه الشافعي في «مسندهة ص ١77‏ - 154» ومالك في «الموطأ» كتاب الحدود: باب ما 
جاء في الرجم )٠١(‏ (875/75)» والترمذي 258/5 أبواب الحدود»ء باب ما جاء في تحقيق 
الرجم على الثيب من حديث عمر بن الخطاب؛» وقال الترمذي: حديث عمر حديث حسن 
صحيح » وقد روى من غير وجه عن عمر. 


و /ا 


© 0ج #0 0ه 0خ« 0ه 0ه #900 #0« #0 #0 #0 #0« #0« ااه ##اا##ا# ا ##### ا ###ا# ## ا # ###ا#ا#ا#ا## له اله اه 


«وعن عائشة ‏ رضي الله عنها-» فيما رواه مسلم: «كان فيما أنزل عشر رضعات 
محرمات» كذا في الكتاب» ولفظها «معلومات» بدل «محرمات)»» «فنسخن بخمس) 
معلومات» وهذا منسوخ الحكم والتلاوة معا”"' . 


() والرضيع أن يصل اللبن إلى جوف الطفل من معدة أو دماغ خمس رضعات متفرقات يقيناً» فإن ارتضع 
أقل من الخمس لم يثبت التحريم» نعم لو حكم حاكم لم ينقض قوله للخلاف» وكذا لا يثبت 7 
التحريم لو شك؛ في كونه رضع خمساً أو أقل؛ لأن اليقين ‏ وهو عدم التحريم - لا يرتفع 
بالشك خلافا للإمام مالك رضي الله عنه - حيث قال: يثبت بالشك احتياطا . 
وكون التحريم لا يثبت إلا بخمس رضعات» هو مذهب إمامنا الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وبه 
قال من الصحابة سيدنا عبد الله بن الزبيرء وعبد الله بن مسعودء وأم المؤمنين عائشة 
- رضي الله عنهم -» ومن التابعين سعيد بن المسيب» وعطاء؛ وطاوسء ومن الفقهاء أحمدء 
وإسحاق» وحكاه ابن القيم عن الليث بن سعد. رضوان الله تعالى ‏ عليهم أجمعين . 
وذهب أبو حنيفة - رضي الله عنه ‏ إلى أن التحريم يثبت برضعة واحدة» وبه قال من الصحابة 
سيدنا علي - كرم الله وجهه ‏ وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء ومن الفقهاء مالك». 
والأوزاعي» والثوري - رضي الله تعالى عنهم -. 
وذهب داود الظاهري: إلى أنه يثبت التحريم بثلاث رضعات. وبه قال من الصحابة سيدنا 
زيد بن ثابت» ومن الفقهاء أبو ثور رضي الله عنهم -. 
احتج إِمَامُنَا الشَافْعِيٌ ويح ونه بها واه الإخام متنا - رضي الله تعالى عنه - قال: حَدَّثَنا 
يَحَى بن يَسْى قال : رأث عَلَى مَالِكِ عَن عَبْدِ الله : ْن أبي بكرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائَْة قلت : 
كَانَ فِيمًا أَنرِل منَ الَْرْآنِ ء عَشْرٌ رَضْعَاتٍ مَعْلومَاتٍ يحرمن : تسكن بي دار ات موقي 
رسول الله - يَكِ - وَهُنَّ فيمًا را من لَْرْآن» وقد روى هذا الحديث أبو داؤف والتسائن» 
والترمذي» وابن ماجةء وذكره الشافعي في مسنده فقال: 
أخبرنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْبَى بن سَعِيدٍ عَنْ عَائِمَة ‏ رَضِيّ اللَّهُ َنَْا - نا كَانَتْ تَقُول: َرَلَ العَران 
بعَشْرٍ رَصَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرَّمْنَ ) ثم صيّرْنَ إلى خَمْس يُحَرمْنَ فَكَانَ لآ يَدْخْلُ عَلَى عَائِسَة 
إلا مَنِ اسْتَكْمَلَ حَمْسَ رَضَعَاتٍ». 
فهذه الرواية صريحة في إناطة التحريم بخمس رضعات, وأنها ناسخة لغيرهاء وأن الأمر قد 
استقر على ذلك. فلو لم تكن هي مناط الحكم لما كانت ناسخة لغيرهاء لكن التالي» وهو 
عدم كونها ناسخة لغيرها باطل» فبطل ما أدى إليه وهو عدم كونها مناط الحكم» فثبت نقيضهء 
وهو أنها مناطة وهو المطلوب» الملازمة ظاهرة؛ إذ لو نيط الحكم بغيرهاء لكان هو الناسخ - 
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وَلآَسْبَهُ: جَوارٌ صن المّحْدِث لِلْمَنْسُوح لَفْظَهُ. 
قَالوا: التَلاوَةٌ مَعَ حكمها كَالْعِلَم مَعَ َلْعَالِمِيَةِ وَأَلْمَنْطوق مَمَ الْمَمْهُوم» قلا 


زر ب سه 


وَأجِيبَ بِمَنْع الْعَالِميّةِ وَآلْمَفْهُومء وَل سُلَّمَ فَآلتلآوَةُ أَمَارَةُ الْحُكم أَبْتدَاءَ لآ دَوَاماً 
َإِذا نسح لَمْ يتب ألْمَدْ ل وَكَذَلِكَ الْعَكسُ . 
قَالُوا بَعَاء أَلتّلاوَةِ يُوَهِمُ بَقَاءَ ألحكمء ٠‏ قَيُوقَعُ في ألْجَهْل 


ُلنًا: مَبْنِجٌ عَلَى التخسين» و سُلَمَ فل جَهْلَ مَعَ الدّليل؛ لأ المجتهد يَنلم 
وه عا د ل لمن ارات سفو 


وَالْمُمَلْدَ يَرْجِعٌ َيه وَقَائِدَنَهُ كوه مغجزا وَقُوْآناً يُثلى . 





الشرح: «والأشبه»» وهو أصح الوجهين عند أصحاب الشّافعي: «جواز مس 
المحدث للمنسوخ لفظه؛»؛ خلافاً للأمدي . 

قال أصحاينا : ولذلك تبطل الصّلاة بذكره فيها. 

وذكر الرّافعي في أول باب حد الزنا: أن القاضي ابن كم حكى وجهاً أنه لو قرأ قارىء 
آية الرجم في الصّلاة لم تفسد. 


العار 5ر6 أما بطلان التالي الذي هو عدم كونها ناسخة؛ فلمخالفته لصريح النص» وهو 
انم نسخنّ بَمْسٍ مَعْلُومَاتِ» ويؤيد هذا المذهبء أنه لا يخالف ما دل على ربطه بغير 
الخمس من القليل والكثيرء بل يكون تقييداً له لا ناسخاء بخلاف القول بالتحريم بالقليل 
والكثير» فإنه يخالف ما دل على نفي التحريم بالرضعة والرضعتين» ويخلاف القول بالتحريم 
بالثلاث؛ فإنه يخالف ما دل على الإناطة بالخمسء دون ما كان أقل منها. 

واحتح النافي للعدد ‏ وهم الحنفية والمالكية ‏ بالكتاب» والسنة. والقياس . 

أما الكتاب» فقوله تعالى : لرَأْمّهَائكَمُ اللأتي َرَضَمَْكْ» ومن أرضعت مرة واحدة يطلق على 
فعلها هذا الاسم «الرضاعة». 

ويقال لها: أم أرضعت» فتدخل في عموم الاية» وبهذا احتج ابن عمر على ابن الزبير حين 
قال: لا تحريم إلا بخمس رضعات. 

فقال: كتاب الله أولى من قضاء ابن الزبير. 


ا 


ا لام د لالتحا ان اد قت قا لان و قورف كوه يد عا وت ف لبقف يود للك مير وه بور ب 4 أو جف جوتي ونا يميق الا ا ا 0 





وأما المنسوخ حكمه دون لفظه» فله حكم ما لم ينسخ بإجماع المسلمين. 

والمانعون من 1 0 0 دون الحكم ادر ا 0 و : 
الآخرء فكذلك الحكم نع الغلاو «فلا ينفكان). 

(وأجيب : ٠‏ بمنع) ثبوت «العالمية والمفهوم»؛ إذ لا نسلّم أن العالمية مغايرة لقيام العلم 
بالوات» ولا الملازمة بين المنطوق والمفهوم ليصحٌ التمثيل. وإثما منعنا ه؟ لآنه فرع ثبوت 
الأحوال» ولسنا ممن يثبت الأحوال. 


«ولو سلم) التغاير والتلازم ؛ «فالتلاوة أمارة الحكم ابتداء» لا دواماً) أ يدل ثبوت 
التلاؤة على ثبوت الحكم. ولا دل دوامه. فلا يلزم من انتفاء الأمارة في طرف الدوام انتماء 
واند كتغل (فإذا نسخ» كونه يتلى «لم ينتف المدلول». 


«وكذلك العكس». ولا يلزم من انتفاء الحكم لأمارة تدلَّ عليه انتفاء تلك الأمارة 
الدالة عليه . 


والحاصل :. أنه إذا نسخت التلاوة وَحْدَها فهو نسخ النوامهاء ودوامها ليس هو 
الدّليل» وإذا : نسخ الحكم وحده فهو تسح للدوام. وهو غير مَدُلُول» فلا يلزم انفكاك الدّليل 





وأما السنة: فمنها قوله عَلَِل - ايَحوُمٌ مِنَّ الرّضاع ما , يَحْرّمُ مِنَ النّسَب)» فأطلق ولم يقيد بعدد. 
ومنها قوله - عَلكلِهٍ «الرَّضاعَةٌ مِنّ المَجَاعَةِ» ولا شك أن الرضعة الواحدة تسد الجوعة . 

ومنها: ما ثبت في الصحيحين عن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب» فجاءت 
امرأة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت :ذلك لرسول الله - يد - فأعرض عني» قال : 
فتنحيت» فذكرت ذلك لهء فقال: وَكَيِْفَ وَقَذْ رَعَمَتْ نه قَلُ َرَضَعَبْكُمًا» فنهاه عنهاء رواه 
أحمدء والبخاري» وفي رواية «دَعْهَا عَنْكَْى فلو لم يكن مطلق الرضاع محرماً لسأله عن 
العدد. ولكنه قد أمره بتركها بادىء الأمر. 

وأما القياس : فأفراده كثيرة. فمنها: قياسه على الوطء بشبهة وعقد النكاح بجامع أن كلا يفيد 
التحريم المؤبدء فيعطي حكمه من عدم اعتبار العدد؛ ومنها: القياس على الإفطار في رمضان 
بجامع الوصول إلى الجوف. فيعطي حكمه؛ ومنها: : القياس على حد الخمر بجامع أن كلا 
متعلق بالشرب. فلا يناط بالعدد. 


تفذا 


م م 1 ار 1 7 سس 1 ور6 5 1 7 إن 5 
المحتاز : جواز سدح التكليفت بالإحبارٍ بنفيضه ؟ خلافا للمعتزلة ٠‏ 





والمدلول» بخلاف العالمية مع العلم. والمنطوق مع المفهوم إن ثيتا؛ لتلازمهما ابتداءً 
واه 

«قالوا» على منع نسخ الحكم دون التّلاوة «بقاء التلاوة: يوهم بقاء الحكم» فيوقع في 
الجهل). 

«وأيضاً [فتزول]'') فاتدة القرآن»؛ لأن فائدة اللفظ إفادة مدلوله» فإذا لم يقصد به 
بطلت فائدته» ويجب تنزيه القرآن عن كلام لا فائدة فيه . 

«قلنا» أولاً: هذا «مبنى على» أصل «التحسين» والتقبيح الباطل» «ولو سلم؟ فلا يتم 
قولك أولاً: فيه إيقاع في الجهل . 

قلنا: «لا جهل مع الدّليل؛ لأن المجتهد»؛ عند نصب الدَّليل «يعلم» أنه منسوخ 
الحكمء «والمقلد يرجع إليه) فانتفى الجهل . 

قولك تاننا: تزول الفائدة. 

قلنا: شاه وإنما يلزم لو انحصرت الفائدة فيما ذكرت». وهو مجو © ففائلته أرقا 
كونه كان أولاً مراداً به المدلول» فليس كما يذكر لفظ ابتداء ولا يراد مدلوله. «وفائدته» أيضاً 
«كونه معجزاً وقراناً يتلى» . 

«مسألة» 

الشرح: «المختار جواز دسح التكليف بالاهار 100 بسىء بأن يقول : تنسسيحخكت عنك 
تكليفي إياك بأن تخبر بالأمر الفلاني» ثم إما لا كاف الاعار تومن بها كان كلت ف بل 
ينسخ التكليف الماضي فقط. فهذا جائز بلا خلاف» سواء أكان المخبر عنه مما يتغير أم لا. 


)20 في ج: نزول : 

(؟) ينظر: المعتمد »47١/١‏ والإحكام للامدي /181- 2115 وجمع الجوامع 86/7 -85»؛ 
والآيات البينات ١١05 /٠‏ وشرح الكوكب 041/7 - 4047 وتيسير التحرير 2197/7 وفواتح 
الرحموت ؟7/ 0/. 


/ 


اام لو ا لاحت الوا فاك قم هذ ام وقد 14 رق لهاع جف كوا رو ف قي ره ملقلا قمر فده عد لها كرف "ول زوك أفخ مف اوأنيزه" انيه يه قاد حه إف . اها 14 بو الو و لا لجو * د هات بي 





وإما أن يكلف مع ذلك بالآخخان يتقيض 

فإن كان مما يتغير كما إذا قال: : كلفتكم بأن تخبروا بقيام زيدء ثم يقول: كلفتكم بأن 
تخبروأ بأن زيداً ليس بقائ 4 قلا خلااف أيضاً في جوازه ؛ للاحثمال كونه قائماً وقفت الإخبار 
بقيامه غير قائم وقت الإخبار بعدم قيامه. 

وإن كان مما لا يتغيّر ككون السماء فوق الأرض مثلاً. فهو محلّ الخلاف. 

ومذهبنا: الجواز؛ «خلافاً للمعتزلة» . 

ال بأنه كذب» 0 ا 
من ذلك أيضا. ‏ 

قلت: قد لا يكون نقصاً؛ لتعلق غرض بهء وعلى تقدير كونه نقصاًء فإنما هو نقص 
في حقّ الكاذب» وهو المكلّف بفتح اللام ‏ وهو المخبر لا المكلّف بكسرها ‏ وهو الله تعالى 
المكلف بالإخبارء ويجوز التكليف عندنا بما هو نقص في حقّ العبد لا سيما إذا تعلق به 
غرض يصير به من حيث ذلك الغرض حسناً. 

بل لقائل أن يقول: لا التفات لهذا على قاعدة النَّحْسِين والتقبيح» بل ينبغي القول به 

أما على أصلنا فواضح . 
ول المكلتة وقد ذكر الفقهاء أماكن يجب الكذب فيها لتعلّق غرض شرعي به. 

فلو قال متغلب لضعيف: اكذب كذبة خفيفة» وإلاّ ضربت عنقك. وجب عليه 
[أن]”'' يقترحهاء وما أظن المعتزلة يخالفون في ذلك . 

وفي مذهبنا وجه أنه يجب التلقّظ بكلمة الكفر عند الإكراه2 عليهاء ولا خلاف أنه 





() الإكراه: «هو إجبار أحد على أن يعمل عملاً بغير حق من دون رضاه بالإضافة» ويقال له» - 
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بحب على المونع إذا طالبه ظالم بالوديعة أن يدفعه بالإنكار والإخفاء ما أمكنه» وإذا أنكر 
بقلت يات له أن يحلف. ثم تلزمه الكمّارة على المذهب؛ لأنه كاذب» والكفارة فتوطة 
بالكذب» فلا فرق بين أن يحنث أو لاء وكذلك من التَجَأ إليه مظلوم فَحَبّأه في داره. وغير 
ذلك مما عذاظتن الثةبنه قياذة لتقن العندق الثعان عزن ستحيم : وهو حسن في قضايا 
العقول» فلا ينبغي لذوي الاعتزال إنكاره؛ هذا في نسخ التكليف بالإخبار. 


الشرح: «وأما م : نسخ مدلول خبر) وثمرته. وهي السسالة الملقبة باسح الأخباري») 


عن الأضيرات 0 





0) 


المكره. ويقال لمم أجير: مجبر ١‏ ولذلك العمل : مكره عليه وللشيء الموجب للخوف : 


ش 00 . ينظر قواعد الفقه ص ١188‏ . 


من هنا حب أن أتطرق لموضوع النسخء لو ا ا 
001 بكرن أن الأخبارة وينسب لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم والسدى حيث قالا : 
يدخل النسخ على الأمر والنهي وعلى جميع الأخبار» ولم يفصلاء وتابعهما على هذا القول 
جماعة . 

قال أبو جعفر: «وهذا القول عظيم جداً يؤول إلى الكفر»؛ لأن قائلاً لو قال: «قام فلان» ثم 
قال: «لم يقم» ثم قال «نسخته» «لكان كاذباً» . 

وبعضهم ذهب إلى أن أمر الناسخ والمنسوخ موكول إلى الإمامء فله أن ينسخ ما شاء. وهذا 
القول أعظم؛ لأن النسخ لم يكن إلى النبي يك إلا بالوحي من الله تعالى؛ إن فقر ان فثل عل 
قول قومء وإما بوحي من غير القرآن؛ فلما ارتفع هذا بموت النبيّ يَكةِ ارتفع النسخ . 

ومنهم من ذهب إلى أن النسخ يكون في الأوامر والنواهي» وأما الأخبار فيفصل فيها بين ما فيه 
حكم فيجوز النسخ فيه؛ وبين ما لا حكم فيه فلا يجوز. 

ومنهم من ذهب إلى أن النسخ يكون في الأوامر والنواهي خاصة . 

وهذا المذهب حكاه هبة الله بن سلامة عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة بن عمار . 

وهناك مذهب خامس عليه أئمة الحلياء» وهر آن النسخ إنما يكون في المتعبدات؛ لأن لله عز 
وجل أن يتعبد خلقه بما شاء إلى أي وقت شاء ثم يتعبدهم بغير ذلك». فيكون من النسخ في 


الأوامر والنواهي وما كان في معناهما مثل قوله تعالى: #الزاني ي الا ينكح إلا زانية أو مشركة - 


ا 
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فإن كان مدلوله «لا يتغير فباطل» بالإجماع . 
«والمتغير كإيمان زيد» وكفره مثغله»)» سواء أكان الخبر ماضياًٌ أم مستقبلاً وعدا أم 
وعيداً وفاقاً لأكثر المتقدمين . 
وقال عبد الجبارء وأبو الحسين» والإمام الرازي» والآمدي: يجوز مطلقاً. 
وقال قوم: إن كان مدلوله مستقبلاً جازء وإلاً فلاء واختاره البيضاوي في «منهاجه» . 
«واستدلالهم» لي وامسكدلال المجوزين لنسخ مدلول الخبرء «مثل» أن يقول : (أنتم 
مأمورون بكذاء كصوم» رمضان مثلاء الاثم ينسكم» حيث يجوز اتفاقاً «برفع الخلاف» بيئنا 
وبينهم من حيث المعنى ؛ لأنه نسخ لوجوب صوم رمضان. فليس بخبر» بل هو أمر أخبر 
عنة . 
وأما مدلول الخبرء وهو وقوع الأمر فلم ينسخ» وإلى هذا أشار في «المنتهى» حيث 
قال: قالوا: إذا قال: أنتم مأمورون بصوم كل رمضان» جاز نسخه. 
قلنا : لأنه بمعنى : «صوموأ» فليس بخبر . 
ثم قال : قالوا ثانياً: لو قال: إنما يفعل كذا أبداًء ثم قال: أردت عشرين» جاز. 
قلنا: تخصيص مخض باتفاق . 
ولم يذكر هنا. في «المختصر» دليل المنع» وذكره في «المختصر الكبير»ء فقال: إن 
كان معنى الخبر بنصنّ أو علم القصد إليه» فالخبر الثاني نقيضهء وهو باطل» وإن كان 
بظاهر. فالثاني تخصيص . يعني وليس بنسخ ء والخلاف إنما هو في النسخ. فلا خلاف في 
المعنى . ظ 
واعلم أن القاضي في «التقريب» بنى الخلاف في المسألة على أن النسخ رفع أو بيان. 
فإن قلنا: رفع» لم يجز نسخ الخبر قطعاً؛ لأن الخبر إن كان صادقاً كان'الناسخ الرافع 
لعفن ندلوله كاذب درووة أنك ميدق وإلاً فهو كاذت: 
والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك4 وقوله تعالى في سورة يوسف عليه السلام: #قال. 
تزرعون سبع سنين دأبً© فالأول مثال للخبر الذي بمعنى النهي؛ لآن المعنى؛ لا تنكحوا زانية . 
ولا 'مشركةء والثانية مثال للخبر الذي بمعنى الأمر؛ لأن المعنى «ازرعوا» وهذا المذهب عزى 
إلى الضحاك بن مزاحم . 


ا 
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وإن قلنا: بيان للمراد انَّجَهَ أن يقال: الخطاب ‏ حيتئذٍ - وإن دل على ثبوت الأزمنة 
كلّها ظاهراًء لكنه غير مراد من اللَّفْظء فلم يفض نسخ الخبر حينئظٍ إلى كذب . 

ومّدّار الخلاف على أنه : هل يفضى إلى الكذب» فيمتنع» أو لا فلا؟ 

«فوائد 

الأولى: قد يقول من يجوز : نسخ المستقبل دود الماضي : إن الكذب لا يتعلق 

فإن قلت: وهل يقول أحد: إن الكذب يختصن بالماضي؟ 

قلت: نعم وهو المفهوم عن الشَّافعي - رضي الله عنه - ومن أجله قال : : إنه لا يجب 
الوفاء بالوعد» وضعف سؤال من قال لصاحيبه : غداً أعطيك درهماً ثم لم يفعل كان كاذياً ؛ 
والكذب حرام؛ فكيف لا يوجبون الوفاء بالوعد؟ فال : إنه والحالة هذه حاكم على أمر 
مستقبل» ولا كذب فيه» والوعد إنشاء لا خبرء وإنما يسمى من لم ينف بالوعد مخلفاً لا 


كاذياً . 
23 ولذلك قال عليه الصّلاة والسّلام في صفة المُئافق: (إِذَا حَدَتَ كَذَبَء وَإِذَا وَعَدَ 
أخلف». ْ 


فنكاه: مخلفاً لا كاذباً» ولو كان الإخلاف كذباً دخل تحت عموم (إذَا حَدَّثَ كَذَبَ». 

وقد صرح أبو القاسم غيك الرسكن من سكاف التساجر 27 فى كنات «الأذكارة بآن 
الإخبار بضد الصدق إذا كان مستقبلاً يقال فيه: أخلف, ولا يقال: كذب . 

قلت: وقد يقول القائل إذا لم يدخله الكذب: لا يكون خبراً؛ لأن الخبر ما يقبل 
الصّدق والكذب» وإذا لم يكن خبراً حرجنا عن مسألة نسخ الأخبار. 





)١(‏ عبد الرحمن بن إسحاقء النهاوندي» الزجاجيء أبو القاسم. ولد في «نهاوند». شيخ العربية 
في عصره» نشأ في «بغداد» وسكن «دمشق». نسبته إلى أبي إسحاق الزجاج. من كتبه: 
«الجمل الكبرى» و«الإيضاح في علل النحو» و«الزاهر» و«الأمالي» و«مجالس العلماء» 
وغيرها. "توفي ب«طبرية» (من بلاد الشام) سنة 7377 ه. ينظر: وفيات الأعيان 2778/١‏ وبغية 
الوعاة (/791), والأعلام 799/7 . 


, 


ألْعَامٌ كما تَعَدَّمَ 
: فَاطعٌ وَل و بل 0 ل 





التصديق والتكذيب». والوعد إنشاء لا خبر؛ فليس مما نحن فيه . 

والثانية: كل ما تقدم فيما هو خبر لفظاً ومعنى. أما ما هو خبر لفظاً لا معنى مثل : 
قله تين بأنشسون» [سورة البقرة : الآية ]2 فنسخه جائز في قول الأكثرين ؛ فإنه 

او ب ولا وجه له. 

الثالثة : نسخ الوعيد جائزء وممن صرح به من أصحابنا ابن السَّمْعَانى قال: ولا يعد 
ذلك خلفاء بل عفواً وكرماً. 

قلت: ونسخ الوعد لا يفضي إلى الكذب كما عرفت؛ لأنه إنشاء. ولكنه لا يقع؛ لأنه 

«مسألة» 

الشرح: ذكروا أنه يمتنع نسخ كل القرآن إجماعاً. 

واماتسح يفيه لتكل عر أي اسم الأصنها ي (جبعة: 

وقد عرفت أنه نقل عنه أيضاً منع النسخ رأساً. 

والحق أنه «يجوز نسُح القرآن بالقرآن كالعدتين2"'' وقد تقدّم الكلام عليهاء «والمتواتر 





)١(‏ اتفق القائلون بالنسخ على امتناع نسخ جميع القرآان؛ لأنه معجزة نبينا يلل المستمرة على 
التأبيد؛ ولأن فيه الأخبار والقصص والأحكام التي لا يقبل حسنها أو قبحها السقوط. ينظر: - 


ع 
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بالمتواترء والاحاد بالأحاد» والأحاد بالمتواتر. 


وأما نَسْحّ المتواتر بالآحادء فنفاه الآكثرونء بخلاف تخصيص العام» المتواتر 
بالآحادء فإنه جائز «كما تقدّم)'''. 


والفرق أن التخصيص بيان وجَمَعٌ , نين الدلليةة بواسجر وف لطا 

وظاهر كلام المصئّف أن الأكثرين نفوا الجواز وليس كذلكء. بل إنما أنكروا الوقوع» 
ولم ينكر الجواز إلا الأقلون. 

النا»: المتواتر «قاطع» فلا يقابله المظنون»؛ وهو الاحاد. 

ولقائل أن يقول: أولاً: هذا لو تم نفى [بقاء]7'' الجواز العقلي» وقد قلنا: إِنْ 
الأكترين عاواونوانه ادعوا نفى الوقوع . 


البحر المحيط للزركشي »1١18/54‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي "/ 21 ونهاية 
السول للأسنوي” ”/ 01/4» ومنهاج العقول للبدخشي 2501/7 وغاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري 24488 والتحصيل من المحصول للأرموي »75١/7‏ والمنخول للغزالي ؟595؛ 
والمستصفى له »175/١‏ والآيات البينات لابن قاسم العبادي */ 0174 وحاشية العطار على 
جمع الجؤامع »١١١/7‏ والمعتمد لأبي الحسين 274٠ /١‏ وإحكام الفصول في أحكام الأصول 
للباجي 5/ 45٠5‏ والتحرير لابن الهمام 237817 وتيسير التحرير لأمير بادشاه */ 27٠١‏ وحاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 7/ »١905‏ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني 2777/7 وميزان الأصول للسمرقندي ؟/ .٠٠١6‏ 

)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي »٠١9/5‏ والبرهان لإمام الحرمين 1707/7 » وسلاسل الذهب 

ظ للزركشي ."٠”‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي */1794» ونهاية السول للأسنوي 
2578/5 ومنهاج العقول للبدخشي 557/7, وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 88»: 
والتحصيل من المحصول للأرموي 7*/7» والمنخول للغزالي 2597 والمستصفى له 
0١‏ :» والآيات والبينات لابن قاسم العبادي */ 01794 وحاشية العطار على جمع الجوامع 
5٠؛‏ والمعتمد لأبي الحسين .947/١‏ وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 
4.؛ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 5/ 2505 والتحرير لابن الهمام 2784 وشرح 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 2757/7 وميزان الأصول 
للسمرقندي ٠٠١7/7‏ والتقرير والتحبير لابن أمير.الحاج 1 

(0) سقط في ج. 





وثانياً: أنه لا يتم؛ لأن المتواتر مظنون الدلالة بخلاف الأحاد؛ فتعادلا . 
لا يقال حينئذ: يتعين أن يكون الآحاد مخصصاًء ولا خلاف فيه؛ لأن ذلك إنما يتعيّن 
إذا ورد قبل العمل بالعام المتواتر . 
أما إذا ورد بعد العمل به فيكون ناسخا. 
وأيضاً قال القاضي: .لا نسلّم أن المقطوع لا يدفع بِالمَظْنُون قال: ألا ترى أن انتفاء 
الأحكام قبل ورود الشرائع مقطوع به عندناء وثبوت الحظر أو الإباحة مقطوع به عند 
آخرين» ثم خبر الاحاد يرفع ذلك باتفاق؟ . 
وأيضاً فإنا مهما جُوزنا نسخ النص بخبر الواحدء فلا نسلم مع ورود كون النَّص 
مقطوعاً به ذكره القاضي أيضاً. 
ومراده: أن المقطوع به إنما هو أصل الحكم, لا دوامه؛ والتَّسْخْ يرد على دوامه لا 
على أصله؛ وهو حسن. 
فالحَقٌ إثبات الجوازء وأما الوقوع». فقد أعلمناك أن الأكثرين نفوه» وخالف جماعة 
من أهل الظاهر . ظ 
وفصل القاضي والغرّالي» فقالا بوقوعه في زمان الرسول يَلكِْةِ دون ما بعده. 
ونقل القاضي إجماع الأمة على منعه بعد زمن النبي كه قال: وإنما اختلفوا في زمانه. 
وقال إمام الحرمين: أجمع العلماء على أن النَّابت قطعاً لا ينسخه مظنون. ولم 
يتعرّض لزمان الرسول 6و" . 


وعندي أن الفارق أن الأحكام في زمن النبي يِه في معرض التغير بخلاف ما بعده؛ 
)١(‏ ينظر: البرهان .)١١57( 1١1١/5‏ 


م١‎ 


06 0 
لوا: ##قل لا أجدذ» [سورة الأنعام: الآبة ]1١4‏ نسم بِنَهْيهِ عَنْ [أكل] ١‏ 
افدمن الشنا 5 قم لخر 
جيب: إِمّا بِمَنْعِهِء وَإِمَا بأنّ ألْمَعْتى: لآ أَجِدٌ آلآنَ. وَتَحْرِيمُ حَلالٍ الأضل لَيْسَ 
بِتَسخء وَيَتَعيّنْ آلّاسخ بعلم تَأخْرِهِ أ بِقَلِه عَلَيْهِ آلسَّلامُ: هَذَا ناسح أ ما في مَعْنَاهُ 
ف 7 0 ره هر لخر وس ّ 7 1 0 1 - ع و 


أَجْتِهَادِ وَفِي تَعْبِينٍ أحَدِ أَلمُتوَاتِرَئْنِ نَظَرْ . 


لاستقرار الأحكام. فكان لاقطع في زمانه» وبهذا يصح نقل الإمام الإجماع. وحكاية من 
حكى الخلاف». فإن من قال بالنّسْخْ في زمان الرسول يله يمنع القطع . 

الشرح: والمجوزون «قالوا: وقع فإن أهل ال(قباء) سمعوا مناديه عَيِلِخِ ركم 
إن نَّ القبْلَةَ قد خَلَت» فاستدارواء ولم ينكر عليهم». 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : بينما الناس ب «قباء»؟ في صلاة الصبح. إِد جاءهم 
أت فقال: إن النبى يَكِةِ قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن يستقبل القبْلة» فاستقبلوهاء 
وكانت وجوههم إلى «الشام») فاستداروا إلى «الكعبة» رواه البخاري ومسلم . 

الأجيب : علموا» ذلك «بالقرائن لما ذكرناه» فيما مضى من أن خبر الواحد إذا انضمت 
إليه القرائن أفاد العلم. 

«قالوا: كان يكِيِِ يرسل الآحاد بتبليغ الأحكام مبتدأة وناسخة» من غير فرق بينهماء 
والمبعوث إليهم متعبّدون بتلك الأحكام» وربّما كان في الأحكام ما ينسخ متواتراً؛ لأنهم لم 
ينقلوا الفرق» وهو دليل جواز نسخ المتواتر بالآحاد. 

«أجيب)» : يتسليم الإرسال والقول «إلاً أن يكون الخبر مما ذكرناه» وهو كونه لاني 
للمتواترء «فيعلم بالقرائن؟ لما ذكرناه» من أن المظنون لا يقابل القاطع. فلم يقبل الواحد 
بمجرّده من نسخ المتواتر . 

الشوح: «قالوا» ثالثاً: قوله تعالى: ««قل لآ أَجِدُ؛ فيمَا أُوحِيّ إلى. . . . 4 [سورة 
الأنعام : الآية 6] انسخ بنهيه) عَلِلَ الثابت في الكتب السّتة من حديث أبى ثعلبة «عن أكل كل 
ذي ناب من السّبَاع» وهو خبر واحدء فإذا نسخ به القرآن» «فالخبر» المتواتر «أجدر» . 

اوأجيب: إما بمنعه» أي بمنع النَّسْحْ في الآية» «وإما بأن المعنى لآ أَجدُ الآنّ» 


وك 
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والتحريم في المستقبل لا ينافيه حتى يلزم الدّمْخ بده فاه اناعم التحريم رشيف بالآيةء 
ولازم عدم النّحريم بقاء البّرَاءة الأصلية لا ثبوت الإباحة الشرعية» والبراءة هي المرفوعة 
بالحديث» فالحديث محرم لحلال الأصل» «وتحريم حلال الأصل ليس بنسخ»؛ لأنه لم 
يرفع حكما شرعيًا . 

وحيث ذكرنا ما ينسخ بهء فلنذكر ما يعرف به كون الحكم ناسخاء وإليه الإشارة 
بقوله: «ويتعيّن الناسخ بعلم تأخره» عن المنسوخ . 

«أو بقوله كله : هذا ناسخ أو ما في معناه». أي : معنى هذا ناسخ «مثل» ما روى مسلم 
في «الصحيح» من قوله كل : ««كُْتُ هيمك © عن زِيَارَةٍ القُبُورٍ فَرُورُوهَا)”'' . 

«وبالإجماع» على أنه ناسخ » وهذه الطرق الصحيحة في معرفة الناسخ . 

ولقائل أن يقول: علم التأخير يشمل الأقسام التي يعرف بها النّاسخ كلها؛ لأن كل 
ناسخ فهو معلوم التأخير. 

فصواب العبارة أن يقال: يتعيّن الناسخ بعلم تأخرهء وله طرق: قوله عليه السلام : 
هذا ناسخ» أو ما في معناهء والإجماع . 


«ولا يثبت بتعيين الصحابى؛ إذ قد يكون عن اجتهاد؟ . 





)١(‏ أخرجه مسلم 777/7 في كتاب الجنائز: باب استئذان النبي يك - ربه في زيارة قبر أمه 
حديث (5١١٠//1/ا2)9‏ وأخرجه فى الأضاحى (// 91/97 ,)١‏ وأخرجه النسائى فى المجتبى من 
السنن 3١١ 7٠١/١١‏ فى باب الإذن ا منها (١56ه2.‏ 2050607 00 وأشرت ابن 
ماجة 5٠0١/١‏ في كتتاب الجنائز : 2526 58 زيارة القبورء حديث (١/ا05١)»‏ وقال 
البوصيري في «الزوائد» : إسناده حسن» وأحمد في المسند 45١/4‏ . وأخرجه الترمذي بلفظ : 
اقد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمهء فزوروها؛ فإنها تذكركم 
بالاخرة» 7/ 77١‏ في الجنائز: باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبورء حديث )٠١٠١55(‏ 
وقال أبو عيسى: حديث بريدة حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون 
بزيارة القبور بأسأء وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق؛ وأخرجه البيهقي في 
السئن الكبرى 7/5 فى الجنائزء باب زيارة القبورء وفي 25١١/8‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف 757/9 4 وانظر: تلخيص الحبير 7//ا37١‏ . ١ ١ ١‏ 


اللذاا 
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وقيل: يثبت به 

وقال الكرخي: إن عين الناسخ كقوله: هذا نسخ هذاء فلا يقبل [كذلك"'؟. وإلا 
قبل ؛ لأنه لولا ظهور النّسخ فيه ما أطلق النسخ إطلاقاً. 

قال الإمام الرّاززي: هو ضعيف». فلعله أطلق لغلبة ظئه . 

(اوفي تعيين أحد المتواترين» لكونه ناسخاً للاخر بقول الصّحابيٌ «نظر) من حيث إنه 
نسخ للمتواتر بالأحادء وبالمتواتر» والاحاد دليل كونه تانوفا: 

وما لم يغتقر ابغذاء قد يعت تبنآ» كما يقل التاهدآن اقفن الاسصان وإتعرتي اريم 
دون الزَّنَاء والنساء هة فى الولادة وون السبيه: وإ ترتيح النضت:. 


قاط ماي آل آذ فلا فدية. ظ 


ولو كان تحته امرأتان صغيرة وكبيرة» فأرضعت الكبيرة الصغيرة» بطل التكاح» 
ووجب المَهْرٌء ولو قتلها لم يجب المهر؛ لأن البْضعٌ عند القتل تابع غير مقصود. 

والشّفْعَة لا تغبت في الأشجار والأبنية بطرق الأصالة» وتثبت تبعاً للأرض إذا بيعت 
معها وهو كثير"2؟. 


. في بء ج: لذلك‎ )١( 

(؟) وهو الشقص المأخوذء ويشترط فيه: 
أولاً: أن يكون أرضاًء سواء أبيعت وحدها أم بيعت مع ما يتبعها في مطلق البيع» كالبناء 
وتوابعه الداخلة في مطلق البيع؛ من الأبواب المنصوبة» والرفوف المسمرة» ومفتاح غلق 
مثبتء وحجري الطاحونة» أمّا الأسفل فلأنه ثابت» وأما الأعلى فبالتبع»ء وهكذا من كل 
منفصل توقف عليه نفع متصل كالهودياء والجازية» والأشجارء وإن نص على دخولها؛ لأن 
التنصيص عليها لا يخرجها من التبعية ؛عندالإطلاق؛ لخبر مسلم «قضى رسول الله - َه - 
بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط». 
والربعة: تأنيث الربع» والحائط هو الداز ومطلق الأرض» والحائط البستانء» وأصول البقل 
التي تبقى سنتين فأكثرء وتجز مراراً كالقت» والهندباء وهو التبل» والنعناع؛ أو تؤخذ ثمرته 
مرة بعد أخرى كالشجرء والثمرة الظاهرة؛ وكذا الجزة الظاهرة عند البيع للبائ » سواء بلغ ما - 
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وقال القاضي في «مختصر التقريب») لإمام الحرمين : لو قال: هذا الحديث سابق 
قبل؛ إذ لا مدخل للاجتهاد فيه؛ قال: والضابط ألا يكون ناقلاً» فيطالب بالحِجَّاج . 
وأما إذا كان ناقلاً فيقبل . 1 





ظهر أوان الجز أم لا.ء ولا يدخل في بيع الأررض ما يؤخذ دفعة واحدة كالشعيرء وسائر 
الزروع. كالجزر والفجل والثوم والبصل؟ لأنه ليس للدوام والثبات» ويشترط في الشجر أن 
يكون رطباً يقصد به +لدوام, فلو كان شتلاً يقصد نقله لم تثبت فيه . 

'وشرط التبعية في البناء والشجرء أن يباعا مع ما حولهما من الأرض؛ ؛ فلو باع شقصاً من جدار 
وأسه لا غيرء أو من أشجار ومغارسها لا غيرء فلا شفعة؛ لأن الأرض هنا تابعة من حيث 
الخوض "للمشترى:: ولسى ‏ المراد: انه .باع الجدارء ودخلت الأرض تبعاً؛ لأنها لا تدخل إلا 
بالنص عليهاء ؛ والأس: الأرض الحامل للبناء» والمغرس : الأرض الحاملة للشجرء ومحله 
حيث صرح بدخول الأسامح» ودخول المغرس في البيع» وكانا مرئيين 0 فإنه إذا لم 
يرهما وصرح بدخولهماء لم يصح البيع في الأصح. وما ذكروه في البيع من أنه لو قال: 
«بعتك الجدار وأساسه»» أنه يصح البيع » وإن لم يز الأساس» محمول على الأساس الذي هو 
بعض الجدارء أي الجزء الذي في الأرض من الجدارء. وأمّا الأساس الذي هو مكان البناء 
فعين منفصلة. لا تدخل ف في البيع عند الإطلاق»؛ 0 

فإن كان الأساس والمغرس عريضين» بحيث يمكن جعل أس آخر أو شجرة أخرى فيه» ثبتت 
فيه الشفعة؛ لوجود الأرض التي تستتبع حينئذ مع إمكان القسمةء ولا شفعة في شجر أفرد 
بالبيع» ولو بتفصيل الثمن» كأن قال: «بعتك الأرض بكذاء والشجر بكذا». 

ولو باع أرضاً عليها شجر جاف شرط دخوله في , بيع الأرض لا تغبت فيه الشفعة؟ لانتفاء 
التبعية؛ لأنه لا يدخل في البيع عند الإطلاق» ا فلو أراد الشفيع أخذه قومت عليه 
الأرض مع الشجرء ثم بدونه. وقسم الثمن على ما يخص كلل منهماء كما لو باع شقصاً 
ةا 

ولو كانت الأرض مشتركة وفيها شجر لأحدهما فباعه مع نصيبه منهاء فالشفعة له في الأرض 
بحصتها من الثمن» لا في الشجر؛ لأنه ليس مشتركاء ويبقى للمشترى في الأرضء وعليه 
نصف الأجرة للشفيع في مقابل النصف الذي لهء دون ما يقابل النصف الذي انتقل إليه 
بالشفعة؛ لأن صاحبه كان يستحق الإبقاء فيه مجاناء فتنتقل الأرض للشفيع مسلوبة المنفعة» 
كما لو باع أرضاً واستثنى لنفسه الشجرء فإنه يبقى بلا أجرة» وليس للشفيع تكليف المشتري 
قطع الشجرء ولا تملكه بالقيمة» ولا القلع مع غرامة أرش النقص؛ لأنه يستحق الإبقاء» فلو 
اقتسما الأرض» وخرج النصف الذي فيه الشجر لغير مالك الشجرء فالأرجح أنه يكلف أجرة - 
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الشرح: «ولا يثبت» التاسخ (بقبليته في» وضع «المصحف»؛ فإن ترتيب الايات ليبس 
على ترتيب النزول» «ولا بحداثة» سن «الصّحابي»؛ لأن منقول حديث السّن قد يكون 
متقدملٌ وبالعكس «وبتأخر إسلامه» ؛ لجواز أن يسمع متقدم الوسلام بعذه. «ولا بموافقة 
الأصل» للحكم الذي روأه. 

«وإذا لم يعلم ذلك» أي: النّاسخ من المنسوخ لتعذّر السبيل إلى ذلك» «فالوجه 
الوقوف») عن العمل «(لا التخيير». 

وقال الآمدي: إن علم اقترانهما مع تعذّر الجمع. فعندي أن ذلك غير متصوّر الوقوع. 
وإن جوزه قومء. وبتقدير وقوعه. فالواجب إما الوقوف عن العملء أو التخيير إن أمكن . 





الجميع ؛ لأنه لا حق لمالك الشجر الآن في الأرض . 

وخرج بيع البناء والشجر في أرض محتكرة؛ لأنه كالمنقول بأن تكون الأرض موقوفة على من 
يبنى عليهاء أو مملوكة» ويأذن الناظر أو المالك لشخص في البناء عليها بأجرة معلومة كل سنة 
مثلاء في مقابلة منفعة الأرض من غير تقدير مدة» فهي كالخراج المضروب على الأرض كل 
سنة» واغتفر جهالة المدة للحاجة» فإذا باع أحد الشريكين نصيبه في البناء الذي عليهاء لم 
يثبت لشريكه فيه شفعة؛ لعدم ملك الأرض . 

وتثبت الشفعة في ثمرة موجودة لم تؤبر عند البيع» وإن شرط دخولها في البيع» سواء تأبرت 
عند الأخذ أم لا؛ لأنها تتبع الأصل في البيع. فكذا في الأخذ بالشفعة» ولا نظر لطرو تأبره 
لتقدم حقهء وزيادته بالتأبير كزيادة الشجرء بل قال الماوردي: «يأخذه وإن قطع». 

والتصريح بالشرط لا يخرج عن التبعية؛ لأنه تصريج بمقتضى العقد. أما الثمرة المؤبرة عند 
البيع » فلا شفعة فيهاء كالشجر الجاف الذي شرط دخوله في البيع» بل تؤخذ بحصتها من 
الثمن» كالزرع المشروط دخوله في البيع» والجزة الظاهرة مما يتكرر؛ لأنها لا تدخل في 
مطلق البيع . 

ويبقى كل ما لا يؤخذ من ثمر وزرع إلى أوان الجذاذء والثمرة الحادثة بعد البيع إن لم تؤبّر 
عند الأخذ فله أخذها بالشفعة؛ لأنها تابعة للأصل في البيع» فتتبعه في الأخذ كالبناء 
والغراس» وإن أيّرت عند الأخذ فلا شفعة فيها؛ لانتفاء التبعية. 


1م 


الجتهوز عَلَى جَوَازٍ نشخ له بألمَرْآنٍ» وَلِشَافِعيٌ رَحَمَه اللَّهُ فلن 
لاقل كان الوه ولام كتمذ ووايها :كوف إلى اضت] المفدمن 


07 صر ى 00م هالء 01 ول زر سر ا 24 0 
وَأَجِيبَ بجواز نسخه بِالْسْنة وَوَأ المؤان. 
و 








وكذلك الحكم فيما إذا لم يعلم شيء من ذلك . هذا كلامه . 

فقول المصتف : «وإذا لم يعلم ذلك» يشمل ما إذا علم اقترانهماء وذلك لا يقعء وما 
إذا لم يعلم الحال» وما إذا علم أن أحدهما متأخرء ولكن جهل عينهء وما إذا علم عين 
المتأخر» ثم تسى.. 

وقد ذكر الفقَهّاء [مثل]('2 هذه الأقسام في الجمعتين» والتّكاحين» وعقد الإمامة 
لاثنين»؛ وموت جماعة من الأقارب بالغرق أو الهدم . 

واعلم أن المصنف قال في الاجتهاد : إنه يجوق تعادل الأمارات الظنية عد الجمهور: 
خلافاً لأحمدء والكرخي» وقال هناك: وأجيب: مُعْمَلَ بهما في أنهما [وقفا]29. أو 
بأحدهما مخيراً» أو لا يعمل بهما. 

قلت: وإذا علم عين المتقدم والمتأخر ثم نسى» فلا وجه للقول بالتخيير» إنما الوجه 
الوقف» وهو نظير كلام الفقهاء في النكاحين وغيره. 

«مسألة» 
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الشرح: «الجمهور على جواز نسخ السنة بالقران 


)١(‏ سقط في أء بء ت. 

00( في ت» ج: وَقعا: 

() ينظر: الرسالة »2٠١7(‏ واللمع (): والتبصرة (775)» والمحصول /7/١(‏ 519)» والعدة 
88/7 , والمعتمد »575/١‏ والمسودة 25١١‏ والروضة (2)55» وشرح الكوكب ”2077/7 - 


ام 


7 ا لق ا بود ا اال وا كت قا عا ما ره طزفج ع بوه “فيه افد له" قر رقا دق حل ارود 1147 182ل تقام كه “هل “ون 4 اف حل تروك جفارك مهد قاع الا وا لو ود يا يي اونا ل أن 


«لنا: لو امتنع لكان» . 

إما لذاته» وهو باطل قطعاً. 

وإما «لغيره. والأصل عدذمها,» أي : عدم ذلك الغير . 

«وأيضاً) قد وقع؛ إذ «التوجّه إلى [بيت]”'2 المقدس» كان ثابتاً ا بالسّنة ونسخ بالقرآن» 
والمباشرة بالليل كذلك»2 فإنها كانت محرمة على الصّائم بالسية ثم نسحت بالقرآن 
زو «يوم]7") عاشوراء») كذلك . 

ولقائل أن يقول: الأول لا يثبت إلا الجواز العقلي» والشّافعي لا ينكره كما سنحرره 
إن شاء الله تعالى. - 

والثاني : وهو دعوى الوفوع مسوم : فقد حكى الحازمي7؟ "أقولين للغلماء ء في 2 أ 
التوجّه إلى [بيت]57؟ « المقدس» هل كان بالقرآن أو الُنة؟ . 

قلت: والقول بأنه كان بالقرآن هو ظاهر كلام الشَّافعيء وعليه يدل قوله تعالى: #وَمًا 

جَعَلَنَا القَبْلَهَ التي كُنْتَ عَلَيِهَا. .. »# [سورة البقرة: الآية 157]. الآية» فإن الضمير في «جعلنا» 
(يعود على الله تعالى» وظاهره أنه جعل بالقرآن. 

وأما المُبّاشرة بالليل فالذي ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «الناسخ 
بالكجرن؟ : : أن الأكل والشرزتب والجماع ليلة الصيام بعل أن ينام الإنسان كان محرماً ثم 
شكِي إلى النبي كَل فأنزل الله عز وجل: عَلِمَ اللّهُ أككن كُنْمُم تَحْتَانو الفسكم ...© اأسوره 


البقرة : الآية /141] الآية . 





وجمع الجوامع 278/7 والآيات */ 9 , والبرهان 1707/7. وأصول السرخسى 2517/79 
المنتهى 2١١4‏ شرح العضد 2190/7 تيسير التحرير 7١7/7"‏ وكشف الأشرار */ 2117/0 
والإبهاج "/ ٠5»ء‏ وإرشاد الفحول »)١911(‏ وفواتح الرحموت 8/7/. 

220 سقط في أ فواة ارك 

)١(‏ في ج: صوم. 

(9) في ج: الجاوي» وفي ب: الخادمي : 

62 سقط في أ باء ا ثت. 
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لوا: ##التميّن # [سورة النحل : الآبة 55]» وَأَلنَسْحْ رَفْعْ 0" 
كُلََا: الْمَعْتئ : لِتْبلَعَ وَل سُلَّمَ فَلنّسَحُ أنِضا بَيَان وَلَو سْلَّمَ فَآَئْنَ نفْْ التَْخ؟. 
قَالوا: مكف مه 


قَلَْنَا : إِذَا عُلِمَ أنَهُ مُبلَمّ َل َفْرَ 





وأما إيجاب صوم عاشوراء ثم نسخهء فهو قول الحنفيّة» وحكاه عبد الرزاق في 
مصنفه» عن علي ٠»‏ وأبي موسى . 

والذي عليه أصحابنا: أنه لم يكن فرضاً قط وقد بين ذلك البيهقي في «الخلافيات»). 
وأبو إسحاق الشيرازي في «النكت»» وغيرهما من علماثنا. 


(وأجيب» عن دعوى الوقوع أيضاً «بجواز نسخه بالسّنةء ووافق» نسخه بها «القرآن». 
فاستغنى به عن نقلها. 


(وأجيب» عنئه : «بأن ذلك يمنع نعيين تعيين ناسخ أبداً) فل" يدعى ناسخ إلا ويمكن أن 
يقال: : لعل النسخ واقع بغيره. 


ولقائل ان يقول: جريان الاعتراض فى أماكن كثيرة لا يدفعه» بل الجواب أن يقال: 
الأصل عدم غيره. 

الشرح: والمانعون «قالوا»: قوله تعالى: وََنْرَلنَا إلَيِكَ الذَّكْرَ «مالييْنَ» للئّاس ما 
َرّلَ إليهم. . . 4 [سورة النحل: الآبة 44] يقتضى أن شأنه البيان» «والنسخ رفع لا بيان)7 . 


)١(‏ وهو ينبني على مسألة بقاء الأعراض. 
فمن قال: بأن العرض يقبل البقاء والدوام قال: المنسوخ باق . 
ومن قال: العرض لا يبقى زمنين قال: الحكم ينتهى بذاته كما ينتهي العرض . 
عليه أن يكون عرضاً ولا مشاركاً للعرض في معنى وجودي» بل هو سبحانه ليس كمثله شيء 
في ذاته وصفاتهء بل دوام الحكم بدوام تعلقه وانقطاعه بانقطاعه» وتعلق الصفات نسب 
وإضافات لا توصف. فإنها موجودة في الخارج ولا أعراض» فلا يستقيم. ينظر: الرازي 
2/١‏ . 


ا 


مغر 


«قلنا: المعنى» من قوله: «لتبين»: «لتبلغ» ولو سلم» أن المراد ظاهرهء وهو البيان 
«فالنسخ أيضاً بيان». 

لا يقال: قد أخبرتم فيما مضى أنه رفع؛ لأنا نقول وقت النزول في الجواب: يختار 
الناظر أي مذهب شاءء والسّرفيه أنه يقول: ماذا تقول لو قال خصمك مثلاً: النسخ بيان» 
'فعليك إبطال أن ن النسخ يان شعنت مقضوذك» فافهم هذا ينفعك في أماكن كثيرة يتخيل 
الشَّادي فيها تناقض الكلام» 3 نقول : ليس المعنى بالبيان مقابل الرفع ؛ بل تقييد المطلق 
وتخصيص العام ؛ لأن ذلك أيضاً بيان كما سبق في باب البيان» والسّنة تقَيّد وتخصص . 

«ولو سلم) أن النسخ ليس ببيان» «فأين : نفى النسخ» في الآية؟ . 

«قالوا»: نسخ السّنة بالقرآن «منفر» عن النبي كك [لأغبياء] النَّاس؛ لأنهم ربما قالوا: 
لم يرض الله بالسّنة . 

«قلنا: إذا علم أنه يك «مبلغ. فلا نفرة»؛ لأن الكل من عند الله تعالى . 

«مسألة» 
الشرح: «الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر» ومنع الشافعي»"'' و 
في «الرسالة»: لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه كما كان وحي بفرضهء وهو المزيل ا 

500000 ولا يكون ذلك لأحد من خلقه . انتهى 


وظاهره: نفى الوقوع فقط . 


نعم الت نحن الجعوان العتان» ‏ الشاركوين نيه المتسانين روعت اللشين مع 


6 ع الرسالة .)١١(‏ 

(؟) عبد الله بن سعيدء أبو محمدء المعروف ب«ابن كلآب». كان من كبار المتكلمين؛ ومن أهل 
التينة: وبطريقته وطريقة الحارث المحاسبي اقتدى أ بو الحسن الأشعري وقد ألف كتبا كثيرة فى 
التوحيد والصفات . توفي بعد 55٠‏ ه. ينظر: طبقات السبكي ؟/ ١ه‏ ومعجم المز افيه 
5 .» ولسان الميزان ”/ »594٠١‏ وهدية العارفين ص »)55١٠(‏ واد بن قاضي شهبة .78/١‏ 
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َأَسْتْدِلٌ بأنّ: «لآ وَصِيْةَ لوارث» نَسَمَّ الْوَصِيَةَ لِلْوالِدَئْن وَالأَفرَبيينَ» وَاَلوَجْمُ 


جيب بِأنّهُ يَلْرَمْ زَ سح الْمَعْلُوم يِالْمَطُْونِء وَهُوَ لاف الْمَرضِ. ظ 
قالوا : #نَأتِ بخَيْر مِنْهَا 0 مثلهًا» [سورة البقرة: الآية »)]٠١5‏ اله لَئِسَتْ كَذَّلِكَ ؛ 


قَالَ: «تأت». وَأَلصَمِيد للَّهِ تَعَالئى . 


وَأَجِيبَ: بأنّ أَلمُرَادَ الحكة؛ ادل يه فَيَكونُ أَصْلح لِلْمُكَلفِ 


1١ 
مخ‎ 
كك‎ 





والقلانسي» وهم من كبار أهل السّنة . 
وقيل: إنه رواية عن أحمد بن حنبل . 
وقيل : المانع منه الشرع لا العَقَلء وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني . 
وقيل: لم يمنع منه السمع أيضأء ولكنه لم يقع. وهو قول ابن سُرّيج. 
ونص الشّافعي هذا الذي حكيناه لا يدل على أكثر منه. 
الشرح: «لنا: ما تقدم» من أنه لو امتنع لكان لغيره» والأصل عدمه. 
لآو امعد ل: 0 وابن ماجهء. والترمذي» وصححه من قوله تكله : «١‏ 


وَصِيَّة لوارث)070) . نسخ الوصية للوالدين والأقربين» والرجم للمحصن) ثأنت ا 
أحاديث كثيرة» وهو قد «نسخ الجَلْد» الثابت بالقرآن. 


«(وأجيب : بأنه) لما كان حديث: «لا وصية لوارث»)ورجم المحصن من أخبار الحا 


)١(‏ واختلف أهل العلم في الوصيّة للوارث» فذهب بعضهم إلى أنها باطلةٌ وإن أجازها سائد 
الورنَدَء كما أن الوصيّةَ للقاتل بأطلة وإن أجازها الورثة» وذهب أكثرٌ أهل العلم إلى أن الورثة 
إن أجازوها جازت,ء وبه قال مالك والشافعي» كما لو أوصي لأجنبي بأكثرٌ من الثلث». وأجازه 
الوارثة حان: 
والوجا 00 000 ل - 00 0 وردّه في حياة الموصي» أوصى 


45١ 


وله له اله اله هس له له له لج 0ه 0 #  ©#900‏ ااه لس له انه انه له له اله الس له له له الج له له له له لها اج له له له اله جه ا له له له اه هه هه هه #©ه قد ه 





ولم يقل أحد من المتأخرين هنا: إن خبر الواحد ينسخ المعلوم» فحينئذ «يلزم» من 
الاحتجاج بهما «نسخ المعلوم بِالمَظْنُونَء وهو خلاف الفرض». 

لا يقال: إذا جاز بخبر الواحد» فالمتواتر أحرى . 

لأنا نقول: ما يقتضيه من التجويز بخبر الواحد لم يقولوا بهء وما يقولون به لا 

نعم لقائل أن يقول: إذا وقع النسخ بالحَدِيئين» وقد ثبت أن الواحد لا ينسخ القرآن» 
علمنا أنهما متواتران؛ لوقوع الاتفاق على أنَّ النسخ حاصل بهماء وأن الواحد لا ينسخ 
الكتاب» فانحصر الأمر في المتواتر. 

ويؤيد هذا أن زماننا ليس زمان النسخ إنما زمن النسخ سالف الزمان» فلعله كان 
متواتراً إذ ذاك . 

اينات أن لا نسلم أن: الا وصية لوارك» تخ قوله تعالى: كنت عَليكم إذا 

1 حَضَرٌ أَحَدَكُمْ حوبت ] إن 1ك را الوصيّة يَهُ للوَالِدَيْنِ وَالأَهْربِينَ 4 [سورة البقرة: الآية »]18٠‏ إثما 

الناسخ لهذه الآية إن كانت منسوخة قرآن آخرء وقد عينه ترجمان القرآن ابن عباس - رضي 
الله عنه ‏ حيث قال : التّاسخ لها ايات المواريث في سورة «النساء»» فاندفع ما لعله يقال: 
من أن الأصل عدم غير ما ذكرناه بتعيين ابن عباس . 


وقد صرح مالك بن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ بهذاء نقله عنه القاضي عبد الوَمّاب في 


«الملخص». 
وأما المحصن فليس مما نحن فيه ؟ أنه تخصيص لعموم : «الزَّانِيَة والزَّانِي فَاجْلِدوا»). 
والكلام في النسخ لا في التتخصيص"'"' . 


)١(‏ معلوم أن التخصيص والنسخ يشتركان في أن كل واحد منهما بيان ما لم يرو باللفظء إلا أنهما 
يفترقان في أمورء وهي: أن التخصيص يبين أن العام لم يتناول المخصوصء والنسخ يرفع 
بعد الثبوت» :وأن التخصيص لا يرد إلا على العام والنسخ يرد عليه وعلى غيرة. وأنه يجب أن 
يكون متصلا والنسخ لا يكون إلا متراخياء وأنه لا يجوز إلى أن لا يبقى شيء. لي 
وأنه قد يكون بأدلة السمع وغيرهاء والنسخ لا يجوز إلا بالسمع. وأند كو سارها وفعي ل : 
والنسخ لا يكون إلا معلوماً. وأنه لا يخرج' المخصوص منه من كونه معمولاً به في مستقبل - 
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7 0 جه شرا > 
قالوا: قل مَا يكونٌ لِي أَنْ أله [سورة يونس: الآية ه1]. 


قلنَا: ظاهِرٌ فِي ألوخي , وَلوْ سُلَم فأَلسْنَه بألوخي . 





والمانعون «قالوا»: قال الله تعالى «#تأت بِحَيْر منْهًا أو مِثْلِهًا» [سورة البقرة: الآية »]٠١5‏ 
والسّنة ليست كذلك ولأنه قال : نأ والضمير للها . 

«وأجيب: بأن المراد» بالمنسوخ «الحكم». لا اللفظ أي: بحكم خير من حكم الآية 
المنسوخةء. وذلك لأنه وصف البدل بالخيرء فاستحال أن يكون المراد اللفظ ؛ «لأن القرآن 
لا تفاضل فيهء فيكون» حكم السّنة الناسخة خيراء أو مثلاً؛ لكونه «أصلح للمكلف أو 
تبسناويا:. 

«وصح» لفظ «#نأت4») وإن كان النسخ بالسّنة؛ «لأن الجميع من عنده» سبحانه 
وتعالى . 

ولقائل أن يقول: قد قدم المصّف في مسألة جواز النسخ من غير يَدَلِ ما مقتضاه أن 
المراد من قوله: لاإنأت بخير منها»: بخير في اللفظ لا الحكم؛ وقد عكس هنا. 

ولعله إنها قال:: وأجيب في الموضعين بصيغة التمريض لأجل هذا. 

الشرح: «قالوا: قوله تعالى: قل ما كن لى أن يله اعتوزة رتفي الآية ف ]جم 
ينفي جواز التبلايل عنه. والنسخ تبديل» فيبقَى جوازه منه . 

«قلنا» النص المذكور «ظاهر في» تبديل «الوحي» بأن يوضع لفظ ما لم ينزل مكان ما 
أنزل» فلا يدل على منع تبديل الحكم . 

«ولو سلّم» أن المراد تبديل الحكم. «فالسنة» ثابتة «بالوحي»» وليست من َلقَاءِ عدن 
مَنْ لا ينطق عن الهوّى» عليه أفضل الصلاة والسلام . 

واعلم أن مسألتي : نسخ السّنة بالكتاب» والكتاب بالسّنة معزيتان إلى الشافعي - رضي 
الله عنه - كما عرفت . 


الزمان» والنسخ يحرج المنسوخ عن ذلك . وأنه يرد في الأخبار والأحكام. والنسخ لا يرد إلا 
في الأحكام. وأن دليل الخصوص يقبل التعليل ودليل» النسخ لا يقبله. . 
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أو مين امن قا اسه فب ول أنه ابوك كه جل 7ه« ويه جو مونة فاج هم كف رك تاها أن بي ك1 ووو ها مهاد فك موك فر ال عات لقا لوا جاو د الور و را اا ا 





تنسخه السنة» وكذلك حكاه غيره. 

وممن حكاه كذلك القاضي أبو الطيب الطّبري في «شرح الكفاية»» وصرح بلفظ 
الجواز كما في الكتاب» ولم يصرح بأن الجوازء هل المراد به الجواز العَقّلي أو السمعي» 
بل أطلق . 

والمصتف أراد العقلي حيث استدل بأنه لو امتنع لكان لغيره؛ والأصل عدمه. 

وذكر الشَّيِخْ أبو إسحاق في «شرح اللمع» في نسخ القرآن بالمُّنة أنه لا يجوز من جهة 
السمع على قول الشافعي . 

قال: ومن أصحابنا من منعه عقلاًء وهذا غير الصحيح . 

وقال ابن السَّمْعَاني : نص الشافعي في عامة كتبه أن القرآن لا ينسخ بالسُّنّة. قال: ثم 
اختلف الوجه على مذهب الشّافعي أنه يمنع العقل منه أو الشرع؟ 

فالظاهر من مذهبه أنهما جميعاً: العقل والشرع يمنعان منه» والثاني أنه الشرع دون 
العقل . انتهى . 

وقال إمام الحرمين: قطع الشَّافعي جوابه بأن الكتاب لا ينسخ بالسّنّة» وتردد قوله في 
نسخ السّة بالكتاب. انتهى . 

وليس فيه كما ترى تصريح بمنع الجواز . 

ومنهم من نقل للشّافعي قولين في كل من نسخ السنة بالقرآن وعكسه . 

والرافعي حكى في «باب الفدية» وجهين في نسخ السنة بالقرآن» أو قولين» التردد 


قال: وينسب المنع إلى أكثر الأصحاب . 
إذا عرفت هذا فأقول والله المستعان: أما المنع عقلاً [فلا يتتهض]"'"» والذي عندي 
أن الشّافعي لم يقله» ومقداره أجل من ذلك . 


نعم حكاه القاضي في «مختصر التقريب» قولاً لبعضهم . 
)غ2 في أ ب ءا نك: فلا ينهض . 
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والقول بأن نسخ السّنة بالكتاب جائزء ولكن لم يقع هو رأي ابن سُرَيْح إمام أصحابنا. 

فإن قلت : فهل هو القول المَنْسُوبٍ إلى الشّافعي رضي الله عنه؟. - ظ 

قلت: تمهل قليلاً واعلم أن هذا مكان وقع فيه الخَبْط والخطأ على الشافعي قديماً 
واطلخم الأمر حتى أفضى إلى انكفاف طائفة من المُغَالِين فى نصرة آرائه عنه» ونقل شمس 
الإلجلام الكنا الوراتى .همه القت اديه الكتان: بق احم القافى كان صر مدهب 
الشَّافعي في الأصول. فلما وصل إلى هذا المكان قال: هذا الرجل كبيرء ولكن الحق أكبر 
مئه) وفهم جماعة كلامه حق الفهم. وتابعوه. وصمموا على صحة مقالته . 

وخص منهم بالتصنيف في المسألتين. الإمام الجليل أبو الطيب سهل ابن الإمام أبي 
سهل الصٌّعلوكي». وقد كان سهل إمام زمانه بإجماع التّقلة» وكذلك الأستاذان الكبيران أبو 
إسحاق الإسفراييني» وأبو منصور عبد القاهر بن طاهر البَعْدَادِيء فصنف كلّ منهم فيهما 

والذئ أقوله + إن الشافعي لم يمنع الجواز العَقْليء بل لم يتكلم الشّافعي في كتبه قط 

والكلام فيه عنده تضييع الأوقات. يعرف ذلك منه من عرفه» ويجهله من جهله . 

ثُمّ المنع العقلي إن أراد به قائله: أنه يلزم من فرض وقوعه مُحَالء فقد سفه نفسه. 

وإن أراد أن العقل يقضي بقبحهء' فهو معتزلي, والشّافعي برىء من المقالتين» فمن 
قال: إنه بواحدة منهما فقد أعظم الْفِرْيَةَ عليه . 

ولو أراد الشّافعي أن العقل يحسن أو يقبح لوقع ذلك من القاضي عبد الجَكار الذي هو 
شيخ أ لمعتزلة في زمانه أعظم موقع . 

فإن قلت: فقد قال ابن السَّمْعَاني: إن ظاهر مذهبه منع العقل والشرع جميعاً من 
ذلك . 

قلت: يجب تأويل كلامه على أن يراد بالقياس القياس» والفقهاء كثيراً يطلقون 
العقل»؛ ويريدون ذلك كما قذمنا في مسألة التحسين والتقبيح في صريح نقل الشيخ أبي 
إسحاق أنَّ الشّافعي لا يمنعه إلا سمعاً كما رأيت . 
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الذي نقله تلميذه الشيخ أبو إسحاق . 

وإذا عرفت انتفاء إرادته نفى الجواز العَقَلىء فنقول: وراءه الجواز السمعى. فهل 
يقول الشافعي: إن الشّرعَ منع منهء فامتنع سمعاً لئلا يتوهم بعض الأغبياء أن الله تعالى لم 
يرض بما سَنَّهُ نبيه كل فلا يحصل مقصود السمعية؟ صريح نقل الشيخ أبي إسحاق وغيره 
كما رأيت أن الشافعى قائل بذلك . 

وأنا أقول: لم أجد مع تنقيبي عن ذلك في نصوصه تصريحاً به» ولكن القوم أئمة 
يقع لأن الشرع لا يرد بما يمتنع سمعاً. 

فإن كان الشّافعي يمنعه سمعاً فلا رَيْبَ في أنه يدعى عدم الوقوع . 

وإن لم [يمنع ١7]‏ فقال الأكثرون: وقع. 

وقيل : لا وهو منسوب إلى الشّافعي ووراء الوقوع اماع وهو أنه إذا وفع نسخ 
السّنة بالكتاب» فعلى أي وجه يكون؟. 

هل يشترط اقتران سنة مُعَاضدة للكتاب ناسخة» فنقول مثلاً: لا يقع نسخ السّنة إلا 
بالكتاب والسّنة معاً؛ لتقوم الحُجّة على الناس بالأمرين معاء ولثئلا يتوهّم [متوهّم]"'' اتفراد 
أحدهما عن الآخر؛ فإن الكل في الحقيقة من عند الله؟! . 

ولكن لبيان حكم الله سبحانه طريقان : طريق الكتاب» وطريق السَّنة فليجتمعا فى 
هذا الموضع إزالة لهذا المتوهّم؛ ولتقوم الحُجّة على النّاس بهماء ولأمر ثالث» وهو انتقال 
المكلفين من سئّة النبى يل إلى سُنته . 

وفى ذلك فائدتان: 

إحداهما: التنويه بقدره عَِنهِ وإظهار عظمته عظمته 2 وهذه الفائدة في عكس هذه المسألة» 
وهي نسخ القرآن بالسنة أظهر منها فيها مع ظهورها في الموضعين؛ لأن سنته عليه الصلاة 


000 سقط في ت . 
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والسلام إذا نسخت القرآن. فأنزل الله تعالى قرآناً يوافقهاء ففي ذلك من الإجلال والتّعظيم 
ما لا يخفي على ذي لَبّ. 


والفائدة الثانية : : وهي في مسألتنا التي نحن فيها نسخ السّنة بالكتاب أظهر منها في 
عكسهاء انتقال النّاس من سنة إلى سنةء فيحصل له أجر عظيم ؛ لأن تفن سو شرة حوينة قله 
أجرهاء وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» والنبي يَكلِهِ وهو صاحب السُّنن الحسنة كلها 
فله الأجور أبداً لا يتناهى. وفي كل يوم يزداد من الأجور ما لا ينحصرء فإذا نسخ الله سُنَته 
نسختها سُنَّةَ أيضاً ليحصل له الأجر. 

وهذا الموضع ‏ وهو أنه إذا وقع نسخ الكتاب بالسّنة» وعكسه لا يقع إلا على هذا 
الوجه ‏ لم يصرّح أهل الأصول بذكره. والشّافعي قائل به» وهو الحَقّ إن شاء الله تَعَالى 
ودليله الاستقراء؛ وهو سيّد العارفين بالشريعة والمطلعين على منقولاتهاء فلم يقله إل عن 


م 


وهذه نصوص الناففن برح الله الشاهدة لقوله هذا وليس فيها ما يقتضى أنه 
يقول بشيء غيره كما عرفناك . 

مون شنو ابد ويا وود دي 
الاق ادس رو لي 4 ا ل 6 

ومن صدر هذا الكلام أخذ من نقل عن الشّافعي ‏ والله أعلم ‏ أن السّنة لا تنسخ 
بالكتاب» والذي يظهر أنه إنما أراد ما ذكرناه. 

وقوله: «ولو أحدث الله إلى آخره». صريح في ذلك» وكذا قوله بعد ذلك ما نصّه : 

فإن قلت: هل تنسخ السّنة بالقرآن؟ . 


قيل له: لو نسخت السّنة بالقرآن كانت للنبي يَكِِ فيه سن تبين أن سنته الأولى منسوخة 
سه الأخيرة: حتى تقوم الحُجّة على النّاس بأن الشيء ينسخ بمثله . انتهى 





)01( سقط في أ. 
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أي: فإذا نسخ الشَّيء بمثله لم يكن للعْبِيَ أن يقول: كيف نخالف الكتاب والسنة؟ . 

وكذلك ما ذكره بعد ذلك إذ قال بعد أن تكلم على صلاة «ذات الرّقاع» ما نصه: وفي 
هذا دلالة على ما وصفت قبل فى هذا الكتاب من أن رسول الله كله إذا سَنّ سن فأحدث الله 
تعالى في تلك السّنة نسخاً [أو مخرجاً إلى سعة](١'‏ منهاء سن رسول الله يله سُنّةَ تقوم الحُجَة 
على الناس بها حتى يكونوا إنما صاروا من سّنَّةِ إلى التي بعدها. انتهى 

فتأمل قوله: إنما صاروا من سن إلى سّنَةٍ التي بعدها . 

فإن قلت: فما جاصل ما يقوله الشافعي؟ . 

قلت: إنه لا يقع نسخ الكتاب والسّنة إلا على هذا الوجهء وما عداه لا يقع» ولكنه لا 

وأما أنه يمتنع سمعاً فما حكيناه من النُصوص لا يدل له ولكن قد نقله من ذكرناه» 
وهم أدري . هذا تمام القول في نسخ الكتاب . 

وأما عكسه فقد قدّمنا نص الشَّافعى فيه وقلنا: إنه لا يدل على أكثر من نفي الوقوع, 
رحكينا فيه اختلاف أصحاينا . 

وذهب الأستاذ أبو الطيب المٌّعْلوكي217): والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني»؛ وصاحبه 
الأستاذ أبو منصورء وهم من أَسَاطين أثمتنا - إلى أن العقل يجوز نسخ كل منهما بالآخرء 
ولكن الشرع مانع منه فيهما جميعاًء وبالله التوفيق . 





)١(‏ في أء ت: تجري بين سبعة. 

(؟) سهل بن محمد بن سليمان بن محمدء الإمام شمس الإسلام» أبو الطيب ابن الإمام أبي سهل 
العجلي» الحنفي. الصعلوكي» 007 أحد أئمة الشافعية ومفتى «نيسابور». قال 
الحاكم : وهو أنظر من رأيناه. قال الشيخ أبو إسحاق: كان فقيهاً أديباًء جمع رئاسة الدين 
والدنياء وأخذ عن فقهاء «نيسابور» توفى سنة 5٠5‏ ه. ينظر: طبقات ابن قاضي شهبة 
51 وقيلايب الأسماء واللعات ١١‏ م+8ه_وطقات الققهاء للغيرازى من 4:*نا». ووفنات 
الأعيان ١6/7‏ . 
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تان 
الشرح: «الجمهور: أن الإجماع لا ينسخ» أي: الحكم النّابت به لا يرفع 97 . 
«لنا: لو نسخ» فإما «بنص قاطع أو بإجماع قاطع» أو بغيرهما. 
فإن نسخ بهما «كان الإجماع خطأ»؛ لانعقاده بخلاف القاطع. «وهو باطل» ولو نسخ 
بغيرهماء فأبعد؛ للعلم بتقديم القّاطع»؛ فيلزم خطأ ذلك الإجماع كما في الأول مع تقديم 


اقالواة لو أجيفك: الأمة على قولين» فإجماع على أنها اجتهادية» فلو اتفق على 
أحدهما» أي إجماعهم على أحد القولين» «كان» الإجماع الثاني على أحد القولين «نسخاً) 
للأول؛ لرفعه جواز الأخذ بكل من القولين الذي كان الإجماع الأول قد قام عليه . 

«قلنا: لا نسخ؛؛ لما تقدم أن الإجماع الأول مشروط [بعدم]7() الإجماع الثاني» وهذا 
بعد تسليم جوازه» أي: جواز وقوع مثل هذا الإجماع» «وقد تقدمت» هذه المسألة ‏ أعني 
مسألة الإجماع على أحد القولين ‏ في الإجماع . 


2١75/١ والعدة 2877/7 والمستصفى‎ 257١/7/١ والمحصول‎ 577” /١ ينظر: المعتمد‎ )١( 
وشرح التنقيح (2514)» والإبهاج ؟/ /71» وجمع الجوامع‎ »)١١( ١56 /* والإحكام للأمدي‎ 
والآيات 174/7 واللمع 770 وأصول السرخسي 357/7» وشرح الكوكب‎ 5 
وتيسير‎ 28١/7 وفواتح الرحموت‎ ١7 /* المسودة (6)775: وكشف الأسرار‎ .0ا/٠‎ /*” 
.)١97( التحرير 1//7١7؛ وإرشاد الفحول‎ 

22,20 في أ ت: تقدم. 
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32 > 5م بير دي ا ا لدوم 0 7 ً 
قالوا: قال ابن عبّاس لعثمّان رَضِيَ الله عنهمًا: كيف ُحْحِبُ الأمَ 


بِالأَحَوين 1 قَالَّ آللَّه الى ليان كان ك1 إخورة # [سورة النساء : الآية 6115 
َأَلأَحَوَانٍ ليِسَا إِخْوة. فَقَالَ: حَجَبَهًا قَوْمُكَء يا غَلامُ. 


«مسألة» 


الشرح: «الجمهور: على أن الإجماع لا ينسخ به؛؛ «لأنه إن كان عن نص فالنص 
الناسخ» في الحقيقة لا الإجماع . 

«وإن كان عن غير نصّء» والأول» أي دليل المنسوخ «قطعي ‏ فالإجماع خطأ»؛ لأنه 
على خلاف القاطع؛ فلا يتصّور؛ لأنه لا يتصور خطأ الإجماعء «أو ظني فقد زال شرط 
العَمّل به» وهو رُجُحانه»؛ لطريان الإجماع» وإذا انتفى رجحانه لم يفد الظَّنْء فلا يثبت به 
حكمء فلا يتصور رفع ونسخ . 

فقال: «حجبها قومك يا غلام», كما تقدم في مسألة أقل الجمع. وهو تصريح بإيطال 
حكم القرآن بالإجماعء وذلك هو النسخ. < 

«قلنا: إنما يكون نسخاً بثبوت» نصّه «المفهوم قطعاًء وأن الأخوين ليسا إخوة قطعاً) 
لا ظاهراً؛ فإن ذلك لو ثبت بدليل ظاهر وجب حمله على غير ظاهره؛ دفعاً للنسخ. ولكن 
ليس كل واحد من ثبوت المفهوم. وأن أقل الجمع بثلاثة قطعي» «فيجب تقدير النص» 
الدّال على الحجب, «وإلا كان الإجماع خطأ؛»؛ لكونه على خلاف القاطع. وحينئظٍ فالناسخ 





«مسألة» 


الشرح: في كون القياس ناسخاً ومنسوخح”'' . 


أما كونه ناسخاً فقيل: يجوز مطلقاً. 
وقيل::: إن كان تسافا وعليه الانواط 27 


)١(‏ اعلم أن القياس المقطوع به هو ما يكون. حكم أصله والعلة ووجودها في الفرع قطعيًّاء 
والمظنون ما لا يكونٌ كذلك» بل يكون بعضها قطعيًا والباقى ظَنيّا أو لا يكون واحد منهما 
قطعيّاء والمختار عند المصنف أن القياس المظئون لا يكون ناسخاً ولا منسوخاء أما الأول 
وهو أن القياس المظنون لا يكون ناسخاً؛ فلأن ما قبله» أي ما قبل القياس المظنون» وهو 
الذي ينسخ بالقياس المظنون» إن كان قطعيًّا لا يكون القياس المظنون ناسخاً؛ لأن المقطوع لا 
ينسخ بالمظنون وإن كان ما قبل القياس المظنون ظَنيًا تبين بالقياس المظئون زوال شرط العمل 
به وهو رجحانه؛ لأن العمل بالمظنئون الذي هو قبل القياس المظنون مقيد برجحانه على 
معارضهء سواء كان المصيب واحداً أو لاء وإذا زال شرط العمل به لم يكن ثابتء وإذا لم يكن 
ثابتاً لا يكون منسوخاً بالقياس المظئون؛ لأن النسخ بعد الثبوت» وأما الثاني وهو أن القياس 
المظنون لا يكون منسوخاًء فلأن ما بعد القياس المظنون قطعيًا أو ظئيًا تبين زوال شرط العمل 
بالقياس المظنون وهو رجحانه كما بينا في الأول» وإذا زال شرط العمل به لا يكون منسوخاً. 
وأما القياس المقطوع فينسخ بدليل مقطوع في حياة الرسول ‏ عليه السلام ‏ لأن حكم هذا 

ظ القياس حكم النص القاطع فكما جاز نسخ القاطع بالقاطع , فكذلك جازْ نسخ القياس القطعي 
بالقاطع» وأما بعد الرسول ‏ عليه السلام ‏ فلو عمل مجتهد بالقياس القطعي لعدم اطلاعه على 
ناسخهء ثم اطلع على الناسخ تبين أنه كان منسوخاً في عهد الرسول. 
القائلون بأن القياس المظنون يجوز أن يكون ناسخاً قالوا: صح التخصيص بالقياس المظنون 
فيصح النسخ به؛ لأن النسخ بيان كالتخصيص - أجاب بأن هذا الدليل منقوض بالإجماع 
والعقل وخبر الواحد» فإنه يجوز التخصيص بكل منهاء ولا يجوز النسخ به. 

(؟) ينظر: الإحكام للامدي ١58/7‏ - 154ء والمستصفى للغزالي »155/١‏ والإبهاج 2504/١‏ 
ونهاية السول 4/5 وشرح العضد 2149/7 وجمع الجوامع 28١/7‏ والايات ”/ .١6١‏ 


2. ١١١ 
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وَأَما الثاني ؛ فَلآنٌ مَا بعده قطعيًا أو ظئيًا سَيّنَ زَوَال شؤرط 
0 0 0 بجو هر فير غرة رو 7 . 7 َي مر 5200 ع اس 
العمل به 6 و المقطوع فينسخ بالمقطوع فى حيّاته وَامَا بعدذهة 0 أله كان 





وقيل: إن كان في زمنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وعلته منصوصة:» وعليه الآمدي . 

وأما كونه منسوخاً فقال الجمهور: يجوز في زمنه عليه الصّلاة والسلام . 

وخالف الحنابلة» وعبد الجبار. 

وشرط الإمام الرازي وغيره في ناسخه: إن كان قياساً أن يكون أجلي . 

وأباه الآمدي كالتخصيص» وشرط أن تكون علته منصوصة كما مَرٌ. 

(والمتفاز عفن صناهي العاتب: "أن القيناس المظنواة لآ يكنون تاسفاء :ولا 
نيوت 

«أما الأول؛ فلأن ما قبله» ‏ عند صاحب الكتاب ‏ (إن كان قطعيًا لم ينسخ بالمظنون. 
وإذ كان فقا سين قوال شترط العكل به وهو برتعفانه لاه يست مداه ا مشروطاب 
بألا يترججح عليه غيره» سواء «كان المصيب واحداً أو لا»»؛ فإذا ظهر راجح لم يكن رافعاً. 
فلم يكن ناسخاً؛ لأنه قبل ظهور الرّاجح؛ لا حكم لما لم يظهر وبعده لا حكم للأول» فلا 
رفع على التّقديرين؛ فلا نسخ . 

الشرح: «وأما الثانى؛ فلأن ما بعده قطعيًا أو ظنيًا يبين زوال شرط العمل به. «وأما» 
القياس «المقطوع فينسخ بالمقطوع في حياته يل8. 

وهو ما إذا نسخ حكم الأصل بنصء. فيقاس عليه «أما بعده» يلخ «فيتبين أنه كان . 
منسوخاً»» ولا سبيل إلى إنشاء النسخ؛ إذ ليس للأمة أن ينسخوا الأحكام . 

والمجوّزون للنسخ بالقياس المظنون «قالوا: صم التخصيص» بهء «فيصح)» النسخ 
بجامع أن كلا من النسخ والتخصيص تخصيصء فكون أحدهما في الأعيان والآخر في 
الأزمان لا أثر له» فلا يصلح [فارقا]”'' . 





)١(‏ سقط في ب. 


الفنتاة: جَوَارٌ شخ أضل الْمَحْوَئ ذُوتة وَأمْتَاعٌ تخ ] لْمَخْوَئ دُونَ أَصْلِهِ 
[ وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَرّهْمَاء وَمِنْهُمْ م مَنْ مَنَعَهِمًا . 

لا أن جوَارٌَ الكأفيفي بَعْدَ تَخْزِيمه لا يَسْتَلِمُ جَوَارَ ألضَّرْب. وَبَقَاءُ تَحْرِيمِهِ يَسَْلَزِمُ 
تَحْرِيم ألضَّرْبء وَإلاً لم يكن مَعْلُوماً مِنْهُ . 


فإن «قلنا: منقوض بالإجماع, والعقل» وخبر بر الواحد). فإن ثلاثتها تختص بهاء ولا 
«فائدة» 
الخلااف في النسخ بالقياس جار فيما يجرى مجر أه : من الاستدلال وطرق اللاجتهاد. 
كمفهوم المخالمة ونحوه. رةه القاضي في «التقريب»» وعزا القول بالمنع من النسخ 
بالقياس » وما يجرى مجراه إلى أكثر الفقهاء والمتكلمين» واختاره. 


الشرح: «المختار: جواز : نسخ أصل الفحوى دونه)» فيجوز نسخ التأفيف مثلاً دون 


الضرب في قوله تعالى: #قلاً 7 لَهُمَا أفّ» [سورة الإسراء: الآبة 7]» «وامتناع نسخ الفحوى 
دون أصله», فلا ينسخ الضرب دون التّأفيف”'' . 

(ومنهم من جوزهما». 

(ومنهم من منعهما) . 

«لنا: أن جواز التأفيف بعد تحريمه لا يستلزم جواز الضرب»» فجاز ثبوته دونه. 
اوبقاء تحريمه أن يستلزم تحريم الضرب» وإلآ لم يكن معلوماً منه» والأصل أن تحريم 
التأفيف ملزوم لتحريم الضّربء وإلاً لم يعلم منه من غير عكس؛ للأولوية في الفرع . 

ونسخ المَحُوى دون أصله معناه: بقاء تحريم التأفيف» وانتفاء تحريم الضرب» فيوجد 
الملزوم مع عدم اللازم» وذلك محال. 

وأما عكسه وهو انتفاء تحريم التأفيف مع بقاء تحريم الصّرْبء فهو رفع للملزوم مع 


)١(‏ ينظر: المعتمد »4717/١‏ والمحصول 0١‏ وشرح الكوكب 2015/7 وجمع الجوامع 
2487/7 والايات .؛ والإحكام للامدي ؟/ ,.16١‏ وشرح العضد 23٠١/5‏ وشرح 
الكوكب المنير 7/ 01/5» والروضة (88). 


١٠ 


ولقائل أن يقول: لم قلت: إن الضرب لازم لتحريم التأفيف مطلقأء وإنما هو لازم 
عند الإطلاق؟ 

اع إذا صرح بتجوره » فلا يلزم. ولذلك صح ٠.‏ اقتله ولا تستخف به» وإن كان أصل 
«دلالتان» متغايرتان» «فجاز رفع كل منهما» بدون الآخر. 

«قلنا) : لا نسلم دلالة التغاير على جواز رفع كل واحد منهما بدون الآخرء فإنما يتم 
ذلك «إذا لم يكن" بينهما «استلزام» . 

أما إذا كان كما هو الواقع هنا فلا؛ لاستحالة رفع اللازم مع بقاء الملزوم . 

واحتج «المانع» لهماء فقال: «المَحْوَى تابع» فيرتفع بارتفاع متبوعه»؛ لأنه لو بقى لم 
يكن تابعاً» فدلٌ على ارتفاع الفحوى بارتفاع الأصل . 

وأما الفحوى دون الأصل» فدليله ما ذكرتم . 

«قلنا» : الفحوى «تابع للدلالة لا للحكمء والدلالة باقية» بعد نسخ حكم الأصل؛ فإِن 
دلالة اللفظ لا تنتفى بارتفاع الحُكم. والمرتفع هو حكم تحريم التأفيف لا دلالة اللفظ عليه» 

ولو سلمنا أنه متبوع» فقولكم: رفع المتبوع يستلزم رفع التّابع» منقوض ببقاء الجواز 
بعل نسح الوجوب» فإنه تابع للوجوب» ولا يلزم من ارتفاعه ارتفاعه . فبطل قولكم بامتناع 
نسخ الأصل مع بقاء الفحوى . 

وأما عكسهء فإنا نوافقكم عليه . 


#ااه اله اج اه لهو ل« اه 0« ©« له لله هن« له له عر هن له © له © له السو اله« له اله له الوه له اله ماج له لع له لو هاه له له هه وى ها اع وى .د ىد ٠. ١٠.١‏ 


رفائدة» 


أهمل في ٠١‏ ير 0 ذكر أن الفحوى تكون تاية 317 وهو مسطور حتى في «منهاج 


)١(‏ أما الفحوى. وهو مفهوم الموافقة» فيجوز النسخ بهء وقد ادعى الإمام الرازي» والامدي 
الاتفاق عليه» وجرى عليه بعض شروح «المنهاج». وفي هذا يقول الإمام الرازي: لأن دلالته 
إن كانت لفظية فلا كلام» وإن كانت عقلية» فهي يقينية» فتقتضي النسخ لا محالة : حم فال 
الإسنوي في شرح «المنهاج ': وفيما قاله الإمام نظر؛ لأن الناسخ يجب أن يكون طريقا شرعيًا 
لاعقلبياء ويجاب عما قاله الإسنوي بأن كون الدلالة عقلية لا يمنع من كونها طريقاً شرعيًا؛ إذ 
معنى كون الدلالة عقلية أن العقل له مدخل فيها؛ لأنها من قبيل دلالة الالتزام» وأن النزاع في 
كونها لفظية أو عقلية خلاف لفظي, فالذي ينظر إلى أن اللفظ باعتبار وضعه للمعنى الملزوم 
ع م 
ومن نظر إلى أن هذه الدلالة لا بد فيها من انتقال الذهن من الملزوم إلى اللازمء وهذا أمر 
عقلي سَّمَّاها عقلية» فلا خلاف إلا في التسمية؛ لأن كلا من دلالة اللّمْظ والانتقال متحقق» 
والخلاف في وجهة النظر من أجل التسمية فقط . 
هذا خلاصة ما قاله الآمدي» والإمام الرازي من الاتفاق على جواز النسخ بالفحوى . 
وقال الجلال المحلي في شرحه على «جمع الجوامع» بعد نقل الاتفاق المتقدم ما نصه: 
(وحكى اشيم ابو [نينيات 0 قال المصنف - المنع به «يعني المنع من النسخ به» 
بناءً على أنه قياس» وأن القياس لا يكون ناسخا» اه. 
وقال في «مسلم الثبوت»: ونقل أبو إسحاق الشيرازي» وابن السمعاني الخلاف قال شارحه : 
كذا فى كتب الشافعية» والتحقيق فيه أنه إن كانت الدلالة على حكم الفرع بوضع الكلام له 
بأن يقول الواضع: وضعت هيئة تركيب لإفادة حكم المنطوق» وما هو مشارك له في المناط 
من غير نظر ورأي» دك ع ناسخاً ومنسوخاً؛ لكونه مدلولاً لكلام الشارع كالمنطوق» وإن 
لم يكن الكلام موضوعاً له وإنما ينفاد الججم بوجعود العلة المرعية السك كما يقول به 
قائل كونه قياساً جليًا » فينبغي أن يكون حكمه كحكم القياس في الناسخية والمنسوخية» فإن 
جاز هناك جاز ههنا. وإلا لاء وكذا الحال في بقاء حكم أحدهما دون الآخر اه. قال بعض 
محققي الحنفية : ا لأن من نقل الخلاف» دحكي منع 
النسخ به بناه على أنه قياس». وليس هذا من الحقيقة في شيء» بل التحقيق : أن هناك فرقاً بين 
ما يسميه الحنفية دلالة النص»ء ٠‏ والشافعية مفهوم موافقة» وفحوى. وبين القياس ؛ فإن العلة في 
الأول مفهومة لغةع ويفهمها المجتهد» وغير المجتهد. بخلاف القياس؛ فإن فهم العلة فيه 
خاص بالمجتهدء والذي سمي دلالة النص عند الحنفية» أو مفهوم الموافقة» والفحوى عند - 


١. 
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البيضاوي»» وادعى الإمام والآمدي الاتفاق عليه» وليس بجيد؛ فالخلاف موجود نقله أبو 
إسحاق الشيرازي» وأبو المظفر بن السمعاني وغيرهماء بناء على أن الفحوى قياس» 
وَالقناين لا ركوق افيه . 
«فائدة» 
عرفت حكم مفهوم الموافقة. 
وأما مفهوم الل فيجوز نسخه مع نسخ الأصل »ء وبدونه» وقد يَيّناه 98 ااشرح 





-2 الشافعية قياساً» وإن قال: إن الحكم إنما يستفاد بوجود العلة الموجبة للحكم؛ لكنه يفرق بين 
الفحوى والقياس بما ذكرنا في العلة. فيجعل علة الفحوى مفهومة من اللغة.دون علة القياس» 
فكان النزاع في التسمية فقط»ء وبذلك تعلم أن الحق ما قاله الإمام : فى «المحصول»» والآمدي 
في «الإحكام» ألا ترى: أن جمهور العلماء ركنا فين سكم امال القياس لا يبقى حكم 
الفرع الثابت بالقياس على هذا الأصلء وإن تنازعوا في أن هذا نسخ» أو ليس بنسخ؟ فأنت 
ترى اتفاق الكل على أنه إذا نسخ حكم الأصل لا يبقى حكم الفرع» وإنما الخلاف في كونه 
نسخاء أو ليس بنسخ فقطء وأما الفحوى» وأصله الذي هو المنطوق فقد اتضحٍ أن المختار أو 
الحق أنه يجوز نسخ أحدهما مع بقاء الآخر. فكيف يمكن لأحد أن يجعله قياسا من كل وجه: 
ويبنى على ذلك منع النسخ بها؟ 
وأما ما قد قيل من أن حكم الفرع يبقى عند انتساخ حكم الأصل» ونسب للحنفية فهو خطأ؛ 
لأن الحنفية صرحوا بأن النص المنسوخ لا يجوز القياس عليه» ولهذا جعلوا من شروط القياس 
ألا يكون حكم الأصل منسوخاًء فكان من لوازم نسخ حكم الأصل نسخ حكم الفرع فيما هو 
قياس يختص الوقوف على علته بالمجتهدء بخلاف مفهوم الموافقة» أو الفحوى, أو دلالة 
النفين. 

)١(‏ وأما مقهوم المخالفة ؛ فيجوز نسخه مع نسخ الأصل ؛ وهو واضح» وذلك كنسخ وجوب الزكاة 

في الغنم السائمة» ونفيه عن المعلوفة عا المستفادين من حديث: في الغتم السَائَمَة رَكَاة) 
ويرجع الأمر في السائمة إلى مسألة: إذا نسخ الوجوب بقي الجوازء كما يرجع الأمر في 
سن واس وني ار ريسيد الاير وده رسيي 
أو إباحة له إن كان منفعة» فليس المعنى منه أن يرتفع العدم» ويحصل الحكم الثبوتي» بل 
المعنى منه أن يرتفع العدم الذي كان شرعيّاء ويرجع إلى ما كان عليه من قبل» وهذا التمثيل 
إنما هو على سبيل الفرض والتقديرء فإن التمثيل يكتفي فيه بمثل ذلك» كما هو مقررء وكذا 
يجوز نسخه بدون الأصل: أي: مع بقاء الأصل» وهو واضح أيضاًء كنسخ مفهوم حديث: - 
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( 
المنهاج)"١‏ . : 
وذكره القاضي عبد الوهاب في «الملخص». وابن السّمعانى وقال : دليل الخطاب 


-- [ِإِنَّمَا المّاءُ مِنّ المّاءِ» فإن مفهومه» وهو عدم وجوب الغسل عند عدم الإنزال نسخ بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إذَا التَقّى الْختَانَانٍ فَقَدْ وَجَبَ العْسْلٌ» وبقي أصلهء وهو وجوب الغسل من 
الإنزال؛ فإن مفهوم الحديث الأول عدم وجوب الغسل من غير إنزال» وإن التقى الختانان. 
والحديث الثاني يدل بمنطوقه على وجوب الغسل بالتقاء الختانين» وإن لم يكن إنزال» فهو 
معارض لمفهوم الأول وآت بعدهء فكان ناسخاً لهذا المفهومء وأما منطوقهء وهو وجوب 
الغسل من الإنزال فباق لم يطرأ عليه نسخ» ولا تبديل؛ فثبت بهذا نسخ المفهوم مع بقاء أصله. 
وأما نسخ الأصل بدونهء أي: مع بقاء مفهوم المخالفة» فاختلف فيه على قولين: 
القول الأول: أنه لا يجوزء واختاره الصفي الهندي وصاحب «جمع الجوامع»؛ لأنه تابع له 
فيرتفع بارتفاعه ولا يرتفع الأصل لارتفاع المفهوم . 
هذا ما قالوه في توجيه القول بالمنعء وفيه نظر من وجهين: 
أحدهما: أن المفهوم تابع للمنطوق في الدلالة. أي: من حيث دلالة اللفظ عليه معه لا من 
حيث ذاتهء حتى يلزم من ارتفاع المنطوق ارتفاع المفهوم» ودلالة اللفظ على المنطوق باقية لم 
ترتمع ) وإن ارتفع الحكم بدليل منفصل ؛ فإن دلالة اللفظ لا تزول بنسخ حكمه. 
فإن أجاب المستدل عن ذلك: بأنه إذا ارتفع تعلق حكم المنطوق سقط اعتبار دلالة اللفظ 
عليه؛ فسقط ما يترتب على اعتبارها من فهم الحكم في محل السكوت . 
قلنا: لا نسلم سقوط اعتبار الدلالة بارتفاع تعلق الحكم» بل يجوز أن تبقى مع ذلك معتبرة؛ 
لإفادة حكم المفهوم . 
ثانيهما: أن ما ذكرتم يجري في نسخ الأصل بدون الفحوى, فيقال فيه: الفحوى تابع لأصلهء 
فيرتفع بارتفاعه» وإلا لم يكن تابعاً له» مع أنكم قلتم بجواز نسخ الأصل مع بقاء الفحوى. 
فظهر أن هذا الذي تمسك به المانع لم يتم له. 
القول الثاني: أنه يجوز؛ لأنهما حكمان غير متلازمين في الثبوت فضلا عن تغايرهما في 
الحقيقة» فلا يلزم من ارتفاع أحدهما ارتفاع الآخرء فالحق أن مفهوم المخالفة كمفهوم 
الموافقة في جواز نسخ الأصل دون المفهوم وبالعكس . هذا حاصل القول في بيان مذاهب 
العلماء وأدلتهم في نسخ المفهوم موافقاً كان» أو مخالفاً بدون أصلهء وبالعكسء وقد بان لك 
أن القول الراجح الذي تم دليله, وسلم عن المعارضة بدفع ما ورد عليه؛ ورد دليل مقابله هو 
القول بجواز نسخ المفهوم دون الأصل» وبالعكس . 
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مسالة: 
آلْمُحْتَارٌ : أنَّ مَسْحَ م كم أضل لْقِيَاسِ ا م | آلمَرع . 





يجوز نسخ موجبهء ولا يجوز النسخ بموجبه؛ لأن النص أقوى من دليله"''. 
قلت: وأما نسخ الأصل بدون مفهوم المُخَالفة» فأظهر الاحتمالين عند الشيخ 
الهندي: أنه لا يجوز؛ لأن دلالته باعتبار القَيْدِء فإذا بطل تأثيره» بطل ما ينى عليه» وفيه ما 


«مسألة» 


الشرح: «المختار: أن نسخ حكم أصل القِيّاس لا يبقى معه حكم الفرع" . 
وخالمت ا للحن 1 


)١(‏ ولا بد للنسخ من المعارضة. وجرى عليه صاحب «١جمع‏ لجرامع 6 وصاخب: لب الأصول؟. 
0 الشيخ أبو إسحاق الشيرازي كما قال الجلال المحلى أب يضا: الصحيح الجواز؛ ؟ لأنه في 
فاق "النطق > 
أقول : وفيما ذهب إليه الشيرازي نظر؛ لأنه إن أراد بقوله : «لنّهُ في مَعْنَى التْطقي» أنه في معناه 
من حيث القصد والإرادة» فمسلم. ولا يفيد؛ لأن هذا لا ينافي ضعفه عن معارضة النص» 
كما قال المانعون. 
أما إن أراد أنه في معناه من حيث القوة» فممنوع؛ للاتفاق على حجية المنطوق» والاختلاف. 
في حجية المفهوم المخالف» والمتفق عليه أقوى من المختلف فيه قطعاً. 
والذي راف تق هو.ها ذهنت إليه المانعون من عدم جواز النسخ بهء فإن قيل: لم رجحتم في 
و التتخصيص بالمفهوم جوازه بمفهوم المخالفة» ورجحتم هنا عدم جواز النسخ به» مع 
أن كلد من التخصيص والنسخ» لا بد فيه من المعارضة؟ 
فالجواب: لأن التخصيص فيه إعمال للدليلين» فلم يشترطوا فيه التعادل بينهماء بل اكتفى فيه 
بكون المفهوم دليلاً شرعيّاء بخلاف النسخ؛ فإنَّ فيه إبطالاً لأحدهماء فكان فيه اضروريًا . 
(؟) ينظر: البرهان »١71١77/7‏ والوبهاج ©705١‏ ونهاية السول »5١١7/7‏ والتبصرة ))١1/0(‏ 
والعدة “/ »87١‏ والإحكام للامدي ”157/7 2)١5(‏ وشرح الكوكب #/ ثالاه» والوصول لابن 
برهان 51/0 506)» والمسودة 7١(‏ و١77),‏ وجمع الجوامع 284/7 والتحرير 519؛ 
والتيسير "/ 275١6‏ وفواتح الرحموت ”2857/7 والروضة ص 15 . 
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2ه نمو مه م راط م ربيب 50-78 ع عي م5 : مص 
قَلنَا: يَلرَمُ مِنْ زَوَالٍ الحكم وال الجحكمة المعقةة: زُول الحكم مُطلقاً؛ 
لإنِْمَاءِ ألحكمَة . قالوا: حَكمُْتُمْ بألقيّاس على أنْيَماء ألحكم بغيْر عِلَةٍ 


وإذا قلنا: لا يبقى» فقد وقع في كلام بعضهم تسميته نسخاً. 
وليس بجيّدء فلقد أجاد المصّنف في قوله: لا يبقى» وعدوله عن أن يقول: نسخ معه 
حكم الفرع؛ لما علمت من أن أصحابنا لا يقولون: إن حكم الفرع ينسخ باعتبار حكم 
الأصل» بل يزول حكمه؛ لزوال كون العلة معتبرة» والحكم إذا زال لزوال علته لا يقال: إنه 
وما أحسن قول إمام الحرمين في «التلخيص»: إذا ثبت حكم من الأحكام في مسألة 
مثلاً بخبرء ثم استنبطنا منه علة فألحقنا بالمنصوص ما ليس بمنصوص, قياساء ثم نسخ 
الأصل الذي منه استنبطنا القياس» فيتداعى ذلك إلى ارتفاع القياس المستنبط عنه . انتهى . 
ظ وقول المصتف : «لا يبقى» نظير قول الإمام: «يتداعى»» والعباراتان سديدتان. 
ومن عبر. ب (النسخ» فقد وهم» وأتى من سوء التعبير فقطء ولم يرد حقيقة النسخ . 
الشرح: «لنا: خرجت العلة» المستنبطة بنسخ الأصل «عن الاعتبارء فلا فرع»» وإلا 
لزم ثبوته بلا دليل؛ لأن دليله العلة» والفرض انتفاؤهما. 
وإن شئت قل: لاء حكمٌ الأصل أصل للعلة» فإذا بطل بطلت» فلا فرع . 
«قالوا» أولاً: «الفرع تابع للدّلالة لا للحكم» كالفحوى». 
«قلنا: يلزم من زوال الحُكم زوال الحكمة المعتبرة»؛ لأنها لو بقيت لبقى الحكمء 
«فيزول الحكم مطلقاً؛ لانتفاء الحكمة». ولا كذلك مفهوم الموافقة؛ إذ لا يلزم من انتفاء 
الحكمة المحرمة للتأفيف» انتفاء الحكمة المحرمة للضرب؛ إذ لا يلزم من ارتفاع الأقوى 
"ارتفاع الأضعف . 
«قالوا» ثانياً: الحكم لا يفتقر إليها في دوامه؛ لأن إسلام الطفل معلل بإسلام أبيف 


,/ 


مقانة: 
لْمُحْتاد : أن آلاسِع قبْلَ كبليفه ول لا ينثت كمه" 





ولا يلزم من زوال إسلام الأب زواله. وإن لزع فقن اكيت بالقراين علي اجا الح بتر 
علة»؛ لأنكم تقولون : يرتفع حكم الفرع قياساً على رفع حكم الأضل» ٠‏ وليس هنا علّة جامعة 
بينهما موجبة للرفع . 

(قلنا» : الحكم مفتقر في دوامه إلى دوام احتمال حكمته المعتبرة. وإسلام الأب لسن 
من هذاء ونحن لم نرفع حكم الفرع بالقياس على الأصل» وإنما «حكمنا بانتفاء الحكم 

نعم علمنا عدم اعتبار العلّة ببطلان حكم الأصلء لا أنَّا قسنا الفرع في عدم الحكم 
على الأصل بجامع عدم العلة . 

«فائدة» 

بَنَتٍ الحنفية على أصلهمء كما ذكر القاضي أبو الطيب» وإمام الحرمين في 
«التلخيص» وغيرهما فرعين : 

اخدهها؟ أله لآ موز التوضق بالنية الششكر الت اونما يجوز به إذا كان مطبوخاً 
وقد توضأ رسول الله عفد الي وألحق به المطبوخ. قياساً ثم نسخ نسخ التوضؤ بالني» 
وبقي التوضؤ بالمطبوخ . 

والثاني: ادعوا أنه يوم عاشوراء كان يجب صومهء ويجوز إيقاع النية فيه نهاراً؛ فإن 
النبي كَكلِ - بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء أن من لم يأكل فليصمهء فَدَنَ على أنه يجوز 
إيقاع الصوم بنيّة من التّهارء وألحق به رمضان من حيث إنه صومء ثم نسخ صوم يوم 
عاشوراء. وبقي القياس مستمراً في رمضان . 

«مسألة» 
الشرح: و«المختار: أنَّ الناسخ قبل تبليغه يله الأمة «لا يغبت حكمه» في حقهم . 
وقيل : كك 


)2210 ينظر : البرهان 2*7 والوصول لابن برهان 560/7" والمستصفى /١‏ ”,2 والمنخول - 


ا 


واه له لو او لوه هله هه له له ها لج له الى له هه اه هاه أله أله له ىه له له اه هاه له مه همه سه له هه له و واه .د .عد و٠‏ .ةذ ٠١‏ ه 
الل979لل22ة ا7اتال7ل0022022ب070707000للسْةًٌُاةاشْبي2ي :71272101 ”كك ”كلل اا 22 م مم00 0500100-10 لوا"ااااتتتتتت اك تت 937””101000ا]ت“١١ 1‏ 2221 الئل 5 


والخلاف إذا بلغ جبريل ‏ عليه السلام ‏ وألقاه إلى النبي كَِ - وهو في الأرض» ولم 
يتمكن أحد من المكلفين من العلم به. 

ووراءه صور: 

إحداها: ألا ينزل إلى الأرض» ولا بلغ جنس البشر كما إذا أوحى الله تعالى - إلى 
جبريل ‏ عليه السلام ‏ ولم ينزل . 

والثانية : أن ينزل ولكن لم يلقه إلى النبي ‏ كل - ولا خلاف في هاتين الصورتين أنه لا 
يتعلق به حكم . 

والثالثة: أن يبلغ جنس المكلفين من البّشرء ولكن في غير دار التكليف كالسّماء؛ ثم 
يرفعم كفرض خمسين صلاةً ليلة المِعْرَاجء فإنه بلغ النبي يَكْ - ثم رفع» فهل يكون ناسخاً؟ 

فيه نظر . 

يحتمل ألآ يثبت حكمه؛ إذ لم يتعلق . 

ويحتمل أن يقال بشبوته ؟ لأنه بلغ بعض البشيرة وعليه يدل كلام بن السمعاني, إد 
قال: فرض الله خمسين صلاةً ليلة المعراج» ثم نسخه قبل أن يُعْلِم به الأمّة» قال: ولكن 
كان الرسول ‏ ككلكِ ‏ قد علم به» واعتقد وجوبهء فلم يقع النَّسْح له إلا بعد علمه» واعتقاده. 
أشي < ظ 

والرابعة: أن يبلغ النبي - َل في الأرض» ولا يبلغ الأمة» فإن تمكنوا من العلم به 
ثبت حكمه في حقّهم قطعاًء وإلآ فهو محل الخلاف . 


والجمهور: أنه لا يثبت لا بمعنى النّاني كالنّائم» ولا نحفظ أحداً قال بثبوته بالمعنى 
الأول. ظ 


() والتبصرة اخ واللمع (ه 2 وشرح الكوكب ؟/ حلمم والإحكام للامدي 
*/ “ا5١ء‏ والقواعد والفوائد ٠١51‏ ونهاية السول »5١١/7‏ والتمهيد له (410)» وجمع 
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وذكر القاضى فى «التقريب» أن الخلاف لفظى» وذكر فى مختصره أن القائلين بشوته 
يقولون؛ ا قووف ل ولق الناميف | فداه بعلن الكل الأول» كان زللاً وخطأء بيد أنه لا 
يؤاخذ به» ويعذر لجهله. 

الشرح: «لنا: لو ثبت» حكم التّاسخ قبل التبليغ, «(لأدى إلى» مُحَالء وهو اجتماع 
«وجوب وتحريم؛ للقطع بأنه لو ترك؛ المكلف الحكم «الأول» قبل التبليغ «أثم»» والغرض 
أن الوجوب ثابت . 

«وأيضاًء فإنه لو عمل بالثاني» قبل إعلامه «عصى اتفاقاً»» ولو ثبت حكمه لكان 
ممتقاذ غير عاض: 

(وأيضاً: يلزم» من ثبوته في حق الأمة «قبل» أن يبلغهم إذا بلغ النبي - كٍَ ‏ ثبوته قبل 
«تبليغ جبريل»؛ لأن الحالتين سواء في وجود الناسخ» وعدم علم المكلف بهء فإذا كان 
وجوروة امتتفيا سكي وعد عن المكلك لا يعات مالا فثبت حكمه عملا بالمقتضى 
السَّالم عن المعارض» «وهو» أي: اللازم الذي هو ثبوته قبل تبليغ جبريل باطل» وقد وقع 
على بطلانه من علماء الأمة «اتفاق». 

ولقائل أن يقول: قولكم: يؤدي إلى اجتماع وجرت وتحريم. 

قلنا: قد بَيّْنا الخلاف إنما هو في الثبوت في الذمةء والثابت هو النّاسخ دون 
المنسوخ . قولكم للقطع بأنه لوترك الأولأبِمَ 

كُّنا: لانسلم أنه يأثم بتركه . 

نعم: يتجه تأثيمه على جرأته حيث أقدم ظانًا التحريم» كما نقول فيمن وطىء زوجته 
يظن أنها أجنبية» فإنه لا يأثم إلا على الجُرّأة . 
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قولكم: لو عمل بالثئاني عصى اتفاقاً. 

قلنا: هو كالأول. 

قولكم: يلزم قبل تبليغ جبريل عليه السّلام . 

قلنا: الفارق أنه إذ ذاك لم يبلغ أحداً من جنس المكلفين» فلا يساوي ما إذا بلغ 
والذين قالوا بثبوت الحكمء وإن لم يبلغ لو أحكم «فلا يعتبر علم المكلف». كما إذا بلغ 
بعض المكلفين دون بعضء فإنه يثبت في حقّ الكل» مع أن فيهم من لم يبلغه . 

قلنا: قولكم: علم المكلف غير معتبر مسلم, ولكن وراء عدم العلم أمران. 

والنّاني : التمكن مع عدم العلم . 

والصورة التي أوردتموهاء وهي ما إذا بلغ بعض المكلفين حصل فيها التمكن» فإذن 
(لا بد من اعتبار التمكن. وهو منتف») قن هنيا لعناء قلا شت الحكم. لا لعدم علمهء بل 
لعدم تمكنه من العلم» وإلا يلزم تكليف الغافل . 


ولقائل أن يقول: إن أردت باعتبار التمكن الامتثال» فمسلم. ولا نزاع فيه كما 
عرفت . 
وإن أردت الاستقرار في الذْمّة» فممنوع. فقد يستقر الشيء في ذمّة من لم يعلم به. 


«فوائد» 
الأولى: قال إمام الحرمين في «مختصر التقريب»: هذه المسألة قطعية . 
وذهب بعضهم إلى إلحاقها بالمجتهدات حتى نقلوا فيها قولين من القولين في الوكيل 
إذا عزل» ولم يبلغه العَزْل. 
الثانية : نظير الخلاف في المسألة اختلاف أصحابنا في صور : 
هذا اعون ]61 اللتعر كل ركه وهو غانياء اانزل في لمان على ارس 


60 سقط في أ اس 


فك 
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وفي قول: لا حتى يبلغه الخبر» كالنسخ . 
ومنهم من عكس »2 وخرج نيش لد النسخ على مناه الوَكَالةَ كما نقلناه عن #محتصر 
لتقريب»» وإليه أشار القاضي في «التقريب». 

قال الرافعي: ولا فرق بين النسخ وما نحن فيه؛ لأن حكم النسخ إما إيجاب امتثال 
الأمر الثاني» وإما إخراج الأول عن الاعتداد به» فالإيجاب لا يثبت قبل العلم؛ لاستحالة 
التكليف بعير المَعْلُوم وهذا النوع لا يشت فى الوَكَالَةَ ؛ لأن أمر الموكل عير واجب 
الامتثال. والنوع الثاني: ثابت هناك أيضاً قبل العلم حتى يلزمه القضاءء ولا تبرأ ذمته 
بالأول. 

قال أبي رحمه الله: وهذا الذي قاله الرافعي من لزوم القضاء في النسخ بعيد؛ لأن أهل 
«قباء» أتاهم الخبر بنسخ القِبْلَةِ وهم في الصلاة فاستدارواء ولو ثبت الحكم في حقهم قبل 
ذلك لقضوا. 

وقد استشهد هو فى باب «استقبال القِبْلَةِ» بقضية أهل «قباء» على أنه ينحرف فى أثناء 
الصلاة إلى جهة الصّواب» إذا قلنا: لا يجب القضاء . 

والذي قاله في «استقبال القِبْلَةِ؛ هو ما عليه جمهور الأصوليين. 

بخلاف ما ذكروه في الوكَالَةِ فإنه لا يتأنّى إلا على القول المرجوح: أن الحكم يثبت 
في حقهء ولو لم يبلغه الخبر لكنه لا يأثم؛ لأنه معذور. 

فإن قلت: فما الفارق بينه وبين الوكيل حيث ينعزل على الصحيح وإن لم يبلغه 
الخب؟ 

قلت: فرّق أبي ‏ رحمه الله بأن الاعتداد بالعبادة حق الله تعالى» والله ‏ تعالى ‏ قد 
شرط العلم في الأحكام؛ بدليل أنه لا يقع منه التكليف بالمستحيل» والعقود حق الموكل» 
فلم يشترط العلم. 

فإن قلت: إنما [شرط]'' الرب - تعالى ‏ العلم في خطاب التكليف لا في خطاب 
الوضع». والاعتداد بالعيادة من خطاب الوضع . 
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فلت: بل هو راجع إلى خطاب التكليف» وليس كالضمان المتعلق بالذمة . 

واتفق الأصحاب فيما لو وكله بيع عبده» أو إعتاقه» فباعه الموكل» أو أعتقه: أنه 

روى البيهقي في أمةٍ أمر مولاها رجلا ببيعهاء ثم بَدَالَهُ فأعتقهاء وقد بيعت الجارية» 
وكان عتقها قبل بيعهاء فقضى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بعتقهاء وبردٌ ثمنهاء وأخذ صداقها لما 
كان قد وطئهاء فهذا دليل على الانعزال الضمنيء فيلحق به الصريح . 

وقينها : لو عزل القاضي ولم يعلم» ففيه الخلاف . 

ومنهم من جزم هنا بعدم الانعزال . 

وكذلك لو مات مُسْتنيبه» وقلنا: يتعزل بموته الخلاف فيه أيضاً. 

ولو عتقت الأمة وهي في الصَّلاة ولم تعلم. ولم تكن ساترة ما يجب سَّثْره على 
الْحُرّة فقولان. انتهى ٠‏ 

ولو أعاره لالت 52527 سل ففرس أو بنىء قهل يكوا محترنا 
فيخيّر بين الخصال». اوشاع عجان 

وجهان. 

ولو رجعت الواهبة نوبتها في هبتهاء ولم يعلم الزوج ». فطريقان . 

ولو أعاره ثمار يُسْتَانه ورجع. ولم يعلمء فالخلاف . 

ولو قال: من ردّ عبدي الأبق''' فله كذاء ورجع» ثم رده من لم يعلم بالرجوع ففي 
استحقاقه الجعْل وجهان. 

ولو قتل من عهده حربيًا أو مرتداً قَبَانَ أنه كان قد أسلم. ولم يعلم. ففيه الخلاف . 
ولو عفا الوارث ولم يعلم الجلادء ففيه الخلاف . 


60 الابق : وهو مملوك 7 من مالكه قَضِدا ا ينظر : 55 الفقهاء ص أ65 2 والصحاح 
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العتاذاك. الفشفلة قت تنما وَعَنْ بَعْضِهِمَ: صلا سَادِسَهُ نَسْحَ. 
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الثالثة: القائلون بأن النسخ لا يثبت في حقّ من لم يبلغه متفقون على أنه مخاطب 
بحكمه الأول؛ إلا أن يبلغه. ثم اختلفوا: هل يتّصف بكونه ناسخاً قبل البلوغ» كما أن الأمر 
أمر للمعدوم على شَرْطٍ الوجودء أو لا يتصف إلا بعد البلوغ؟ 

قال القاضي في «مختصر التقريب»): وهو راجع إلى اختلاف عبارة» قال: وإ 
الخلاف الحقيقي مع الذين قدّمنا ذكرهم ‏ يعني القائلين : ل 
الناسخ . 

قلت: وقد قدّمنا عن «التقريب» أنه قال فيه: إِنَّ الخلاف في هذا لفظيء والأظهر أنه 
معنوىي: 

«مسألة» 
الشرح: في الزيادة على النّص هل هي نسخ؟ 


قال أبو عمو #السيادات السحفلة لست ني 277 


)١(‏ قسم الغزالي الزيادة على أصل المشروع إلى ثلاثة أقسام: «الأول»: زيادة لا تتعلق بالمشروع 
الأول. كما إذا أوجب الصلاة والصوم. ثم أوجب الزكاة والحج . وهذا لا شبهة في أنه ليس ج 
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وعن بعضهم : صلاة سادسة نسخ) . 
«وأما زيادة جزء مشترطء أو زيادة شرطء أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة» فالشافعية 


بنشخ؛ لأن النسخ رفع وتبديل» وحكم المزيد عليه لم يتغير؛ إذ أن وجوبه باق كما كان. 
«الثاني» زيادة تتصل بالمزيد عليه اتصال اتحاد يرفع التعدد والانفصال» كما لو زيد في صلاة 
الصبح ركعتان» فهذا نسخ» لأن حكم الركعتين كان الإجزاء والصحة» ثم ارتفع بالزيادة, 
والركعتان وإن كانتا باقيتين في ضمن الأربع لكن حكمها قد ارتفع . 

«الثالث» زيادة بين المرتبتين فلا هي منفصلة تمام الانفصال كالأولى» ولا متصلة تمام الاتصال 
كالثانية» وتأتي على ثلاثة وجوه «أحدها؛ أن تكون مع الأولى جزثين لعبادة» ويشترط الزيادة 
في الأولى» فلا تعتبر إذا أفردت ولم تضم إليها الزيادة» كزيادة ركعة في الفجر. «ثانيها» أن 
تجعل الزيادة شرطاً للأولى كالطهارة في الطواف.«ثالثها» أن ترفع مفهوم المخالفة للأولى» 
مثل إيجاب الركاةي.في المعلوفة بعد قوله «في الغنم السّائمة زكاة» . 

وهذا القسم المتنوع إلى هذه الوجوه الثلائة محل نزاع بين الأئمة» فقالت الشافعية والحتابلة : 
«إنها ليست بنسخ مطلقاً»» وقالت الحنفية: نسخ مطلقاً» وقال قوم: «الثالث وهو ما يرفع 
مفهوم المخالفة نسخ دون الأولين» وهما الجزء المشترط والشرط . . وقال القاضي عبد الجبار: 
«الزيادة إن غيرت الأصل تغييراً شرعيًا حتى صارأوجوده كالعدم فنسخ» كزيادة ركعة 
أو ركوع أو سجود. وإن لم يكن كذلك» بل فعله معتد به دون الزائد وإنما يلزم ضمه إليه فلا 
يكون نسخاء كزيادة التغريب على الجلد والعشرين على الحد. كذا ثقله الإمام الامدي عن 
عبد الجبار حكماً وتمثيلاً» إلا أن الآمدي زاد على هذا أنه يقول: «إن التخيير في ثلاث خخصال 
بعد التخيير في خصلتين يكون نسخاً أيضاً. 

وقال أبو الحسين البصري: إن كان الزائد رافعاً لحكم ثابت بدليل شرعي كان نسخاًء سواء كان 
ثبوته بالمنطوق أو المفهومء وإن كان رافعاً لما ثبت بدليل عقلي. . أي البراءة الأصلية فلا 
يكون نسخاً. قال الرازي: «وهذا التفصيل أحسن من غيره». 

ثم مثل بعضهم لهذا المذهب بمثالين: «الأول» فيما لو كانت الزيادة رافعة كحكم شرعي مثل 
قباد كمه عل ركنن كون تسسا لأنها زفت كما شر عكا .وهو وعوك التشهق عقف 
الركعتين «والثاني» وهو ما إذا كانت الزيادة رافعة لحكم عقلي مثل زيادة التغريب على الجلد. 
فليس بنسخ؛ لأن عدم التغريب كان ثابتاً بمقتضى البراءة الأصلية» ونقل الآمدي عن صاحب 
هذا التفصيل وهو أبو الحسن البصري أن المثالين جميعاً ليسا بنسخ. . أماالثاني فواضح. . 
وأما الأول» فلأن التشهد إنما محله آخر الصلاة لا بعد الركعتين بخصوصهماء وخالف ابن 
الحاجب فجعلهما معاً من باب النسخ معللاً ذلك بأن الزيادة فيهما كانت حراماً ثم زالت. - 
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وقيل : الثالث بسحح) . 
«عبد الجبّار: إن غيرته حتى صار وجوده كالعدم شرعاً كزيادة ركعة في الفجر. 
وكعشرين [على]''' القَذْفِوء وكتخيير في ثالث بعد اثنين فنسخ . 


-2 والحق الثابت عن صاحب هذا التفصيل هو التفصيل . 

بيترتب على هذا الخلاف.. أن الشافعية أثبتوا زيادات على الكتاب بخبر الواحد؛ لأنهم لم 
يغتبروا ذلك نسخا. وذلك بين في مواضع كثيرة كما في الأمثلة التي قدمناهاء وكما في جعل 
التحريم في الرضاع بخمس رضعات مع إطلاق القران» وكما في اشتراط الفاتحة لصحة الصلاة 
مع اقتضاء عموم الكتاب لإجزاء ما تيسر من القران» بخلاف الحنفية فإنهم لا يرون ذلك . 
والحق في ذلك ما ذهب إليه الشافعية حيث يترتب على اتباع مذهب الحنفية خلل عظيم» فإن 
كثيراً من شروط المعاملات لم يشترطها القرآن وجاءت بها السنة» ومع هذا فقد جعل الحنفية 
صحة تلك متوقفة عليها. . وإليك مثالا يوضح ذلك: قال الله تعالى: #إوأحل الله البيع» وهذا 
مطلق ينتظم البيع بشرط وبغير شرطء ومع هذا فقد قال الحنفية بفساد بيع وشرط عملا 
بالحديث . . مع أن البيع عقد جائز بمقتضى إطلاق الكتاب» وليس هناك من فرق بين هذا وبين 
قوله تعالى: #وليطوفوا بالبيت العتيق» حيث لم يروا تقييد صحة الطواف بالحديث القائل : 
«الطواف بالبيت صلاة» ولم يروا تقييد قوله تعالى: #فاقرءوا ما تيسر منه» بقوله يَكلةِ: (لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) ومن ذلك كثير يحوجهم في أكثر الأحيان أن يتكلفوا 
إجابات بعيدة اللهم إلا أن يقولوا إن القيود التي يقيد بها مطلق الكتاب إن ثبتت بالسنة 
الصحيحة تعتبر بياناً متصلاً بنص الكتاب وليس من النسخ في شيءء فكأن الله سبحانه شرع 
أصل العبادة أو العقد ثم وكل إلى رسوله المبين عنه بيان مشروط كل منهماء وهذا هو المراد. 
ينظر: البرهان 1709/5 ,171١١-‏ والمحصول /7/١‏ 0547, وشرح العضد 25١7/5‏ 
والمعتمد .477/١‏ والمستصفى »)١11/١(‏ والمنخول (799- 2.070١‏ والإحكام للامدي 
».)١18( ١56 /*‏ والترياق النافع 555/١‏ - 2540 وشرح تنقيح الفصول 07١7‏ والتبصرة 
(310)» وجمع الجوامع 24١/7‏ والروضة »)5١(‏ وإرشاد الفحول »١95‏ والمسودة 27١1‏ 
وتيسير التحرير »5١148/7‏ والتلويح ,7”١48/7‏ وأصول السرخسى 247/7 والعدة / 28١5‏ 
وميزان الأصول (؟7/١١٠).‏ 

)١(‏ في ج: في. 
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وقال الغزالي: إن اتحدت كركعة في الفجرء فنسخ ء بخلاف عشرين في القذف) . 

والمختار: إن رفعت حكماً شرعيًا بعد ثبوته بدليل شرعي» فنسخ؛ لأنه سحسقة > :وما 
خالفه ليس بنسخ)». 

اعلم أن الله - تعالى ‏ إذا تعبدنا بشيء ثم بآخر . 

قالآخر إما مستقل أي : عبادة منفردة بنفسها عن العيادة المزيد عليهاء أو لا. 

والأول المستقل. وهو إما أن يكون من غير جنس الأول» كزيادة وجوب الزكاة على 
الصلاة» فليس بنسخ بالإجماع . 

أو من جنسهء كزيادة صلاة على الصَّلوات الخمس» فليس بنسخ أيضاً عند الجماهير . 

وقال بعض أهل «العراق»: إنه نسخ» ولم يذكر المصتف علتهم» وقد اعتلوا بأنها 
تغير الوسط . 

وأنا أقول: إِنْ عمم القوم ذلك في كلّ عبادة مستقلة من جنس ما سبق وجوبه» ولم 
يخصوه بزيادة الصّلاة السّادسة» فهو واضح السقوط. واعتلالهم بجعله الآخر غير آخر لا 
ينفعهم ؛ لأن كون الشيء آخراً أمر عقلي لا ينسخ» وإ خضوة:بالضيورة المذكورة::.وازادوا 
بكونها تغير الوسط جعلها المتوسط بين الشيئين غير وسطء فهو أيضاً ساقط؛ لأن ذلك أمر 
حقيقي ١‏ والنسخ إنما يرد على الحكم الشرعى ء ثم لا اختصاص له بزيادة صلاة سادسة. بل 
يجري في كل مزيد. ظ 

وإن أرادوا به نسخ الأمر الوارد بالمُحَافظة على الصّلاة الوسطى» فأقول : 

إن كانت الوسطى علماً على صلاة بعينها إما الصبح» أو العصر أو غيرهماء وليست 
«فُعْلَ؛ من المتوسّط بين الشيئين» فهو أيضاً ساقط؛ إذ لا يلزم من زيادة صلاة ارتفاع الأمر 
بالمحافظة على تلك الصلاة الفاضلة . 

وإن كانت الوْسْطَى المتوسطة بين الصلوات» فالذي يظهر حينئذٍ أن الأمر يختلف بما 
يزاد» فإن زيدت واحدة» فهي ترفع الوسط بالكلّية» ويتّجه ما ذكروه؛ لأن الوسط حينئظٍ وإن 
كان أمراً حقيقيًا إلا أن الشرع ورد عليه وقرره؛ فيكون نسخاً للأمر الشرعي» وإن زيدت 
ثنتين ونحوهما مما لا يرفع الوسط. فلا نسخ. وإنما خرجت الظهر مثلاآً عن أن يكون 
وسطاًء وكونها كانت الوسطى أمر حقيقى اتفاقى لا يرد النسخ عليه . 


1189 


“ل لقا بق ارق رقت قا ماقي تملع جه الورك ف هد ود جف جلو جيف إل بول جره مخ نذا فيد ميقا موث قدي هذ" أو يفن" والفادتة ١‏ علا تيه ديو نوه ا" ها بهد وها “هلد و اا تقل جود اوت ف نل مسي أن 





والأمر بالمحافظة على الوسط شيء وراء ذلك. وهو لم يزل. بل هو يَاق . 

القسم إلى ما ليس بمستقل » كزيادة ركعة أو ركوع . وزيادة صفة في رَقَبَةِ الكقّارة 
كالإيمان» وزيادة جلدات على جلدات حد واحدء إلى غير ذلك من الزيادات . 

فذهبت الشافعية والحنابلة وجماعة من المعتزلة كالجٌبّائي» وأبي هاشم إلى أنها لا 
تكو نيك . 

وقالت الحنفية: إنها نسخ» واختاره بعض أصحابناء وادّعى أنه مذهب الشّافعى. 

واحتج عليه بأن فوله عليه الصلاة والسلام : «المَاءٌُ من المّاءِ)7؟ صار سرخا بقولة: «إذًا 
التَقَى الخْتَانَانِ»؛ وإنما صار منسوخاً بالزيادة» لا الأصل . 

قال ابن السّمعاني: وهذا غلط؛ لأن: «المَاءَ مِنّ المّاءِ» إنما دل من حيث دليل 
الخطاب» وهو نسخ للمفهوم. لا للنّص من حيث الزيادة. 

فليتث: وهذا واضح ». ولا يقال : فليكن. هذا هو المذهمب المفصل بين ما نفاه المفهوم 
وما لم ينفه؛ لأن القائل بهذا التفصيل يجعل ما نفاه المفهوم نسخاً للنّصء ونحن لا نجعل 





)١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري؛ أخرجه مسلم في الصحيح 719/١‏ في كتاب الحيض (”7) باب 
إنما الماء من الماء )7١(‏ حديث )"57/8٠0(‏ و(811/41) وقال مسلم معقباً على الحديث عن 
ابن الشخير: كان رسول الله يك - ينسخ حديثه بعضه بعضاً كما ينسخ القرآن بعضه بعضاً. ٠‏ ثم 
افتتح باباً يلي باب «إنما الماء من الماء» وسماه باب «نسخ الماء من الماء» وأخرجه أحمد في 
المسند ”/ لا وابن خزيمة في الصحيح ١١/١‏ في الطهارة باب إيجاب الغسل من 
الإمناء. . . 0 575). والطبراني في الكبير 2717/5 أخرجه ابن حبان كما في الإحسان 
من حديث أبيّ 754/7 )١١19/0(‏ وفي الموارد حديث (558). وأخرجه الدارمي ١45/١‏ 
كتاب الطهارة: باب «الماء من الماء». وأخرجه الترمذي من حديث أبي بن كعب 184/١‏ في 
أبواب الطهارة: باب ما جاء أن الماء من الماء حديث )١١١ »١٠١١(‏ وقال أبو عيسى: (هذا 
حديث حسن) وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. وهكذا روى غير 
واحد من أصحاب النبي - كي - منهم: أبيّ بن كعب» ورافع بن خديج. والعمل على هذا عند 
أكثر أهل العلم علي أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلاء 
وأخرجه أبو داود 55/١‏ في الطهارة: باب في الإكسال. حديث .)75١6 27١5(‏ وأخرجه 
الدارقطني ١١1/١‏ في كتاب الطهارة: باب نسخ قوله: «الماءء.من الماء؛ حديث .)١(‏ 
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ذلك نسخاً للنص» والاتقات لقي 

'وإنما هو نسخ للمفهوم» ولا يستلزم نسخ النّص . 

والكلام في هذه المسألة إنما هو فيما يجعل نسخاً للنص» ولم يقل أحد منا بذلك في 
دليل الخطاب إلآ ما حكاه ابن السّمعانى» وهو غريب ضعيف . 

وقال قوم: إن كانت الزيادة قد أفادت خلاف ما استفيد من مفهوم المخالفة» كانت 
نسخاء كإيجاب الرّكاة في معلوفة الغنم؛ فإنه يفيد خلاف مفهوم: في السّائمة زكاة. وإلا 
فلا . 

وقال القاضي عبد الجَبّار''' : إن كانت الزيادة قد غيرت المزيد عليه تغييراً شرعةً 
بحيث صار المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة كما كان يفعل قبلها كان وجوده كعدمه. ووجب 
استئنافه» كزيادة ركعة على ركعتى الفجرء كان ذلك نسخاً أو كان قد خيّر بين فعلين» فزيد 
فعل ثالث., فإنه يكون نسخاء فتحريم ترك الفعلين السّابقينَ؛ وإلا فلاء كزيادة التغريب على 
الجَلْدء وزيادة عشرين جلدة على حد القاذف. 

وزيادة شرط منفصل فى شرائط الصّلاة» كاشتراط الوضوء. 

هذا مذهبه ذكرناه بعبارة الأمِدِيّ من نسخة صحيحة مقروءة على الآمدي. وعليها 

وقال قوم: إن كانت الزيادة متّصلة بالمزيد عليه انُصال اتحاد رافع للتعدد والانفصال 
كزيادة ركعتين» فنسخ. وإلا كزيادة عشرين جلدة فلاء وهو رأي الغزالي. 

وقال آخرون: إن كانت الزيادة مغيرة [لحُكم] 27 المزيد عليه في المستقبل» كزيادة 
التغريب في المستقبل على الحدء وزيادة عشرين جلدة على حَدَّ القاذف» كانت نسخاًء وإلا 
فلاء وسواء أكانت الزيادة لا تنفك عن المزيد عليه» كما لو أوجب علينا سَّثْر المَخْدْ فإنه 
يجب ستر بعض الركبة ؛ لأنه مقدمة الواجب . 

أو كانت النيادة عند تعدو المزيد عليه» كإيجاب قطع رجل السارق بعد قطع يديه 





)١(‏ ينظر مصادر المسألة. 


(؟) في أءت: بحكم. 
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وهو رأي الكغي وابى [عبدالله]27© التضريء ولم يذكره في #«المختصرة. 

فهذه المذاهب هى المنقولة فى المسألة . 

وقال القاضي في «مختصر التقريب»: إن تضمّنت الزيادة رفعاً» فهو نسخ» وإلا فلا. 
وذكر أن ذلك يتبين بالأمثلة» وأخذ فى تَعْدَاد صور عدها. 

وقال فى كتاب «التقريب»2 نحو ذلك . 

وحذا حذوه أبو الحسين البَصْري» فقال فى «المعتمد» ما حاصله : إن كان الزائد رافعاً 
بحكم شرعي كان نسخاء سواء ثبت بالمنطوق أم المفهوم. وإن كان ثابتاً بدليل عقلي 
كالبراءة الأصلية» قلا . | 

واستحسنه الإمام الوّازي. واختاره الآمدي. والمصنف. وهو قضية اختيار إمام 
الحرمين» ولا رَيْبَ عند هؤلاء في أن الزيادة تزيل أمرا كان قبلهاء ولكنهم ينظرون في 
المزال: هل هو حكم شرعي» فيكون نسخاً وإلا فلا. 

وأنا أقول: لا حاصل لهذا التفصيل» وليس هو بواقع في محل النزاع» فإنه لا رَيْبَ 
في أن ما رفع حكيا شوهتنا كان يخا لأنه حقيقته» ولسنا هنا في مقام أن النسخ رفع أو 
ليان 

وما لا فليس بنسخء فالقائل: إني أفرق بين ما رفع حكماً شرعيّاء وما لم يرفع كأنه 
قال: إن كانت الزيادة نسخاء فهي نسخ. وإلآ فلاء وهذا كما تراه. 

وإنما حاصل التزاع بينهم في أن الزيادة هل ترفع حكماً شرعتّاء فتكون نسخاء أو لا 
فلاء فلو وقع الاتفاق على أنها ترفع حكماً شرعيًا لوقع على أنها نسخ. أو على أنها لا 

فالنزاع في الحقيقة في أنها هل هي رفع أم لا؟ 

ولذلك أكثر الأئمّة في المسألة من تَعْدَاد الأمثلة ليعتبرها التّظرء ويردها إلى مقارّهاء 
ويقضي عليها بالنسخ إن كانت رفعاء وبعدمه إن لم تكن . 





6 ف عبيد الله . 
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ولي وراء هذا التقرير كلام آخر فأقول: قولنا: الزيادة هل هي نسخ ليس معناهء إلا 

لذ يعهه عتشن قرول مر يقول:: إنوفعت حكما شرعكا كانت «تببيخا لأنة ليس كلاهنا 
في أنها هي هي نسخ [من حيث هو أم لا؟ إنما كلامنا في نسخ خاصء فهل هي نسخ]"' 

والمزيد عليه حكم شرعي بلا نَظْرِء فهل الزيادة رافعة له» فيكون منسوخاء أو لا فلا. 
هذا حرف المسألة ولكنهم توسّعوا في الكلام فذكروا ما إذا رفعت المزيد عليه وما إذا رفعت 
غيره» فاعرف ذلك . 

ولنعد إلى لفظ الكِتّاب قوله: «زيادة جزء مشترط) قد يعترض بأن الجزء داخل 
الماهية» والشرط خارجهاء فكيف نصفه به؟ وهذا سهل؛ فإن مراده بالشرط هنا: ما لا بد 
ممة . 

قوله: عبد الجبار إلى آخره نقول: التمثيل بزيادة ركعة على ركعتين واضح؛ لأنه لو 
أتى بركعتين بعد زيادة ركعة كان وجودهما كالعَدم. ووجب الاستكناف . 

وأما المثالان الأخران. فَمَدْخُولان. 

أما الأول؛ فلأنه لو أتى بعد زيادة عشرين بالثمانين لم يكن وجودهما كالعدم» وإنما 
يلزم أن يَضِمّ إليها عشرين. وما يقال: شرط الضربات أن تكون متوالية» فلو أتى بثمانين 
منفصلة عن عشرين» لم يكف ضمّ عشرين إليها ‏ تكلف محضء ثم إنه قد يجلد في يوم 
ثمانين» وفي اليوم الذي يليه عشرين» وذلك مجزىء. قاله الأصحابء إنما الممتنع تفرقة 
لا يحصل بها إيلامٌ وتنكيل» وزجرء كما إذا ضربه في كل يوم سوطأ أو سوطين . 

وضبط إمام الحرمين التفريق فقال: إن كان بحيث لا يحصل من كل دفعة ألم له وقع. 
كَسَوْط وسوطين في كل يومء لم يجزء وإن كان يؤلم ويؤثر بماله وقع» فإن لم يتخلل زمن 
يزول فيه الألم الأول كفى» وإن تخلل لم يكف على الأصح . 

ولن يقدم المُجَادل إذا تكلف صورة من هذا يصمّ بها التمثيل» ولكنه تكلف» وليس 


, سقط في ج.‎ )١( 
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والصواب: أن هذا مثال للقسم الثّانيء وهو ما لا يقير المزيد عليه» بل يكون على 
حالهء ولا يكون نسخاً عند القاضى عبد الجَّبّاره وهذا مثاله» وقد مثل له الآمدي به 
وبزيادة التغريب على الجلد كما أسلفناه في حكاية كلام الآمِدِي عن عبد الجبار . 

والظاهر أن المصئف يتبعه» ولكن العلم استطرد به على وجه الغلط . 

وأما زيادة تخيير في ثالث بعد اثنين» وهو المثال الثاني من المثالين» فالنظر فيه .من 
جهة أن المصئف لم يحك مذهب عبد الجَبّار على النحو الذي حكاه الأمدي. وَذْلِك أن 
الآمدى حكى أن عبد الجبار يقول: إن الزيادة إنما كون سيك إذاغيرف المزين عليه تقييرا 
شرعبّاء ثم ذكر للتغير الشرعي صورتين : 

إحداهما: أن يصير المزيد عليه وجوده كالعدم» كزيادة ركعة على ركعتين . 

والثانية : أن يكون قد خير بين فعلين» فزيد ثالث» فإنه يكون ةا : [ك- يه]37) 
ترك الفعلين السَّابقين 

مثاله: لو خير أولاً ب بين الإعتاق والصيامء» ثم ضم إليهما الإطعام. هذا مذهب 
عبد الجتّار. كما يظهر من كلاه الأمدي. وإن كان نقل الإمام الرازي عنه يساعد نقل 
المصنف . 

والصورة الثانية قسيمة للصورة الأولى» التى يصير وجود المزيد عليه بعد الزيادة لو 
وجد بمفرده كالعدم . 

والمصتف ظن أنَّ مذهب عبد الجبار أن تغيير المزيد عليه تغييراً شرعيًا هو أن يعتبر 
وجوده كالعدم لين كذلك. بل التغيير الشرعي على قسمين كما أوضحناه. 

فلو أن المصئتف قال: عبد الجَبّار: إن غير به حتى صار وجوده كالعدم شرعاًء أو كان 
مخيراً بين فعلين فزيد الثاء كزيادة ركعة فى الفجن: وتخيير في ثالث بعد اثنين فنسخ » 
لكان كلاماً صحيحاً جارياً على منهاج ما نقله الآمدي . 
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فلو قالَ: «فِي أُلسَّائِمَةٍ الزَّكَاةُ) ثُمّ قَالَ: «فِي الْمَعْلوفةٍ ألرَّكَاةُ فلآ مَسْمَّء فَإِنْ 
َحْقَقَ أن ألْمَفْهُومَ مُرَادُ فتَسخ. وَإِلاً فلا وَلَوْ زِيدَ رَكْعَةٌ في ألصّبْح فَتَسْمٌ؛ لِتَحْريم 
و 


الشرح: : وإذا عرفت أن الزيادة ليست يتخ إذا لم تتضمّن رمعأء «فلو قال: ١‏ 
السّائمة الزكاة»» ثم قال: «في عله الزكاة» فلا نسخ»؛ لعدم رفع الحكم. «فإن تحقق) 
أن المفهوم مراد من قوله: السّائمة «فنسخ. وإلآ فلا»؛ لأن الرفع إنما يكون بعد الثبوت» 
والغرض أنه لم يثبت» فالموجود اندفاع المفهوم لا ارتفاعه. 

«ولو زيد رَكْعَة في الصبح». فنسخ؛ لتحريم الزيادة» على الرّكعتين» «ثم وجوبها؛. 

ورد الآمدي هذا الدّليل بأنه إنما يصمّ لو كان الآمر بالركعتين مقتضياً للنهي عن 
الزيادة عليهماء وليس كذلكء. بل أمكن أن يكون مستفاداً من دليل آخرء فزيادة ركعة لا 
ون اميا : ظ 

قلت: فهو صحيح؛ فإِنَ الكلام في أنْ الزيادة هل هي نسخ للمزيد» لا في كونها نسخاً 
لأمر آخر كما نبهنا عليه فيما مضى؟ ظ 

وقال الإمام الرّازي: إن ذلك يكون نسخاً؛ لوجوب التشهّد عقيب الرّكعتين» فإنه 

ووافقه الآمدي . 

ولأبي الحسين أن يقول. وجوب التشهّد عقيب الرّكعتين ليس لخصوص كونه 
عقيبهماء بل لعموم آخرية الصَّلاة: وإذا لم يكن هذا الخصوص مقصوداًء فلا يكون محكوماً 
به شرعاً؛ فلا يكون رفعه رفعاً لشرعي» فلا يكون نسخاً. 
وفي جعل مثل هذا نسخاً نظر. 

سلمنا: أنه يرتفع» ولكن كلامنا في نسخ العبارة المزيد عليهاء وهي الركعتان لا في 
نسخ التشهد. 


ره 1 م8 الع ل سس 
وك ريب على الحَد كذلك . 
أ 


7 : مَنِْيٌ بسكم الأضل . 


هَذَا لو لَمْ يَنْبْتْ تَخْرِيمُه 





فإذن المختار ما قال أبو الحسين: أنَّ زيادة رَكْعَة ليس بنسخ للرّكعتين؛ لأنهما قارّتان 
لم يرتفعاء ولا لإجزائهما؛ لأنهما يجزيان» ولكن قبل الزيادة بانفرادهما وبعدها مع الرّكعَة 
الأخرى» فلم يرتفع أداؤهما بالكلية» وإنما ارتفع إجزاؤهما بدون الرّكعة الزائدة» وذلك تابعٌ 
لنفي وجوبهماء ولا لوجوبهما؛ لبقائه كما ذكرناه. ولا لوجوب التشهك وتحريم الزيادة لما 
عرفت . 

الشرح: «والتَّغْريبِ» إذا زيد «على الحَدّ كذلك»» فعند المصنف أنه نسخ؟ لتحريمه 
إذ كان تحريم التغريب . 

«افإن قيل: منفي بحكم الأصل . 

قلنا: هذأا» إنما در يتم «لو لم يثبت تحريمه». ولكنه ثبت» والتّحريم بدليل شرعي » 
فيكون الإيجاب رفعاً لثابت بدليل شرعي» وهو النسخ . 

ولقائل أن يقول: ليس كلامنا إلآ في أنه هل هو تَسْح للمزيد عليه الذي هو الجلدات 
لا غيرء ثم لا نسلم أن التغريب كان حراماً بالشرع . 

وحينئذ نقول المُحُتَار: أن زيادة الكّغريب لا تكون نسخاً؛ لأنه لا يزيل إلا نفي وجوب 
ما زاد على المائة» وهذا النفي غير معلوم بالشَّرع؛ لأن إيجاب المائة قدر مشترك بين 
إيجابها مع نفي الزّائد وثبوته» وما به الاشتراك لا إشعار له بما به الامتيازء فإيجاب المائة لا 
إشعار له بالزيادة نفيا وإثباتا أ إلا أن نفي الزيادة معلوم بِالعَقْل؛ لأنه من البَرَاءَةِ الأصلية» ورفع 
الكَّابتَ ال 0 8 وأما 7 لين مجزئة , يي 00 0 الحدى 8 
ا 207 لسكا فيجوز د فيه ) كما يجوز قبوله في إثبات عانا مين 
مع كونه يزيل كون العِبَادَاتِ الواجبات قبلها كل الواجبات إلى غير ذلك» فإن كونها كل 
الوإجبات وغير ذلك أمر عقلي . 

ولو كان كما قال المصتف من أن تحريم الزيادة ثابت بالشّرْع لما جاز قبول خبر 
الواحد في نسحخه ) والتّغريب ثأنت م الأحادء وكان يلزمه ألا يقمله ؛ لتضمنه نسح 
القرآن. 


« #0 © هه اه له« له له له هه © له #© # # له هله ل« له له اله الس له اله الج اله الس اله مله له شالج لس الع له لماع ع ىه وف اله هد عد .دع 6 اع 


وهذا بخلاف ما لو قال الله: حَدَ الزنا مائة بلا زيادة» أو كمال حذه مائة» فإن ذلك 
يكون نسخاً لا مَحَالة ؛ لأنه رفع ما ورد عليه الشَّرع وحكم به وقرره. 

فإن قلت: أليس رفع إيجاب التّغريب كون الفاء للجزاء في قوله تعالى : فَاجْلِدُوا» 
[سورة النور: الآية ؟]؟ إذ الجزاء ما يكون كافياً» وكونه كافياً على لسان الشَّرْع ب 5200 
غيره شرعاًء فيكون برفعه رفعاً لما ثبت شرعاً. 

قلت: أما كون الفاء للجزاء» فممنوع» وإنما هي للترتيب والتّغقيب [والسّببية]!١)‏ 
نحو: ##وَنَادَى توح ريه [سورة هود: الآية ه4] فقال : اتج حَلَقْنَا التْطفَة عَلَقَه عَلَقَهَ فَخَلقْنَا العَلقَةَ 
مُضعَة# [سورة المؤمنون: الآبة 0]14 فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْه# [سورة القصص: الآية 16]» ثم 
إنها تستعمل في الجزاء باعتبار التعقيب؛ إذ الجزاء يوجد عقيب الشرطء فلا دلالة لها على 
خصوصية الجزاء . 

سلّمنا أنها للجزاءء ولكن لا نسلم أن الجزاء ما يكون كافياً»ء وسنئده أنه يصمح قولك : 
هذا كلّ الجزاء أو بعض الجزاءء ولو كان اسماً للكافي لكان الأول تكراراً» والثاني بعضاً. 

سلمنا لكن إنما يكون نسخاً لو ثبت أن ورود الخبر كان بعد حضور وقت العمل 
بالنّص؟ إذ بتقدير وروده قبل» يكون دليلاً على أنه لم يرد منه حقيقته» ورفع حكم الدليل 
إنما يكون نسخاً بعد ثبوت حكمه واستقراره» أما قبل فلا؛؟ لاحتمال أن يقال: [إنه ما]59) 
أريد به ذلك الحُكمء واللّفظ مستعمل على وجه التجوزء ولم يبين إذ ذاك؛ فإن تأخير البيان ‏ 
جائز إلى وقت الحاجة» والحَمْل على ذلك أولى من حمله على النسخ . 

سلمنا لكن نحن إنما نقبل الخبر بتقدير ألا يكون في التّص ما يدل على نفي مدلوله 
فلو ثبت أن فيه ذلك لم نقبله» كما عرف . 1 1 

فإن قلت: أليس إن المائة إذا وجبت وسكت الئَبي ‏ صلَى الله عليه وسلم ‏ عن ذكر 
التغريب» ثم ذكره في ثاني الحال». كان سكوته أولاً سكوتاً عن البيان وقت الحاجة» 
والسَّكوت عن البَيَانِ وقت الحاجة بيان» أن ما وقع [عند]7 السكوت» فليس محكوماً ب 


)غ2 في أ لك اج والتنبيه . 
(0) في ج: إنما. 
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ولو كال: #وَأَسْتَشْهِدوا شَهِيدَينِ #* [سورة البقرة: الآآية 5/؟] 00 ع بَتَ لْحكمْ لَص 
ا 7 ؛ إذ لا رَفْعَ ِسَيْءء بت مومه وَمَْهُومُ اذ ن لم يكونا 
ين © [سورة البقرة : : الآية 085]؟ أذ الا 2 مَنْعُ ألحكم ِغْيْرو. 





فيكون الشاوج بالسكوت عن ذكر التغريب نافياً له» فإذا أثبت فى ثانى الحال كان رفعاً لما 


ثبت شرعاء وهو حقيقة النَّسْخ . 

قلت: لا نسلم أن السكوت عن التغريب سكوت عن البَيّانِ وقت الحاجة؛ فإنه لم 
يثبت أنه لما سكت عن ذكر التغريب كانوا محتاجين إلى بيان حَدٌ الزاني . 

سلمناء ولكنه سكوت عما لم يحكم الشرع بإيجابه» وهو منتفب بالبراءة الأصلية . 

قولكم: فيكون الشارع بالسكوت نافياً له. 

قلنا: ليس معنى كونه نافيا له إلأ أنه لم يجب شرعاًء ونحن قائلون بهذاء وكل باق 
على البراءة الأصلية» فهو غير واجب شرعاً فلا يكون رفع كونه لم يجب شرعاء رفعاً لحكم 
شرعي» وهذا لا يفرق بين ما لم يجب شرعاًء فالبراءة الأصلية كافية فيه» وما وجب عدمه 
شرعاًء وليس السّكوت على تقدير تسليمه دالاً إلا على الأول» وهو أنه لم يجب التغريب 
شرعاً لا على الثاني» وهو أن عدم التغريب واجبء فافهم ذلك . 

ورأيت عبد العزيز الحنفي صاحب كتاب «كشف الأسرار» رد السؤال بأنه يلزم عليه 
إيجاب عبادة أخرى؛ فإن سكوته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بعد إيجاب عبادة يدل على أن 
غيره ليس بواجب, بمنزلة ما لو نص عليه . 

وما ذكرته أمتن؛ فإن للسّائل أن يتخلص عن الإلزام بأن العبادة الأخرى لا ارتباط لها 
بالعبادة الأولى» فلا يكون السكوت عنها ثابتاً لشيء. ولادالاً غلية وعدا لاف التقريت 
مع الجلدات؛ فإن كلا منهما داخل تحت الحَدَّء فكان السكوت عن التغريب كأنه سكوت 
عن بعض الحد. 

الشترع اولو خين في المت على الخمين رعسل الرجلين «بعد وجرت العمل 
على التعيين «فنسخ»؛ خلافاً للإمام الوّازي» والآمدي . 


١١م‎ 
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وإنما قلنا: إنه نسخ؛ «للتخيير بعد الوجوب»؛ فإن التّخيير والتعيين حكمان شرعيّانء 
وقد رفع الأول الثاني . 

«ولو قال: وأسْتَشْهِدُواشَهِيدَيْنِ4 [سورة البقرة: الآية 41؟] ثم ثبت الحكم بالنص بشاهد 
ويمين» فليس بنسح ؛؟ إذ لا رفع لشيء» من مدلول الآية . 

اولو ثبت مفهومه» أي مفهوم شهيدين» «ومفهوم: فإن لم يكونا رَجلِين؛ إذ ليس فيه 
منع الحكم بغيره». هذا كلام المصتف. ولم يقرره الآمدي على هذا الوجه. 

ل ا وحاصله أن أصحايبنا قبلوا < خبر الواحد» ثم إنه - 5 

وردّه الحنفية قائلين إنه خبر واحد ناسخ لقوله تعالى : #وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ 
ِجَالِكُمْ. ٠‏ قن لم 0000 بْنِ فَرَجَل وَامْرأنَانِ» [سورة البقرة: الآية 185؟] قالوا: فإن الأمر كان 
داك ثرا بين اثنين ) فزيل ل الات سن 

وهو أضعف؛ أن الآية 56 لم يَتَوَاردا على محلّ واحد؛ إذ الآية في الأمر 
باستشهاد شهيدين ١‏ فإن لم يكونا رجلين . ٠‏ فرجل وامرأتان» والحديث في الحكم بشاهد 
ويمين » والاستشهاد غير الحكم. 

ويزداد ما ذكره المصتف حسناً بأن يقول: ثم إن الأمر بالاستشهاد أمر إرشاد»ء فالله - 
تعالى ‏ أرشد إلى الأكمل» والأكمل 00 أو رجل وامرأتين إن لم يكونا 
رجلين» ٠‏ والشاهد واليمين دون ذلك؛ لأن أقل الأحوال كونه مختلفاً فيه» والإرشاد إنما 
يكون إلى الأكمل» وسيظهر لك نفع هذا التقرير إن شاء الله تعالى. 

سلمنا أن مقتضى الآية: أنه تعالى - أوقف الحكم على شاهدين» فديس في ذلك إلا 
أن شهادتهما خحبّة حجة 

فلم 7 5 شهادة غيرهما لا تكون حُجَةَء وإليه أشار في الكتاب». بقوله: فليس 
بنسخ؛ إذ لا رفعم؟ 

لا يقال: مفهوم : «فإن لم يكونا رجلين») وممهوم: شهيدين .» يقضي بالانحصار فيهماء 


00 


شَوْطٍ آخَرَ) َلك مسي إلى أ الأضْل. ‏ 
َكَذَلِكَ لزيد فى الضلدة ها لم يكن توما 





لأنا نقول: إن ثبت أن هذا مفهومء فهو إنما يمنع استشهاد الشاهد واليمين» و 
قائلون يذلكء أو نمنع الإرشاد إلى ذلك» وبحن قائلون به أيضاً في كل حالة» ولو أنه 9 
خوفاً من قاض حنفي يضيع حق الشافعية حين لا يجدون على حقوقهم إلا شاهداً ويمينا 
لا 

ماجبوا يي 2-0 

الشرح: «ولو زيدك في الوضوء اشتراط عضو) على الأعضاء السّحة «فليس بنسح» ؟ 
خلافاً لقوم؛ «لأنه إنما حصل وجوب مباح الأصل». وليس بنسخ . 

«قالوا: كانت» الطّهارة قبل هذه الزيادة «مجزئة» ثم صارت غير مجزئة» إلا بهاء فقد 
ارتفع إجزاؤهاء وهو حكم شرعي . 

«قلنا: معنى مجزئة: امتثال الأمر لفعلهاء ولم يرتفع» وارتفع عدم توقفها على شرط 
آخرء وذلك مستند إلى حكم الأصل» . 

والحنفية فرضوا هذا الفرع في نية الوضوءء ولعلمائنا في ردّ كلامهم طرق شتّى» وهذا 
منها مبني على أنَّ النية لم توجد بقضية الترتيب الواقع في القرآن» على ما هو مقرر في 
الخلافيات .* 
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«وكذلك .لو زيد في الصّلاة؛ ما [لم يكن فعله محرما]”''. فليس بنسخ أيضاً؛ لأنه لم 
يحصل إلأ وجوب مباح الأصل . 

وأهمل المصئتف فرعاً خطيراء وهو تقييد الرقبة المطلقة بالإيمان. 

وأعظم مقاصد الحنفية بأن الزيادة نسخ: التوصل إلى ردّ أخبار صحيحة بأنها خبر 
واحد يقتضي زيادة على القرآن» والزيادة نسخ؛ فلا يقبل . 

وكل مقدمة من هذه المقدمات تنقطع دونها إباط المَطيّ» وبها توصّلوا إلى ردّ أحاديث 
تعيّن الفاتحة في الصّلاة» والشاهد واليمين» وإيمان الرقبة» واشتراط النية في الوضوء إلى 
غير ذلك» مع مُتاقضتهم لأصولهم؛ إذ قالوا: يشترط في ذوي القَرْبَى الحاجة» وهو زيادة 
على القرآن» ومخالف للمعنى أيضاً كما قدمناه فى موضعه . 

وقالوا: إن المَهْفَهَة تنكفض الوضوء مستندين الى لجار ضعيفة » وهي زيادة على 
نواقض الوضوء المذكورة في الكتاب العزيز. 

فما بالهم قبلوا أحاديث ضعيفة» وزادوا بها على القرآن» وتركوا أحاديث الفاتحة مع 
صحتها؟ ولو انها في جانبهم لتطاولوا وقالوا: هي مشهورة» وحكمها حكم المتواتر» 
فلتنسخ القرآن» ولد لذعوا الشهرة فيما هو دونها من الأحاديث» بل فيما ليس بصحيح » 
فإني أي منهم من يعي شهرة أحاديث الْقَهْفَهَة فياللم وللمسلمين من غدير؛ فإنه من 
هؤلاء . 

قال الأستاذ أبو منصور البغدادي: ومن زاد الخلوة على الآيتين الواردتين في الطّلاق 
قبل المسيس في إيجاب العذةة وتكميل المهر بخبر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ مع مخالفة غيره 
لهء وامتنع عن الزيادة على النص بخبر صحيح» كان حاكماً في دين الله تعالى ‏ برأيه . 

ونقض عليهم الأستاذ أبو منصور أيضاً بأن زيادة التغريب إن كانت نسخاً لزمكم أن 
يكون إدخال نبيذ التّمْر بين الماء والتراب نسخاً لآيتي الوضوء والتيممء وهو مساو لزيادة 
التغريب وأنظاره بما تقدم . [ 

وإن انفصلوا عن هذا بأن نبيذ الكَمْرِ داخل في عموم الماء كقوله عليه الصلاة والسلام : 
الجر اطفد ور روكاة ع4 


)01 بياض في أ نءات. 
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[قيل]”' : قيل لهم : مسد «فَاعْسِلُوا وُجُومَكُم)»؛ ضرورة أنه لا 
يجور التوضوؤٌ به عند وجود غيره من المياه. وتقييك مدلول النص المطلق نسخ للنص 
«مسألة» 
الشرح: «إذا نقص جزء العبادة أو شرطهاء فنسخ للجزء والشرط لا [للعبادة]”'". 


قال ابن السمعاني: وإليه ذهب جمهور أصحاب الشافعي . 


(اوقيل: نسخ للعبادة»7". 


وفصّل القاضي «عبد الجَّبّارا فقال: نسخ «إن كان [جُدْء)]0؟) لا شرطاً. 


200 سقط في ب» تء. ج. 

(؟) فى ب: للصلاة. 

(5) ينظر: اللمع (05: والتبصرة 078١‏ والمعتمد 2441/١‏ والمحصول /8/١‏ /2081: ونهاية 
السول 3094/7. وشرح الكوكب 9/ 5484, والإحكام للامدي ”/ »١657‏ والمستصضفى 
١0:؛‏ والمسودة ؟7/7”. وروضة الناظر (57)» وشرح تنقيح الفصول 2)77١(‏ وجمع 
الجوامع ؟/ 91» والتحرير 27417 وفواتح الرحموت ؟/ 40», وإرشاد الفحول .)١95(‏ 

0-08 40 
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لنا: لو كان نسخاً لوجوبها افتقرت» في إيجاب باقيها بعد المنقوص . 
«إلى دليل ثان»؛ لأن الفرض أنها منسوخة بالنقصان, «وهو خلاف الإجماع». 
«قالوا»: الصّلاة التي نقص جزؤها كركعتين مثلاً» أو شرطها كالوضوء «ثبت تحريمها 
بغير طهارة» [وبغير]"'' الركعتين» ثم ثبت جوازها أو وجوبها بغيرهما». وذلك حقيقة 
النسخ . 
«قلنا:» عندنا ما يعارض هذاء فنقول: «الغرض» أنه «لم يتجدّد وجوب»» وإذا 
تعارض فالأصل عدم النسخ . 
«فائدتان» 
الأولى: الصّلاة كانت إلى“ابيت المقدس»» ثم إلى «الكعبة» . 
[فعندنا] ”© النسخ ورد على صفتها دون أصلهاء ففرض الصلاة باقي» وإنما تغير الوجه 
فحسب . 
وعند الخصوم على أصلها ففرض الصلاة مبتدثاً بالأمر الثاني . 
الثانية : إذا نقصت العبادة ما لا يتوقف صحتها عليه؛ كسَّنّة من ستنهاء ومثّله الغزالى 
بالوقوف على يمين الإمام؛ وستر الرأس لم يكن نسخاً للعبادة بالاتفاق كما نقله قوم» وأول 
كلام الغزالي في «المستصفى» يوهم جريان الخلاف فيه. 
وقد يقال: إن قلنا: إن العبادة مركبة من السّئن والفرائضء كان القول بأن نقصان 
السَّنئة نسخ-لها كالقول في نقصان الجزة . 
وإن قلنا * مختصة بالفرائض » فلا . 


وصنيع الفقهاء يدل على أنها مركبة من الفرائض والسئن جميعاً حيث يذكرون في 
صفة الصلاة سننهاء وحيث يقولون:. باب فروض الصلاة وسئئها. 





)١(‏ في أء بءاتء ج: لغير. 
00 في ج 2 فعند. 
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وو 8س 5 ر مم مهى ى, وورو سه َْ ا معرة؟ ا 1 ا وهس اك 

المحتار : جَوَارَ نَسْخ وُجوب معْرفتِه وَتَحْرِيم الكمر وَغَيْرِهِ ؛ خلافا للمعتزلة 
وَهِيَ فَرِعٌ ألنّحْسِينٍ وَأَلْتَقِييم . 

وَأَلْمُخْتَارٌ : جَوازٌ تَسْخ جمِيع التكاليفب؛ خلافا للغرَالِيٌ) |.ه. 


قَالوا ليده مَعْرِقَة + التنع والايع. 





«مسألة» 


الشرح: «المختار: جواز نسخ وجوب معرفته» تعالى» «وتحريم افر و غير هن 


الظلم والكذب؛ «خلافاً للمعتزلة» وهي فرع التحسين والتقبيح»؛ فإنهم لما ذهبوا إليه قالوا: 
من الأحكام ما لا يقبل السدخ. وهو ما كان بذاته. أو اللازم ذاته حسناً أو قبيحاً» لا يختلف 
باغتلاف الآزمان- كحسن. معرفة التارى داعالن د وشكر المتعي والعدل» وقبح الكفْر 
والظلم والكذت الضّارء وهو سديد على أصلهم» ولكنه عندنا أصل باطل» ‏ فلا جرم أنا 
خالفناهم . 

واتفقنا نحن وإياهم على جواز رَوَال التكاليف بأسرها عن المُكلف؛ لزوال شرطه 
كالعقل» وأنه لا يجوز أن ينهى الله تعالى - المكلف عن معرفته» إلا إذا جوز تكليف ما لا 
يُطاق ؛ لأن نهيه عنها يستدعي معرفة النَّهَىء وفي ذلك معرفة الناهي» _ففي امتثال النهي ضد 
مقتضاه» وهو تكليف ما لا يطاق. ظ 

«والمختار: جواز نسخ جميع التكاليف؛ خلافاً للغزالي» والمعتزلة27. 


الشرح: «لنا: أحكام كغيرها»» فجاز نسخها. 





)١(‏ ينظر: نهاية السول »5١54/7‏ وشرح الكوكب 587/7: وجمع الجوامع »4٠/١‏ والإحكام 
للأمدى */1575» والمعتمد »400/١‏ والمستصفى 2157/١‏ وكشف الأسرار »1١77/7‏ 
وكسير العمري عا وفواتح الرحموت 217/75 وشرح العضد 7/ .7١7‏ 

(0) ينظر: الإحكام للآمدي */154» ونهاية السول 2517/7 وشرح الكوكب 2085/7 وجمع - 
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كتاب القباس 

القياس مِيرّان العقول. وميدان المُجُول» ونحن نرى أن نُوْخي فيه العنّان طويلاً. 
ونبسط فيه المَقّال قليلاً» فإنه مَنَاط الاجتهاد. ومنبع الآراء» والكافل بتفاصيل الأخكام عند 
تَشَاجِر الغوغاء, وأ لمسترسل على جميع الوقائع» والموجود إذا فقدت النصوص » واختلفت 
الأقوال» وظنٌّ ضيق المسالك؛ وانسداد الدّرائع . 

«القتانة؟التقوية والمساواء : 

«قالوا: لا ينفك عن وجوب معرفة النسخ والناسخ». فيجب معر فته ا وهو 
دوع من التكليف. فلو انتفت ؛ جميع التكاليف لم ينتف لما ذكرناه. فبطل القول بانتفائها 


وأجيب بأنه» كما ذكرتم لا بُدَ من معرفة المكلف النسخ والناسخ» ولكن لا يمتنع أنه 
«يعلمهماء وينقطع التكليف» بعد معرفته «بهما»؛ لانقطاعه بعد الفعل اتفاقاً» «وبغيرهما» لا 
طاعة عليهماء فلا يبقى تكليف أصلا. 

ولقائل أن يقول: لم سلمتم أنَّ نسخ جميع التكاليف يستدعي معرفة النسخ 

أما إذا لم يكلفء. فليس إلا رفع التكليف جملةً» وليس من شرط ذلك أن يعلم به 
العةه ارالك المستان: 


الشرح: فنقول: هو في اللغة37؟2: «التقدير والمُسَاواة» تقول: قِسْتُ الشيء بالشيء 


الجوامع 84/7», والمستصفى »١77/١‏ والمسودة 2)5١١(‏ وفواتح الرحموت 758/7 . 

)001( فى ب: ضمنياً . 

(9) ينظر: مباحثه في: البرهان لإمام الحرمين "/57/, والبحر المحيط للزركشي 25/5 
والإحكام في أصول الأحكام للامدي 177/7. وسلاسل الذهب للزركشي ص 955, 
والتمهيد للأسنوي ص 2457 ونهاية السول له: 7/54 وزوائد الأصول له ص 03774 ومنهاج 
العقول للبدحشي ”7/ “2 وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص »51١١‏ والتحصيل من - 


١) 
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والقئِس والقيئّد سواء. 

وفي حديث أبي الدَّرْدَاء : «خَيْرُ ايك الي تَدْخْل قيْساً). 

أي: أنها إذا مشت قاست بعض خطاها ببعض. فلا تعجل فعل الخَرْفاءء ولا تبطىء. 
ولكنها تمشي مشياً وسطأ معتدلاًء فكأن شخطاها متساوية . 

وفي حديث الشَّعْبِي: «أنه قضى بشهادة القَائِسِ مع يمين المَشْجُوج»»؛ الذي يقيس 
لشّجّة» ويتعرّف غورها بالميل الذي يدخله فيها ليعتبرها. 


وكان أبي ‏ رحمه الله يقول: من قال: القياس: التّقدير والمساواة فيه مُسَامحة في 


٠ سيعين‎ 


المحصول للأرموي 155/7», والمنخول للغزالي ص 2777 والمستصفى له ”/8؟5» 
وحاشية البناني 2707/1 والإبهاج لابن السبكي 08/6 والآيات البينات لابن قاسم العبادي . 
27/4 وحاشية العطار على جمع الجوامع 41 *: والمعتمد لأبي الحسين 7/ .1١9485‏ إحكام 
الفصول في أحكام الأصول للباجي ص 2078 والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 
/1/ 8" 2487/8 وأعلام الموقعين لابن القيم 2٠١١/١‏ والتحرير لابن الهمام ص 25١9‏ 
وتيسير التحرير لأمير بادشاه "/ 2777 والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج ٠١١1/7‏ وميزان 
الأصول للسمرقندي 84/7/,» وكشف الأسرار للنسفي 2١9477/7‏ وحاشية التفتازاني والشريف 
على مختصر المنتهى 2741/7 وشرح التلويح. على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني 071» وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص ؟7١7»‏ وشرح المنار لابن ملك 
ص »٠١"‏ والوجيز للكراماستي ص 215 وتقريب الوصول لابن جزيٌ ص ١174‏ وإرشاد 
الفحول للشوكاني ص .١98‏ وشرح مختصر المنار للكوراني ص 2٠١”‏ وشرح الكوكب 
المنير للفتوحي ص 574 » والصحاح للجوهري 458/7» والمصباح المنير 257١/7‏ وأصول 
الشاشى (775)»: والعدة 215/١‏ والحدود للباجي (59).» والمنتهى لابن الحاجب ؟15», 
و شرح التنقيح *8", وروضة الناظر »١565‏ ونبراس العقول 4 119 
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وفي الإضْطلاح : مُسَاوَافَْع الأصْل في عِلَّةِ حكمه. 


' أحدهما: إطلاق التقدير» وليس كل تقدير قياساً؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: الَّذِي 
ا و وَالنِي كَدَرَ فَهَدَىْ# [سورة الأعلى : الآية ١‏ "]. 


أي : جعله في نفسه ذا 00 وليس معناه : قلي ا إل أن يرد إليه 
بتأويل . 

والثاني: أنَّ المساواة صفة المَقيس» والقياس صفة القَائِس وفعله» فلو قال موضعها: 
التسوية كان أولى» هذا معناه في اللغة. 


الشسرح: «وفي الاصطلاح)» عند المُخطئة”"©. وهم القائلون: بأنَّ المصيب واحد: 
ظ 1 

)١(‏ سقط في ت. 

(0) من العلماء من جعل الحقائق الشرعية تشمل الصحيح والفاسد. ومنهم من خصها بالصحيح 
دون الفاسدء كما أن منهم من يقول إن كل مجتهد في الفروع مصيب» ومنهم من يقول: إن 
المصيب عند الاختلاف واحدء ويسمى الفريق الأول بالمصوّبة» والثاني بالمخطئة» ولهاتين 
المسألتين الخلافيتين أثرهما في تعريف القياس . 
فإما أن يراد تعريفه على رأي المصوبة مع اختصاصه بالصحيح أو شموله للفاسد» عل راق 
المخطئة كذلك» فهذه صور أربع لا بد من النظر إلى التعريف بناء عليها : 
«الصورة الأولى» أن يراد تعريف القياس على رأي المصوبة مع اختصاصه بالصحيح» وفي هذه 
الصورة يكفي التعريف السابق ولا يحتاج إلى زيادة قيد «في نظر المجتهد» وذلك لأن المصوبة 
يعتقدون أن المساواة التي أدى إليها نظر كل مجتهد هي المساواة في الواقع؛ إذ ليس لله تعالى 
في كل مسألة حكم معين قد يصيبه المجتهد وقد يخطبه» فالناظر إلى تعريف القيامن السابق إن 
فهم المساواة في الواقع لم يضر لأنها 'ملازمة للمساواة في نظر المجتهد؛ إذ لا واقع سواه 
عنلهم . هذا ما يؤخذ من مسلم الثبوت خلافاً لما في «المختصر) و«التحرير» من لزوم زيادة القيد 
المذكور في هذه الصورة. 
ووجه ذلك صاحب التحرير وشارحه «بأن إطلاق المساواة يتبادر منه المساواة في نفس الأمر 
وافقت نظر المجتهد أولاء وليس لدى المصوبة مساواة فى نفس الأمر أصلاً» فيصير الإطلاق 
كقيد مخرج لجميع أفراد المحدود؛ فيكون التعريف باطادً» اه.. 
اوفيه عندي نظر» فإن المصوبة يقولون: إن كل مجتهد مصيبء. ولا معنى للإصابة إلا موافقة 
الواقع فهم لا ينفون وجود حكم في نفس الأمرء وإنما ينفون وحدة الحكم وتعينه في نفس 
الأمرء ويقولون: إن الحكهم في نفسه متعدد بتعدد الآراءء» لكنهم اختلفوا أهذا الحكم أزلي أم - 
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حادث بحدوث هذه الآراء؟ فعلى الرأيين توجد مساواة في الواقع حادثة أو قديمة» وهذا الواقع 
يطابقه نظر المجتهد حتى لو اجتهد ثانياً ورجع كان الرأي الأول كالحكم المنسوخ» فيكون 
صوابا قبل الرجوع عنهء» فقول صاحب التحرير: «إن إطلاق المساواة يتبادر منه المساوأة في 
الواقع وافقت نظر المجتهد أم لا» إن أراد أن ذلك يتبادر إلى المخطىء فلا يضر المصوبة لأنهم 
لا يراعون مذهبه» وإن أراد أنه يتبادر إلى المصوب فغير صحيح؛ لأن المصوبة؛ لا يقسمون 
الواقع إلى موافق وغيره». وقول شارحه: (إنه ليس لدى المصوبة مساواة في نفس الأمر أصلا» 
فيةانظر كما علمته. 

وبهذا تبين أته لا حاجة إلى زيادة هذا القيد على رأي المصوبة في هذه.الصورة» بل لا تصح 
زيادته؛ لأنه يشمل النظر الصحيح والفاسدء فإذا زيد في التعريف شمل القياس الفاسد مع أن 
الفرض في هذه الصورة تخصيصه بالصحيح . 

«الصورة الثانية»: أن يراد تعريف القياس على رأي المصوبة مع شموله للفاسدء وهنا يقال: 
كيف يتصور أن يكون لدى المصوبة قياس فاسد مع أنهم يقولون: إن كل مجتهد مصيب؟ . 
«ويمكن الجواب» بأن القياس الذي يسوقه المجتهد للإلزام مثلاً وهو لا يعتقد صحته فاسد 
عندهم لأنهم إنما يصوبون ما اعتقد المجتهد صحته يقيناً أو ظنّاء فإن أريد التعريف الشامل 
لهذا لم يكف التعريف السابق؛ لأنه يثبادر منه المساواة في الواقع» وهي إنما توافق نظر 
المجتهد الذي يعتقد صحته فقطء فلا بد أن يزاد قيد «في نظر المجتهد» فإنه يشمل النظر الذي 
يعتقد صحته والذي لا يعتقد صحتهء فإذا قيذت .به المساؤاة شملت المساواة الموافقة للواقع 
والمخالفة له؛ فصح أن يعرف بها القياس الشامل للصحيح والفاسد . 

«الصورة الثالثة»: أن يراد تعريف القياس على رأي المخطئة مع اختصاصه بالصحيح» وهذا 
قيل فيه: إنه يكفي فيه التعريف السابق من غير ملاحظة القيد المذكور؛ لأن المساواة متى 
أطلقت انصرفت للمساواة في الواقع؛ فيخرج القياس الفاسد الذي ظهر للمجتهد فساده»ء أما 
القياس الفاسد الذي لم يظهر للمجتهد فساده فمن العلماء من أخرجه أيضا؛ لأنه غير مطابق 
للواقع» ومنهم من جعل التعريف شاملا له؛ بناء على أن المراد «المساواة في الواقع حقيقة أو 
حكماً» وهذا الذي لم يظهر فساده مساو في الواقع حكماً. 

«والذي أراه» أنه يجب شمول التعريف للفاسد الذي لم يظهر فساده؛ وذلك لأمرين : 
«أحدهما»: أن الفاسد الذي لم يظهر فساده معمول به عند من يعمل بالقياس » ومنكر عند من 
ينكرهء فحجيته موضع نزاع عند الفريقين؛ فينبغي شمول التعريف له؛ لأن المقصود تعريف 
القياس الذي يتنازع الفريقان في حجيته ولو في الجملة . ظ 
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و«ثانيهما»: أن المساواة في الواقع إما أن يفرض علم المجتهد بها أو ظنه إياهاء فعلى فرض 
علمه بها لا يمكن النزاع في حجيتها؛ إذ لا يعقل أن يسلم إنسان أن حكم الأصل معلل بالعلة 
الفلانية حقيقة» وأن هذه العلة موجودة في الفرع حقيقة من غير مانع ثم ينكر ثبوت حكم 
الأصل في الفرع» وعلى فرض ظنه إياها تكون مساواة في الواقع ظاهراء فتشمل المساواة 
الصحيحة في الواقع حقيقة والفاسدة التي لم يظهر فسادها. فلو اختص التعريف بالحالة 
الأولى» وهي حالة العلم لم يصح؛ لأنه يكون مقصوراً على محل الوفاق» ولو اختص بالحالة 
الثانية وهي حالة الظن لم يصح أيضاً؛ لأنه حينئذ يكون مقصوراً على محل النزاع . 

فالواجب إذاً أن يشمل الحالتين؟ فيكون بعضه محل نزاع وبعضه محل وفاق» وعلى هذا يشمل 
الفماسد الذي لم يظهر فساده. ش 

ومن هنا يعلم أن من خص التعريف بالصحيح لا بد أن يريد به الصحيح ظاهراً؛ ليدخل فيه 
الفاسد. قبل ظهور فساده وإلا كان قاصراء فإذا لم يذكر في تعريفه قيد «في نظر المجتهد» فلا 
بد أن يريد «بالمساواة» المساواة في الواقع حقيقة أو حكماً؛ لئلا يكون تعريفه غير جامع . 

لكن الذي يتبادر من المساواة هو المساواة حقيقة» فعلى هذا لا يكفي التعريف السابق بل لا بد 
أن تقيد المساواة فيه بما يبين عمومها للفاسد الذي لم يظهر فساده بأن يقال «ولو حكماً؛ أو 
«ولو ظنًا) . 


«الصورة الرابعة», أن يراد تعريف القياس على رأي المخطعة مع شموله للفاسد» وفي هذه 
الصورة لا بد من زيادة القيد المذكور. فالتعريف به يشمل كل مساواة في نظر المجتهد. سواء 
أكان صحيحاً أم فاسداء وسواء أعلم فساده أم لاء لكنه يخرج المساواة الواقعية التي لا يراها 
المجتهدء فهو وإن أفاد الشمول للفاسد قد أخرج بعض الصحيح. كذا يؤخذ من مسلم 
الشبوتة: 

«وأجاب شارحه» بأنه لا بأس بخروج هذه الصورة لأنه لا يتبلق بها غرض . 

«أقول»: هذه الصورة فرضية لا وقوع لها أصلا: سواء أراد بعدم رؤية المجتهد عدم اطلاعه 
على المساواة أو عدم اعتقاده صحتها؛ لأنه لو وقع أمر يساوي في الواقع أمرا آخر في علة 
حكمهء ولم يطلع أحد من المجتهدين على هذه المساواة أو اطلعوا عليها جميعاً ولم يعتقدوا 
صحتها لزم حكمهم على ذلك الأمر بما يخالف الأمر الآخر؛ فتجتمع الأمة على الخطأ؛ وهذا 
باطل» والصورة المذكورة لا يضر خروجها عن التعريف؛ لأنها لا وجود لها. 

«وصفوة القول»؛ أن قيد «في نظر المجتهد» إنما تلزم زيادته إن أريد شمول التعريف للقياس 
الصحيح والفاسدء سواء على رأي المصوبة أم المخطتئة» فإن أريد اختصاصه بالقياس الصحيح - 
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وجب حذفه عند المصوبة والمخطئة. لكن يزاد بذله عند المخطئة «ولو حكما ) أو «ولو 15 
على ما أوضحته . 

«فإن قلت»: أيهما أرجح تعميم التعريفه للصحيح والفاسد أو تخصيصه بالصحيح؟ . 

«قلت» : أما في مقام إثبات الحجية فالأرجح تخصيصه بالصحيح ولو لم؛ لآنه هو المتنازع 
فيه بين مثبتي القياس ومنكريه» وأما فى مقام المناظرة فالأرجح تعميمه للصحيح والفاسد وإن 
علم فساده» لأن المتناظرين يسمون كلد منهما قاس ؟ ألا تراهم يقولون: هذا قياس مع 
الفارق» وهذا قياس في مقابلة النصء» فيسمون كلاً منهما قياساً؛ مع قولهم بفساده؟ 

«مساواة» فهو جنس في التعريف يشمل كل مساواة بين أمرين» سواء أكانت مساواة في علة 
الحكم أم في غيرهاء كمساواة زيد لعمرو في الفضائل» ومساواة الثغوب للثوب في الجنس أو 
لنوع أو المقدارء وقد عبر الآمدي عن هذا العنصر بكلمة «الاستواء» ولا فرق بينها وبين كلمة 
«المساواة» فى المعنى . 

وأما التعبير «بالفرع والأصل» فقد أورد عليه الكمال أنه يستلزم الدور؛ فيكون فاسدا. 
«وبيانه»: أن تصور الفرع والأصل متفرع على تصور القياس؛ لأن الفرع هو المقيس والأصل 
هو المقيس عليه فمغرفتهما متوقفة على معرفة القياس؛ لأن معرفة المشتق متوقفة على معرفة 
المشتق منه» وأخذهما فى التعريف يقتضى توقف القياس عليهما فقد توقف كل على الآخر من 
جهة التصور؛ فيلزم الدور. 

وأجيب عنه بجوابين : 

«الأول» أن المراد بالفرع محل الحكم المطلوب إثباته فيهء وبالأصل محل الحكم المعلوم 
ثبوته فيه» فالمراد بهما ذات الفرع وذات الأصل مع قطع النظر عن وصفهما العنواني وهو 
القرغنة والأصلة دولا دفن آن تصورهما بهذا المعتى لبن بموقرقا على «تضون الفاس :فلا 
دور. 

«نعم» كان يلزم الدور لو أريد بالفرع المقيس وبالأصل المقيس عليه؛ لأن تصورهما بهذا 
«ونوقش هذا الجواب» بأن هذا المراد خلاف مقتضى ظاهر اللفظ؛ لأن المتبادر من إطلاق 
الوصف افرع وأصل» إرادة الذات مع ما قام بها من ذلك المعنىء فإرادة الذات مجردة عنه 
عناية ينبو عنها التعبير بالوصف. خصوصاً في مقام التعريف» فهو جواب غير سديد. 

«الثاني» أن المأخوذ في التعريف «الأصل والفرع» بالمعنى اللغوي . - 
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عله" حكمه»» كمساواة النبيذ للخَمْرِ في علّة التحريمء فالأصل الخمرء والفرع التَبِيذ 
والعلّة الإسكار. 


ولقائل أن يقول: القياس فعل القائس» والمساواة نتيجة فعله لا نفس فعله. 


و- أيضاً ‏ لفظ الفرع والأصل يوهم أنهما وجوديان» والقياس يجري في المَعْدُومين جريانه 
في الوجوديين» ثم إنا لا نعرف أن هذا فرع وذاك أصلء إلا بكون هذا مقيساً على ذلك. 
فإطلاق الفرع عليه. قيل: آيل إلى الدورء فلو قال: حمل معلوم على معلوم لمساواته في 
علة حكمه» كان أولى. 
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فالمراد بالأصل ما بني عليه غيره» وبالفرع ما بني على. غيره» وهما بهذين المعنيين لا يتوقف 
تصورهما على تصور القياس» وإنما يتوقف على تصور القياس تصورهما بالمعنى الاصطلاحي 
«أي المقيس والمقيس عليه». وليسا مأخوذين في التعريف بهذا المعنى» فلا دور. ولا يخفى 
أن ذلك كله لا يدفع توهم الدورء فالأولى عدم استعمالهما في التعريف» فالتعبير بالمحلين 
أولى. 

«والعلة». هي الوصف الذي علم بالنص أو الاستنباط أن الحكم على المحل الآخر كان من 
أجله؛ وهل معنى المساواة في العلة وجود مثل علة حكم المحل الاخر في الأول» أو وجود 
عينها؟ اختلفوا في ذلك : 

فذهب العضد وغيره إلى الأول. 

وذهب الكمال وغيره إلى الثاني . 

«ووجهة القول الأول» أن ثبوت عين علة المحل الآخر في الأول لا يتصور؛ لأن المعنى 
الشخصي لا يقوم بمحلين» فالإسكار القائم بالخمر لا يتصور أن يقوم بالنبيذ. 

«ووجهة القول الثاني» أن علة حكم المحل الاآخر لا يراد بها الوصف الجزئي بل الكلي؛ وهو 
بعينه ئابت في المحل الأول» فمناط حرمة الخمر الإسكار مطلقاً؛ لأنه المشتمل على المفاسد 
التي من أجلها حرم الخمرء وليس المناط الإسكار بقيد كونه إسكار خمر؛ لأن المفاسد لا 
تختص؛ ولأنه لو كان كذلك لكان قاصراً على الخمرء والوصف القاصر لا يصلح علة 
للقياس . 
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10 5 7 تيوه سر سل 4 2 1 ل 
وَأوردٌ قيَاسِن الذلالة؛ فِإنّه لا يُذكرٌ فيه عله . 
07 و 3 41 0 | م 41 3 
وَأجيبت: إمّا بأنه غيْرٌ مَرَادِ وَإِمَّا بأنّه يَتَضْمّنْ م وَامّ فيها . 


الشرح: «ويلزم المصوبة» وهم القائلون: بأن كل مجتهد مصيب «زيادة» قيْد آخر في 
التعريف» وهو: «في نظر المجتهدا؛ لأنّه صحيح»» عندهم» «وإن تبين الغلط والرجوع» 

بل يقولون: انقطع حكمه لدليل آخر حدثء فإذن لا يلزم المصوبة المُسَّاواة إلا في 
نظر المجتهد. ويلزمهم هذه الزيادة. «بخلاف المخطتئة» . 

هذا إذا حددنا القياس الصحيحء «وإن أريد الفاسد معه» لم تشترط المساواة لا في 
ظ ااوقيل: تشبيه» فرع إلى آخره» فإن التشبيه أعمّ من حصول المُسّاواة . 

ولو قيل: تسوية بدل تشبيه» كان أحسن؛ ليناسب لفظ المساواة. 

«وأورد» على عكس الحدّ: «قياس الدّلالة؛ فإنه» قياس مع أنه لا يذكر فيه علّتك بل 
هو قسيم قياس العلَّة» والجامع فيه دليل العلّة لمُلآّزْمته لها. 

مثاله: المسروق عَيِن يجب ردّها قائمة وإن قطع فيها؛ فيجب ضمانها تالفة 
كالمغصوب؛ فإن وجوب الرد ليس علة الضمان في صورة المغصوب . 


الشرح: «وأجيب: إما بأنه؛. أي: قياس الدلالة''' «غير مُراد»» فإنا لا نعني بلفظ 





)١(‏ قياس الدلالة: هو ما لا تذكر فيه العلة بل يذكر فيه ما يدل عليهاء وهو الوصف الملازم لها. 
«مثاله» قول الشافعية لإثبات أن المسروق يجب ضمانه هالكاً وإن قطعت يد السارق فيه: 
«المسروق يجب على السارق رده إذا كان قائماً وإن قطعت يده فيه» فيجب ضمانه إذا هلك 
وإن قطعت يده فيه أيضاً؛ قياساً على المغصوب؛ بجامع وجوب الرد في كل» فقاسوا المسروق 
على المغصوب في وجوب الضمان حال الهلاك بجامع وجوب الرد حال القيام في كل. وإنما - 


١ 





القيّاس عند الإطلاق إلا قياس العلّة» ولا نطلقه على قياس الدّلالة إلا مقيداً. 


«وإما بأنه يتضمّنٌ المساواة فيها»ء أي: في العلة لا يستلزم الجامع لهاء فإن المساواة 


في وجوب الصّمان دلّت على قَصْد الشارع حفظ المال بهماء وهو العلة» فإذن قياس الدلالة 
داخل في الحدل؛ فإن المساواة موجودة فيه فنا : ولا فَدْقَ بين أن توجدل ضمئاً أو يصرح 


بها. 
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الشرح: (وأووة غلى عكسن الغدت أيضساً ب «قيناس العكسن)"'". فاته قياس» 


كان ذلك من قياس الدلالة؛ لأن وجوب الرد ليس هو علة وجوب الضمان في صورة 
المغصوب بل هو ملازم للعلة ودال عليها «وهي التعدي على مال الغير» فظهر بهذا أن الجمع 
في القياس المذكور بملازم العلة» لا بنفس العلة فكان قياس دلالة . 

«مثال اخر» قياس النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع الرائحة المشتدة في كل؟ فإن الرائحة 
المشتدة ليست هي العلةء بل العلة ملازمها «وهو الإسكار». 

أوضح ذلك فأقول: قياس العكس : هو إثبات نقيض حكم معلوم في معلوم آخر لوجود نقيض 
علته فيهء وهاك مثالا يوضحه: 

اتفق الحنفية والشافعية على أن الإنسان لو نذر أن يعتكف صائماً كان الصوم شرطاً في صحة 
الاعتكاف» واتفقوا كذلك على أنه لو نذر أن يعتكف مصلياً لم تكن الصلاة شرطاً في صحة 
الاعتكاف وبالضرورة يكون الحكم كذلك في حالة عدم نذرها معه. ثم اختلفوا في الاعتكاف 
بدون نذر الصوم معه 

أيكون الصوم شرطاً لصحته أم لا . 

ذهب الحنفية إلى أنه شرط. وذهب الشافعية إلى أنه ليس بشرط . استدل الحنفية على مذهبهم 
بقياس هذا نظمه: 

الما وجب الصوم شرطاً للاعتكاف بنذره معهء وجب بدون نذره معه كالصلاة لما لم تجب 
شرطاً للاعتكاف بنذرها معه لم تجب بغير نذرها معه . 

فالأصل المقيس عليه الصلاة والحكم عدم وجويها شرطأً بغير نذرهاء والعلة عدم وجوبها 
شرطاً بنذرها . 
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والتَعْرِيف لا يتناوله» وهو: إثبات نقيض حُكُم الشيء في شيء آخر؛ لافتراقهما في العلّة . 


«مثل» قول الحَنَفِي: «لما وجب الصّيَامِ في الاعتكاف بالئَّدْر”'؟. وجب بغير نذر 


والفرع الصوم. وحكمه الوجوب شرطاً في حال عدم نذرهء والعلة وجوبه شرطاً بنذره. فقد 
أثبتوا نقيض حكم الأصل في الفرع. لتناقضهما في العلة . 

)١(‏ الصيام ليس من شرط الاعتكاف» ولكن الأفضل أن يعتكف بصوم؛ لأن النبي - يَكٍ - كان 
يعتكف فى شهر رمضانء وهذا صحيح ثابت في الصحيحين من رواية ابن عمرء وعائشة. 
وأبي سعيد الخدري» وصفية ة أم المؤمنين وغيرهم من الصحابة» فإن متكت عير عبرم جاز؛ 
للذلبية عمر رفي لقاعم - إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية : فَقَالَ له المبيّ مان 
اللّهُ عَلئْهِ وَسَلَّمَ ب أَوْفِ بنَذَرِك» ولو كان العترم شرطأً لم د يصح بالليل وخدةء هذا الحديف 
رواه مسلم والبخاري . وفي رواية للبخاري: اأَوْفِ بنرك اعتكف ْله وفي رواية لمسلم قال : 
يا رسول الله إني نَدَرْتُ فِي الْجَاهِلِيّة أَنْ أَعْتَكف يَوْماً. قَالَ: «اذْمَبْء فَاعْتَكففْ يوماً». 
أما الأحكام» فقال الشافعي والأصحاب: الأفضل أن يعتكف صائماًء ويجوز بغير صومء 
وبالليل وفي الأيام التي لا تقبل الصوم» وهي العيد والتشريق. هذا هو المذهبء» وبه قطع 
الجماهير في جميع الطرق» وحكى 'الشيخ أبو محمد الجويني وولده إمام الحرمين وآخرون 
قولاً قديماً أن الصوم شرطء فلا يصح الاعتكاف في يوم العيد والتشريق» ولا في الليل 
المجرد. 
قال إمام الحرمين : .قال الأئمة: إذا قلنا بالقديم لم يَصِمّ الاعتكاف بالليل لا تبعاً ولا منفرداً. 
ولا يشترط الإتيان بصوم من أجل الاعتكاف», بل يصح الاعتكاف في رمضان» وإن كان صومه 
مستحقاً شرعاً مقصوداً» والمذهب أنَّ الضّومٌ ليس بشرط. فإذا قلنا بالمذهب فنذر أن يعتكف 
يوماً هو فيه صائمء أو أياماً هو فيها صائم لزمه الاعتكاف بصوم بلا خلاف» وليس له إفراد 
الصوم عن الاعتكاف» ولا عكسه بلا خلاف. صرح به المَتَوَلِيٌ» والبَعْوِيٌ وآخرون قالوا: ولو 
اعتكف هذا الناذر في رمضان أجزأه؛ لأنه لم يلتزم بهذا النذر صوماًء وإنما نذر الاعتكاف 
بصفة» وقد وجدتء وكذا لو اعتكف في غير رمضان صائماً عن قضاءء أو نذرء أو عن كفارة 
أجزأه؛ لوجود الصفةء أما إذا نذر أن يعتكف صائماء فإنه يلزمه الاعتكاف والصومء وهل 
يلزمه الجمع بينهما؟ فيه وجهان مشهوران. 
أحدهما: لا يلزمه» بل له إفرادهما. 


قال أبو علي الطبري: وأصحهما: يلزمه» وهو قول جمهور الأصحاب» وهو المنصوص في - 
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عكسه : الصّلاة لما لم تجب فيه)» أي: في الاعتكاف «بالئذرء لم تجب بغير نذر). 


فالأصل: الصّلاة في الاغتكافي, والفرع: الصوم فيهء وحكم الصلاة: أنها ليست 


الأم» فعلى هذا لو شرع في الاعتكاف صائماء ثم أفطر لزمه أن يستأنف الصوم والاعتكاف» 
وعلى الأول يكفيه استئناف الصومء ولو نذر اعتكاف أيام وليال متتابعة صائماًء فجامع ليلآء 
ففيه هذان الوجهان. 

أصحهما: يستأنفهما. 

والثاني: يستأنف الاعتكاف دون الصوم؛ لأن الصوم لم يفسد» ولو اعتكف في رمضان أجزأه 
على وجه أبي علي الطبري عن الاعتكاف» وعليه أن يصومء ولا يجزئه على الصحيح 
المنصوص» بل يلزمه استئنافهماء ولو نذر أن يصوم معتكفاً فطريقان : | 

أحدهما وبه قال أبو محمد الجويني: لا يلزمه الجمع بينهماء بل له تفريقهما وجهاً واحداً؛ لأن 
الاعتكاف لا يصلح وصفاً للصومء بخلاف عكسه؛ فإن الصوم من مندوبات الاعتكاف. 
وأصحهما وبه قال الأكثرون: فيه الوجهان السابقان» ولو نذر أن يصلي معتكفاًء أو يعتكف 
مصلياً لزمه الاعتكاف والصلاة» وفي لزوم الجمع بينهما طريقان: 

أحدهما: أنه على الوجهين في من نذر الاعتكاف صائماًء وأصحهما لا يجب الجمع بينهماء 
بل له التفريق وجهاً واحداء والفرق أنَّ الصوم والاعتكاف متقاربان في أن كلا منهما كف 
بخلاف الصلاة» فإنها أفعال مباشرة لا تناسب الاعتكاف» فلم يشترط جمعهماء ولو نذر أَنْ 
يصلي صلاة يقرأ فيها سورة معينة لزمه الصلاة» وقراءة السورة» وفي لزوم الجمع بينهما وجواز 
التفريق الوجّهان السابقان» ولو نذر أن يعتكف شهر رمضان ففاته» لزمه اعتكاف شهر آخرء 
ولا يلزمه الصوم بلا خلاف . 

وقال مالك وأبو حنيفة: إن الاعتكاف لا يصح بغير صومء واستدلوا بما رواه الزهْرِيُ عن 
عائشة أن رسول الله بَكلكِ - قال: «لآ اعْتِكافَ إلا بصَّْم»: ولما روى عن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه - أنه قَالَ يا رَسُولَ اللّه إن نَدَرْتْ اغتكاف يَوْم في الْجَامِلِيّةِ فقال 
رَسُولٌُ اللّه: «اغتكفْ وَصَمْ» وأمره بالضومة فدل هذا من أفعله على أن الاعتكاف لا يصح إلا 
بصومء ودليلنا قوله تعالى: #وَّلا تُبَاشرُوهُنَ نتم عَاكفُونَ في المَسَاجِدِ». الاية فكان على 
ظاهره؛ وعمومه في كل معتكف . 0 
وروى طاوس عن ابن عباس أن النبي - كل - قَالَ: «لَئِسَ عَلَى المُعْتكف صم إلا أَنْ يُوجبَهُ 
عَلى نَفْسه؛ . 
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بشرط في الاعْتِكافيء لا بِالْأصَالَّةٍ ولا بالئّذر؛ إذ لو نذر أن يعتكف مصلياً لم يلزمه الجَمْعء 
والثابت في الصوم نقيضهء كما أن الثابت في الأصل نفي كون الصّلاة شرطأء وفي الفرع 
إثبات كون الصوم شرطأء فحكم الفرع نقيض حكم الأصل . 

ومثل قول الشّافعي لمحمد بن الحسن في مُتَاظرات جرت بينهماء وقد قال محمد: لا 
قَوَدَ على من شَارَكَ الصَّبي؛ لأنه شارك مَنْ لا يجري عليه القَلَم: يلزمك إيجاب القَوّد على 
من شارّك الأب؛ لأنه شارك من يجري عليه القلم . 

ونظيره قولنا: إذا قلنا في المفرّضة: لا يجب المَهْر بِالعَقَدِ بوطىء» وجب مهر المثْل؛ 
لأنه لو لم يجب المهر بالوَطءِ في النكاح الصّحيح عند نفيه» لما وجب عند شرطه. .كالرّناء 
فإنه لمّا لم يجب المَهْر فيه شرطاء لم يجب أصلا . 

والأصح أن أَخْمّص قدمي الخُرّة من العورة؛ لثبوته بين ظاهرهما وباطنهماء كما 
[يستوي]''' بين ظاهر اليَّدَيْن وباطنهما في الخروج عن حد العورة. 

وقال الشَّافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في زكاة الخُلّْطة: ولما لم أعلم مخالفاً إذا كان ثلاثة 
خلطاءة لو كان لهم مائة وعشرون شاة [أخحذت] 2597 منهم واد ةع وسيو قا 117 عزوق 
الواحد» فنقصوا المساكين شَائَئْن من مال الخُلطاء الثلاثة» الذين لو تفرّق مالهم» كان فيه 
ثلاث شيّاهء لم يجز إلا أن يقولوا: لو كان أربعون بين ثلائة كانت عليهم شاة؛ لأنهم صدقوا 
الحُلَطاء صدقة الواحد. انتهى لفظ «المختصر» . 


وروى يحيى بن سعيد عن عروة عن عائشة أن النبي - يكلهِ - أراد أن يعتكف العشر الأواخر من 
رمضانء فأمر أن يُضْرَبَ له بناءء فخرج فرأى أَرْبَعةَ أَبّنِيّة؟ فقال لمن هذه الأبنية» فقيل: هذا 
لرسول الله - كه - وهذا لعائشة» وهذا لحفصةء وهذا لزينب» فنقض اعتكافه» واعتكف العشر 
الأول من شوال؛ فدل على جواز اعتكاف يوم الفطرء وأنه يجوز بغير صومء وأما رواية 
الزهري عن عائشة: «لآ اعْتِكاف إلا بصَوْم' فمعناه لا اعتكاف كاملاً إلا بصوم» أو لمن نذر 
اعتكافاً بصوم» وأما حديث ابن عمر» فليس بصحيح» وإنما الصحيح رواية: اعتكاف ليلة. 
)١(‏ في ج: يسوي. 

23 في أء جع ت: أجزأت . 

() في ب: وتصدقوا. 


أ ره عر ء َه باد َه 1 ب 1 0 6 ان 
وَأْحِيب: بالأَوَلء أ بأنَّ لْمَقْصُودَ مُسَاوَاةٌ الإغيكاف بغيْرٍ نَذرٍ في أسْيِرَاط 
7 دده 7 ا ى ار 7 ص يي دعي 5 أ 3 58 
الصِيّام بالئذر بمعئل :9لا فارق»»اقو بالسير ودر - الصلاة لم ع الإلغاء, أو قياس 
الصّيام بالدّدْر علَى ألصّلدة لتر 





فقاس وجوب واحدة من أربعين لثلاثة خُلطاءء على سقوط اثنتين في مائة وعشرين 
لغلاثة خلطاء . 

وقال القاضى أبو الطّيب فى «تعليقه» في تعليل أنَّ الصبح لا يقصر: شفع؛ فلا يصير 
وثرآء كما أنَّ الوتر لا يصير شفعاًء يعني : صلاة المغرب» وقياس العكسم في كلام أعمّتنا 
كثير جدًا. 


الشرح: «وأجيب» بثلاثة أجوبة: إما «بالأول» من جوابي قياس الذلالة» وهو: أنه 
غير مراد. 

«(أو بأن» قياس الشكنن افيه مسأواة من وجهين . 

أحدهما: أن «المقصود مساواة الاغْتِكّاف بغير نَذْرِ فى اشتراط الصوم له» بالاعتكاف 
«بالئذّر» لي اشتراط الصّوم) فإن الاعتكافين مَتَسَاويان فيه) ((ابمعنى . لا فارى» أو بالشرار 


وتقرير «لا فارق»: أن تقول: النذر يلغى؛ لأنه غير مؤثر كما في الصلاة إذ وجوده 
وعدمه سواء» فتبقى العلة الاعتكاف المشترك . 


وتقرير السّبر: أن العلّة إما الاعتكافء أو الاعتكاف بالنَّذْرِء أو غيرهماء لعل عدم 
غيرهماء وكونه بالتّذر لا يصلح علّة ولا جزء علة؛ لأنه غير مؤثر بدليل ثبوته في الصّلاة 
'بدون الحكمء فالصّلاة لم تذكر للقياس عليهاء وإنما «ذكرت الصّلاة لبيان الإلغاء» إلغاء 
الفارق» أو إلغاء أحد أوصاف السَّبْرء فلا تجب المسّاواة لهاء فلا يضرٌ عدمها. 


«أو قياس الصّيّام بالنذر على الصلاة بالنذر» في أنها لا تجب بالئَّدْرء ولا تأثير للنذر 
في وجوبهاء فكذا الصيام . ويلزمه أن يجب يدون التّذْرء كما يجب مع النذر. وإلا لكان 
للنذر فيه تأثيز» فالّذي فيه القياس حصلت فيه المساواة» والذي فيه عدم المساواة لازمٌ له 
فلا يضرّء وهذا هو الوجه الثاني من الوَجْهَيْنٍ اللذين أشرنا إلى, أن فيهما التزام أن في قياس 
العكس مساواة. 


ب وما ِي أَسْتَخْرَاء | 
الكنه َعولَهُمْ: للم ْ كم بألنّصصّ وَالإِجْمَاعء وَيأَنَّ ألْبَذْكَ حَالُ الْقَائِْسء 
وَألِْلْم تَمَرَة آلْقِيّاس . 
بو هَاشِم : حَمْل أَلشَيْءِ عَلَىْ غَيْرِه يإجراء حكمه عَليْه وَيَحتَاج : 


د ). . 
بجامع 





الشرح: «وقولهم»: القياس «بَذْلُ الجهد في استخراج الحق : 

وقولهم # الدذليل الموضل إلى اللدق . 

وقولهم: العلم عن نظرٌ» تعاريف كل منها «مردود)"!'؛ لانتقاضه «بالنص والإجماع»؛ 
لأن مُقْتضاهما قد لا يكون ظاهراً. فيبذل الجهد في استخراج الحقّ منهماء كما يجتهد فى 
صيغ العموم, والإطلاق والتّمييد, وتصحيح السّند ونحوه. 

«و») يختصّ الأول» وهو قولهم: يدل الجهد «بأنْ البذل حال القائس» لا نفس 
القياس» إذ القياس: الدليل المَنْصوب من جهة الشارع» نظر فيه القائس أم لا. كذا قال 

«و» يختصن الثالث. وهو قولهم: العلم عن نَظْرِء بأن «العلم ثمرة القياس». لا نفس 
القيأ 
ماس . 


الشرح: و«قال أبو هاشه)”" : القياس: «حمل الشىء على غيره بِإِجْرَاءِ حكمه عليه 
ويحتاج) أن يريد (بجامع) وإلا فَالحَمُل بغير جامع ليس قياساً. 

ولقائل أن يقول: لفظ الحَمْل مغن عن ذكر الجامع؛ إذ لا حمل إلا بما يتخيل جامعاً. 

واعلم أن أبا هَاشِمٍ إنما عرف القياس من حيث هُوَ ولم يخص الصحيح منه بتعزيف. 
فلو قال: بجامع. لاختص بالصّحيح» فإذن حَذَّه صحيح . 

وقوله: الشيء. جار على أصله في أنَّ المعدوم شيء ») فلا يورد عليه اختصاص الشىء 
بالموجود . 
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الشرح: «وقول القاضي''': حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهماء أو نفيه 
عنهما بأمر جامع بينهماء من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما» قول «حسن.ء إلا أن حمل» 
معلوم على معلوم «ثمرته» لا نفسه» «وإثبات الحكم فيهما معاً ليس به»» «وبجامع كافي» 
كذا قال المصتف . 

واعلم أن عبارة القاضي في «التقريب»: حمل أحد المَعْلُومَين على الآخر في إيجاب 
بعض الأحكام لهماء أو انتفائه عنهما بأمر جمع بينهما فيه» أيّ أمر كان» من إثبات صفة 
وحكم لهماء أو نفي ذلك عنهما. انتهى 

وهو كما نقل في الكتاب» إلا أن المصّف جعل قوله: من إثبات حكم أو صفة أو 
نفيهماء من تمام الحَدّء واعترضه بأن قوله: بجامع كافيء وأنت ترى عبارة «التقريب» 
ظاهرها أنَّ آخر الحد:قوله: بأمر جمع بينهما فيه . 

وقوله: أي أمر كان إلى آخرهء جار مجرى تفسير الأمر الذي يجمع بينهما فيه» أي : 
ذلك الأمر أعم من الصّفة والحكم ثبوتاً ونفياً» فلا اعتراض عليه . 

ولنشرح الحَدّ: فإن المحقّقين من أصحابنا عليه» فتنقول : 

قال في «التقريب»: إنه قال: «أحد المَعْلُومِين؛؛ ليتناول الموجود والمعدوم» ولو 
قال: شيء على شيء» لاختصّ بالموجود على أصله. ولم يعبر بالفرع والأصل؛ لأنهما 
وجوديانء أو لإيهام أنهما وجوديان. وقد رد القياس في الإعدام . 

والمراد ب «حمل”"؟ معلوم على معلوم»: إلحاقه به. 


)١(‏ ١ينظر:‏ مصادر تعريف المسألة 

00( فمعنى في الأصل : 
جعل الشيء ثابتاً ذكرة سي لانت لكك عا علا تحمل الساكك ثانا فى ملك ا اك 
يكن كذلك» غير أن المراد به هنا إدراك ثبوت الحكم في الفرع؛ لأن الإدراك هو الذي يكون - 
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وقوله: «في إثبات حكم. . .2 إلى آخرهء بيان لهذا الإلحاق؛ فإن الحمل والإلحاق له 
جِهَاتٌ كثيرة» فتبيّن أنه في هذه الجهّةء ولهذا حذف بعضهم اللّفظ الأول» وهو: الحَمْلء 

قال أبى ‏ رحمه الله -: وإذا تؤمّل كل منهما وجد حَدَّ القاضى أولى منه؛ لأن إثبات 
الحكم في الفرع نتيجة القياس لا عينه؛ لأنك تقول: ألحقت هذا بهذاء فأثبت حكمه لف 
وحقيقة الإلحاق: اعتقاد المساواةء» فأول ما يحصل فى نفس القائس العلّة المقتضية 
للمساواةء ثم ينشأ عنها اعتقاد المساواة» والقياس هو هذا الاعتقاد. أو حكم شتكتد إلية) 
وهو حكم المُعْتقد في نفسه بما اعتقده من مُساواة أحد الأمرين للآخرء وهو إلحاقه به فى 
الجهَةِ المذكورة. وهو ثبوت ذلك الحكم أو نفيه. 

قال: وبهذا يندفع إيراد من أورد أن الحكم في الأصل ثابت قبل القياس» فكيف قال : 

قلت: وهو المذكور ثانياً فى الكتاب». حيث قال: وإثبات الحكم فيهما معاً ليس به. 

قال: فالقياس إنما هو الحَمْل والاعتقاد» وهو اعتقاد المُساواة» والحكم بها في ذلك 


من المجتهد» وأما الإثبات بمعنى جعل الحكم ثابتاً في الفرع بعد أن لم يكن. فإنما يكون من 
الشارع؛ إذ لا حكم إلا لله تعالى بالإجماع؛ فلا يصح إرادته في التعريف . 

والمراد بإدراك الثبوت الذي فسرنا به الإثبات: «حكم الذهن بأمر على أمر» سواء أكان جازماً 
أم راجحا فيشمل «القياس القطعي» كما إذا قطع القائس بعلية العلة في الأصل وبوجودها في 
الفرع عن دليل كقياس الضرب على التأفيف في الحرمة بجامع الإيذاء في كل» فإنه قياس 
قطعي ؛ للقطع فيه بعلية العلة وبوجودها في الفرع. «والقياس الظني» بأن ظن القائس علية 
العلة في الأصل أو ظن وجودها في الفرع لدليل ظنيء كقياس التفاح على البر في الربوية 
بجامع الطعم في كل» فإنه قياس ظني؛ لأن علية الطعم مظنونة فقط؛ لاحتمال علية الاقتيات 
والادخار كما قال بها بعض الأئمة. 

هذا حاصل ما قاله الأسنوي وغيره في بيان معنى الإثبات : 

«وأنت خبير» بأن الإثبات بهذا المعنى لا يشمل القياس الفاسد الذي علم فساده كالمسوق 
للولزام؟ لأن سائقه لا يدرك ثبوت الحكم أصلاً. وإنما يفرضه فرضاً. 

فالذي يظهر لي أنه إن أريد شمول التعريف القياس الصحيح والفاسدء فلا بد أن يفسر الإثبات 
«ابملاحظة الثبرت» سواء أكانت هذه الملاحظة على سبيل الإدراك أم على سبيل الفرض . 
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ثبوتاً أو إثباتآ» فإن المثبت للحكم في الحقيقة هو الله تعالى ‏ وبهذا الاعتبار هو في 
الأصلء أو الفرع قبل القياس الذي هو فعل القائسء. ويطلق الإثبات على الاعتقاد 
وَالاسْتِدْلآل» وبهذا الاعتبار هو ثابت في الأصل قبل القياس» وفي الفرع بعده. 

وقوله: «في إثبات حكم'. أورد عليه : أن القياس قد يكون في العقليات» فتثبت به 
الصفة» كما يثبت الحكم. 

وجوابه: أن الثابت بالقياس الحكم بالصفة لا نفس الصفة» وبهذا يندفع سؤال يورد 
على القاضي - أيضاً فيال : إن كانت الصفة مندرجة في الحكم. » كان قوله بعد ذلك : بأمر 
لية 00000 وإن لم تكن مندرجة؛ كان لعن تاقضا ؛ لعدم 

وتَحْريد اندفاعه أنا نقول: ليست مندرجةً» وليس الحد ناقصاً؛ لأن الثابت بالقياس 
الحكم بها لا هِيّ. 

قلت: وقد عرفت أنَّ المصتّف اعتمد هذا السؤال» حيث قال: وبجامع كافيء وهذا 
جوابه على تقدير أن يكون القاضي جعل من إثبات صفة وحكم. .. إلخ» من ثَيِمَة تَتَمَّقّ الحد 
والأظهر خلافهء كما قدمناه. ظ 

وقوله: أو انتفائه» دَعَاه إلى ذلك كما صرح به في «التقريب» ‏ أن الإلحاق قد يكون 
في الإثبات» كَحُرْمَةٍ التِّيذ بالقياس على الكَمْرء وقد يكون في النفى» كعدم طهُوريّة الحَل 
بالقياس على الدهن . 

وقوله: بأمر جمع بينهما فيه» لا بد منه في تحقيق ماهيّة القياس . 

وقوله: من «إثبات صفة أو حكم. . .2 إلى آخره؛ «من» هذه لبيان الجنْس» وهو شرح 
للأمر الجامع» وقد ذكرنا أنّه ليس من تمام الحَد. 

وقوله: أو انتفائه عنهماء أي : نفي حكم أو صفة عن الأصل والفرع» فيكون ذلك 
النفى جامعاً. هذا تمام شرح الحد. 

وقد اعترض بأمور: 

أولها: أنه جعل الحَمْل جنساًء وهو غير صادق على القياس؛ لأنه ثمرة القياس. لا 
سنن القبامن: 
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وهو ضعيف؛ لأن المراد بالحمل: التسوية» لا توت الحكم في الفرع» والتسوية 

وثانيها: أنه يشعر بأن إثبات الحكم فيهما معاً بالقيّاس» وليس كذلك؛ فإن الحكم في 
الأصل ثابت بغيره. 

وبعضهم أجاب عنه بأن: الناشىء عن القياس إثباته للمجموعء وهو ساقط؛ فإن 
القياس لا يلاحظ المجموع. وإنما يلاحظ القَرْع فقطء وأنا أظن أنَّ المصّف استشعر 
الجواب» ودفعه بقوله: معاء في قوله: وإثبات الحكم فيهما معاً ليس بهء وهو حقٌ؛ فإن 
إثبات الحكم فيهما معاً هو إثباته للمجموع. وليس هو فعل القائس ولا مرادهء إنما مراده: 
إثبات حكم القرْع فقط. والجواب الصّحيح عنه بما قدّمناه عن أبي رحمه الله.. 

وثالثها: أن قوله: بجامع ‏ كافي. وما وراءه زيادة لا حاجة إليها. 

وقد أجاب عنه أبي ‏ رحمه الله بما عرفت . 

وقلنا نحن: إنه ليس من تمام الحَدَّء وقد ارتضى صاحب الكتاب هذه الإيرادات» 
واقتصر على ذكرهاء وقد تبيّن لك اندفاعه. 

ورابعها: أنه ينبغي أن يزيد على قوله: «بأمر يجمع بينهما فيه»: في نظر المجتهد؛ 
ليندرج الفاسد؛ فإن الجامع في ظنّ القائس لا في نفس الأمرء والحَدَ لماهيّة القياس الذي 
هو أعم من الصّحيح والفاسد. 

وأجاب عه الأمدي : بالتزام أن الحد مسختص بالصحيح . وكأن الخضاءفت اعتمذه» 
ولذلك بدأ هو فى القياس بتعريف الصّحيح فقطء. ولم يذكر هذا الاعتراض» وهذا ساقط؛ 
فإن الواجب تعريف القياس من حَيِْثْ هوء. ثم تخصيص صحيحه بتعريف؛ ليتميز عن 
فأسذده. 

والإيراد من أصله مندفع. فإن القاضي إنما قال: بأمر يجمع بينهما فيه؛ كما صرح به 
في كتاب «التقريب»» وفي «مختصر التقريب»؛ ليندرج الفاسد. وقال: لم يقل: بوجوب 
الجمع بينهماء .ولا بتضمن [ولا نقيض ]١؟؛‏ لئلا يختصّ بالصحيح» وشرط الحد إذا أطلقه 
أن يَنْطُوي على الصحيح والفاسد. وأطال في.ذلك» وتبعه إمام الحرمين» والغزالي. 
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فإن قلت : هذا واضح عند التّعبير بقولنا : يجمع بينهما فيه» كما نقلتموه عن القاضي؛ 
لأنا قد نجمع بما ليس بجامع في نفس الأمرء فيكون فاسداً, أما عند التعبير يقولنا: بجامع. 


هذاء ثم نقول : وَهَبٌ أنه قال * بجامع . لاير3 ما ذكرتم؛ فإن معئأه : بجامع يجمع بين 
الأمرين» وسمّيناه جامعاً؛ لجمع القائس به الأمرين. كما يسمى التّضّل''' قاطعاً؛ لأنا نقطع 
به ولا يلزم من جَمْعه به بين الأمرين لظنه أنه م؛ مكتةك يفاك كونه في نفس الأمر مركا 
وقد قال الغزالى ‏ بعد أن ارتضى هذا التعريف : ثم إن كان الجامع موجباً للاجتماع 
في الحُكمء كان صحيحاًء وإلا كان فاسداً. انتهى . 
وهو صريح فيما قُلته من: أن الجامع يطلق» وإن لم يكن الاجتماع موجوداً. 
وخامسها: اعتراض ذكره أبى ‏ رحمه الله تعالى ‏ وهو أن قول القاضي: «أو نفيه 
شر 
في الحكم لقم ١‏ لانتس الم كم 75 ا كالح 5-6 
ألا ترى أنا نقول : الحكم خطاب الله المتعلّق بأفعال المكلفين» وهو ثبوتي وإن كان منه عدم 
التََحْرِيم وعدم الحل» فالعدم إنما هو في المحكوم بة 6 أو في نمس العبّادة. كقولنا : لا 
يحرم ١‏ ومعناه: يحل؟! 
فإن قلت : عدم الحرمة أعمّ من الحل . 
قلت: نعم ولكن عدم الحُؤمة الذي لا حل معه هو العدم العَقّليء وذلك لا يثبت 
بالقياس» ولا يقاس عليه شرعاًء وعدم الحرمة المستند إلى الشرع هو الحل بعينه . هذا كلام 
أبي؛ وهو اعتراض واقع لا مَحِيصَ للقاضي عنه. 





6 في أ ناه الفصل . 


عقاو فاو الح يق تلمة د ١‏ ام ويا اه مدو 04 
وَقولهم: ثبوت حكم الفزع ‏ فرُع القيّاسء فتعريفة به دَوْرٌ . 
قال: وقؤل القاضي بعد ذلك: «أو انتفائه عنهما»» أي: نَمَى حكم أو صفة عن الأصل 
والفرع ‏ كما عرفت - لا بد منهء بخلافه فيما سبق؛ لأن الحكم لا يكون إلا إثباتاً ‏ كما 
عرفت - وأمًا الجامع فقد يكون نفياً محضاًء نعم هذا في نفي الصّمَة ظاهر؛ لأنه قد يكون 


وأما نفي الحكمء فإن كان بالشّرع فهو إثبات». وإلا فهو عَقَلَي محض . وبقاء على 
البراءة الأصلّة فلا يصلح أن يكون علّة في حكم شرعي . 


الشرح: قوله: «وقولهم: ثبوت حكم المَرْع فرع القياس» فتعريفه به دور» . 


هذا اعتراض ذكره الآمديّء وزعم أنه مشكلّ لا مَحْيصَ للقاضي عنهء وهو: أن حكم 
الفرع متفرعٌ على القياس» وليس ركناً في القياس؛ لأن نتيجة الدليل لا تكون ركناً فيه؛ 
للزوم الدورء وقد أخذه قيداً حيث قال: إثبات . 


لا يقال: هذا الاعتراض هو ما ذكره المصئّف أولاًء حيث قال: الحمل تَمَرَةٌ القياس 
لا نفس القياس». وهذا لأنّ الحمل والإثبات واحد؛ لأنا نقول: الحمل هو فعلك الناشىء 
عن المُسَاواة» فإذا اطلعت عليها حملت,» والقياس نفس المساواة» فإذن لولا وجود القياس 
الذي هو المساواة» لما حملت» وأمًا الإثبات فهو نفس الثبوت» أو ملزوم الشبوت . 


واعلم أن هذا كلام ذكرناه على مَسَاقَ طريقة المصتف». وقد بناه على ما في ذهنه من 
أنَّ القياس نفس المساواة» وهو دليلٌ شرعي موجود في نفس الأمر اعتمده القائس أم لاء 
وأن الحمل فعل القائس» وهو متأخر عن القياس» وأنّ الإثبات غير الحمل؛ لأنه إن كان 
الغبوت فواضحء وإن كان ملزوم الثبوت» فهو فعل الله تعالى ‏ وليس هو وظيفة القائس؛ 
فإن وظيفة القائس الحمل لا الإثبات» ولم يذكر الآمدي لهذا الاعتراض جواباً. بل فخم 
أمرهء كما عرفناك . 


١62 





الشرح: وجوابه من وجوه: 
أحدها: ما ذكره الشيخ الهئْدِيَء وهو أنَّ المأخوذ في الحد الإثبات لا الثبوت. 
والمتفرع عن القياس الثبوت لا الإثبات”'' . 


والثاني: ما ذكره المصّف. وهو على تقدير تسليم أنَّ الثبوت مأخوذ قيداً في الحد. 


وتقريره: أن ثبوت حكم القَرْع الجزتي الخارجي فرع للقياس الجزئي الخارجي» 
والذي نريد تعريفه هو القياس الذهني . 

أي: الماهية العقلية للقياس» وحكم الفرع الذهنى» أي: تعقل حقيقة المَرْع» وكذا 
الخارجي». وهو حصول الحكم الجزئي»؛ ليس شيء منهما فرع القياس الذهني» أي: لا 
يتوقف على تعفّل ماهية القياس ) فل“ دور» وإليه أشنان بقوله : (وأجيب : بأن المحدود 
القياس الذَهْنيء وثبوت حكم الفرع الذهني والخارجي ليس فرعاً له». 

وحاصله: أنَّ الثبوت المأخوذ ركتاًء ليس فرعاًء والثبوت الذي هو فرع لم يُؤْخذ 


يم 


ركناً. 


والقالفة عا اذكه تحن فقول الحق أن الاثنات«والجرت الذئ هو أتية فايتان قبل 
القيّاس الذي هو فعل القَائْس ) ضرورة قدم الحكم. وإنما القائس بالقياس اعتقد المُسَّاواةء 
فأول ما يحصل في نفس القائس العلّة. ثم ينشأ عنها اعتقاد المُسَاواةء والقياس هو هذا 
الاعتقاد» أو حكم كنك ليه كما قَدَّمناه. 


)١(‏ قلت وهذا حق «وإيضاح» أنا لا نسلم أن التعريفف مشتمل على الدور لأن الإثبات عين القياس 
لا ثمرته وثمرته إنما هي الثبوت المترتب على الإثبات فلا دور. 
«ويناقش» بأن الإثبات إدراك المجتهد ثبوت الحكم في الفرع وذلك الثبوت حاصل قبل 
الإدراك وإلا لما أدركه؛ فلا يكون الثبوت مترتباً على الإدراك ولا ثمرة له. 
«ويجاب عن هذه المناقشة» بأن الثبوت السابق على الإثبات هو الثبوت في نفس الأمر والثبوت 
المترتب على الإثبات هو الثبوت المستند إلى العلة أو هو تقرر الحكم ووجوب العمل به 
للمجتهد ولمن قلده. 


١ 6 


وَقي[ : م 
وَألْمَوْعٌ : الْمَحَلَّ ألْمْسَيَهُ 
28 0 2 


لآل : ما يَنْبَِي عَلَيْهِ غَيْرُهُ؛ قلا بُعْدَ في الْجَمِيع ؛ وَلِذَلِكَ كَانَ ألْجَامِعُ فَوْعاً 





الشرح: «وأركانه : الأصلء والفرع» وحكم الأصل» والوصف الجامع». 
وأما اعتقاد حكم الفرع فثمرته» وجعل الشّارحون الثمرة نفس حكم الفرع» وهو 


مردود ‏ عندنا ‏ كما عرفت . 


الشرح: أما «الأصل» فقال «الأكثر» : إنه محل الحكم المشبه به»» كالخمر في قياس 





- «وفي هذا الجواب بشقيه نظر؛ . 

«أما الشق الأول» وهو أن المترتب على الإثبات هو الثبوت المستند إلى العلة ففيه أن الثبوت 
المذكور سابق أيضاً على الإثبات لأن العلة إذا وجدت في الفرع ثبت فيه الحكم ثبوتاً مستنداً 
إليها ثم يدرك المجتهد وجودها في ذلك الفرع فيدرك ثبوت الحكم فيه» فهذا الشبوت كان 
ستتندا إلى العلة قبل إدراك المجفهد له كما عرقت . فلا يكون نتيجة للإدراك . 

«وأما الشق الثاني» وهو أن المترتب على الإثبات هو التقرر ووجوب العلم ففيه أن التقرر 
المذكور ليس هو النتيجة الوحيدة التى تؤخذ من سائر الأدلة الشرعيةء فالكتاب والسنة 
والإجماع كل منها ينتج أولاً إدراك المجتهد الحكم وثانياً تقرره ووجوب العمل به قادعاء أن 
نتيجة القياس هي الثانية وحدها خروج به عن ستن سائر الآدلة. 

وبهذا يتبين أن هذا الجواب الثاني عن إيراد الأمدي لم يتم أيضاً. 


١05 


لذ لق اق الاق اد للقي الاح مال يعر وا ول ايهف لأف مأ ل قر ليت بور م وها تف لها لاهن ممهر - د إرها. تقد ضف" اإهكا ا هار وهر "الوك كقح وا قنظ اوكا عون مها يها نوكل اهل “به - هه ها “ول قد ها له لوده ها هد 1 1ه“ 





وقيل: د 

«وقيل: حكمه» والفرع : المضلن المشيه كالكيل. :وقيل: كمه وله يقل احده: إن 
دليله» وأنى ودليله القياس؟ «والأصل» لا يخفى أنه «ما يبتنى عليه غيره» فلا بعد فى 
الجميع»؛ لأن حكم الفرع مبني على كل واحد من الأمور الغثلائة «ولذلك» أ لأجل أن 
الأصل ما يبتني عليه غيره؛ جاز كون الشيء الواحد أصلاٌ بالنسبة إلى شىء» فرعاً بالنسبة 
إلى آخرء و«كان الجامع فرعاً للأصل أصلا للفرع»؛ وهو معنى قول الإمام الرازي: الحكم 
أصل في محل الوقاق» فرع في محل الخلاف» والعلة بالعكس . 

واعلم أنَّ ما ذهب إليه الأكثرون من أن الأصل محل الحكم المشبه به» والفرع المحل 
المشبه» وهو رأي الفقهاء والتّظارء وبأن القياس إلى الفقهاء مرجعه. فساعدهم الأصوليون 


فيه لان دمي وجِرَوًا في الباب على مقتضاه. فلا يطلقون الأصل والفرع إلا على ما 
يطلقه عليه القمّهاء؛ لئلا يختبط الذّهْن بين الاصطلاحات» فاحفظ ذلك2' . 


)01( تلت انما الى تكن قرطل هو عون سك لايل أوطظلة ان لين 
«الأول»: ما ذهب إليه أبومنصور الماتريدي وصاحب«المنهاج» وشارحاه الأسنوي وابن السبكي 
والعضد في شرح المختصر من أن الحكم الثابت في الفرع مثل الحكم الثابت في الأصل لاعينه. 
«الثاني» : ما ذهب إليه صاحب «التحرير) وغيره من أن الحكم الثاست في الفرع هو بعينه الثابت 
في الأصل لا مثله . 
«وجه المذهب الأول» أن حكم الأصل باعتبار قيامه به جزئي مشخصء والواحد الشخصي 
يستحيل قيامه بمحلين» فيتعين ألا يكون الحكم القائم بالفرع عين الحكم القائم بالأصل» بل 
هو مثله ؛ لاتحادهما في النوع أو الجنس واختلافهما بالعوارض 
«ووجه المذهب الثاني» أن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى أي كلامه النفسي. وكلامه 
النفسي» جزئي حقيقي مشخص لا تعدد فيه؛ لأنه وصف متحقق في الخارج قائم بذاته تعالى» 
غاية ما في الأمر أن له إضافات وتعلقات متعددة» فباعتبار إضافته إلى الأصل يسمى حكم 
الأصل وباعتبار إضافته إلى الفرع يسمى حكم الفرعء. فالذات واحدة» والتعدد إنما هو في 
الإضافة والتعلقء ولا يخفى أن المتعدد في الإضافات والتعلقات لا يوجب التعدد في الحكم؛ 
بدليل أن قدرته تعالى لها تعلقات متعددة بتعدد المقدورات مع أنها صفة واحدة لا تعدد فيها 
اتفاقا . 


١ 61/ 


4 1 ورم 6ه 
وَمِن ) شَرْطٍ كم الآضل : أنْ يَكونَ شَرْعِيّاء وَآلآ يكونَ مَنْسُوخاً؛ لِرَّوَالٍ 
أعينا ألْجَامِع: َأنْ يكونَ غَْرَ َع ؛ خلافاً لِلْحَنَابِلة 3 والْمَضْرِيٌ . 





» مسألمة «» 


الشرح: «ومن شروط حُكم الأصل : أن يكون شرعيًا»» بناء على أن القياس لا يجري 
في اللّغات والعقلارق 7 . 


«وألة يكون متسوخ]) وإلا لم يبن الفرع عليه ؟ «لزوال اعتبار الجامع» في نظر الشارع, 
فلا يتعدذى الحكم به . 


فإن قلت: قد تقدّم عن الحنفية أنه إذا نسخ حكم الأصل [يبقى]('؟ حكم الفرع» فلم 


2 هذا حاصل ما وجه به صاحب التحرير مذهبه» وقد ناقش أهل المذهب الأول فيما وجهوا به 
مذهبهم بما حاصله: «أن استحالة قيام الواحد الشخصي بمحلين إنما هو في قيام العرض 
الشخصي بالجوهرء كقيام البياض الشخصي بثوب معين مثلاً يمتنع معه أن يقوم بعينه بغير 
الثوب 0 لأنه هو الذي يوجب التشخص والتعدد» وليس الكلام فيهء وإنما الكلام في 
القيام ؛ بمعنى التعلق والإضافة لأنه هو الذي يكون في قيام الأحكام مخاليناء وهذا لا استحالة 
فيه » لأنه بهذا المعنى لا يقتضي التشخص والتعدد؛ فثبت بهذا أن حكم الفرع هو عين حكم 
الأصل لا مثله» اه. 
«والذي أراه» أن كلاً من المذهبين على إطلاقه غير مسلمء بل الأمر في ذلك يرجع إلى المراد 
بالحكم المذكور في التعريف . 
فإن أريد به النسبة التامة كما ذهب إليه الأسنوي كان متعدداً ضرورة تعدد النسب بتعدد 
الأطراف والمحال» فيكون حكم الفرع مثل حكم الأصل لا عينه؛ لأن النسبة المتعلقة بالفرع 
غير النسبة المتعلقة بالأصلء وحيئئذ يتعين لفظ مثل في التعريف . 
إن آزيد جالتحكم الخطات أن المحكوم به فإ نظر إلب مخ الإضافة كان متعددا: وتغيق بجيفل 
لفظ مثل. في التعريف أيضاً؛ لأن حكم الفرع باعتبار إضافته إليه غير حكم الأصل باعتبار 
إضافته إليه. وإن نظر إليه وحده مع قطع النظر عن الإضافة كان واحداء وتعين حينئذ حذف 
«مثل» من التعريف ؛ لأن حكم الفرع عين حكم الأصل . 

)١(‏ إذا تأملت التعريفات السابقة وجدت أنها مشتملة على أركان أربعة. 

(0) في أء ب: بنفي. 


سر 2 


إن اتكتث. كَذِكر الس مَايع؛ كالقاييئة في: «الَمرجلُ: 
١مَطْعُومٌ)‏ ؛ يكن ربوا ؛ كالتما :قم ألقاء عَلَى أل وَإِنْ لم 
كد 14 لأ الأولئ لَمْ يكبت أعيبَارُمَاء لقا يد لَبِسَثْ في آلْمَرْع؛ كَقَولهِ : "فى 


١ 


ار 


1 
0 
أ 


صاو 


1 


0 سر ص 9 م 


لْجُدَام : عَيِبٌ يِفْسَح به الْبيِعُ ؛ فَيِفْسَحُ به التَكَاحُ كلق لاون له مين / الْقَرَنَ 





لا يجوزون القيّاس على الأصل المنسوخ» وقد قالوا: ببقاء حكم الفرع؟ . 

قليت: لأنهم بَتوا نّم على أصلهم في أن البقاء غير مختاج إلى العلة؛ فقالوا فى 
جواب قول أسساناء الا فرع الحكم في الأضْل » والفرع فرعها. يطل الأقتل مللت 
العلة ؛ لأنّها مبنية عليه . 

قلنا: متى إذا كان الحكم مفتقراً إليها دواماً أو مطلقاً؟ الأول مسلمء والثاني ممنوع. 
وهذا لأنَ الباقي غير مفتقر إلى العلة حالة البقاء عندنا ‏ وحينئذٍ لا يلزم من زوال العلة 
زوال الحكم. هذا كلامهم» وبه يندفع الشّؤال عنهم؛ إذ لو قسّْنًا فرعاً آخر على الأصل 
المنسوخ» لكُنَا ابتدأنا إعمال العلّة» وهي منسوخةٌء بخلاف ما بني عليها في وقت كونها 
باقية» فإنه يبقى وإن زالت؛ لعدم احتياجه في بقائه إليها. 

«وأنْ يكون» حكم الأصل «غير فرع» عن أصل آخر؛ «خلافاً للحَتابلة والبصري» . 


الشرح: «لنا)» : أن العلة الجامعة نس حكم الأصل وأاضله 0ن اتحدت) مع العلة 
الجامعة بينه وبين فرعه «فذكر [الوسط("» وهو الثاني «ضائع» حَشْو؛ لحصول الغرض 
بذويه ) وذلك «كالشافعية) إذا قال قاتلهم في السَّمْوْجَل : مطعوم فيكون ربوبًا كالتفاح ‏ ثم 
يقيس» القائل «التفاح على البْرَ؛ بجامع الطعم؛ فذكر التفاح ضائع. «وإن لم تتّحد فسد) 
القياس» «لآن الأولى» أعني : التي بين الفرع المتنازع فيه والأصل الذي هو فرع «لم يثبت 
اعتبارها»؛ لثبوت الحكم في الفرع بغيرهاء «والثانية» وهي العلة التي بين الأصل وأصله . 
«ليست» موجودة فى المرع» المتنازع فيه . 

«كقوله» أي: قائل الشّافعية «في الجُذْام: عيب نيه د به البيع» فيفسخ به التكاح, 
كالدئق والقّرّنء ثم» إذا منع كون التق وَالقَرَن:فنما يكت يثبت الفسخ في البيع (يفميس الْقَرَن) 


. فيا ت: الواسط‎ )١( 


١04 


إن كان كزع يكايثة التنتيث» كترل العتيي في الطرم .بن 
التّفْل: «أَنَى بمَا أَمِرَ به» قيَصِحُ ؛ نويف الك د مذاينة» آنه متميير اغزوامة بالخطا 





الوق «على الجَبّ بفوات الاسّيَمْتاع»» ففوات الاستمتاع هو الذي يثبت لأجله الحكم في 
التق والقَرَنْء وهو غير موجود في الجدَام. والثابت في الجذام؛ وهو كونه يفسخ به البَئْع» 
لم يثبت اعتباره؛ وهذا مثال ضَرَبْئَاه» ورةٌ المَجْبُوب في البيع ‏ عندنا ‏ إنما هو لنقّصان عين 
المبيع نقصاناً يفوت به غرض صحيح, وهو انْسِلاَلَهُ من حدّ الرجال ذوي الشَّهَامةء لا لفوات 
الاستمتاع؛ إذ لا استمتاع بذكر العِنَّينِ ولذلك لا يثبت الرد بكونه عِنْيناً؛ خلافاً للصَّيْمَرِي» 
وإمام الحرمين . 

وأما إثبات الفسخ بالجَبٌ في النكاح» فلفوات الاسْتِمْتَاع؛ فتغايرت العلتان. 

وإذا أردت مثالاً جامعاً للصورتين» فقل: الوضوء عبادة» فيشترط فيه الثيّة كالتيّمم: 
فيقال: لم شرطها في التيمم؟ فتقول: لأنه عبادةٌ كالصلاة» فتتحد العلّة» أو تقول أولاً: 
طهارة كالتيمم» ثم تقول: إنه عبادة كالصلاة» فلا تتحدّ. 

الشرح: وهذا فيما إذا كان حكم الأصل فرعاً يوافقه المستدل» ويخالفه المعترض» 
«فإن كان فرعاً يخالفه المستدل» ويوافقه المعترضء. «كقول الحنفي في الصوم يِنِيّة النفل», 
أي : بنية مطلقةٍ: «أتى بما أمر به فيصح» كفريضة الحج»». وهو لا يقول بصحّة فريضة الحَج 
بنيّة النفل» بل خصمه هو القائل به» «ففاسد؛ لآنه متضمن اعترافه بالخَطّأ فى الأصل» ؛ وهو 
إثبات الصحّة في فريضة الحَجّ. والاعتراف ببطلان إحدى مقدّمات ا اعتراف يبطلان 
دليله» فلا يسمع. 

فإن قلت: فهل يصمح على وجه الإلزام للخصم؟ . 

قلت : لا؛ لوجهين: 

ادها أن [رقول]210 4« القلة فى الأفل عند غير :ذللف» ول يجب ذكرى لهاء :وله 
أن يتبرع بذكرهاء ويقول: الحج في الخادات كالعِيّق في التصرّفات في القوة والتغليب» 
رلهذا ينعقد مع مُتافيه»ء ويجب المُضيّ في فاسده. فجاز أن ينصرف فيه مطلق الدّية إلى 
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الفرض؛ ولأنه يجوز في الحَجّ أن يحرم إحراماً موقوفاً بين جنس الحم والعمرة» ثم يصرفه 
إلى ما شاءء ولا كذلك في الصوم؛ فدل أنهما مفترقان. 

والثاني: أن يقول: إنما يلزم خَطئي في أحد الأمرين من الأصل أو الفرع على 
الإبهامء لا في الفرع على التعيين» وهو مطلوبك؛ فإن عدت وطلبت الكَسْجيل علي بالخطأ 
في مبهم» لم يسمع» ولو سمع لكان لي - أيضاً ‏ أن أعود فأقرر أني مصيب في الموضعين 
بطريقة أذكرها. 

«فائدة» 

ماذكره الأصوليون من أن شرط حكم الأصل - أن يكون غير فرع مخصوص 
عندي ‏ بما إذا لم يظهر للوَسّطٍ فائدة ألبتة» كما مثل في قياس السَّمْرْجَل على الماح 
والتفاح على البر.. 

أما إذا ظهرت له فائدة» فلا يمنع -عندي ‏ أن يقاس فرع على فرع» فقولهم: إن كل 
فرع قِيسَ على فرعء فالعلة فيه إما متحدّة فيكون حثئئواًء أو لاء فيفسد ‏ نقول عليه: بين 
الأمرين واسطة. وهي: أن يكون احكم الفرع المّقيس عليه الذي هو وسط أظهر أو أولى. 
وظهوره إما لشهرة أو لغيرهاء وأَؤْلُويته ممكنة أيضاً. 

ولا يقال: لو كان أولى لم يَجْرْ قياس الفرع عليه؛ لأنه لا يلزم من ثبوت الحكم 
للأولى به؛ ثبوته لما ليس بأولى» لعدم المُّسّاواة؛ لأن جواب هذا قد عرف عند تقسيم 
القباتن إلى أر لى وخكا وو اا 

إذا عرفت هذاء فرب فرع لأصل ذلك الأصل يظهر فيه الحكم أقوى من ظهوره فيه 

وهكذا إلى أن يتناهى الحال إلى مَرَاتب كثيرة» بحيث لوقيس المَرْعٌ الأول الذي هو فرع 

الفرع على الأصل الأو ل»” لاستنكر في بادىء الجتأي جدَّاء بخلاف ما إذا جعل مندرجاً 
هكذاء وهذا مكان دقيق جدَّاء لا يفهمه إلا الجامعون بين دَقَائْقٍ الفقه وحقائق الأصول . 

فإذا قال قائل: ‏ مثلاً -: التفاح ربويّ قياساً على الزّبيبء والزبيب ربوي قياساً على 
تمسر والتمر ربوي قياسا على الأززء والأرزربوي قبا سا على البو لم يكن 
مبعداء إذا قصد بقياس التفاح على الزبيب الوصف الجامع بينهماء وهو الطعم» وبقياس الزبيب 
على الكّمْر: الطعم؛ مع الكيل» وبالتمر على الأزز: الطعم والكيل مع التقوت» وبالأرز على 
البْرّ: الطعم والكيل والقّوت الغالب» ولو قاس ابتداء التفاح على البرء ولم يتدرج بالطريقة 
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التي ذكرناها لم يسلم من مَانِعٍ يمنعه علية الطعم. فجمع بين الزبيب والتّمرية مع الكَيْل» 
وانتهى إلى ما ذكرناهء ثم أخذ يسقط وصف الكل والقوت عن الاعتبار بالطريقة التي يعرفها 
أهل السّبر والتَفُسيم؛ إذ ثبت له دعوى أن العلة الطعم فحسب» ووضحت وضوحاً لم يكن 
ليتضح إيضاحه لو قاس التّفاح ابتداء على البر. ولا يقال -هنا-: إن الوسط ضائع» بل له 
فائدة جليلة» وهي التدرج ليغبت المراد» كما ذكرناه» وهذا القسم لم يذكره الأصوليون. 
وفي كتاب «السلسلة» للشيخ أبي محمد منه الشيء الكثيرء وأنت إذا نظرت كتب الفِقَهِ 
وجدت فيها مباني كثيرة . 


فإذا'قال قائل* التفاح .ربوي قياساً على السَمَرْجَلَء: والسفرجل قياساً على البطيخ: 
والبطيخ قياساً على البر» لم يكن محسنآء بل مطولاً من غير فائدة» والوسط ضائع حَشُو؛ٍ 
لأن نسبة السّفرجل والبطيخ والتفاح إلى البر واحدة» لا كيل ولا قوت في الجميع» بل 
الطعم فقط. فأي معنى لتوسّط السفرجل والبطيخ؟ . 

إذا فهمت هذاء فلنذكر مثالاً للقسم الأول ففقول: ذا أت امن بولك اذغعث أنها 
ولدته على فَرَاشه» وأنكرء فالقول قوله» فإن نكل» فالظاهر رد اليمين عليهاء فإن نكلت» 
فهل تنتهي الخُصُومة وينقطع النسب عنه. أو يوقف الأمر إلى أن يبلغ الولد فيحلّف؟ 

فيه وجهان: 

قال الشيخ أبو محمد: إنهما مبنيان على الوجهين فيما إذا ادذعى السّيد أنه جَنَى على 
العف المورهون حار نوسني المال» داقدلك اللعاوية فك وراك السين على الذاعن» 
كين الخطونة» أن يرد عاق تاتون اتعاج جتة اعد 

فإن قلت: لم لا كان العكس في البناء» فبنى الوجهان في هذه على الوجهين في 
تلك؟ . 

قلت: لأن الترؤٌد في مسألة الجناية أظهر منه» وأولى في مسألة الولدء وهذا لأنَّ رد 
اليمين على المرتهن يمكن في الحال» وتتتهي الخُصّومةء بخلاف ردّها على الصّبِيء فإنه 
يلزم منه إيقاف الأمر إلى بلوغه. ولا 00 اليمين على الثالث الممكن فصل الأمر به 
في الحال» ردّها على ثالث يلزم من ردّها عليه إيقاف الأمر في الحُضُومات؛ ألا ترى أنه لو 
أقام وليّ اليتيم بيّنة بدين لليتيم على مَتَء أنه يقضى له بهء ولا يننظر بلوغ الصّبي ليحلف؛ 
عو اع فلن : التحليف واجب أم مستحبٌ؛ لثلا يلزم من تأر الحكم ضياع الحق» و دافا - 
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فالنسب حتق لله تَعَالى» وتعلق حقّ المرتهن بالعين المرهونة حق يختص بهء فلا يلزم من 
الرد على المرتهن في مخض حقه الرد على الولد الذي لا يتمخض حقه في النسب . 

فإن قلت: ما ذكرتموه من أن التردد في مسألة الجناية أظهر إن لم يصحء فلا تعلّق 
لكم فيه؛ لأنه لم يظهر ترجِيحٌ أحد البنائين على الآخرء وإن صم كان فارقاً مانعاً من قياس 
المبني على المبنى عليه؛ فنقول ‏ مثلآ -: لا يصح قياس تحليف الولد على تحليف المرتهن 
للمعنيين الذين أبديتموهما. 

قلت: المعنيان لا ينتهضان فارقاً مانعاً من صِحّة القياس؛ لما يقال عليهما: من أن 
تعلق حق الثالث إن كان موجباً لصيرورته خصماً أوجب رد اليمين عليه؛ سواء أمكن تحليفه 
في الحال أم لاء كالغائب» ولكنه ينتهض موجباً لظهور الحكم في المبني عليه أقوى من 
ظهوره في المّبني» وهو حينئظٍ - يصلح للترجيح فقطء ولهذا ترى الأصحاب كثيراً ما 
يصحححون في المبني خلاف ما صحّحوه في المبني عليه» فافهم . 

قال الشيخ أبو محمد: والوجهان في مسألة دَعْوَى الجناية على العَبْدِ المرهون 
[مبنيان]”١2‏ على وجهين فيما إذا أقرّ الراهن بأنّ العبد المرهون كان قد جنى قبل الرهن 
وادعاها المجني عليه وأنكر المرتهن . 

وقلنا: إنه يصدق بيمينه, فلم يحلّف . 

وقلنا: برد اليمين على الراهن» فتكل» فهل ترد على المجني عليه؟ . 

قلت: وإئما كانت هذه المسألة أصلاً لتلك؛ لأنّ تحليف المجتى عليه - هنا - أظهر 
من جِهَةِ أنه المدعى الذي يثبت له الحق إذا توجّهء بخلاف المرتهن» بل اللأصح عند 
الرافعي: أنْ المرتهن لا يخاصم. ومن جهة أن حق الجناية آكَذٌ وأقوى من حق المرتهن. 
فكان حق المرتهن - بكونه فرعاً لمسألة المجنى عليه أولى وأجدر من العكسء كما أن 
مسال الولد بكونها فرعاً لمسألة المرتهين الي ثم لو قِسْنا ابتداء مسألة الولد على مسألة 
المجني عليه» لبعد؛ لأنها تنأى عنها من الأوجه التي أبديناهاء بخلاف ما إذا فِسْنَاها على 
مسألة المٌّزتهن, فإنها إنما تنأى عنها من وجهين فقط كما عرفت وقياس الفرع على 
أضل لوا عنة إلا هن رجهي لا يخفى أنه أولى من : قياسه على أصل ينأى عنه من 
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وجوه؛ لبعد السّبه بينهماء هذا مع أَنْ هذا التنائي وإن تعدّدت وجوهه لا يخدش أصل 
القياس - كما عرفت بل نجعله من قسم الأدْوَنْء فافهم ما يلقى إليك. 

قال: والوجهان في تَحْلِيف المجني عليه مَيِْيَانَ على قولين فيما إذا أوصى لأم ولده 
بقيمة عَبْدِء فقتل قبل قَسَامَةٍء ومات السيد قبل القسَامة.» ونكل وارثه عن اليمين» هل ترد 
اليمين على أم الولد؟ . 

قلت: وهذا بناء واضح؛ لأن بناء الوجهين على القولين ظاهر السَّبب» فإن القولين 
عند المخرجين بمنزلة النّصين عند المجتهدين . 

قال: والقولان في هذه المسألة مَبِْيّان على قولين في أن من باع تَحْلَةَ من إنسان. 
فأفلس المشتري. وهي مطلقة» فاختار البائع عين ماله. وتَأَبّرَتِ النخلة واختلف المتبايعان. 
فقال المشتري: أيّرتها قبل أن فسخت العَقّْدء والثمرة لي» وقال البائع: بل فسخت قبل 
التأبيير» والثمرة لي» فعرضنا اليمين على المشتري؟ ليعمل بقوله» فتكل. هل ترد اليمين 
على الخدم : 

قلت: وإنما بنينا على القَْلَيّن في هذه ولم يعكس؛ لأنْ حقّها آكد وأقوى من حق 
الغرماء؛ بدليل أنْ لها الدعوى ‏ على المذهب ‏ سواء قلنا: إنها تقسم أم لاء ولو وقع نكول 
حلّفتء والأصحٌ أنه ليس للغرماء الدعوى؛ سواء قلتا: يحلفون أم لا. 

قال: والقولان فى مسألة العْرَمَاءِ مَيْنيّان على قولين فيما إذا مات وعليه دين» وأقام 
الزازث تقتاهدا واحدا على :ديق مزنقه على نيان ونكل عن اليمين» هل ترد على الغريه؟ 

قال الرّافعي: وهذه مسألة طويلة طولها الشيخ» قال: وقد يقال: بناء الوجهين في 
مسألة على قولين في أخرى معهودء فأما بناء قولين في مسألة على قولين» ووجهين على 
وجهين» فلا يكاد يترجح على عكسه. 

قلت: وإنما لا يكاد يترجح إذا فرض التساوي من كل وجهء وأما مع ما أبديناه 
فيرجّح . 

وإذا عرفت هذا فاعرضه على كل مباني تكائرت» فإن وضح معنى فقهي كما قلناه في 
هذا المثال» فهو الغاية الفُضُوىء وإلا فاعلم أن له سببين : 


أحدهما: أن يكون الناظر قد تردّد في فرع بعد شدة الاجتهاد على رأس» ثم عرض له 


ل 


وَعَنْة: م1 لا تظلية له كان له عش طاهة4 كتر خض المشافر 4 أذ عد ظاهن؟ 


فرع آخر مثله. فيلحقه به» ويكون سبق التردّد في الفرع موجباً لجعله أصلاً. ولا يحتاج في 
البناء عليه إلى استحضار ما فعله فى الأول من التّظر والبحث . 


والثاني: أن يكون التردّد في الفرع الأول حصل لمن تقدمه من الأئمّة» فظهر له 
مساواة الثاني لهء وإن لم يظهر عنده تمام النّظر الموجب للتردد في الأول» بل ربما لم يظهر 
له إلا أحد الرَّأْيينَ» ولم يدر ما الموجب للرّأي الآخرء مع ظنه مساواة الحادثة التي وقعت 
له للحادثة التي تقدم فيها رأيان لمن بَقدّمهء فيقيسها على الحادثة الأولى» ويخرج فيها 
الخلاف» وإن لم يعرف مَثَارهء وهنا وإن لم يظهر تَرْجِيح أحد البنائين على عكسه. ولكنه 
قد يقع البناء ونسبة أحد هذين الأمرين» فاعرفه. 


الشرح: «ومنها؛ أي: ومن شروط حكم الأصل: «ألآ يكون معدولاً به عن سَنَنِ 
القياس» لتعذر التعدية ‏ حينئل - وهو قسمان : 

الأول: ما لا يعقل معناهء وهو ضربان: 

أحدهما: ما استثنى عن قاعدة عامة «كشهادة خرّيئْمة». 

والثاني : ما لم يستثن . كتقدير [تضصب]7١؟‏ الزكاة» «وَأَعْدَاد الركعات» ومقادير الحدود 
والكثارات». 

القسم الثاني: ما يعقل معناه ولا نَظِيرَ له» فلا يجري فيه القياس - أيضاً ‏ لعدم النظير» 
وهو - أيضاً ضربان؛ لأن معناه إما أن يكون ظاهراً أَوْ لاء وإلى هذا القسم أشار بقوله: 
«ومنها ما لا تَظير له كان له معنى ظاهرء. كب نحص المسافرء أو غير ظاهر. كالقسافة»: 
حَهَىَء بخلاف شهادة خرّيْمة: ومقادير الحدودء وفيه نظرء ومنهم من لم يورد التقسيم على 
هذا الوجه. 
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«فوائد» 

الأولى: المعدول عن سَّئَنِ القياس هو الخارج عن المعنىء فلا يَنْطَبقَ إلا على ما 
خرج عن المعنى» لا لمعنى» فيخرج عنه شيئان : 

الخد هه : ما شرع ابتداء لا لمعنى» فإنه لم يدخل حتى يقال: خرج . 

والثانى : ما انكر مخ معفول المَعْنى لمعن 3 كالعرَايَا | ستشليت من الرّيَويَات لحاحة 
الفقراءء وفي تسمية كل من هذين الشّيئين ب «المعدول به عن سنن القياس» تجوزء وبه 
صرح الغزالي في «المُسْتَصْمَى). 

الثانية: قولهم: «رُحَصُ المسافر المعللة بدفع المشقة لا يتأتى فيها القياس لعدم 
النظير) ‏ ممنوع ؛ فقد يوجد النظير في الحَمّالِين وغيرهم من ذوي المَشّفَّات التي هي أظهر 
من المسافرء لا سيّما المسافر ذو الرّفاهية . 

فإن قلت : فلم لا يتأتى القياس فيها؟ . 

قلت: لأن المشقّة حكمة: والسفر مظئّة» والتعليل إنما يكون بِالمظَانَ؛ لانضباطها 
دون الحكم» كما ستعرف إن شاء الله تعالى . 
والتقديرات» وهو منافب لهذا؛ لأنّ المراد هنا مقادير الحدود والكفّاراتٍ» فلا يجرى القياس 
فيهاء وإن جرى في أصل الحدود. ظ 

الرابعة: ما شرع مستثنى مقتطعاً عن القواعد العّامة».ولكنه معقول المعنى» صريح 
كلام الوه فية: أنه له يقاس عليه وهو ما ذهب إليه بعض الحنفية ؛ والذي عليه جمهور 
أصحاينا وجمهور الحتفيّة أنه يجور القياس عليه والحنفية له يسمونه والحالة هذه 


وقال محمد بن شجَاع [الثلجى]”'' من الحنفيّة : إن ثبت المستثنى بدليل قطعي جاز 
القنائى سمهو لفاك 


)١(‏ في أ: البلخي. 
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وقال الكزيي: إن كانت لة المستثنى منصوصة أو مجمعاً عليهاء أو موافقة لبعض 
الأصول جاز القياس» وإلا" ذلا. 

وللومام الرَازي تفصيل » حاصله : أنه يطلب التّرجيح بيئه وبين غيره) وقدديسطنا هذا 
الكلام في «التَّعْليقة» بسطأً وافياً. 

ومن أمثلة المستثنى لمعنى: تجويز بيع الؤُطب بِالثَّمْرٍ في العَرَاياء فإنه على خلاف 
قاعدة الربويات ‏ عندنا ‏ واقتطع عنها لحاجة المَحَاويجح, وذلك ثابت فى حديث زيد بن 
نَابتِ - رضي الله عنه - في أناس مَحَاويج شّكوا إلى رسول الله ككلكِ ‏ أن الرطب يأتي ولا تقد 
بأيديهم يبتاعون به رطباً يأكلونه مع الناس» وعندهم فضول تَمْرٍ من قُوتِهِمَ من التمر 
افرخص لهم رسول الله يلِ- أن يبتاعوا الْعَرَايا بكَرْصِها من التمر الذي في أيديهم» ثم 
يأكلونها رطباً»”'"' . 

قال أصحابنا: والعنب بالزبيب كالتمر» ثم اختلفوا على وجهين حكاهما المَاوَرْدِي : 

أحدهما ‏ وعليه ابن أبي هريرة -: أنه قياس . 

والثاني ‏ وعليه المحاملي وابن الصباغ _: أنه بالنّص؛ لأن زيداً روى أنه عليه الصلاة 

والصحيح اشتراك الْأَعْتِيَاءٍ والفقراء في العَرَايا. 

وقيل: يختص بالفقراء» فإن صح ورود الحديث في المحَاويج» فما إلحاق الأغنياء 
بهم إلا بالقياس . 

واختلف أصحابنا في بيع الرّطب على النَّخْل بالرطب علئ الأرض» والصحيح لا 

والثاني : يجوز » وعلى هذا هو بالقياس . 


والثالث: الفرق بين النوع الواحدء فيمتنع فيهء والأنواع فلاء ومنهم من أجرى 


: ومسلم» كتاب البيوع‎ »)7١18/4( أخرجه البخاري (554/5) كتاب البيوع: باب بيع المزابنة‎ )١( 
.)١8179/55( باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا‎ 
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الأوجه في بيع الرّطب بالرطب» وإن كانا جميعاً على الأرض» ك«المتولى»"'' وغيره. 


فحيث جوزه» فهو قياس صحيح»ء وهو قياس أَدْوَنَ أيضاً. 


ومن أمثلته ‏ أيضاً ‏ ما شرع من صاع التّمر مع المُصَّرّاة بدل اللبن» استثناء من قاعدة 


ضمان المثل بالمثلتات» والمتقوّم بالقيمة لمعنى عقلناه» وقِسْنا عليه على الصحيح من 
المذهب - إذا رد المُصَرَاة يعيب غير التَّصْريَةِ "© فإنه يرد معها ‏ أيضاً ‏ صاعاً من تمر بدل اللبن. 


(0010 


(030 


عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم» النيسابوري». الشيخ أبو سعيد المتولي» تفقه 
ب «مرو» على الفوراني» وب«مرو الروز» علي القاضي الحسين. وبرع في الفقه والأصول 
والخلاف. قال الذهبي: وكان فقيهاً محققا. وحبراً مدققاً. وصنف كتاباً في أصول الدين» 
وكتاباً في الخللاف» ومختصرا في نى الفرائتض. ولد ب«نيسابور» سنة 5٠5‏ ه. وكانت وفاته 
ب«بغداد» في شوال سنة 8/ا؟: ه. ودفن بمقبرة باب 5 ينظ : الأعلام +/.» ووفيات 
الأعيان 27١5/7‏ وطبقات الشافعية للسبكي ”/7177؛ وشذرات الذهب 2508/7 وابن قاضي 
شهبة »,57257/١‏ والبداية والنهاية 17١587/1؟7١.‏ 

قال أبو عبيد: المصراة: هي الناقة أو البقرة» أو الشاة.تصري اللبن في ضرعهاء أي يجمع. 
نكس .وده يقالن ريك اللورم. بوصيررنه. بالتحفت بوالتغديد» .وقال: الإماء. كانمي 
- رضي الله عنه -: التصرية أن تربط أخلاف الناقة» أو الشاة» وتترك من الحلب اليومين» 
والثلائة» حتى يجتمع لها لبن» فيراه مشتريها كثيراء فيزيد في ثمنها. 

قالوا : فظاهر قول أبي عبيد أن المصراة مأخوذة من التصرية» وهي الجمع . 

وظاهر قول الشافعي: أنها مأخوذة من الصر وهو الربط» ثم ضعفوا قول الشافمي : بأنه لو 
كانت مأخوذة من الصر؛ لكان يقال لها: المصررة؛ لأن لامها حينئذ راء, لاياء. والذي يتراءى 
في نظري أن قول الشافعي لا يخالف قررل أبي عبيد؛ بدليل أنه قال: التصرية أن تربط أخلاف 
الناقة حت يجني لها لبو انين الامدى الجر رتو الحم 

غاية ما في الأمر تكفل بزيادة بيان طريقهم في هذا الجمع» وعادتهم السائدة فيه بينهم» فقال: 
أن تربط الأخلاف اليومين والثلائة» وفى معنى التصرية: التحفيل» وقد وردت بعض الروايات 
الصحيحة مصرحة بهذا اللفظ أيضاء ومنه قيل لمجامع الناس: محاقل . 

والفقهاء كلهم على أن التصرية للبيع حرام ؛ لأنها غش» وخداعء ومكر سي ء» واحتيال على 
أكل أموال الناس بالباطل» والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «مَنْ عَشّنَا فَلِيِسَ منَا؛ . 
وكلهم كذلك على أن بيع المصراة مع ذلك. صحيح؛ لأن الرسول - يك - لم يحكم ببطلان 
بيعهاء وإنما جعل فقط الخيار لمبتاعهاء وهو لا يكون إلا في عقَدٍ صحيح . 
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وادعى إمام الحرمين : أن المستثنى لا يكون معقول المعنى. أن ما يعقل معناه ين 


- وإنما اختلفوا في هل يثبت لمشتريها الخيار أم لا يثبت؟ فأبو حنيفة» ومحمد بن الحسن» 
وبقولهما يفتى في المذهب الحنفي: على أنه لا خيار للمشتري في شرائه المصراة» بل البيع 
لازم لهء وعليه الإمساك بالثمن المتفق عليه. والشافعية» والمالكية» والحنابلة» والظاهرية؛ 
وزفر وأبو يوسف من الحنفية» وبعد ذلك جماهير العلماء على أن للمشتري الخيار بين الردء 
وبين الإمساك بالثمن المتفق عليه» إذا كانت المصراة من بهيمة الأنعام» ولم يكن المشتري 
عالماً بالتصرية وقت الشراء. 

حجة أبي حنيفة» ومحمد: أن مطلق البيع يقتضي صفة السلامة» فيكون لازماً ما دام قد تحقق 
مقتضاه»ء وبانعدام اللبن بالكلية لا تذهب صفة السلامة. فبقلتها من باب أولى» فلا رد 
بالتصرية؛ لأنها عِبَارَةمن ظهور قلة اللبن. 

وقد اعترض الجمهور على ذلك بأن التصرية» وإن لم تكن عيباً لكن فيها تدليس» وتغرير 
بالمشتري» وهو يثبت له حق الردء كمن اشترى قفة ثمارء فوجد في أسفلها حشيشا مثلاء 
يك بكرن لامدق اله للترير. ش ظ 

وقد أجاب الحنفية عن هذا الاعتراض بجوابين: أولهما ‏ بأن المشتري في المصراة مغتر لا 
مغرور؛ لأن كبر الضرع قد يكون لغزارة اللبن» وقد يكون لغزارة اللحم» فتكتم على أمر كان 
يمكنه أن يعلم من البائع اغترار منه بكثرة اللبن» وهذا بخلاف قصة الثمار لا معنى لها إلا على 
أن كل ما فيها ثمرء فالمشتري فيها مغرور لا مغتر ومضلل عليه لا ضال. 

وثانيهما: بالفرق على فرض أن المشتري هنا أيضاً مغرور بأن التقرير في قصة الثمار بنقتص 
المقدارء وهو عيب, وهذا بخلاف التصرية. 

أما المنقول: فما روى عن أي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن التَّبِىَ ‏ بك قال : «لآ تصِرُوا الإبل 
وَالعَتَم قَمَن ابْتَاعَهَا بَعْدَ دَلكَء فَهُوَ بِحَيْرِ النّطرَين بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا إِنْ رَضِيّهَا أَمْسَكهّاء وَإِنْ 
كقطها زذهاء وضاعا و تدرا وهو حدية ينين علها. 

وللبخاري وأبي داود: امن اشترَى عَنّماً مُصَكَاةٌ ايا قن رَضِيّهَا امي وَإِنْ سَخْطهًا 
قفي حَلبتها صَاعٌ مِنْ كر ومين (إذَا مَا اشْترَى أَحَدْكُمْ لقحة مُصَرَاَ أو شَاءَ مُصَرَاةَ فَهُوَ 
بحَير الرَين بَعْد أن يَْلِبهاء إمَا هِيَ» وإلا فَليَرَدمَاء وَضَاعاً من تَمْرِه. 

وللجماعة إلا البخاري : «مَنِ اشَترى مُصَرَاة فهُوَ منْهًا بالخيّار ادكه يام إن شَاء لف" وَإِنْ 
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شاءً رَدّهاء وَمَعَهَا صَاعا منْ تمر لا سَمْرَاءَ؛. 
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أ 


5 ا َ 
وَمِنْهَا: ألا يكون ذا قيّاس مَرَكب . 


وهو لا ينكر مسألة العَرَاياء ولكن أظنه يمنع المعنى فيهاء وفي مثل الكَزْم يجعله من باب 
النص» كما هو وجه قذمناه عن المحاملي وابن الصّباغ . 


وقد أورد الإمام على نفسه تحمل العاقلة والمُصّرّاة» وأجاب بأنهما غير معقولي 


المعنى. وقل بسطنا الكلام عليه فى «التَعلِيقَة) بما يغنى عن الإإعادة . 


الشرح: «ومنها» أي: ومن شروط حكم الأصل «ألا يكون ذا قياس مركب». 

اعلم أنَّ من الشروط: كون الحكم متفقاً عليه مخافة أن يمنع؛ فيحتاج القائس إلى 
عند توجّه المنع إليه» فيكون الشروع فيه انتقالاً من مسألة إلى أخرى» ثم اختلفوا في 
الاتفاق عليه. 

فقيل: بشرط أن يكون متفقاً عليه بين الأمة. 

وقيل: يكفي اتفاق الحَصّمَين. 

وقيل: يشترط اتفاق الخَصّمَّين واختلاف الأمة» حتى لا يكون مجمعاً عليه» وهو رأي 


هذه الروايات كما ترى كلها صحيحة متفق على صحتهاء وكلها عن أبي هريرة 
رضي الله عنه- وهي صريحة» ونص في ثبوت الخيار للمشتري إذا ما اشترى مصراة 
فاحتلبهاء فإنه بخير النظرين» إما أن يمسك بالثمن المتفق عليه» وإما أن يردء لا تحتمل غير 
هذا ألبتة» ومن حملها غيره فقد تكلف مركباً صعب . 

وقد روى هذا الحديث بطرق غير هذه بعضها جيد» وبعضها ضعيف» وفي بعضها زيادة» وفي 
بعضها نقص» وفي بعضها تغيير وتبديل» ففي بعضها: صاع من تمرء وفي بعضها صاع فقط»ء 
وفي بعض آخر: مثل أو مثلي لبنها قمحأء وهذه الروايات بعضها عن ابن عمرء وبعضها عن 
أنس» وبعضها عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ وإن كان الصحيح عن ابن مسعود موقوفا 
عليه؛ وبعضها عن رجل من الصحابة» وهى بسند جيدء وكلها: قوية» وجيدة وضعيمة 
متظاهرة متضافرة في ثبوت الخيار للمشتري'إذا كان اشترى مصراة» فاحتلبها فظهر له أمرهاء 
وافتضح له عوارها. 

وأما المعقول: فأئبتوا الرد بالتصرية قياسا على ما لو سود شعر الجارية الشمطاءء قباعها 
فاتكشف للمشتري حالهاء حيث يكون له حق الرد؛ للتضليل عليه؛ وعلى ما لو حبس البائع 
ماء الرحى» ثم أرسله عند بيعها تغريراً بالمشتري بجريان مائها على الدوام؛ حيث يكون له 
الرد أيضاًء وذلك لوجود التدليس» والتغرير في التصرية أيضاً. 
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أؤ مَنْعِهِ وُجُودَمًا فِي الأضلء كَلْأَوَلَ: مُرَكْبْ الأضل؛ 5 «عندى قر 
ُفْكَلَ به ألْحُد كَاَلْمُكَائَب ون العتيع: الملا جل الشنقعق من اليد والؤتئق' 


2 َس إن 


فإن صَكََتْ الات وَإِنْ يَطْلَتْء مُنِعَ حُكمُ الأضل : نَمَا يَنْقَكَ عَنْ عَدَم الْعِلَةٍ 
في ألْفْرْع أ مَنْع الأضل . ظ 





الآمدي. وسمي هذا النّوع ف القباس .ف #القيامن المركت) والضّحيح : أن المركب أخصّ 
يكهاء. وهو : أن يكون الحكم متفقاً عليه بين الخصمين؛ ؛ لكن لعلّتين مختلفتين» أو لعلة يمنع 
الخصم وجودها في الأصل» وعلى هذا جرى الأمدي والمصّف - فقال : 

«وهو: أن يستغني) المستدل «يموافقة الخَصم ىْ الأصل») إما امع منعه 
علة الأصل. أو موافقته عليهاء ولكن مع «منعه وجودها في الأصل. فالأول» يقال له: 
«مركب الأصل»» وهو: «مثل» قول الشّافعى -فيما إذا قتل الخُرّ عبداً ‏ : المقتول «عبدء 
فلا يقتل به الحرء كالجُكاتب» إذا قتل وترك وفاءء ووارثاً مع المولى . 

فإن أبا حنيفة يقول هنا: لا قِصَّاصَ» فيلحق العبد به هنا بجامع ارق فالشافعي لا 
يحتاج إلى إقامة الدليل على عدم القِصّاص في هذه الصورة؛ لموافقة خصمه. «فيقول 
الحنفي) ناقضاً عليه ما جعله الشّافعي علة - وهو الرق -: (العلة عهالة المححق هن السد 
والورثة»). 

قالت الحنفية: والسيد والورثة وإن اجتمعوا في هذه الحالة على طلب القصّاص لا 
يزول الاشيباه؛ لاختلاف الصّحابة في مكاتب يموت عن وفاء. 

قال بعضهم: يموت عبدا فتبطل الكتاية . 

وقال بعضهم: يؤددي بدل الكتابة من اكتسابه» ويحكم بِعِنْقِهِ في آخر جزء من حياته. 
فقد اشتبه الولي مع هذا الاختلاف» فامتنع القصاص . 

فإن اعترض عليهم : بأنكم لا بد أن تحكموا ‏ في هذه الحالة ‏ بأحد هذين القولين» 
إما بموته عبداً» أو حدّاء وأيًا ما كان» فالمستحقٌ معلوم. 


قالوا : نحن نحكم بموته حرّاء يفعض : أنةيورث: لا بمعنى: وجوب القصاص على 
قاتله الحر؟ لأن حكمنا بموته حرًا ظني ؛ لاختلااف الصّحابة) والقضاض يتفي بالشنهة؛ 
وهذه جهالة تصلح دارئة للقصاص ء ولا يمتنع علمنا بمستحق الإرث المالي . 


١ا/ا‎ 


أَلمَّانِى : 1 لْوْصْف؛ مِثْلٌّ: تَعْلِيق للطّلاق. قلا يَصِحٌ بل ألتكاح 


كَمَا لَْ قَالَ: «رَيْنَبُ التي أَتَرَوَجُْهَا طَالِقٌ». مَيَقُولٌ الْحَيفئٌ: الْعِلَهُ عِنْدِي 
مَمُعُودَةٌ في الآضل ٠‏ فَإنَ نَ صم بَطْلّ أَلْإِلْحَاقُ» وَإِلا مُنِعَ حُكم الآضل ؛ قَمَا يَنْقَكّ عَنْ 


1 


هذا تقرير هذا المثال» فاعتمده واجتنب تقرير الشّارحين» وحاصل أمر الحنفية أنهم 
أوجبوا القصّاص على خرٌ قتل عبداًء ولم يوجبوه على حر قتل حرّاء وهو المكاتب الذي 
ترك وفاءء فإنه عندهم يموت حدرّاء ولا يقتل قاتله» وتمام قول الحنفي: إنه إذا عرفت أن 
العلة عندي الجَهّالة» «فإن صحتء بطل الإلحاق»؛ لعدم المشاركة في العلة. «وإن بطلت 
منعت حكم الأصل». 

وقلت: يقتل الحرٌ بهذا المكاتب لعدم المانع» «فمنا ينفك» الحنفي في هذه الصورة 
«(اعن عدم العلة في الفرع) على تقدير كونها الجهالة» «أو منع ) الحكم في «الأصل») على 
تقدير أنها الرَقء فلا يتم القياس على التقديرين . 

الشرح: «الثاني» يقال له : «(مركب الوصف». وسمى بذلك و خلافاً فى نمس 
الوصف. «مثل : تعليق الطلاق. فلا يصح فقبل النكاح. كما لو قال: زيلب التي أتزوجها 
طالق. فيقول الحنفي: العلة» الموجبة للوقوع في الفرع «عندي» هي التعليق» وهي «مفقودة 
في الأصل» . 
الأصل» أو لا يصح. 

«فإن صحء بطل الإلحاق»؛ إذ لا يلحق تنجيز بتعليق؛ لعدم الجامع» «وإلا منع حكم 
الأصل». وهو عدم الوفوع في قوله: زينب التي أتزوجها طالق؛ ا إنما منعت الوقوع ؛ 
لأنه تنجيز» فلو كان تعليقاٌ لقلت به «فما ينفك عن» عدم العلّة فى اللأصلء أو «منع 
الأصل» . 

واعلم أن كل موضع يستدلّ فيه باتفاق الطّرفين» يتأتى فيه أنه ذو قياس مركب؛ فإن 
الخصم لا يعجز عن إظهار قَيْد يختص بالأصل» ويدعى أن ذلك هو العلة عنده. ولا سبيل 
لك إلى دفعه بالدليل على أن علتك هي العلة عندهء بل لو قال: علتي غير ذلك» ولم 
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الشرح: «فلو سلم أنها العلة» وأنها موجودة» في الأصلء فذاك» فللمستدل أن يثبت 
وجودها في الأصل بدليل من عَقْل أو جس أو شرعء وإليه أشار بقوله: «أو أثبت» المستدل 
«أنها موجودة» . 

فإذا فعل المستدل أحد هذين الطريقين «انتهض الدليل عليه؛ لاعترافه» بصحّة 
الموجب في الصورتين» وثبوته في صورة ما إذا سلم أنها موجودة. 

وأما في صورة ما إذا لم يسلم» فلقيام الدليل عليه» فلزمه القول بموجبه «كما لو كان 
مجتهداً» ينظر في المسألة على سبيل الاجتهاد ؛ فإنه لا تسعه المخالفة عند قيام الدليل . 


واعلم أن ما ذكرناه فيما إذا كان حكم الأصل متفقاً عليه بين الخَصْمَيْنِ غير مجمع 
عليه بين الأمةع وراءه حالتان : 


السو 0 قال : ا عسوا لات بن اندها در عن الخد 

والثائية : آلآ يكون مجمعاً علية؛ .ولا متققا عليه بين الخصمين . بل حاول: المستدذل 
إثبات حكم الأصل بنصّء اك لطر م ري 

فقيل: لا يقبل ذلك منهء بل لا بد من الإجماع به بين الحَصَمَيْن؛ لضم الكلام عن 
الانتشار. 

والأصح: قبولهء وإليه أشار > «وكذلك لو أثبت الأصل بنصء» ثم أثبت العلة 
بطريقها» من إجماع» أو نصء أو سَّبْر أو إحالة «على الأصح؛ لأنه لو لم يقبل لم يقبل» في 
المُتّاظرة «مقدمة تقبل المنع». وبطل أن اللازم واضح . 

وبيان الملازمة: أن من يمنع ذلك» ويشترط في حكم الأصل الإجماعء إنما دعاه إلى 


١ / 


وَمِنْ شرُوطٍ عِلَةِ آلأضل : أَنْ تكونّ َتَى ام الببفايية عل كم 
١ 6 '‏ 


الك عي حصول الانتقال؛ وانتشار الكلام» وهذا لا يخص حكم الأصلء بل يعم كل 
مقدمة تقبل المنع . 

الشرح: «ومنها» أي: ومن شروط حكم الأصل «ألا يكون دليل حكم الأصل شاملا 
لحكم الفرع». وإلا لم كد هل اخنهما ضاف الاك فرعا رامو ل 80 

مغاله : ادر رِبوي قياساً على البْرَ بجامع الطغمء فيمئع الْبَرّء » فيقول : قال عليه 
الصلاة والسلام : رلا تَبِيعوا الطَعَامٌ بالطَعَام) . 

فإن تناول الطعام للبر كتناوله للذرة. وقد نجز الكلام على شروط الأصل . 

«مسألة» 


الشرح: «ومن شروط علة الأصل : أن تكؤن بمعنى البَاعِثِ2'7: أي مشتملة على حكمة 





)١(‏ ينظر: نهاية السول 27”٠٠١/5‏ وشرح العضد 559/5. وجمع الجوامع 2101/5 وشرح 
الكوكب المنير 05٠7‏ وإرشاد الفحول »)35١8(‏ والتحرير 557» والتيسير 277/5 وفواتح 
الرحموت ؟/ .794١‏ 

() العلة: تأتي بكسر العين وبفتحها: 
أما بالكسر.: فإنها تأتي بمعنى المرض» يقال: اعتل العليل علة صعبة» من عل يعل». واعتل : 
أي مرضء فهو عليل» وأما بالفتح فإنها تأتي بمعنى الضرة وبنو العلات: بنو رجل واحد من 
أمهات شتى» وإنما سميت الزوجة الثانية علة؛ لأنها تعل بعد صاحبتهاء من العلل الذي يعني 
به الشربة الثانية عند سقي الإبل» والأولى منهما تسمى النهل . 
ويقال: هذا علة لهذاء أي سببء. وفى حديث عائشة: فكان عبد الرحمن يضرب رجلىي بعلة 
الراعلةم ا سيها: ١ ١‏ 
أما العلة عند علماء الأصول فلها تعريفات كثيرة منها 
أنه يراد بها : 


١و‎ 
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مقصودة للشارع من شرع الحكم). من تحصيل مصلحة أو تكميلهاء أو ذَفع فيسل أو 
تقليلهاء «لأنها إذا» لم تكن كذلك؛ بل «كانت مجرّد أمارة» لم يكن له فائدة إلا تعريف 
الحكم» وإنما يعرف بها الحكم إذا لم تكن منصوصة أو مجمعاً عليهاء وإلا عرف الحكم 
بالنص والإجماع . 

فإن قوله ‏ مثلاً : الحُوْمة في الخمر معللة بالإسكارء تصريح بحرمة الخَمْرِه فلا 


الوصف المؤثر في الأحكام لجعل الشارع لا لذاته» ومما صار على ضرب هذا التعريف الإمام 
الغزالي وبعض الأصوليين» قال حجة الإسلام قدس الله سره ونوّر ضريحه: والعلة في 
الأصل : عبارة عما يتأثر المحل بوجوده؛ ولذلك سمي المرض علة» وهي في اصطلاح الفقهاء 
على هذا المذاق. 

وقال أيضاً: العلة عبارة عن موجب الحكم» والموجب: ما جعله الشرع موجباًء مناسباً كان أو 
لم يكنء وهي كالعلل العقلية في الإيجاب, إلا أن إيجابها بجعل الشارع إياها موجبة لا 
بنفسهاء وقال أيضاً: والعلة موجبةء أما العقلية فبذاتهاء وأما الشرعية فبجعل الشرع إياها 
موجبة على معنى إضافة الوجوب إليهاء كإضافة وجوب القطع إلى السرقة» وإن كنا نعلم أنه 
إنما يجب بإيجاب الله تعالى أنه يراد بها المعرف للحكمء والذين صاروا إلى هذا التعريف 
يجعلونها بهذا المعنى ‏ علماً ‏ على الحكم» فمتى ما وجد المعنى المعلل به عرف الحكمء 
حتى إن بعضهم صرّح بكونها كذلك؛ فقال: «ما جعل علماً على حكم النص» وعنوا بقولهم : 
علماً» الأمارة والعلامة؛ وبهذا تكون العلة: إما على وجوب الحكم في الفرع والأصل معاًء أو 
علامة على وجوده في الفرع فقط؛ كما يرى بعض الأصوليين. 

كما أنهم أيضاً أشاروا إلى أن العلة غير مؤثر حقيقة» بل المؤثر في الحقيقة هو الله تعالى» 
ويردون بذلك على من يقول: إنها هي المؤثر. 

وممن ذهب إلى هذا التعريف: الإمام البيضاوي وكثير من علماء الأحناف وبعض فقهاء 
الحتابلة . 

والثالث: أن العلة: هي الوصف المؤثر بذاته في الحكم . 

وبعبارة أخرى: هي الموجب للحكم بذاته بناء على جلب المصالح أو دفع المفاسد التي 
قصدها الشارع. وهذا التعريف ذكره الأصوليون عن جماهير المعتزلة. 

قال أبو الحسين البصري في المعتمد : 

وأما العلة في اصطلاح الفقهاء: فهي ما أثرت حكماً شرعيّاء وإنما يكون الحكم شرعيًا إذا كان 
مستفاداً من الشرع . ينظر: الصحاح للجوهري: 5/ "ل/ا/ا١»‏ وتهذيب اللغة للأزهري 2٠١5/١‏ - 
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يكون قد عرف بالعلة «فلم يَبْقَ)”'' إلا أن يعرف بهاء الوهي مستنبطة من حكم الأصّل». ولو 
كان كذلك «كان دوراً»؛ لأن المستنبطة لا تعرف إلا بثبوت الحكم» فلو عرف ثبوت الحكم 
بها كان دوراً واضحاً. 


ولقائل أن يقول: لا نسلم أنها إذا كانت منصوصة لا تعرف حكم الأصلء» بل العلة 
المعرف. وهي تعرف حكم الأصل والفرع . 0000 

وسعرى تحفيق هذا إن كاه قات عبد قول لمكت الكنافنية + حك الأصتل تقايت 
بالعلة» سلمنا أنها في الأصل لا تعرف» ولكنها معروفة بالأصلء: معرفة في الفرع» فلا 
و 

وقد ارتضى المصف هذا من قبل» حيث قال: ولذلك كان الجامع فرعاً للأصل أصلاً 

وأا تفنيين العلة ب«الباعث؛» فشيء قاله الآمدي» وحاد به عن مسلك أتمّتنا أجمعين» 
وهو عندنا من ذوي المَذَاهب؛ لإفضائه إلى تعليل أفعال الب بالأغراض. فلو عرف قائله 
غائِلته لأبعد عنه. فإنه شرّ من مذهب القدرية؛ فإن الرب ‏ تعالى ‏ لا يبعثه شيء على شيء . 


وترتيب القاموس ”/ .7٠0١‏ ولسان العرب .58١8٠١0-7019/4/5‏ 

والبحر المحيط للزركشي ه/ اال والإحكام في أصول الأحكام للامدي ؟رعممكلكء ونهاية 
السول للأسنوي 257/54 ومنهاج العقول للبدخشي 25٠/7”‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري ص 2١١5‏ والتحصيل من المحصول للأرموي ؟7577/7». والمستصفى للغزالي 
85 ه0"”ء وحاشية البناني 0771/7 والآيات البينات لابن قاسم العبادي 17/54 
وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص ٠١47‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 2717/7 
والمعتمد لأبي الحسين © والتحرير لابن الهمام ص 9١‏ وبيسير التحرير لأمير 
بادشاه ”/ 27٠7‏ وكشف الأسرار للنسفى ”7/7 2781١‏ وحاشية التفتازانى والشريف على مختصر 
وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص 2757 وميزان الأصول للسمرقندي 2850/7 
وإرشاد الفحول للشوكاني ص 25١١‏ والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج ١51/7‏ . 


١/5 


حنييك ياو نو ميك مق كو داور ورك ا ا فال نوأ تي" لوووك كوك ور فهر " هند ةا" روا كد يه هد بهإساهة لق كف انها 8ه الو ب و ف 6 القن وتوا كر يك اين وده و ا 0 





فإن قلت: ليس الباعث بهذا التفسيرء بل المشتمل على حكمة مقصودة للشارع من 
شرع الحكم. 

قلت: قولك: مقصود للشّارع من شرع الحكمء معناه: أنه لأجلها شرعه»ء وهذا هو 
الباعث والداعى . 


وحاصله أنك تقول: إن الرب - تعالى ‏ حرم الجَمْر ‏ مثلاً - لأجل الإسكارء وذلك 
هو الفعل لغرض الذي تََرِّه الباري ‏ تعالى ‏ عنه؛ لأنْ من فعل فعلاً لغرض لا بد أن يكون 
حصول ذلك الغرض بالنسبة إليه أولى من لا حصولهء وإلا لم يكن غرضاء وإذا كان أولى؛ 
اكتسب به فاعله صفة مَذْحء ويكون حصول تلك الأولوية لله تعالى - متوقفة على الْعْيْرٍ؛ 
فتكون ممكنة غير واجبة» فيكون كماله ‏ تعالى - ممكناً غير واجب» وهو باطل . 

لا يقال: حصول ذلك الغرضء» ولا حصوله مستويان بالثسبة إلى الله تعالى - ولكن 
متفاوتان بالنسبة إلى العبدء فيفعله ‏ تعالى ‏ لا لغرضهء بل لغرضهم؛ لأنا نقول: فعله 
لذلك الفغل ليحصل غرضهم» إن كان أولى من لا فعله: جاء حديث الاستكمال» وإن لم 
يكن فتحصيل الغرض إن كان لتحصيل غرض آخر لهم» كان الكلام فيه كالأول» وتسلسل . 

فالحق الأَبْلَخُ.ما عليه سلف هذه الأمة: من أن أحكام الله تعالى ‏ لا تعلل . 


فإن قلت: فقد اشتهر قول الفقهاء: علة الحكم الفلاني كذاء أو الباعث على كذا 

قلت: لم يعن الفقهاء بالعلة:المؤثرء كما عناه المعتزلة» ولا الباعث على التشريع 
كما عناه الآمدي. وإنما عنوا أن العلّة باعثة للمكلف على الامتثال. فحفظ النفوس يبعث 
[المكلف]('' على فعل القِصّاصء» الذي حكم به الله تعالى ‏ لباعث”'' بعثه فيه. نبه عليه 
الشيخ الإمام الوالد تغمّده الله برحمته. 


)010 في ب: | لمكلمين . 
000 في أ ب : الباعث . 
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عي ور ونا ضَابطاً ل لمكم ل سكم 2 لخنائياء أو لِعَدَمِ 
أنضبَاطهَاء وَل أَمْكنّ أَغْتِبَارُْهَاء جَارَ عَلَى اَلآصَمٌ . 
وَمِنْهًا: ألا تكون عَدَماً في الْحُكم التبُوتِتٌ . 


الشرح: (ومنها» أي : ومن شروط العلة «أن تكون وصفاً ضابطاً لحكمة7'. لا حكمة 
مجردة؛ لخفائها» كالرضا في البَنِع» ولذلك شرطت الصيغ للعقود؛ لكونها ظاهرة منضبطة» 
«أو لعدم انضباطها» كالمشقّة» فإِنْ لها مَرَاتب» وهي تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال 
اختلافاً شديداء فنيطت بالسَّمَرِ لانضباطه . 

«ولو؛ وجدت حكمة مجردة» وكانت ظاهرة بنفسهاء منضبطة بحيث «أمكن اعتبارهاء 
جاز» اعتبارهاء وربط الحكم بها «على الأصح؛؛ لأنا نعلم قطعاً أنها هي المقصودة للشارع. 
وإنما عدل عن اعتبارها لمانع خفائهاء أو اضطرابها دَزْءاً للتَسَّاجْرِ والتنافس» فإذا زال 
المانع» جاز اعتبارها. 

وقيل: لا يجوز. 

الشرح: «ومنها: ألا تكون عدماً في الحكم الثبوتي»؛ وفاقاً للأمدي. وخلافاً للإمام 


)١(‏ الحكمة لغة: عبارة عن: معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم» ويقال لمن يحسن دقائق 
الصناعات ويتقنها: حكيم؛ ومن هنا سمي العالم حكيماً؛ لأنه صاحب خكمة متقن للأمور, 
ومن أقرب التعريفات اللغوية إلى معناها الاصطلاحي قولهم: إنها ما تعلقت بها عاقبة حميدة» 
وهي بخلاف السفهء وتأتي أيضا بأنها العلم الذي يمنع ما يقبح إلى ما يحسن. 
الحكمة اصطلاحا: 
أطلق علماء الأصول الحكمة على شيئين اثنين : 
فالجمهرر يطلقها على ما يترتب على التشريع من جلب مصلحة أو تكميلهاء أو دفع مفسدة أو 
تقليلهاء وبعض الأصوليين يرى أنها: الأمر المناسب نفسه» وعليه فإن المصلحة أو المفسدة 
أنفسهما يطلق عليهما هذا اللفظ عندهم . 
ومن خلال تعاريف العلة والحكمة نستطيع أن نفرق بين العلة والحكمة» فعلة الحكم: هي 
الوصف الذي جعله الشارع مناطا لثبوت الحكم» حيث ربط الشارع به الحكم وجودا وعدما؟ 
بناء على أنه مظنة لتحقيق المصلحة المقصودة للشارع من شرع الحكم . 
أما الحكمة: فهي المصلحة نفسها؛ ولذلك فإنها قد تتفاوت درجاتها في الوضوح والانضباط» 
وقد تخفى فلا تكون معلومة للعباد أصلاً . ينظر: لسان العرب .96١7/7‏ 


لل 


وَإِنْ كان وُجودَُهُ يُنَاني وُجود لمتايِب» لَمْ يضح عَدَمهُ مَل لتقبضه ؛ لَأَنَهُ إِنْ كَانَ 


ظاجِراً تَعيّنَ بَِفْسِهِ وَإنْ كَانَ حَفِيًا َنَقِيضَهُ حَفٌِ وَلَاَ يَصْلْحُ الكَفِىَ عكة لكيه نان 
لَمْ يكن فَوْجُودُهُ كَعَدَمِه. 


الرّازي وأتباعه”"' . 


الشرح: «لنا: لو كان» الوصف «عدماً» لكان مناسباً أو مظنئّته» » واللازم باطل 


لسموسة 5 


وتقرير الأول» وهي الملازمة : أنه لا بد أن يكون بمعنى الباعث؛ لآن العلة الباعث» 

الشرح: «وتقرير الثانية» : أي : بطلان اللازم «أن العدم» المعلل به إما أن يكون العدم 
«المطلق»» فالتعليل به «باطل» قطعاً؛ لعدم تخصيصه بمحلّ وحكمء ولاستواء نسبته إلى 
الكل» أو العدم ادن أي : المقيّدء «والمخصص بأمر» إما أن يكون وجود ذلك الأمر 
مدنا لتضلحة أو لمنشد لمفسدة » أو لا يكون» «إن كان وجوده منشأ مصلحة» » فباطل» أن يكون 
عدمه متاسباء أو مظنة مناسب؛ لأن اعتبار عدمه تفويت لتلك المَصْلحة فلا يصلح 
مقصوداً. . 

«وإن كان منشأ مفسدة» وعدمه عدم «مانع» وعدم المانع ليس علة»» بل لا بد معه من 
مُفتض » فلو قال قائل : أكرمث زيد)؛ لأنه لا مانع من إكزامه. ا بل لا بد له مر د كر 
المقتضي» هذا إذا كان وجوده منشأ لمصلحة أو مَفْسَّدة. حتى يكون عدمه مناسباً» وإن لم 
يكن كذلك حتى يكون عدمه مظنة . 

فإمأ أن يكون وجوده منافياً للمتاست أو لا «فإن كان وجوده ينافي وجود المناسب». 


)0 ينظر: المحصول */ 18/7 وشرح التنقيح .)81١1١(‏ وشرح العضد ؟”/ 7717, وجمع 


الجوامع ,”25١1//١‏ والمنتهى .١١١‏ وتيسير ير التحرير 5//ا”2 وفواتح الرحموت 7/ 27947 ونشر 
البنود 2 والوبهاج 5١/7‏ . 
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وَأِضاً: لم يمشمغ أَحَدٌ يَقُولُ: لهل كذَا أو عَدَمُ ك11. 





فهو بحيث يستلزم وجوده عدم للمناست» ولا بد أن يستلزم عدمه وجود المتاسب؛ لتحصل 


ويكون حاصله: أنه كلما عدم نقيض المناسب» فالحكم كذاء ويجعل عدم نقيض 
المُئاسبة مظنّة لوجود المناسب» وهذا لا يصح؛ لأن نقيض المناسب إن كان ظاهراً؛ أَعْنَى 
عن المظنة بنفسهء وكان هو العلة بالحقيقة» وإليه أشار بقوله: «لم يصلح عدمه مظنة 
لنقيضه؛ لأنه إن كان ظاهراً تعيّن بنفسه. وإن كان خفيًا فنقيضه42"0؛. وهو ما عدمه مظنة 
- أيضاً ‏ «خفي) لاستواء النقيضين في الخلذء :و الجماء. 


وإليه أشار بقوله : وإن كان خفيّاء فنقيضه خفي «ولا يصلح الخَفِىَ مظنة للخفي. وإن 
لم يكن) منافياً لمناسب » فالمناسب يحصل عند وجوده كما يحصل عند عذمهء, (فو جوده) 
يكون «(كعلمه)ا. ولا خصوصية لأحدهما به فلا يكون عدمه خاصة مظنة للمصلحة. فلا 
تصلح علة. وقد فرضناه علة. وهذا خلف . 

ولنوضح ذلك بمثال. فنقول: إذا قلنا: بيع الآبق باطل؛ لعدم القدرة على التسليم. 
فبطلانه إما لأن في البطلان مصلحة. فيلزم من اعتبار عدمه تفويتهاء أو مفسدةء فغايته أن 
الوِيَاق مانع» فما المقتضي للبطلان؟ . 

إما لا لهذين» فإما أن يكون منافياً لمناسب البطلان كما لا يملك مثلاً. فإن بيعه 
مناسب لليطلان . 

الشرح: «وأيضاً» مما يدل على أنه لا يعلل الثبوتي بالعدمي: أنه «لم يسمع أحد؛ من 
العلماء «يقول: العلة كذالء أو عدم كذ١»).‏ مع كثرة السّبْر والتقسيمء ولو كان حقًّ لسمع ولو 


# 


ولقائل أن يَقُولَ: قل سمع كثيراء كما قالوا في بيع الآبق : باطل؛ لعدم القدرة على 
(1) في ب : يقتضيه . 


يال 





الشرح: «واستدل بأن» العلة وجودية» فلا يتصف بها العدم. وذلك لأن «لاعلة 
عدم»؛ لصدقه على المعدوم. اافنقيضه) وهو العلة (وجودا. وإلا ارتفع التقَيضان ((وقيه 
مصادرة» وقد تقدم مثله» في مسألة الحسن والقبح . 
والمجوّزون «قالوا: صحٌ تعليل الضرب»» وهو وجودي «بانتفاء الامتثال»» وهو 
نل اقلم أن التعليل بانتفاء الامتثال» بل «بالكف» عن الامتثال» وهو ثبوتي . 
الشرح: «وألاً تكون المتعدية المحلّ ولا جزءاً منه؛ لامتناع الإلحاق» بخلاف 
لقَاصِرَةِ. قالوا: انتفاء معارضة المعجزة جزء من المعرف [بها]"'“. وكذلك الدَّوَرَانء 
وجرؤه عدم . قلنا: شرط لا جزء»ك. كذا بخط المصنف» ووقع في نسخ الشّارحين تقديم 
وتأخير وزيادة. ونحن نشرح ما وجدناه بخطه . 
| وحاصله: أن العلّة تنقسم إلى متعدية» وهي التي تتجاوز الأصل» وتوجد في غيره. 
وقاصرة لا تتعذاه. 
أما المتعدّية فيشترط نيها: أ ألا 0 هي 0-0 ولا م المحل 3 به ؛ 
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وَأَلقَاصِرَة بص أو إِجْمَاع صَحِيحَةٌ بِائَمَاقِء وَآلَكْتَدْ عَلَى صِحَيِهَا 
اس 2 44 0 0 كك ا ل 
بِعْيْرِهِمَاء كتَعْليل ألرّبًا في أَلتََّدَيْنِ بِجَومَرِيتهمَاء خلافاً لأبي حَنِيمَةَ رَضِيَ الله 





جزؤه الخاصّ بهء بخلاف القاصرةء فإنه يجوز كونها المحل. أو جزءه الخاص؛ إذ لا 
تعدى 2 50 
وجور ١‏ بعضهم التعليل بالجزء؛ محتجاً بأن معرفة كون المعجز معجزاً أمر وجودي. 
وهو ار بالتحدي بالمعجز, 4 مم انتفاء المعارض»ء فهذه علة جزؤها عدم وكذلك 
الدوران علة لمعرفة كون المَدَارٍ علق وهى وجودية. والدوران مشتمل على جزء عدمي ؟ 
لأنه عبارة عن الوجود مع الوجود. والعدم مع العدم. فأحد جزءيه عدم . 
وجوابه: أن العدم في الصورتين شوْط لا جزء . 
00 أن الخلاف إنما هو ذ في الجزء 000 ولذلك قتدناه في كلامناء وأما الجزء 
الشرح: «والقاصرة بنصٌ أو إجماع صحيحة»» أي : يجوز التعليل بها «باتفاق»» نقله 
جماعة. منهم : القاضى أبو بكر وأغرب القاضى عبد الوَمّاب المالكى فنقل الخلاف . 
«والأكثر على صحتها». وإن كانت علتها معروفة «بغيرهما»»ء أي بغير النص 
والإجماع. وهو رأي الشافعي, ومالك. وأحمدء والقاضي ا بكر والقاضي عبد الجَبّار 
والإمامين. والآمدي. وغيرهه7). 
وذلك «كتعليل» الشافعية «الرّبَا فى التَّفْدِين بجوهريتهما» . 
ومنهم من يقول : بتمنيتهماء أ كونهما تمان الأشياء . 
ومقتضى عبارة الرافعي» وأسعد [الميهني]”': أن العبارتين سواء في المعنى, 


)١(‏ في ب: يتعلل. 

(9)ينظسر: التيرهئان 61/7 والمعتية 2135/6 والمخصسول 8/8 #» واقضرت لاقع 
والمستصفى 0550/1 والتلويح 257/7 وفواتح الرحموت 2775/7 والمنتهى :)١75(‏ 
وروضة الناظر (59)» والمسودة »5١١‏ ونشر البنود 18/7 . 

) أسعد بن أبي نصر بن الفضل. مجد الدين» أبو الفتح الميهني» ولد سنة »45١‏ وكان إماماً - 
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بآنّ آلْحُكُمَ لأَجْلِهَاء وَهْوَ الْمَعْنِنُ بأَلصَّحَةٍ؛ بدليل 





والصواب اختلافهما؛ فإن الثمنيّة عبارة عن كون المَّحَل يتعامل به عادة» وهذه الحالة منتفية 

في الحليّ. وهو ربوي» فلو كانت الثمنية هي العلة لقصرت عن بعض مجازي الحكمء 
بخلاف الَجَوْمَرِيَة» فإنها عامة في كل محل يصلح لآق تيكل كما #غال]70؟ه. .قا لتخبير 
ب «الجوهرية» كما في الكتاب أصحء وهو ما ذكره العرّالي في #تحصين المأخذ) وغيره من 
المحققين. 


ونظيره : تعين الماء لرفع الحدث وإزالة الخبث . 


قال بعض أصحاينا: إنه لااختصاصه بنوع من اللَطَافَة والرقة والتفرد ة في التركيب» 
الذي لا يشاركه فيها سائر المَائْعَاتَ) وهاتان قاصرتأن» وقد علل بهما. 


«خلافاً لأبي حنيفة»» وأبي عبد الله الْبَضْرِيء وبعض أصحابناء ولذلك عندنا وجه: 


الشرح: «لنا: أن الظن حاصل» عند اجتهاد الناظر في طلب العلة إذا أدَاه اجتهاده إلى 
أن العلة هي الوصف القاصر «بأن الحكم كعلياة وس النعي: بالسساة. بدلا عي 
المنصوص عليها»» فإنه إذا حصل الظَّنَ في المنصوص عليها «بأن الحكم لأجلها»؛ صحّ 
التعليل بهاء والاستنباط استخراج لما يحاكي المنصوصء ثم المجتهد إذا نقب عن العلّة لا 
يدري أيَمَعْ على متعدّية أو قاصرة؟ والقاصرة لا يدري أيجدها منصوصة أو مستنبطة» فما 
المانع من استخراجها بالاستنباط؟ . 


- كبيراً في الفقه والخلاف». وله في الخلاف طريقة مشهورة» تفقه على أبي المظفر السمعاني» 
وأخذ الأصول عن أبي عبد الله الفراوي» ورحل إلى غزنة من نواحي الهندء وانتفع الناس به 
وبطريقته الخلافية . 
توفي سنة /ا51. ينظر: طبقات ابن قاضى شهبة 2749/١‏ ووفيات الأعيان 2181/١‏ والبداية 
والنهاية 07 وفي أء ج: و 

)١(‏ في ج: غالياً. 


انيلا 


ص 
صي تو صس ”ا اد 
1 ليها تع ا 
وَألْغانيَة | ف 
يه 

07 5 يو رش. ير م جه 

واجحينا. نه وقممف معية 

ةك سم . 2 عر هه تيو 

- 1 اس ىق رو عر 





الشرح: «واستدل» بدليل ذكره بعض أصحابناء واعتمده أسعد الميهني في 
«التعليقة»» وهو أن العلة «لو كانت صحتها موقوفة على تعديتهاء» لم تنعكس» أي لم تكن 
تعديتها موقوفة على صححّتها؛ للدور. 

«والثانية» أي : بطلان الثاني «اتفاق»؛ لتوقف تعديتها على صحتها بالإجماع . 

(وأجيب» أولاً: بما ذكره القاضي الرّشيد أبو طالب الأصفهاني من أصحابنا في 
«طريقته»: بأنكم إن أردتم بالتّعدية الموقوفة على صحّة العلة ثبوت الحكم بها في الفرع, 
فمسلم» ولكن لا نسلم أن التعدية بهذا الاعتبار شرط فى صحة العلة . 

وإن أردتم وجودها في الفرع لا غَيْره فلا دَوْر؛ فإن صحة العلة وإن كان مشروطاً 
بوجودها في غير محل النص» فوجودها فيه غير متوققف على صحتها في نفسها. 

وتبعه الآمدي في «تعليقته» في الخلاف. وفي «الإحكام» أيضاً. 

وزاد ما اقتصر عليه المصّنف. وهو: أنا لو سلمنا الدورء. أجبنا «بأنه وقف معيّة»), 
كتوقف كل من المُتَضَايقين على الآخرء وإذا كان كذلك لم ناف توقف التعدية على 
الصحة. فلا امتناع فيه . 

وأقصى ما تشىيث به المانعون من القاصرة. أن «قالوا: لو اكت صحيحة ) لكانكت 
مقيدة» لامتناع الحكم من غير فائدة؛ لكنها غير [مفيدة]<2؛ لأن فائدتها منحصرة في 

قال أبو زيد الدبوسي: لأن الفائدة منحصرة في علم أو عملء والتعليل بالرأي 
والاجتهاد لا يكون موجباً علماًء وإنما صير إليه لفائدة العمل» فإذا [لم يتعد]0"©): لم يفد 


)١(‏ في أ: مقيدة. (0) في أء ب: لم ينعدم. 
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وَرُدٌ بِجَرَيَانه له في لْقَاصِرَة بص مَيَأن التضق دلي الذليلة:, وان النائدة مخرقة 
لْبَاعثِ لْمُنَاسب ؛ 00 دع إلى اقول ناذا فدووطق احف كذ لتك إل 
ديل عَلَى أسْيَفادله . 


عملاً. لا في الأصل ولا في الفرع» وذلك ظاهرء «والحكم في الأصل» ثابت «بغيرهاء ولا 
فرع»؛ إذ هي قاصرة» فلا فائدة. 

(وردٌ») بوجوه أربعة : 

الشرح: «بجريانه في القاصرة بنص» أو إجماع» مع ججوازه اتفاقء فلو صح ما 
ذكروه» كان النص عليها [عَبَنَا]2'1. وإجماع الأمة عليها خطأ؛ فإنها لو لم تكن حقّاء لما 
أجمعت الأمة عليها. 

«وبأن النّص دليل الدليل»» فإنه دليل العلة» والعلة دليل الحكمء فإذن الحكم [في 
الأصل](2 ثابت بالعلة» فقولهم: إنه ثابت بالنص لا بالعلة» لا يستقيم» وسيتضح هذا إن 
شاء الله تعالى - عند قول الشافعية: حكم الأصل بالعلة. 

«وبآن الفائدة» غير منحصرة فيما ذكرتم من إثبات الحكم بهاء بل ثم فوائد: منها: 
«معرفة الباعث المناسب» للحكمء. «فيكون أدعى إلى القبول» والانقياد مما لا يعقل له 
معنى» ولو سلمنا أنه لا يكون أَدْعَى إلى القبول» إلا أن مجرد الاطلاع على الباعث إحاطة 
بعلم كنا غافلين عنه» وهو فائدة» وخرج بهذا قول أبي رَئِدِ: إنها لا تفيد علماً. 

فإن قلت: هذا ظنْ لا يقين. 

قلك: محف غن ذلك < 

ومنها: أنها تفيد منع حمل الفرع على الأصل» كما أنْ المتعدية تفيد إثبات الحمل؛ 
لأنا إذا علمنا أنها قاصرة منعنا القياس . 

فإن قلت: هذه الفائدة حاصلة بألا نجد الحكم معللاً بمتعدية» سواء وجدناه معللاً 
بقاصرة» أو غير معلل أصلا . 

قلت: بتقدير أن يوجد في الأصل وصف مناسب للحكم متعد» يمتنع تعدية الحكم 


)١(‏ في أء ج: عيئاً. (0) في أ: بالأصل. 
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بهء إلا بشرط التّْجيح» ولو لم يكن الحكم معللاً بالقاصرة» لزم تعدية الحُكم بالمتعدية من 
غير شريطة؛ فكان المنع من القياس في هذه الصورة إنما جاء من التعليل بالقاصرة» وإلى 
هذا كله أشار بقوله «وَإِذا قدر وصف آخر متعدّء لم يعد إلا بدليل» دال «على استقلاله) 
بالعلّية» وأن القاصرة منتفيدٌ» بخلاف ما إذا لم تكن القاصرة» فَأَنى يعدّى الحكم بمجرد 
وَجَدَان الوضف المناست المتعدئ »+ من غير افتقار إلى .دلالة ليل على استقلاله؟ 

فإن قلت: هذا إنما يلزم لو جاز التعليل بالقاصرة مع وجود المتعدية» وهو ممنوع؛ 
فإن التعليل بالقاصرة ‏ عند من يراه مشروط بانتفاء المتعدية . 

قلت: لا نسلّم ذلك وكلام أصحابنا كالصّريح في جواز اجتماع القاصرة والمتعدية. 
وإليه أشار ابن السَّمْعَاني وغيره» ولو كان مشروطاً بذلك» لما تصور وقوع التعارض بينهما؛ 
إذ هو فرع اجتماعهما. 

وقد اختلف أصحابنا فيما إذا وقع التعارض بينهما . 

فقيل: ترجح المتعدية. وقيل: القاصرة. 

وقيل بالوقف . 

فإن قلت: الجمهور على رُجْحَان المتعدية» فينبغي إذا وجد وصف مناسب متعدء 
يحكم به من غير افتقار إلى دلالة دليل على استقلاله وحينئذ تنتفي الفائدة التي ذكرتموها 
في القَاصِرَة . 

قلت”'2: إنما ترجح المتعدية على القاصرة إذا تساويا من كل وجهء إلا وجهي 
القصور والتعدي . 

أما لو ترجحت القاصرة يإجماع عليها أو غيرهء فهي أرجحء فالفائدة باقية» وقد 
تتر جح القاصرة بوجه يقابل وجه التعدّى» فيتعادلان» فتكون الفائدة الوقف. ومنع المتعدية 
من التعدي . 

07 أنها تزيد النص قوة ويتعاضدان. ذكرها القاضى أبو بكرء قال: وكذلك سبيل 
كلّ دليلين اجتمعا في مسألة» فالفائدة اجتماع دليلين» وكين الحكم تاها بالفلة والتضن 
مها : 





223 فى ب : فإن قلت . 


١85 


هوه هد« هله هه ل« له له له له له عه له هل« هوه له اهن له الو اله #ا هن © هن 0# # له « اه ‏ # 6# اه الهو الوه #هه #0 له له هاه 


لإبطاله؟» وهذا يتضمّن إبطال حكم النص؛ لأنه كان ثابتاً بالنّس على الاستقلال» فبطل 
ثبوته على هذا الوجه؛ لصيرورته ثابتاً به وبغيره» قال: فإن لم يتضمّن الإبطال» فلا بد أن 
فنك الكفيين) ولا يجوز تغيير حكم النّص المعلول بغلبة الظن. 

وأجاب ابن السَمْعَاني: بأنه لا تغيير في هذا أصلاً؛ لأن الحكم كما كان لم يتبدل باق 
على إضافته إلى النص» غاية الأمر أنه توالى دَليلان على حكم واحدء وذلك كما إذا أضفنا 
خبر الواحد إلى الكتاب. لا يجوز أن يقال: إن في ذلك إبطالاً للكتاب . 

ومنها: أن المكلف يقصد الفعل لأجلهاء فيحصل له أَجْرَان: أجر قصد الفعل 
للامتثال» وأجر قَضْدٍ الفعل لأجلهاء فيفعل المأمور به لكونه أمراًء [وللعلة]''2. ذكرها أبي 
رحمه الله . 

وذكر الشيخ أبو إسحاق الشّيرَازِي فائدة أخرى. وهي أنه إذا حدث هناك فرع» فيعلق 
على العلة يو ردق امام بوص علي ار 

ورده إمام الحرمين بما حاصله: أن المسألة مفروضةٌ في القاصرة» ومتى حدث فرع 
يشاركها في المعنى خرجت عن أن تكون قاصرة7". 

وقد :تكلمنا علية قن «التعليقة 0ه وذكزنا فى الأخير أن الأظهر منعه» وقد خرج بتحقّق 
هذه الفوائد قول أبي زيد: إنها لا تفيد عملاً ولا علماً. 

ثم نقول: سلمناأنها لا تفيد عملا . 

فلم قلت: لا تفيد علما؟ 

قولك: لأن الرأي والاجتهاد لا يكون موجباً علماً. 

قلنا: تريد بالعلم ما هو أعم من الظن واليقين» أو اليقين فقط؟ 

إن أردت الأول فمسلمء أو الثاني» فممنوعء وهذا لأنا كما نطلب العلة لنعمل بهاء أو 


69 ينظر : التبصرة 1١‏ 0. 
(9) ينظر: البرهان ؟/ .١١87‏ 


١ ام‎ 
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لنتيقن أنها علة» كذلك نطلبها لنظنّ أنها علّة» وغاية ما يقولون على هذا: إن العمل بالظن 
خلاف الأصل» خالفناه في العمليات ؛ للاحتياج إليه» فليبق على الأصل فيما عداها . 

ونحن نقول: بل العمل بالظن في الشرعيات مطلقاً واجب. ومن جملتها أن الحكم 
معلل ولو صانعنا القوم. لكنا بسبيل من أن نقول: ظنّ أن الحكم معلل من جملة العمليات 
أيضاً؛ وهذا لأنْ العمل أعم من أعمال القلوب التي من جملتها الظن وغيرها. 

سلّمنا أن العمل بالظن ‏ فيما لا عمل فيه - ممتنع» وإن ظن أن الحكم معلل بكذا ليس 
بعمل» ولكنا نقول: هذا كله إنما يتم لو كان الاستنباط - أبداً ‏ لا يؤدّي إلى العلم» ولم قلتم 
ذلك فربٌ اجتهاد يؤدي إلى يقين العلة كما يؤدي إلى ظنها؟ 

ثم قال غلمارنا وها سلمنا كل ما ذكروه». ولكن ا لمستنيط «للعلة»7١2‏ طالب لهاء وهو 
في حال الاستنباط لا يدري أمتعديّة علة الحكم أم قاصرة؟ . 

فيقال له: لا تتكلف هذا الطّلبء ثم إذا اطّلع على القاصرة بظنّ أو يقين» لم يجز أن 
يدرأها بهذه الخيالات» وقد جوزوا النص عليها والإجماع» ولو كانت عبئاً لما جاز ذلك . 

«فائدة» 

قد علمت أن «العلة90) إما محل الحكم)» أو جزؤه.ء أو وصفه اللازم» كثمنيّة الذهب 
والفضةء. ولا تعدى فى أحد منهاء أو جزؤه العام» كإسكارية الخَمْره وهذا مكان التعّدى, 
[ونفي]”" التعليل بمجرّد الاسمء كما لو عللنا كون النقدين ربويين بأن اسمهما ذهب 
وفضة . 

وقد ادّعى الإمام الرازي وأتباعه ‏ منهم الشيخ الهندي ‏ الاتفاق على أنه لا يجوز 
التعليل به» وليس كما ادّعوه» فالخلاف في المسألة معروف بين أصحابناء ورأى أبي إسحاق 
الشيرازي : الجواز . 

وقال ابن السَّمْعَاني : قال الأصحاب: الاسم ضربان : 
)200 في أ ب ننه 
(؟) في ب: للعلة. 
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الأول اسم اشتقاق» وهو إما من فعل» كالضّاربٍ والقاتل» فيجوز جعله علة في قياس 
المعنى» وإما من صفةء كالأبيض والأسودء فهذا الاسم من علل [الأشباه]"'' الصّورية» 
فمن احتج بالشبه الصوري احتج بهء وقد قال النبئ ككل - في الكلاب: «اقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ 
أسْوَهَ بَهِيمِ»"!2» فجعل السواد علماً على إباحة القتل . 

والثاني: اسم لقب». وهو إما مستعارء ك «زيد وعمرواء لا يدخله حقيقة ولا مَجاز؛ 
لجواز أن ينقل اسم زيد إلى عمرو وبالعكسء» فلا يجوز التعليل به؛ أو اسم لازم» كالرجل 
والمرأة» ففي جواز التعليل به وجهانء» قال: والصحيح عندي ‏ أنه لا يجوز التعليل 
بالأسَامي بحال؛ لأنها تشبه الطرود. 


فلك توما [ذكرو]!"؟ بير إلا أنه لمن الكلاء في المشتقّ مما يصمٌ تعليله به 
[فقد صرح الإمام الرازي» وغيره بأنه معلل بما منه الاشْتِقّاق, ولا في المشتقٌّ مما في تعليله 
به](؟) خلاف» كالشّبه الصوري» فإن الخلاف يطرقه من قبل أن المشتق منه هل يصح أن 
يعلل به؟ وإنما الخلاف في اسم اللّقب. 


)01 في أ الاشتباه. 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 5/ 5ه 7 /0» والدارمي في السئن 7/ »4١0‏ كتاب الصيدء باب 
في قتل الكلاب» وأبو داود في السنن 7717/7 كتاب الصيد )١١(‏ باب في اتخاذ الكلب 
للصيد وغيره »)١(‏ الحديث (258165)» والترمذي في السنن 8٠١/5‏ » كتاب الأحكام والفوائد 
)١19(‏ باب ما جاء من أمسك كلباً ما ينقص من أجره (5) الحديث 2»)١589(‏ وفي 8/5/ء 
باب ما جاء في قتل الكلاب (07: الحديث (1587) والنسائي في المجتبي من السئن /1/ ١6‏ 
كتاب الصيد والذبائح» باب صفة الكلاب التي أ فليا" 2 ٠‏ وابن ماجة في السئن 
»)١ :.0(‏ كتاب الصيد (58) باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد (5) الحديث 
(٠7؟).‏ 
* قيل : الأسود البهيم: الذي لا يكون فيه شيء من البياض . قال أبو سليمان الخطابي : معنى 
هذا الكلام أنْ النبي ‏ يَِ ‏ كره إفناء أمة من الأمم» وإعدام جيل من الخلق؛ لأنه ما من خلق 
لله عز وجل إلا فيه نوع من الحكمة» وضرب من المصلحة. يقول: إذا كان الأمر على هذاء لا 
سبيل إلى قتدهن كلهن» فاقتلوا شرارهن؛ وهي السود البهم» وأبقوا ما سواها؛ لتنتفعوا بهن في 
الحراسة . 

22 في ب: ذكر. 0 سقط فى ب . 


يل 


وَفِي ألنَّقْضِء وَهُوَ وُجُودُ َلمُدَعَئ عِلَّهَ مَعَ تَكَلّْفٍ الخكم . 
وَرَابِعْهًا: عَكْسّةُ . 
وَحَامِسُهًا: يَجُورُ في الْمْسْتَئْبطَة وَإنْ لَمْ يكن بِمَانِ» وَلأَ عَدٍَ شَرطٍ . 


والميكتاة: ِنْ كَانَتْ مُسْتيبَطة لم يجْرْ إلا ِمَانِع أو عَدَم شَرْطٍ ؛ لأَنهَا لآ تَعْْثُ 

ا بََانِ أَحَدِهِمًا لأَنَّ انتمَاء لخم الل يكن ولك مره الننتوى إن 

كَانَتْ مَنْصوصَةً [َفَ1 بِظاهِرٍ عَامٌ فَيَجِبٌ تخْصِيصهة كعام وَخاصٌ ‏ وَيجَتٌ تقدية 
لمَانِع ٠‏ 


1 


الشرح: قوله: «وفي النّفَضء وهو: وجود المذعي علة مع تخلف الحكم)ء 


مذاهب : 

أحدها: أنه يجوز مطلقاً فلا يقدح في العلةء فلا يكون الاطراد من شروطها. 

والثاني: لا يجوزء فيكون قادحاًء ويشترط الاطراد. 

الشرح: «وثالثها: يجوز في المنصوصة لا المستنبطة . 

ورابعها: عكسه. 

وخامسها: يجوز في المستنبطة» وإن لم يكن مانع ولا عدم شرط . 

والمظانة :]8 كاك مف لع جز إل بمائع» أن ازعوة] !"© قرط لاني ميت 
عليتها إلا ببيان أحدهما؛ لأن انتفاء الحكم إذا لم يكن ذلك»» أي إذا لم يكن أحدهما 
حاصلاء يكون «لعدم المقتضى» فإن كانت منصوصة, فبظاهر»؛ إذ لو كان بقاطع. لم 


يتخلّف الحكم عنه «عام»؛ إذ لو كان خاضًا لمحل الحكمء لم يثبت التخلف» وهو خلاف 
المقدرء «فيجب تخصيصه؛ كعام وخاص» تعارضاء «ويجب تقدير المانع» . 


. سقط في ب‎ )٠( 
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اعلم أن الكلام في النقض من عَظَائم المشكلات أصولاً وجدلاًء وأنا مورد -إن 
شاء الله تعالى ‏ ما فيه مقنع وبلاغ» فأقول: إذا وجد ما ادّعاه المعلل علة في صورة من 
الصورء والحكم منفىّ فيهاء فذلك هو ما نتكلّم فيه» ومن يجعله قادحاً في الوصفف مبطلاً 
عليته» يسميه «نقضاً؛ . 

وأما من لا يراه ادا فلا يسمح بإطلاق هذا الاسم عليه ولكن يعبر عنه 
ب «تخصيص العلة» . 

ولقد بالغ أبو زيد الدّبوسي في الرد على من يسميه [نقضاً]"''» وذكر ما لا يوافق 
عليه وأبان عن مزيد تعصّب . 


هذا صنيع المتقدمين» وأما المتأخرون» فلا يتحاشون من تسميته بكل من الاسمين» 
يرونهما كاللقب له. سواء قيل بأنه قادح أم لا. 

إذا عرفت هذاء فنقول: العلة إما منصوصة قطعاًء أو ظنّاء أو مستنبطة؛ وتخلّف 
الحكم عنها إما لمانع. أو فوات شرطء أو :ذونهماء فصارت الصور 0 5 ضر كلانه 
في ثلاثة . 

وقد اختلف في النقضء» هل هو قادح في العلية؟ على مذاهب7": 

احدها” أنه يقدح 0 وهووا لمتسوتة إلى الشافعن رضئ الله عنه وأصحابه» ويبعذه 


)١(‏ في ب: نقصاً. ظ 

(0) ينظر: البحر المحيط للزركشي ».17١/0‏ والبرهان لإمام الحرمين ؟//ا/91» وسلاسل الذهب 
للزركشي 2”5١‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي 9/ 5١7؟.‏ 4/لالاء ونهاية السول 
للإسنوي .١55/5‏ وزوائد الأصول له 947”. ومنهاج العقول للبدخشي "/ 2٠١”‏ وغاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 2177 والتحصيل من المحصول 709/7, والمنخول للغزالي 
٠*5‏ وحاشية البناني 7/ 2740 والإبهاج لابن السبكي */ 8غ والايات البينات 2١١7/5‏ 
وحاشية العطار 254١/1‏ والمعتمد لأبي الحسبين ؟/ 85 797ء وإحكام الفصول في أحكام 
الأصول للباجي 25094 وتيسير التحرير لأمير بادشاه 0١78/5‏ وحاشية التفتازاني والشريف 
على مختصر المنتهى 27١8/7‏ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني 7/ ١84‏ وميزان الأصول للسمرقندي ,»٠١597/7‏ وتقريب الوصول لابن جزي 2١57‏ 
والتبصرة (577)». وكشف الأسرار 5/ 7”. وشرح التنقيح (7949)» ونزهة الخاطر 7/7 ."17١‏ 
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أصحابنا من جملة مرجّحات مذهب الشّافعي على غيره من المذاهب» ويقولون: عِللَهُ 
سليمة عن الانتقاض. جاريةٌ على مقتضاهاء لا يصدّها صادٌ. 

والثانى : لا يقدح فطلقاء وعليه أكثر أصحاب أبى . حنيفة. ومالك » وااكمان رحمهم 
اللّه . 

والثالث: يقدح في المسُتنبطة دون المنصوصة. 

والرابع : لا يقدح في المستنبطة إذا كان بمانع أو عدم شرط». دون المنصوصة. حكاه 
المصنئف»ء وإليه أشار بقوله: عكسه. 

والخامس : لا يقدح في المسْتنبطة. ولو بلا مانع أو عدم شرطء دون المُنصوصة. هذا 
ما حكاه فى الكتاب . 

والسادس : وهو اختيار الإمام الرازي: أنه يقدح مطلقاًء إلا فيما إذا كان وارداً على 
جيل" الاأمكتناء عن عله معلومة: 

والسابع : إن كانت علة [حَظر]”'"2», لم يَجرْ تخصيصهاء وإلا جاز. حكاه القاضي عن 
بعض المعتزلة . 

ولإمام الحرمين مذهب ثَامِنَء وللغزالي مذهب تاسع. حكيناهما في «التعليقة». 
وتكلمنا عليهما بما فيه الكمَايّة» وحذفناهما هنا اختصاراً. 

والعاشر: أنه لا يقدح في المَنْصُوصة بنص قَطَعِيء ويقدح فيما عدا ذلك» وهذا 
مذهب محقّق الوجود. وإن كنت لا تجده مصرحاً به على هذا الوجه. 

وسببه: أنه لا يمكن أن يوجدء فعاد مساوياً لمذهب القائلين: بأن [النقض]2 قادح 
مطلقاً؛ لعدم وجدان هذه الصّورة النادرة. هذا هو السّر في عدم تصريح التَقَلَّهِ به» وإذن هو 
المذهب الأول المنسوب إلى الشافعي» وهو الذي نختاره ونرتضيه . 


واختار المصئف : أنه يجوز في المستنبطة في صورتين» فلا يقدح فيهماء وهما ما إذا 


)١(‏ في ج: خطر. 


١1 
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كان التخلف لمانع» أو انتفاء شرطء ولا يجوز في صورة واحدة» فيقدح فيهاء وهي ما إذا 
كان التخلت دوديما: 


وأما المنصوصة. فإذا كان النص ظنيّاء وقدر مانع» أو فوات شرط». جازء ولا يجوز 
في القطعي ف صوره الثلاث. أي: لا يمكن وقوعه كما شرحناه عليه؛ لأن الحكم لو 
تخلف لتخلف لدليل» وهو لا يمكن أن يكون قطعيًا؛ لاستحالة تَعَارْض [القطعيي ]27 إلا 
أن يكون أحدهما ناسخاّء ولا ظئيًا؛ لأنْ الظني لا يعارض القّطعيء. وهذا الذي اختاره 
المصئّف نحو مما اختاره الآمدي .. 

والمنع في النص القَطعِي إذا لم يكن مانعء ولا فوات شرطء ظاهرء وأما إذا كان 
مانع» أو فات شرطء فلا وجه للمنع إذا كان ذلك المانع أو الشّرط عليه دليل؛ لأنه حينئذ 
يكون ذلك الدَّليل مخصصاً للنص القّطعي» اللهم إلا أن تقدر دلالة النّص على جميع الأفراد 
قطعية» فيصح ما قاله؛ لأنه حينئذ لا يمكن التخلف . 


وحاصله: أنه في النّص القطعي لا يمكن ورود التَّقْضء وفي الظّني يمكن. وقال: إنه 
يقدر إذ ذاك مانع» ولا حَاجَةَ إلى ذلك» فقد يكون تعبّدنا بالدليل الدّال على التشتخصيص من 
ار معنى» فيمكن النقضء» ولا يكون قادحاء وفي المستنبطة يجوز حيث مانع أو 
فُقُدَان شرطء ولا يجوز فيما سواهماء ففيما سواهما يكون قادحاًء ولا يكون النّقض قادحاً 
في شيء من المواضع الممكن وجدانها إلا في هذا المكان» وهو ما إذا استنبطت علة 
وتخلف الحكم عنها لا لمانع» و [لا]7'© لفوات شرط» فيستدل حينئذ بالتخلف لا لفسادها. 


فينبغي أن ينحصر الكلام» ويقال: النقض يَقْدَحُ في العلة إذا كانت مستنبطة» ولم 
يكن مانع ولا فوات شرطء ولا يقدح فيما سوى ذلك» وأنت ترى اختيار صاحب الكتاب. 
وأما نحن» فعلى أن التّقض يقدح مطلقاً مُصَمّمُونء وهو رأي إمامنا ومطلبينا رضوان الله 
عليه وعليه القاضي أبو بكرء وأبو الحسين البَصْري. وجماهير المحققين. 


والرأي شرح ما في الكتاب على الاخُتِصَارء ثم المُنّاضلة عن المذهب المختار. 


000 في أ -- اللفظين . 


١7 


زأيفاة نه دن الذايلين. 
ولطلت القاطعة ) كَعِلّل القصّاص وَالْجَلْدٍ وَغَيْرِهِمَا 


و 
أ 


أبُو ألْحُسَيْنِ نتف يِل مُ فيه مَانِمٌ أو أَنْتِمَاءُ شَرْطٍ ب فَيَِبِينُ أنَّ نَقِيضَهُ مِنَ الأولئ . 
كُلْنَا : لَيِسَ ذَلِكَ من ألْبَاعثِ ؛ وَيَرْجِعْ أل 
قَالُوا: لو صَكَتْء لَلَزِمَ الحكم. 

وَأْجِيب : بأنَّ صِحَتَهَا كَوَُْا بَاعِئَهّ لآ لَرُومٌُ الحكم؛ فَانهُ مَشْرُوط 


ات 


493 


ل 
23 هلكا 
٠‏ 
ع 


ا 
8 





الشرح: قال صاحب الكتاب: «لنا: لو بطلت» العلّية بالتخلف «لبطل المخصّص» 
الوارد على العام» وانْسَدَ بابه؛ إذ لا فرق بين تخصيص العلة» وتخصيص العام» وكما أن 
التخصيص لا يقدح في العموم اللفظي» كذلك لا يَقَدَح في العموم المعنوي» وهو عموم 
العلة. 

«وأيضاً» إنه «جمع بين الدليلين» دليل الاعتبار؛ إذ يعمل بكونها علة في غير صورة 
النّقضء ودليل الإهدار» إذ يعمل به في محلهء وهو صورة النَقْضِء فوجب المصير إليه . 

١و)‏ انقيا: لو بطلت «لبطلت» العلل «القاطعة.» كعلل القصّاص والجَلْد وغيرهما)؛ 
لأن المفروض مُتافاة التخلّف للعلية؛ إذ لا مانع سواه» لكن العلل القاطعة لا تبطل؟ إذ لا 
يبطل كون علّة القصّاص القتل العَمْد العدوان» بأن الأب لا يُقَادُ بولده» ولا أن علة الجلد 
الزناء بالتخلف في الأب يزني بجارية ابنه . 


الشرح: وقال «أبو الحسين»»؛ ومن وافقه من مانعي تخصيص العلة : 

أولاً: «النقض يلزم فيه مانع. أو انتفاء شرط»» وإذا كان كذلك» «فيتبين أن نقيضه؛» 
6 : نقيض المانعء أو انتفاء الشرطء وهو عدم المانع أو وجود الشرط.» جزء «من» العلة 
«الأولى» التي ادّعى أنها غلة؛ لأئة لا تون الحكم بدونهماء فالعلة المجموع . 

«قلنا: ليس» انتفاء «ذلك» المعارض «من الباعث» الذي هو العلّةء «ويرجع النزاع 


١] 


قَالَوَاء تَفْغْدٌ كالعقكة. 


07 و 0 هه ع 30 50 م8 ه 
وَأَحِيبَ : بآن العقليّة بالذات, وَهذه بالوضع . 


لفظءًا» ؛ لأنْه يفسر العلة بمأ يستلزم وجوده وجود الحكم. فيكون ما ذكره جزءاً ونحن 
«قالوا») انا «لو سكنت العلة المنقوضة «للزم الحكم) فى صورة التخلف؛ لأن 
المعلول يلزم علته . 
«وأجيب بأنَّ صحتها كونها باعثة» لا لزوم الحكم؛ فاإنه مشروط» بحصول الشرطء 
وانتفاء المانع . 


الشرح: «قالوا» ثالثاً: «تعارض دليل الاعتبار»ة» وهو: وجود الحكم. «ودليل 
الإهدار» وهو: التخلف. فتساقطاء ويبقى الوصف كما كان قبل الاعتبار» فلا يعمل بدليل 
الغلية :وهو النطلوات:. 

قال علماؤنا: ولو لم تسقط لتَكائأت الأدلة؛ فإن من قال في محاولة [تحليل”' 
النبيذ: مائع كالماء. وهو لا يبالي بلزوم الكَمْرِ نقضاًء فللمعترض أن يقول: مائع؛ فيحرم 
كالخمرء ولا يبالى بالنقض. فتكافا الدليلان. 

«قلنا: الانتفاءك, اق الإهدار في صورة السفاف إنما هو «للمعارض»)» وهو المانع, 
أو انتفاء الشَّرْطء والانتفاء للمعارض «لا ينافي الشّهّادة» من الشرع باعتبار الوصف» فلا 
يكون النّقض منافياً [لكونها]2 علة . 

«قالوا» زأبعا: اتفسد)1(7) بالنقض «كالعقبلية» . 





)0 في أ: تخليل. 
(*) في أ: تقييد. 


]لمك 4 زُ في م ص 0 ا م المُصيطة مع لد 4 لكان لتحفق 
لْمَانِ 1 و َتَحَفَّىٌّ إلا بَعْدَ صكَتهًا ؛ 0 دَوْراً. 


ا 


0 دمر سا يه أَنّ 1 وم ك وس( دهت ري ع+ة 
ا أنه اود 00 أن أَسْيَمْرَارَ ألظنّ بصكَتَهًا عَنْدَ أَلتَخَلفِ 


0 ف على القع وَتَحَقْقُ الْمَانِع يَتَوَقّفْ عَلَى ظَهُورٍ ألصَّكَوْء قلا دَوْرَءُ كَاِعْطَاءِ 
لتر يق ل قفو يذ لم بنط عر ترقت الططء ف كن عليع» خاء: َإلا زَاك. 


إن الوا عون عق رن قا مده وي 2 و حرا ا دسه 

قالوا: ذليلها: اقيِرَاك؟ فقد تسَاقطا؛ وَقَد تقدم . 

و م 7 ٠‏ 7 واه سه كل © بر ل هه لس 0 فى 0 سا د 0 ما و 

و م سن سر سر © 4 0 ماس سا اس 7 اهير 

وَأَجِيبَ: إن كان قطعيّاء فَمَسَلم» وَإِن كان ظاهراء وَجَبَ قبُوله . 

20 4 زا اق 2 ألو ( رع +35 04 : كه “ 4 
لحَامِسُ: المُسْتئبَطة عِلَهٌ بدَلِيل ظاهر؛ وَتَخَلْفَ الحُكم مُسَكُكُء قلا يُعَارِضُ 


وأجيب: بأن العقلية» علة «(بالذات». وما بالذات لاينفك. «وهذه بالوضع». فجاز 
انفكاكها. 

الشوح: واحتج «المجوز» للنقض «في المنصوصة» بأنه «لو صححّت المستنبطة مع 
النَنْض لكان لتحقق المانع»؛ لأنَّ التخلّف لغير مانع يقتضي كونها غير علة بلا شك. دولا 
يتحقق» وجود المانع (إلا بعد صحّتها»؛ لأنه لولا مي لكان عدم الحكم يندا إلن عدم 
العلة لا إلى وجود المانع» «فكان دوراً». 

«وأجيب : بأنه دور معيّة؛. لا دور تقدم وتأخخرء فلا بعصم ء وهو جواب جَدَلي . 

«و الصواب في» الجواب: «أن [استمرار]”" الظَّن بصحّتها عند التخلف يتوقّف على 
المانعء وتحقق المانع يتوقف على ظهور الصحّة» فلا دور»؛ لأنّ المتوقف على المانع إنما 
هو استمرار الظَّنء والمتوّف عليه المانع إنما هو ظهور 'الصححة» وذلك «كإعطاء الفقير لظن 
أنه لفقره» فإن لم يعط» فقيراً «آخرء توقف الظن. فإن تبين مانع عادء وإلا زال». 

«قالوا» ثانياً : «دليلها اقتران» من الحكم بهاء وكما شهد لها بالاعتبّار في صورة عدم 


١545 


7 لم 5 . 1 ل 2 5 ى ب 002 3 م م 
وَاجِيبَ: تَحَلف الحُكم ظاهِرٌ أَنَّهُ ليْسَ بِعِلَّةَ وَالْمْتَاسَبَةُ وَاَلإسْيِئْبَاطً 


والكشفين :أن ألشَّك ني أَحَد الْمْتَقَابلَيْنِ يُوحِبُْ آلشَّكّ في ألآخَر. 
قالوا: لو' تَوَقَفَ كوانُهَا 1 مارَةَ عَلَى نُبُوتٍ ألْحُكم في مَحَلٌ آخَرَ لفكي »: وَكان 





التخلف. شهد عليها بالإهدار ففى صورة التشلت: (فقد تساقطا»؛ لتعارضهماء ا(وقد تقدم) 
الجواب عنه» بأن الانتفاء لمعارض لا يقدح . 


الشوح: واحتج «المجوز) للنقض «في المستنبطة» فقال: «المنصوصة دليلها نصّ 
عام»). فيتناول محل النقض صريحاء فتثبت فيه العلية ضريحاً «فلا يقبل» النّقَض ؛ إذ يلزم 
إبطال النَّصء بخلاف المستنبطة. ٠‏ فإن دليلها الاقتران مع عدم المَانْعء ولأ تكاضة 

«وأجيب: إن كان» النّص العام «قطعيّاء فمسلم» أنه لا يقبل التخصيصء «وإن كان 
ظاهراً وجب قبوله»» وتقدير المانع» كما ذكرناه. 

واحتج من مذهبه القول «الخامس» أعني: جواز التخلّف في المستنبطة بغير مانع» ولا 
فوات شرطء. فقال: «المستنبطة علة بدليل ظاهر) يوجب ظن العلية» «وتخلف الحكم 
مشكك» في عليتها. (فلا يعارض الظاهر»؛ إذ الظن لا يرفع بالشك . 


الشوح: «وأجيب» : بالمُعَارضةء وتقريرها: أن يقال: «تخلّف الحكم ظاهر» في 
دلالة «أنه؛ أي: أن الوصف «ليس بعلّة» والمناسبة والاستنباط» كلاهما «مشكك». فلا 
يعارضبان الظاهو وهذا جمواب جدلي . 

١والتّحقيق:‏ أن السَّك في أحد المُتقَابلين يوجب الشك في الآخر». فإذا كان التخلف 
يورث الشّك في عدم العلية؛ أورث الشَِّك في العلية؛ إذ حقيقة الشك أن المتقابلين 
محتملان على السّواءء فإذن قولك: العلّية مظنونة بدليلهاء وعدم العلية مشكوك بدليله 
كلام متناقض . 

«قالوا» ثانياً: «لو توقف كونها أَمَارةَ على ثبوت الحكم» بهاء «في محلّ آخر 
لانعكس»» أي: كان ثبوت الحكم بها في المَحَلَ الآخر متوقفاً على كونها أمارةء «وكان. 
دوراً). إن انعكس. «أو تحكما؛ إن لم ينعكس؛ لعدم الأولويّة. 


١ ا‎ 


72 رو أ 
أجِيب : أنه دوْرُ مَعِيةِ. 


الع 5 سَتَمَرَارَ لطر بكَوْنهَا أمَارَةَ يتَوّفْ عَلَى الماع أذ توت الحُكم. 
0ك 





الشرح: «وأجيب: بأنه دور معيّة», فلا يمنع» وليس بجيّد؛ إذ لا تعلم عليتها على 
هذا التقدير إلا يشوت الحكم بها في جميع صَورٍ وجوده. وهو الاقتران» فلو علم ثبوت 
الحكم بهاء كان دور التقدّم الممتنع قطعاً؛ إذيها به« الشتريه بعلم قبل العلم القت 


والحقّ في الجواب: أن الدليل إذا دل على علية الوصف» لم يفتقر إلى التتبع في 
الصورء بل يثبت ابتداء عند قيام المُتّاسبة أو غيرها من أدلّة العلم» والوقوف على التخلف 
وعدمه يقع في أثناء العلّة» ففرق ..ن ابتدائها ودوامهاء وإليه أشار بقوله: «والحق: أن) 
الدور غير لأَزِم ؛ لذن «امتمراز الظن يكونها أمارة» على الحكم «يتوقف على) ثبوت «المانع» 
فى صورة التخلف» ليقوم عذر التخلف؛ وإلا فلم تخلف الحكم؟. 


«أو) يتقف على «ثبوت الحكم» في الصورة» «وهما؛ أعني: كلا من ثبوت المانع 
على تقدير التخلف» وثبوت الحكم على تقدير عدمه متوقفان «على ظهور كونها أمارة»)» فلا 
دور» وقد مضى مثله . 

هذا شرح ما في الكتاب. وقد أعلمناك أنَّ الحق عندنا أن النقض قادح مطلقا 
كيدا وصوة! 

أولها: وهو المعتمد» ما ذكره في الكتاب عن أ بى الحسّين» ولنقرره على وجه أبسط 

من الأولء فنقول: العلّة معرف الحكمء ليما يمنع من كونها معرفاً في ذلك 
لوكس رواسا ناوي وود ودام يداعي 


00 0 ثم جوز بيع بابي مه الوَرن: قبل له: 5 
ذلك أم بعلة هي أقوى من علة تحريم بيع الذهمب بالذفن 5 


فإن قال: بعلة ثم بين وجه قياس الرصاص على أصل مُبَاح بيع بعضه ببعض» 
فيقول : ليس العلّة حينئذ في الذهب مجرّد الوزن بل الوزن مع عدم ذلك الوصف المَجْعول 


١ 6 


8 اف اه« اه« ا« له له هه« #©ه # اه ا# # لهو لون« و ا« ا ا هت و هه هو ووو االو الوه له هه اه اه * 





علة للإباحة؛ إذ لو وجد في الذهب لما قلنا: بالتحريم» فإن قال الحَضم: أنا أشترط نفي 
ذلك الوصف. إلا أني لا أسميه جزءاً من العلة» وإن كان التحريم لا يحصل بدونه. 

قلناًة-هت أنك لآ تسمية» إل أن وجدانة همالا بد للعلة هته 

والتحقيق: أنه جزء؛ لأن انتفاء المانع وَوِجْدَان الشرط جزء من العلة الكّامة» والعلة 
المعرفة لا فرق بينها وبين الّامة إلا أنها لا توجد الحكم. وإنما يوجد عندها وهو لا يوجد 
عندهاء إلا بعد وجدان الشرائط. وانتفاء المانع . 

وإن قال: بنصن» فيقال له: هل علمت علة إباحته؟ . 

فإن قال: علمت. قلنا له: كما قلنا أولاً: وإن لم يعلمء فمعلوم أن علة ذلك مقصورة 
على الرّصاص لا تتعدّاه؛ إذ لو تَخَطته. لنصب الله علماً على ذلك؛ ليعلم ثبوت حكمها فيما 
عدا الرّصاصء وإذا كان كذلك. لم يعلم تحريم الذَّهب بالذهب إلا لأنه موزون وليس 
برصاص» فبطل كون العلة مجرد الورْنِء فثبت أن التتخصيص يخرج العلة عن كونها أمارة. 

وإن قال: الرصاص ورد مستثتى لا علة لهء فيقال: العلة هي المعرّف. وهي لم 
فطلق كو فت موز ونا فقد لاح كالصّبّاح أن النقض قادح وأنه لا فرق بين ما وَرَدَ مستثنى. 
وما لم يرد. ولا بين المنصوصة [و](١'‏ المستنبطة . 

قلنا: أولاً لا نسلم» وثانياً سلمناه» ولكن ليس الباعث مثلاً مجرّد الوزن» بل الوزن 
مع القَيْدٍ الآخرء وهو واضح فيما تقدم. فقد لاح وظهر أن النقض قادح» سواء أفسرت العلة 
بالمعرف» أم الباعث » أم المؤثر . 

قلنا أولاً: إنما يتم هذاء لو كان كونها باعثاً لا يتقف على وجود الشّرائط» وانتفاء 
الموانع» فإنه حينئذ يتحقّق الباعث». وإن لم يوجد ذلك». ونحن قد منعنا هذا . 


وقلنا: إنما لكون: باعي عند وجود الشَّرَائط» وانتفاء الموانع وكانا 5ه نسلم على 
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تقدير تسميتها باعثاًء وإن لم توجد الشّرائط». وتنتفي الموانع رجوع النزاع لفظيّاء وستنقرر 
ذلك إن شاء الله تعالى أحسن تقرير . 

وثانيها: تعارض دليل الاعتيار والإهدار؛ وفد مضى . 

وقوله: «علة الانتفاء للمعارض لا ينافي الاعتبار» ممنوع» وسَّنَّدَ المنع قد عرفته. 


وثالثها: قياس الشرعية بالعقلية»؛ وقوله في الفرق : «تلك بالدَّات) وهذه بالوضع» في 
غاية السّقوط؛ فإن الشرعية وإن كانت بالوضع» لكنها على حسب ما وضعت» ونحن نقول : 
إنما وضعت عند وجود الشَّرَائطء وانتفاء الموانع» لآ مطلقاء ونقول: وضعت لتناسب 
العقليّة» وتحاكيهاء في أنْ الحكم يتعقبها أنّى وجدت . 

ورابعها: أن العلة طريق الحكم» فلا يجوز أن تكون موصّلةً في مكان» غير موصلة 
في آخر؛ إذ الطريق لا يختلف. فإن من ظن أن زيداً في الدّار بخبر رجل بعيد من الكذب» 
لا يجوز أن يخبره ذلك الرّجل بأن عمراً في الدارء ثم لا يظنّه صادقاً. إلا إذا حصل مانعء 
و حينئذ تبيّن أنه لم يكن ظن صدقه أولاً لمجرد أنه بعيد من الكذب. .بل لذلك مع ضميمة 
انتفاء المانع . 

وخائهها: أ روه العلة مع عدم حكمها مناقضة؛ بدليل عد العقلاء» فإن من قال: 
سامحت فلاناً لأنه بَضْريء ثم لم يسامح غيره من البصريين» بادر القوم بالاعتراض عليه 
بالتّقضء. فإن اعتذر بعَدَاوة غيره له» قيل له: هلا قلت: سامحته؛ لأنه بصري وليس 
بعدوٌ؟ . 


وسادسها: وهو معتمد القاضى أفن. كر :: أنْ معتمدنا فى القياس». إنما هو فعل 
الصحابة رضى الله عنهمء وقد تحمّقنا تمسّكهم بالعلل المطردة دون المخصصة. ومن تمام 
فالقاطع إنما قام على جواز المطردة دون المنصوصة . 

وسابعها: قوله تعالى: وَلَّوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْرٍ اللّهِ لَوَجَدُوا فيه اختلافا كثيراً» [سورة 
النساء : الآبية 87] . 

قال علماؤنا: والنقض من الاختلاف» فدلت المناقضة على أن الدليل ليس من عند 
الله وما لا يكون من عند الله لاا يحتج به . 
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وتانتواة اقول مال ا اعد الوا مَا أنرَلَ اللّهُ عَلَى بَشْرِ مّن شَيْءٍ كل مَنْ نر الْكتَاب الذي 
جَاءَ به مُوسَى # [سورة الأنعام : الآية ١41]ء‏ فقد نقض الرب تعالى عليهم في دعواهم عموم عدم 
الإنزال بصورة خاصّةء وهي الإنزال على موسىء. فلو لم يكن قادحاً لم تبطل دعواهم. 
ولأصحابنا دلائل آخر يطول شرحها. 

ولنتعقّب كلام الحُصُومء فتقول: قولهم: لو بطلت لبطل المخصص . 


قلنا: لفظ العموم لفظ لُكَوِيء يصدق على الكل والبعض؛ بدليل استعمال أهل اللغة 
له على الوجهين. ولهذا لا يبادر إلى العمل :به حثى يبحث عن المخصّضء فضار اللّفظ 
ا يستقرٌ قراره المُرّاد به بنفسه. إلا بعد السّبر والنظر في الأدلة» فلم [يمتنع]”'' بذاته 

وأما المعنى» فشيء له مقصود خاصنء ومتى قام الدليل على صكّته بالتأثير» استقرٌ 
الكذات يه افلظ رجور أن تلت المسضى الهو 11-3 داف كيرت :ضففه »اذا تديررة 

قال ابن السَّمْعَانِي: وعندي أنَّ الجواب بحرفي واحدٍء وهو أن العام كان حجّة فيما 
كناولة لسن للف وذلك العناز لقيجاتوزاء ليقف لأ يطل الخصيصض. 

وأما العلّة فكانت حجّة بالتأثير المفيد لقوة الظّنء وهذا بطل بالتخصيص29: وعلى 
هذا يظهر لك الجواب عن العلة المنصوصة أيضاً؛ لأنَّ صحّتها بالنّصء فلم يضره 
اللشتخصيص الواقع عليه. 

وآما المسعنظطة تسخديا بالعاقره رفظي الكتكان ؛ لثلا تضعف قوة الظّن الواقع بهاء 
فيمتنع [تعليق]7 الحكم بهء وعلى أنَّ طائفة من أصحابنا سووا بين العلتين في المنع من 
التخصيص » وعلى التسليم» قد ظهر لك الجواب ظهوراً قويًا. اه كلام ابن السَمَعَانى . 

والصحيح عندنا: أنه لا فرق بين المَنصوصة والمُسْتئْبطة. كما أسلفناهء ولقد قال 


(0) في ج: يفتقر. 
(0) سقط فى ب. 
() في ب : تطبيق . 
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القاضي في «مختصر التَقّريب»: من فرق بينهما فقد تحكم . 

كلت وقول ابن السَمعَانى : «(صحة المستشطة بالتاثين والمنصوصة بالنّص) ضعيف »© 
والمُسْتنبطة لبسية إلا ساكة المتخوصية» والمتكود. يمتخرجيا» .وغنده أن الشرع أقامهاء 
ولاافرق ينها ونين العنْصوْضَة إلا وروة المأضوفية علن: لبان الشرع نطفاءروآن المتجعيد لا 
صنع له فيهاء بخلاف المُسْتّنبطة» فإن كان ثم تأثير» فهو في الموضعين بجعل الشّارِعَ. نعم 
أصل جواب ابن السَّمْعَاني .حسن؛ فإن الجريان في الصّور المشتملة على العلة من المعنى 
الذي نسبة الأفراد كلّها إليه على حدّ سواءء وهو منصوب علامة» والعلامة أبداً تطردء 

وأما اللفظ العام فهو محتمل لأنْ يراد به الخاصّ, وأن يراد الشمول» ولا معنى 
يعضد أحد المحملين بخلاف العلةء فإن فهم المعنى يساعد على التعميم» وعندي [أن7]1") 
أنه لا فرق بين تخصيص اللفظ العام والعلة» فإن اللفظ العام إذا خصصّ» تبين لنا أنْ اللافظ 
لم يرد أولاً باللفظ إلا بعض أفراده؛ والمعلل أيضاً إذا ذكر وصفاً غير مطرد» تبين أنه لم يرد 
إلا ما وراء المحل الخارج» فإن فرض لفظ عام مصرح فيه بالتعميم» وأنه مراد منه فنحن 
نمنع تخصيصه ) كما نمنعم تخصيص العلّة المقطوعة المنصوصة. كما هناك عليه في أوْل 
المعالة: 

فإن قلت: فالعام القلاض يحرة تخصيضة يل أظره والعلة لا يجوزون تخصيصها. 

قلت: نحن لا ننكر أنَّ المعلل يطلق مثلاً أن القئل العَمّْد المَحْض العدوان أمارة 
القصّاصء ويريد فيما عدا الأبء وما أشبهه. وإنما نقول: إن ذلك انقطاع في مجلس 
المُتاظرة» إذ أطلق في مكان التّفصيل» وهذا بخلاف الشّارع إذا أطلق العام وأراد الخاص» 
فإن الأحكام راجعة إلى اختياره وإزادتهء فإذا أتى بلفظ عام» وأراد به الخاص» فلا اعتراض 

وقوله في الكتاب: إن صحة التّقض جمع بين الدليلين عجيب! فإنًا لا نسلم انتهاض 
العلّية ما لم تسلم عن التّقضء فدعوى انتهاضها دليلاً مصادرة على المطلوب . 

وقوله: «لو بطلت المَخُصُوصةء لبطلت القاطعة إذا [خضّت]1(0» صحيح» ولا فرق . 
)01 ف أما. (؟) فى أءا ت: خفيت. 
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قوله: «علّة القصاص: القَثْل العَمْد العدوان» ولا تبطل بالأبوة» ممنوع» بل انتفاء 
الأبوة جزء من العلّة» كما عرفت . 

فإن قلت: لقد هَوَلتم أمر النقض. والحَطب فيه يسير؛ لأنه لا ريب فى أنه إذا تخلّف 
الحكم في صورة؛ كانت العلة معرفاً فيما عدا تلك الصّورة» ولكن هل يقال: إن تعريفها 
[في تلك الصورة باق ولكن صدمه ما قطع عمله. أذ أثة حَاضَن نما ؤواء]''؟ تلك الضصووة ١‏ 

قلت: ليس الخلاف بلفظي» بل يترتّب عليه أولاً فائدة عظيمة» وهي مسألة التعليل 
بعلّتين» كما سنقرره إن شاء الله تعالى عند الكلام فيها. < 
الخْصَمء ولا يسمع منه بعد ذلك دعوى أنه إنما أراد بالعموم الخُصّوص» وباللفظ المطلق ما 
وراء محل النّقض ؛ لأنه يشبه الدَّعْوَى بعد الإقرارء فلا تسمع إلا ممن له قدرة الإنشاء في 
الموضعين» فالخلاف في أن التّقض هل يقدح؟ معنوي . 

والقائلون: بجواز تخصيص العلة يقولون: يقبل قوله: لم أرد هذه الصورة» أو هذه 
من النّقض الذي لا يلزمني الاحتراز عنهء بخلاف مُتْكريهاء فإنهم يقولون: هذا لا يسمع 
منك؛ فإن كلامك مُطلق. وأنت بسبيل من الاحتراز» فلم لا احترزت؟ . 

ومتى ترتب الانقطاع وعدمه على أن النقض هل يقدح؟ كان الخلاف معنويّاء وبهذا 
تبيّن لك الفرق بين العام والخاصن إذا وقع في كلام الشارع وغيره» فإنه في كلام الشارع 
عليه» فإنه لو قال: يستحبٌ الحكم ورفعته؛ لوجب الإِصْعَاء إليه» فكيف بهذا؟ . 

أما مَنْ ليس له ذلك من المجتهدين والمناظرين وغيرهماء فإذا أطلقوا لفظاً عامّاء ثم 
قالوا: أردنا الخُصُوص. 


قلنا لهم: إرادتكم تنفعكم في أنفسكمء ولكنا لا نقبلها منكم؛ إذ اللفظ لا ينبىء 
(١‏ سقط في ت . 


لحن 
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عنهاء وأنتم في مَجَالس الجدّالء والنّظر بتصحيح الكلام مطالبون» وعلى الَّقِيرٍ والقطميرٍ 
محاسبون . 

قال الأستاذ أبو إسحاق فيما نقله عنه إمام الحرمين في «التدريس»: إطلاق الألفاظ 
العامّة والمراد بها [النقض]"'' شائع . 

وأما المعلل منا إذا علّل بلفظ عام»ء وأتى بصيغة علة شاملة» فلا يقبل منه أصلاً إذا 
نقض عليه كلامه» وقال: إنما أردت كذا؛ إذ لو جوّزنا ذلك». لما تصور إبطال علة قط؛ إذ 
لا يعجز أحد عن إظهار مراد له» بخلاف إطلاق صاحب الشرع الألفاظ العامة؛ إذ له أن 
يفعل ذلك, والقَّوْق أن الواحد منا إنما جلس ليفهم صاحبه ويفهم عنه؛ وصاحب الشرع له 
أن ييِنَء وأن يؤخر البيان إلى وقت الحاجة» ويخاطب بمجملء ولا يجوز لواحد منا أن 
يعلل بعلّة مجملة» ويفسرها. 


قال : ومن العلماء من جوز ذلك» قال: ومجوزه لا يميّز. انتهن : 

فإن قلت: فقضية هذا أنْ العلة المنصوصة يجوز تخصيصها؛ لورودها في كلام الشارع 

قلت: نقول: إذا وردت في كلام الشارع تبيّن أنه لم يرد محل النقضء» وأنه إنما 
جعلها علة فيمأ وراءه» وذلك مسموع مله » بخللاف غيره ؛ فإنه لا يسمع منه قوله ابعل 
الإطلاق: إنما أردت أنها علّة فيما وراء ذلك المخرج» ولو ورد دليل قطعى على أن العلة 
هذا وأنها تعم مواردها قَظفا: شم ورد نقض »)2 لقلنا : إنه ا يقدح ء ولكنا تقول : ذلك 
مستحيلٌ كما سبق؛ لاستلزامه تعارض قاطعين» أو قاطع وظني . 
الإقرار» ولا فرق بين العموم والخُصُوص في اللّفظ والعلّة» فمن قال: قام الناس» حسن أن 
يقال له: لم يقوموا جميعاً؛ لأن زيداً منهم. وهو لم يقم . سلمنا أن اللفظ العام يسمع من 
قائله إرادة الخاصّ» إلا أن الفرق بينه وبين العلة أن عمومها معنوي» كما تقدم. 


)00( في أ: النقص . 
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فإن قلت: قد أنكرتم تخصيص العلل» وناقضتم في مسائل كثيرة» منها: المَصّرَّاة 
وَالعَرَاياة-وضينان الحَنين بالغدة-وضرت' الذبة غلى العاقلة : 

وعلل الشافعي تحريم الخمر بالشدّة» [وقاس](١'‏ عليها تحريم التَِّيذُ. 

وللخمر ثلاثة أحكام: التحريم» والتفسيق» والحدء فطرد عليه في الفرع في الحَد 
دون الفِسّْق؛ إذ قبل شهادة شارب النَّبِيذُ. 

قلت: أما أنا فأقول في جواب هذا كله ما قدمته من أن العلة ليست موجودةً في محل 
النقض. فأقول مثلاً: كلّ مِئْلى يضمن بمثله؛ إلا في المُصَّرَاةء وإنما لم يذكره الفقهاء؛ لأنه 
نادرء ومعلوم الاستثناءء فإذا قال الفقيه: المِثْلِيَ يضمن بالمثل» يعرف أنه لم يقصد ذلك 
المستثنى» وأقول مع ذلك: لو جلس في مجلس النظر وقال: كل مثلي مضمون بمثْله؛ لكان 
لخصمه أن يقول: يرد عليك المُصّرَّاة. ولا ألتفت إلى أنك لم تردها. نعم أقول: إذا كان 
المستثنى مشهوراًء بحيث يعرف الحَصّم أنه لم يرد» فاللائق أن لا تشّاحح فيه. 

وقد أجاب أصحابنا عن هذه المّسّائلء وأمثالها بأجوبة كثيرة» وما ذكرناه طريقة 
جَدَّلية بمنع [بعض]”('' النقض. وأنت أيها الفقيةُ لا ترى مستثنى من قاعدة إلا وهناك معنى 
يمتاز به عن سائر الأفراد» ينعطف قيداً في العلّة» فاعتبر ذلك في كل مكان» يتضح لك ما 
ذكرناه» وتعلم أنه لا سبيل إلى [نقضص]7" العلة . 

ونقول مثلا : اليد حرام قياساً على الخمر بجامع الإسكارء نطلق الإسكار علة في 
التحريم» والحدّء وإسكار الخمر الخاصّ علّة التفسيق» فلم تنتقض علة» ولئن سئلنا عن 
فقه هذا. 

قلنا: انظر ماذا يعلل به الفقيه قَبُول الشهادة. وألحقه بالعلة» وهذا سبيلك فى كل 
خارج من أصل لمعنى» وما خرج لا لمعنى ينعطف منه أيضاً قيد وهو عدم الاستثناء ؛ فإن 
العلة مطردة لجعل الشارع» فإذا قطع اطرادها في مكان: قطع علتها فيهء فهي إنما تكون علة 
فيما وراءه» فاحفظ ما ألقيت إليك تدفع به شبهات الخصوم أجمعين على اختلاف مقالاتهم . 





600 في أ ب ت: وقياس . 
000 في أ بء ت: البعض . 
() في أء ت: بعض . 


0 ك5 


ع “نيا بز الو ايان وا ها هر واه لوي توا أو تمن ااه وفيا وا «أوأسوع ا أل خاي أ بهذ م شما رف مح ل لا ا و ل 19ل عات ال زمر بزقة ار لق ما ا ل ا 0 


وقد أجاب إمام الحرمين عما ورد مستثنى: بأنه غير مَعْقُول المعنى» وهو كالشّاذْ فلا 
نؤرة عل القاعدة الكلية؛ فإن عادة الأئمة ترك الشاذ على شذوذه يعدونه كالخارج عن 
المنهاج . 

وذكر ابن السَّمْعَاني أجوبة أصحابنا عن هذاء وحاصلها: أننا لا نتكر وجود مواضع في 
الشرع: وتخصيصها بِأَحْكَام تخالف أجناسها؛ بدليل شرع في ذلك الموضع بخصوصه. 
فيكون ذلك [الموضع”' مسلماًء ولا يطلب له معنى» ولا يصدم هو أصلاء مثل عوض 
اللَبن في المُصَّدَاةَء وكما [ان7]1'' لا نقيس عليه غيره» كذلك لا نخصن به أصلا . 

والقول الملخّص: أن ما نخصٌ به العلة المعنوية إذا عرف معناهء فهو ممنوع؛ لأنه إذا 
افترق الموضعان بعلّة مؤثرة» تبيّن لنا أن المعلل في [نصبه]9" العلة التي خص منها هذا 
الموضع لم يستوف الحجة . 

والحاصل أن التخصيص يفوت قوة الّن بالأمارة» وإنما يفوت قوة الظّن إذا استند 
المَخْصّوص إلى معنى كاستناد المخصوص منه . 

فأما إذا لم يستند إلى معنى أصلاٌء فلا يفوت بذلك قرّة الظن ولا يورد نقضاً؛ لأن قوة 
الظن لم تَقْتْء وذلك شاد خارج عن المِنْهَاجٍ المستقيم. انتهى . 

قلت: وهذا متلقى من إمام الحرمين» إلا أن إمام الحرمين جعل المستثنى أبداً غير 
معقولء والمُخْتار عند أتمّتنا أنه قد تعقل معناهء وابن السّمُعَاني جرى على طريقة 
الأصحاب. وقد أحسن. 

وحاصله: أنه إن كان معنى قدح لمعارضة معنى لمعنى» فمن لم يحترز عنه يوجه 
الاعتراض نحوه»ء وإن كان لا معنى» فهو شَاذً لا يورد نقضاًء كما لا يقاس عليه . 

ولقائل أن يقول: إنما لا يقاس عليه لفوات المَّعْنى الذي هو رابطة القياس . 


وأما انعطاف قيد منه كما عرفت» فهو عندئ يرد نقضاً في الصورتين . 


)١(‏ سقط في ب. 
6 سقط في أ. 


يا مه الا فول راتخن اربوا تون أي “وق يهن هه لوا جه يهام ول“ أفاد اكفاك إلى لها توك “هد أده 7 للإمر تف ها هه © فك لها بعك تقل * وقد فاك لذ ما" قرا ذه هد ير اله ع بمو اك وو لس لع ال 9 





وقوله: قوة الظن لم تَمَتْ. 

قلنا: بالنسية إلى المخصوص أو غيره؟ إن كان بالنسبة إلى المخصوصء. فقد فات 
بالكلية» وإن كان بالنسبة إلى غيره؛ فصحيح» لكن انضم إليه شرط انتفاء ما استثني . 

وقَئِصَلٌ الأمر عندنا: أن مجلس المُتاظرة مَبْنِيٌ على المُشَّاحَةء والمُّحَاقَّة وعدم 
التفات الخَضْم ال الإرَادَات والمقاصد» ونظيره من قال لامرأته : أنت طالق . 

ثم قال: أردت من وثاق» فإنا نحكم بالطّلاق» ونقول: إن كنت في نفس الأمر صادقاً 
لم يقع» ولكنا لا نبني إلا على الألفاظ» وأمثال هذا يكثر. 

ومن شبه القائلين بتخصيص العلّة: .أنها أمارة» والأمَارَةٌ قد تتخلّف. ولا تخرج 
بالتخلف عن كونها أمارة» وهذا كالعَئِم الرظد: آمازة غلن الكطر»: ولريما يكتلف: احياناء 
ولقد تقدمت هذه الشُّبْهة في إِدْرَاجٍ كلماتناء وذكرنا ما يدرؤهاء ولكنا أردنا أن نخصّها هنا 
بمزيد التّظْر فنقول: العلة إن فسرث بالمؤثرء كما يقوله من يقول بذلك» فلا رَيْبَ في أن 
التخلف يمنع تأثيرها فيه؛ إذ لا تأثير لها مع التخلف» وإن فسرت بالباعث ‏ كما يقول 
الآمدي والمصّف ‏ فهي في محلّ التخلف عير موجودة» وإلا لزم أمران : 

أحدهما: أن يشرع الحكم على خلاف المَضْلحة» والعقلاء في أفعال الشَّارع على 
قولين : 

أحدهما: تعليلها بالمصالح . 

أما التعليل بعدم المصالح» فلم يَقَل به عاقل . 

وثانيهما: أن تكون باعثة في وقت دون آخر مغ اتحاد الجهة . 

فإن قلت: بل هي موجودة » ولا يلزم ما ذكرتم!؛ لأن وجُدَانها إنما يعمل حيث لا 
تَعَارض» وكونها باعثةً إنما يظهر أثره حيث لا مانع . 

قلت : فالعمل لها حينئذ إنما هو حيث لا معارضة. والبعث إنما هوءحيث لا مانعء 
فليكن جزءاً من العلة» ولتنتف العلة بهماء وإن كانت أمارة ‏ وعليه بنى السّائل كلامه ‏ فمتى 
انتفى الحُكم في بعض المَوَاضع لعلّة» شرطنا في كونها أمَّارة انتفاء تلك العلة» أو انتفاء 


١١ /ا‎ 


ع« »م اه اه وه »ل« ل« له له له ل« #9« لهو © ا« © #8 اله ا## ا #ا# #اهو ا«ا وو هه اه #0 0ه اه اه 


[المَؤضع]"'' الذي لم يوجد فيه حكمهاء وما ذكر من تكوّر وجود العَئِمِ ولا مطرء مع أن 
كونه أمارة لم تزل. 

قال ابن السَّمْعَاني في رده الأمارة: وإن لم تزل إل أنه لان أن تفسه با ذكرباء: 
ولا بد في الْأمَارَةِ من توفير القوة من كل وجه؛ لأن هذا ظَنّ [ب ]0 عقا رسفن كاله 
من بلوغه نهاية القوة» وألا يتوهّم قوة : في الظّن وراء قوّته حتى تعلق به الحكم الشرعي» 
وذلك وجوه الاطزاد تن لا تحاف هه الآنارة فى موجيع تيأ فإذا أخلفت لم تتوفر القوة 
من كل وجه. 


قال : وهذا جواب حسن [اعتمدته ]07 وهو محل الاعتماد. 
قلت: فقد بان يُطلان تخصيص العلّة» سواء أفسرت بالمؤثر أم الباعث أم الأمارة . 


وذكر أبو علي بن عمار الموصلي من أصحابنا: أن أبا الوفاء بن عقيل الحنبلي9) 
افنعال على عدوا «تخصيصض الغلة 0 تعالى حكاية عن إخوة يوسف عليه السّلام قَالُوا : 
<ِيَأَئْهًَا العَزِيرٌ إن لَهُ أبا سَيْخا كبيراً ف فَخُل الحدنا مَكاته 4 [سوزة يوسق: الآية لزان قال فهذة 
العلة التي قصدوا بها إطلاقه من يد العزيز [موجودة]2*0 في حق كلّ واحد منهم . 
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قلت: والجواب: أنه لم يكن في ذهْنِهم أنَّ العزيز يعرف إخوتهم للذي أخذه. 


)١(‏ في ب: الموانع 

)١(‏ في ب: يثير. 

002 في ب : اعتد به . 

(4:) علي بن عقيل بن محمد بن عقيل» البغدادي الظفري» أبو الوفاء» ويعرف ب«ابن عقيل» ولد 
سنة 1 57 ه. عالم العراق» وشيخ الحنابلة ب «بغداد» في وقته. كان قويّ الحجة» اشتغل 
بمذهب المعتزلة في حداثته. وكان يعظم الحلاج» فأراد الحنابلة قتله» ثم أظهر التوبة. من 
تصانيفه : «كتاب الفنون» و«الواضح في الأصول» و«الفرق» و«الفصول» وغيرها. توفي سنة 
5 ه. ينظر: شذرات الذهب 5/5”". وغاية النهاية 205577١‏ ولسان الميزان 2557/5 
والأعلام 711/5. 

(( في أ: بوجوده. 


للا 


ا« م اه ا« م« اه ىت« ا« # له« اه« ## #« ههه هه © © الها هاا #9 ##« ه #ا#ا#ه # #ااهف ا © اه 8ه اه اه او اع ا واه 





والاحتراز من محل النقض إنما هو لدفع المعترض به فحيث لا يعترض» لا يجب الاخْتِرَاز 
عنه لفظاء ويكفى إرادته . 

فالعلة: إن له آباً شيخاً كبيراً» وأنه صغير يصدر عليه من الحزن ما لا يصدر على 
الكبير » فحذف هذا القيد مع إضماره» وإن في حذفه لفائدة جليلة ؛ إذ لم يكن لهم قصد في 
التعريف بإخوتهم له. 


وقد ذكرت في «التّعليقة» قواعد كثيرة يطلقها أصحابنا في الفقهيّات. وحن مها 
صورء مثل قول أصحابنا: المثلى يضمن بالمثل المتقوم بالقيمة» من لم يجن لم 
يطالب» لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل». متى ضاقت الأمور اتنسعت». 
اليقين لا يرفع بالشّك» متى تعرض أصل وظاهر فقولان: 

أصحّهما: العمل بالأصل» الرخص لا تناط بالمعاصي» النهي إن رجع إلى 
شرط أو ركن أفسد أوجب أعظم الأمرين بخصوصهء لا يوجب أهونهما بعمومه. 
ما اجتمع الحَلآل والحرام إلا وغلب الحَرَام: الميسور لا يسقط بالمَّعْسُورء كل ما 
لا يعلم إلا من جهة الشخص يقبل قوله فيهء من كان القول قوله في شيءء 
كان القول قوله في صفتهء الضّرر لا يزال بالضررء ما تميز بنفسه لا يحتاج إلى 
نية» ما اقتضى عمده البُطلان» اقتضى سهوه الشّجودء ما يسقط بالتوبة يسقط حكمه 
بالإكراه» وما لا فلاء وكل ما جاز بيعه فعلى متلفه يغتفر في الدَّوَام ما لا [يغتفر]() 
فئ الابْتِدّاء» العصبة كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى» لا يزيد البعض عن الكلٌ» كل 
من جهل حرمة شيء مما يجب فيه الحد وفعله لا يحدء وإن علم الحرمة وجهل وجوب 
الحد وجب الحدء لا تصح الجهالة إلا على معلوم الوّطء لا يخلو عن [مهر]”" أو 
عقوبة» لا تصح الدعوى إلا من مطلق التصرف. كل عقد تقاعد عنه مقصوده بطل 
من أصلهء الأصل براءة الذمة» الضرورات تبيح المَحُظورات» من ملك الإنشاء 
ملك الإقرارء ومن لا فلاء كل عيب يوجب الرد على البائع يمنع الرد إذا 


)0 في ب: يفتقر. 
000 في أ ب» ج: عقرء وكلاهما صحيح . 


0 


ير 


وَفِي الكشرء وَهْوَ وجودُ الحكمة الْمَقْصُودَةِ مَمَ تَكلّف الحُكم:. 


آ#ر 





حدث عن المشتري وما لا فلا» فاسد كلّ كصحيحة في الضّمان وعدمه. فرض العين لا يؤخذ 
عليه عوض» من أتي معصية لا حَذدَ فيها ولا كفارة وجب عليه التعزيزء حكم الدّبر حكم القُبْلء 
ما كان صريحاً في بابه ووجد نفاذاً في موضوعه؛ لا يكون صريحاً في غيزه ولا كتيّة» كل ما لا 
صرح به أبطل» فإذا أضمره كره» إذا أتلف المشتري من المبيع قبل القبض كان من ضمانه» ما 
جاز بيعه جاز رهنهء وما لا فلاء لا يدخل عبد مسلم في ملك كافر ابتداء» لا يصير الحال 
مؤجلاٌ لا يجب الوطء على الزوج» الإكراه يسقط أثر التصرف وغير ذلك كما ذكرت في 
«التعليقة»» وعددت ما يستثنى من ذلك كله؛ وعقدت فيه فصلا ينتفع به المبتدىء . 


وقلت: إن الأصحاب إنما يطلقون ذلك للغالب» حتى إذا وجدت صورة وشكٌ فيهاء 
أعطيت حكم الأعَمّ الأغلب» ولو أطلق مُطلق ذلك في مجلس الكّظر لكان في رَهِيئّة خصمه 
إناشة أخده وافكمّة» وإن:شاء وفك سانو والله - تعالى ‏ يُلبِسّنا من الدَّينِ شعاره؛ ويُسْيِلٌ 
علينا دثارة . 


الشرح: وقد ذكر المصدّف بعد التَّفْض الكسرء والنَفْض المكسور. 

وعرف الك : بوجود الحكمة المقصودة من شرع الحكمء مع تخلف الحكم عنها. 

فالنقض - حينئذ -: تخلف الحكم عن العلة. 

والكتن: اتخافه خم حكهياء وقد تبع في هذا الْآمِدِيّ» والأكثرون يفسرون الكسر بما 
فسرا به هما النقض المكسورء ونحن نسير مع المصتف على مصطلحه., مع التنبيه على كلام 
غيره» فنقول: قال قوم: إن الكسر يبطل العلية» واختار المصتّف أنه لا يبطل» وإليه أشار 


بقوله: «وفي الكسرء وهو وجود الحكمة المَفْصُودة مع تخلف الحكم» خلاف» هل يبطل 
90 


2511/7 ينظر: البحر المحيط للزركشي 2778/6 والإحكام في أصول الأحكام للامدي‎ )١( 
- وزوائد الأصول له ص 2797 ومنهاج العقول‎ .٠١5/5 ونهاية السول للأسنوي‎ 28٠/4 ظ‎ 
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المُخْتادٌ: لآ يُنطل؛ كَقَوْلِ لْحَنَق” فِي ألْعَاصِي بِسَمَرِه : مُسَافد فِيَتَرَحَصُ 


0 
صم و 


كَغَيْرٍ أَلْعَاصِيء ثم يدن ألجْتَاسَبَة بِالْمَسَفَقَ فَيُعْتَرَضُ بِصَئْعَةٍ شَافَةٍ 


5 


صر 


ََا: أن الْعِلَةَ لسّمَدْ؛ٍ لِعْسْرٍ أَنْضِبَاطٍِ لْمَشْقّةِ وَلّمْ يرِدِ نض عَلَيْهِ. 


َانُوا الْحِكْمَةٌ هي الْمُعْتَبَرةٌ قطعاء فَالنَقْضٌ وَارِدٌ . 


ْنَا كذ الحكمة التشاؤئة فى مكل النقض مطنون + ولعله: 1000 








الشرح: «المختار: لا يبطل» كقول الحَنْقِيَ في العاصي ِسَفَرِه : مسافر» فيترخص 
كغير العاصي» ث2 يبين المُتّاسبة» بين العاصي بسفره وغيره» «بالمشقّة» الحاصلة لكل 
مسافرء «فيعترض بصنعة شَافَةَ في الحضر؛ء كالحَمّالِين وغيرهم؛ فإن المشقة موجودة ولا 
ترخص . | 

«لنا: أن الغلّة السفر» دون المشقّة «لعسر انضباط المشقة»؛ فالمشقة وإن كانت 
المقصودة ليست ,بعلّة ‏ لما ذكرناه- فإنها مختلفة باختلاف الأشخاص والأحوال اختلافاً 
كثيرً» «ولم يرد النّقض عليه»؛ أي: على السّفر الذي هو العلة» فوجب العمل به. 


«قالوا: الحكمة هي المعتبرة قطعاً»» والوصف معتبر تبعاً لهاء -«فالنقض وارد»؛ 
لاعتراضه ما هو المقصود. 


الشرح: «قلنا: قدر الحكمة المساوية» لحكمة الأصل» «في محل النقض مظنون»؛ 





للبدخشي 21١7/7‏ وغاية الوصول ص 58١؛‏ والتحصيل من المحصول للأرموي 57/7١75؛‏ 
والمنخول للغزالى ص »5٠١‏ وحاشية البناني ؟/ 0 والايات البينات لابن قاسم العبادي 
14 »». وحاشية 3 شية العطار على جمع الجوامع 51:*: والمعتمد لأبي الحسين ؟/ 7587) 
با الفصول في أحكام الأصول للباجي ص 257١‏ وحاشية التفتازاني والشريف على 
مختصر المنتهى 677١/7‏ 2754/7 والتمهيد لأبي الخطاب »١58/5‏ والمسودة 5516 . 
)010( في أ ب)ات: لم. 


لمُعارضء وَالْعِلَةُ مَوْجُودَةٌ في الأصْل قَطعاء فلا رض الغ القطة عق ل عدون 
0 ال أؤ كر قَطعاًء وإِنْ بَعْدَ أَبَطَلَّء إلا أَنْ يَْتَ ينْبْتَ كم آحَرُ أَلَيَنْ بها م 

لل راي اتتيدن بالق التنو الغذواقه 4ط الجكما انيد أ 
قطع فَيَقُولٌ: ' بت حك َي بها يَحْصٌلٌ به اك وَهَوَ القثل . 





إذ من الجائز أن يكون القَدْر الموجود في محل النقض أقلّ من القدر الموجود في الأصل» 
وعلى تقدير المسّاواة لا يلزم وجود الحكم . 

«ولعله» أي : تخلف الحكم «لمعارض»» فيكون وجود قدر الحكمة المُسَاوية: لحكمة 
الأصل في محل النقض بدون معارض مظنوناء «والعلة في الأصل موجودة قطعاًء فلا 
يعاررض الظّن القطعء خحتى لو قدرنا وجود قدر الحكمّق أو أكثر قطعاً. 


وإن بعد) هذا التقدير «أبطل» العلة «إلا أن يثبت حكم آخر أليّق بها) أي : بصورة 
النتقض «كما لو علل القَطع» في السّرقة «بحكمة الجر فيعترض بالمَئل العمد العدوان». 
ويقال: ينبغي أن يجب فيه القطع ‏ أيضاً - «فإن الحكمة» فيه «أزيد لو قطع». ومع ذلك لا 
يقطع القاتل عمداً. 


فنقول: ثبت حكم أليق بها»ء أي: بصورة النقض «يحصل به» المقصودء «وزيادة. 
وهو القتل». فإنه يحصل به إبطال اليد وما عداها. 

هذا كلام المصتف في الكسرء وهو متدافع؛ لأنه عَرّفه أولاً: بتخلف الحكم عن 
الحكمةء ثم قال: إن قدر الحكمة المُسَاوية في محل النقض مظنونء. وهذا الظّن إما أن 
يعتبر أو لاء إن لم يعتبر ‏ فحينئذ - لم يتخلف الحكم عن الحكمة. ولم يوجد الكسرء 
فقولكم: الكسر لا يبطل العلية ساقط؛ لأن الذي لا يبطل ليس الكسر علي مادكرت - وإن 
اعتبر فقد تخلف . 

تاتون أخراة ال إن تحقّق التخلف أبطل» ولا نعني بالكسر إلا ما تحقق فيه 
التخلف» لبعد 
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في النقض» ونمتحن كل مذهب بنظيره. 

والحاصل: أن تخلف الحكم عن الحكمة كالئّقضء. وظنّ التخلف غيره» إن لم يعط 
حكمه» ومُسّاو له إن أعطي» فليس لابن الحاجب أن يورده على التقديرين. هذا الكسر على 
مصطلح الأمِدِيّ والمصنف . ظ 


وقال الأكثرون من الأصوليين والجَدّليين: الكسر عبارة عن إسقاط وَصّف من أوصاف 


وقال الشيخ أبو إسحاق في «الملخص»: وهو سؤال مَلِيِحٌء والاشتغال به ينتهي إلى 
بيان الفِقَهِه وتصحيح العلّة» وقد اتفق أكثر أهل العِلّم على صحتهء وإفساد العلة بى 
ويسمونه النَفض من طريق المَعْتى. والإلزام من طريق الفقهء وأنكر ذلك طائفة من 
الخُرَاسانيين. 

وللكسر صورتان : 

إحداهما: أن يبدل ذلك الوصف الخاص بوصف عام» ثم ينقضه عليه . 

والثانية: ألا يفعل ذلك» بل يعرض عن ذلك الذي أسقطه بالكلية» ويذكر صورة 
النقض ء وله أمثلة : 

منها؟ أن يقول :قافن ف إثات دلةة الخرق صلا يحب تضاقها» فيه أذازهاء 
كصلاة الأمْن. 

فيقول المعترض: خصوص كونها صلاة ملغى لا أثر له؛ لأن الحَجّ كذلك» فلم يَبْقَ 
إلا الوصف العام وهو كونها عبادة» وينقضه. فهنذا كسوع ثم هو بالخيرة بين أمرين : 

إما أن يأتي بكسّره على الصورة الأولى» فيلزمه التعليل بكونه عبادة» ويقول: كأنك 
قد قلت: عبادة» إلى آخر ما ذكرت» ويلزمك صوم الحائيض» فإنه عبادة يجب قضاؤهاء ولا 
يجب أداؤهاء بل يحرم . 


وأما على الصّورة الثانية» فنقول: إذا سقط وصف الصّلاة الذي هو أحد أوصاف 


الحلدينا 


وَفِي أَلتّمض المَكسُورٍ. وَهُوَ نَقْضٌ بَعْض ألْأوْصَاف : 


ال 1 يَنَطْل كقَوْلٍ الشَافْعِيٌ تَحَمَة الله في بيع لَعغَائْبِ : امَبِيعٌ مَجْهُولُ 





21 فلم يبق إلا قولك: يجب قضاؤها. . إلخ. وليس كل ما يجب قضاؤه يجب أداؤه 
بدليل الحائض . ٠‏ 


ومنها: أن يقول شافعي في بيع ما لم يره المُشْتري: مبيع مجهول الصّفة عند العاقد. 
فلا يصحء كما لو قال: بعتك عبداًء فيقول المعترض : ينكسر بزيد إذا نكح امرأة لم يرهاء 
فإنه يصح مع كونها مجهولة الصّفة عند العاقدء فهذا كثير؛ لأنه نقض من جهة المعنى؛ إذ 
التكاح في الجَهَالة كالبيع؛ بدليل أن الجَهْل بالعَيْنِ في كل منهما يوجب الفسّاد. وهذا 
المثئال ذكره الشيخ أبو إسحاق. وابن السَّمْعَاني وغيرهماء وإيّاه أورد المصّف. كما ستراه 
إن شاء الله تعالى:- تبعاً للامدىّ . 


وإذا اروف تتؤيله على : الضوورة الأو لى تانق عميوفيى كوتةسيفا علقي أن 
المرهون كذلك. فبقي كونه عقداًء الذي هو وصف يعمّهماء وهو منقوض بالتكاح . أو على 
الثانية قلت: لا أثر لكونه مبيعاً بدليل المرهون؛ فسقط هذا الجزءء ولم يبق إلا مجهول 
الصفة إلخ. وهو منقوض بالنكاح . 


ومنها: أن يقول شافعى فى كَمّارة العَمّْد: قتل من يضمن بَدِيَةِ أو قصاص بغير إذن 
شرعي: نلحيه كنارقه #الخطا فيعترن بأن صوصن كوته. يضمن بالديّة أو القضصاصن 
ملغى؛ لأنها تجب على السّيد في قتل عَبْدِهِء فبقي كونه آدميًا » أو يسقط القَيْدء وبقي ما 
عداه؛ وهو منقوض بالحَرْبِيَ والمرتدء وقاطع الطريق» والزّاني المحصن . 

وهذا حاصل القول في الكَسْرء وقد وضح أنه نقض يرد على المعنى» كما ذكر أستاذ 
أرباب الجَدّل أبو إِسْحَاق الشَيرّازي» وتبعه ابن السَّمْعَاني وغيره» وهو معنى كلام المصتّف 


الشورح: قال في الكتاب: «وفي النقض المكسره وهو نقض بعض الأوصاف» 
خلاف . 


أَلصّمَةٍ عَنْدَ أَلْعَاقْدٍ حَالَ أَلْعَنْد؛ فلآ يَصِحٌ؛ ل : «بِعْتُكَ عَبْداً) 8 يُخترَضُ بمَا لو تَرَوّجَ 


“لا : أن ألْعلَةَ ألم : لمَجَموعٌ : قَلا ب نقض »2 فْإنْ 0 عَدْمَ تأثِير كانه مَبِيعاً» كان كَالْعَدَم 
قَيَصِحٌ آلتَفُضٌء ولا يُفِيدٌ مُجَرَدُ ذكره دَفْعَ انمض . 


«المختار : له يبطلء كقول الشافعي في بيع الغائِب : مبيع مجهول الممة عند العاقد 
حال العَقَّدِء فلا يصح. 0 بعتك عبداً» فيعترض بما لو تزوّج امرأة لم يرها» وربما يفهم 
من قول المصئف إنه نقض ١‏ فقي الأزماف»: اختصاصه بالصورة الثانية وليسن كدذلك» ٠‏ بل 
هو أعم منها؛ لأن إخراج البعض أعم من أن يبدله بعد الإخراج» كما في الصورة الأولى» 
أو يعرض عنه كما في الثانية؛ وقل تقررت صورة بيع الغائب على الوجهين» كما مر وربما 
لم يتأت إلا الصورة الثّانية؛ لعدم إمكان الإِبْدَال. 

ومثل له الشيخ أبو إسحاق في «الملخص» بقول الحَنَفِيَ في النَّيةَ في الوضوء: سبب 
يتوصل به إلى الصلاة. لاعلى وجه البَدَل فلا تجب النَيَّة فيه كإزالة النجاسة. 
فنقول: لا أثر لقولك: لا على وجه البدل؛ لأنَّ الأصول والأبدال في باب النية في الشرع 
واحد؛ بدليل الكَفّارات لما افتقرت إلى النية استوى أصلها وبدلهاء والعدد لما لم تفتقرء 
استوى أَضْلْهًا وبدلهاء وسقط هذا القَيْدء وينكسر ما بقي بالكيمم؛ فإنه سبب يتوضل به إلى 
الصلاة ويفتقر. 

فإن قلت: قد ظهر بما قررتم أنَّ الكسر الذي هو عند المصئف مسمّى بالنقض 
المكسور. كالنقض» فكيف اختار المصتف أنه لا يبطل؟ 

ولم لا فصل كما فعل؟ ثم قال: لأنه قرر إيراد المثال هكذا: مبيع]”'' . ش الخء 
فيكسره المعترض» بما لو تزوّج امرأة لم يرهاء معو سيو ا 
ذكره في الكتاب؛ إذ قال: 

الشرح: «لنا: أن العلة المج لاه بعض اللأوصاف افلا نقفض) ؛ إذ يلزم تخلف 
الحكم عن المجموع الذي ره ثم قال المضةةب:: انان اين ]” '' عدم تأء ركرلة متيعا 
كان» ذلك الْمَيْد «كالعدم, فيصحٌ النقض» ولا يفيد مجرّد ذكره دفع النقض» . هذا كلامه» 


وَأَمَا ألْعَكسنٌء وَهُوَ أنْتِمَاءُ أالحكم لإنْيِمَاءِ أَلعِلَّةَء فَأسْيِرَاطه مَبْنِقٌ على مَنْع 





ونحن نقول: الكسر هو أن تبيّن. .. إلى آخر ما ذكرت» فهو إذن نقضء وإليه يرشد قولك 
فيما بعد: الكسر نقض المعنى» فلا خلاف بيننا وبين المصنف . 

والحاصل: أنه لا يقدح في العليّة إذا أتى به على غير وَجْهِهء ويسمى -إذ ذاك ‏ 
ب «النقض المكسور».؛ كما زعم المصئف والامدي» والكلام معهما في شيئين : 

أحدهما: أنه إذا لم يقدح؛ لأنه لم يأت به على وَجْهِهه وكل اعتراض هكذاء ولا 
اختصاص للكسر بذلك . 

والثاني : ليما سمياه ب« النقض المكستووة: وهو اسم لا يعرفه الجَدليون» فإنهم لا 
يعرفون إلا الكسْرء وهو عبارة عن أن يبيّن عدم التأثيرء فإن مشى المصنّف على مصطلحهم 
- وإليهم المرجع في ذلك - فلا حَاجَةَ إلى قوله: فإن بين. . إلخ» فإنه ليس المعنى به إلا أن 

وذكر الآمدي: [أنَّ الأكثرين على أنَّ الكسْر لا يقدح». وليس كذلكء» فقد نقل الشيخ 
أبو إسحاق] [علي]"'' أن الأكثر على أنه قادح» ونحن قد بَيّنا أنه قد نقضء فالكلام فيه كالكلام 
في النقض سواء بسواء . 

والشيخ الهِنْدِيّ قال: الكسر: نقض يرد على بعض أوصاف العلة» وذلك هو ما عَبَّر 
عنه الأمدي ب «النقض المكسور). 

ثم قال: ‏ أعني الهندي -: وهو مردودٌ عند الجماهير» إلا إذا بين الخصم إلغاء القيد. 
ونحن لا نعني بالكسر إلا إذا بيّن. 

أما إذا لم يبين» فلا خلاف في أنه مَرْدُودء كيف وهو كلام غير موجه؟!ء وكل ما كان 
كذلك فهو رد على قائله . 

الشرح: «وأما العكس» في العلل فيطلق باعتبارين7'" : 


(1) سقط في ب . 
)٠(‏ والخلاف يلتفت على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين» فإن منعناه واشترطنا الاتحاد فالعكس 
لازم؛ لأن الحكم لا بد له من علة» وإن جوزناه وكانت له علل» فلا يلزم انتفاء الحكم عند 





الأول: مثل قول الحَنَفِي : لما لم يجب القَثْل بصغير المُتَفّل ٠‏ لم يجب بكبيره؛ بدليل 
عكسهء ؛ فإنه لما وجب بكبير [الجَارح]” 51 ويه صخي 

والثاني : «وهو) المراد هنا «انتفاء الحكم لانتفاء العلة)» . 

أما الأول فلا يشترط في العلة اتفاقاً؛ إذ لا مانع من ورود الشّارع بوجوب القصّاص 
بكل [جارح]”'''؛ وأن تخصيص وجوبه في المُتَقّل بالكبير منه. 

وأما الثاني «فاشتراطه مبني» كما 0 القاضي أبو بكر والجماهير «على منع تعليل 
الحكم بعلتين». فمانع التعليل بعلتين ي؛ يشترطه؛ لأنه ‏ حينئذ - لا يكون للحكم إلا دليل 
واحد» فينتفي عند انتفاء العلة «لانتفاء الحكم عند انتفاء دليله . 

ونعني» بانتفاء الخكم : «انتفاء العلم أو الظّن» به لا انتفاء نفس الحكم؛ «لأنه لا يلزم 
من انتفاء الدّليل على الضّانع انتفاؤه». بل انتفاء العِلّم به فقط . 

قال إمام الحرمين في «الكدريس»: ثم الَّذِين اشترطوا العكس اختلفواء فمنهم من 
قال: لا بد من عكس على العموم» كما شرطنا الاطراد عموماً. 

وقال الاستاذ أبو إسْحَاق: يكتفي بالعكس ولو في صورة واحدة. 


-22 وقد ذكر الغزالى هذا التفصيلء وجعله مذهباً له فى المسألة . 
وقال صاحب الفائق : لا ينبغي أن يقع فيما ذكر خلا . ينظر: سلاسل الذهب "9٠-89‏ 
والبرهان ؟8575/7: والمحصول 08/5”. والإبهاج */19١1.ء‏ والمستصفى (؟144/5"), 
والمنخول .)5١١(‏ وروضة الناظر »2)١78(‏ وجمع الجوامع 707/7. والإحكام للامدي 
(2223). وتيسير التحرير 5/ 77؛ .1١67‏ 
)١(‏ في أء بء ت: الخارج. 
00 في باءا ت: خارج. 


صر 
تَعْلِيل اليثم اث 
سي هو > سر نما 
ب 1 


ا ل 
ل ل 0 
وَفِي تَعليل الخكم بِعِلتَيْنٍ أو عللٍ كل مُسْتقل : 
تَلًُِا لِلقَاضِي : يَجُورٌ ني الْمَنْصُوصَةٍ لآ الْمْسْتئْبَطَةِ. 
رَرَابعَهًا: عَكسّة. 


أ > سدم 5-0 م ١‏ د 
وَمَحَتَارٌ ألإمَام : يجوز ولحر لم يَمَعْ . 





«مسألة» 
الشرح: «وفي تعليل الحكم بعلتين» أو علل كل مستقل : 
ثالثها للقاضي: يجوز في المَنْصُوصة لا المستنبطة . 
زرابعها” عكسه. ومختار الإمام: يجوزء ولكن لم يقع . 
هذه عبارته؛ واختياره: الجواز والوقوع؛ لأنه سيقول: لنا: لو لم يجز لم يقع. وقد 


)١( 
: ولم‎ 


)١(‏ ينظر: البرهان 281١97/7‏ والمعتمد 2777/7 والمحصول ؟7/؟27717/7 والمستصفى 57/7١‏ "ء 
والمنخول 97. وجمع الجوامع 865/7", والإحكام للامدي 2718/7 وشرح العضد 
؟/577» ونزهة الخاطر ”7//ا”””اء والروضة »)١98(‏ والمسودة »5١7/‏ الوصول لابن برهان 
5*©» وكشف الأسرار 5/ 55» ونهاية السول 5/ 187. 98١»ء‏ والتمهيد 2»)54١(‏ وتيسير 
التحرير 5/ 71» وشفاء العليل »)2017-5١5(‏ وفواتح الرحموت ؟7/ 7817. 
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واعلم أنه ليس في باب القياس أشكل من الكلام على التعليل بعلّتين» ونحن نتوسّط 
في إيراده» فلا نُسْهب ولا نوجزء بل نأتي بما فيه مَقْنع وبلاغ» ونتوّخى طريق الحقّ على ما 
يظهر لناء والله المستعان . 

فنقول: يجوز تعليل الحكم الواحد نوعاً المختلف شخصاً بعلل مختلفة وفاقاً. كتعليل 
خاصة وهي الرَّجْمء ولا عبرة يايماء من أُوْمَأْ إلى جريان الخلاف هناء وهذا في العلل 
الشرعية . 

أما العقلية, فلأهل الكلام خلااف في ذلك. وهذا كله في الواحد بالنوع, اما الواحد 
بالشخصء فلا خلاف في امتناع تعليله بعلل عَقَلية . 

وأما بعلل شرعية ‏ وهو مسألة الكتاب ‏ وذلك كتحريم المحرمة الحائض . 

وزاد إمام الحَرَمَيْن في كل من «مختصر التقريب» و«البرهان» و«التدريس» : الصّائمة 
وعبارته في «مختصر التقريب» : وذلك كمثل المرأة يجتمع فيها الإحرام والحَيْض والصوم. 

وقيل: إن ذلك سهو؛ لاستحالة مُجَامعة الصوم شرعاً للحَيُض» ويحتمل أن يريد أن 
المَرْأة قد يجتمع فيها وَضْمَانء وتعْتورها حالتان» مُقُتضيتان للتحريم. إما إحرام وحيض» أو 
إحرام وصوم. 

ولذلك قال في «البرهان»: مثل تحريم المرأة الواحدة بعلة الحَيْضٍ والإحرام والصيام 
والصلاة. 

فمراده: اجتماع وَصفين » وذلك كالصّيّام م الصلاة, أو الوإحرام ف الحَيْض» ونحو 
ذلك. لا أن الأربعة تجتمع. وكذا إباحة قتل الشّخْص الواحد بردّته» وقتله الموجب 
للقصاص . 

ورأى العرّالي أن يمثل بمن لمس ومس وبال في وقتٍ واحدء ومن أرضعتها زوجة 
ظ أخيك وأختك - أيضاً - أو جمع لبنهما وانتهى إلى حلق المُوْضع في لحظة واحدة. 

ولم يختر التّمثيل باجتماع رضاع.ونسب» قال: لثلا يقال: ترججح النسب لقوته أو ردّة 
وحيض . ٠‏ 

قال: لئلا يتوهّم -هنا ‏ تعدّد التحريمات» أو قتل وردّة» قال: لئلا يقال: المستحق 
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قتلان. أو قتل شَخْصَينء أو باع حدًا بشرط خيار مَجُهول» قال: لثلا يقال: عليه البُطلان 
الْحُرّية دون الخيارء قال: وهذه أَوْهَام ربّما تنقدح في بعض المواضع» قال: وإنما فرضناه 
فى | للح والمسن والحُؤُولة والعمومة ؛ لدفع هذه الكتالاكت37, 

هذا كلام الغزالي ظنًّا منه أن ما مثل به واضح في اجتماع علتين شرعيتين» وسنتكلم 
بعه ذا التهينا إلى الجا 

إذا عرفت هذاء ففى المسألة مذاهب : 

أحدها: جوار التَغليل بعلتين طلقا ووفوعه. وصو رأي الجماهير, منهم . القاضي 
كما نض عليه فى «التقريب» وفى #مختصره» أيضاً. 

والثاني: المنع مطلقاًء واختاره الآمِدِيّ ونقله عن القاضي وإمام الحرمين. 

والثالث : أنه يجور ف المنصوصة دون المستنبطة . وصو رأي الأستاذ أن نكن ين 
فورك» واختيار الإمام وأتباعه. وإليه يرشد كلام الغزالي في «المُسْتَضْفى»» وإن كان أطلق 
تصحيح الجَوّاز في صدر المسألة إطلاقاًء ولذلك أطلق في «الوسيط» عند الكلام في زوائد . 
المبيع » ونقله في الكتاب عن القّاضي» ولعل ذلك مأخوذ من إمام الحرمين» فإنه قال في 
«البرهان»: إن للقاضى إليه صفواً ظاهراً فى «التقريب»» ولغله يزية:«اللقويت: الكتير 4 :وأما 
«التقريب» الذي وقفنا عليه فليس فيه إلا ما ذكرناه» فحصلنا على ثلاثة آراء منقولة عن 
القاضى . 

والرّابع : عكسه. حكاه المصتئف» ولم أره لغيره وسبق له في التّقض نظيره . 

والخامس: ونقله في الكتاب عن إمام الحرمين: أنه جائز غير واقع؛ وكلام المصتف 
بعد ذلك صريح في أن المراد بالجواز: الجواز العَقْلىء وأنْ إمام الحرمين يقول بامتناعه 
حيث يقول: لو لم يكن ممتنعاً شرعاًء لوقع» ولو نادراً ‏ كما سيأتي إن شاء الله تعالى - وهو 
نقل صَحِيحء بخلاف ما نقله الأمِدِيّ عنه؛ لأنه قال في «البَوْمَان»: ليس ممتنعاً عقلاً 
.تسويغاًء ونظراً إلى المصالح الكلية» ولكنه ممتنع شرعاً. 

وإذا عرفت هذه المذاهب» فهل هي جارية في التعليل بعلتين» سواء كانتا متعاقبتين أم 
معأ أو هو مختص بالمعية؟ 





)1( ف الحالاثت : 


5 


0 لم يَمَعْ»ه وَقَدْ وَقَعَء قَإنَ أَللْمْسَء وَالْبَوْلَء وَالْغْائْطء 
7 سر ه سر # 7 م 5 2 
وَأَلمَذَيَ يَنْبَتْ بكل وَاحِدٍ مِنْهَا ألحَدَتُء والقصّاصء وألدَدَُ يَنْيْتْ بكل وَاحِدٍ 





كلام المصتف صريح في الأول» وستعمقل للثّاني كلاماً يختص به حيثث يقول 
القائلون بالوقوع, وكلام غيره يقتضي النَّاني» ويساعده تمثيل الغرّالي بمن لمس وبال في 


وقفت واحد. وصرح به الآمدبي في الجواب عن جواب دليل المانعين الآتي ذكره ه في 
الكتاب» وسأتكلم في ذلك إن شاء الله . 


واعلم أنا نتكلم على كلّ مذهب بما تصل إليه قدرتناء إلى أن يثبت لنا ما نختاره: 
فنقول : 
الشرح: احتج من قال بالجواز مطلقا أ- وهو رأي صاحب الكتاب بوجهين . 
أحدهما: ما أشار إليه في الكتاب بقوله: «لنا: لو لم بَجَرْ لم يقع» وقد وقع؛ فإن 
اللمس والبّؤل» والغائط. والمَذْيء [يثبت]('2 بكلّ واحد منها الحَدَثْ. والقصاصء والردة 
يثبت بكل منهما القتل)2. 
واعترض : بأن التَرّاع في الحُكم الواحدء وفي هاتين الصّورتين الأحكام متعددة» لأن 
القتل بالرّدّة غير القَثْل بالقصّاص. فلذلك [ينتفى](' القَّثْل بالّدة» ويبقى الآخر فيما إذا كان 
القاتل ارتد بعد القتل» ثم أسلم قبل القِصّاصٍ» وبالعكس. أي: ينتفي القتل بالقصّاص 
فيما إذا عفا الولىّ عن القصاصء ويبقى الآخرء وإليه أشار بقوله: 
الشرح: «قولهم: الأحكام متعدّدة» ولذلك ينتفي قتل القصّاصء ويبقى الآخرء 
وبالعكس» . 
قالوا: وأيضاً فيان القتل قَضِآضَِاً حقى للادمي» وله أحكام تخصه » من جواز إسقاطه. 
وأن له بدلأء وأنه يستوفي بما قتل» وأنْ إسقاطه مندوب إليه. إلى غير ذلك» والقثل رده 
حقٌّ الله - تعالى - وله د أنقناك أحكام تخصه» وأجاب فَئ الكتاب عن الأول فَقَالَ: 





(5) في اقبت 00 في ب : ينبغي . 





الشرح: قلنا: إضافة الشَّىء إلى أحد دليليه لا يوجب تعدداًء وإلا لزم مُغْايرة حدث 
البول لحدث الغائط) . 

والتعو انب بعيفة اتن اق قو لها :د ادق الله -وذالك حى الادمى.: 

ولقائل أن يقول : قولكم : إضافة الشيء إلى أحد دليليه لا يوجب تعدداً في الشيء. 

قلنا : أثبتوا شيئاً [متغددا]/ 2١‏ ثم قولوا هذا » فإنا ننازع في أن الموجود شىء وااحد أو 
شيئان . 

قولكم: وإلا يلزم مُغايرة حدث البَوؤْل لحدث الغائط . 

قلنا: إن أردتم مُغْايرة الخاصّين» فهو نفس مُدَعانا. 

وإن أردتم ما بينهما من القَدْرٍ المشتركء فليس بلازم» ولا يعترض شيئاً مما نحن فيه؛ 
فإن القَدْرَ المشترك بين الشَّيئين لا يوجب انحَادهماء وكلامنا في ذَيْنك الشَّيئينء لا في القدر 
المككر كا بينهماء 

وهذا الجواب مما استقلٌ به المصنف,. والآمدي لم يذكرهء والاعتراض ذكره إمام 
الحرمين» فقال: وقال من يخالف هؤلاء: إنما يناط بالعلل تحريمات» ولكن لا يظهر أثر 
تعدّدة ) وقد يتكلف المتكلف فيجد بين كلّ تحريمين تفاوتاً وهذا بيّن فى القثل؛ فإن من 
سقوط أحدهما لبقي الئّاني» فلا يكاد يصفو تحقيق تعليل حكم واحد بعلتين تصويراً. 

وما ذكره حقٌ فما من مكان إلا والخَصْم بسبيل من أن يدعي فيه تعدّد الأحكامء 
وإتيانه بوجه واضح يدل لهء وربّما لاح في بعضها وظهر ظهورا بيناً» ومن أماكن ظهوره 
كمَّلَقِ الصَّبح: حديث البول والغائط اللذين ادّعى المصئف اتحادهماء وجعل ذلك كالأصل 
الممهّد ليقيس عليه كما عرفت - وبينهما اختلاف يظهر أثره فيما إذا نَوَى رفع أحدهماء 


2١١)‏ في أ 10 متجددا. 
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أصحها: صحّة وضوئه مطلقاً. 

والثانى : عكسه. 

والثالث : إن لم ينف ماعداه صحّ» وإلا فلا. 

والرّابع : إن نوى رفع الأول صح.ء وإلا فلا. ظ 

والخامس: إن نوى رفع الأخير صح. وإلا فلاء فالقول بعدم الصّحة يشهد للتعدّد 
وإلا فلو وجد الاتحاد لصح., وكان من عيّن بعض الأحداث بمنزلة من أطلق الحدث إطلاقاً. 
والقول بالصّحة لا ينفيه؛ لأنَّ من قواعد الفقهاء: أنه لا يتجزّأ حدث, وإذا ارتفع واحد ارتفع 
الآخرء فذلك لمأخذ غير ما نحن فيه. 

وقد قال الآمِدِيّ”' : أما المَنْ واللّمْس وباقى الأسباب» فالأحداث المرئبة عليها متعدّدة 
على راي لناء وعلى هذا فلو نوى رفع حدث واحد منها لارتفع الباقي اه . 

وظاهره: أنَّ لنا رأياًء أنه يرتفع المنوي دون غيرهء ولا يعرف هذا عن أحدء ولو قيل 
به» لكان نضا في تعدّد الأحكام واضحاًء نعم: لنا وجه فيما إذا نوى اسْتباحة صلاة بعينها 
دون غيرها أنه لا يصحّ الوضوء لها فقطء. وذلك لا يعكر على قاعدة الأصحاب في أن 
الحدث لا يتجزأً. فلذلك قال به بعضهم. بخلاف الأول. 

إذا عرفت هذاء فقد بالغ قومٌ في الرّد على من يدعي تعدّد الأحكام . 

وقال القاضي أبو بكر في موضع : إنه ركيك جدًا . 

وقال في آخر: إنه هَذْيان يدني قائله من جحد الحَقّائق والبداهة . 

قال: فإن المعوّل فيه على أن القَيْل مختلف. وهذا معلوم الفّسَاد ضرورة؛ فإنا نعلم 
أن القثل فى الردة مجانس للقتل فى القصاصء ولا يختلف القتلان فى حقيقتهماء فالمصير 
إلى ادعاء اختلافهما جحد الصّرورة: ولو ساغ ذلك لساغ أن يقال في العَمْلئَات : إن العلم إذا 
قام بزيدء أوجب كونه عالماً؛ إذ قد تغاير المَحَلانَ وتباين الذاتان. وهذا يفضي إلى طىّ 
الحقائق» وقلب الأَجْنّاس» فاستحال المّصير إلى القول باختلاف القَّثْلء فلا يبقى لهم بعد 
ذلك معتصم إلا الاعتراف بعين ما أريد بهم» وهو أن يقولوا: القصاص خالف قتل المرتد 
من حيث إنه وجب بالقثل» وذلك وجب بالردة. 


.77١ /7 ينظرالإحكام:‎ )١( 


رضي 


قلنا: فالآن وضح الحَقَّء ونطقتم به ولم تشعروا؛ فإنا أوضحنا تمائل القَثْل حقيقة . 

هذا كلام القاضي. ذكره في فصل العكس . 

ولقائل أن يقول : هنا أمور: القتل واسيانة من رذة» وقثلء وزنا بعد إحصانء 
واستحقاق القثلء ونحن لم ندع التعدد فى القتل الذي هو محكوم به. بل في الحكم لفضنة ‏ 
والأسباب مختلفة بلا شّك» والقتل متحد بلا شك. كما ذكره القاضي . 

وأما استحقاقه. فنقول: إنه متعدد. فكل سبب يقتضى استحقاقاً غير الاستحقاق 
الحاصل بالسّبب الآخرء فالحاصل استحقاقات» وظاهرها يقتضى تعدّد المستحق» ولكن 
ا 0 ال ا ا 

والحاصل : أ نا إنما ادّعينا 3 الأحكام. لا ثغدة المحكوم به . 


واعلم أن أجمع كلام في الرد على من يدعي تعدّد الأحكام. كلام الإمام في 
«المحصول»., فأذكره وأتعقبه. فأقول: قال: الدّليل على أن الحكم واحد أن إبطال حياة 
الشخص الوخد أمر واحدء. فهو إما أن يكون دوعا فثة من جهة الشرع بوجه ماء فهو 
الحرمة»؛ أو لا فهو الحل» وإذا كانت الحياة واحدةً» كانت إزالتها أيضاً واحدة. فكان الإذن 
في تلك الإزالة واحداً. 

فإن قلت: الفعل الواحد يجوز كونه حلالاً من وجه»ء حبر اما هه اشر او خرشلا مفو 
أن يتعدذد حكم الحل لتعدد جهاته. فيكون الشّخص الواحد مُبَاءَ اح الدّم من حيث إنه مرتد» 
وإنه زان محصنء وإنه قاتل . 

قلت: حُزْمة الشيء من وجهء وحله من آخر غير معقول؛ لأنّ الحلّ هو تمكين الشّرع 

من الفعلء ولا ي: يتحقق هذا [المعنى]''' إلا إذا لم يكن فيه وجه يقتضي المنع أصلاً با لحن 

من شرط الحُرمة أن يكون حراماً من جميع جهّاته؛ لأنّ الظلم حرامء مع أن كونه حادثاً 
وعرضاًء وحركة لا يقتضي الحرمة. 

و حينئذ نقول: حل الدم على هذا الوجه يستحيل تعدّده؛ لأن هذا الإطلاق يستحيل 
أن يتعدّدء والعلم بذلك ضروري . هذا كلام الإمام . 
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ولقائل أن يقول: سلمنا أن إبطال حياة الشّخْص الواحد أمر واحد. 

والحكم الذي كلامنا فيه ليس [نفس]('2 إبطال حياة الشخصء بل الطريق إليه؟؛ ألا 
ترى أن حيأة الشَّخْص الواحد يمكن إبطالها بضرب عثقه» وقذه نصمين ١‏ وأمور كثيرة. فلم 
ادعيت أن ما نحن فيه ليس كذلك؟ . 

فإن إباحة القتل بالردّة» وهو طريق واحد إلى إبطال الحياة» وحكمه أن يقتله الإمام ما 
لم [ينُثْ]2©0» وليس له إسقاطه. وإباحته بالقصّاص أن يتمكن الولي من قتله بمثل الطريق 
التى صدرت عنه» أو بالسّيف» وله العفو. 

وإباحته بالزنا أن يرجمء ولا يتبع إذا هرب» فهذه طرق مختلفةٌ» غير أنها اشتركت في 
أمر واحدء وذلك لا يجب اجِتِمَاع العلل على حكم واحد» وأا عصمة دم المرء 
المعصوم دمه حكم شرعي» وهو مشروط بأمور: 

منها: الإسلام» أو الذمة» ويناقضها الكفْر مع الجرّابة . 

ومئنها: العمّةَ ويضادها الرّنا. 

ومنها: العَدْل» ويضاده القَئْل ظلماًء ويختل كل واحد منهما بواحد من هذه الأفعال. 

قال إمام الحرمين في تقدم الأمن [بالعفة]7"© استمكاناً من. تقدير [التعدد]7؟؟ في 
الموجبات بوجوه ترشد إلى التغاير والاختلاف . ظ 

قلت: ونظير هذا فى الأمور العقلية أن حياة الشّخص الواحد مشروطةٌ بشروط : منها: 
بقاء الأعضاء الرّئيسة على أُمْرْجَتِهَا المعينة . 

ومنها: إيصال بعضها ببعضء وغير ذلك» وكل ما يحصل في البدن مبطلاً لواحد من 
هذه الشروط يصير سبباً لإبطال الحياة لا جَرَم أن تعددت .أسباب إبطال الحياة» فإذا فرضنا 
اجتماع عذة منهاء لا نقول: إن العلل الكثيرة تواردت على معلول واحد. 


)١(‏ سقط في أ» ج. (0) في ب: بالفقه. 
)٠(‏ في أء ت: يثبت . (8) 'اق نبب الخد 
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وإذا فرضنا دفعة واحدة: حر رقبة شخص» وقذّه نصفين من شخصين معاً لا يقال: 
اجتمع هاتان العلتان على معلول واحد؛ إذ لا يتصور ذلك فى العلل التامّة المؤثرة» وكل ما 
ذكر عذراً في هذه الصورة كأن عذراً لنا في دفع ما ذكر من الدّليل» ولسنا بالمعتذرين عن 
العلل العقلية؛ إذ لا حقيقة لها عندناء وتحقيق ذلك في علم الكلام» ولكنا تُجِيلَ الأمر على 
الإمام . ظ 

ومما يوضح أن الأصحاب يدعون تعدّد الأحكام أن ابن الحَدّاد قال فيما إذا بيع شِقُص 
فعفا أحد الشّفيعين» والآخر غائب؛ ثم مات الغائب بعد عفوه» والعافى الحاضر وارثه : 
كان له أن يأخذ بِالشُفْعَة؛ فإنه وإن عفا أول مرة» فإنما يأخذ من وجه غير الوجه الذي عَمَا 
منه؛ ألا ترى أنه لو عفا عن قاتل أبيه» وقد قتل القاتل أيضاً ابن أخي العافي» فمات أخوه. 
وهو وارثه. كان له أن يقتله بابن أخيه؛ لأنه وإن عفا عن دم أبيهء لم يَعْفَ عن دم ابن أخيه. 

ووافق الأصحاب ابن الحداد فى الفتبَاء ومبعوه السيّة» لآنه إذا عما عن 0 الأبء 
فلا يعود إليه أبداً. ولا يجوز القتل بهء فأما قتله» فبسبب قتل آخر ثبت له» وأما في 
مسألتناء فإنه عفا عن شُفْعَةٍ ثبتت له بِعَقْدِء ثم يعود إليه ذلك الحق بعينه إرثاً؛ لأنه لما عفا 
ثبت لأخيه عين ذلك الحق» ثم عاد بالميرّاث. [ذكره]”'' الشيخ أبو عَلِىَ عن الأصحاب». 
وهو يشهد لتعدّد القتل» وإلا كان في نفسه واحداً»ء وإن اختلفت الإضافة والعفو أولاً إنما هو 
عن قتل مُضَاف للأب, لا عن مُطلق القتل. 

وآها قوله: إن الحل لا يتحقق إلا إذا لم يكن فيه وجه يقتضي المنع أصلاً. فإن أراد 
إذا لم يكن في موضع الحل» فمسلمء ولا يجد به نفعاً. وإن أراد من كل وجه» فممنوع. 

تثبت الإباحة مضافة إلى سببهاء والحُوْمة مضافة إلى سببهاء كما تقرر فى الصّلاة فى 

الدّار المَغصٌّوبة» فإذا عقل اجتماع الوجُوب والكخريم هناك» عقل اجتماع التّحريم والإباحة 
هنا. 

فالحَقٌ في هذه المسألة اجتماع إباحات» كل إباحة مضافة لِسَبَيِهَاه كما يجتمع 


)١(‏ في أءاتء ج: ذكر. 
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ولو لم تتعدّدء كان التحريم واحدآء فيستوى إثمه وإثم من زنى بأجنبية مفطرأًء لا في 
الحرمء ولا [في]''' الإحرام . ظ 

لا يقال: جاز أن يكون أحد الكحريمين أغلظ؛ لأنا نقول: تلك الغِلّظة إنما هي بهذه 
الزّيَاداتء ولا نعني بتحريم آخر شيئاً غيرهاء فلا يستوي رجل أتى امرأة حلالاً ظنّها بعض 
الأجانب؛ وهو حمًا معتدى. مع محرم وطيء أمةٌ متعمداً يوم الخميس ب «مكة» في 
المسجدء ومن أجل تعدّد الحرمات وقع الانفصال عن سؤال من قال: قوله تعالى: #قلآً 
تَحِلَّ لَهُ من بَعْدُ حَتَّى تتكح روجا غَيْرَهُ4 [سورة البقرة: الآبة »]77١‏ مع ما تمهد من مخالفة ما 
بعد الغاية لما قبلهاء يقتضي حلها إذا تكحت زوجاً غيره» وهي إذ ذاك زوجة الغير» لا سبيل 
إلى تحليلهاء ووجه الانفصال: أنَّ الزائل بنكاحها زوجاً غيره تحريم الثلاث» والباقي 
التحريم الناشىء عن كونها أجنبيةَ» الكائن مع تحريم الطلاق» ففي اجتماع الثلاث تحريمان 
زال أحدهما بالنكاح. وبقي الآخرء فوضح أن الحق اجتماع الحرمات» والإباحات» 
والوجوبات باجتماع الأسباب . 

وأما قوله: «الظلم حرامٌ» مع أن كونه حادثاً وعرضاً وحركة» لا يقتضي الحرمة؛ وهو 
شاهد لناء ومخالف لما ذكره؛ إذ قد أثبت التحريم من وجه دون وجه. 

وكذا نقول في الإباحة: إنها تختص ببعض الوجوهء وتحصل متعدّدة بتعدّد الوجوه 
والأسباب» لا فرق بينهما. 


ثم قال الإمام: قولكم: الدليل على التغائّر أنه لو أسلم ‏ يعني : القاتل المرتد ‏ زال 
أحد الحكمين» وبقي الآخر. ظ 


قلنا: لا نسلم أنه يزول أحد الحكمين» بل يزول كون ذلك الحكم معللاً بالرّدة 
فالزائل ليس هو نفس الحلٌ» بل وصف كونه معللاً بالردة. 


ولك أن تقول: لو لم يزل ذلك الحل» لكان مستمراً بدون علَة؛ فإنه لا أثر للزائل في 
المستمرء بل التّحقيق أن الحلّ المضاف إلى الردة زال» ويقى حل آخر. 


ف أقالوا راكع #«ولى الدع مسقل راعقا ل اعد الكميت. 


6 سقط في أء بغ نث. 
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قلنا: ممنوع» بل هو متمكن من إزالة أحد الأسباب» فإذا زال ذلك السّبب» زال 
انْتِسَاب ذلك الحكم إليه» لا الحكم نفسه . 

ولك أن تقول: السبب هو كونه قتل من يعاديه» وذلك لا يزول بشيء من أفعال 
الولي» إنما الزائل بِعَفْو الولي وجوب القصاص الذي هو أثر السّبب» وليس الولي متمكناً 
إلا من إزالة الحلّ الثابت لهء وهذا الزوال يستدعي سيباء ولا سبباً غير عفوهء فالذي زال 
بالعفو ما كان ثابتء وليس هو إلا الحل . / 

ثم إنا نقول: إن كان الزائل بالعفو شيئاً آخر غير حلّ القتل» فموجب القاتل ظلماً هو 
ذلك الشيء؛ لأن العفو يسقط موجب الجنَايَة» فإن كان موجب الجناية غير الحل» فلا يلزم 
اجتماع العلل على حكم واحدٍء وهكذا نقول في سائر الصّور المذكورة من اجتماع الإحرام 
والحيض» وفي صورة الردضاعء ونحوهاء فاعتبره. 


الشرح: الوجه الثانى من الوجهين اللذين استدلّ بهما من قال باجتماع علتين: ما 
أشار إليه فى الكتاب بقوله: «و أيضاً: لو امتنع» التعليل بعلتين «لامْتَنَمَ تعدّد الأدلة؛ لأنها». 
أي : العلل الشرعية «أدلة» : لكونها معرفة للأحكام» وتعدد الأدلة غير ممتنع . هِذا كلام 
المصئف» وسنعيذه غير مرة. 

ولقائل أن يقول: العلة إما أن تكون عندك بمعنى المعرف» أو شيء آخرء فإن فسرتها 
ب «المعروف» ‏ كما هو الصّوابٍِ ‏ فهى والأدلة سواءء والخلاف فيهما واحدء والخصم 
ناطق بامتناع تعدّد الأدلّة» والحاصل أن المعرفات الأدلة» فلا يقاس الشيء على نفسه . 

وإن فسرتها بشيء آخرء إما الباعث أو غيره» فالملارّمة غير قائمة؛ لوضوح الفرق» 
وعند هذا نقول: كان أحقّ معنى به تفسير العلّة» ثم نذكر بعده الاختلاف . 

وأصحابنا كلهم يقولون: إنها الأمارة» والمصّف والآمدي يفسّرانها ب «الباعث»». فإن 
جرى المصنف على مِتْهّاجهء فالمذاهب التى حكاها أَجْرَاها في غير موضعها؛ لأنْ أصحابنا 
أجمعين لا يفسّرونها إلا ب«المعروف»» منهم: القاضي. وإمام الحرمين اللذان صرّح 
باسمهما. 

وأيضاً: لا يصحّ القياس لوجدان القَارِق بين الأمّارة والباعث . 


0 


ا الى 5ه ا 7 9 م2 7 م 2 2 وصمم له َه سرود 
المانع : لوُ. جاز لكانت وَاحَدةَ مستقلة غيّْرَ مَسْتَمَلةِ؛ِ لان معنى 


م 


ثَّ ألحكم بهاء قإذا أَنْمْرَدَتْ 0 الحكم بهاء قَاِذَا تَفد وق 


دآ 
5 
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07 4 0 سروث 7 مه شار ىوس مه رس 5ه دك ه 3-0 210 : 
وَأَجِيبَ بأنَ مَعْتى اسْتِمَلالَهَا أنَهًا إذا أَنْمَرَدَتِ أَسْتَعَلْتْ؛ قلا تنافقضي في 
مكار وي 
الْتَعَدْدِ 





و أيضاً: قوله: لأنّها أدلة» مدخول؛ لأنّ الأدلّة: المعرف بلا رَيْب» وما هى والحالة 
هذه إلا بواعث . 

الشرح: واحتج «المانع» من التَعْلِيل بعلتين مطلقاً بثلاثة أوجه : 

أحدها : وإليه الإشارة بقوله: «لو جازء لكانت كل واحدة مستقلة غير مستقلة؛ لأن 
معنى استقلالها: ثبوت الحكم بهاء فإذا تعددت تناقضت». 

وهذا ما اعتمده الآمدي. وتقريره أن يقال: لو علل الحكم الواحد بعلتين» لم يخل 
إما أن تستقل كل واحدة بالتّعغليلء أو لا تستقل. بل لا تتم إلا بمجموعهماء أو تستقل 
إحداهما به دون الأخرى. والأقسام الثلاثة باطلة» فالتعليل بعلل باطل . 

أما الأول: فلأنه لا معنى لكون الوَّضف علة مستقلة إلا أنه علّة له دون غيره» فلو 
كانت كل واحدة منها مستقلة بهذا التفسير لزم ألا تكون كل واحدة منها علّةء فضلاً عن أن 
تكون مستقلة . 

وأما الثاني: فلأنه على تقيض ما قَرض من الملزوم» فكان باطلاً» وبتقدير ألآ يكون 
باطل فالمقصود حاصل؛ لأنه حينئذ لا يكون ذلك الحكم معللاً إلا بعلة واحدة. 

وأما الثالث: فللزوم تَوْجيح أحد الجائزين» وبتقدير ألا يكون جائزاًء فالمقصود 
حاصل على ما عرف . 

الشرح: «وأجيب: بأن معنى استقلالها: أنها إذا انفردت استقلت». فلا تناقض فى 
التعدد»؛ أي: ليس معنى استقلالها ما ذكرت» بل إنها إذا انفردت استقلت بالعلية» فيجوز 
أن تكون كل واحدة منها حالة الانفراد مستقلة؛ وحالة الاجتماع غير مستقلة» فلا يلزم 
التناقض حالة التعدّد؛ لعدم استقلال كل منها حينئذ. 

فالتناقض إنما نشأ من استقلالها حالة التعدّد» و «حينئذ فقد فسرنا الاستقلال بخلاف 
ما فسرتموه. 
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والأمدي قد أجاب: في «الإحكام»”'2 غير هذا الجواب. بأنَّ الكلام مفروض في 

ولكن الشيخ الهنْدِيَ ضعفه: بأنه ليس معنى قولنا: «إنه لو وجد منفرداً حالة 
الاجتماع»؛ حتى يكون فرض حالة الاجتماع» منافياً له. 

نا معناة: أن العلة المستقلة ماله هذه الحيثيّة» ومعلوم أنَّ فرض حالة الاجتماع لا 
ينافي هذا المفهوم. ويرجع حاصل الكلام حيلد ' إلى أنه لم لا يجوز حينكذ أن يكون 
[الحك ]" مغللا كل بواحنا .من العلل المخعلئة التن “قانها: أنه لى. ,ولت .واحدة متها 
وحدها لاستقلت [بالإيجاد]9)؟ , 

ومعلوم أن التقسيم المذكور في الدَّليل لا يبطل هذا الاحتمال. انتهى . 

ولقائل أن يقول: هذه العلة التي شأنها أنها لو انفردت لاستقلّت كلّ واحدة منهاء لا 
ند أن يكون لها شأن إذا اجتمعت؛ لأن الحكم على العلل من حيث هي أعم منه حالة 
الانفراد والاجتماعء فإذا قضيت على حالة الانفراد بقضاءء فبماذا تقضى على حالة 
الاجتماع؟ . 

فإن قضيت بأن شأنها استقلال كلّ واحدة عند الانفراد. وعدم الاستقلال عند 
الاجْتِمَاع» فالمستقلٌ حالة الاجتماع مجموعهاء لا كلّ فرد»ء ونحن لا نعنى بالعلّة إلا ما 
يستقل» فلا علة حينئذ إلا المجموع؛ وهو واحد» فأين اجتماع خلل على معلول واحد؟ . 

وإن قضيت بأنَّ شأنها الاستقلال في الحالتين» عاد التقسيم بحاله. 

والحاصل : أن العلل التي شأنها الاستقلال حالة الانفرادء لا نسلّم أنها حال الاجتماع 
عللء بل علة واحدة. ونحن لا نتكر عللاًء بحيث لو انفرد كلّ منها أفاد» وإنما ننكر 
الاستفادة من كل فرد فرد حالة الاجتماع. كما ستعرف تحقيقه . 


فقد وضح أنَّ الدليل صحيحء منتهض على امتناع اجتماع علّتين على معلول واحدء 


.518/7 ينظر: الإحكام‎ )١( 


6 في ات : تحكم. 


(0) فى أء بء ت: الاتحاد. 


قَالُوا: لَوْ جَارٌ لاجتمم الْمِئْلنِء فَيَسْتَلْرِمٌ التَقِيضَيْن؛ لأنْ المَحَل يكون 
مُسْتَفْياً عَيِرَ مُسَْفْنِء وَفِي ألتَرْتِيبٍ تَحْصِيلُ الْحَاصِلٍ 
ُلَنَا: فى العلل الْعَقْلِيَةء فَأَمَا مَدْلُولَ الدَلِيلَينَ فَادّ 





وهو كنا :دكن الأمدى نويه رنيتزاء أشيرت القلة الابارة آم :الباعهه: :اصن الابدئ عن 
ذكره؛ لأنه لو أورد دليلاً يختصّ بالأمارة» لكان على خلاف ما يفسر هو به العلّة؛ أو 
بالباعث» لكان في غير محل تنازع القوم؛ إذ هم لا يتنازعون إلا فيما هو مصطلحهم. فأورد 
دليلاً يأتى على المذهبين. 


الشروح: والوجه الثاني : ما أشار إليه بقوله: «قالوا: لو جاز لاجتمع المثلان» 
فيستلزم النقيضين؛ لأن المحلّ يكون مستغنياً غير مستغن» وفي الترتيب تحصيل الحاصل» . 

وفي عبارته قَلَقَء فلنقرر الوجه واضحاًء ثم نشرحهاء فنقول: اجتماع علتين على 
معلولٍ واحد يفضي إلى أحد أمور ثلاثة» إما اجتماع المِثْلِينء أو تحصيل الحاصل» أو نقض 
العلة. 

وبيان الملازمة: أنه إذا وجدت علّة من تلك العلل» لا بد أن تقتضي حصول الحكم. 
وإلا يحصل النقض» سواء اقتضت غيره أم لم تقتض شيئاً؛ لوجدان التخلف». وهو باطل؛ 
لما تقدم . 

فإذا حصلت العلة الثانية» فإن اقتضت حصول ذلك الحكم بعينه لزم تحصيل 
الحاصل» أو مثلهء لزم اجتماع المِثْلِين» ويلزم على تقدير اقتضائها غير الحكمء ومثله: أن 
يكون مقتضاها غير مقتضى الأولى» فلم يتواردا على مَعْلول واحد. وهو المدعى» وكذلك 
فيما إذا اقتضت مثله؛ لأن مثل الشىء غيره» وهنا مَعْلولان لا معلول واحدء وهذا دليل 
ناهمض» سواء سحلت انان عا أم على التعاقب» إلا أن المعيّة تختص باجتماع 
المثلين» ولا يأتي فيها تحصيل الحاصل» وأنت ترى المصتف كيف قرر هذا الدليل على 
وجه آخر. 

وتقريره أن يقال: لو جاز التّعليل بعلتين مستقلتين» لزم اجتماع المثلين» أو تحصيل 
الحاصل؛ لأنّ العلتين» إما أن تكونا معاً أو على الترتيب» فإن كانتا معاء يلزم اجتماع 
المئلين؛ لأن وجود العلة المستقلة ملزومة لمعلولهاء: فيلزم من كل واحدة منهما مثل ما لزم 
من الأخرى. فيلزم اجتماع المثلين» وإن كانتا على التّزتيب يلزم تحصيل الحاصل» ولم 


خرص 
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يحتج إلى بيان تحصيل الحاصل؛ لظهورهء وبين استحالة اجتماع المثلين» فإنه يستلزم 
التناقض؛ لأنَ محل التعليل [يعني ]2 الحكمء يكون مستغنياً عن كلّ واحدة منهما غير 
مستغن ؛ لأنْ حصول الحكم بكل واحدة منهما يوجب الاستغناء عن الأخرى . ظ 

واعترضه بعض الشّارحين: بأن الجمع بين المِكْلَيّن لا اختصاص له بالمعيّة» ولا 
تحصيل الحاصل بالترتيب؟ إذ لو حصلت العلتان معآء أو ترتيبء فيإن كإن تأثير الكل في 
واحد معيّن» كان تحصيل الحاصل» وإن كان في غيره لزم اجتماع المثلين. 

وزيفه شيخنا شمس الدّين الأضفهاني ‏ رحمه الله : بأن اختصاص تحصيل الحاصل 
بالترتيب [ظاهر ]427 لَأنّ العلتين إذا حصلنا فعا كان فعليها أيضاً معا قل يتصور 'تتحضيل 
الحاصل في فعل واحد منهما؛ لأنْ تحصيل الحاصل إنما يتصور إذا حصل شيء بعد حصوله 
مرة أخرى . 

قال: وأما اجتماع المثلين» وإن كان لا اختصاص له بالمعيّة» إلا أنه لما كان الترتيب 
مستلزماً لتحصيل الحاصل» وتحصيل الحاصل أظهر فساداً من اجتماع المِثْلِين»ء لم يتعرض 
في التّتيب لاجتماع المثلين» بل بين استلزامه لما هو أظهر فساداً منه. 

ثم قال المعترض: ولم يحتج في لزوم الاستغناء وعدمه إلى توسّط الجمع بين 
المثليْن» وهذا حقٌ. 

وقد أجاب في الكتاب عن هذا الوجه بقوله: «قلنا»: اجتماع المثلين» أو تحصيل 
الحاصل إنما يلزم من العلتين المستقلتين «في العلل العقليّة» المفيدة لوجود المعلول. 
«فأما» في العلل الشرعية التي هي دلائل الأحكام. فلا؛ ولأنها.«مدلول الدليلين» فلا؛ بعد 
ولا امتناع في دليلين على مدلول واحدٍ. 

وفي هذا الجواب من النّظر ما قدمناه؛ فِإنَ المعترض يقول: إن فسرت العلّة التي فيها 
نتحدث ب «المعرف»». فلا نسلم جواز اجتماع دليلين لشخص واحدء. وهو محل التزاع , أو 
الباعث» فالفرق بين الدَّليلِين والباعثين قائم» ولو أن المصّف أجاب هنا بأن قولكم: العلة 
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المستقلة ملزومة لمعلولهاء غير مسلم فيما نحن فيه من العلل الشرعية؛ إذ الملزوم لمعلوله 

أما الشرعية فلا نعني باستقلالها ذلك» بل إنها إذا انفردت لزمها المعلول» فكان جارياً 
على المنهاج الأول الذي [سلكه]''' في الجواب عن الدليل الأول. 

فإ قلت ,وماذا يديه هذاه وقد أو ضيحت بطل له انفا؟ 

قلت: يقول: لا نسلّم أنها تستلزم معلولهاء بل قد يتخلف عنها المعلول» وغاية ما 
يلزم نقض العلة» وهو غير قادح في العلية إذا كان لمانع كما في مسألتنا. 

فإن حصول الجكم أولاً مانع من حصوله ثانيء وحصوله ياحدى العلتين إذا وقع معأ 
مانع من حصوله بالأخرى» وعندي هذا يظهر لك أنه لا بد من أخذ النقض قسماً من أقسام 
الدليل» ويقال: ا أو اجتماع المثلين» أو النقض» 


كما أوردناه نحن» ويظهر لك أ يضاً - أنه إنما يتم عند من يجعل النّقض قادحاً مطلقاًء سواء 
أكان لمانع أم لا وهو رأينا - ويظهر لك 00 أن التعليل بعلتين من فروع مسألة التَّمْضِ 
كما قدمناه ذ في النقض ٠‏ 


الشرح: الوجه الثالث: ما أشار إليه فى الكتاب بقوله: «قالوا: لو جاز لما تعلق 
الأئمة في علة الربا بالترجيح ؛ لأن من ضرورته صحة الاستقلال». 

وتقريره: أنَّ الأمة اجتمعت على منع التعليل بعلتين» فدلّ أنه لا يجوزء وإنما قلنا: 
إن الأمة اجتمعت؛ لأن القياسيين أجمعواء وهم علماء الأمة الذين يعتبر خلافهم ووفاقهم. 

وأما من ينكر القياس» فلا يقيم أهل التّتحقيق بخلافه ووفاقه ونا وإنما اذّعينا إجماع 
القياسيين؛ لأن السّلف الماضين اختلفوا في الرّبا وعلته اختلافاً بيناً» ولم يتركوا متخيلاً إلا 
وأبدوهء مع إطباقهم على انُحَاد العلة فيه ) كان أن يقال : : إن العلل متعذددة ) أن يجعل 
الكيّْل والطعم والقوت عللاً مجتمعة على معلول واحد. ولم يبد ذلك منهم أحدء ولا قاله 
فيهم قائل» فدل على منع التعدّد. 


60 في أ ب : تسلكه. 


الخ 
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ثم نندفع في إيضاح هذا التقريرء فنقول: كلّ من الطعم» والكيل» والقوت معنى 
مخيل يصلح أن يناط به الحكم» وليس من شرط اجُتِمَاع العلل ألا يكون بعضها أرجح من 
بعض». بل جاز أن تكون علتان إحداهما أنسب» وأرجحء وأكثر تخيلاء ولا يلزم من 
رجحان إحداهما بطلان الأخرى. بل قد يتعاضدان؛ فإن الترجيح إنما يبطل به عند 
التعارضء أما عند التعاضد فلاء بل ولا فائدة في تطلبه» وقد تطلبوا التّرجيح» وهذا لا شك 
فيه ولا ريب» فإن كل ذي علة يذهب في ترجيحها كل مذهب, فلولا اعتقاد امتناع التعدد 
لما تطلبوا الترجيح. بل كانت مناسبة كل واحدة من هذه الأشياء كافية في كونه علة. 
ومناسبة الآخر لا تمنع؛ ويجتمع العلتان على المعلول الواحد. 

وقد علمنا أن كل من أبدي وجهاًء وأخذ في ترجيحه على وجه صاحبه اكتفى بذلك 
مبطلاً لعلّة صاحبه» وما ذلك إلا لامتناع التعدّدء وإلا كان صاحبه بسبيل من أن يقول: هَبْ 
أن ما أبديته أنسب وأرجحء إلا أنه لا تعارض بينناء فليكن المعنيان علتين. 


وقد علم كل ذي لبّء أن من ضرورة التّزجيح استجماع شرائط الصّحة» فإنما يرجح 
أحد الأمرين على الآخر عند اجتماعهماء ما لو انفرد كلّ واحد منهما [وعَرَ1ا]7١)‏ عن صاحبه 
- لعمل بمقتضاه» كما تقول في الحديثين المتعارضين والبيّنتين المتعارضتين . 

وحاصل هذا الوجه عند الاختصار: أنهم قد بحثوا في التّدْجيح بين الطعم والكيل» 
والقوت» ولو لم يكن كل من الثلاثة مناسباً مخيلاء بحيث لو انفرد عمل بهء لما وقع 
البحث في الترجيح؛ فانه لا ترجيح بين باطل وصحيحء» إنما الترجيح عند تعارض 
الصَّحِيحِين كما عرفت» وإذا كان كلّ واحد منهما مناسباً مخيلاً» فلا وجه للتّرْجيح إلا مع 
التعددء فإن الترجيح الذي قلنا: إنه وقع منهم بيّن علل الرّباء إما أن يكون لأن أحد 
الوصفين أنسب وأخيل من الآخرء أو لأن الآخر باطل بالكلية. 

والأول باطل؛ لأنّ راجحية أحد الوصفين على الآخر لا تخرج الآخر عن كونه وصفاً 
مناسباً مخيلاٌ ضالحاً للعلّية» وإذا لم تخرجهء' وليسا متعارضين فأي فائدة في قولنا: هذا 
أرح؟ 

وبحئنا عن ذلك البحث الشَّديد الشّائع الذّائع المستفيض بين السلف الماضين. 


خرف 
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وللمناظر أن يقول: هب أن ما أبديته أرجح. ولكن لم يتعارضان ويتناظران؟ 

والثاني: وهو أن يكون البحث لِيُطْلّن الآخرء فبطلانه لا جائز أن يكون لكونه غير 
مناسب مخيل؛ إذ الفرض أنه مناسب مخيل» ولولاه لما وقع التّتارضء» فما بقي إلا لأن 
يكون لأن مجرد إبداء وصف أنسب منه يخرجه عن الاعتبار؛ لعدم جواز تعدّد الأوصاف . 
هذا منتهى الوجه وغايته. وقد تضمن أموراً: 

أحدها: إجماع القياسيين على اتّحَاد علة الربا. والثاني : تطلبهم الترجيح» وتعصبهم 


والثالث: أنَّ الترجيح إنما يكون بين صحيحين لو انفرد كل منهما لعمل به. 
والرابع : أن كلا من علل الربا صحيح [مناسب”"2 لو لم يلح للمجتهد سواه لعمل 


وقد أجيب عن هذا الدليل بأوجه : 


أحدها: وهو ما ارتضاه إمام الحرمين في «البرهان»» و«الأساليب» ‏ منع وقوع 
الوجماع» وتبين سَّنَد المنع يتوقف على معرفة قاعدته في الربويات» فنقول: حاصل رأيه 
الميل إلى اتباع النص» وإثبات الربا في كل مَطَعُوم بقوله عليه الصلاة والسلام: «لآ تَبِيعُوا 
الْطَمَاةٌ م الطَعَام) . 

قال: وأما [التَفْدَانَ]('؟ فمنصوصان» وتحريمهما غير متعدّء فلا ضرورة تحوج إلى 
ادعاء علة قاصرة» وحيتئذٍ فالإجماع على اتحاد العلة إنما هو من القائلين بالتعليل في هذه 
الفشالة) وقد وضح أنَّ الأمة كلها لم تقل بالتعليل» ٠‏ بل منهم من أجرى مورد النّص مورد. 
التعبدء وقال فى قوله عليه الصلاة والسادم : دلا تَبيعو| الطّعَامَ الطْعَام) : إنه في حكم 
اللعتييا ؛ لعدم صلاحية الطعم للعلية, وعلية الطعم لا تثبت بانتفاء ما عَدَاه من الأوصاف» بل 

بْدٌَ من إثبات مناسبته في نفسهء وعلى هذه الطريقة إمام الحرمين» وإجماع القياسيين مع 
4 بعض المجتهدين ليس ياجماع» وهذا معنى قوله في «البرهان» أولاً: إجماع أهل 
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القياس على اتحاد علة الرباء ومراده هنا بأهل القياس: الذين ذهبوا إلى التعليل» لا كل 
من قال: القياس ححّة» ثم نتكلم عليه من أوجه. 

منها: أن تعليل ربا الفضل ليس مقطوعاً به عند المحقّقين7؟» وليس منكر تعليله 
منتسباً إلى جحد القياس . 

فانظر قوله: «ليس منكر تعليله منتسباً إلى جَحْد القياس»» يتضح لك أنه إنما أراد من 
قاس في هذا الموضعء لا من قاس مطلقا. 

وقد فهم الشيخ الهندِيَ عنه خلاف ذلك» وليس بِجَيّدِ فلو أراد مطلق من قال 
بالقياس» [لا ينتهض 1( الإجماع ؛ إذ منكر أصل القياس لا تقدح مخالفته في الإجماع. كما 
قرر إمام الحرمين وغيره. 

وقد أنكر الإمامان: عبد الله بن مَسُعودء وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ ربا 


المَضْلء وتبعهما من التابعين: عطاء بن أبي رباح» وفقهاء المَكيين» وكل هؤلاء يقولون: 


بأن القياس حبّة متبعة» وقاعدة مشروعة20). 





.87١7/١ ينظر: البرهان‎ )١( 

(0) في ب: ينهض . 

(') لا خلاف بين العلماء في أن الربا يكون. في البيع أو السلم أو القرض غير أن جمهور الصحابة 
والتابعين وفقهاء الأمصار يرون أن الربا نوعان. أحدهما: ربا النسيئة» كبيع ذهب بفضة إلى 
أجل » أو بيع إردب قمح بمثله إلى أجل كذلك . 
وثانيهما: ربا الفضل» وهو ما يسمى ربا النقد. كبيع إردب من البر بإردب ونصف منه يدا 
بيد. وخالف في ذلك ابن عباس وأسامة بن زيد من الصحابة وكذلك ابن عمر حيث قالوا: إنه 
لآ ربا إلا في النسيئة» فيحل عندهم أخذ درهم بدرهمين إذا كان يدا بيد, وليس التفاضل 
هكذا كانوا يقولون» ثم صح عنهم أنهم رجعوا عن ذلك إلى قول الجمهور. 
استدل الجمهور بالكتاب والسنة» أما الكتاب: فقوله تعالى: لوحَرّمْ الرّبَا» ووجه الدلالة فيه 
أن لفظ الربا عام يتناول جميع أفراد ما يصدق عليه اسم الرباء فيكون الكل محرماً. وأما 
السنة: فما ثبت في الصحاح من كتب السنة عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله كلْةِ أنه قال : 
«الذهب بالذهب مثلاً بمثل يدا بيدء والفضل رباء والفضة بالفضة.مثلاً بمثل يدا بيدء والفضل - 


كرض 
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رباء والحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيدء والفضل رباء والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد 
والفضل رباء والشعير بالشعير مثلاً بمثل يدا بيد والفضل رباء والتمر بالتمر مثلاً بمثل يدا بيد 
والفضل ربا» وهذا حديث مشهور تلقاه العلماء بالقبول والعمل به» ومثله حجة في الأحكام 
ومداره على أربعة من الصحابة رضوان الله عليهم وهم عمر بن الخطاب وعبادة بن الصامت 
ومعاوية بن أبى ل 

ووجه الدلالة فيه: أن قوله يَكِِ: «مثل بمثل») يدل بمقهومه على أن الزيادة لا تحل» سواء 
أكانت حالة أو مؤجلة» ثم تأكد هذا المعن تصريحه قلية الصلدة والسلام بقوله: «والفضل 
ربا» فصار ربا الفضل مندرجاً تحت أنواع الريا. وقد حرم الله الربا في كتابه فكان هذا حراماً. 
ومثل ذلك ما جاء في بعض الروايات من قوله يكل : «قَمّنْ زَّادَ أو اسْيَرَادَ فَقَدْ أزيَى» وهذا نص 
في الموضوع . 

دليل المروي عن ابن عباس ومن معه: 

استدل لهم الفخر الرازي بما يأتي : 
أولاً: بالكتاب: وهو قوله تعالى: #وأحل الله البيع# ووجه الدلالة فيه أن لفظ البيع عام 
يتناول. بيع الدرهم بالدرهمين» والربا خاص بربا النسيئة الذي كان وو في الجاهلية . 
والحديث عنده خبر أحاد لا ينهض مخصصاً للاية. 

ثانياً: بالسنة: وهي حديث أسامة عند الشيخين وغيرهما بلفظ: «إنما الربا في النسيئة» وزاد 
مسلم عن ابن عباس : «لآ ربا فِيمًا كان يدا بيده وأخرج الشيخان عن أبي المنهال «قال: سألت 
زيد بن أرقم والبراء بن عازب عن الصرف فقالا: نهى رسول الله يكهِ عن بيع الذهب بالورق 
ديناً» ووجه الدلالة فى هذه الأحاديث: 
أن الرواية الأولى قد قصرت الربا المحرم على ربا النسيئة فقط. والرواية الثانية نصت على نفي 
الربا عما إذا كان يداً بيد. أما الرواية الثالثة فقدصرحت بأن النهى عن الربا في حالة الدين 
فقط ه ويؤخذ منه بطريق المفهوم إباحته عند المنجزة. 

وقد ناقش الجمهور أدلة المنسوب إلى ابن عباس ومن معه بعدة مناقشات منها : 

١‏ لا نسلم أن لفظ الربا في الآية خاصء؛ بل عام أيضاًء فكما أحلت الآية كل بيع إلا ما 
أخرجه الدليل حرمت كل ربا كذلك؛ ولا شك أن في ربا الفضل زيادة كربا النسيئة» بل هي فيه 
أوضح . ولذا سماه النبيّ بل ربا بقوله: «قَمَنْ رَّادَ أو اسْتَرّاد فَقَد أَربَى» فيكون مشمولاً بالآية. 
١‏ - لو سلمنا أن لفظ الربا خاص بربا النسيئة» فقد ألحقت السنة المشهورة به ربا الفضل» 
وليس صحيحاً كون الحديث خبر أحاد ‏ كما يقول الرازي ‏ بل هو مشهور يصح الاحتجاج به 
في الأحكام» وتجوز الزيادة به على الكتاب عند الحنفية . 

- وأما رواية مسلم عن ابن عباش فموقوفة عليه. 


وخرما 
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5 - ورواية الشيخين عن أ بى المنهال لا دلالة فيها على حل ربا الفضل . أما عند القائلين بعدم 
بتي المقوون فظاهر وان الك نلوك محعده قباصعو جيك | رسع الناى فلل نافلا 
من كلام الراوي. 

أجابوا عن حديث أسامة بعدة إجابات منها : 

أولا : إنه منسوخ» وهذه إجابة ضعيفة؛ لأن النسخ لا يثبت إلا بدليل تاريخي» ولم يوجد. 
وأقوى من هذا الأجوبة التالية» وهي : 

ثانياً: أن لفظ الربا في حديث أسامة محمول على الربا الأغلظ» فليس القصر حقيقيّاء بل هو 
إضافي » أو ادعائي . 

ثالثاً: أن مفهوم حديث أسامة عام يشمل حل التفاضل في هذه الأصناف» وغيرها. وحديث 
أبي سعيد خصص هذا المفهوم» فمنع بمنطوقه التفاضل في الأصناف الربوية . 

وقريب من هذا ما أجاب به الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ من أن حديث أسامة مجمل وحديث أبي 
سعيد وعبادة مبيّن» فوجب العمل بالمبيّن وتنزيل المجمل عليه . 

رابعاً: وهناك تأويل آخر لحديث أسامة يجيب به بعض الفقهاءء وهو أنه كان إجابة لمن سأل 
عن بيع الحنطة بالشعير»ء أو الذهب بالفضة فنقل الراوي الإجابة» ولم ينقل السؤال؛ إما لعدم 
علمه» أو لعدم اشتغاله بنقله. 

قال صاحب المبسوط : «وتأويل حديث أسامة بن زيد - رضي الله عنه - أن النبّ كه سئل عن 
مبادلة الحنطة بالشعير والذهب بالفضة فقال النبي يل : «لآ رب إلا في النَّسيئةِ» فهذا بناء 
على ما تقدم من السؤال» فكأن الراوي سمع قول سول الله - يه - ولم يسمع ما تقدم من 
السؤال أو لم يشتغل بنقله». 

ويتبين جليًا من الأدلة السابقة» وتوجيهها ومناقشاتها رجحان مذهب الجمهور. على أن ما 
نسب إلى ابن عباس» ومن معه ثبت رجوعهم عنه؛ ولم يصدر ابن عباس في هذا الرأي الذي 
رآه أولاً فيما ينسبه إليه الناسبون عن سنة عملية رآها بنفسه من رسول الله - يَكلكِ - أو حفظها 
منهء بل كان اجتهاداً منه» ولذا لما بين له أبو سعيد الخدري خطأه في ذلك لم يقو على الدفاع 
اغوزابده وم هين لأ شعي ينه سنظها خن رتيرك ال - لاد فى ذللك» .بل «اعتوف ابعر 
وابنه أنهما حفظا عن رسول الله ككل ما لم يحفظ» ورجع عن رأيه» بل استغفر الله منه» 
وعده ذنباً أذنبه» فلا يليق بفقيه عنده مسكة من دين أن يرتب ثمرة على رأي رجع عنه صاحبه. 
ولا يعده خلافاً» بل يجب المصير إلى رأي الجمهور فيد الله مع الجماعة . 
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وثانيها: منع فضية التّرْجيح» وهو ها اكه إمام الحرمين في «الأساليب»» 
وحاصله: أن الترجيح إنما يقع بين علتين صحيحتين تستقلّ كل منهما لو انفردت ‏ كما 
ذكرناه ‏ والمعلل بالطعم ‏ مثلاً ‏ معتقد بطلان ما سواه. ولا ترجيح بين صحيح وفإسد. 

قال: ين - فإنا لا نبعد في وضع القياس أن تصمٌ علتان لحكم واحد؛ إذ الحكم 
الواحد يجوز أن يعلل بعلل. وإنما تتناقض العلتان إذا تناقض حُكُمَاهماء بأن كانت إحداهما 
محرمة . والأخرى مبيحة ١‏ فإدا فرض لحكم واحل غَلتَان: ولا تناقضن بن موجبيهما فكيف 
يتعارضان؟ 

ا اا إحداهما أخيل من الأخرى. وإن كان ذلك 

راوسب 90 
السّفُؤْجل . 

قلنا: هذا القَدْر تناقض بين العلّتين في العكسء. والانعكاس ليس شرطاً فى العلل 
السّمعية» وإنما تنعكس العلة الشرعية إذا تجرّدت. ولم تنتصب دلالة أخرى سواها في 
ثبوتها وانتفائهاء فيجب أن يثبت الحُكم بثبوتها. وينتمي انتفائهاء ٠‏ فإذا فرضنا علتين لم يبعد 
أن تنتفي إحداهماء وتخلفها الأخرى. 

ثم قال: وحاصل الكلام في ذلك أنا لو قَدّرنا ثبوت العلتين» فلا معنى للتّرْجيح, 
فإنهما يثبتان 3 ترججح إحداهملء وإن قدرنا فساد إحداهماء [فْتَرجّح]2"7 العلة الصحيحة 
على الفاسدة لغو من الكلام لا طائل تحته . َ 

هذا كلامه في «الأساليب»ء والحاصل : منع تطلبهم الترجيح . وادعاء أنهم إنما بحثوا 
في إبطال ما عدا المدعى عليه . ظ 


وثالئها: سلمنا أنه معلل» ولكن جاز أن يجمع القِيّاسيون في أصل على انَّحَا 
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لْعَلَدَ هاه ب ا ' 
يان لا بُعْدَ في الْمَنْصُوصَةَء وَأَمَا الْمُسْتَْبَطَةُ فَتَسْتَلْرِمُ ألجْرْنيه؛ لرَفْع ألتَحَكمٍ » فَإنْ 





فيه» ثم يتنافسوا في طلبهاء وهذا إذا وقع في مكان لم يلزم بُطلان التعليل بعلتين مطلقا. 

وذكر إمام الحرمين هذا الجواب في «البرهان»» ولم يزيفه» ولكنه ضعفه في 
«الأساليب»». وقال: هذا كلام من يكتفي بظواهر الأمورء ولا يبغي الوص فيهاء ونحن 
نعلم أنه لم يثبت خبر أو أثرء أو ظاهر كتاب في أن علّة الربا ينبغي أن تكون واحدة أن 
بعر ا“علن. الحاد ابعلة من حيث إن ذلك ممتنع كونه. فإنا قد أثبتنا بقواطع الأصول فيها 
أن ذلك جائز غير ممتنع» فدلٌ أنهم إنما قضوا بانّحَاد العلة من حيث اعتقد كل فريق بطلان 
علة من يخالفه بالطرق التي تتضمن البطلان عنده . انتهى . 

فهذه الأجوبة الثلاثة هي المعتمدة في الجواب عن هذا الدليل» وطريق اختصارها أن 
نقول: لا نسلم وقوع إجماع على اتحاد العلة؛ لأنْ وقوعه فرع كون الربا معللآ» وقد منع 
بعض الأئمّة التعليل رأساء فكيف يستقيم الإجماع؟ 

وهذا أصح الأجوبة» وهو معتمد إمام الحرمين. سلمنا وقوع الإجماع على الاتحاد. 
ولكنهم إنما بحثوا في بطلان ما عدا المدعى علة؛ لأنه إذا قام الإجماع على الاتحادء وكان 
هناك - أوصاف وجب النظر فيما يبطل منها؛ ليتعيّن الآخر للعلية. سلمنا أنهم بحثوا عن 
علية نفس المذعى كونه عله ولكن لما وقع الإجماع على الاتحادء احتيج إلى النظر في 
جميع ما يتخيّله النّاظر علّة؛ لينظر أرجحه فيعيّن للعلية» وقد اقتصر في الكتاب على ذكر 
هذين الجوابين. 


الشرح: «وأجيب: بأنهم تعرضوا للإبطال لا للترجيح» ولو سلم» تعرضهم للتّرْجيح 
«فللإجماع على اتحاد العلة هنا وإلا لزم جعلها أجزاء»؛ لأنهم لما أجمعوا على الاتحاد 
لزم الجزئية؛ لأن جعل أحدهما علّة من غير ترجيح باطلء فتعيّن الجزئية» ولا قائل بها. 

واحتج القاكل بجواز التعغليل بطاح امبو ومنع المستنبطتين» وعليه ‏ كما نقل 
المصنف ‏ «القاضي» بأنه «لا بعد فى» تعدّد «المنصوصة»؛ لأن العلل الشرعية أمارات» ولا 


5 


0 و 4 , 1 2 ٠‏ 0 5 2 1 
وَالجيبة: فاح نايت الحكم في مَحَالَ أَفْرَادِمَاء فتسَتبَط . 


تن :5 سر 





يبعد نصب علامتين. «وأما المستنبطة فتستلزم الجُزئية؛ لرفع التحكمء فإن عينت7"' 
بالنص رجعت منصوصة» . 

وتقريره: أنه لو جاز تعدّد المستنبطة. لزم إما كونها أجزاء للعلة. لا العلة» أو 
منصوصة لا مستنبطة. وهما باطلان؛ لأنهما خلاف الفرض؛ إذ الفرض أنها مستنبطة 
قله : 


وبيان الملازمة: أنّ تلك العلل إما ألا يغين بالنص كونها عللاء فيلزم الجزئية» أي : 
كونها أجزاء للعلّة لرفع التحكم؛ إذ ليست إحداهما أولى من الأخرى؛ لأن المناسبة واقتران 
الحكم كما دلاً على أن الطعم ‏ مثلاً ‏ علة» كذلك دلا على أنه الكيل أو القوت» وهذا على 
تقدبر مناسبة:هذه'"؟ الأوّصاف كلهاء فظهر لزوم التحكم لو لم يحمل على الجزئية. 


«وإن عينت بالنص رجعت منصوصة». 


الشرح: (وأجيب : بأنه يست الحكم في ميحال أفرادهاء فتستنبط) . 

وتقريره : أنا لا نسلم لزوم التحكم. وإنما يلزم لو لم يثبت الحكم بها في محال 
أفرادهاء أي: بكل منها منفردة» أي: إذا انفرد كل( أثبت الحكم» فيستنبط بالمناسبة 
والاقتران إذ ذاك أنها هي العلّة» ثم إذا وقع الإجماع قضى على كل بالعلية؛ لأنا وجدناه في 
حالة الانفراد مؤثراًء فلو لم يقض على كلّ وصف في حالة الاجتماع بالعلية» لزم التحكم. 
أو خروج الكل عن العلية» وسيأتي إن شاء الله تعالى ‏ ما يوضحه عند الكلام فيما إذا 
اجتمعت» والمصئّف قد قدم أنه لا يعني باستقلال العلّة إلا أنها بحيث لو انفردت لثبت 
الحكم بهاء وهذه رأيناها إذا انفردت يثبت الحكم بهاء فعرفنا أنها علة» ولم ينتف هذا 
العرفان باجتماعها مع علّةَ أخرى» وهذا التقرير يساعد بعض المُسّاعدة عبارة المصدّف في 
«المنتهى» حيث يقول: لا يبعد أن يثبت الحكم بكل واحدة» فيستترط.. 


)1١(‏ في ج: عنيت. 


(؟) في ب: كل هذه. (0) فى ب: كل منها. 
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مره 2 8 رع ره ورم #20 راهة ع 8_7 7 0 
الاي" : لْمَنْصْوصَةٌ قَطعيّة» وَالمُسْتَْبَطَة وَهْميّةُه فَمَذْ يَتَسَاوَى 


لإِمكان 
ل ص مالترل الى ا هيه 
وَجوابه وَاضِح . 


ا اك 2 لو لله نه ادع 0 لكام يما 


حت اويح 
3 





الشرح: واحتجح «العاكس» أي : القائل بجواز مستنبطتين لا منصوصتين» فقال: العلة 
«المنصوصة قطعية»» فلو كانت كل واحدة علة مستقلة» لزم اجتماع المثلين» أو تحصيل 
الحاصل على سبيل القطعء «والمستنبطة» عليتها «وهميّة»» أي: غير قطعيّة» «فقد يتساوى 
الإمكان»» أي : إمكان التعليل بالنسبة إلى كل واحد منهماء فلا يمكن ألا تجعل واحدة منها 
علة؛ لبقاء الحكم بلا علّة» ولا أن تجعل العلّة واحدة؛ لعدم الأولويّة للتساوي» ولا أن 
يجعل المجموع علة مستقلة؛ لثبوت الاستقلال في محال أفرادهاء فتعيّن أن يكون كل 
واحدة علة مستقلة. 


التبرعة اوحرايه..زاضع #4 لأنا لأ قبل أن المتضوصة فطعةن ولو صلم فلا نسل 
امتناع العلل الشرعية القطعية؛ لأنَّهَا دلائل» ويجوز اجتماع الأدلة القطعية على مدلول 
واحد 

الشوح: «و» أما «الإمام» فدليل ما ذكر في «البرهان»» «قال: إنه النهاية القَضْوى 
وقَلّقَ الصبح» لو لم يكن ممتنعاً شرعاًء لوقع عادة» ولو نادراً؛ لأن إمكانه واضح: ولو وقع 
لعلمء ثم ادعى تعدّد الأحكام فيما تقدم»). 

وعبارته في «البرهان)2؟ : إِنَ أَبَى الطالب إلا استعجالٌ الصّوابٍ في هذه المسألة» فليثئق 
بامتناع اجتماع علّتين لحكم واحدء والدليل القاطع 2 فيه قبل الانتهاء إلى المباحثئة عن 
أسرار الاستدلال ‏ أن ذلك لو كان ممكناًء وقد طال تَظَرُ الناظرء واختلاف مسالك الاعتبار 





.)7/89( )87١7/5( ينظر: البرهان‎ )١( 
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فى المَّسّائلء وما اتفقت مسألة إلا والمختلفون فيها يتنازعون في علة الحكمء وك تلاك 
اده التريفة رك ديفا اتضح له ما نقول على قرب . 

ومن أمثلة ذلك: مسألة الرباء ومن ادعى أنها مختصّة من بين سائر المسائل باتفاق 
وإجماع على انّحَاد العلّة فيهاء فقد أحال الأمر على إبهام. والمنصف لا يستريب في أنَّ 
خوض النُظّار في مسألة الرباء كخوضهم في غيرها من المَسّائلء ولما ثبت الخْيّارٌ للمعتقة 
تحت الرقيق» وكان ذلك مجمعاً عليه» والإجماع مستند''' إلى الحديث» ثم اختلف العلماء 
في إثبات الخيار للمُعْتقة تحت الحرء ومنشؤ اختلافهم في ذلك من اختلافهم في تَعْلِيل 
الخيار في حقّ المُعْتقة تحت الرقيق» فاعتل أبو حنيفة: بأنها ملكت نفسهاء وزعم أن ذلك 
يجري في حق المعتقة تحت الحُرّء وأبطل الشّافعي هذا التعليل» واعتلٌ بالضررء على ما 
يحرره أصحابه وأصحابناء وكذلك الأمر فى كل مسألة يبحث الناظر عنهاء» ونحن نقول 
بعد هذا التنبيه -: تعليل الحكم الواحد 58 ليس ممتنعاً عقلاً وتسويغاً ونظراً إلى 
المصالح الكلية» ولكنه ممتنع شرعاًء وآية ذلك أن إمكانه من طريق العَقْل في نهاية الظهور. 
فلو كان هذا ثابتاً شرعاً لأمكن وقوعه على حكم النّادرء والنادر لا بد أن يقع على مرور 
التُهورء فإذا لم يتفق وقوع هذا في مسألة» ولم يتشوف إلى طلبه طالب» لاح كفلق 
الإصباح أن ذلك ممتنع شرعاًء وليس ممتنعاً عقلاً. انتهى . 


وفيه نظر من وجوه: 

أده : منع ظهور إمكان التعليل بعلتين» فلا بد له من دليل. وسنقيم نحن واضح 
الدلالة على امتناعه عقلا . 

وثانيها: أن نقول: ما دللت به على الامتناع الشّرْعي بعينه دال على الامتناع العقلي. 
فيقال: لو لم يمتنع عقلاًء لوجب في مستقرٌ العادة أن يقع ولو نادرآ» [فتعيّن]'" ما قلت. 

وثالئها: أنه لا يلزم من جوازه شرعاً وقوعه» نعم الإنصاف أنه يغلب على الظَّن أن 
الجائز شرعاً لا بد أن يقع ولو نادراً» ولكن غلبة الظَّن لا تفيد في مسائل أصول الفقه لا 
سيّما هذه القاعدة العُظْمَىء ولا سيما عند إمام الحرمين؟؛ فإنه ممّن اشتد نكيره على من 
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وَالقَايئلون بالوقوع إذا اجتمعت فالمحتاز : 0 وَاحَدة عله . 


وق : جزغ. 
وَقِيلَ : الْعِلّةُ وَاحِدَةٌ لآ بعَئِنِهًا . 





يستند إلى الظن في مسائل أَصُول الفقه» ثم إنه اذَّعَى أن هذا الدليل قاطع ؛ إذ قال في مفتاح 
كلامه: والدليل القاطع فيه» كما رأيت . 


ورابعها: تمثيله باختلاف الإمامين في المُغْتقة تحت الرّقيق» بناء على اختلافهم في 
العلة» كلام ضعيف؛ فإن الأمر لا ينتهي مع أبي حَنِيقَةَ إلى الترجيح؛ فإنا نرى معناه فاسداًء 
وكذلك رأيه في المعنى الذي نبديه نحن» فكل يعتقد بطلان علة صاحبه. وكذلك كل مسألة 
يتنازع الناس في العلة فيهاء يحتمل أن يكون ذلك لاعتقاد ضيق المحل عن الوفاء بالعلل 
على ما ذكره. 

ويحتمل أن يكون لاعتقاد كلّ واحد من الفريقين ضعف معنى الآخر وبطلانه؛ وهذا 
الاحتمال أَرْجَح وقد ضعف الإمام مسلك التَْجيح في مسألة اليَبَا بهذا الوجه كما عرفت» 
فلا يتحصل من هذا شيء ينتفع بهء إلا أن يقع الاتفاق في مسائل على صحّة التعليل بمعان 
لو انفردت لم يتّفئق أهل الوجماع على الامتناع من الجمع. ولن نجد إلى ظن ذلك سبيلاٌ. 
فضلاً عن القطع به. 

وختامسهاة أن دعواه عدم وقوعه في الزمن الطويل ‏ ممنوعة؛ فإنَّ الخصم يبدى 
الصور التي عرفهاء وكما يدعي الإمام تعدّد الأحكام فيهاء يدّعي هو اتحاد الحكم» وحينئلٍ 
لا نسلم عدم الوقوع» فيحتاج الإمام إلى دليل غير هذا. 

الشرح: وأما «القائلون بالوقوع إذا اجتمعت. فالمختار: كلّ واحدة علة . 

وقيل: جزء. وقيل: العلة واحدة لا بعينها»0' . 

هذا كلام المصنف. وهو صريح في أن الخلاف الذي قدمه في العلل من حيث هي 
وهذا مخصوص بحالة الاجتماع» وإلا ظهر ‏ عندنا ‏ أنَّ الخلاف لا يطرق حالة التّعاقب» بل 
يختص بحالة الاجتماع ‏ كما قدمناه ‏ ويلرّم من شموله حَالَة التعاقب أن يكون في الأمّة من 
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يمنع أن اللّمس والمّسَ ‏ مثلاً - ليسا بعلّتين» وإن وجد أحدهما بمفرده» بل لا علّة إلا واحد 
فقطء فلا يكون للحدث _مثلاً ‏ غير علّة واحدة» وهذا لا يقوله أحد. 

فإن قلت: وكيف يلزم؟ 

قلت: لأنه ادّعى أن الحدث شىء واحدء. وظاهر كلامه: أن ذلك أمر متفق عليه؛ 
حيث جعله مقيساً عليه في قوله: إلا لوم كتان تت البول للغائط. وإذا كان سبباً 
واحداء ولم يعلل حكم بأكثر من علة» لزم ألا يكون عليه إلا أمارة واحدة» ولا مخلص 
للمصتف عن هذا الإيراد إلا أن يدعي تعدّد الأحداث» كما ادعيناه» وحينئذٍ فلا نسلم له 
انّحَاد حدث الل والغائط. وإلا ظهر عندنا ما عرفت» فنقول: صلاحية كل واحد من البول 
والغائط والمَذْي والنّوم لتعريف الحدث,ء لا خلاف فيه» وعِرْفَان الحدث بكل منها إذا انفرد 
لا خلاف فيه» وإنما الخلاف فيما إذا اجتمعت» فالقائلون بجواز اجْيِمَاع علتين متفقون على 
أنها ‏ والحالة هذه علل مستقلة» ومعنى استقلالها عند المصنف - أنها لو انفردت 

والقائلون بامْتِنَاعِهِ مختلفون فيما إذا اجتمع ولتيالث فقال قوم: كل واحد 
والحالة هذه جزء علة . 

وقال ايوق القلة واحدة لا غينياء فخرج لنا من هذا أن هذه المذاهب التي حَكاها 
المصئف هنا ليست للقائلين بالوقوع» والمَذْهمّبان الآخران رأيان لمن منع الوقوع . هذا إن 
اختصّ الخلاف بحالة الاجتماع» وإن شمل حالة الكَعَاقُبٍ» فمن يجوز التعليل بعلتين حالة 
التعاقب., لا يلزم جَعْلهما حالة المعيّة مستقلين» وهذه المذاهب جارية عنده في المعيّة بلا 


وأما المانع» فلا سبيل له إلى القول بالاستقلال حالة المعيّة» بل هو متمكن من أحد 
قولين: الجزئية» أو أن العلّة أحدها لا بعينه» والمصئّف لم يتعرض للمانعين: ماذا يفعلون 
حالة الاجتماع؟ . 


ويتلخص من هذا لطر وا ااي ار ار 
التعليل بعلتين» والقولان الآخران قولان لمن منع. لا لمن جوز. 
ثم استدل | لمصتف على ما اختاره. ولم يكن محتاجاً لذلك هناء وإنما حاجته إلى 
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الاستدلال على وقوع التعليل بعلتين» فإذا انتهض له ذلك» ثبت أنها إذا اجتمعت علل 
مستقلةٌ بالمعنى الذي فسّر به الاستقلال» من أنها إذا انفردت استقلت» سواء أكان ما فسر به 
وإنما قلنا: إن ذلك يثبته أصل الوقوع» كما قلناه من اتفاق القائلين بأصل الوقوع على 
أنها إذا اجتمعت فهي مستقلة؛ أو لأن الخلاف مخصوص بحالة الاجتماع. وقد ذكر 
وجهين . 
الشرح: أحدهما: ما أشار بقوله: «لنا: لو لم تكن علّةء لكانت جزءاًء أو كانت العلة 
واحدة»؛ إذ ا فائل بغير ذلك. «والأول باطل ؛ لغوت الاستقلال)2 ولو كانت جزءاً لم تكن 


الشرح: والنّاني ‏ أيضاً ‏ باطل» للتحكم؛ إذ لا أولوية لإحداهما على الأخرى . 

ولقائل أن يقول: ليس الأول باطلاً بما ذكرت؛ لأنَّ الاستقلال إنما هو حالة الانفراد. 
ولا الثاني؛ لأن التحكم إنما يلزم أن لو قضينا على واحد بعينه . 

أما إذا قضينا على أحدهماء لا بعينه فلا؛ إذ هو وصف صالح لهما 

فإن قلت: متى قضينا على أحدهماء فقد دفعنا أحدهما مع الاستواء . 

قلت : دفعنا أحدهما لمُعَارضة صاحبه» ولكنا لا نعرف أقواها حتى نعرف عين الدَّافع 
من المدفوع» فجعلنا محل القضاء مبهماً. 

واعلم أن القائل بأن العلّة أحدهما لا بعينه» ف من التحكم كما سيأتي» فلو كان يلزمه 
التحكم. لكان وقع فيما فَرّ منه. 

الشوح: والثاني: ما أشار إليه بقوله: «وأيضاً»» لو لم تكن كلّ واحدة علَّة عند 


امد 


مر 


5 بْتَ بِالْجَمِيع فَهُو فَهُوَ ألْمُدَعَىْء وَإلاً لَرْمَ آلتَحَكم . 


وَأُجِيبَ: نبت بالْجَميع كأ 59 َلْعَقْلبَةَ وَأَلِسَّمْعِيَةِ ٠‏ 





الاجتماع «لامتنع اجتماع الأدلةشعن هدلول :واتعدة لأن العلل الشرعية أدلة تقد كرو هذا 
غير مرة» وعرفت ما فيه. 

الشرح: واحتج م «القائل بالجزء». أي : بأنّ كلّ واحد منها جزء علة حالة الاجتماع ) 
بوجهين ادها (لو كانت كر محقلة: لاجتمع المثلان» قال المصنف: (وقد تقدم) في 
الدّليل الثاني للمانعين من التغليل بعلتين» وهو صحيح» ولكن بشرط أن يضم إليه: أنه لو 
كان أحدهما علة» لزم التحكم» وفيه ما عرفت هنا. 

والثاني : ما أشار إليه بقوله: «وأيضاً: لزم التحكّم؛ ؛ لأنه إن ثبت بالجميع» فهو 
المدعى»؛ إذ تكون العلة الجميع» وكلٌ واحد جزءء «وإلا لزم التحكم»؛ لأنَّ ثبوته 
حينئل ‏ بواحد» وليس واحد أرجح من واحد. 

«وأجيب: ثبت بالجميع» [معنى]'' كل واحد «كالأدلّة العقلية والسمعية»» فَإنّ 
المدلول يثبت بكل منهاء فلا يلزم التحكّمء وهو ضعيف؛ لأنَّ في ثبوته بكلّ واحد منها 
اجتماع المثلين كما سبق - والمقيس عليه وهو الأدلة العقليّة والسمعية ‏ هو المقيس 
بعينه» فإنه متى اجتمع دليلان عقلتّان» أو سمعيان على مدلول واحدء وكان الخلاف قائماً 
في أنهما معرفان أو معرف واحدء أو المعرف أحدهما لا بعينه. 

الشرح: واحتحّ «القائل»: بأن العلة أحدهما «لا بعينها»» فقال: «لو لم يكن كذلك 
لزم التحكم أو الجزئية»» أي: كون كل واحدة جزءاً للعلة» «فيتعين» أن تكون العلّة واحدة 
ولم يتعرّض في الكتاب لجوابه بناء على أنه يعلم مما سبق . 


وقد تناهى القول فيما أورده صاحب الكتاب في الكعليل بعلتين» وحَانَ أن تَبُوج 
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عوسي سيا قد علم من أصلنا أن العلل الشرعية معرّفات, ولا بدع أن ينصب الله 
- تعالى - شيئين أو أكثر لتعريف شيء واحدء كنصبه المسنّ واللمس معرفين للحدثء ولما 
كانت العلّة بمعنى المعرف» كان كون الوصف علة دائراً مع كانه معرفا .وجييذا وعدم 
وربما كان علة بالنسبة إلى زيد دون عمروء ضرورة أنه عرف :زيداً ولم يعرف عمرآء وهذا 
كالمسَ واللمس كل منهما يعرف الحدث لمن لم يكن به عارفآء وإلا يلزم تحصيل 
الحاصل» فربما عرف المس زيداً» وعرف اللمس عمراًء وربما اجتمعا في شخص واحد 
وعرف شخص بمسه دون لمسه. وعرف آخر بلمسه دون مسهء فقضى كل منهما عليه 
بالحدث مستندين إلى معرفين» ولم يعرف كل واعا حي برت ا ما هوء أو عرف 
أن معرف صاحبه غير معرّفه» وهذا مما لا حَمَاءَ فيه» وربما وقع اللأمس والمس متعاقبين؛ 
فلم يعرف الثاني شيئاء إلا أن يعرف به من لم يعرف بالأول» وربما اجتمع المَسنْ واللمس 
والعرفان بهما عو ب واحد. ور الخلاف». فهل يكون عرفانه 
بالحدث مستندا إلى كل منهما أو 

وو لأن كلّ واحدة منهما في حالة 
الاجتماع إن لم تعرف فليست بعلّة» وهذا كما لو كانت سابقة بلا رَيْبِ - عند من عرف 
بهما جميعاً. 

وإن عرفت» فإما أن تعرف شيئاً غير ما عرفته صاحبتهاء وليس مقلاً لما عرفتة 
صاحبتهاء فلم تجتمع علتان على معلول واحدء بل على معلولين» وهذا كما يقول من 
يدّعي تعدد الأحكام. فإنه يقول: إذا وقع الم واللمس معاًء وعرف العارف بهما معاً عرف 
اعدف 7" عدون إلى علق بوحدث الم غير حدت اللعنن» نون كان يها فلار 
رلك 
وإما أن تعرف شيئاً غير ما عرفته صاحبتهاء ولكنه ممائل لهء فهو كالأول في أنه لم 
تجتمع علتان على معلول واحدء مع زيادة لزوم اجتماع المثلين. 

وإما أن تعرف شيئًاً هو نفس ما عرفته صاحبتهاء وهذا موضع الأَنَاةِ والتَمَكُلء فيحتمل 
أن يقال به» ولا يلزم تحصيل الحاصل» عبارة عن حصوله بعد وقوع حصوله؛ ومع المعيّة 





)١(‏ فى أ بءات: حدين. 
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لا يأتي ذلك؛ إذ هو إنما حصل [بهما]”'' معاً» ولا اجتماع المثلين؟ لأنه ليس -هنا ‏ غير شيء . 
واحد» ويحتمل أن يقال : لو عرفت واحدة مع أن الأخرى معرفة) لواكن سحتاةة وهو 
خلاف المفروض . 

فإن قلت: المعنى باستقلالها أنها لو انفردت استقلت . 

قلت: كأنك تقول: العلة شيء شأنه الاستقلال حالة الانفراد» ونحن نسألك عن شأنه 
حالة الاجتماع . 

فإن قلت: الاستقلاى ‏ أيضاً - لم يكن للتفصيل معنى» وكأنك تقول: هي مستقلّة في 
الحالتين. 

وإن قلت: عدم الاستقلال» يقال: فنحن لا نتكر اجتماع وصفين لا يستقلآن حالة ' 
الاجتماع» وإنما نتكر اجتماع مستقلين يحصلان المعلول معاً. 

أما إذا لم يستقلاء أو استقلّ واحد بالنسبة إلى شخص دون آخرء فلا ننكر هذا أبداً. 

فإن قلت: العلة مستقلة في الحالتين» ولكن إنما يظهر أثر استقلالها حالة الانفراد, 
أما حالة الاجتماع فلا . 

قلت: هنا يرجع الخلاف لفظيّاء فإني لا أنكر وضعاً لا يظهر استقلاله» بل ولا يظهر 
أثر مدخله فى العلية . 

فإني أقول: من لمس وعرف بلمسهء ثم مسء لم يعرفه المس شيئاً ألبتة» ولكني مع 
ذلك أقول: إن كان لا يظهر أثرهماء فلا يحصل ألبتة» وإن ظهر أثر أحدهما معيناً» فهو 
ترجيح من غير مرجّح. وهو أيضاً- غير ما نحن فيه؛ إذ لم تجتمع علتان على معلول 
واحدء وإن ظهر أثر أحدهما مُبْهماً» فهو من قول القائلين بامتناع اجتماع علتين؛ إذ لم يؤثر 
غير واحد“ء فأين اجتماع علشه؟. 

فوضح أنه لا يتصوّر اجتماع معرفين يعرفان على وجه الاستقلال من كل منهما في 
حالة واحدة لشخص واحد. 

ووضح - أيضاً - أنه لا بدع في اجتماع معرفين» وإن عرفا على وجه الاستقلال في 
حالتين» أو لشخصين» ولكن تسميتهما معرفين -هنا ‏ إنما هو باعتبار ذَانَيْهِمَاء وبعض. 
)1( في ت: لهما. 
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ره هه له ىوه ىلو هه ىه وله هه عادو ا س أنه عه د وهاو عه ىه له له اهدو هلو ده لو له هله د ها وه عه هده د .اود و أ وهاه .ام اه 


أحوالهماء ولكن هذا ليس من المختلف فيهء ولا يتّجه فيه نزاع. فمن شاء أن يطلق». 
[إنما]”"2 نمنع عقلاً اجتماع علتين على معلول واحدء فلا حرج عليه؛ إذ لا نعني باجتماع 
عَلّتِين إلا الصُورة الأولى» وهي تعريف الشّخص الواحد في الوقت الواحد على وجه 
الاستقلال. 

فإن قلت: فما تقولون في رجل أحدث, ثم أحدث ثانياً حدثاً على حدث لم يتخللهما 
طهّارة» أتقولون: إن الحدث الثاني لم يفعل شيئاً؟ . 

قلت: كذلك نقول» نعم من لم يعلم بالأول» وإنما علم بالنّاني يقضي بحدث 
المحدث ظانًا استناده إلى الحدث الثانى» كما ستعرفهء ويشهد لما قلناه: أن أصحابنا قالوا 
تفريعاً على القديم -: إن سبق الحدث لا يبطل الصّلاة؛ لأنه لو أخرج باقي الحدث عمداء 
لم تبطل صلاته على الأصح؛ لأن الحَدَث لا يؤثر بعد نقض الطهارة» بل نص الشافعي في 
القديم : أنه لو ابتدأ حدثا ثانياً عامداًء لم تبطل؛ لأنه حدث يرد على حدث,» فلم يؤثر في 
الأول. 

وقال المتولي: إن هذا هو الصّحيح من المذهبء, دل ذلك على أن الثاني لم يفعل 


يس 


شيئًا . 
فإن قلت: فما قولك في اجتماع علتين لشخص واحد في حالة واحدة؟ . 


قلت: اعلم أولاً أن هذه العِلَلَ الشرعية المنصوبة معرفات» إذا انفردت كانت علة 
مستقلة ‏ وإذا اج جتمعت» وه فعلت شيئاً مغايراً لما فعلته صا حبتهاء ولو أنه مثله. كانت مستقلة 


و 


أيضا . 
وإن ظهر عند اجتماعهما شىء واحدّء وذلك شيء لا يظهر أبداء فهي إذ ذاك جزء 
1 [ولا]90) يبعل أن تكون جزءاً في موضع » ومستقلة في موضع ؛ وجزءا بالنسبة إلى 
شخصء ومستقلة بالنّسبة إلى آخرء فافهم ذلك» فهو في المعرّفات واضح جلِيَّ . 
ولا يقال: إذا كانت جزءاًء فيلزم من ارتفاعها ارتفاع العلّة» ضرورة ارتفاع الكل 
بارتفاع أحد جزئيه» فلو اجتمع مسن ولمس - مثلآً - ونوى رفع أحدهماء وقدّرنا أنه يرتفع 





)ع2 في أ ب وي ان 
22,١‏ فيات : وأن. 
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ور ا الا 0 كج ارق لالز كان اد جه لياق .بي" زوع ين جما أذ يل بلج »18 رن جو جود 1 مر ل و ا الي ملي ار ين 


بمجرّده مع بقاء الآخر كما ظنه الآمدي رأياً لبعض أصحابنا ‏ يلزم ارتفاع أصل الحدث؛ 
لأنا نقول: إنما يرتفع بارتفاع العجزء الكل المتضمن لذلك الجزءء أما جزء هو في حالة 
الاجتماع جزء عند الانفراد كل؛ فلا يرتفع أثره؛ لأنه إذا ارتفع كونه جزءاًء فقد خلف الكل 
المرتفع بارتفاع الجَرْء كل آخر يستقل بالعلية» وهو الجزء المنفرد. هذا إن قلنا: إنه يبقى 
بارتفاع أحد الجزئين ما كان. 

وإن قلنا: يرتفع به الحدث الطارىء عن الكُلّء ويبقى مع الجزء الباقي. الذي هو كلّ 
في نفسه حدث آخرء فلا سؤال أصلا . 

وعند هذا أقول: إذا اجتمع وَضْفَانَ ظهر بعدهما حكم شرعي» كالمين واللمسن بيظير 
بعدهما الحَدَثُء. فالحال مُحْتَمِلٌ لأن يكون الظّاهر حدثين» لا حدثاً واحداًء وعلى هذا فلا 
اجتماع لعلتين» ولأن يكون الظاهر حدثاً واحداً ‏ عند من يجعل الأحكام واحدة فالوصفان 
في هذه الحالة أجزاء للعلة. والعلة مجموعهما عند من عرف بهماء المعني باجتماعهما. 

أما من لم يعرف إلا بأحدهماء فالعلّة بالنسبة إليه ما عرف بهء ولا يصدق اجتماعهما 
تالقسة اليه فوضح لك أنه يمتنع عقلاً اجتماع علتين مستقلتين على الوجه الذي 
[وصفناه]7١2,‏ وأنَّ غاية ما يفرض اجتماع وصفين» وأنت إذ ذاك سبيل من جعلهما جز 
علة ومن جعل النَّاشيء عنهما ش شيئين لا شيئاً واحداء فلا اجتماع لعلتين على معلول واحد 


أبداً. 


فإن قلت: : لقد ظهر لي بهذا امتناع كونهما علتين في حالة الاجتماع؛ فما يمنع من 
علتين في حالة التعاقب؟ . 

قلت: قد عرفت أنَّ الخلاف فيما يظهر مخصوص بحالة الاجتماع» وعلى ما ذكر 
المصتف [يطرق]7'' حالة التَعَاقّبء ولا فرق بينهما على هذا الدليل الذي تَنْحُوه؛ فإن 
الوصف الثاني لم يستقل بالتعريف. بل إذا تعاقباء فإما أن يقال: المعرف هو الأول وحد 
أ و لما انضم الثاني إلى الأول ضَارًا جزئي علّةء أو يقال بتعدٌد الأحكام فالحكم الحاصل 
بالئّاني غير الأوّل» أو يقال: صارت العلّة أحدهما لا بعينه فلم تجتمع علتان على الأوجه 





)2010 فى ب: وضعناه. 
04 افى اكه بطر 
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الأزبعة» فلا وثوق بِاجْتِمَاع علّتين في هذه الصورة على وجه الاستقلال» إلا إذا قام البُزهان 
على اتّحَاد الحكم. وأن كلا منهما عرف مستقلاً بالتعريف» وهيهات ثم هيهات أن يتم 
ذلك» كالقول باتّحَاد الحكم. وإن كان -عندنا ‏ من المحتملات» إلا أنه مرجوحء والقول 
باستقلال كل من الوصفين بالتعريف عند انضمامهما واجتماعهما محال عقلاً» ولسنا نمنع 
من العقل ولا الشرع ولا الواقع نصب عَلامتين أو أكثر على شيء واحد» إنما نمنع حصول 
العؤفان بهما جميعاً للشّخص الواحدء فافهم ما يلقى إليك . 
فإن قلت: بماذا ينفصل رأيكم عن مذهب الإمام؟ . 

قلت: الإمام يجوز الوقوع عقلاًء ويمنعه كتَرغا ؛ وظاهر كلامه منع اجتماع معنيين 
يصلحان لتعليل حكم واحد» سواء أوجدا دفعة واحدة» أو متعاقبين ) وأنا أمنع تلك وفوع 
معنيين يجتمعان فيعلل بهما الشّخْص العارف بهما حكماً واحداً منسوباً في تعليله إلى كل 
منهما على سبيل الاستقلال» االو و هم 
تارة إلى هذا وتارة إلى هذاء وتارة إلى المجموعء وأقول: إن ذلك يختلف باختلاف 
الأحوال والأوقات والأشخاص ؛ لأن العلل الشرعية 59 وهي على حسب تعريفهاء 
فحيث وجد التعريف كانت علة» وحيث انتفى لم تكن» وربما لم يكن لها مدخل في العلية 
بالنسبة إلى بعض الأشخاص» أو بعض الأوقات» فربما كان الوقصف في وقفت جزء عل 
وفي آخر علّة» وفي آخر لا مدخل له في التعغليل أصلا . 

0 أيضاً: أما معنيان يَصْلحان للتعليل» فإني وإن لم أمنع من ذلك عقلاً ولا 
شرعاًء إلا أنه لم يقم عندي قاطع على وجوده؛ لاحتمال تعدّد الأحكام» فقد عرفت 
مذهبناء ومغايرته لمذهب الإمام. 


فإن قلت: فما تفعلون في المسّ واللمس وأمثالهما؟ 

قلت(2©: إن لم يحصلا معاء فإنا بطريقان : 

أحدهما: إضافة الحكم إلى السّابق» والثاني : دعوى تعدد الأحكام. ثم أقول: أنا 
وإن أضفت الحكم إلى السابق» فإنما هو بالنسبة إلى العارف بهماء أما من(0)لم يعرف إلا 
بالئّاني» فالعلّة في حقه اللاحق دون السّابق؛ لأنه الذي عرفه» والعلة ‏ إبتداء ‏ المعرف . 


)١(‏ في ت: فإن قلت. )١(‏ في ت: أما حق. 
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وأما الإمامء فلا يتجه له إلا القول بتعدّد الأحكام؛ إذ هو يمنع شرعاً معنيين يصلحان 
للتعليل» سواء اجتمعا أم لا. 

وأما إن حصل المعنيان معأ فإنا بسبيل من طرق» وكذلك الإمام : 

أحدها : دعوى تعدد الأحكام. ‏ 

والثاني : دعوى أنها ‏ والحالة هذه أجزاء علة . 

والثالث: أن القلة اتحديا اسه 

والرابع: أن أتعلق بأشد الوصفين مناسبةء وهذا إذا لم يكونا مستويين» وهو أحسن 
الطرق [وأنفعها]”''. ويستدعي في كل وصفين اجتمعا نظراً يخصهما. 





(١)‏ في أ ءا ت: وأنفعهما. 


2 ا 2 ]اه 9 0 1 ع 2 7 
وَالمحتار : جوار تَعْلِيل حْكمَيْنِ ب بِعِلةٌ بمعنى الباعث » و لآمَارَة 


الشوح: «والمختار: جواز تعليل حكمين بعلَّة) إذا كانت «بمعنى : الباعث» وأما 
الأمارة فآتفاق») . 

وَسَتَسْردٌ مُدوعاً من هذا الجئْس ؛ يَطْرَبُ عند سماعها الفقيه» ومَنْ شاء أن يكتْبَهًا في هذا 
الشّرْح؛ قلذونه. 

ومن شاء تركها؛ فلا عليه» والأحسن كتابتها؛ فإنَّها نافع فدونكها! 

فإن قلت: لو اجتمعَ وصفان أعمء وأخصء كل منهما صالحٌ للتعليل يظهر أثرء 
بخصوصه: كإعتافق الرَامِنٍ ذي اليَسَارٍ مثا إذا فرضنا أن المالكئّة منْ 006 هي علة 
مرا ا ا 

كلت تشلك 'قية بها سشلكناء ار و يننا ٠‏ فَإِن 
ُلْتَ: فقد عارض أحدٌ الوصفين دعن الجا كا كيل يدر ادر 

قلتُ: يسقطٌ ذلك الوصف»ء ا بقن 
وضقم السنانة ولا يكونُ المالكيّةُ هنا عِلّهّه ولا جُرْءَ عِلّوَه بل محل للعِلَّةَ: فإنَّ العتقّ إنما 
يكونُ من مالكء فإِنْ قُلْتَ: ما تقولون فيما إذا اجتمع شخصان على قتل شخص بأن جر 
رقبته ) كيف الحال؟ إنْ ُلثم كل منهما جُزْ عن فلا توجبون القصاص على واحدٍ منهما؛ 
إِذْ لم يصدر القدل فى وائحن متهما».وإن. قلق : «صَدَرَ قتلان؛ فوجب قتلان» فهذا يخالفٌ 
المحسوس؛ فِإنَّ المَقُْولَ واحدء والقتلّ حقيقةٌ واحدة. 


قلت : لنا سلوكٌ كل مِنَ الطَرِيقَيْنِ. 


ا ادي ف رع معد مقا ورد لفاك أو مها اهل ليشار 1# افق دهان زه هات يجفا كفت وك برهلا مور ١‏ وإ به كنها سه يفا بقار رهظا عهال هد واحوهد كول نهد قد ها هك هن اا “هل به اله وا كو هذ الخ 





اق الأول فقول :5 واحو خوط علو :وكا عت التسامن 0 انه عدر قد وي 
يستقلٌ بالعلية مِنْ حيثُ هوء ولم يخرجه عن الاستقلال إلا فِعْلٌُ صاحبه الذي لا تَعَلَّّ له به 
فلا يَذْفْعُ عنه أثرٌ القصّاصء ولا يِقَالُ والحالة هذه -: أَنّهُ غير قاتل؛ لأنّهُ أتى بفعل يُزْهِقُ 
الْوُوحَ. ووقع الزّهُوق بعد فلا فرفٌ بين أنْ يشارِكة في القابليّة فعل شخص غير أَوْ لا. 

فالقِصَاصُ واجبٌ على كُلَ مَنْ أنئ بفعل مُرْمِق وقع بعده الرُهوق. سواء أكان مُسْتّنداً 
إليه؛ أم إليه وإلى ما عَضّدَمٌ إذا كان ذلك الفعلُ كلا في نفسه جزء لضميمة الفِعْلٍ الآحَرٍ 
إليه . ظ 

والمراد بكونه كلا في نفسه: أَنَّهُ مزْهِقٌ بنفسه «بذاته». وهذا كلَّهُ إذا قلنا بالمذمّب 
الصّحيح: أن القصاص يجب على الجَماعَةٍ بقتل الواحد» ووراءهٌ شيئان: 

حدمي عن أبي حَمْص بن الوكيل: إثبات قول أن الجماعة لا يقتلون بالواحد: 
والثاني: نَقَلَ [الماسرجس]”2 والقمّالُ قولاً عن القديم : أن الول يَقثّلُ واحداً من الجماعة 
أبُهُم شاء. ولا يَقْبّلٍ الجميمَ» وعلى هذين لا معنى لِلْبَحْثْء ولذلك انما هو على المذهب 
في أنَّ الجماعة كالعَشْرَةٍ مثلاً إذا تمالئوا على قَثْلٍ شَخْصٍء استحقّ أولياء المقتول دم كُلَّ 
0 أمَا إذا قلنا بما ذهب إليه الحليمئٌ : من أنَّ المسْتَيِقٌ للوليٌ العُشْدُ من 5م كُلٌ 
واحدء إلآ أ نَهُ لما لم يمكن استيفاؤه. إلا باستيفاء الباقى ؛ مكنَّاهُ من استيفائه فلا كلام أيضاً؛ 


أن كل تواسن. الحم 1١‏ لزه اباد مساو اق لبر امقر الزي وريد عله ير 
صاحبه» فلا يُتَحَيّلُ هنا اجتماعٌ عَلْبَيْنِ على شيءٍ واحدء هذا آخر الكلام على مساق الطريقة 
ا 

وأمّا الئّانِيةٌ فنقول على مساقها: صدر قتلان» ولكنّ المحلّ ضاق عنهما فلم يلح في 
الخارج إلا مقتول واحد. وإن حصل القتلان» وليس في هذا مخالفة للمحسوسء وإنما 
مخالفة المحسوس لو قلنا:. قتل رجلان» ونحن لم نقل ذلك» والمقتول واحد بلا ريب» 
وإِنّما قلنا: صدر فتلان. ولا يلزم من صدور قتلين حصول مقتولين؛ فإِنَّ حصول المقتولين 
يستدعي المحلٌ» وهو هّنا فائت؛ إِذْ ليس إلا واحدء وسلوك هذه الطّريقة فيما نحن فيه مر: 
صورة الاجتماع على القتل أوضح من الأولىء فليسلكها الفقيهُ» ولذلك يجب القصاضان. 
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ويقتلٌ القاتلان؛ ونسمّيهما قاتلين حقيقة» واسم الفاعل حقيقة فيما قامٌ به الفعل» فلو لم يَقُم 
الل بكلّ واحدٍ منهما؛ لم يسم قاتلا حقيقة» ولم يَحِبْ عليه قصاصن : . فإِنْ قلت : فينبغي 
على مَسَاق ما قَرَرتمُوهٌ عل ل واس ناته دِيَدٌ كَامِلَهٌ إذا آل الأَمْ إلى الذَيَةٍ 
ولا قائلَ به» وإنما يَجبُ الحصّة. قلثُ: أمَا على الطّريقة الأولى فلا يلرّمُ ذلك ؛ إذ الصادر 
قتل واحدء ولا يَجبُ في مقابلة القتل الواحد إلا قِصَاصٌ أو دِيّة» لكن القِصّاص لما وجب 
وَاسْتَدٌّعى محلا يجبٌ» وليسَ أحد القاتلين أولى من الأخرء والتّحري في القصاص غير :. 
مُمْكن : احتّمل أن يسقط رأساً ويَعْدِل إلى الدّية» وذلك هو القول الذي حكاة ابن الوكيل : 
واحتّمل أن يُوجب على واحدٍ بُعينهُ الوَلِئ؛ لأنَّ القصاصّ موضوع للتشمٌيء ودرء الكل 
والتَشَّفّي يحصّل باخجتيار الوليّ من يريدة: وذَرْء القتل حاصِل بإيجاب تَمْس في مقابلة نمس 
وهو القول الآخرء وَاحْتُّمل أن يُوجَبَ على كلّ واحدٍ؛ لأنَّ الول بسُقُوطه مؤدٍ إلى أن يَكَخَذْ 
الاشْيرَاكَ ذَرِيعَةَ إلى سَفْكِ الدّمَاى ولن تدم واحدً صاحب يوا على تُجُوره؛ وإيجاة على 
من يعيّنه ع يَعيّنه الوَلِينٌ فيه إضرار بأحد الشّرَكَاءِ ائِدٌ على رفْمَتهِ مع مُسَاوَاتِه لهم فيما اقتَرَفُوه, ولا 
اوج للق امه الشَرِيحَةَء وكانّ الأخد بمجامع المصالِح إِيبََابَ القِضِاصِ على الكلّ؛ 
لئلاً يؤدّي إِسْقاطةٌ إلى اتحَاذ الشركة ذَّرِيعةَ في سَفْكِ الدّمَاء ثم نقول: إيجابٌُ القصامر 
على الجَمَاعةَ بقتل الواحِدٍ ليس مُنقاساً من كلّ الكجوهء جارياً على مِنْهَاجٍ المُقابلة والممائلة 
من كل تاحيقٍء بل فيه معنئ مَضْلحِي شَهِدَ له قَثْلَ عْمَر رضي الله عنه حَئْة أو سَيْعَةٌ 
برجل َتلُوةٌ غيلةٌ » وقوله: لو ثمالاً عليه أهْلُ صَبْعاء لمَتتهُمْ جميعاً. وهذا الاحْتِمَالٌ الثَّالثُ 

هُوَ الصَّحيحٌء فإذا آل الأمْرُ إلى الدّية لم يُضْطَرَ إلى إيجاب كلَّها؛ لإمكان الكحرّي فيهاء 
ورعاية الممائَلّة من كُلّ الوكْجُوه والعدل. فتحصّلنا من هذا أنه على أنه اكالم 0 
القصّاص ولا المُمائلة من كلّ وجدء اغتفرنا إيجابة ال الكَلَيق وفي الدَّيّة أمكتت 
الممائلةٌ فلم يعدلٌ عنهاء ولذلك لما تخكل بعضهم إِمْكَانَ لتمائل : في الجرّاحات قَضَى به 
فلإمام الحَرّمَيْنِ احتمالانٍ فيما إذا اشْتَرَكَ جماعةٌ في مُوَضحَق بأن تحامّلوا على الآلة 
وَأَجْدَوْهَا معاً: 

أحدهما: أَنَّهُ يُورّعٌ عليهم» ويُوَضّحٌ من كل وا جِدٍ منهّم قَدْر حِصّتِه؛ فإنَّ الموضحة 

قَابِلهٌ للتَجْرِئَةَء والقِصّاص جار في أجزائهاء فصارٌ كما لو أَنْلَقُوا مالا يُورّعٌ غليهم العْرْمٌ. 


والئّاني وبه ا صاحب «التَمُذِيب» ل وشح من كل واحد متهم مذل نلك 
المُوْضْحَةَ حَةَ ؟ لأنّه لا جزء إل وكل واحدٍ منهم جَانٍ عَليه فإن قُلْت: فقد أجروا هذّين 
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الاحْتِمَالين فيما.إذا آل الأَمْدِ إلى الْمَالِء هَل يَحِبُ الْأَرْشُ مورّعاً عليهم؟ وهو المذكورٌ في 
الكؤذيب + أو تحت عن كل واحد ارش كايل؟ قال إمام العدةة :: وهز الآفرج ».وها 
يحُدشْنٌ ما فَرَرْئمُوهْ من التّجزي في المّال. قُلت: لآ؛ لإنَّ القَولَ يايجَاب أزش وكاب ماهد 
أنه صَدَر من كُلّ واحدٍ مُوَضْحَةٌء فَعَاءَ بر مُوضّحَةَ صاحيهء وييمْكن فَضْلّْها عَنْها كما قيل في 
الاحتمَال الأول من توزيع قِصّاص الْمُوَضُحَق فلا تعلق يهذا لما نحن فيه . ٠‏ هذا مُتكهى الْكَلامٍ 
على الطَرِيقَة الأولّى» وأمًا على الطرِيفَة قَةِ الكّانية فكذلك نقول: لما صدر قَْلآن وكان المَمَتُول 
واتجذا + :والدية يدل المَقَثُول يسَبّب بسَبَبِ القتل» ؛ لا بدل القتل نَفْسهء َإِنَّمَا تقابل التّفس الواحدة 
بديةٍ واحدةء لا بديات؛ 0 التّوزيع فيها بخلاف القصاص أؤْجَيْنَا ذلك» فَإِنْ قلت: 
تقولونَ بِأنَّ الدّيَةَ ليست بدلاً عن القتل؟ قلتُ: نعم» فالمقتول بِقَابَلَ بقصاص» أو ديقء 
ا بحسبه» والقتلٌ يقابل بكفارة» فِإنْ قلتَ: إذا كان الصَّادرٌ عند 
وروت اما و ا 0 
امريد بالقئل. زم يط عند لجالا لكر كو بتمافة ا رد مو جز 02 وإذا كان 
الحَاصِلٌ قتلين؛ فينبغي أن يَجِبَ على شريك الخاطىء ؛ الأنه هُ صدر منه قتل محضٌ عمد 
عدوان من حيث كونه مُرْهِقاً للؤوح» فلا ينبغي أنْ يسقط عنه القِصَاصُ برفقته لقتل آخر لم 
يحصل منه القتل على هذه الصّمَة؛ قُلَْتُ: قد قُلْنَا ما يُعْرَفُ منه أَنَّ شريك الأب» وإن كان 
الكناوة عيقه مفالة الشركة جزم علة إلآ آله كُ إنما جعله جزء علَّدَ مشاركة [وإلا فهو في نفسه 
مستقلٌ بالزهوق» وشركته وقعت لمن لا يَسْقُّطٌ الضمانٌ بشركته]”"» فَلَمْ يَسْقْطْ عنهٌ شيئأء ‏ 
والحاصل أَنّهُ أتى بِعلَةٍ مستقلَةٍ لو انفردت وضمّها إلى مَنْ لا ينفعه ضَمُّها إليهء فلم يعط حكم 
الجزئيّة تلك الحالة» بل حكم الاستقلال لمأخذ فقهيٌّ لا تَعَلَقَ للأصولي به وشريك وإن 
تي على التقدير الآخر بقتل غير قتل صاحبهء إلا آنَّ القتلين تواردًا على محل واحلٍء فأعطيا 
حكم الواحد فقهاء والواحد. يسقط إذا وقعت فيه صفة لو وقع كله موصوفاً بها؛ ؛ لم يجب 
تام + :ذلك كله لماعك :قيو له لها تحن نه فتاغدة مذهبنا أنّ كل نفسين اشتركا في 


قتل واحدٍ لم يخل من أحوال : 
أحدها: أن يكون كل منهما لو انفرد بقتله أَقْتِيدَ به. 
والثانى : عكسة . 
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والثّالتُ: أن يكون على أَحَدِهِمَا القَوَدُ دون شريكه؛ فإن كان كل واحد منهما ممَّنْ 
يجبٌ عليه القَوَدُ لو انفرد مثل: حرَّين قتلا حرّاء أو عبدين قتلا عبدآء أو مشركين قتلا 
مشركاًء فيقتل كل واحدٍ منهماء وإن كان عكسّهُ مثل أَنْ قتلاه خطأء أو قتل مسلمان كافراء 
أو خُدَان عبداًء أو أب وجدّ قتلا ولداء أو أبوان قتلاهء فلا قَوَدَ عليهماء وأن أحدهما لا قود 
عليه لو أنفرد لم بَخْلُ الذي لا قَوَدَ عليه . 

أمَا أن يكونَ مضمون الفصل أرَّلاُء فإن كان مضمونٌ الفعل؟ نظرتء فإنَّ سقوط القَوَدِ 
عنه لمعنى في نفسهء فقوو واه على شرركه ريك إلأت: يريك الحيمة 
والمجنونء إذا قلنا: عَمْدُهَا عَمْدٌء وهو أصحٌ القولين» وإن كان سقوط القَوَّدٍ عنه لمعنّى في 
فعله؟ فلا قود على شريكه كشريكِ الخاطىء» والصَّبِيء والمجنون إذا قلنا: عمدها عمد في 
حكم الخطأء أو كانا بحيث لا تمييز لَهُمَا بحال» فِإنَ القَمَالَه ومن تابعه ‏ كالبغويٌ ‏ قالوا: 
«إنَّ عمدّهًا في هذه الحالة خطأء وشريكهما شريكٌ خاطى قطعاً» قالوا وَإِنّمَا الخلافٌ في أَنَّ 
عمدها هل هو عمد في صبيٌ يعقل عقل مثلهء وفي مَجْنُونٍ له نوعٌ تمييز وإن كان فعل 
شريكه غير مضمون مثل : أن شارك سَبْعاً في قتل. إنسان» أو شارك رجلا في قتل نفسه مثل : 
أن جرحهء وجَرّح نفسهء أو جرحه 0 أَسْلمَ وجرحه آخرُ في حال إِسْلامهِ فَانَّهُ لا 
ضمان على أَحَدَهِمًا بحال: وهل يكون على شريكه القَوَدٌ وفيه قولان: أحدهما لا؛ 
أحسنٌ حالاً من شريك الخاطىء» فإنَّ الخاطىء يضمن بوجهء والسبعٌ لا ضَمَّانَ في فعله 
دوعن تصق الذية» وَاصخييا الخوت؟ لأنيمَا عاندذان»: لأ قر على احدهيا ا 
لمعئى في فعله. فهو كشريك الأبء فَإنْ قُلْتَ: اواعى لجا زهان ف فحص لان 
لو انفردّ كَل من الفعلين لم يقتله. وإنّمَا حصل قتله من مجموع الفِعْلَيْنِء وكان كل مِنّ 
الفعلين جز علَّوٍ لا استقلال له بالكليّة في حالةٍ من الأحوال. فِإنَّهَ يجبُ القصّاصٌ عليهما؛ 
إذا كان الفعلان جرحين» كما لو قطع هذا يه والآخر رِجْلَهُ؛ فقد وَجَبَ القصاص في هذه 
الصُورَةِ على مَنْ لم تأت بعلو ولا بِجُرْءِ علَّةِ تكون علَّة إذَا انفردت» وما ذكرتموه يأباه؛ إِذْ 
قلتم: إنما وجب على الشَّرِيكيْن؛ لإثبات كُلّ منهما بجزء عِلَِ إذَا استقلّث . 

قلت: اعلم أن للجروح نكايات في البَاطِنٍ لا ندري غورهاء وَرْبّ مقطوع اليد استمد 

به ألم قطع اليد إلى أن هات مه وويعب القضاطة على 'قاطع فلسنا ذا يقين بأنّ الجرح لو 
انفرد لم يستقل» وأيضاً فلو لم يوجب القصاصّ هنا لانَّخذ النّاسُ الاشتراك ذريعةً إلى 
القتل» فلا بذْعَ في اتّمَاقِ عَشَرَةِ على قطع عشرة من الأعضاء كل منها لو انفرد لم يقتل. 
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ويقتل حالة الاجْتمّاع لا محالة؛ فأوجبنا القصاص حسماً للباب لا لِشَيْءِ مما نحن فيه؛ وقد 
000 في أصل الاشتراك على القَثْل . 

فِإِنْ قلتَ: فما رأيكم فى جماعةٍ ضربوا واحداً بسياط» أو عصا حقيقة» ولم يكن 
ضرب كلّ واحدٍ منهم قاتلاً» كما لو اجتمعٌ عدد كثير فضربه كل واحدٍ منهم ضربة» 
فمات؟ . 

قلت : فيه ثلاثة أوجه : 
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للا قصاص .»ء ومن عداه شركاؤه» ولا قصاص على شركاء الخَطا وشبه العمد» 
وهذا بخالاف النجراحات» فإنّها تقنضي القصاص» ولها نِكَايَاتٌ انه . 


والئّانى: يجب؟؛ لثلا يصير ذلك ذريعة إلى سفك الدماء . 


والثالث: الفرق بين أن يتواطئوا على هذا الفعل» فيجب القصاص أو لاء فلا يجب» 
وهو اختيار القاضي الحُسَيْن . 

فإن قلتَ: فقد قالوا في شاهدي الرُّورٍ إذا رجعا أَنَهُ يجب عليهما القِصَاصٌ مع أنَّ كلا 
منهما لو انفرد بالتّهادةِ؛ لم تقبل شهادتهء ولا فرق بينه وبين مسألة السَّياطٍ مع جريان 
الخلاف هناك» وعدم جريانه هنا. 

قُلْتُ: الفرقٌ بينهما أَنَّ شاهد الور كشريك الأب؛ فإنه آت بفعل من جهته لا نقض 
فيه ألبتة» وإِنّمَا الشّارع لم يلتفت إليه إلا بضميمة آخر إليه وعدم التِقّات الشّارع إليه؛ إِذَا كان 
منفرداً لا يوجب نقصاً فيما فعله» بخلاف السّيَاطٍ ؛ فِإنَ صاحبها يشبه شريك الخاطىء؛ فإن 
سياطه مقصّرة عن الؤُّهُوق بنفسهاء والحاصل: أنَّ الصَّاربَ بالسَوْطٍ لم يأت بفعل مستقل 
بالإزهاق» ولا قصد به الإزهاق» والشَّاهِدٌ أَنَى بفعل قصد به الإزمّاقٌ» وهو لولا عدم التفات 
الشّارع إليه مزهق» فكان بمنزلة من أَرْهَقَ بفعله سواء؛ لأَنهُ لم يدع شيئاً من مقدوره بل جاء 
بالشّهادة البائَّةٍ الجازمةٍ كشريك الأب سواءء ولم تثبت شهادته وضف ينقضهاء بخلاف 
شريك الخاطىء . هذا ما حَطَرَ لي في الفرق» والسّؤال قويء فإِنْ كُلْتَ: فما تَقُولونَ فيما إذَا 
جرحه رجلان جرح أحدهما مزفف دون الآخر؟ . 

قلت : يجب القِصَّاصُ على المزفف؟ لأنّهُ قطع عمل صاحبه؟ ولم يجعل له مدخلا في 
. الصلة» فإن قُلْتَ: فلو كان جرح أحدهما مزففاً. وشككنا في الآخر هل هو مزفف؟ قُلْتُ : 
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نقل الرَافْعِيُ في «باب الصّيْدٍ والذّبائح» عن المَمّالِ: إِنَهُ يجب القصاصٌ عليهما؟ وأَنَّ إمام 
الحرمين قال: هذا بعيد» والوجه تخصيص القصاص بصاحب المزففة» فِإنْ قلت: إذا 
مهد تم أَهُ لا يعلّل حكم بأكثر من عله فما معنى اعتلال المانعين من اجتماع علّتين بوجوه 
وهو حكم واحد؟ وكذلك ما شاع بين علماء الأ وتجفلة الشريدة من قولهم في مسائل 
كثيرة: الدَّلِيلُ على هذا الكتابٌُ والسنّةُ والإِجْمَاعٌ وكذلك قولهم: قد يجتمع أدلّةٌ على 
مدلول واحدء وقولهم: ويجوز اجتماع الأَمَارَاتٍ والمعرفات على شِيْءِ واحدء وهو شائع 
ذائع , بين الفرق لا ينكره إلا مباهت؟ قلت : قد عوّفناك أنّا لا نتكر نصب دلائل على مدلول 
واحد وعلامات على معرّفي واحدء وَإِنّمَا نتكر أَنَهَا اجتمعت لشخص واحد في حالةٍ واحدة: 
وحصل له العرفانٌ؛ إِذْ ذاك يكونٌ عارفاً بكلّ منها على حسب الاستقلال هذا الذي نشِدٌَةٌ 
التكير فيه؛ وإلاً فكم من أمارات على شيْءٍ واحدء بل وبراهين قاطعة كلٌّ لو انفرد لأَقَادَ 
ولم يقل وَاحِدٌّ: ني عرفث حكم هذه المسألة مِنْ دلائل مجتمعةٍ كل منها عرفني. هذا لم 
يصرّح به أحدء ولن تجد مساغاً إلى نقله عن إِمَامِ نما مرادهم أَنَّ هذه الدلائل كلّ منها 
يفيدٌ المقصودٌ لمن عرف به»ء فإنُ عرف به وحده أفاده» وكان إِذْ ذاك دليلاً نَاهضاً مستقلا 
وإن عرف به مع غيره كان جزءاً من الدّليل إذا أَنحَدَ د المعروف» وليس في ذلك كبير أمرء 
ولقد يَكَادُ يرح جع التُرّاعٌ فيه لفظبًاء ولك أَنْ نسمي العلل المجتمعة لشخص واحد أجزاء 
مستقلّة بالنّسبةٍ إليه» وإليها في نفسهاء وكذلك ينبغي أَنْ يفهم من قول مَنْ يقولُ من الفقهاء: 

هذه عللٌ لمعلول واحد؛ فإنَ مراده: أن كلا يستدلٌ به على المعلول أمًا أَنّهَا إذا اجتمعت 
فهل حصل بمجموعهاء أو بكل فرد منهاء أو بواحد منهم إلى غير ذلك من الاحتمالات 
فهذا شئغ لا يتكلّمُ فيه الفقيف ولا تلن لدي وترعانة جد الحاون على مار 
واحدء [ولذلك فإن الغزالي في «الوسيطِ» قال: قد تجتمعٌ م اعلثان: على معلول: واحل ]3 
ومراده في «الوسيط» ما يريده الفقيهُ من أنَّ كلاً من الوصفين صالح لإفادّة الحكمء وذكر في 
«المُسْتَصْمَئْه في الأصول امتناع ذلك في المستنبطة» ومراده امتناع حصول العرفان بكلّ 
منهما على حدتهء والكأثير بكلٌ منهماء فَإنَّ الغزاليَ يقول: العِلَلُ مؤثّراتٌ بجعل اللَّهِ ‏ 
سبحانه وتعالى ‏ وإِذَنْهِه والحاصل أُنَّهُ تكلم في كلّ فن بحسبه. وليس له أَنْ يخلطً. 
فيناقض - ولا لأحد أَنْ يتومّم مناقضته في كلامه. وكذلك ذكر إِمَامُ الحرمين في «اليُدْمَانِ في 
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أصول الفقه» أَنَّهُ يمتنع شرعاً أجتماعٌ علَئيِن؟ وذكر في «الأساليب» في الخلافيّات أَنَهُ لا يبعد 
في, وضع القياس أن يصمح علَّتانٍ يجح واجد إذ الحكم الواحد يجوز العلل صلل ولا 
يمتنع ذلك . انتهى» فينبغي لذي الفطنة أَنْ ينظر في كل موضع بحسبهء فإن قُلْتَ : ما تقولون 
. فيما إذا استولد الدَجُلّ مدبرته؟ . 

قلت : قال الرَافْعِيٌ : الْني أوزقه أكة يولك الأضحات وخلفهم : أنه يبطل الكّدبير ؛ 
لأن الاستيلادٌ أقوى» فيرتفع به الأضعفٌ كما يرتفعٌ ملك التكاح بملك اليمين» فإن قلت : 
فما تقولون في تدبير المستولدة. 

قُلْتْ: لا يصحٌ ‏ قال الرَافِعِيٌ: باس موا ليتوا باب 
التدبير» وفي طريقة الصَّيْدَلانِيَ أنه لا يبطل التَّدبِيرٌء [وقال الرُويَانِيٌ في في «الكافي» وقيل: لا 
يقول ببطلان التٌدبير]”'"'). فيكون لعتقها يَوْمّ موت السَّّدٍ 0 وعلى هذا جرى الإمامٌ 
والغرايي مع اعتراف الإِمّام ؛ أنَهُ لا أثر لبقاء التّدبير» ولكنّهُ يدخل في الاستيلاد كما لو طرأت 
الجنابةٌ على الحَدَثْ . 

فإن قلتَ: كيف قال الإمامٌ هنا باجتماع علَّتِينَء وهو يمنع اجتماعهما شرعاً؟ قلت : 
قد قال: إِنّه لا أثر لبقاء التَدبيره وذلك دليل على ما أقوله: من المحذور اجتماعٌ علتين ' 
يعرفان» أو يؤثَّرانء فحيثٌُ لا يحصل التأثيدُ لم يجتمع» وإِنٍ اجتمعَّ وصفان لكل منهما 
صلاحية الكأثير والتّعريف حالة الانفراد . 

فإن قُلْتَ: ما تقولونَ فيما إذا اجتمعَّ وصفان أحدهما أكثر تأثيراً من الآخر هل يعملهما 
أو يطرح الضّعيفَ؟! . 

قَلْك نحي أمكن إغهاليناء قلا سيل إلى العدواك عت بوعيق ةقالعال للفو 

مثاله: القاتل المرتدٌء عليه قتلان ضاق المحلّ عنهماء فلم يكن استيفاء غير قتل 
واحدء ولم يضيق عن أحكامهما وآثارهما فاجتمعاء فيقدمُ حقٌ الآدمي لا لأن حقٌّ الآدمئٌّ 
آكدٌ؛ فَإنّي لا أرى تقديم حقٌّ الآدمي كما قرّرته في موضعه؛ لأنّهُ لما اجتمع الحمّانء ولم 
يتعارض القصدان. إِذْ ليس غرض الآدمئٌ سوى التّشفي بالاقتصاص سلمناه إلى ولي الدَّم 
ليستولي منهء فيحصل المقصدان في ضمن ذلك مقصد الأدمي بالتَشّفيء والمقصدٍ الشّرعي 
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بتطهير الأرض من المرتدين؛ فَانّهُ ليس المقصد الشَّرعِنٌ إزهاقٌ الأرواح بخصوصه. لم 
المقصد الشرعئٌ زوال الرّدة ومفسدتها العظمىء فَإنْ هو حصل بالإسلام فذاك» وإلا تعيِّنَ 
القتلّ طريقاً لدرء فسادِمّاء ا 
وغل المبياتك :وهد| لآنة امكن إعمال آكاد العلتين, 

< ما في صورة المستولدة إِذَّا دبرت فلا يظهر للتّدبير أثر ألبتة» فِإنْ لاحت للمنفعة فائدة 
في الكدبير تزيد على الاستيلادء ولا يدفعها الاستيلادُ عملنا بهاء فإن قلتَ: ما تقولون في 
المشتركين في القتل هل يجبٌ على كلّ واحد منهم كمّارةٌ» أو يجب على الكلّ كفارة 
يتوزعونها؟ ! 


ابر 


قلث: الأصَعٌ أَنَهُ يجب على كُلَّ واحدٍ كفارة؛ لأنَّ 00 ل تكض :تأشديف 
القصاصّ» والوجه الآخر: وجوب كفارة واحدة كالشّْركاءِ في قتل الصَّيْدٍ يلزمهم جَرَاء 
واحد . 

فإِنْ قلتَ: فما الفارِقٌ بينه وبِينَ الصّيد؟ . 

قلثُ: ما قدّمناءُ من أَنَّ الدّيَةَ بدل عن المقتول لا عن القتلء وكذلك الجزاء بدلٌ عن 
الصَّيْدِ لا عن الاصطياد قال تعالى: #فَجَرَّاءٌْ مِثْل مَا قَتَلَّ» [سورة المائدة: الآية د] أي جزاء ما 
قتل» لا جزاء قتله أمَا الكمّارة فبدل عن القتل؟ فلذلك وَجَبَ على كُلَّ واحد بدل القتل. 
وهو الكتازف ولم تدر التعدد تبهاء فتعددت الس 9 2 والعانلين علي لصفي ٠‏ فإن 
قلت إذا قيّرت امتناع اجتماع علّتين» فماذا يفعل في الوصفين إذَا اجحتمعا؟. 

قَلْتْ : ع ا اي ل ل ا 
سطَرنَاهُ في هذه الجملة الأولى : أن دعي تعد د تعدُدٌ الأحكام وأنا بسبيل من 4 َدٌعَاءِ ذلك في كل 
صورة» وسبق فيه قول بليغ . 

والطّريقٌ الثاني أَنْ أسلم اتحاد الحكم؛ ولكن أقول: لما ضاق المحلٌ عن الحكمين لم 
يضق عن آثارهماء فآثارهما باقية» وربَمًا اختلفت فظهرت قَائِدَنّهَا كما في القاتل المرتدء 
وربّمًا لم يختلف بخصوص ذلك الموضع الواقعة فيه كما في المستولدة الخبرت وقلنا: 
يصحٌ تدبيرها . 

والطْرِيقٌ النَلِتُ؛ أنْ أنظر إلى الوصفين فأعمل أخيلهما وأشبهماء وأطرح الآخر 
بالكليّة» وهذا إِنّمَا أفعله إِذَا لم يظهر للاخر فائدةٌ أصلاً كما في تدبير المستولدةء فِإنَ 
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الصّحيح بطلانه؛ لأَنّهُ لا يظهر لثبوته أثر ونم أقوى منهء وهو الاستيلادء فأعملناه وألغينا 
التَدبِيرَء وهذا في حقّ العارف بوقوع الوصفين أعَا مَنْ لم يعرف إلا أحدهماء فهو يعرف به 
عند موت السيّد المعتق» فمن لم يعرف إلا التَدبيرَ يعرف عند موت السيّد عتق الأمة وإِنّ كان 
وصف التَّدْبِيرٍ ملغئ عند العارف بالاستيلادء فَإِنّهُ إِنّمَا ألغاه لعدم احتياجه إليه بإسناده» إلى 
ماهو أقوى منه» ل ا 

68 المحتاح إليه فكيف نلغيه. وما إذَا ظهر له أثر كوصف الرّدَّة المنضمٌ إلى القتل» 
فكيف يلغى ونحن نحتاج إليه في جعل مال المرتدّ فيئاء وعدم الصَّلآةِ عليه إلى غير ذلك من 
أحكام المرتدّين» فإنْ قلت: فما قولكم في الطَفْلٍ المجنونء فإنّ الولاية ثابتةٌ عليه»ء وهي 
ققد واحدة ميللة ب التفترة وال" 

قلتُ: أنّا أقول في هذا: إِنَّ النّابت حجر الصَّبِيء ولا أثر لحجر المجنونٍ هنا رأساً؛ 
لآنَّ الجنون طارى* على الصَّبِيَ فيصادف محجوراً عليه» فلا يقتضي شيئاً: كمن مس ثم 
َمَسَ لم يفعل لمسة شيئآء ولو فرضت الصَِّيّ ولد مجنوناء فهكذا أقول؛ | اي 
ذاتئٌ له والجنون عرضيٌ : فكان التعلق بالدّاتي أولى» فِإنْ قلت : لم لا : رك عن 1 ع 

من الوصفين جز علَّةِ؟ قُلْتُ: هذا ممكنء ولكني إِّمَا أقوله حيثُ لا يترجّحٌ أحدّ الوصفين 
غلى الآخرء. أما عند ترجّح أحد الوصفين مع ظهور فائدة للوصف الآخر فإني ا 
الأضعف» فإذًا َع مجنوناً ران جع الما وحاقه يعر الحتوت» .كان كلت : وهلا قُلْتَ : 

يكننك يننا هر ان؟ 3ل هذا آيفا سك .ون كلنا تاسمل اق كل تسوزوة من الطرق 
اللاث: وإن ترجح في بعض الصُّوَرٍ واحد منها بخصوص تلك الصورَة . 


وأغْلم أَنَّ إِمَامَ الحرمين قد أجاب عن الولاية على الطفل المجنون فقال: الولآيةٌ الدَابئه 
على المجنون ضروريَةٌ؛ إِذْ لا يتوقع من المجنون تصرّف؛ وفهم ونظم عبادة» والولاية على 
الصَّبَ المميز لمكان الغبطة. وطلب الأصلحء فإنَّ الصّبيَ يعقل ما يقولٌ ويفعل» ومن كان 
أنيساً بتَأصّلٍ الولايات لم يعدم فرقاً , بين الولاية على المجنونء والولاية على الصّبي المميزء 
إن فرض صبي غير مميز فهو المجنونٌ بعينا» ولا أََر للصّباء ولا يقع , به تعليل ؛ ٠‏ فإنَ الولاية 
الحقيقة بالصّبًا هي ولاية الاستصلاح». وقد تناهى الشَافِعِيٌ عضي الله ده في الغؤوص 
على ما ذكرنا حتّى لا يرى توريث ذي قرابتين بالقرابتين جميعاً إِذَا كانت أحدهما أُقْرَبَ من 
الأخرىء وقالوا: القُوْبُ الأقربُ يعدم أثّر القرب الأبعد حبّى كَأَنْهُ ليس قربآء فكذلك الصّبا 


وكدن 


هه له له له له هو« هه له ل« ل« 0ه #0ه #00 00ل#© ل#© له انه اله نه له له له الس الس الم الجا الس اله الج الج لهو لهاج لعج لع« لو عه له له عد وى وى ىو ىد .دا .د «١‏ 5ن 





مع سقوط التّمييز ليس معتدًا به. انتهى» والّذي فهمته منه أَنّهُ يقول. حجر الجنون واقمٌّ في 
محل الضَّرُورَةِ لتدارك حال المجنون» وليس لخصوص الجُنُونِ فيه مدخل في العليّة» بل 
الملة ال لهي قاطط إلى نمسي مو يقر ..أمره ورتكتل ومالك بوقده الهلة مل 2 
ِ ' 7 7 
قام به وصف الجنون» ومن لم يقم إِذَا كان مساوياً للمجنون في عدم الكَمْيبِزٍ كالطفل 
الوضيع» فالحجرٌ على الصَّبِيٌ الذي لا يميّرُ هو الحجر على المجنون بعينه» ولم يرد أَنَّ 
وصف الجنون قائمٌ به» ولا غرض له في ذلك؛ إِذْ خصوصيٌ الجُنُونِ لا مدخل له في إِنَارَة 
الحكم» وإِنّمَا هو وصف منضبط مشتملٌ على الحكمة التي هي عدم التمييز» وبها نيط 
الحكمٌ في الحقيقة» فالنّظرٌ لعموم عدم التتمييز لا بخصوص الجنون» وحجر الصبي الي 
يميّز واقع في محل الاستصلاح؛ لنقصان نظره. فالعلة في إيقاع 0000 النّظر 
لا خصوص كونه صبيّاء وبهذه العلِ التي هي نقصان التّظَرٍ وعدم سداده. واستكماله» فوقع 
الحجرُ على السّفَهَاءِء وإِنٍ أَفتَرَقَ حكم حجر الصَّبا والسّفهء فذاك الأَمْرُ غير ما نحن فيه 
وإذَا كان حجر الصَّبِيٌّ المميز لنقصان النَّظْرِ لا للصّبا وهو مصلحي لم يصمٌ اجتماعًة مع 
حجر عدم التّمييز الذي هو ضروريٌء فلا يقال: اجتمعّ هذان الوصفان» وهذه طريقةٌ حسنة 
قويةٌ؛ فإنَّ إمامّ الحرمين يمنع تَصَرْرَ اجتماع الحجرين؛ لأن أحدهما معلَّلُ بنقصان التَطر 
والآخر بعدمه؛ ونقصان النَّظْرِ يستدعي حصول أصل التّظر» وهو لا يجتمع مع عدم النَطْرِء 
فلم يجتمع وصفان حتّى نضطر إلى أن هَل نُعْمِلُ أقواهماء أ عالق عن كبيسا ونشو 
آثارهما مختلفة أو غير ذلك» ونظير ذلك ما قاله الإمَامُ أيضاً في قَسْم الصّدقات: لا يختلف 
علماونًا في أنَّ الجمع بين أَسْهُمٍ الفقر» والمسكنة محال من جهة أنَّ الفقر والمسكنة 
يتناقضان» فلا يتصوّرٌ اجتماعهما لشخصء. وهو صحيح؛ قَإنَّ المسكنة معها وجدان شيف 
والفقرٌ عدم الوجدان». ولا يجتمع عدمٌ الوجدان مع الوجدان» وإنْ قلَّء وقوله: ولا أثر 
للصّبا ولا يقع به تعليل صحيحء ومراده: أنَّ التَعليل هنا بوصف عدم التّمييز» ولم يرد أنَّ 
العليل واقع هنا بخصوص الجنُونِء ويدلٌ له قوله: فإنَّ ولاية الصَِّيٌ هي ولاية الاستصلاح» 
أي وولاية الاستصلاح لآ تجتمعٌ مع ولاية الصّرورة؛ لأن الاستصلاح شرط عدم الضَّرورة» 
وعدم الضّرورة مع الضرورة نقصان» وإن فرض اجتماع الوصفين فانًا نَدْرَأ الأضعف. وهو 
المصلحي. وننظر إلى الأقوى» وهو الضروريٌٍ وقوله: وقد تناهى الشّافعيٌ. . ٠‏ الخ أي 
غاص على معنى ما يحاوله من عدم اجتماع عَلْتيْنِ فقال في القَرَبِتينِ ئْنْ إِذّا اجتمعا في شَخُْصٍ 
ِنّهُ لا يرث إلا بالأقرب إِذَا كانت إحداهما أقرب» وقطع النّظر ل 
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ليست بقرب» كارك الي 1١‏ لم كن معدا تع يقل عه كار بلجل . ولكن في 
القرابتين اجتمع وصفان بلا شك وفي حجر الضّرورة والاستصلاح قد يقال: إنهما لا 
يتعارضان؛ لأَنَّ تعارضهما فرع تخيل اجتماعهماء وهما لا يجتمعان» وقد يقال: يتعارضان» 
فيكونان كالقرابتين كما عرفت» وقد اعترض ابن الأَنْبَارِيَ شارح «البْرْمَانِ» على إِمَام 
الحرمين بما لا أرتضيهء فأنا أحكيه وأتعقَّيُهُ قال: هذا الَنِي تكلفه إِنَّمَا هو لما قَرَّرَهُ من امتناع 
تعليل الحُكُم بعلْتيِنِء فعرض مسائل يتأتى له الجواب عنها 


ونا المسائلٌ العشرة كما صورناه في الخؤولةء والعمومةء والبول» والغائطء 
والمس» واللمسء فإنه لم يتعرض له بالغرضء» وأا الولاية فنا ثبتت بالصّعَرِء والجنون 
جميعاً» وقوله: أحدهما استصلاحية» والأخرى ضرورية» فيقال له: هذا تَظَدٌ في العلّوَ 
وأمّا حقيقة الولاية فلا اختلاف فيهاء ولا تعدد بحال؛ فإنَّ معنى الولاية منع استبداد 
الشّخْصٍ بالتّصّدُفء .وإقامة غيوه ناظراً له» وَأَمّا قوله: إِنْ كان لا يميز يعنى الصغيرء وهذا 
الفختون” يعيتة: .هذا "لسن كذلك عند الفقهاءء ولا الأطئاء؛ فانَّ اعون خالة اتشنت 
للشّتخصء. وليس الجنون عبارة عن فقدان العقل بحال؛ فإِنّهُ لو كان كذلك كان النَّائْم» 
والخافل مجنونينء وإذا رجع إلى صفة ثبتت للمحل» ٠‏ فهذه الصَّمَةٌ لا تلزمٌُ الصَّبِتَ الذي لا 
يميّرُء فإذا انَضَفَ بها مع صغرهء وعدم تمييزه» فعلى من بِحَالُ حكمُ الولاية؟ لا ب 
الحوالة على أحدهها دون الآعتر لظهوز تاثرهما جميعاء ولا 1 يصحٌ أَنْ يجعلا جزءين 
ابوت الالال لعل واحد وها فكل ما ذكره في نع تعليل الحكم بعأين غير صحيع. 
. وما قوله: إِنَّ الشَّافِعِيَ لا يرى توريث ذي قرابتين بالقرابتين جميعاء فليس هو كذلك على 
الإطلاق؛ فَإنَّ ابني العم إِذَا كان أحدهما أخاً لأمّ؛ ورث بالقرابتين» وَإِنّمَا ذلك مخصوصٌ 
عند العلماء بما إذا كانت إحدى القرابتين , أقرب من الأخرّئ» وما ذاك لاستحالة تعليل 
الحكم بعلتين. بل لأنّ البعيد نزله الترع منزلة القريب عند عدم القَرِيبِ؛ نذا توليعترلته لم 
يصمّ أن يرث معه «انتهى» . 

نا أقول : قولكم: فرضّ مسائل يتأتى له الجواب عنهاء وأهمل العشرة: قلنا: سنبين 
ِنْ شاء اللَّهُ تعالى هو أنها عليه . قولكم: الولاية تثبث بالصَّعْرٍ والجنون سل فنا هذا 
موضع التَرَاع . قولكم ل اعد إخداهما ابتصلاج ب والاخري مبرورة - نظر في العلّة 
أي وذلك لا يستلزم عدم ثبوتها. 
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قلنا: هو وَإِنْ كان نظراً في العلّة إلا أَنَهُ يلزم منه عدم ثبوتهما؛ لأنّا بيّنا أَنَّ حجر 
الاستصلاح لا يمكن اجتماعه مع حجر الضّرُورَة فكان مرادنا من قولنا: حجر الصّرورة 
وحجر الاستصلاح : أنَهُ لم يجتمع وصفان . 

سلمنًا أَنَّ الوصفين اجتمعاء ولكن أردنا أنَّ أقواهما يعمل به» وهو حجر الضّرورة» 
نَكَأَنَا قلناء الصَّبٌِ المجنون فيه وصفان : 

أحدهما يقتضي أعظم الحجرين؛ والآخر يقتضي أهونهماء فأعملنا الأعظم | ذلم يظهر 
للأضعف معه تأثير ألبتة . 


َوْلْكُمْ: فإدًا انَضَفَ الصَّغير بعدم التُمييز فَعَلى مَنْ يُحَالٌ حكم الولاية؟ قلنا: يُحال على 
فيهاء بل هي مختلفة» وولاية الصّبي غير ولاية الجنون» وأحكامهما مختلفة. وقد كرَّرْنًا هذا 
غير مرَّة) فأي معنى لإعادّته ‏ ملم الشاكقياة ولكنا هنا لم ندع وقوع حجرين أصلاًء وإن 
كنا بسبيل من ذلك إِذَا قلنا بتعدّدٍ الولاية» وَإِنّمَا ادّعينا هنا: أنّا لا نسلمُ اجتماعَ الوصفين» 
وإن سلَّمْئَاه؛ فلا نسلم إعمالهماء بل الإعمال واقع لأقواهما فقطء فالواقعٌ أقوى الحجرين. 
فالولاية متّحدة» والمؤثرة فيها أقوى الوصفين» وهو عدم الكجية 1 يها اذكر هوه من أن 
الصَّغِيرَ ليس هو المجنون بعينه صحيح» ولكنّ الإمام لم يرد خصوص الجُنُونِء ولا غرض 
له فيه؛ لأن الشَّارع كما أسلفناه إِّمَا ربط الحكم بعدم التمييز» فأراد الإمام: أَنَّ الصَّغِيرَ الذي 
لا يميز لاوجه لذكر صغره؛ لأن عدم التمييز كافي في إشارة الحكم» وسمّاه المجنون بعينه 
توسعاء ويظهر ذلك بتِأمُلٍ كلامه كما أوضحناه. 


َوْلُكُمْ: فإذًا انَضَفَ الصّغير بعدم التمييز فعَلى مَنْ يُحالُ حكمٌ الولاية؟ قلنا: يُحال على 
أقواهماء وإِنْ لم يكن أقوى جعلناهما جزءين» وثبوت الاستقلالٍ حالة الانفراد لا يمنع 
كونهما جزءين حالة الاجتماع» كما أسلفناهء وقولكم: فَكَلَّ ما ذكره في منع التعليل بعلّين 
غير صحيح ‏ دعوى لا دليل عليهاء وقولكم في القرابة: ليس ما ذكره على إِطَلاّقِ» وإِنّما 
ذلك إِذَا كانت إحداهما أقرب . ا صرّح الإمَامٌ بهذاء وصورة ابني العم 
لني ذكرها مشتملة على هذاء ثم نقول: قولكم: من أي العم أحدهما أخ لأم يرث 
بالقرابة بتبن؛ ان البعيد َل الرع منزلة اقريب لا لاجتماع عن ؛ قلنا: بجهتين جهة 
الفرض» فيرث بها السّدس» وجهة التّعصيب» فيرث بها نصف الباقي» فليس هنا اجتماع 
وصفين على موصوف واحدء بل اجتماعٌ وصفين على موصوفين» وليس مما نحن فيه في 
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شئءء وعند هذا أَقُولٌُ: لعل مرادّ الإمام أَنَّ آبْنَ العم إذا كان أخاً لأم يأخذ المال كُلَهُ لكونه 
أقرب» 00 الآخر شيئاً. وشو:.قول للشّافعي - رَضِيَ أللّهُ عَنْه فيل علن أن هذا هو 
مراد الإمام قوله: قالوا: القربٌ الأقرب يعدم أَكَمَ القرب الأبعد حتّى كأنه ليس قرباء وإِنَّمَا 
يعدم أثره إذا لم يورثه به شيئاً ما إذا ورثه به فلم يعدم» فصورة ابن العم إِذَا كان أخاً لأم 
وتقديمه بجميع الميراث على ابن العم الآخر ‏ على قول ‏ هي مراد الْهِمَّام وقد أعدموا فيها 
على هذا القَّوْلِ حظ ابن العم الآخر» وجعلوا قربه كَأَنَهُ ليس بقرب» وإرادة الإمام لهذا أولى 
من إرادته لما تخيله ابن الأنباري؛ إذ ليس ثم اجتماع علتين على معلول واحد كما عرفت 
فإن قلت: إذا لم يكن ثم اجتماعٌ على معلول واحد فلم لا تمنعون من فيه صفتا استحقاق في 
الدَّكَاةٍ أن يأخذ بهما فإنَّ المذهب الصّحيح أَنَّهُ نما يعطى بأحدهما فقط؟ 


قُلْتُ: ذاك لأنَّ اللَّهَ - تعالى - عطف المستحقّين بعضهم على بعض» والعَطفٌ يقتنضي 
المغايرة» فليس المنع من إِعْطَائهِ بالصّفتين مقتضيا لإعمال علَّتِين على معلول 007 اند 
ار ل ل ارا ان ٠‏ بل شيئين كل منهما بِصِفَةٍ كما عرفت» 
واعلم أَنّهُ لو كان الخلافُ في أَنَّ تعليل الحكم الواحد بِعلَمَيْنِ جاريا سواء أكان ذلك الواحد 
واحداآً ِالتوْع, أم واحداً بالسّخْصٍ كما أشار إليه بعض الأصوليين ‏ انج أَنْ يقال: الإغطاء 
بصفتين والكؤريث بقرابتين قد يسندان إلى ذلك» فِإنَ ابن العم مثلاً إذا كان أخاً للأمّ» فيكون 
السّبب في إرثه الذي هو قدر مشترك بين إرث الإخوة للأم [وإرث العصوبة ‏ بسببين الإخوة 
للأم]”'2 وبئوة العمّء فيجتمعان على أصل التّوريث» وإنٍ اختلفت صفة الوراثة باختلافهماء 
ولكنًّ الصّواب أن الخلافٌ مختصيٌ بتعليل الحكم الواحد بالشّخصء وأنَّهُ يسوّغ تعليل 
الواحد بالتّوْع بعلّتين وفاقاً كما ذكرناه في صدر المسألة. فإن قُلْتَ: بماذا ينفصلون عن 
الكشؤولة والحموة زعى النول:والفائط؟ قلت سبحان الل قد عرفت أنّا بسبيل من أنْ نقولٌ 
بتعدَّدٍ الأحكام» ومن أن نقول بكونها أجزاء للعلَّةِ في حالة الاجتماع» وإن استقلّت في حالة 
الانفراد وغير ذلك مما عرفت» ولا تزيد صورة الخؤولة والعمومة والرّضاع وغيرها ‏ مما 
ذكره العَرَالِيٌ 1 عنه في صدر المَسْألَةٍ - على صُورَةٍَ القاتل المرتدٌء وغيرها مما 
أوردناء إلا بأك؛ #الانظير أثر ازا والعمومة؛ لعدم افتراق أحكامهماء فمن هذا: 0 
الحكم يتحدٌ فيهماء وأنَّهُ لا لا يمكن القولٌ فيها بتعدّدٍ الأحكام كما يق والطاهة أن القول : 
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بتعدّدٍ الأحكام فيها أيضاً ممكنٌء وعدم تخالف الآثار لأَمْرٍ أَتّعَاقي لا للاتّحادٍء ولقد تعدّى 
شارِحٌ البرهان ابن الأنباري طوره فقال: «المصير إلى أن القتل الواجب بالقتل» يعدم بعدم 
القتل وَإِنَّمَا الراضو عند عدم القتل قتل آخر» خيال ضعيف؛ فإن استحقاق الدّم قضية واحدة 
معقولة» لا تعدّدٌ فيها انتهى» وقد عرفت فيما مضى أنَّ الحقّ أَنْ ثمّ استحقاقين» وأنَّ 
الضعيف خياله هو لا خيال إمام الحرمين» وأَنَّ قول إمام الحرمين: 1 الواجب بالقتل» 
وإِنّمَا الواجب عند عدم القتل قتل آخرء ولكن المحلّ يضيق عن القتلان» ويفوت بإيقاع 
واحد منها ‏ صَحِيحٌ لا غبار عليه» ثم قال أَبْنُ الأنباري : ولكن هذا الخيال يتأتى له في هذاء 
فما الجواب إِذَا وجد البولَء وفقدَ الغائط. أو بالعكس بالإضافة إلى انتقاض الطّهارة» فهل 
يُتَصَورٌ أنْ يقال: وجوب الوضوء المرئّب على البول يفوثُء وإِنَّمَا النَّبتُ: وجوب آخر 
مرتب على الغائط؟ هذا مُحَالٌ لا يقوله لَبِيبٌ: انتهى 


وقد عرفت أنه الحق ولا استحالة» وعدم تصوره إِيِاهُ يدل على ضعف خياله» ثم 
اعترض على الإمام حيث قال: التحريم بالحيض والإحرام والرّدة والعدة بِأَنَّ الردّة لا تجامع 
الإحرام شرعاًء وقد تكلَّمْبا في هذا كما في صورة الصّوْمٍ والحيض.» ولا مشاحة في 
الأمثلةء وقد بان لك هوان الخُوْولة» والعمومة؛ والبول» والغائطء والمسء واللّمسء وألة 
لا عسر فيها على خلاف دعوى ابن الأنباري السّابق حكايتها عنه. ولقد تكرّر من كلماتنا في 
إدراج هذه الجملة ما يَدْرَأُ هذه الخيالات أجمعء ثُمَ إِنَا نسألُ ابن الأنباري هنا قائلين ماذا 
تقول في رجل قال لامرأته آلَّتي يملك عليها الطّلقات الثّلاث: إن كلّمتٍ رجلاً فأنْتِ طالق. 
وإن كلمت أسود» فاتك ظالق» :وإن كلمت :طويلا قآنت طالق فكلمت رخ جمعت له 
الخلال الثّلاث؛ فَإنّهُ لا محالة في وقوع الثّلاث عليهاء ولو أَنَهُ لا يملك عليها غير طلقة 
واحدة وقال هذا الكادم لمجموعه» فكلَمَتْ هذا الجامع لمجت كليا ل بع لطي د 
ريب» وانتفاء الطّلقتين ليس إلا لضيق المحلّ بلا ريب ؛ بدليل تأثيرها إذا لم يضق المحل » 
ومدفوع الواحدة لا يصحٌ استناده إلى كُلَّ واحدة بمفردها؛ لأن المطلق جعل كُلَّ صفةٍ علةً 
ا و الصّمَةٌ الأخرى. فلا يتأتى مخالفته. 
وهو ذو الإنشاءء وجعل الطّلقة مستندة إلى غير ما أسنده هو إليهاء ولا سبيل إلى دفع 
الواحدة» فليس غير جعل الوقوع مستنداً إلى أحد الأوصاف لا بعينه» وهو رأي بعض 
القائلين بامتناع التّعليل بعلتين» أو القول بأنَّ الأوصاف أجزاء للعلَّة» وهو المذهب الآخر 
لهم. لا يُقَالَ: فذو الإنشاء المعلق لم يجعل كُلَّ صفة إلا علّة مستقلّة» فكيف جعلتموها 
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أتم جزء علَة؟ نقول: آنا تقرلن: جعلنا إاها جزء علّة لا ينافي استقلالها كما عرفت في 
خلال الكلامء فإنها تعرف مَنْ لم يعرف إلا بهاء وهي بِالتَسْبَةٍ إليه مستقلّة. ٠‏ فمن عرف أَنَّهًا 
رأت ت رجلاً قضى عليها بالطلاق» إن لم يعرف بسواده» ولا طوله» والعلّة عنده رؤية رجلء 
وعند العارف بالخلال كلها المجموع. فهذا [مُتأي]('' لنا ثانياً لا إشكال فيه وهذه الصُّورَةٌ 
عسرة على ابن الأنباري وغيره ممن مُِجَورٌ اجتماع علَئيْنِ مستقلّتين ينشأ الحكم عنهما على 
وجه الاستقلال لكل منهماء ولا انفصال لهم عنهاء وما أبدوه من الصُّوَرٍ ليس فيه شي من 
العسر وللَّهِ الحَمّْدُء فإن قُلْتَ: ما تقولونَ فيما إذَا شرط في العَقْدِ ما يوافق مقتضاه كقوله في 
عقد الوَهْنٍ : بشرط أَنْ يبَاعَ في حقّكَ. فإنَ القاضي أبَا الطب . والماوردي» وغيرهما 5 
العراقيين قالوا: لا يلغو الشّرط بل يفيدٌ تأكيد ما يقتضيه العقدٌء وعبارة المحاملى فى 
المجموع : كان الّهن صحيحاً والشّرط صحيحٌ 00 


قُلَتْ : قد قال الإمام والغزاليُ في البيع والرّهْنٍ: إِنّهُ لغوء وعلى هذا سقط السُوَال. 
وأنّا على القول بِأَنّهُ صحيح مؤْكَدٌ فتقول: الاشتراط عِلَّةّ أفادت مزيد القٌُّرة» وقضيهٌ العقد 
علَّةَ أفادت أَصْل الحكم. فلم يتوارد علّتان على معلول واحد؛ لأنَّ عقد الرّمْنِ مثلاً أفاد الببع 
فى الوفاءء واشتراط ذلك أَقَادٌ تأكيد البيع؛ وتأكيد البيع غيرهء ونظير المسألة تدبيز 
المستولدة» وقد سبقء والصّحيحٌ إلغاء الشّرط والحالة هذه كما ذهب إليه الإمامٌ والغزالي 
معاً؛ لأنَّ شرط مقتضى العقد لا يضرٌ العقدء ولا ينفعه وقال الإِمَامُ: الضَّرْط هو الذي 
يقتضي زيادة على مقتضى العقدء وصرحا في الرّهن بِآنّهُ لغو. فِإنْ قُلْتَ: لنا في اليمينين إذا 
حنث الحَالفٌ فيهما بفعل واحدء كما إذا حلف لا يأكل خُبْزَاً وندلك لذ راك معام ينه 
فأكل خبزه خلاف في أَنَّهُ هل يجبُ كفارة» أو كفارتان» فعلى القَّولٍ بِاتّحَادٍ الكفارة» وجد 
حانث حنثا واحداً بيمينين» والدَّليلٌ على وحدة الحنث اتحاد الكفّارة» ولو تعدّدَ لتَعَدَّدَتْ ؛ 
إذْ لم يضق المحلّ عن إيجاب كمَارَئَيْنِ فأكثر. قُلْتُ: إِنّمَا وجد حنث بيمين لا بيمينين» وبها 
يتخل اليمين الأخرىء فيخيل من أَنْحلالٍ اليمين الأخرى اجتماع يمينين» وليس كذلك وهذه 
كلمات أوردها إمام الحرمين» ولا«ترى إخلاء هذا المجموع عتها فتحكيهاء ونتكلَّمُ عليها 
بحسب ما ييسره الْلَّهُ تعالى: 
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قال: العِلّةٌ المعنويةٌ إِذّا اطّردت؛ فإنّها كما تشعر بالحكم في اطرادها قد تشعدٌ عَدَّمَه 
ِعَدَمٍ الحكم على حالء. ولكن لا يبلغ إشعار العدم بانتفاء الحكم مبلغ إشعار الوجود 
بالوجودء وسبب ذلك أنه لا يمتنعٌ في وضع المعاني أَنْ يناط الحكدٌُ بعلل تجؤزاً إِنْ كُنَا 
ادّعينا فيما تقدّم أَنَّ ذلك غير واقع وأنّ ما ظنه الخائضون في هذا الفنّ تقدّم حكماً معلّلدً 
بعلل في التّتحقيق أحكام. وهو كقولهم : تحريم المحرّمة الصَّائِمَةٍ المعتدّة الحائض معلل 
بهذه العلل المُرْدَحِمَةٍء وقد ذكرنا أن كُنَّ قضيةٍ من هذه القضايا توجب حكماً مغايراً لحكم 
القفيّة الأخدئ؛ فلن يعدم الآنس بالفقه استمكاناً من تقدير التَعَدّدِ في الواجبات بوجوه 
ترشك إلى التّغايرٍ والاختلاف» وقد يظن الظَّان في هذا المقام أ المنثول إذا فرض الكلام في 
طرف من أطراف المسألة لغرض» وإيضاح كلام. فصورة الغرض تختص بعلّة؛ ويشملها مع 

ار عل عامة.؛ وإذا كان كذلك فقد عَلَلَ الحكم في هذا الطّرف بعل خاضّقٌ 

حينئدٍ هي مقصود الفارض» وعلّة عامّة. وهذا على حسنه غير صاف من القَذا والكدر. 

ا 

وحاصل كلامه أَنْهُ يورد أسئلة رُبمَا يخيل للناظر فيها اجتماع عَلْتيْنٍ ثم فصل عنها 
بدع الاجتماع» فذكر مسائل 00 ومعتن الفرضنى من عحيك: الجملة” أن يشسنان. سوال 
السّائل صوراء فيفرض المجيب الكلام في بعضها كصورة واحدة منهاء فيدلٌ عليهاء 
ويستفاد من الاستدلال الجواب عن سائر الصّوَرٍ المندرجة تحت السُوَالِء وهذا شائعٌ في 
أنواتب الكدل) وفك علو يه به كثير غرض؛ أمّا لضبط الكلام ودفعه عن الانتشارء فَإنهُ 5 
القليل من الصّوَرٍ أل انتشاراً مِنْهُ في الكثيرء وأكا أن تلك الصو الب فرضها يندفع عنه 
بها ابتك لا تندفع لو ذكر سواهاء ومثال ذلك إِذَا سئل عن نفوذ عتق الرَّاهِنِ ففرض كلامه 

ااا فهذا فأارضص كلامه في صورة شملها السّوّال وإذا عرفت هذاء فقد يتخيّل منه 

اجتماع علّتين ؛ لأَنَهُ إن لم يكن محل الفرض ممتازاً بوجه ما عن بقيّةِ الصُوَرٍ لم يكن لفرض 
الكلام فيه معنى» وإن لم يشارك بقيّة بقيّةَ الصُوَرٍ في معنى يقتضي الحكم لم يكن إلى التّعميم 
سبيل؛ فلزم من ذلك أنْ يكون ممتازاً عن بقيّة الصِوَرِء بمعنى أوجب للفارض أنْ يفرض 
الكلام فيه ومشاركاً في معنى يقتضي الحكم. فتكون ذا معنين: 


أحدهما مختصيٌ بمحل الفرض وبقيّة الصّوَرِه ولذلك صم عمومٌ الحكم وشموله. 
وهذا وجه يخيل لزوم تعليل الحكم بِعلْيَيْنِء وهو معنى قول الإمّام فقط علّل الحكم بِعلَةٍ 
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خاصة.ء» وهي مقصود الفارض» وأخدن عامّة» وهي الي صحّ لأجلها تعميم الحكم». 
وقوله: وهذا على حسنه غير صافي عن القذى والكَدَّرٍ صحيح؛ ؛ فِإِنَ المكان مشكل» وعبارته 
فئ «البرهان» مشكلة» وأصعب من ذلك أن أراة الم وافتتح بمثال لا يطابق» فازداد 
الإشْكَال: ولهذا إِنّى هنا أحاول إيضاح كلامه وحلهء ثم كال وان اضرب فى ذلك أَمْثْلَةَ 
ضح الفرض 04 ذا قدم الغاصب إلى إنسان مضيفب طعاماً مغصويا فأكله المضيفت 

اك أن الَطّعَاءَ م ملك المقدم المضيف. فقرار الضَّمَّانِ في قول الشّافِعيَ على المقدم ؛ ومعتمد 
هذا القول تقرير التغرير» وكون الغرور مناطاً للضَّمَانِء وقد قال أَبُو حنيفة: لو أكره الغاصبٌ 
اانا علق تناو ل ذلك الطعام» فالقرارٌ على الِطَاعِم وإِنْ كان مجبراً مكرهاً كما إذا كان 
مختاراً في التناول» وإذا فرض الفارض الكلام في 10 الإكراهء فهذه الصّورة لا يجري 
فيها .عموم التقعليل بالتغرير ؛ إذ الاختيار يُنافي الاغترار»ء ومن ضرورة الاغترار فرض اختيار 
في المغرور مع استناد اختياره إلى أغتراره» فأمًا المجبر المكرهء فلا يتصوّر بصورة مغترٌء 
وإن فرض منه ظن» فليس ذلك الاغترار المعتبر» فهذا النَّوْعٌُ من الفرض غير مرض من جهة 
أنَهُ مجانب لمحل السُوَالٍ أوَلآَه والفرض المستحسن هو الواقع في طرف يشتمل عليه عموم 
سؤال السّائل» وذلك محمول على استشعار انتشار الكلام في جميع الأطراف». وعدم وفاء 
مجلس واحد باستتمام الكلام فيهاء فإذا فرض المجيب في طرف فيستفيد بالفرض فيه 
التقريب على قربء وهاهنا تعرض المجيب للكلام فيما لم يشتمل عليه سؤال السّائل لم 
يكن في الكلام وجه إلا البناء؛ ِذْ له أن يثبت كلاماً في غير محل السُوَالٍء فليس مق هن 
المَرْض» واكخااهن يناف :وليك رس للبناء الي المسأَلةٍ لني فرضتاها وجهاً أيضاً؛ لَه إذا 
ثبت أنَّ الضَّمَّانَ لا يستقرٌ على المكره ٠‏ فكيف يبنى عليه عدم القرار على المُخْتَارٍ الطّاعم» 
واامحيداي الخرير على المتار إلى اكرات وهو مفقودٌ في الإجبارء وشرط البناء جمع 
فقيه بِيّن ما عليه البناء» وبين محل السَُّوَّالٍ. نعم [أساء]("' أبو حنيفة إذ قرّر الضّمان على مَنْ 
لا ا لا ارتباط لها لآخذ الكلام في صورة العْرُورٍ . «انتهى». وإيضاحه أنَّ أبا 
حنيفة - رَضِىَ أللّه عَنُْ - يرتب الضَّمَّان على مباشر الإتلاف دون المسببء وإِنّما دعاه إلى 
مذابكت ]1 المكره على القتل يتوجّه عليه القصاص دون المكره؛ وجعل المكره بكسر 
الراء في معنى الآلة» ولذلك أسقط عنه القصاصء» وما ذكره في سقوط تر السَّبّب مع 





)20 في ح: أشار. 
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المباشرة فقه إِذِ السبب أضعف» ولكن مصيره إلى أن المكره كالآلة ضعيف مع توجه النّهي 
نحوهء إذَا عرف هذا المأخذ فقال أبُو حَنِيقَة: الآكلّ يضمن لمباشرته. ولا ضمان على 
الضار؛ لأَنّهُ متسبب» وقال الشَّافِعِىٌ : الضَّمَانُ على المقدم الضارء فإنَّ التغرير من أسباب 
الضَّمانء فإذا سُيِلَ الشافعي عن ضمان المغرورء وقضى بأنَهُ لا ضَمَانَ عليه فطولب بالدَّلِيل 
فقال: أفرض الكلام في المكرهء فهذه الصُورَةٌ لا َصْلَّحُ للفرض» قَإنّا قد بَيّنًا أن الفرض إِنَّمَا 
ون عنس شموك انو الل سيور تفرش المجيب الكلام في بعضها لغرض له في ذلك . 

عا إِذّا كان الذي فرض الكلام فيه ليس يندرج تحت سؤال السّائل» فهذا انتقال إلى 
مسألةٍ أخرى» وإضراب عن محل السّؤال» وذلك لا يقعٌ في أبواب الفرض بحال؛ لا يقال : 
إِنَّ الإضراب عن السُوَالِ لا يتحشَّقُ؛ فَإنَّ المكره يصمح أن يعتقد أَنَّ الطّعَامَ ملك المكرهء 
ويكون أَبْضاً مغروراًء وإذا صَعَّ أن يكون مغروراً؛ فقد اندرج تحت السُوَالِ؛ فإِنّ السؤال: 
هل يضمن المغرور [أَوْ لا؟ لأنا: نقول المفهوم من المغرور”(" أَنَّهُ لم يدعه إلى الإقدام 
على الأكل إلا الضرورةء ومن ضرورة الاغترار بقاء الاختيارء والاختيار يُنَافِي الإجبَانَ 
وهذا لا يتحدَّقٌ معه الاغترار فِإنْ فرض من المكره ظَنَ على بعد؛ فليس هو الحامل على 
التَتَاوُلِء وَإِنّمَا جاء أمرآً اتفاقيا لا أثر له في الحُكم بحال» وإلى هذا أشار الإِمَامُ بقوله: وإن 
فرض منه ظنّ؛ فليس ذلك الاغترار المعتبر» وإذا لم يصمح أَنّهُ مغرور غروراً حمله على 
التَتَاوْلِ تعيّنَ أَنَّ الحامل الإكراهء وهو مفقود في المغرورء فلا يلزمٌ من سقوط الضَّمَانِ عن 
المكره سقوطه عن المختار ذي الغررء فلا يصمح أن يقع هذا في أقسام الفرض بحال؛ إذ 
المَرْضٌ المستحسن توجه الكلام نحو طرف يدخل تحت سُوَالٍ السَّائِلِ كما عرفت. هذا 
تقرير كلامه إلى قوله: ومهما تعرض المجيب . 


وأَغْلَمْ أَنَّ المذهب الصّحيح المشهور في الجديد أَنَّ قرار الضَّمَانِ في مسألة التغرير 
على الآكل دون المضيّف على خلاف ما ذكره الإمامُ» ولكن جرت عادّة أصحابنا في مسائل 
الخلاف أن ينصروا القولَ المرجوح إذَّا كان الخصم يدعي أَنَّهُ في غاية السُّقُوطٍ تبينا لقوله 
على الجملة؛ وأنَّهُ منقاس وإن كان الأَصَّحّ مقابله» ومرادهم بهذا تأييد أقوال الشَّافِعِيٌ وأنها 
جميعاً جارية على منهاج القياسء» وإن كان بعض الأقيسة أجلي وأوضح من بعضء وأنّهُ 
ليس في أقواله ما يدرؤه النَّظَدْ بالكليّة ويسجل عليه بضعف البصيرة فيه» وكذلك في كُتُبٍ 





)١(‏ سقط في ج. 
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الخلافيّات نصروا هذا القَوْلَ اح يوي اي جد يو لود ا 
أن نقرَّ عبارة الإمام هنا في قول الشَافعِيَ» ويكون لفظ «قول» منوناً مع التنكيرء 

عبارته» وَإِنّمَا الأولى من اللآمين في قولنا: للشَافْعِيٌ افترقت مع أختهاء فتوهمت 0 5 
شرخ ابن الأنباري شارح «البرهان» المسألة على أنَّ مذهب الشَّافِعِيَ أن الغرار على المقدّم» 
وليس كذلك. وإِنَّمَا هو قول ينصر في كتب الخلاف للبحث» ويتبين أَنّهُ منقامرة على 
الجملة» وقد نصره الإمامٌ في «الأساليب» مع تصريحه كَمَّ بأن ظاهِر القِيّاس خلافه» وإذا 
قرأت عبارة الإمام في «البرهان» على ما ذكرنا خريت على سل البدق عند أاضضانا: نان 
قلت : فقد وافقتم أَبَا حنيفة في النَظَرِ إلى المُبَاشَرَةِ دون السّبب . 


قلت : أبو حنيفة ‏ رَضِيَ آللّهُ عَنْهُ ‏ كما قَدَّمْنَاهُ يجعل المتسبب كالآلة» ونحن لا نوافقه 
في هذا؛ إِذْ هو مَأَنُومٌ ومطالبٌ أيضاً وإِنْ لم يكن الغرار عليه؛ ويجبٌ عليه القصاصٌ كما 
يجب على المكره. فإنْ قُلَتَ :مفلكم قولان في إِيِجَاب القصاص على المكرّه ‏ بفتح الَاءِ - 
مشهوران وإِنْ كان أَصَكَهمًا الوجوبٌ» والمذهب إيجابه على المكره بكسرفاء وفيه قول 
ضعيف جذدًا أضعف من القول بعدم الإيجَاب على المكرّه بفتح الراء» وهذا منكم تقدي 
للكبي :على المباشر:. فلث: المناشرة وَالشَّبَتٌ إذا اععحا: ققد تغلب الماترة علن'الشيت 
بأن رَمَاهُ من شاهق. فتلقَّاهُ رجل بالسَّئِفبِء وقدَّهُ نصفين وهنا يصير السَبَبُ مغلوباً وتختص 
المناشرة بالقضاض).وقة ينكين الخال قتعي المباشرة مغلوية» بوزللك أن يردا من 
كونها عدواناً مع توليده لها مثل: إِنْ شهدوا عليه بما يوجبُ الحَدَّ فقتله القاضيء, أو جلده. 
فالقصاص على الشهودٍ فقطء وقد يتعادلان كالإكرَاه. فالقصاصٌ عليهما على المذهب. 
والسّبب أولى هنا بوجوب القصاص وإنٍ اشترك في أصل الوجوب. وِإِنَّمَا كان السَّبّبُ هنا 
أولى؛ لصيرورة المباشرة معه كالآلة» فضعيف بالتّسْبَةِ إليه» وَإِنْ لم يكن كالآلة مِنْ كل 
وه ؛ بدليل قيام الإجمَاع على أله مأثوم» وايضاً فال قدم هوى نفسه وإرادة بقائها على نفس 
غيره مع اشتراكهما : فى أضل العطدقةق» و كان عد الستتعيين الماموو يه نيزا والحالة تعدو 
ل فَالقَائِلٌ بِأَنّهُ لا يجب عليه القصَاصُ صيره كالآلة من كل 
وجهء والحقٌ خلافه لما ذكرناه» ولكنَّهُ تقاعد عن رتبة الأمرء ولولا أَنَّ حقيقة المباشرة من 
حيثُ هي مقدّمة على عل ل رن ع و داو ا اك اق رح 


وم 


الي أبديناه» فقد ساواه من هذا الوجه. ولم يصلّْ به هذا الوجه إلى أَنْ يُسَاويه من كل 
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وجهء بل وصل به إلى المَسَاوَاةَ في أصل وُجوب القصاص» لا في أَنّهُمَا بَِالتْسْبَةٍ إليه على 
حدّ سواءء فَأَفْهُمْ ما يلقى إليك!. وإذًا عرفت ذلك قَلمًا كانت مؤاخذة كل م المكره 
والمكرّه بالقصّاص ممكنة؛ لأنَّ من أصولنا قتلّ الجَماعَةَ بالواحد عند الاشتراك» وهذان 
كالمشتركين» وهما آثمان ‏ أوجبنا القصَاصَّ عليهماء وهذا لا يتأتى لنا في ضمان المتلفات ؛ 
لأنَهُ لا سبيل إلى إِيِجَاب بديلين عن متلف واحدء فَأَوْجَبْنَا بدلاً واحداء ومكنا صاحبه من 
مطالبة كُلَّ منهماء ولكن جعلنا القَرَارَ فيه على واحد ثم نظرناء فوجدنا المباشرة فيه في 
مسألة الكغرير مختاراً» وقد انُصلت به المنفعةٌ» فَآلْمَينَ عِيْءَ القرار عليهء وما ذلك إلا لأنَّ 

حقيقة المباشرة تغلبٌ حقيقة السَّبَبء ولم ولا نيا هجا جا معي فلو ورولو أن الفياخر 
كر لا اختيار له : كمن أكْرة هَ على إتلاف المال» لكان القرار على المكره المتسبب؛ لضعف 
المباشرة بِالتَّسْبَةِ إليه جدّاء فَإنّهُ إِذَا أكره أنتج له الإتلاف» وضعفت مباشرته مؤاخذة؛ وما 
أبديناه هو الصَّحِيحٌ في المذهبء ووراءه خلاف لا يخفى, وأخذه إِذا فهم ما فَدَمْنَاهُء فعن 
القاضي أبي الطتّب أن الضّمان في مسألة الإكراه على الإتلاف» فيقرر عليهماء وأنَّهُمًا 
يجعلان كالشّريكين كما في الإكراه على القتل» وفي 0000 الصّمَانٍ على 0 
المتلف دون المتسبب بخلاف القِصّاص؛ فَإنّهُ عظيم الخطر. قاحس نااقيه كاد يمار 
قرل مشهور في مسأل الغرور 3 الصَّمَانَ يستقدٌ على الغارء وهو ما عزاه الوِمَامُ إلى 0 
كما عرفت» وناظر عليه في كتاب 7 ظاهر القياس مقابله؛ فِإنَ 
قُلْتَ: إِذّا مهدتم في التغريرات القرار على الطَّاعم» فلم قلتم فيمن غَرٌ بحرية أمّة: إِنَّ قرار 
قيمة الولد على الغار هذا هو المَذْمَبٍ الصَّحِيحم؟ 

قُلْتْ: لأنَّ الزَّوْجَ لم يوجد منه شَيْء إلا الكَسَثِ إلى وجود الولدء فَأما انعقاده حرًا 

فمن أَثْرِ العرُور المحض» فكان الوْجوٍع على الغَارٌ به» بل لنا قول حَكَاهُ الحناطيٌ أَتَهُ لا 
طالب المغرون آصلة: لله معدور» وأكا غلى صتورة العْرُور بألطعَام لِلضّحِيف ٠‏ فَأَلْعَاصِبٍء 
وإن عَدَء ولكن المتلف الضيف» كان الغار عسي والعتفه سباشير ا والمناطترة "تعاث 
السَّبَب هنا كما قدّمته» فإن قُلَْتَ: لو قدم الطّعَام المسمومء أو دعا الضَّيئِف إلى داره وفي 
دهليزها بثْرء الغالب أَنَّ الدَاخِلَ يمر عليها إذا أنَاهُ؛ فأكل» أو أَنَاهُ غير عالم بالحال هل يجب 
القِصَاصُ» فإن قلتم بالوجُوب» فقد قدّمتم السّبّبَ على المباشرة؛ لأنَّهُ الَّنِي باشر هلاك 
نفسه » ومع ذلك أوجبتم الْقِصَاصَ على الغارٌ؟ قُلْتُ: في ذلك قولان : 
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أَحَدَّهُمَا: المنعُ» وهو ما ذكر الّافعي أَنَّ الإمام وغيره مال إلى ترجيحه. وأنّهُ قياس 
مسائل التّغرير» وعبر عنه النَّوُويٌُ فى متن «الرَوْضَةٍ» بلفظ الأظهّرء وعلى هذا سقط السّوّال. 

والكّانى : الوجوبٌ. 

قال اليَافعِئٌ: ورجّحَهُ الرّويانِيٌ وغيرهء وعلى هذا فلعل الفرقٌ أَنَّهُ لو لم يوجب 
القصَاص فأتت التَّفْسسٌ التى يجب فيها القصّاصٌ» وذهبت من غير قصّاصء وآل الأمرُ إلى أنَّ 
مَنْ يريدٌ قتل شخص يغرهء ويدبر بذلك القصاص عن نفسه. فأوجينا لذلك القصاص.»ء وهذا 
لا يتأتى في إثْلاففٍ المال؛ فَانّهُ إذا لم يجب على الغارٌ؛ وجب على المغرور» فلا يضيع 
المال على وجه صاحبهء وهنا لا سبيل إلى أنّْ يجب للمقتول على نفسه القصّاصٌ» ولا إلى 
ضياعها مع وجود مَنْ يمكن الحوالة عليهء واعتدائه يِانّيَانهِ بفعل يوقع في الهّلآكِ غالباً 
كالإكراهء وهو التغْريدُء ولهذا المعنى ضعف ينزلها عن درجَةٍ السّبب» فلاح لك بهذا أنَّ 
المكرةت بكسن الزافب اشك خالا قن المكده نيديا ولا :شارك الفاموز ‏ فن ياف القضاصن 
في الإم ألحقْئاه به في إِيجَاب القصّاص» ولمًا فارقه في الإتلاقات حيث أبِيحّت له لم 
يلْحَقْه به في الضَّمَانَء نحن مضطرون إلى عدم إلحاقِه أيضاً؛ إذ إلحاقٌهُ به في قرار الضَّمّان 
يؤدّي إلى إيجاب عِوَضِيْن عن معركض واحدء بل ولم يلحقّه به من أصل المُطَالبَةٍ على وجه 
ذَمَبَ إليه بعض أصحابئّاء قال: لأنّه أقدم على مُبَاح له فكيف تتَّجِهُ مؤاخذته والطلبة؟! فَسّرَ 
القائل الأول من فوات التّممس مكانا؛ وقال: تجب الدّية على الأصمّ. وإن قلنا: لاا يجب 
القصَاصٌ؛ حَؤْفاً من فوات النّمس مجانآء فإن قلت: فالصّحِيحٌ أنه إذا قدمَ الطّعَام الْمَخْضُوبٍ 
إلى مالكهء فأكله جاهلاً يبرأ الغاصبٌ من الضَّمَانَء وهذا تَمُويت لمال المالك من غير يَدَل . 

قلت : لأنّه انتفع وأكلهء وذلك هو الْبَدَلُء فأنّى يستوي هذا والمغرورٌ بِقَمْل نفسه؛ وقد 
05ج . 8 : ل .ره ا 5 اء 7 
أطلنا فيما هو كالدخيل فيما نحن فيه فلنعد إلى ما كنا يصَدده من النظر في كلام الومام 
فنقول: وآمًا قوله: «وَمَهُمَا تعض المجيب إلى آخره» فمرادة أنه إذا تَقَوَّرَ أنّ. من سيل عن 
ضمان المغرُورء فأخذ صّورّة الإكراه. وفرض الكلام فيها ‏ لم يكن كلامّهُ في صورة يشملهًا 
ند "الخال راتما :ذللق مقافي والقاء هو آل وأكزل: السحس ور 117 لها محل الشواله: 
ليبنيَ عليها موضع السُوّال ويتوصّل بتقريرها إليه يُسمَّى مَنْ فعل ذلك بانياً وممهداً ويسمى 
الفعل بناءً و: 216 وللبناء صورتان: 

إحداهما: أنْ يكون محلٌ التَرَاع فرعاً لمسألةٍ منصُوص عَلئِهَاء فيفتقر المُسْتَدّلُ إلى 
فرض الكلام في الأضل الَّذِي يُعْتبر محل التَرَاعَ به فإذًا تُوزع فيه أسنده إلى التَوقّمبِء فإذا 


و ؟ 


وا فتهي ألا كف لود امه كوا “هه رقا اموق للك ها تك هي فك هن مجهت “وا هار لهك “رو “هرهظ به رون قز أت روك ها وهال وز لهات نوق" هادا ره لإا قا “اب يفوك يها حاو لقا لقي رق الا ا 





اسْتفاض له الحُكمٌ فيه اعتبر المَسْأَلَةَ به» وهذا البناء مقبولٌ عند الجماهيرء وقال بَعْضٍ 
النّاسِ: لا بد آنْ يكُونَ الأضلٌ متمّقاً عليه بين الخَضْمَيْنَء » وليس بشيءِ . 

والتوزة التائئقاة آنا يكوه تنيع المييالة الأ تم فوا ول ينها الخَصْمٌء فيفتقر 
المسْكَدِلٌ إلى اعتباره بغيره» ثم اعتبّار مسألة التّرّاعَ به» فقد اختلفوا في صِحَةَ هذاء وَألَذِي 
أراه أنه صَحِيمٌء وللمستديلٌ التَوَصّل إلى غرضه بكلّ طريق» فإنْ سلمتء وإلاً قَامَ عليها 
بلكل ظ 

وقوله: ولست أَرَىْ للبئاء وجهاًء يريد أَنَّ المْتدل لو أَحَذَ جانب البئاء» فلا يجد به 
تَفْعاَ وَدَلَّ عليه بما أشَارَ إِليه من أنَّ الضَّمان لو تَبَتَ إِنّما يستقدٌ على المُكرّه بفتح البَاءِء فلا 
يِصِحُ أن يِبْتى عليه عدم القرار على المُخْبّار الطاعم . هذا كلامٌ الإمّام» والمذْمّبٌ الصَّحِبح : 
استفْرَارٌ الضَّمَان على المُكره ‏ بكسر الرَاءِ » وهو الآمر لا المأمورٌء وقد ذكرنا هذا فيما 
تقدّم؛ وما ذكره في حقّ أبي حنيفة لا يختصصٌ به بل يعم كلّ من قال بمقالته. وهو وجَة 
عندنا أعنى : أَنَّ الضّمان يجبُ على المتلفف للمال» وإن كان مُكرّهاً دون الآمِرٍ المكروة وقد 
قدّمنا حكايّته؛ وقول الومّام : لا اختيار له» فكيف يوجبٌ عله العياق 1 1: للك .إن تقول : 
ليس العِلَّةَ من انتِقّاء الصّمَان مجرّد كنه غير مُخْتَارٍ برعا الاخاريت أذ الدثل مين ل 
وإلآ فالمأمُور بالقَّثْل عليه القصّاصء وإِنْ كان مُكْرَهاء ثم قولك: لا اختيارَ لَهُ رما يُفْهَم منه 
سَلْبُ القُدْرةِ بالكلّيّة» وتنزيلُ الشّخْص متزلة الآلة بالكلّيّة» كما لو حُمل الشّخْصُ وألْقى على 
مال رجل أتلَقّهُ وهذا لا يقول أحدٌ بصلاحيته للصَّمانء وإِنّما الكلامٌ في المُكرّه على 
الإثلآف. وليس هو آلة من كل وجُوء ولا نعلم أحَداً دَمَبَ إلى ذلك؛ وأمًا ما نَحْنّ فيه فلا 
إسَاءَةَ فيه 0 ونحن نُوجِبٌ ضمان المُثلفات على كن والعلون وهو أَبْعَد عن الاخْتيّار 

من المُكرَه؟ ثم قال الإمامُ وومةه اللات: ونحن نُعْرِضُ صورة من الفرضي المستحسن دن 

بها قصَّارّى المقٌّصُودِء فنقول: إذَا سأل السَّائِل عن نفود عِنْقِ الرّاهن. ف فَسْوَالهُ يعم المَعْتِقَ 
المعسرء والموسرّء فإذا رَأى.المسئول فَوْضَ الكلاة: في تكس فميفمل كلايد ينْدَرِجٌ تحت 
سُؤال السّائِلء والفارضُ يستفِيدُ بالمَْض في المُعْسر أمرين : 

أحدهما: دفع م أُسْيلة قد يَمْنّاص الجوابٌ عنها على البكم الذي لا تطاوعة العبَارَةٌ؛ فإنّ 
من أَسْيْلَةَ الخضّم سريان الفنق ال هللف الشَّرِيكِء فإذا كان يسْري سُلْطَانٌ إلى غير ملك 
المُعْتِقَء. فقد يبعد بَنُوهُ عن محل ملكه مع صِحَةٍ عبارته. وإذا وقّعَ المَرْضُ في المُعْسِرء ٠‏ قلا 


يض 
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يلزم في أطْرَافٍ الكلام ران العِيْقِ؛ فإنَّ عتق المُعْسِر غير سارٍ على أصل الشَّافِِيٌ 
ل فهذه فائَدةٌ: اح ل ار 0 
بل ا ارا يي او وهو غير معترض على مَحَلَّ حقٌّ 
ا و34 اموس الكل جود لم إِذْ ليس هو مدَّهَب من يَنْقَل عِنْقَ الداهن, فِإنّ 

عِنْقَهُ لا ينفذ عند من ينفدَةٌ؛ لإمْكان إقامَةٍ القِمَةٍ مقام المقومء بلسييا قرذة يق عبا نه 
وثبوثُ ملكو» فيستفية الفارضٌ يفرضه دف هذا الكلام الواقع فضلة لا أ رَلهاء فليكن قصد 
المحمّق إِذَنْ فرض مثل ذلك . «انتهى؛. وهو واضح. إن السّائل إذا يأل عن نفوذ عِنقِ 
الراهن» عَم سؤالة كلا من المُوسر والمُعْسرء فإِدًا فرض ا الكلامً في المُعْسرء كان 
ذلك فؤضاً صَحيحاً وقد يتخيّل في هذه الصّورة مَعنَيَئْن 1 

اد ]: يخصنٌ محل الفرض» ولذلك اختار الفارضٌ الفَرْضَ فيه . 

والثّاني : يعم الموسرء ولذلك يَصِح أَنْ يعم الحكمُ المو د 000 وبيائه في 
اليتال المدكون': أن الرّاهن إِذَا تَعَدَّ عِنْقكُ وهو مُعْسرء فقد أَبْطَل > حَقٌ المرتهن من المرهون 
0 وهو أمر” مقصودء وأبطل أيضاً حقّه من المالية. وإبطال حقٌّ غير المرهون هى العلة 
العابّة؛ لأنّها تَتَنارَلُ المُعْسِرَ والموسرء وأَمًا قَطع الماليّة فيختصيٌ بها المُمْسِرَ إِذْ لا قدرةً لَه 
: على قيمةٍ المرهون لقِيمّها مقامّه؛ فإذا فرض الفارض الكلامٌ في المعسر استفاد الأمرين 
اللذيق :كما الإمام»؛ وقوله: وهذا الفنُ من الكلام لا حقيقة له صَحِيحٌ؛ لما ذكره 
من أن القائل بنفوذ عِْقٍ اراهن وهو الحنفي ‏ لا يقتل بالماليّة» فيكون أَخْدُهُما في الكلام 
فضلة لا وَّجهَ لهاء واغلم أنَّ للشَافِعِي - رضي آللّهُ عَنْدُ ‏ أقوالاً في تُقُود عتق الراهن» 
أضيعها تالثهاء وهو التمرقة بين المعسر والموسر. ولكن القول الدئ ينصر في كتب 
الخلافٍ هو القَوْلُ بعدم النفوذ مُطْلَقَاء وعليه ناظر الإِمَامُ في «الأساليب» وأسعد المهينى فى 
«التعليقة» وغيرهماء. والحنفية يقولون بنفوذه مُطَلقا والمسالة يتانويو تدور. فا حجنن 
واعل» بوهق أن شك الاق ةا كلدلاناا كمه شان الدين. بالعي:. وعا يوه الك توك 
أحَنّ ببيعهاء. وإذا ا الح بالعييق الن يلافي العين فيمتنع» وعنذهم 


يفف 
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حك الرّاهن إثبات يد المُرْتَهن» وأما العَبْنُ فخالصّةٌ للرّاهن غير مَسْوبَةِ بحن الغيرء 
فالعِدْقُ يلاقي العَيْنَ الحاليّةَ عن حقّ الْغَيْرِ فينفذ فلم يَنْظَرِ الإمَامَانَ الشَّافعيٌ وأبو حنيفة 
إلى معنى الماليّة» وإِنّما اعتمد على معنى قَطع الماليّة مالك رحمه الله؛ ولم يلتفث إلى 
عَيْن الدَاهِنء وقال: ليس تعييثُُ مفْصُوداً لِتَْسِهء بل الْمَرَضُ الوصّول إلى المال: 
يحرّرون غبارة فيقولون: مكلف أضاف العِدْقَ إلى مملوكةٍ فَتَقَدْء كما إذا أعتق عَبْدَه 
المأذون والعبد الجاني والمكاتب» وإذا كان مَبِيعآً ولم يقّبضهء أو كان مُشْتأجراً ثم 
يقولون: قولنا: «مكلفف» معنّى مؤة؛ لأنّه ينبىء عن كمال الحالٍ وعدم الحجر وإطلاق 
التّصرف» وذلك يقتضي صِحّة التَّصَدُفء بخلاف الصبي المَخجور عليه؛ لنْقّصَان رأيه. 
وكذلك قولنا: إضافة إلى ملكه؛ فإنه يُنبِىِءُ عن تمهيد المحليّة» فإن تأثير المملوكيّة في 
إثباث. المحليّة : فإذا تقورت. الأمْلية وَالْمَحَلَيَهُ :صحٌ العقدُ. لهذا بسائر العقوة الشرعية 
وسائر المحال الحشّئة: يذل عليه أنَّ الأهلية والمحلية إذا تقدرت افتضث إطلاق التَصَدُف 
ما لم يمنع ماني ولا مانع هنا يقدر إلا يد المرتهن: واليد غير مُشْتَطةٍ لتقُوذ العئي 
بدليل المكاتب والمأذون» فإنّهُما في بدأ نفسهماء والابقُ؛ إذ لا يدل عليه شرعيّةٌ ولا 


ا وكذلك المَبِيعٌ قَبْل قبضهء فإذا لم يشترط من نفوذ اليد فلا مانع من النفوذ . 


وأمًا أصحابنا فيقولون: تصرف يُبْطلٌ حَقَّ المُرْتَهنٍ من .الفين: افيطل كالبتع) 
وهذا صحيحٌ؛ فإنَّ حقّ المرتهن من العين لازم لا يقدر الرَامِنْ على إبطالهء ولهذا 
لو صرح وقال: أبِطْلْتُ حقّكء. لا يَصِحٌ. وهذه جملةٌ لا نِرَاع فيهاء وهي أنَّ الحق 
لازِمٌ إذا تعلّق بعين» فلا يجوز إِبْطالّهُ قصداًء إنما الشأنُ في إثبات كن هذا التَّصَدُفٍ 
مُبْطلاً لحىٌّ المرتهن قصداًء ويدلٌ له أنَّ الرهن حقٌ مالي تعلّق العين: .وليذا يروث كما 
يوز 'أغيان الأموال». .وإذا كان من .حقوق. الأموال والعتق. إسقاط المالكة» #إنقاطها 
بحقوقها وتوابعها أيضاء فإنّه يجبٌ عليه القيمةٌ لهذا المرتهن» فلولا أنه أبطل حقِّهُ لما 
وجب ذلك, فإِنَّ من تَصَّف في خالص ملكهِ وتعدّى إلى ملك غيره لا بقَضّد لا ضكانً 


عليه» كمن حفر بثراً من خالص ملكه. وتعدّى ذلك إلى دار جاره فانهدمَت لا شيء 
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عليه؛ وكذلك من قتل مَمْحُوحه غيره لا يظَمَنُ قيمة بُضْعِهاء لما كان القتل ملاقيآً للدم 
ا فتأديتهُ إلى فوات حقه لا يوجب ضماناً عليه. فينبغي أن يكون 
ينا 'كذلكه.ويدل [ذلك]”'2 له لو أذن المرتهخ للمراهن في العِنْت سقط حفهُ من العين» 
ولا يغرم له القيمة» فلولا أن تصرفه بالعتق 'يُبطل حفَّهُ قصداً لما سقط؛ بدليل أنَّ أحدَ 
الشريكن تن العثل. إذا أذن لشريكه في عِنْق نصيبه فأعتقّ نصيب نَفْسِه نفل :وسرر ىح 
وغرمه قيمة نصيبه. هذا خلاصة كلام الأصحاب» وهم يمنعون الحنفيّة أن المحلة 
2 ويقولون: أنّما محل العتق محل فارع عن بعتو الخبريه حولي لتنا المحلية من 
يلغي و اننال 1 در نَّ المرتهن يمنع النفوذء فهو كالبيع لا يصحّ مع وجدان 
الماليّة والآهلية أيضاء وأجابوا عن بَقَيّةَ كلماتهم بما هو مَوْجِودٌ في الخلافيّات» ولا 
تعلق لتَعْلِيقتَنا هذه به» وقال الإمام ‏ رحمه الله -: والان نذكرٌ في هذا الفنٌّ الغرض الذي 
استَمْتمْنا القّولَ في الفرض لأّجله فنقول: يتجه للفارض في المُعْسر أن يقول: استأصّلَ 
الكادن حفس ىوذل عنعه بحن االمرتواع. لكالاو اتير إلى الها لوده خاتينة اهاري 
فيظهر كلامّه من جهة الاستئصال» والسّبب إلى قطع حقٌّ لازم للمرتهن من الاسيثاق 
بالكلية وهنا وقُةٌ محتومة على طالب الغايات» فنقول: من منع نُّقُوذْ العتق يكتفي فيما 
يقرّرهُ بأنّ تُمُوذ العتق لو قيلَ به أدى إلى قطع حقٌّ لازم للمرتهن من غير الرّهن» فإذا كَمَى 
هذا فأَيٌ حاجة إلى التعرؤض لقطع العالكة »وسو الطدة في القيمةء ويوشك لم لم 
لا أنه يقع في المَحْذْور الدع كينا عليه الآن .روعي التدلق ما ل" :اعبار نت 
ولا دَفمَ له. انتهى 


ومرادةٌ أنَّ الفارضَ في المُعسر إِنَّما يحسن منْهُ الإشارة إلى قطع سؤال الماليّة 
وإمكان إقامة القيمة مقامٌَ المرهون لو كان يتعلق إلى معنى الماليّة. وهو لا سيد 
إلى ذلك؛ إذ عِلَهُ المانع من التُفُوذْ قطع حقّ المرتهن من عين الرّهن» ولا 
نظر “غنذه: إلى المالكة كما قدمكاه: وإذا كان مأخذهء فأ حاجة به إلى التَعَدْضٍ لقطع 
المالية؛ فوضح أنَّ التَّعَوْضَ لها فضلةٌ في الكلام لا أثر لهاء ثم قال: ما المانع 


)١(‏ سقط في ج. 
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من ازدحام عِلََّين في هذه الصُّورة إحداهما: قطع المالية بِالحَلَيةَء وَالتَِيةُ: قطع الحقٌ 
متهن مزه العَيْنٍ المخصوصةء فيكون امتناع لتُقُوذ معلّلاً بِعِلَبَيْن: علصة خاصة. وهي 
قطع المالية» وخرى عامّة. وهي قطع الحقٌّ من عَيْنٍ الغيد؟: فإنّ شكل مما نيحد 'الموسر 
والمُعْسسَ؛ وإنّما سُفْنا هذا الكلام مع فوائد حجَّة فيه لهذا الغرّض» ونح تقول فنا 
و فإنَّ الماليّة ليست مَرْعِيَةَ في حقّ المّرتهن» وإنَّما المُعْتَبر اتتِصّاصٌ استِحماقٍ 
اشتيثاقه بعين يتمسّك بهاء إذا اعترض له توقمَات العشرٍ في الدّيْن الذي يقع في الدَّمّة 
هو باب مسْتوفٍ بالعَيْن الَتِي استمسك بهاء وهذا عرض الرّهن» وإذا لم يكن الراهن 
مطالباً بالدين فقد خرج عن مقصود الرهن ولهذا السّر لا يجوز رهْنٌ الدَّيْنء ع لو 
فرضْ من اراهن إِنلاف الرَهْن فالشّزئع يتقاضاه أن يقيم توع وات إذ سلف الشرع 
إننات الضعنان جِبْراناً لكل فائتِ». فلا ينبغي أن نعدّ قضايا الشرع_ 2 مظان الخيوورات 

من القضايا الوضعيّة في 0 الأصول. «انتهى)ء ومرادة أن العلة والكد وهي قطع 
المُرتهن عن عين المرهونء. ولا أثر للمالّة عنده» وإِنّما المعتبنُ حقّ التّعيين» ولذلك 
يثبثٌ استحقاقٌ الاختصاص بالعين المقبوضة عند طريان العسر على الدّين الواقع في 
الذفة حص لو قال 5 لا نفسخ لتقدّمك بالشّمن لم تلزمه الإجابة» بل له الفسخ 
والدُجوع إلى عين ماله والحالةً هذه على أصمّ الوجهين» والثاني لاء وبه قال مالك 
رحمه الله - جرياً على أصله في الّظر إلى معنى الماليّة» قال: ولو رجعتٍ المطالبة 

في الَمْن على الذَّمّةِه لفات مقصود الوثيقة؛ إذ المقصودُ منها استخلاص الحقّ 
من غير المرعون: عند تَعَذَر الوفاة. قال «ولهذ] القة لابيعجور رحن الدين :"آي على 
أَصَحّ الوجهين. وقوله: نعم... إلخ». عوات:غع مزال مقذر. كآن: :قاتلا يقول. له: 
إذا كنت تنظرٌ إلى عَيْن ا فنقطء وتقطع النَظْرَ عن معنى الماليّة. فلماذا 
إذا أتلف الواهن المرهون يلزم إقامةٌ قيمته مُقَامَه؟ وجوابة ما أشار إليه من أنَّ القيمة في 
معنى البَدَلِ عن الأصل. فلا يجمع بين البَّدَلِ والمُبَدلِء والبدل هو الأصل. وهو 
قطع حقٌّ المرتهن من العين» فإِنّهُ إِذَا حفظت العينُ عليه؛ ففي ذلك حفظ الماليّة 
ضمناء وإِنّما يعودٌ إلى التّسمَّك بالماليّة عند فواتٍ العَيْنِء فرجع إلى البدل 
جَبْراً للغائب» ولا يصحٌ أَنْ يجمعّ بين الْأَصْلٍ والبدل» ولذلك إِنّا في الأمْوَالٍ 


كا 
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اط على الأعيان» ولا نقول: يجب الضَمَّانُ مع إمكان رَدّهاء بل نطلبٌ رَدّها بحسب 
الإنكان» فإذا تَعَدَّرَ ذلك رجعنا إلى الماليّة» ثم قال الإمامٌ: وهذا يناظر عندي مَسْلكي في 
توزيع العوضٍ على مختلفين في أحد شي العقدٍ عند مَّسِيسٍ الحاجة في شفعة لو فرض تلفٌ 
في أحد العِوَضَيْن ‏ وفك ل جماهيز الفقهاء. فاعتقدوا ان التوزيع ممَفبيود 'العقك كنا ديت 
عليه في مسألة العجوة؛ وهذا ذلل وسوءٌ مدرك؛ فإِنَ العقد ما أنشىء على التَوِيعٍ » وأنّما هو 
أمرث ضروريٌ أحوج إثبات الشّفْعَة إليه . انتهى «#ووجه الجن زور نمدا وا الاق مان سات 
وذلك أَنَّهُ لما قزر أَنَّهُ لا ينبغي أَنْ يعد قضايا الشرع في مظان الضّرُوراتٍ من القواعد الأصاية 
أن الفجوع إلن الجالةة عع قلقت المرهة نكا دعن البهالمرورة سيران للنافعى لد المالةة 
مقصودة ابتداء ‏ شبه هذا بمسألة مد عجوة. فَإِنَّ التّوزِيعَ عنده فيها ليس من قضيّة العقد: 
وَإِنّما هو شيءٌ جرت إليه الأَحْكَامُء ودعت إليه الضَّرُورَةٌ» فالمشابهةٌ واضحةٌ على مسلكه, 
وإِنّما هو مسللك حاد به عن سبيل الأصحابء وأَنًا أبدي هنا في ذلك كلاماً مختصراً مشتملاً 
على فوائل جَمَّة . 

فأقول : إذا باع مال الربا بجنسه؛ ومع أحدهما غير ممًا فيه لبا أو مما لا ربا فيه. فهذه 
قاعدة عَجْوَة ومذهبنا البْطْلانُ فيها خلافا لأبي حنيفة - رضي آللّه عَنْهُ -ترلسنا هنا في مَقَام 
المجادّلة على مذهبنا بل في حكاية ما يتعلّقُ بما نحن فيه فنقول : قاعدّثنًا هذه مب على 
أصلين أحدهما أَنَّ الجهلّ بالمُمائَلَةِ لحقيقة المفاضلة» وهو أصل تمهد في باب الربا مبرث 
على أصلٍ آخر عظيم الفائدة جليل العائدة» وهو لالم عند وعند المالكيّة في بيع 
الربويّات بجنسهاء أو بما يشاركها في علَةِ ربا التّحريم» إِلّ ما قامَ الدَِيلُ على إباحته» وهذا 
أصلّ مستفاد من قوله يك : الا تَيمُوا آلذّمَبٍ بِالذَّمَب ولا الوّرقٍ بأَلوَرقٍ إلا وزنا مثلاً بِمثلٍ 
0010 


و 


من سُواءٍ بسُواآءٍ لفظ مسلم من حديث ابن مسعودء وفي حديث عبّادة: سمعث 
رسول الله عليه : : هئ عَنْ بي آلدَّهَبٍ بَآلدَهَبٍء وَالْفْصَة تاألفضة وألنه بار #والشعو لير 
وَأَلثَمْرِ بِأَلتَمْرٍ وَالملح بالملح إِلاّ سَرَاءِ: عَيْنابِعيْنِ ‏ ؛ فَمَنْ راد أو أَرْدَادَ فَقَّدْ أَرْبى» وهو لفظ 





)١(‏ تقدم. 
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مسلم أيضاً. وأحاديث أ مضا في مواضعهاء ووجه الاستدلال أنه يله صدّر بالنّهي» 
ذ القاديم منهء والأصلّ عند الحنفيّة الجواز؛ لاندراجه في جملة عفود البَيع» ويجعلون 
عقُودَ لرّباء وسائر ما نهى عنم مخرجاً من ذلك الْأآصْلٍ » وهذا المأخذ نافع جدًا في مظان 
الاشتباه» وتعارض المآخذء نحن نحرم م إذ ذاك» وهم ا وغل قدو يال بيع 
الحفئّة بالحفنتين» ٠‏ ولا يستريث أخو الإنثاف في أَنّ مذهينا هنا أوجه من مذهبهم؛ آنا عدن 
بالأضْلٍ القريب» وهو الرباء وهم أخذوا بالأصْلٍ البعيد» وهو البيع» والمُجوع إلى أقرب 
أصل أولى من جوع إلى من البعيد» وهذا إِنْ سَلِمَ لهم دخخول الا في الع » والخلاف في 
دخول العقود الفاسدة تحت الألفاظ مروف فهذا أحد الأصلين اللذمة عليهيا نينا قاعدة 
مل مكو : الْأضْلُ التَّني أَنَّ اختلاف العِوَضَيْن من الجانبين» أَوْ من أَحَدِهِما يوجبٌ اعتبار 
القيمَّة» وتوزيع الشَّمَنِ عليهما بالقيمة يوم م العقد كما إدا باع عبد مة أحدهما 
ميعيعقًا ٠‏ فإِنّهُ يرجم بقيمة المستحقّ من الشّمَنِ لا بنصف التَّمَنِء والشَّفيع إِنّما يأخذٌ بما تناوله 
حالة العقد فلو أنَّ التَّوزِيمَ حاصلٌ حين العقد 7 يصمَّ» وكما في رد البعض بالعيب وتلف 
البعض عند البائع» قال أصحابنا: ولولا التّوزيع في الابتداء ما نوزع في الانتهاء» ولا سبيل 
إلى أَنْ يقال: ينزه التّوزيع ؛ لأتَدُ مُوَدٌ إلى بطلان البيع» فإِنَّ العقدَ ذا كان له مقتضى حمل 
عليهء سواء أَدَّى إلى فساد العقد أو صلاحهء كما إِذَا درهماً بدرهمين لما كان مقتضى العقد 
مقابلة جميع النَمَنِ حمل عليه» وإذْ أدّىْ إلى فَسادِِ وَلَمْ يحمل على أن أحد الدرهمين هبة 
والآخر ثمن ليصحٌ العقد ولم يرتض إمامٌ الحرمين هذه الطريقة» وقال: العقدٌ لا يقتضي في 
نفسه توزيعاً مفصلاًء بل مقتضاع : مقابلة الجملة» أو مقابلة الجزء الشَائْع منمًا في أحد 
الشَّمَيْن بمثله مِمّا في الشَقٌّ الآخر بِأنْ يقال : نُلْتُْ آلمّدٌ وثلث الدَّرْهَمٍ يقابل ثلثي المَّدَيْنِ يعني : 
ابل داودرها بك ان ٠‏ ولا ضرورة إلى تكلف توزيع يودي إلى التّفاضل. وإِنَمَا يصار إلى 
ارزع فى دا الشّفْعَة لضرورة الشفعة قال: والمعتمة عندي في التعليل : لاا 
بالممائّلة نحقيقاء وإذا باع مّذَا للا ا ا 0 
«الْأَسَالِيِ) #.هد] ُسْنُوبْ المسألة» وهو في نهاية الظُّهُورٍ والوأضوحء وإذا قَالُوا: نَحْنّ نقابل 
الدَّرْهَمَ بِمُدّ وتقابل مُذَا بِمُدَ؛ ليصمّ العقدُ كانُوا متحكمين حائدين عمًّا يقتضيه العقدٌ من إيهام 
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المقابلة» ولو جاز التحكم بالتّعِيين الذي ذكروهء ومقتضى العَقّْدِ الإشاعةٌ - فالتّوزيعٌ 
الذي ذكره الأصحاب أمكل» والمصية إليه أولى+ .وكلاهما باطلان عندناة . 

انتهى كلامه في «الأساليب». وقد انتصرّ الرَافعِيُ لطريقة الأَصْحاب فَقَالَ: 
لناصريهًا أَنْ يقولوا: أَلَيْسَ قد ثبت التَّْزِيمُ المنفصل في مسألة الشُّفْعَة لولا كونه قضية 
العقدء لكان ضمٌ السب إلى الشّفْصٍ من الأسباب الدّافعة للمَّفْعَةَ فإِنّها قد تندفع 
بعوارض. "قال: وَأُمّا قوله: إِنّا تَعَبَدْنا بتحقيق المُمائَلَة: فللخصم أَنْ يقولّ: تعبّدنا 
بتحقيق المُمائَّلةِ فيما إذا تمحضت مقابلة شي منها بجنسه أم على الإطلاق؟ إِنْ قلنا 
بالتّآني» فممنوعء وإِنْ قلا بالوّلء فمسلك» لكنّهُ ليس صورة المَسْأَلَة. 
قال أبي - رحمه الله في ااشرح المهذب». والاعتراض لولج حنّى قال : وكا 
الاعتراض الثاني فضعيف. ولا سيما في الذي قرضه وهو إِذَا باع مدا ودرهماً بمددين؛ 
فإِنْهُ يصحّ في هذه الور أَنَّهُ باع تمراً بتمر؛ لأن الَّمْرَ الذي مع الدّرهم مبيع قطعاآ ولا 
مقابل له إل تمرء ومتى صدق أنه باع تمر بتمرء وجبت المماثلة بالنّصنٌُه ولمحض 
المقابلة قيد لم يدل عليه دليل . ان" 

قلت: وعندي وقفة في الموافقة على صحَةٍ صحّة الاعتراض الأوّل ؛ إذ للومام أن يقول : 
لا يلزم من كون التّوزيع سن نفيخ قضيكة الفقله ان يندفع العقد. واندفاعها بعوارض ل. 
يقنضي اندفاعهًا سد ولم قلتم : إن هذا العارضص مساو للعوارض 5 بها 0 
لشي وهذا والإمام في «الأساليب» ذكر اعتراض الرّافعي بعينه؛ أجاب عنه حيثُ قال 
بعل أن حكى عن الأصحاب: إِنَّ التصوزيم مقتضى العقد. واستدل عليه بما اشترى 
عقاراً مشفوعاء وسيفاً بألف. . . المسألة: فإِنْ قالوا: ليس هذا التَّوْزِيع مقتضى العقد. 
ولكن ألجأننا إلى تقديرها ضرورة السَّفْعَة ول :معرورة ينا إلى التوريم كن «صعوراة الترَاع . 
ثم قال الإٍمَام: أجاب الأآئمّةٌ عن هذا بِأَنْ قالوا: اجعلوا ضهٌ منقول إلى العقار مسقطاً 
للكتةك قن القفعة فد بطري نّم قال: وما ذكره الأيِمّةُ من إلزامهم إبطال الشف 
غير عيدرك؟ 1١‏ حا انار فر ولد قن انا ين جل لي 


الذييا 


و اه ال حو ا 3 ملي كوف يت فل اورت يفام بهد كأ ومن هيم اخ لراك ال نفك هر نه مارت كك مك فاق و وفك قي أ لقنت فى تقد ار رود ات ا قي لاوا لان ال لد 00 





يعسر إدخال شيءٍ من المنقولات في الصَّفْقَة» وإِنْ قلّتْ قسمته» وكل ما يحسم قاعدة أصلاً» 
وقطرق لدو إلى التامنة فيو مدر والهبهُ وإِنْ كانت تقطعٌ الشّفْعَةَ فهي نادرة» ولا تسمحٌ 
بجا ترسف .ولو مطاف لتقا ابقل منشول: إلى العقان الما اللاقع رشيرره ريه اخل» ولي بعت 
الشّفْعَةٌ أصلاً . انتهى كلام الإمام. فلا معنى لإيرّاد الرّافعي عليه سؤالاً قد أورده هو وأَجَابَ 
عند لي ل في التّوْزِيع منسوبة إلى اللأصحاب 
أنه بعد الماففية أشاة وعلفك: محيط بان هذا لنين اعترافياً: فإ الإكام لم بتع أ 
الشافعي لم يعتمد على هذاء ولا يلزم من اعتماد الأصحاب و3 أن الشّاقَمي لم يعتمده» بل 
الذي يظهر خلافه؛ إذ ذ الا أََهُم لا يطيقون على اعتماد أمر إلا واللشّافعيَ إليه رمز إن لم 
يكن قد صَّرَحّ به» وعبارة الشَّافْعِيّ - رضي أللّهُعَنْهُ - في الم : وإِنّما كرهت هذا يعني مَسْألة 
مد العجوة ‏ من قَبَبٍ أَنَّ الصّفَْة ذا جمعت وشيئين مختلفين» وكلّ مَبيعِ بحِصّيِهِ من التْمَنِ. 
«انتهى»» وله نصوص أخر كثيرة متوافقة على هذاء وقد ساقها الشّيْحْ الإِمَامُ مرحي الله 5-5 
تكملة شرح المُهَدّب» وبالله العِضْمَةٌُء وقد وَضّحَ بهذا أَنّ كلا من اعتراض الرّافعي» وابن 
الرَفْحَةِ على الإمام مدفوع. نعم قول الإمام : إِنَّ طريقة التُّوزيع هي طريقة الأصحابء قد ينازع 
فيه من قبل الأصحاب مختلفون» فمنهم من تعلّقّ بحديث فضالة بْنِ عَبَيْنِِ وهو معروف» 
ومنهم مَنْ تعلّقَ بطريق التّوزيع قال: قال الإمامُ أَسْعَدُ الميهني: وقد نص الشّافعيٌ على أَنَّ 
الصَّفْقَة إذا اشتملت على مالين مختلفي القيمة في أُحَدِ جانبيها؛ توزع ما يقابل المختلف 
القيمة على قدر قيمته مِنَّ الثّمَنء ريق اننقلرة الفضل وان بعلل الحمادل 00-000 
بطل للعقد. قُلْتُ: وقد حكينا نصّهُ وله نصوصٌ أخرى كثيرة كما ذكرناهء وقد أطلنا بما لا 
يتعلّقُ بالغرض الذي كنا فيه» وكان المقصودٌ منه أَنَّ قضايا الشَّرْعَ في مظان الضصّرُوراتٍ لا تَعَدُ 

من القضايا الوضعيّة كما في التوزِيم على رأي الإمامٍء فإنّه نما يحتاج إليه وقتَ الضَرُورَة» 
فلا ينبغي أن تعدّ من القواعد الممهدة. الله الميفعات: وليس للمستدل أنْ يستدلٌ بالتّوزيع 
فم [ذا ردي اتشدقاق ا ووعسو قن اح الميدن نح ينبت ال وترسع بالقيمةة واد 
هذا أمر ضَرُورِيٌ دعت إليه الحاجة عند الاستحقاق» وكذلك الأخدّ بِالشّمْعَةِ؛ فلا يظنّ 
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أن ذلك مقتضى الأصول عند انعقادهاء ولذلك يحكمٌ بثبوت اختصاص الإملاك بالإملاك, 
وتوقف التَقْلِ على الاختيار» ولا يقدحٌ في ذلك إلزا اللمطري قي مسا ة عو الدريك إن 
غير ذلك من مظان الضُرُورات» واللَّهُ المستعانٌ. 

م قال الإمام : اعتقد الفارض في الرّاهن المُعْسرٍ أن الفَصْلَ بينه وبين المُوسِرٍ صائر إلى 
الرَاهِنٍ إذا كان مُوسراً ينفذ إعاقته. ويلزمه إحلال القيمة محل العبدٍ» وإن كان معسراً لا ينفذ 
آعتاقه ؛ لتعدّر تغريمه؛ وإمضاء الإعتاق فيه» لو قدر نفوذه إلى إِبْطَالٍ اختصاص المرتهن 
باستيثاقه بالكليّة وشبه ذلك بتفصيل مذهبه في تَسْرِيَةِ عتق الشَرِيكِ إذا كان مُوسراً ومنع 
تشريقة إذا كان معصير ا فانّحَادُ العلِّ على هذا المَذْهَبٍ أوضح ؛ فإنَّ صاحبه متشوّقٌ إلى اعتبار 
أنقطاع علقةٍ المرتهنٍ من غير الرَهْنِ عنده وقع أصلاًء ولذلك ينفذ عتق المُوسر الرَاهِن 36 
ينتظم على المسلكين عدّتان عامّة» وخاصّة في صورة الفرض . «انتهى»» ومراده أنَّ الفارض 
إِنْ يعتقدٌ التَقْرِقَة بين بين الرَّاِنِ المعسر والموسر كما هو أَصّمّ أقوالٍ الشّافعيٌ ‏ رضي آللَّهُ عَنْهُ ‏ 
ففرض عدم النْقُوذِ في المعسر لذلك» واعتل بِأنَّ المعسر يتعذّر تغريمه؛ فيقضي عتقه لو نفذ 
إلى إبطال اختصاص المرتهن بالكليّة» وشبه سريان العتق إلى حقٌّ المرتهن بسريانه من نصيب 
أحد الشَرِيكَيْنٍ إلى الآخر في عتق الشُرَكَاءِء وحّر عن ذلك عبارة فقال: مُفَوتُ حَقٌّ الغير غير 
مقيم شيئاً مقامهء فلا ينفذ إعتاقه كالشّريك المعسر ؛ فَإَّدُ لا سريانَ لعتقه لهذه العلّة الجامعة, 
وهي تفويت حقّ الغير عليه من غير بَدَلِء .وهنا قد يتخيّل اجتماع عَلَمَيْنِ؛ وهما بطلان حَقٌَّ 
المرتهن من العين» وبطلان حقّه بالكليّة قال الإمَامٌ: فاتحاد العلِّ على هذا المذهب أوضح ؛ 
لآنَّ صاحبها ! إِنّما بعلل بانقطاع علقة المرتهن وهي متحدة وتحرير العبارة على هذا أن يقال : 
ا البو 
على المسلكين علْتَانٍ عاّة وخاصّة في صورة المَْضٍ» فلا يتخيل اجتماع عَلَيْنِ ثم 
الِمَامْ: :وما نجري ثلا ف ذلك أ لاإ رض للم ني سال مسن الاي ف 
طرف الإتلاف وطرف ما يرتضيه فيه» فقد يعتقدٌُ الفطن أَنَّهُ يجتمع في هذا الفرض معنيان : 


أحدهما: الإِقَدَامُ على الإتلاف. وهو من أُقُوَئ أسباب الضَّمَانِء ولذلك اخثار 
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لان تعيين هذا الرف. وتخصيصه بالكلام المختص به» وقد اجتمع فيه للف والتلف 
تحت اليد العادية» وهذا أقرب مسلك في تخييل اجتماع معنيين بحكم واحدٍء ونحن لَقُولَ : 
لعل ف العيئان 7 تحت الإتلاف في هذه الصورة فحسبء فإن التلف الحاصل تحت اليد 
العادية إِنّمَا يُضَمَّنُ من جهة اعتداء ذي اليد ومنعه لحق مستحقه . . فثارء الضَّيَاع الذي وقع 
سماويًا في اطراد معنى المعتدي مشبها بالإتلاف» وإذا تحمّنَ الإتلافٌ لم يبق لتخيل التلفٍ 
على دوام المنع المشبه بالإتلاف معنى. والإتلاف هو المشبّه به» واعتقاد اجتماع المشبه 
والمشبّه به في صورة واحدة مُحَالَ . «انتهى». وحاصل المِمَالٍ أَنَّ الإتلاف مضمن, والتّلف 
أرقا عند أفهانا مضمن :إذااعان. تف اليد العادية؟ راذا كان كز ينبا ميا مسقا ف 
الضَّمانَء فقد يجتمعان في صورة الإتلاف؛ إِذْ كل متلف تالف. فيعلل المتلف بعلتين : 
خاصة» وهي الإتلاف» وعامة هي التلف تحت اليد العادية» والجواب عن هذا من وجه: 
أحدها نا لا تُسَلَُّ أنَّ كُنّ متلف تالف؛ وذلك لآنَّ المفهوم من الَّفٍ أَنَّهُ هلك بنفسه من غير 
جناية جان» والمفهوم من الإتلاف أَنَّهُ هلك بجناية جانٍ فكيف يصحٌ اجتماعهما؟ وهذا 
التكر اميه د كوه ادن الأنْبَارِيّ ‏ وقد ينازع فيه» ويقال : التّلفْ مطاوع الإتلآاف. وهو من حيثٌ 

هو أعمٌ من أَنْ يهلك بنفسه؛ أو فى ضمن الإتلاف من الجَانِي» وثانيها : اكول الأتلاف 
واإدافة هكا تسر ره كما سيق تظيرة: 


0 


وثالتهاء وهو المعتمدٌ: ما ذكره الإمامٌ وخاضكة 31 فين بالاناذي تمن 
لائحٌ الظّهُورء تع أقذء على اناف ده كان ريط منامنا .رو أقا التللث :الذي يع بآذة 
سماوية» فلا يظهر فيه هذه المناسبة» ولذلك لا يستقلٌ التَّلَفُ بِالتَّصمِينٍِء بل إِنَمَا يضمن إذا 
كانت تحت يد عادية, فصحابنا يضمنون مَنْ تلف الشَّئْمٌ تحت يده إذا كانت يِدَّهُيَدَ عدوانٍ لما 
' عرف من موضعه» لا لآنَّ موضع التّلفٍ يقتضي ذلك. ؛ بل بضميمّة العدوان», والسَّبّبُ الدّاعي 
لهم إلى ذلك منه الظَّالمِيتَ من الاعتداء والاستيلاء على الأموال» فإذا حصل معنى مناسب 
مستقٌ جاز على مناهج القيّاس: وهو الإنلاف. فالإِحَالة عليه لا على الل ؛ ٠‏ فالتّلف لا يصلح 


0 


للعلّية إل إذَا لم يكن ثم إتلاف » أمّا إذا كان فهو العِلّةُّ وقد زاد الإمَامُ هذا تحقيقاً فمّالَ : إِنّا إنما 


اين 
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لا لا بعد في مُنَْاسَبَةٍ وَضْف وَاحِدٍ لحكميئن مُخْتَلِمَيْن . 





نضمن بالتّلف تشبيها له لالإتلاف؛ لكونه صادراً تحت يدٍ عادية» فإذًا حصل الإثْلفُ 
المشنه يه: له يجتمع معه المشبه؛ لامتناع اجتماع لجح وال 0 صورة واحدةء 
ويخطر لي في هذا مزيدُ تقريرء وهو: أَنَّ الإمَامَ إِنَمَا مَتَنَ بالإثلآفٍ والتَّلَفٍ لما قد أن 
مَظَانَ الصُرُورآاتٍ لا تلحق بالقَوَاعِدٍ الوضعيّة أي: فالتَّصْمِينٌُ بِالتَلّفٍ إِنّما هو في أماكن 
الصرُورَاتٍ لا تلتحق بالقواعد الوضعيّة أي: فَآلتضْمِينٌ بالتََفٍ إِنّما هو في أماكن 
'الصرور: إذا كانت اليد عاديّة؛ فإنّا نحتاجٌ إلى التصمِينِ منعاً لذوي الاعتداء بخلاف 


وعبارة الآمدي"'': أنه مما لم يعرف فيه خلاف. وذلك كما لو قال: طلوع قَجْرِ 
رمضان يعرف وجوب الامتثال والصبح . 


وكما يقول أضتحاننا : يه يجور الجمع بتيكُم وأحل بين صلاتي فُوْض» ولا يجور 
للمعترض التيمم قبل دخول الوقتء. والعلة فيهما أنه تيمم للفرض في وقت هو مُسْتغن 
عنه؛ فلم يصح تيقّمهء كما لو تيمم مع وجود الماء: 


الشرح: «لنا» على جواز تَعْليل حُكمين بعلة باعثة: أنه «لا بعد فى مُتَاسبة وصصف 
واحد لحكمين مختلفين»؛ وأكثرء كالحَيْض يناسب المّنْع من الصّلاة» والطواف2'7؛ وقراءة 


.)17( 77١/8 ينظر: الإحكام‎ )١( 
(؟) من أركان الحج الطواف بالبيت؛ لقوله تعالى: لوَلْيَطََُوا بالبَيتِ الْعَتِيقٍ4» والمراد به: طواف‎ 
الإفاضة؛ لانعقاد الإجماع على ذلك» ولهذا الطواف أسماء غير ذلك منها: طواف الزيارة»‎ 

وطواف الفرض» وقد يسمى طواف الصَّدَر بفتح الدال. 

والأشهر: أن طواف الصدر هو طواف الوداع. 

ومحل طواف الإفاضة بعد الخروج من عرفة؛ ولهذا سمي طواف الإفاضة» ويدخل وقته بنصف 
ليلة النحرء لمن وقف قبله» قياساً على رمي جمرة العقبة» ولا آخر لوقته؛ إذ الأصل عدم 
التأقيت إلا إذا دل دليل على ذلك» ولا دليل ثمّة . 

ويسن تأخيره إلى بعد طلوع الشمس للاتباع» ويكره تأخيره عن يوم النحرء وفي تأخيره عن 
أيام التشريق كراهة شديدة» وعن خروجه من مكة كراهة أشد. 

ويشترط لصحة الطواف شروط عشرة: _- 


لام 7 








«الأرّل»: الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبرء ومن نجاسة لا يعفى عنهااء في البدن والثوب 
والمكان الذي يمشي فيه الطائف؛ لقوله لَه : «الطُّرَافُ ايت صَلّة» وروى أنه ككل قال 
لعائشة لما حاضت؛ وهي محرمة: «اصنَّعِي ا يضنَمْ الحَايج غير أن لا توفي بِالييِتٍ حَتَى 
تَعْتَسِلِي»» فلا يصح الطواف بدون الطهارة مما ذكر. ومن أحدث أو تنجس بدنه أو ثوبه أو 
مطافه في أثناء الطواف» تطهّرء وبنى على طوافه من الموضع الذي حصل فيه شيء مما ذكر 
وإن تعمّد وطال الفصل؛ إذ لا تشترط فيه الموالاة كالوضوءء ويندب له الاستئناف خروجاً من 


الخلاف . 

ويعفى عماأ د يشقّ الاحتراز عنه في المطاف من زرق طيور وغيرهاء حيث لا رطوبة» ولا تعمد 
و 

«الثاني» : ستر العورة عند القدرة عليه ؛ لقوله عَْه : دولا 00 ايت عَرْيّان): فلا بعصم 


الطواف بدون سترهاء بع العلاره عاد ويضح مع المتعن نه كها. لوسلى كذللك 

ولو اؤال الست فئ أثناء الطواف جدّدء ونتى على طوافه من الموضع الذي حصل فيه زواله. 
وإن تعمده وطال الفصلء ويندب له أن يستأنف خروجاً من الخلاف . 

والعورة هنا : هي العورة في الصلاة» فهي في حقّ الذكر والأمة ما بين السرّة والركبة» وفي حق 
الحزة - جميع بدنها إلا الوجه والكفين. 

55 0 بالحجر الأسود؛ للاتباع. فلو بدأ بغيره» كأن ابتذأ بالباب لم يحسب له ما 
طافه قبل» فإذا وصل إلى الحجر الأسود ابتدأ منه» وحسب له الطواف من حينئذ. 

«الرابع »: محاذاة كل الحجر أو بعضه بجميع المنكب سر للاتباع»ء فمن بدأ في طوافه 
بالحجرء ولم يحاذه بجميع منكبه : بأن تقدّم جزء منه عليه إلى جهة الباب؟ لم يعتد بطوفته 
إلا من حين وصوله إلى الحجرء ومحاذاته بجميع منكبه الأيسرء وصفة المحاذاة كما في 
المَجْمُوع- أن يستقبل البيت» ويقف بجانب الحجر من جهة الركن اليماني» بحيث يصير جميع 
الشعر عن بعتب ومنكبه الأيمن عند طرفه». ثم ينوي الطواف» ثم يمشي مستقبل الحتجر مار 
إلى جهة يمينه» حتى يجاوزه» فإذا جاوزه انفتل وجعل يساره إلى البيت» ولو جعل هذا من 
الأوَّلء وترك استقبال الحجر جاز» ولكن فاتته الفضيلة» ولا يجوز استقبال البيت في الطواف 
إلا فى هذا. 

«الخامس»: جعل البيت عن اليسار» مع المرور جهة الوجه؛ للاتباع, فلو جعله الطائف عن 
يمبنه» ومشى أمامه أو استقبله أو استديرهء وطاف معترضاًء أو جعله عن يمينه أو يساره. 
ومشى القهقري؛ لم يصح طوافه. 

«السادس»): عدم الصارف إلى غرض أخو فإن صرف الطائف الطواف لغيره» كأن أسرع في 
مكة ا وا فق أن للمسة امزأة؛ أو ليرى صاحباً له ضرّء ولا يضر التشريك» كأن يقصد 
بمشيه الطواف» وطلب غريم. 


يلين 
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«السابع»: كونه سبع مرات يقيناً؛ للاتباع» فلو ترك من السبع شيئاء وإن قل لم يكف. ولو 
شك في العدد بنى علي الأقلّ إن كان الشك في أثنائه» بخلاف ما إذا كان بعد الفراغ منه؛ فإنه 
لا.يضر: 

«الثامن»: كونه.في المسجد الموجود حال الطواف» ولو في هوائه أو على سطحه. ولو كان 
انكلم أقان بدي ابيقاء اأإذ اف خارم المسحاك كت . 

«التاسع»: نية الطواف إن لم يشمله نسك». بخلاف ما إذا شمله نسك» كطواف الركن» 
والقدومء فلا يحتاج إلى نية؛ لشمول نيّة النسك له. 

وطواف الوداع لا بد له من نية؛ لوقوعه بعد التحلل؛ ولأنه ليس من المناسك . 

«العاشر): كونه خارج البيت» بأن يكون جميع البدن خارجاً عن البيت» فلى ولع الطواف في 
الببت لم يكف؛ لأنه في هذه الحالة طائف في البيت لا به وقد قال تعالى : «وَلبَطَوَهُوا بالْبَيِتِ 
الْعَتِيق 2 ومن البيت «الشَاذْرُوان والحجر؛ء فلا بد أن يكون الطائف خارجاً عنهماء وعن 
هوائهماء فلو وضع الطائف رجله على الشاذروان حال مروره أو مد يده وهو سائر في هوائه. 
أو في هواء الحجُر لم يصح طوافه من حينئذ» فيلزمه أن يعود إلى محل وضع الرجل أو مذ 
اليدء ثم يبنى على ما فعله» وليس الثوب كالبدن» فلا يضرٌ مروره على الشاذروان» ولا دخوله. 
إحدى فتحتي الحجر حال المرور» وإن كان يتحرك بحركته. 

والشاذروان هو الخارج عن عرض جدار البيت» تركته قريش؛ لقلة المنفقة والمصاريف» وهو 
مرتفع من الأرض بنحو ثلثي ذراع . 

والحِجُرء ويقال له:٠‏ الحطيم ما بين الركنين الشاميين عليه جدار» قصير على صورة نصف 
دائرة . 

م إذاعته العروط المتقدمة ليمع جام بطرات الإناضة الذي هي الراك بل هي شروط لكل 
طواف . 

ولا يشترط في الطائف أن يطوف بنفسه. 

فلو حمل رجل محرماً من صبي أو مريض أو غيرهما وطاف به» فإن كان الطائف حلالاً أو 
محرماء وقد طاف عن نفسه حسب الطواف للمحمولء وإن كان محرماً ولم يطف عن نفسه 
نظرء فإن قصد الطواف عن نفسه فقطء أو عنهما معأء أو لم يقصد شيئاً وقع عن الحامل؛ لأنه 
الطائف. ولم يصرفه عن نفسهء وإن قصده عن المحمول وقع عن المحمول. وسواء في 2 
الصبي المحمول حمله وليّه الذي أحرم عنه أو حمله غيره» ولو حمل شخص محرمين وطاف 
بهماء وهو حلال أو محرم» وقد طاف عن نفسه؛ وقع عن المحمولين جميعاً كما لو طاف على 


- 
دابة . 
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القرآنوالوطءءت :ودية التضعق»ه والجلوش فى السحة؛وعبووة للحائض. إن الم تامن 
الكلويث» وكذا إن أمنت على وجهء وكذا للاسْيَمْتَاع بما بين السّرَةِ والؤكبة على الصّحيح”'' 
إلى غير ذلك من أحكام الحَيْض» وكالسّرقة فإنها تناسب القطع زجراً للسّارق» حتى لا يعود 
ولغيره؛ ليتّعظ فَيَرْئَدِعَ» وتناسب التغريم جَبْراً لصاحب المال» وأمثلته تكثر. 

الشرح: «قالوا: يلزم تحصيل الحاصل ؛ لأن أحدهما؛ أي: أحد الشكمية احصلهاء 
أي: حصل الحِكمّة المقصودة من الوصفء فيكون محصّلها من الحكم الثاني تحصيلا 
للحاصل . وإنما قلنا: إنه حصّلها؛ لأنه لو لم يحصلها لم يكن مناسباء وهو خلاف الفرض . 

اواحيت: .يانه" إثما | + بذلك الوتضف حكمة «أخرى» أو)؛ قد تكون الحكمة 
المقصودة من الحكمين «لا تحصل إلا بهما»؛ لأن الوصف إذا ناسب حكمين لم تحصل 
المصلحة إلا بهماء وما حصله أحدهما يكون جزءها. 

«ومنها» أي: ومن شروط علة الأصل «ألا تتأخر عن حكم الأصل»؛ سواء أفسرت 
ب «البتاعثِ»» أم المعرّف». أي : ا ثبوتها متأخراً عن ثبوت حكم الأصلء كما يقال 
فيما أصابه عَرَق الكلب -: أصابه عَرَقَ حيوان نجس » فيكون نجساً كَلْعَابه فيمتنع كون 
عرق الكلب نجساًء فيقال: لأنه مستقذدٌ. فإن ةارم ]لما يجصل شد للحا بنجاسته: 
وقد خالف قوم في هذا الشرط . 

الشرح: «لنا: لو تأخرت» العلة عن الحكم «لثبت الحكه نغير باعثك» علئ تقد 
تفسيرها ب «الباعث»»2 وقد فرضنا تأخرها عن اليك : وهو محالء» «وإن قدر» أن ال 
فإقارةة الأتزاعت» امرك للمعرق1 أن المفرومن سعرفة الحكم قبل ابوث عله 





)١(‏ في أ: على الصحيح: وكذا محل المشتراة. 


1 


وَقيل : وَلَا في أَلمَرْع . 





الشرح:«ومنها : ألا ترجع على الأصل»”'' الذي استنبط منه «بالإبطال».أي: لا يلزم 
منها بُطّلان الحكم المعلّل بها؛ فإن الحكم أصلهاء فلو أبطلته؛؟ لبطلت إذ الفرع يبطل ببطلان 
َضْلهء وقد سبق في التأويلات البعيدة أمثلة ما يرجع على الأصل بالإبطال. وللشَّافعي قولان 
في جواز عَوْدِهًا على الأصل بالتّخْصيص» ولا خلاف في جواز عوده عليه بالتّعميم» كما 
يستنبط من قوله َك : «لا يَعْضِي القَاضي وهو عشتان217 أن العلة مويق الفكر»» واتقدية 
إلى كل مُشُوّش للفكرء وذلك باب القياس كله . 

«وألا تكون» العلة» أي: ومن الشروط: ألا تكون «المستنبطة» معارضة «بمعارض» 
موجود «في الأصل» صالح للعلية» وليس موجوداً في الفرع7". فإنه متى كان في الأصل 
وصفان مُتَعَارضان يقتضي كل منهما نقيض حكم [الآخر]”؟»: لم يصحّ إعمال واحد منهما 
إلا بمرجّح. مثاله: قول الحَدَفِيَ في التبييت: صوم عَيْنء فيتأدّى بالنية قبل الزَّوَالء كالنفل 
فنقول: صوم فرض فيحتاط فيه» ولا يبنى على السهولة . 


)١(‏ ينظر: الإحكام للامدي 5١7/7‏ (18)» وشرح العضد 2778/7 وشرح الكوكب المنير 
(:٠هة).‏ وجمع الجوامع 0-0 ونهاية السول :1ل وإرشاد الفحول ,)5١4(‏ والتحرير 
(851), والكسنير 3/5 وفوائح الرحموت . 

(؟) متفق عليه من حديث أبي بكرة» أخرجه البخاري في الصحيح 177/1١7‏ كتاب الأحكام 090 
باب هل يقضي القاضي . . . )١7(‏ الحديث )7١08(‏ واللفظ لهء وأخرجه مسلم في الصحيح . 
١547-5477‏ كتاب الأقضية (70)» باس كراهة قضاء القاضى وهو غضبانء» الحديث 
(237107/15). وأبو داود 7١7/7‏ في كتاب الأقضية» باب: القاضي يقضي وهو غضبان» 
حديث (5584), والترمذي ”/ 77١‏ في أبواب الأحكام» باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو 
غضبان حديث »)١1774(‏ وقال أبو عيسى: «هذا حديث حسن صحيح»» والنسائي 8/ 7 في 
كتاب: آداب القضاءء باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يتجنبه» وفي ١417/8‏ باب: النهي عن أن 

(9) ينظر: شرح الكوكب »)050١(‏ والإحكام للامدي "/ 5؟5», وجمع الجوامع 251947/7 وشرح 
العضد 000/1 وفواتح الرحموت 54/1 والتحرير (؟55غ8), وإرشاد الفحول 2)2)5١4(‏ 
وتضيت المحرو ا (5)-فى ابت + اللخرى: 


ره )|7 . صمت مو 1م ال 
وقيل . ل المعارض . 





«وقيل: ولا في الفرع»» أي: ويشترط - أيضاً ‏ ألا يكون في المَرْع وصف معارض؛ 
وذلك لأن المقصود من إثبات علّة الأصل ثبوت الحكم في الفرعء قَإذا عورضت في الفرع 
بوصف آخرء لم يثبت الحكم؛ لأنه من حيث إنه معارض منافي يلحقها بأصل آخرء مثاله 
في: مَسْحُْ الرأس ركن في الوضوءء فيسنَ على أصح القولين تَثْلِيئهء كغسل الوجه. 
فيعارض الخصم بقوله: مسح. فلا يسن تثليثه؛ كالمسح على الخفين . 

الشوح: «وقيل217: مع الترجيح» أي: قيد ما ذكر «مع تَرْجيح المعارض»»؛ وهذه 
نسخة المصتّف» وفي بعض النسخ: وقيل: إنما يشترط ألآ تُعَارَضَ المستنبطة بمعارض في . ٠‏ 
الأصلء أو في الأصل والفرع جميعاًء على اختلاف المذهبين» تَرْجِيح المعارض» أي: إذا 
كان ذلك المعارض راجحاًء فإنه ‏ حينئذ ‏ يبطل عمل الوّصّف الآخر المرجوح . 

أما إذا لم يكن راجحا فلاء وهذا ضعيف؛ لأن الرّاجحية كما تبطل عمل الوصفا ( 
الآخرء كذلك المُسّاواة؛ إذ لا ترجيح لأحد المُّتَسَاويين على الآخر. هذا تقرير ما في 
الكتاب» والذي فهمناه من أنَّ المراد بالمعارضة المُتافاة» وهو الحَقّء والشارحون فهموا أن 
المراد بالمعارضة: الإثبات بوصف آخر لا ينافى» وربما تأيّد هذا بعبارة الآمديٌّ في 
«المنتهى» التي سأحكيهاء وهو فاسد. ٠‏ 1 

أما أولاً؛ فلأنه حمل للمعارض على خلاف ظاهره؛ [فإن ظاهر التعارض التنافي مع 
إمكان إجرائه على ظاهره]7"' . 

وأما ثانياً؛ فلأن المعارض إذا كان غير منافي» فقول المصنف فيما بعد: لا يشترط 
نفي المعارض في الأصل والفرع . 

إن أراد به المعارض المنافي» فهو واضح الفساد؛ إذ لا بد في صحة العلة من نفي ما 
ينافيها . 

وإن أراد المعارض غير المنافي» فهو تَكرَارء وما يقال من أنْ معنى قوله ‏ هناك -: إنه 
لا يشترط نفي المعارض فيهما جميعاً. وما اشترطه ‏ هنا نفي المعارض في الأصل فقط - 





60 في أ ناء)ات: وفيد. 
(؟) سقط في ج. 
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تكلّف من غير احتياج إليه»ء وخلاف ظاهر اللفظ. وتكْرار أيضاً؛ لأنه قد قضى - هناك - بآن 
الفرع لا يشترط فيه ذلك» حيث قال بصيغة التّمْرِيض : وقيل: ولا في المرع» ومتى لم 
يشترط في الفرع . لم يشترط في الأصّل والفرع جميعا فلا معنى لإعادته . 

وأما ثالعاً: فلأنه لو كان المراد من المُعَارضِ هنا غير المُنّافيء» لم يمتنع 
اجتماعهماء ويكونان علتين» ورأى المصنف التعليل بعلتين مستقلتين. 

فإن قلت: تجويز العلتين المستقلتين لا يوجب القضاء على كلّ وصفين اجتمعا 
بالااستقلال في العلية ؛ لجواز أن العلة أحدهماء أو أنهما جزءا 5 والعلة مجموعهما. أو 
الاستقلال» وإذا تساوت هذه الاحتمالاات» لم يقض بواحد منها بخصوصه إلا بدليل . 

لا يقال: إذا كانت إحداهما أخْيّلٌ وَآنْمْبَ من الأخرى» فلم لآ ترب؟ 

لأنا نقول: إنما ترجٌّح الأخيل عند التنافي» ولا تنافي بينهما؛ لإمكان إعمالهما 
بالجزئية والاستقلال» وأنْ العلة أحدهما. 
ل ا ا 010 ل 
أن يقوم دليل عليه» فهو من البعيدين عن معرفة أصول الفقه. 

وقد أفصح الآمدي في كتابه «منتهى السّول» بذلك» إذ قال: وألآً تكون المستنبطة لها 
مُعَارض في الأصل لا وجود له في الفرع. الا عل رأي من يجوز : تعليل الحكم الواحد 

فافتضى أن من يجوز علتين لا يشترط ذلك» إذا كان معنى المعارض غير المنافي» 
وهو مراد الآمِدِي بالمعارض» ولا يصحٌ أن يكون مراد المصنف». ٠‏ كما ذكرتأه. 

وكذلك إمام الحرمين صرح في «البرهان» ببناء المسألة على التعليل بعلتين» و 
فإن قلت: فقد أطلق إمام الحَرّمَيْنَ والآمدي المعارضة» وأرادا بها المعارض الذي لا 
ينافي . ظ 


وَأَلا تُحَالِفَ نضا أَوْ إِجْمَاءاً 
'وألاً تَتَضَمَّنَ الْمَسْتَيْبَطةُ زِيَادَةٌ عَلَى لص . 





قلت: نعم. ولكن ببناء ذلك على التعليل بعلتين» والمصنف يرى جوازه» فلذلك لم 
نحمل المعّارضة في كلامه على ما ينافى» بل على ظاهرها؛ خوفاً عليه من الفسادء فإن 
السعارضن ذا قر يناق» وجرن التعليل »قلا يمدت ربلا ريب 

ظ وأما رابعاً؛ فلأنه لو كان المرّاد من المُعَارض ما لا يُافيء لم يتّجه اشتراط ذلك في 

الفرع أصلاً؛ لأنه إذا وجد فيه وصف آخر لا ينافي» فعملهما واحد. فأي معنى لاشتراط 
نفيه؟ 

وهذا بخلاف ما إذا كان منافياً؛ فإن اشتراطه قد يتجّه من جهة أن العمل يختلف. 
ويتنافى مقتضاهما . 

واعلم أن المراد بقولنا: شرط العلة ألا تُحَارِضَء أي : شَرْط صحّتها وعملهاء أما ذاتها 
فتوجد مع كونها مرجوحة. 

الشرح: «وألاً تخالف نضا أو إجماعاً» ؛ لأنهما أولى من القياس . 

مثال مخالفة النص: قول الحنفي: المرأة مالكةٌ لبْضِعِهَاء فيصم نكاحها بغير إذن 
وليّهاء قياساً على بيع سلعتهاء وهذه علةٌ تخالف نص قوله عليه الصّلاة والسلام: «أَكِمَا امْرَأة 
تكحث تَفْسَهًا بعَيْرِ إذّْنِ وَلِيّهَاء فَِكَاحُهًا بَاطِلُ0 . 


ومثال الإجماع : فياس صلاة المسَافر على صومه في عدم الوأجوب» بجامع السَفر 
الموجب للمَشَفَّة وهذه علة تخالف الإجماع . 


الشرح: «وألاً تتضمّن المستنبطة زيادة على النّص»» بأن يكون النَّصصْ دالاً على علية 


)١(‏ أخرجه أبو داود 7794/7ء كتاب النكاح: باب في الولى »)7١87(‏ والترمذي 108/7 كتاب 
النكاح: باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ».2١١١7(‏ قال أبو عيسى: هذا حديث حسنء» وابن 
ماجة 5٠8/١‏ كتاب النكاح : باب لا نكاح إلا بولى 2))١181/9(‏ وابن حبان» ذكره الهيثمى فى 
موارد الظمان ص ."١05‏ كتاب النكاح: باب ما جاء فى الولى والشهود 2»)١744(‏ وأحمد 
5/» والشافعي ,.١١/”‏ كتاب النكاح: الباب الثاني فيما جاء في الولي »)١9(‏ والدارمي 
باب أيما امرأة نكحت بغير إذن وليهاء وقال: صحيح على شرط الشيخين» وذكر له متابعة. 
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وَقِيل : إِنْ نَافَْتْ مَقْتَضاة . 
0 7 0 ل 
وَأ يَكون ذَلِيلها شرّعيًا . 


5 يَكونَ ليله ا لِعَمُومِه) (لخصوصه مثل : ١‏ 
َلطْعَامَ بَلطّعَام 3 (مَنْ قاء أو 5 





واس ورفية الاستماط عليز الف الومف ”0 


الشرح: وقيل: إنما يشترط ذلك (إن نافت» الزيادة «مقتضاه»»ء وهذا ما ذكره 
الآمِدِيّء وهو الصحيح عنديء, وإنما يتّجه الأول لو كانت الزيادة على النص نسخاًء وليس 
كذلك عندناء وفي بعض النسخ : وقيد موضع . 

وقيل: والمقيّد هو الآمدي» كما ذكرناه. 

«وأن يكون دليلها شرعيًاء» وهذا إذا كان القياس في الشرعيات . 

أما إذا كان ,في العقليات» أو اللغويات» وقلنا بصحته» فلا . 

الشرح: «وألاً يكون دليلها متناولاً حكم الفرع بعمومه أو بخصوصه»» ففي العموم 
«مثل» ما روي من قوله عليه الصلاة والسلام : لا ا 44 وهو 
حديث لا يعرف بهذا اللّفظء ولكن في (#صحيح مسلم): «الطّعَامُ بالطَعّآم مفلا بيْل» 297 و 
بمعناه؛ فإنه دال على علية الطعم . 

فلو قلنا: التّماح ربوي قياساً على البُرَ بجامع الطعمء فإنه علة بهذا الحديثء. .لم 

«أو» في خصوصه. مثل قوله عليه الصلاة والسلام : «مَنْ قَاءَ أؤ رَحَففَ فَلْيَتَوَضأ)9). 
وهو حديث ضعيف . 


)١(‏ ينظر: شرح الكوكب المنير (؟05)» شرح العضد 7797/7؛ جمع الجوامع 255٠/7‏ التحرير 
0 عسي 3/2 رشان التحرل :70 

() تقدم. ظ 

- : وبلفظ‎ ١57/١ والبيهقي في السئن الكبرى‎ »1578/5 2788/١ أخرجه ابن عدي في الكامل‎  )( 
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وَاَلْمْحْتَارُ : جَوَارٌ كَوانِهًا حكماً شَرْعِيًا إِنْ كَانَ بَاعِثاً عَلى حُكم الإصْل ؛ لتخصيل 
مَصْلَحَوَ لا لِدَفْع مَفْسَدَةِ؛ كَالنّجَاسَةٍ فِي عِلَةِ بُطلآنٍ ابيع . 





وروي من حديث عبد الرّزاق» عن ابن جريجء عن أبيه؛ عن النبيّ - َكِْهٌ- وهو 
منقطع ؟ لأنَّ والد ابن جُرَئْجَ لا صحبة له. 


فلو قيل في القَيِيء: خارج من غير السّبيلين» [فينقض]7١2‏ كالخارج منهماء ثم استدل 
على أن الخارج منهما ينقض بهذا الحديث» لم يصح . 


الشرح: «لنا: تطويل بلا فائدة»» وذلك في الأول واضح؛ لإمكان الإثبات به من غير 
التَعوْضٍ لشيء آخرء وهو في الثاني تطويل» «ورجوع» عن القياس؛ لأنْ الحُكم ‏ حينئذ - 
ثبت بدليل العلّة» لا بهاء فلم يثبت الحكم بالقياس . 

«قالوا»: هذه «مناقشة جدليّة»» وهي لا تقدح في:ضحّة القياس؛ لأنْ المناقشة الجدليّة 


«من أصابه قىء أو رعاف» أخرجه ابن ماجه فى كتاب إقامة الصلاة باب: ما جاء فيمن أحدث 
فى الصاو + سلف 1011 ْ 

لفظ ابن ماجهء وأعله غير واحد بأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج» ورواية 
إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة» وقد خالفه الحفاظ من أصحاب ابن جريج فرووه عنه عن أبيه 
عن النبي يل مرسلاًء وصحح هذه الطريق المرسلة محمد بن يخيى الذهلي والدارقطني في العلل 
وأبو حاتم» وقال: رواية إسماعيل خنطأ» وقال فيه ابن معين: حديث ضعيف . 

وقال ابن عدي: هكذا رواه إسماعيل مرة» وقال مرة عن ابن جريح عن أبيه عن عائشة» 
وكلقهما مقي 

وقال أحمد: الصواب عن ابن جريج عن أبيه عن النبي يل مرسلا . 

ورواه الدارقطني من حديث إسماعيل بن عياش أيضاً عن عطاء .بن عجلان وعباد بن كثير عن 
ابن امضلكة عن عاففة عوحانا بقدي» عظاء برعا شيع ا :ونان السهقى ١‏ الضوا هه رمال 
وقد رفعه أيضاً سليمان بن أرقم عن ابن أبي مليكة وهو متروك» وانظر: نصب الراية 238/١‏ 
0 


2-4 


هي س 8 00 0 4 72 سام 0 8 سرهله 
المت جوار تعدد الوصففب قرقة ؛ كَألْقئْلِ اكد العدوّان . 





ترجع إلى بيان أوضاع الأدلّة» وليس فيها مُبَاحئة فِقّهِيّة» ولم يجب المصتّف عن هذاء وهو 
سؤال الاآمدي . 


وجوابه أن يقال: لا نسلم أنها مناقشة جدليّة» بل مُبَاحئة فقهيّة» وذلك أن الحكم كان 
في الأول مستنداً إلى النص؛ فَإنَ الفاح داخلٌ تحت عموم الطّعامء فجعله المناظر مستنداً 
إلى القياس» وحكم القياس والعموم مختلف 


وفي الثاني: كان قياساًء فعاد منصوصاًء ولرب غرض يتعلق بذلك ‏ وحينئذ - نقول : 
إن وَضح في التطويل مقصد فِفقَهِيَء فهو مقبول» وإلا فلاء وهذا هو المختارء والتطويل فيه 
ذو فائلة. 


الشرح: «والمختاو: جواز كونه حكماً شرعيًا إن كان باعثاً على حُكم الأصل. 
لتحصيل مصلحة»؛ إذ لا يبعد أن يكون ترتيب أحد الحكمين على الآخر يستلزم حصول 
مصلحة لا يستقلّ بها أحدهماء وإن لم يكن باعثاً على حكم الأصل فلا؛ لأنه لا أولوية 
لأحدهما بالنسبة إلى الآخر في التعليل؛ لتساويهما في أنه لا واحد منهما باعث . 

ولك أن تقول: قد يرجّح الفاعل المختار أحدهما بالإرادة» وينصبه معرفأء ويقول: 
مهما رأيتموني حرمت الشيء الفلاني» فقد أبحت الشّيء الفلاني» وحذف المصتف هذا 
القسم؛ لأن العلّة عنده ‏ أبداً لا تكون إلا بمعنى الباعث» وإن كان باعثاً ولكن لا لجلب 
مَصُلحةء بل لدفع مَفْسَّدةء فذلك لا يجوز التَّعْليل به» وإليه الإشارة بقوله «لا لدفع مفسدة» 
كالتّكاسة في علّة بطلان البيع»؛ لأن حكم الأصل لو اشتمل على الْمَمْسَّدة لما شرعه 
الشارع . 


ولك أن تقول: قد يشرع حكم مشتمل على مَفْسَّدة؛ لأنها أخف من مفسدة غيرها 
بحصل لو لم يشرعء» كما يُباح للمضطر أكل مال العَيْر مع اشتماله على مَفْسَّدَة إتلاف مال 
الغير؛ خوفاً من وقوع مفسدة أكثر منهاء وهي هّلك النفسء وبالجِمّلة هذا مكان مشكل» 
وتبع المصنف كلام الآمدي في هذا الاختيارء وكلام الآمدي أشكل منهء وقد حذف منه 
المصئّف شيئاًء فلينظر كلامه في «الإحكام»» فإن بعضه لم أتصوره» وبعضه فاسد مَبْنِي على 
معتقد في أن العلة في الأصل لا يجوز أن تكون بمعنى المعرف . 


5 41/ 


قَالُوا: لو صم تَرْكُهًا لكائت الْعِلَيَةُ صِنَهَ رَائِدَة؛ لأَنَا تَعْقِلُ الْمَجْمُوعَ» وَنَجْهَا 





والحق أن العلة المعرف أبداء وعلى هذا يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم 
الشرعي» وهو رأي الإمام الرازي . 

وقال قوم: لا يجوز مطلقاًء والخلاف مَبْني على تفسير العلة . 

الشوح: «والمختار: جواز تعدّد الوصف ووقوعه. كالقَمْلٍ العمد العدوان»؛ علة 
للقصاصء وهو رأي الجمهور» ومنعه قوم. 

وقال بعضهم: لا يجوز أن تزيد الأوصاف على خمسة. نقله أبو إسحاق الشيرازي» 
وحكاه عن حكايته الإمام في «المحصول», وجعل موضع خمسة سبعة» وكأنها تصحيف في 


نسبححته ل 


الشرح: «لنا: أَنَّ الواجه الذي ثبت به» كون الوصف «الواحد)» علة «ثبت به المتعدّد 
من نصّ» أو مناسبة» أو شبهء أو سَبْره أو استنباط»» فكما صَمّ في الواحد» صحٌ في 
المركب» وليت شعري ماذا يصنع المانع في القَثْل العمد العدوان من حيث كونه مَرُهِقَاء 
الفنادو من نكلت علق مكاقريده لين بتولةء: :إلى غير ذلك د لأ يوكنة نفى للق نولا 
الكعلق براحن فين :هذه الأوضات وحده»:قمن انتقرا الكريعة :غلم أن اكتر عللها مركيةة نوما 
أرى للمانع مخلصاً إلا [أن]”'2 يتعلّق بوصف منهاء ويجعل البقية شروطاً فيه لا أجزاءء 
ويؤول الخلاف إذ ذلك إلى اللفظ . 

الشرح: «قالوا: لو صمّ تركيبهاء لكانت العلّية صفة زائدة» على ذات العلّة المركبة» 
والتالي باطل» والملازمة بيّنة؛ «لأنا نعقل المجموع» من تلك الأوصاف من حيث هوء 
«ونجهل كونها علة» والمجهول غير المعلوم»» وغير جزئه» فتكون العلة زائدة» وإلا يجب 
من تعقّل تلك الأوصاف تعقل العلية. 


() فيا ت: لمن . 





الشرح: «وتقرير الثانية» أي : بطلان التّالي أن العلية التي فرضناها وصفاً زائدة بقوله : 
«إنها إن قامت بكل جزء) من أجزاء المتكب على حدة. «فكل جزءٍ علة») مستقلة. وهو 
خلاف المفروض» وأيضاً فيلزم قيام الصّفة الواحدة بمحال كثيرة. 


«وإن قامت بجزء» واحد منها «فهو العلة» دون غيره» والفرض خلافه» وإن قامت 
بمجموعها». بمعنى : أنه قام ببعضها جزء. وببعضها الآخر جزء آخرهء لزم أن يكون للعلية 
ثلث ونصف». وربع. 


'وأجيب عن هذا: بأنها قامت بِالمَجْمُوع من حيث هو مجموع. واعترض عليه بأنه 
عكلان - لا يد للمجموع من وحدة لها يكون المجموع مجموعاً. وينقل الكلام من العلية 
إلى تلك الوحدة» ويلزم التسلسل» وضعّف بأن الوحدة من الأمور الاغْتِبّارية» ولا يستحيل 
الكسَلْسُل فيهاء وحكى المصتّف في الجواب نقضاً إجمالياً» فقال: 


الشرح: «وأجيب: بجريانه»» أي: جريان هذا الدّليل بعينه «في المتعدد»؛ أ : في 
كل متعدّد «بأنه خبر واستخبار»» فإن كل واحد من الخبر والاستخبار صفة الوقية: بلا 
خلاف. وهي زائدة؛ لأنا نعقل مجموع ذلك المتعدّد» ونجهل كونه خبراً أو استخباراً. 
وانمجهول غير المعلوم» فالصفة ‏ حينئذ ‏ إما قائمة بكل جزءء إلى آخر ما ذكره في الدليل . 


الشسوح: «والتحقيق» في الجواب: «أن معنى العلّة: ما قضى الشَّارع بالحكم عنده 
للحكمة»؛ فكأن الشارع قال: مهما وجدت هذه الأَؤْصّاف مجموعة؛ فاعلموا أن الحكم 
الفلاني حاصل في ذلك المحل . 
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«قَالُوا: يِلْرَمُ أَنْ يكونَ عَدَمُ كُلّ جُرْءِ عِلَة ِعَدَمٍ صِفَة الملئة؛ لإنْتِمَائًِا بِعَدَمهِ 
رم تقضها بِعَدَ بعَدَم ثَانٍ يَعَْدُ وَل لالعكالة ا د عَدَمِ ألْعَدَم) اعافد 


َك عونم 1ه 2 عل اك 7 كه العم اق عن أن ال و .د 
(وَأجِيتَ : أن ع عَدَمّ ألْجَرْءِ عَدَ 8 م شرْط العلةَ. وَل سَلم فهو كالبل بعل 
م وَوجهه : نيا ا قلا بعد فى اجتماعها ضَؤيَةَ وَهْتَر تبه 


وإتطاقال اضيب : اللشكيةة إشارة إن بسنو عن انا سن العلة + الباعيق: ل 
المعررّف» ولا يفترق الحال -هنا ‏ «لا أنها صفة زائدة»؛ فإن قضاء الشّارع بالحكم عند 
الوصف ليس صفة للوصفء. فضلاً عن أن تكون صفة زائدة» «ولو سلم» أن العلة صفة 
زائدة» «فليست وجوديةٌ؛ لاستحالة قيام المعنى بالمعنى»؛ لأن العلية عرض» ومجموع 
الأوصاف - أيضاً - عرض» فيلزم قيام العَرَض بالعَرَض» وهو محالء» فدل أنها ليست 
وجودية» ولا يخفى أن هذا إنما يتم إذا منعنا قيام العَرَض بالعرض . 


الشرح: «قالوا»: لو كان المركب علة «يلزم أن يكون عدم كل جزء علة لعدم صفة 
العلية ؛ لانتفاتها بعدمه)؛ فإنه متى انتفى حام ين المر كن انتفت العلية» «ويلزم» ‏ حينئذ - 
«نقضها بعدم ثانٍ بعد أول»» فإن عدم الجزء النّاني بعد الأول» لا يلزم منه عدم العلية؛ لأن 
العلية انعدمت بالأول» فلم يلزم من الثاني شيء؛ «لاستحالة تجدد عدم المعدوم»» الذي هو 
العلّية المعدومة بانتفاء الجزء الأول» فتمهّد وجْدَان العلة بلا مَعْلول؛ لأن عدم كل جزء علة 
عدم العلية» وقد وجد عدم جزءء ولم يوجد عدم العلية» وذلك عين النقض . 


الشرح: «وأجيب: بأن عدم الجزء؛ لا نسلّم أنه علة لعدم العلية» بل هو «عدم شرط 
العلة» لا وجود كلّ جزء شرط العلية» وعدم الشَّوْط ليس علة لعدم المَشْرُوطء فلا يكون 
عدم الجزء موجباً لعدم العلية» فلا يلزم النقض . 

وأوجه من هذا أن يقال: إنما يكون عدم كلّ جزء علة لعدم العلية» إذا لم يكن مسبوقاً 
بعدم قبلهء وهذا ما أشار إليه بقوله: «ولو سلم» أن عدم كل حجرو هله لعدم العلية» «فهو 
كالبول»). يقع (يعد [اللمس0(١)‏ وعكسه)ء في أن 6 منهما علة للحدث» إن لم يسبقه 
صاحبه . 


)201 في أ» لك . المسنى: 
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ولا شترط! َم بالاصل. وَلا أنتفاء محالم هب صحابىٌ ) وَلا آله م بها 
في القع عَلى الْمَحْتَارٍ في الثَلانة» وَلا ني الْمُعَارض في الأضل وَالْمَرْعء وَإِذَا 
انك زخو مانع» أو امناء قوط ال يلزن لدم ّ' 


(ووجهه: أنها» أئ: العلل الشرعية «علامات » فلا بعد فى اجتماعها ضَؤية ) ع دقعة 
واحدةء «ومرتبة»). فلا يلزم التَقٌضء وإليه أشار بقوله: «فيجب ذلك»» أي: حتى يجب 
النقض . 

ولقائل أن يقول: دعوى الحَضُم أن التركيب يلزم منه نقض العلة العقلية» ونقضها 
مُحَالء فلا وجه لقولهم: هو كالبل بعد اللمس وعكسه؛ إذ تلك كما ذكرتم علامات» فليس 
فيما ذكرتم دفع لازم» فالوجه في الجواب أن يقال: العلة العقلية لا وجود لها عندنا ‏ فلا 
. يقال: يلزم نقة |. : 

وأما العلل الشّرعية» فإن نقضها لمانع لا يقدح فيها عند المصئّف؛ لأن سبق انعدام 
الجزء الأوّل قبل النّاني مانع من صَيْرُورَةِ عدم النّاني علة لعدم العلية كما قلناه. 

والحاصل : أن نقض العلة العقلية لا وجود له؛ لأنه فرع وجودهاء ونقض الشّرْعية لا 
يضر إذا كان لمانع . 


الشرح: «ولا يشترط» في علّة الأصل «القطع بالأضل»؛ أي: بحكم الأضل» بل 
يجوز أن يكون حكمه مظنوناًء والعمل بالظن واجب . 

«ولا» يشترط أيضاًء «انتفاء مخالفة مذهب صحابي»؛ لأن قول الصَّحَابِي ‏ عندنا - 
ليس بِحُجّةء وإن سلم أنه حُجَّة فلعلَ مستنده في المُكَالفة علّة مستنبطة من أصل آخم 
أيضاً ‏ فلا يدفع ظن العلية فيما جعل علة . ظ 

«ولا القطع بها». أي: بوجودها «في الفرع». بل يكفي الظن «على المختار في 
الثلاثة؛» وخالف في كل منها من لا يعبأ به. 


«ولا) يشغرط باأفساء «[نفي]0) المعارض في الأصل والفرع». والمراد 
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ب «المعارض» هنا: أن يقابل وصف المستدلٌ بوصفب آخَرَ صالح للعلية لا ينافيه» كما لو 
قيل: الزّبيب مطعومء فيكون ربويّاء قياساً على البرَّه فيعارض الحَصّم علة الطعم بعلة 
الكيلء فهي صالحة لمُجَامعتها فيما فيه النزاع؛ إذ الزبيب مطعوم مَكِيلُء فنفي هذا 
المعاوضن عته الستف» رساتر من قوذ [الفعليل ]10 عافن لا درط 

أما مَنْ لا يجوز التعليل بعلتين ‏ وأنا من أشدّهم تصميماً في ذلك فيشترط» ويقول: 
لا بد للمستدل من.نفي ما عدا الوصف المدعي علة بطريقة السّبر والتقسيم» وهذا ما ازْتّضاه 
إمام الحرمين؛ وبالغ ابن السَّمْعَاني في الرد عليه» وسبب ذلك اختلافهما في جواز التَعْليل 
بعلتين» فابن السَّمْعَاني يجوز ذلك, والإمام يمنعهء ومع المنع لا معنى للرّد؛ إذ لا يتّجه 
سوى الاشتراط» والإمام صَرّح بالبناء» فلا وجه للرد عليه حينئذ . 

فإن قلت: ولم حمل المعارض هنا على ما لا ينافى» وهو خلاف ظاهر 
المعارض؟ . 

قلت: جمعاً بين كلاميه السابق» حيث قال: وألاً يكون بمعارضء وهناء وأيضاً فمن 
منع التعليل بعلتين يراه معارضاً منافياً؛ إذ لا يصمّ عنده التعلّق بوصفين» فتسميته معارضاً 
عنده ‏ تسمية حقيقية» وقد صرح إمام الحرمين ببناء هذا على التَّعْليل بعلتين» وكذلك 
الامديى» كما عرفت. 

وإذا نظرت كلامنا ‏ هنا وفي قوله: وألاً يكون بمعارض» نَظَرَ المنصفين» عرفت أنه 
الحق المبين» وإن كان مخالفاً لكلام الشّارحينء وأنا حملنا المُعَارضة على حقيقتها في 
الموضعين» أما هناك فواضح., وأما هناء فبالتسْبة إلى مانع التعليل بعلتين. 

«وإذا كانت» العلة لانتفاء الحكم. «وجود مانع» كعدم وجوب القِصَّاص على الأب؛ 
لمانع الأبوة» «أو انتفاء شرط»ء كعدم وجوب الرَجْم؛ لعدم الإحْصَان الذي هو شرط 
وجوب الرجمء «لم يلزم وجود المقتضي»»2 وهو اختيار الإمام في «المّخصول» وأتباعه؛ 
خلافاً للامدي . وتعليل الحكم العَدَمِيَ بالوصف الوجودي يسمى تعليلاٌ بالمانع . 


() في أ ت : التعليق . 


: أنه إذَا أنتقى 1 كم مَعَْ مض كَانَ مَعَ عَدَمِهِ أَجْدَرَ . 


إن لم يَكنْ فَأَنْتمَاءٌ ألْحكم لإنْتِمَائِه . 


الشرح: واحتج المصّف لما اختاره فقال: «لنا: أنه إذا انتفى الحكم مع» وجود 
«المقتضي كان») انتفاؤه المع عذمه أجدر). ولك أن تقول : ولكن نسبته إلى عدم المقتنضي 
أولى من نسبته إلى وجود المانع: وأقل مقدمات . 


«قالوا: إن لم يكن» وجود المقتضي قائماء «فانتفاء الحكم لانتفائه»» لا لوجود 
المانع» أو انتفاء الشرط . 


«قلنا»: عدم المقتضي ووجود المانع. وانتفاء الشرط «أدلة متعددة» ولا يمتنع 
اجتماعها. ْ 


ولك أن تقول: فالاستناد ‏ حينئذ ‏ إليها جميعاً» والذي اغا التقتت اول ايساد 
إلى وجود المانع , أو انتفاء الشّرط فقط. وأن ذلك قد يجامع انتفاء المقتضي ١»‏ والمختار قول 
الآمدي: ومتى كان عدم المقتضي قائماً؛ فَالإِحَالَةُ عليه أؤلى. 


م 


لشَافِعِيَةُ: كم الآضل تابث بِالْعِلَةَ وَالْمَعْئَ: أَنَهًا الْبَاعِتَهُ عَلَىْ حَُكم 
الأضل . 
وَألْحَيَِيّة: بآلئّصٌ؛ وَالْمَعْتَى: أن آلنّمِيَ عَدَفَ الْحُكُمَ؛ فَلاَ غِلافَ في 


سات 

الشرح: قالت«الشافعية: حكم الأصل"2»,أي: المُعَللء ولذلك قال: الأصل» وإنما 
يذكر الأصل في مُقابلة الفرع» والعلة الجامعة. 

أما التعبدي؛ فلا مدخل له في كتاب القيّاسء «ثابت بالعلة» والمعنى: أنها الباعثة 
على حُكم الأصل» والحنفيّة : بالنّص. 

والمعنى : أن النص عرف الحُكم بلا خلاف في المعنى» كذا ذكره المصنّف وغيره. 
وأنا أقول: هذه مسألةٌ معروفةٌ بالخلاف قديماً بين أصحابنا والحنفية . 

فقال أصحابنا: إنه ثابت بالعلة». ورد بأنْ هذا لا يتأتى إلا إذا فسّرت العلّة ب «المؤثر) 
أو «الباعث»» فإن كونه منصوصاً ‏ حيتئذ ‏ لا ينافى أن يكون معللاً بهذا المعنى. 


)١(‏ واعلم أن. الخلاف في هذه المسألة ايل إلى اختلاف في اللفظ. وذلك أن قول أصحابنا بأن 
الحكم ثابت بالعلة لا يريدون به أن العلة معرفة له بالنسبة إلينا ضرورة أنها مستنبطة منه وأنها لا 
تعرف دون معرفته» وإنما يريدون به أنها الباعئة للشارع على إثبات الحكم في الأصل وأنها التي 
لأجلها أثبت الشارع الحكم وأصحاب أبي حنيفة غير منكرين لذلك؛ وحيث قالت الحنفية: إن 
العلة غير مثبتة للحكم لم يريدوا بذلك أنها ليست باعثة» وإنما أرادوا بذلك أنها غير معروفة 
لحكم الأصل بالنسبة إليناء وأصحابنا غير منكرين لذلك» فلا خلاف في المعنى بل في اللفظ . 
ينظر: الإحكام للآمدي ”779/7 . 
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أما إن فسرت ب «المعرف» فكونه منصوصاً عليه ينافي التعليل بهذا المَعْتىء وعلى هذا 
جرى المصئف» وقال: إنما عَنَتَ الشافعية أنها بمعنى الباعث. ونحن مَعَاشْرَ الشافعية ‏ لا 
نفسّر العلة ب «الباعث؛» أبدآاء ونشدد التكير على من يفسرها بذلكء وإنما نفسرها 
ب «المعرف»» ونحن نقول: ليس معنى كونها معرقاً إلا أنها نصبت أمارة يستدل بها المجتهد 
على وِجْدَان الحكمء إذا لم يكن عارفاً به» ويجوز أن يتخلف في حقّ العارف» كالغيم 
الطب أمارة على المّطرء وقد يتخلّف فإذا عرف الناظر ‏ مثلاً ‏ أن الإسْكار علة التحريم» 
وهو حيث وجده قضى بالتّحُريم. 


غاية ما في الباب: أن العالم يعرف تحريم الكَمْر غير الإسكار؛ لاطلاعه على النّصء 
ولكن هذا لا يوجب ألا يكون الإسكار معرفاً» بل هو منصوب معرفاًء فقد يعرف بعض 
العوام علية الإسكار للتحريم» ولا يدري هل الحَمْر المنصوص أو التَّيِيذْء أو غيرهما من 
المسكرات . 

فإذا وجد الخمر قضى فيه بالتحريم مستنداً إلى وجدان العلة» ومستفيداً ذلك منهاء 
فقد وضح بهذا أن العلّة قد تعرف حكم الأصل نمجردهاء بحم - أيضاً ‏ في التعريف 
هي والنّصء على رأي من يجوز اجتماع معرفين. 

وإذا تمهّد لك هذاء علمت أن العلة «المعرف» في الأصل والفرع يفا : وال شة 
الأصل والفرع إلى العلة على حدّ سواءء لا فرق بينهماء إلا أن بعض النّاس سبق لهم معرفة 
حكم الأصل من غير العلّة» فلم تعرفهم العلّة شيئاء ونحن لم نقل: المعرف يعرف كل 
أحدء بل إنما يعرف من ليس بعارف؛ لثلا يلزم تحصيل الحاصل» وتخلف التعريف بِالنَسْبة 
إلى العارف لا يخرج الأمارة عن كونها أمارة» ولذلك بعض النّاس يعرف حكم الفرع من 
العلّة دون بعض» فإن كثيراً من النّاس إنما يعرفون حكم الفرع من [المفتي]''' وإن لم يعرف 
العلة أصلاً؛ فكم من عامّي عرق ين المتعينة أن الزعب زبوف بولا يدرئ العلة) فقد لاح 
كََلقَ الصّبح أنَّ العلة المعرف في الأصل والفرع. وليس الدّور بلازم . 

وقالت الحَتَفِيّة: ثابت بالنصء» فيان أرادوا أن النص أنشأ الحكمء. فهو خطأ؛ فإن 


)001( في أ: المعنى . 
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الحاكم في الحقيقة هو النّاصّء والنّصَ من العبارات الدّالة على ما في النَّمْس . 

وإن أرادوا أنه عرفه. وهو إنما يعرف من عرف منه. 

أما من عرف من العلة فلم يعرفه. كما قررناه» ورت عازقة دمن الأمريم: حميها غكد 
من يتعلق بعلتين» وكما أن النّص عرفنا الحكم النفسي» كذلك عرفنا أن العلة تعرف الحُكم 
اللقيى أيقيا > 

والفرع والأصل جميعاً بالنسبة إلى الحكم النفسي سواءء وإنما أوجب لأحدهما أن 
يسمى أصلاً وروده على لسان الشرع كما ذكرناه. آ 

فإن قلت: فهل الخلاف لفظى» كما فى الكتاب؟ 

قلت: لاء بل يترتب عليه فوائد كثيرة» لولا طَلَبِي الاختصار في هذا الشرح لأَوْقَفئُكَ 
منها على العَجَب العَجّاب . 

ومن أدناها: التعليل بالقاصرة» فمنعوه لذلك؛ فإنهم يزعمون أَنْ لا فائدة فيهاء وأن 
عرفان الحكم في الأصل واقع بالنص. فلا تَُجْدِي هي كا وحن و ونذكر من 

فوائدها تعريف الحكم المنصوص أيضاً. 

ومنها: أنه هل من [شروط]''' العلة ألا يكون ثبوتها متأخراً عن ثبوت حكم الأصل؟ 
نحن نشترط ذلك» ونقول: لو تأخر لكان الحكم في الأصل ثابتاً بلا مثبت؛ لأن مثبته 
موجوداً وقت ثبوت الحكمء فإن صلح لأن يتعلق به ثانياً» فقد صلح أولاً . 

فإن قلت: إذا فعله الشّارع كان منصوصاء والكلام في المُسْتَئْطة» والخصوم لا 
يشترطون ذلك؛ لأن حكم الأضل ثابت عندهم بالئّص» وهو موجود إن لم توجد العلّة: 
ونحن بعد هذا نلزمهم إيجاب النية في الوضوء . 

فنقول: عِبَادَةٌ تستباح بها الصلاة» فتتعيّن لها النية كالتيُم . 

فإن قالواة مكمه اليمم كان نيعة الوعيوء؟ لأن آيةالتيقم نما تولك يمف الوضوءة قلق 

ش قِسْتّم الوضوء عليه لقستموه على أصل لم يكن وقت وجوب الوضوء . 


000 في أ ثت: شرط. 


# ا # #0 # #0 #6 له اله 0# # ل# هه 0 # له له« له« #00 #0 60 له« له #0 سه سم له له له جم هج -« #0 | »| » 





قلنا: هو وإن لم يكن» ولكن لما كان مبَيّناً به الجامع الذي هو العلة. وظهر لنا أن 
الحكم كان مستندا إليهء فيلحق به ما اشتمل عليه . 


وقد توسّعت الحنفية في أصلهم هذاء أعني : دَعْوَاهم ثبوت الحكم بالنّص» وبالغوا ' 
فقال بعضهم : كما يثبت الحكم في الأصل بالنّص ثم يستخرج منه معنى تعذي إلى المرع 
وإن كان الحكم لم يثبت بذلك المعنى» بل يثبت بالنص - كذلك يجوز ذكر علة في الأصل 
لا ينبت بها الحكم فيه» وتعدّى إلى الفرع» مثل قولهم: الشّهّادة على السّرقة لا تقبل عند 
تقادم العَهّْدِ؛ِ لأنه حد من حدود الله تعالى» فأشبه الزَّنَاه حيث لا تقبل الشّهّادة عليه عند 
تقادم العَهْده وليست العلة في الأصل هذا. 


وإنما العلة فيه: توهم الطّعن في شهادتهم؛ لأنهم لما لم يشهدواء فقد اختاروا 
السّترء فيإذا شهدوا بعد ذلك» فالظاهر أنَّ الحامل لهم على ذلك ضِعْن في القلب» وهذا لا 
يوجد في البَيّنة على السرقة» فإنه لا بد من الذَعْوَى فيهاء فقاسوا السّرقة على الزنا بغير 
المعنى الذي ثبت به الحكم في الأصل . 

وقال أصحابنا: التعليل بمثل هذا باطل؛ لأن إقامة الدليل على صحّة العلة لا بد منه 
ولا يمكن إقامة الدليل على صحّة هذه العلة؛ إذ لا تأثير لهاء فإنه إذا لم يكن الحكم ثبت 

وهم يقولون: الأصل لا يثبت فيه الحكم بالعلة كما عرفت . 


شرُوط أَلْمَرْع : مِنْهًا أَنْ ِسَاوِيَ فِي الْعِلَةِ عِلَهَ الآضل . 


ظ الشوح: «منها: أن يساوي» الفرع «في العلة علة الأصل)”2» ولو قال: أن تكون 
العلة موجودة فيه يِتَمَامِهَاء لكان أحسن؛ لإيهمام لفظ المُسّاواة أن الزيادة تضرّء فيخرج 
قياس الأولى . 

والتحقيق: أن المراد بالمساواة: حصول المعنى بتمامة» وال ياة لا تنافيه . 

فإن قلت : فيخرج قياس الْأَدْوَنْء كالتفاح على البْرَّ بجامع الطعم. 

قلت: نحن لا نعني بقياس الأَدْوَنَ أن يكون المعنى فيه أقلّ منه في الأصلء» وإلا لم 
يَدِجِزْ ؛ لجواز أن يكون الحكم في الأصل متنك إل المعنى الموجود فيه بتمامه. فلا يجوز 
أإن.يلحق به ما لم يوجد فيه المَعْنَى بتمامه. 

وإنما المعنى به: أن يعلم حصول المعنى المظنون فيه بتمامه . 

وقولنا: «المظنون»» إشارة إلى أن العلّة في الأصل قد يكون مقطوعاً بهاء كالإسْكار 
في الجَمْرِه وقد تكون مظنونة» كالطعم في البرّه فإذا كانت مقطوعة ووجدت في الفرع. 
كان القياس فيه قياس مُسَاواةء لا قياس أدون؛ وإن كانت مظنونة» فوجد فرع يشتمل عليهاء 
ولا يشتمل على الوَضفب الآخر المحتمل للعلية» وإن كان مرجوحاً فقياس الفرع ‏ حينئذ - 
قياس أدون» لأنه ليس ملحقاً بالأصل إلا على تقدير أن العلة فيه كذا مع احتمال غيره» فلم 
[يكن] لإلحاقه به من القوة ما لإلحاق الفرع المشتمل على الأوصاف المحتملة كلها . 


)١(‏ ينظر: الإحكام 7 الل ونهاية السول /8- وشرح العضد ”777/7 . والروضة 
ا" 


فِيمَا يُقَصَدٌ مِنْ عَيْنِ أو جئْس؛ كألسّدَّةِ في ألتَبِيذِء وَكَالْجِتَايَةِ في قِصَّاصٍ 


| َأنْ يسَاوِيَ حْكمّة حُكُم الآضل فِيما يُقْصَد مِنْ عَيْنٍ أؤجس ؛ كَالْقِصَاصٍ 
في ألتمْس فِي الْمُتَثّلٍ عَلَى المُحَدَّدِء وَكَاَلْو لآية في الاح فى الشييةة على الموان 
عَلَيْهَا في أَلْمَالٍ . 





وأنا أضرب لك مثالا أبيّن لك به مقصودي» فأقول: إذا قررت أن الطّعم علة الربويات 
ظنًا: فأنت غير قاطع بخطأ من يعلل بالقوت أو الكَيْل» وإنما أنت ظانَء فإذا ألحقت بالبر 
الزبيب» بجامع الطعمء وهذا قياس المُسَاواة؛ لأنه مَطْعُوم مُقْنَات مكيل» فهو ربوي على 
التقادير كلهاء وإن ألحقت به التفاح» لم يكن ربويًا إلا على تقدير واحدء وهو الطعم. وما 
كان ربويًا على جميع التقادير راجح على ما لا يكون ربويًا إلا على تقدير واحد. هذا المراد 
بقياس الأَدْوَنْء فافهمء وقد قررته كذلك في «شرح المِنْهّاجٍ»» والمساواة لا بد منهاء وإلا 
فلا سبيل إلى تعدي الحكمء ولا يتحقّق القياس . 


الشوح: ولتكن مُسَاواة الفرع في العلية لعلّة الأصل واقعة «فيما يقصداء أي: في 
الوصف الذي هو مقصود في العلة «من عين أو جنس»., أي: سواء أكان ذلك الوّضف 
المقصود عين العلة أو جنسهاء فالعين: «كالشّْدّة في النبيذ».» حيث يقاس بها على الخمر؛ 
فإنها بعينها موجودة في النَبِيذء كما هي موجودة في الحَمْرِء فقد وجد في الفرع ‏ وهو 
الثبيذ - عين علة الأصل» والمراد عينها بحسب النّوع لا بحسب الشخص؛ إذ لا سبيل إلى 
وجدان شخص علة الأصل في الفرع» وإلا اتحد. «و» الجنس «كالجناية في» قياس «قِصَاص 
الأطراف على» قصاص «التَّمْس»» فإن علة قصاص الأَطرّاف مساوية لعلة قصاص النفس في 
الجناية التي هي مقصودة» والجناية جنس علّة قصاص النفس . 


الشرح: ومن شرائط المَرْع «أن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد)» كونه وسيلة 
للحكم «من عين أو جنس» أي عين الحكم أو جنسهء فالأول «كالقصاص في النفس 
بالمُتقّل» إذا قيس «على المحدده. فإن وجوب القصاص بالمتقّل بعينه يساوي وجوب 
القصاص بالمحدد . والثاني اك فى الصغيرة» يقاس «على المولى عليها في 
المال»؛ فإن ولاية النكاح 0-0 لولاية الباق ف جمين الو لارة: 


م 


و 
0 ل 5 7 , .0 0 80 7 
يَة؟ لِمَا يَلرَمُ مِنْ 0 7 0 ْم 2 


أ ىن و صو 6س و > ١‏ 0 ان 


وَقَيل : وَأَنْ > ا ا ا 





الشرح: «والاً يكون منصوصاً عليه)7١+.‏ ولا لكان حكمه ثابتاً بالنض لا بالقيامن » وهذا 
إذا كان ذلك الحكم المنصوص عليه مخالفاً للقياس واضح.ء وإلا لزم تقديم القيّاس على 
النص» ووضوحه بالنسبة إلى أنه لا فائدة للقياس» ولا يعمل به» وإلا فهو قياس في نفسه 
صحيح» ولذلك نقول: إذا تعارض القياس والنصء فالنص مقدّم. وإنما يتعارضان عند 
صحتهما. 


وأما إذا كان النص على موافقة القياس» فإما أن يكون النص الدّال على ثبوت حكم 
الفرع هو بعينه الذي دَلَ على حكم الأصلء فينبغي أن يكون القياس باطلاً؛ إذ ليس جعل 
تلك الصورة أصلاًء والأخرى فرعاً أؤلى من العكس؛ فإننسبة دلالة النص إليهما على 
السواء .ونا آن يكون غيره» وفهم الشّارحون أن هذا القسم هو مراد المصّف». نظراً من 
جهة أن الأكثرين في هذا القسم على الجواز؛ لأن تَرَادف الأدلة على مدلول واحد جائز. 

ومنع بعضهم من قياس المنصوص عليه مطلقاً؛ لقصّة مُعَادْء فإنها بما فيها من صيغة 
«(إن» الشرطية» كما اقتضت مشروعية القياس عند فقدان النص» أفهمت عدم مشروعيته عند 
الوجدان. 


«ولا متقدماً على حكم الأصل» كقياس الوضوء على التيمّم في النيّة؛؛ لأن التعبد 
بالتيمم إنما ورد بعد الْهِجْرَةء وكان التعبّد بالوضوء قبلهاء وإنما [اشترطنا]('2 ذلك «لما يلزم 
)١(‏ ينظر: المحصول /١‏ 549/7؛ الإحكام للآمدى 7/ 7737: المستصفى 2871/7 جمع الجوامع 
8/5 ©ه نهاية السول ١177/5‏ تيسير التحرير "/ 27٠٠‏ حواشى المنار /ا5لاء الالاء إرشاد 
الفحول (2305. فتح الغفار 2»١6/”‏ فواتح الرحموت »15١٠‏ المدخخل ١١7,؛‏ كشفف 
الأسران #/ ا 
(0) في أءات: اشترط . 
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من» ثبوت «حكم الفرع قبل ثبوت العلة. لتأخر الأصل»». ولو صار هذاء لكان ثابتاً بل 
دليل» ضرورة أن دليله إنما هو القياس على ذلك الأصلء» والقياس متأخر عن الأصلء 
فيكون الفرع ثابتاً متقدماً على دَلِيلِهِ بمرتبتين. 

اانعم) : لا يمتنع أن «يكون إلزاماً» للخصم ؛ لتساوي الأصل والفرع في المعنى . 

وفي كتب الإمام وأتباعه ما يقتضي تجويزه أيضاًء وإذاً كان على حكم الفرع دليل 
آخرء وبه صرح الهِنْدِيَ. وهو ضعيف؛ لأنه خارج عما نحن فيه؛ إذ ليس الفرع ‏ حينئذ ‏ 

«وقيل: وأن يكون الفرع ثابتاً بالنّص في الجملة» لا التتفصيل»» ويطلب بالقياس 
تفصيله. فلولا العِلّم بورود ميراث الجدّ جملة» لما جاز القِيّاس في توريثه مع الإخوة. قاله 

ك1 - ك1 5-5 به أبن 0 

(ورد بانهم فاسوا: أنت علي حرام. على الطلاق واليمين والظهار». ولم يوجد في 

ذلك نص يدل على الحكم لا جمْلة ولا تفصيلاً . 


١١١ 


6 اس 
العلة 
- 
9 
ا 


١١ 
63 
- 
3 
خا‎ 
١ 


و 
000 
الثابى : التصل : 


وَهَوَ مَرَاتب : الول صريح ؛ مثل لعلةةَ كذاء أو لْسَبّب كذاء 
| 


م سين ١‏ بسر 


كذَا) : 





الشرح: أي : الطرق الدّالة على أن الوصف علة : 
«الأول: الإجماع”'"'), فإذا أجمعوا على علية وصف»ء قطعيًا أو ظنيّاء نكت عليته. 

ومثاله: قوله عليه الصلاة والسلام : ول يَقْضي القاضي وَهوَ )10 , 
الشرح: الثانى: النص» والمعنى به هنا _: ما دل من الكتاب والسّنة على العلية: 

سواء أكان بالصراحة» أم بالإيماء”" . 
الشرح: «وهو مراتب»: 

2771/8 ينظر: البحر المحيط للزركشي 5/ 2.184 والإحكام في أصول الأحكام للامدي‎ )١( 
والمستصفى‎ 2١١9 ونهاية السول للأسنوي 270/4 وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص‎ 
077/54 للغزالي ”/ 0197 وحاشية البناني 2777/7 الآيات البينات لابن قاسم العبادي‎ 
لأمير بادشاه 7/85 9”» وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2777/7 وشرح‎ 
ونشر البنود للشنقيطي 758/7. (1) تقدم.‎ 275١١ للشوكاني ص‎ 

69 ينظر: البحر المحيط للزركشي ه/222251 والإحكام في أصول الأحكام للامدي ورف 
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الأول: «صريح»» وهو ما وضع دلاً على العلية» ثم إن هذا الوضع إما أن يكون 
بحيث لا يحتمل غير العلية» أو بحيث يحتمل غيرها احتمالاً مرجوحاًء وذلك ممكنء إما 
بأن يضعه الواضع كذلك». أو يضعه للأول» ثم يستعمل في معنى آخر استعمالاً قليلاً. فإذا 
ورد لفظ بعد ذلك» كان صريحاً في الأول» مع احتماله للثاني . 


فالذي لا يحتمل غير العلنة «مثل : لعلة كن أو لسسين: أو لأجل . أو من أجل) 
كقوله ‏ تعالى -: مِنْ أجل ذَلِكَ كَبَبْنَا عَلَى بَنِى إِسْرَائِيلَ» [سورة المائدة: الآية 019 وقوله عليه 
الصلاة والسلام: (ِإنَّمَا جَعِلَ الاسْتِثْدَانَ مِنْ أَجْلِ البَصَرِ)''2. رواه الشيخان. 


«أو: «كي»», وتارة تكون مجرّدة عن حرف النفي» مثل: لكي نَمَو عَيْنْهَا ولا تَحْرّن» 
[سورة طه: الآية )]5٠‏ وتارة تصحبها. مثل : كيد يَكون دوَلَه بِيْنَ الْأَعْنْيَاءِ مك [سورة الحشر: 
الآية /ا] . 

وذكر ابن السّمعانى: أن «لأجل» و«كى» دون ما قبلهما فى الصراحة . 

«أو: (إذن»» قال عليه الصلاة والسلام ‏ لأبي بن كَعْب”'' - وقد قال له: أجعل لك 
ضلاتى كلها: (َإذَنْ يَغْفْر اللَّهُ لَك ذَنَكَ كُلَّمه وفى رواية: فَإذَّنْ يَكْفِيكَ اللَهُ هَمّ الدّنيا 


ونهاية السول للأسنوي 4 . وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري »١١9‏ والتحصيل من 
المحصول للأرموي ”/ 21١4817‏ وحاشية البناني 7/ 27577 والإبهاج لابن السبكي 251١/7‏ 
والايات البينات لابن قاسم العبادي 757/5 وحاشية العطار على جمع الجوامع ؟/0٠,‏ 
وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 7/ 775 . 

(0) أخرجه البخاري كتاب الاستئذان: باب الاستئذان من أجل البصر حديث (5751)» والترمذي 
(20©» والسائي كتاب القسامة: باب /ا5. وأحمد ,)77٠/0(‏ والحميدي في «مسنئده» 
(63) مالقا ف #سعده:(001) مين ديه سيل بن سعد الساطى. «اخريعه بغار 
كتاب الديات : باب من اطلع في بيت. . . (5901) ومسلم في الآداب رقم (50». )5١‏ بلفظ : 
إنما جعل الإذن من قبل البصر. 

(5) أبي بن كعب بن قيس بن عبيدة بن يزيد بن معاوية بن مالك بن النجارء الأنصاري الخزرجي» . 
بو المنذر المدني» سيد القراء» كتب الوحىء» وشهد بدرا وما بعدهاء له مائة وأربعة ع 
حديثاً: اتفق البخاري ومسلم على ثلاثة» الود البخاري بأربعة ومسلم بسبعة. وعنه ابن 
عباس وأنس وسهل بن سعد وسويد بن علقمة ومسروق وخلق كثير. وكان ربعة نحيفاً أبيض - 
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وَالآخدة)27 . 


اعون هوا : أن يذكر العلية بحرف من حروف التتغليل» فل يقضك. ودغي العلية وإليه 
أشار: بقوله: «ومثل: لكذا» نحو: #كتابٌ أَنَرَلَاه إِليئْكَ لتخرج النافة هر الظُلْمَاتِ لون 
التُورٍ» [سورة إبراهيم : الآية .]١‏ 

«أو: «أَنْ كان كذا»» ‏ بفتح أن لأن ذلك في تقدير: «اللام»» فهي في الحقيقة لام 
مقذرة» ويشبه أن تكون دون الظاهرة, ونظيرها: المفعول له. مثل : فونه تأديا : 

وفي الحديث الصحيح في قضية الزبيرء قول الأنصاري الذي كان يخاصمه للنبي كَل : 
01 كان أبن عَمَتِكَ000). 


وقرأ بعض حفاظ «المُخُْتصر»: «أنْ» ‏ بالكسر ‏ وهو وهم؛ فإنها بالكسر لا ترد 
للتعليل» وإنما ترد للشرط والنفي وزيادة» وإن فهم التعليل في الشرطية» فهو من ترتيب 
السك على الوصفف» لامو الصرت. 

«أو «بكذا»» مثل: #جَرَاء بمَا كانوا يَعْمَلُونَ» [سورة الواقعة: الآية 4؟5]» وقد تأتي «اللام) 


الرأس واللحية» وقد أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقرأ عليه رضي الله عنه. 
وكان ممن جمع القران» وله مناقب جمة رحمه الله تعالى. وتوفي سنة عشرين أو اثنتين 
وعشرين أو ثلاثين أو اثنتين وثلاثين أو ثلاث وثلاثين. وقال بعضهم: صلى عليه عثمان 
رضى الله عنه. وينظر ترجمته فى: أسد الغابة: ات ””7» وتهذيب التهذيب: 2»1481//١‏ وتقريب 
التهذيب : 6١‏ والإصابة: الى والثقات: "/ 25 وتاريخ ابن معين: 2١1555‏ والجرح. 
والتعديل ”7/ 2794٠١‏ وسير أعلام النبلاء: "89/١‏ ومشاهير علماء الأمصار: 2١١‏ وتلقيح 
الفهوم: 5515. وأسماء الصحابة الرواة: 6؟. 

)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» 2»)5١87/5(‏ وعزاه لعبد الرزاق في «تفسيره». 

(0) أخرجه البخاري (5/ 547 57) فى الشرب والمساقاة: باب سكر الأنهار (709؟), (773590 
©200١‏ وفي الصلح: باب إذا أشار الإمام بالصلح (7708). (154/8) كتاب التفسير: باب 
«فلا وربك لا يؤمنون» حديث (5585)». ومسلم )187١-1١8594/5(‏ في الفضائل: باب 
وجوب اتباعه يَكلِِ (7157//174) من طريق عروة بن الزبير عن الزبير بن العوام. 
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ها > العا 0 تون هزد جوات هك ونم انه "هاه هر هه “يهار جه هك" "ود جود أ هنك ااهل بقح قر ك يأل ١‏ لق وات وه وات إواك اإوال ‏ أالد الهزد _ورفاة افق بق 7 لبر فح اا هد م3 اهل« لتك اها ل« اام > ار 39 ال ل 6 ا اي 





و«أنْ» و«الباء» لغير التعليل.» ولكن حقيقتها التعليل». ٠‏ لنقل أهل اللغة ذلك» ولتبادر ل 
إليه»ء وأهمل المصنف ذكر (إِنَّ وهي -أيضاً للتعليل» نحو «إِنّكَ إن تَذَرْهُم يُضِلُوا 
عِبَادَكَ» [سورة نوح: الآية 19؟] وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «الثُلْثْء وَالثُلَثُْ كَئيك» إِنَّكَ إن 
تدردووكلك قاف عاشي 1099 الجروق ا حعلل على عينة » بومنه قولفة: | الوؤاقر] 


و 7 2 سر 2 0 ير ب 7 0 2 #2 2 م ٠.‏ 50 
لقفذدرَاءَ الحيتَاةإلي خا حاتي ]نهين بين المعحناف 


قلت: ومن الحروف ما يستعمل في التعليل. وهو مشهور فيه. ولم يذكره 
الأصوليونء. نحو (إذ). 


قال ابن مالك: تجيء للتعليل» ومنه: طوَإذا آعَتَرَلئْمُوهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ إلا الله 
َأَوُوا .إِلَى الْكَهُْفب* [سورة الكهف: الآية ]1١‏ ##وإِذ 3 يَهْكَدرا به فَسَيَفُولُونَ» اقنور العافت 
الآية ]1١‏ : طوَلَنْ يَنفعكم اليَرْمَ .إذ طلَّمْجُم4 [سورة الزخرف: الآية 64]ء #اذْكُوُوا نِعْمّة الله 
عَلَيْكَمْ إِذْ جَعَلَ فِيكم أَنْيَِاءَ وَجَعَلَكُمِ ملوكاً» [سورة المائدة: الآية 17٠‏ قَدْ نعم لله له عَليِ 
إِذ لم أكن مَعَهُمْ هيد [سورة النساء: الآية 173 ٠‏ #اذْكرُوا نِعْمَة الث عَلَيْكمْ إِذ جَاءتُكَمْ 


جَنْودٌ* [سورة الأحزاب: الآية 4] . 





الوصية: باب أالوصية بالثلث 2»)١7787/6(‏ من حديث سعد. 
(0) البيت لخالد القتانى [الوافر] 

وبعذه . 
2 - 92 ا ره أن ب . 8 0 2اعاه اس 
:وأ تتتصاتئصين إن كيجيس الجمواري كشرال* عل عججّافب 
:وبيولا داك فد تيرتس ليسيرئ. 9وفنين البَخلن لِلضُعَقَاءٍ كاف 
اتسائنها سير اتنس اناعتنية عا" 2 وحبيناة لخي يدك فنين المفبلات 


ينظر: الكامل لوف 111/1 
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أو مثْل : «فِائَهُمْ يُحَشَرُونَ1). #فَأْفْطعُوا أَيْدِيَهُمَا» [سورة المائدة: الآية م ]» وعدل 

قَوالٍ لوَارِي : - فَسَجَدَ «وَرَنَْ مَاعِرٌ؛ فَوْجِم) طناك الفقدة 21 :وان الطاعة آنه 
َوْلَمْ َفْهَمْهُ لم قله 

تيه وَإيمّاء» وَهُرَ آلإفيرَانُ بكم ل لَمْ يكن [هُو] أو تظيرُة لل 


1 
جه 





وقول الشاعر: [المسيط ] 


ليشي نان اغبا الل تيم إذ دهم فريت دم ا 0 
أنكر التبُرِيزي ”!2 صاحب «الكَنّْقيح» كونها للتعليل . 
الشرح: والثاني :. أن تذكر العلّية بتعليق الحكم على الوصف بالفاء» وهو نوعان: 
أحدهما: أن تدخل «الفاء» على العلة» ويكون الحكم متقدماء وإليه أشار بقوله : 
«مثل: «فَإئَهُم يُحْسَرُونَ» يَوْمَ القِيَامَةٍ وَأَوْدَاجْهُمْ تَشْحْبُ دماً...2 الحديث الذي يذكر 
0 أنه ورد في قَتْلَى أحد »ع 3 ا هذا ا ا ا 0 
كل جُرْح الم ا 0 دل اضسادة رجل مجهول يسمى : 


)1١(‏ البيت من البسيط. وهو للفرزدق قن ديوانه »١1465 /١‏ وتخليص الشواهد ص »:١‏ والأآشياه 
والنظائر 2٠09/7‏ والجني الداني 4 #55 445» والدرر 2٠١5/8 ٠١/9‏ وشرح 
أبيات سيبويه 2177/١‏ وشرح التصريح ١‏ »؛ وشرح شواهد المغني 237119//١‏ ”2187/7 
والمقاصد النحوية 45/7: والمقتضب »٠١9١/5‏ والهمع 2١75/١‏ ومغني اللبيب 2531١‏ 
لاد 2»0٠٠٠١‏ وأوضح المسالك :»78٠6/١‏ ورصف المباني 27١17‏ ومغني اللبيب 247 وشرح 
الأشموني 2177/١‏ والمقرب ,»٠١7/١‏ وخخزانة الأدب 1١77/5‏ 178. 

)١(‏ مظفر بن أبى محمد بن إسماعيل بن علي الراواني» الشيخ أمين الدين» أبو الخير التبريزي. 
ولد سنة 504 ه. وتفقه بابغداد» على ابن فضلان» ذو جح :وقدم «مصر» ودرس بالمدرسة 
الناصرية. قال السبكي: كان من أجل مشايخ العلم ب(مصر»؛ نيا أضير كا و اند رهد 
من مصنفاته «سمط الفوائد» واختصر «المحصول» سماه «التنقيح». ومختصره المعروف» 
وغيرها. توفي ب«شيراز» سنة 57١‏ ه. ينظر: طبقات الشافعية للسبكى 2151/05 وهدية 
العارفين 11/8 #تبرانن فاقنى نوي 1ف | 

() أخرجه أحمد 744/7 من طريق الزهري عن ابن جابر عن جابر بن عبد الله مرفوعا . 


51 


للتَغليل كان بُعيدا؛ 0 (وَافَعْتٌ أَهْلِي فض تَهَارٍ رمضانة فَقَالَ : «أَغْيِقْ رَقَبَةَ) ؛ 1 
قيل: إذًا دَافَقِتَ) فكمدا فإن حذفٌ بَعَضَ ألأوْصَافٍ فتَنْقِيحٌ. وَمَعْلُّ : ١أيَنْقَصُ‏ 
أَلوْطْبُ إِذَا يبسن )؟ قَالُوا: تََمْء قَقَالَ: «قَلدٌ إِذْنَ1. 





بلاعبلك رت). 


والثاني : أن تدخلها على الحكم وتكوث الحلة متقدمة. 
قال الإمام : ويشبه أن تكون أقوى في الإشعار بالعلية بن تكبو رع لان 


وذلك إما في كلام الشارع» مثل: ##وَالسَارِقٌ وَالِسَّارٍ قَهُ فَافْطْعُوا أَيَدِيَهُمَا» [سورة المائدة: 
الآية 4]» أو كلام الراوي» وإليه أشار بقوله: «ومثل قول الراوي: «سَهَاء فَسَجَدَ)») رواه أبو 
داود» والترمذي. ياسناد حسن غريب». من حديث عمران بن حخصّين . 

«وزنى ماعرٌء فرُْجِم»2 وحديث زنا ماعز ورجمه متفق على صحتهء ولكن هذا اللّفظ 
- وهو مطلوبه ‏ لا أعرفه. واسواء الفقيه وغيره» في ذلك؛ «لأن الظاهر أنه لو لم يفهمه. لم 
يقله». ولا يخفى أنَّ الوارد في كلام الله - تعالى - ورسوله كلك أقوى مما ورد في كلام 
الْرّاوي» والراوي الفقيه أولى ممن ليس يفقيه. 

الشسرح: «و» الثاني من مراتب النص: «تنبيه وإيماء"2» وهو: الاقتران» أي: اقتران 
الضف «بحكم لو لم يكن هواء أي: الوصف. «أو نظيره للتعليل» كان» ذلك الاقتران 
«بعيداً» من الشّارِع ينزه عنه فصَاحته وإتيانه بالألفاظ في مواضعهاء اث هوب أعتى: الإيماء - 
عل 'أريةة أوجه : 


)١(‏ الإيماء والتنبيه لفظان يتقارب معناهما لغة» فالإيماء في اللغة بمعنى الإشارة» مأخوذ.من وما 
النه كما وما : أشار وقال الليث: «الإيماء أن تُومىء برأسك أو بيدك كما يومىء المريض برأسه 
للركوع والسجود» . 
أما التنبيه: فإنه يأتي بمعنى القيام والانتباه من النومء يقال: نبهه وأنبهه من النوم» فتنبه 
وانتبه . 
أما عند علماء الأصول: فكثير منهم استعمله في مفهوم واحدء وهو أن يكون التعليل مفهوماً 
من لازم مدلول اللفظ وصفاء من هنا يخالف النص الصريح؛ لأن الصريح ما يكون اللفظ فيه 
دالاً بوضعه على التعليل» أما الإيماء فإنه يدل بلازمهء وبلفظ آخر فإن اللفظ في الإيماء لا 
يكون موضوعاً للتعليل؛ ؛ وإنما يفهم التعليل فيه من السياق أو القرائن اللفظية اللأخرى» بخلاف 
الصريح» وقد ضبط علماء الأصول ذلك بضابط أن كل اقتران بوصف لو لم يكن هو أو نظيره 
للتعليل لكان بعيداً فيحمل على التعليل دفعاً للاستبعاد. 
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٠ ٠ 


يد ع ني عن ل و مف و واه له “وا لأسف 1 انا ماهر خم نف رمام هك ما ف ف اذ باو 7و كرمع م مقع لهاك ا وأا ول الإ الج لومعم ا م رك 





الأول: أن يحكم عقيب علمه بصفة المحكوم عليه» وقد أنهى إليه المحكرم عاب 


حاله «مثل): قول الأعرابى: ««وَافَعْتْ أَمْلِي في نهار وَكشانَه فقا «اعتق زقبة) 5" 
والحديث في الكتب البقية لكن بغير هذه الصيغة. أما بهذه الصيغة. 1-0-0 ماحه 
فقطء «كأنه قيل: إذا واقعت فكمّْر)»» أو أعتق رَقَبَة؛ لكونك واقعت . 


فإن قلت: يحتمل أن يكون ابتداء كلام» أو جواب سؤال» أو زجراً للسّائل عن 





الكلام» كقول السَّيد لعبده إذا سأله عن شيء -: الفدل شالك 


(010 


وقد قسم علماء الأصول الإيماء إلى خمسة أنواع» وبعضهم وصل به إلى الستة» وبعضهم فرع 
على كل فرع تفريعات كثيرة. ينظر: لسان العرب 4975/5. 47#975, والصحاح ١/؟/‏ 
وينظر: البحر المحيط للزركشي 91/5١ء:‏ وسلاسل الذهب للزركشي 27١‏ ونهاية السول 
للأسنوي 257/5 وزوائد الأصول له 2784 ومنهاج العقول للبدخحشي 2517/7 وغاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري »١١4‏ والتحصيل من المحصول للأرموي 2188/7 والمنخول 
للغزالي 57”ء والمستصفى له ”788/7 وحاشية البناني 0557/7 والإبهاج لابن السبكي 
٠55 /*‏ والايات البينات لابن قاسم العبادي 24٠١/54‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 
5* وحاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى ”7/7 775» والكوكب المنير 
للفتوحي 0/5 . ١‏ 

متفق عليه» من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في الصحيح 177/4 كتاب الصوم )5١(‏ 
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر )7١(‏ الحديث )١9755(‏ 
وفي 507/٠١‏ كتاب الأدب (98)» باب التبسم والضحك (58)» الحديث )1١41(‏ وفي 
١أ<-045.,‏ كتاب كفارات الأيمان (85) باب قوله تعالى: #قد فرض الله لكم تحلة 
أيمانكم # [سورة التحريم: آية (0)]» الحديث (5109), وباب من أعان المعسر في الكفارة 
(5). الحديث »)771١0(‏ وباب يعطي في الكفارة عشرة مساكين (25)» الحديث ,)51١١(‏ 
ومسلم في الصحيح /857-١‏ كتاب الصيام )١7(‏ باب تغليظ تحريم الجماع في نهار 
رمضان على الصائم (1:5)» الحديث )١١١١/81١(‏ وأخرجه أبو داود 5١7/7‏ في كتاب 
الصومء باب كفارة من أتى أهله في رمضان حديث (590. 2.599١‏ ؟595؟. ”119) 
والترمذي / ٠١”‏ في أبواب الصوم: باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضانء حديث )7١54(‏ 
وقال: حسن صحيحء وأخرجه النسائي في الكبرى ؟١‏ : باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين 
لخبر أبي هريرة فيه» وابن ماجة 074/١‏ في كتاب الصوم, باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً 
فى رمضان حديث (17171)» وأخرجه أحمد في المسند 5غ والدارمي ١١/5‏ في 
كتاب الصومء باب في الذي يقع على امرأته في شهر رمضان نهاراً . 
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وَمِثَالُ ألنّظير: لمًا سَأَلَتْهُ الكَنْعَمِيَةُ: «إنَّ أَبى أَدرَكَمْهُ أَلْوَقَاءُ وََلَيه فريضة 


ألْحَج. تلقث .إن عقت 42 ,هقان : ريت لو كان: عَلَ أبيك. دين 
فَقَضيته ) كان ينَْعْ؟» قَمَالَتْ : : نعم فتظيزة وإفن السُوّال كذ كَذْلِكَ وَفِيه تنْية عَلَى الآضل 
وَألْمَرْعَ وَالْعِلَة 1 


قلت : عب الظن بالتعليل قائمة من غير التفات إلى هذه الاحتمالات» و -أيضاً- 
فكان يلزم خلوّ الشّؤال عن الجواب, وتأخير البَيّان عن وقت الحاجة» فإن الغالب أن السائل 
إنما سأل عن :حاجته . 

«فإن حذف» من الوصف المقترن بالحكم «بعض الأوصاف» التي لا مدخل لها في 
العلية؛ منْ ورود الحكم في يوم كذا للشّخصّ الفلاني» وإخراج هذه الأوصاف عن 
الاعتبارء «فتنقيح» المناط. أي: إذا ضممنا هذا الحَذْف إلى ما نحن فيه كان إيماء بتنقيح 
المَتَاط . 

والثاني: أن يقدر وصفا الشارع» لو لم يكن تقديره للتعليل» لكان بعيداً» سواء أكان 
التقدير في محل السؤال» أم في نظيره . 

ففي محل السؤال: «مثل ) قوله عليه الصلاة والسلام - وقد سئل عن بيع الوُطب 
بالتمر: «أَيَنْقُص الوّطبٌ إِذَا [يبسنَ]”''؟. قالوا: نعمء فقال: «قَلاً إِذَنْ)2©00. 

رواه أبو داود. والتّؤمذي, والنسائي. وأبن مَأحه . 
نُقّصَان الرطب بالجَماف لأجل التعليل لكان تقديره بعيداً؛ إذ لا فائدة فيه حينئذ» والجواب 
يتم بدوته . 

الشرح: «ومثال» التقدير فى «النظير»: ما روي أنه يكل «لما سألته الحَنْعمية: إن أ 


1 


أبي 
أدركته الوَقَاةٌ وعليه فريضة الحَجّء اليه ل حعييك ع فقال: «أَرََيْتِ لو كا كان عَلَى 


(؟) تقدم. 
00 سقط في أ ت. 
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رَقِيلَ: إِنَّ قَوْلَهَ عَلَيْهِ ألصَّلاةُ وآلْسَلامُ لما سَأَلَهُ عُمَدْ عَنْ قُبْلَِ ألضَّائِم : 
«أَرََيِتَ ب تَمَضْمَضْتَ أثُمَ مَجَجْتَه]ء أكَانَ ذَلِكَ مُفسدا؟» كََالَ: لآ» مِنْ 


تر ص مقو سس ميو إن وم 


ذَّلِكَ . وَقيل : هو نمض لما تَوَهّمَهُ عمّرٌ ‏ رَضِى الله عنه من إفساد مقدمة 





بيك دَيْنٌّ فَقَصَنِهء أَكَانَ , تنفعه؟ قالت : نعه”! '. فنظيره في المسئول كذلك». 


«وفيه تنبيه على الأصل»» الذي هو دين الأدمي على الميت» «والفرع» وهو: الحج 
الواجب عليه «والعلة» وهي: قضاء دين المَيَتَء فقد جمع عليه الصلاة والسلام فيه أركان 
القياس كلهاء وحديث الحَنْعَمِيّة ثابت في الكتب السّتة» ولكنه ليس بهذا السياق» نعم في 
ابن ماجه: أن امم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخاً 
كبيراً لا يستطيع أن يركب» أفأحجّ عنه؟ء قال: ١تَعَمْ؛‏ فَإنَهُ لو كَانَ عَلَى أَِيكِ دَيْنٌ فَقَضصَئْته!"2 
والكرفن يحض[ بهذا الشياف: أيضيا : 


وفي «الصحيحين» : جاءت امرأة إلى رسول الله كه فقالت : يا رسول الله إن ن أمي ماتت 


وعليها صَوْم نذرء أفأصوم عنها؟ فقال : : «أرَأبت لو كَانَ عَلَى أمَكِ دَيْنّ فَقَضَيْيِهِ أكان 7 
ذَلِكَ عَنهًا؟» قالت: نعم» قال : «قَصُومِي عَنْ أُمك200©. 


ذا 


- 


ىم 
- 


الشرح: «وقيل: إن قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لما سأله عمر عن قبلة الصائم : 
دلو عفنا كان ذلك مُفُسدا؟»)) وك 90): لا) من ذلك. أ : من أمثلة ما نحن 


«أَرَأَئِتَ 





)١(‏ أخرجه البخاري )١197/5(‏ كتاب الصومء حديث ,4)١9157(‏ ومسلم (4805/5) حديث رقم 
)١١58/1١66(‏ من حديث ابن عباس . 

(؟) فقد ألحق النب يله حج البنت عن أبيها العاجز بقضائه دين الادمي عنه في الإجزاء أو 
الوجوب» بجامع أن كلاً منهما تفريغ البنت ذمة أبيها العاجز عن الدين» وهذا قياس أولوي 
أيضاًء وإن لم يصرح في الحديث بما يقتضي الأولوية. 

(0) فقد ألحق النبيّ بكلِ قضاء البنت دين الله عن أمها المتوفاة بقضائها دين الادمي عنها في القبول 
أو الوجوب بجامع أن كلا منهما تفريغ ذمة الأم المتوفاة عن الدين» وهو قياس أولوي» لأن الله 
أحق بالوفاء من الادمي» فتفريغ الذمة عن دينه أحق بالقبول أو الوجوب من تفريغها عن دين 
الادمي . 

(4) أخرجه الدارقطنى »١017/5‏ وله ألفاظ. ينظر: تلخيص الحبير 279/5 »75١8‏ ونصب الراية 
1 او 390 ظ 


ام 


الإنْمَادِء لآ تَعْلِيلٌ لِمَئْع الْإِْسَادِ؛ إِذْ لَبِسَ فيه مَا يُتَكَيّلُ مَانِعاًء بَلْ غَايتُهُ ألا 





> سمسسستى 


ووسسسحااتتام 


فيه من التقدير فى النّظير» والحديث روأه أبو داودء والنضات ح وضعمفه أحمدك. 


وقال النسائي: إنه منكرء ولفظه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ (أَرَأَئْتَ لَوْ تَمَضْمَضْتَ مِنَ 
العاء وَانت صَائِم؟؟. قال عمر: قلت: لاء قال: «فمه)7'. 


ووجه كونه مثالا لما نحن فيه: أنه يَكلِ - ذكر الوصف في نظير المسول» وهو: 
المَصْمّضّة التي هي مقدّمة الشرب». ورتب عليه الحكم» وهو عدم الإفساد» ونبَه على 
الأصل» وهو الصوم مع المَضْمَضَّةء والفرع» وهو الصوم مع المَبْلة» فيكون من ذلك. 

اوقيل»: ليس مما نحن فيهء و(إنما هو نقض لما توهّمه عمر من إفساد مقدمة 
الإفساد» أي: إفساد القُبْلة التي هي مقدمة الجمّاعء الذي هو مفسد فإن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ توهّم أن القُبْلة تقسد كما يفسد الجمّاع» فنقض عليه الصّلاة والسلام الإفساد؛ «إذ 
ليس فيه» أي : التمضمض بالماء «ما يتخيل» أن يكون «مانعاً»من الإفسادء فإن التمضمض إن 
لم يصلح مفطراًء فأقلَ أحواله ألا يكون مانعاً من الفطرء وإليه أشار بقوله: «بل غايته ألا 
يفسد». أي : غاية المضمضة ألا تكون مفسدة للصؤم» ولا ينتهي حالها إلى أن نمنع الفطرء 
كالأبوّة في القِصّاص - وحيتئذٍ ‏ فلا تصلح أن تكون علّة لعدم الفطرء فلا يصح ما ذكر مثالاً 
لما نحن فيه . . 

وهذا كلام موجهء قاله الآمدي7©. ولكن الأول هو قول ابن السَّمْعَانيء والغزالي» 
والإمام؛ وغيرهم من المحققين» وكلهم قد مثل به. 

وقد رد الهِنْدِيَ كلام الآمدي فقال: في قوله عليه الصلاة والسلام -: «أَرَأَئِتَ لو 
تَمَضْمَُضُ تَمَضمّضت بِماءِ ْم مَجَجنَهُ) : “تنبيه على الوصف المشترك بين المَضْمَضَةَ والتبلة» وهو عدم 
حصول المقصود منهماء وذلك صالح للعلية» وإن لم يكن مناسباً لعدم 'اشتراط المُتّاسبة في 
الورصف الموميء إليه . 


وعندي في هذا نظر؛ فإن هذا لو تمء لزم أن يحال عدم الإفطار على وجود المُبْلَة 


(1): ينظر: الإحكام 788/7 . 


را 


وَمِنْهَا أن يَفْرْفَ بَئْنَ حُكمَيْنٍ بِصِفّة مَعَ ذِكْرِهِمَاء مِثْلٌ: «لِلرَاجِل 
وَللْعَارسِ سَهْمَان»» أَوْمَّعَ ذِكْرٍ أَحَدِهِمَاء مِثْلُ: «الْقَاتِلُ لآ يَرِتُ». أو بَِايَة 
سْيَشْنَاءِ مثل : ##حَتَ يَطْهَرْنَ# [سورة البقرة: الآبة 6]771 و9إإلاً أَنْ يَعْفُونَ4» [سورة البقرة: 
الأبة /ا77]» وَمِثْل وزكر وَصفب مُتَاسب مع مَعَ ألحكم؛ 106 ولا يَعْضِي لْقَاضِي وَهَوَ 
عَضْبَانُ). فَإنْ ذكرَ َلْوْضْفٌ صَرِيحاً ا مُسْتئْبط مثلّ: «وَآحَلّ الله لْبَئِعَ ‏ [سورة 
البقرة : الاية ع "] 93 بالذكيق. 
والمضمضة. وليس كذلكء بل إنما هو محال على عدم المُقُطر من جماع وغيره؛ وشرب», 
سواء أشترطنا مناسبة الوصف. أم لا. 

الشرح: «ومنها: أن يفرق» يَكلِِ «بين حكمين»» وهذا هو الثالث من وجوه الإيماء. 
ثم تفرقته ‏ عليه الصّلاة والسلام ‏ بين الحكمين. إما «بصفة مع ذكرهما مثل»: قوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام -: «للرّاجل سهم اللتاريس سَهَمَانِ). 

وهذا اللفظ لا أعرفه. والذي في «الصحيحين» : أنه عليه الصلاة والسلام - جعل 
للفرس سهمين» ولصاحبه سهماً»” 0 وبه يقول أصحابنا . 

وفي لفظ للبخاري : «للفرس سهمينء وللرّاجل سهماً. 

وفي سنن الدارقطني : 36 «جعل للفارس سهمين» وللراجل سهما . 

«[أو مع]7' ذكر أحدهماء مثل: «القَاتِلُ لآ يَرتُ290» وهو حديث رواه الترمذي. 
وقال: لا يصح. 


هم 
او 
ا 


1 








)١(‏ أخرجه البخاري 7/ 507 في كتاب المغازي: باب غزوة خيبر» حديث (2»)5778 وأخرجه أبو 
داود “/ دلا فى الجهاد: باب فى سَُهُمَّان الخيل (77/ا7), وأخرجه الترمذي ٠١5/5‏ فى 
براض السير تف سوه لخدا محديك 01188143 وقال 4 مشيين سجيم .ابو ناج 4811 فى 
الجهاد» باب: قسمة الغنائم حديث (586154)», وأحمد في المسند 27/1 57. 

(0) أخرجه الدارقطني ٠١5/54‏ من حديث ابن عمر. 

(©) فيا ت: أوقع . 

(4:) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه الترمذي في السنن 555/5 كتاب الفرائفض )”١(‏ 
نات جا عجاء لن: إبظال"ميرات العائل (130) التحديك: 08169 واخرسيه العناتي». ذكره العزق 
فى تحفة الأشراف 77/9 الحديث (85؟؟15١)‏ فى الفرائقض» وقال المحقق: (فى الكبرى)» 

ر.وأخرسه ان ماع قن السسنق: 9 81 كناب" الفرامضن (16؟) "بات ميراث القائل 080 الحدديف 
(02775» وأخرجه الدارقطني في السئن 45/54 كتاب الفرائض الحديث (2))85 وأخرجه - 


بحرضل 





«أو» يفرق بينهما «بغاية» أو استثناء. مثل : #حَنَّى يَطهْرَنَ 4 [سورة البقرة: الآبة 777] 
وطإلا أن يَحْفُونَ # [متووة النقرة: الآية غ4 ] . 

أو شرطء مثل: «قَإِذَا اخْتِلَمَتْ هَذِهِ الأَجْنَانُ فَبِيعُوا كَيِفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يدا بيده أو 
بلفظ يجري مجرى الاستدراك؛ مثل: لا يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ اللَغْوِ في أَئِمَائِكُمْ وَلْكن يُوَاحِدُكُمْ 
بمَا عَقَدتُمُ الْآَِمَانَ4 [سورة المائدة: الآبة 44]» يدل على أن التعقيد علة المؤاخذة» والمعتمد في 
هذا النوع من الإيماء على أنه لا بُدَ للتفرقة من فائدة» وجعل الوصف سبب التفرقة فائدة» 
والأصل عدم غيره. ظ 

«ومثل: ذكر وصف مناسب مع الحكم)؛ وهو الرابع من وجوه الإيماءء «مثل»: قوله 


تاه 


- عليه الصلاة والسلام -: ««لآ يَقْضِي القَاضي وَهْوَ غَضْبَانُ»4, رواه الشافعي. ولفظه: «لآ 
تحكم الحاكم. أو ١‏ يَقَضى ع 0 وَهَىَ عصان والجماعة لفظهم: «لا يَقُضِر حَاكم 
بين انين وَهوَ عَضْبَانُ ففيه تنبيه على أن الغضب علة؛ لأنه يشوش الفكرء كذا قيل: 
والحق: أن العلة المعنى المشترك» وهو تَسُْويش الفكرء والوصف المذكور علة بمعنى: أنه 
مسحل عليه فيلحق به ما في معناه » كالجائع والحاقن» ويحرج عنه سواهء كالغضب إذا 
كان لله تعالى, ذكره إمام الحرمين» والبَغرِي, وغيرهما. 

وهذا كله إذا ذكر الحكم والوصف معاًء «فإن ذكر الوصف صريحاًء والحكم مستنبط. 
مثل : وَأَحَلَ اللّهُ الْبَئِع4 [سورة البقرة: الآية 45910 . 
مستنبط من الحل» «أو بالعكس»». وهو كثيرء منه أكثر العلل المستنبطة» نحو: «لآ تَبِيعُوا 
البو يالب . 

الشرح: «فثالثها». أ ثالث المَذَاهب فى هذين القسمين: أن «الأوّل» وهو ذكر 
الوصف, (إيماء» لا الثاني»؛ ومنهم من ادّعى الاتفاق على [أن]"'' الثاني ليس إيماء . 


- البيهقي في السئن الكبرى 5/ 7١١‏ كتاب الفرائض ؛ باب: لا يرث القاتل . 


رفن 





َلِتُ عَلَ أن ِكْرَ آلْمُسْتلزِمِ لهُ كَذِكْرِهِء وَآلْحِلُ يَسْعِْمُ ألصّحة 
كش 01 5 عِلل الإيمَاءِ ثَالتُّهَا أَلْمُحْتَادُ إِنْ كان أَلتَعْلِيل 





«فالأول» وهو القول: بأن كلا منهما إيماء» بناء «على أن الإيماء اقتران الوضف 
بالحكم» وإن قدر أحدهما. 

والثاني: على أنه لا بد من ذكرهما» صريحاً «والثالث على أن ذكر المستلزم له 
كذكره». أي : مبني على أن إثبات مستلزم الشيء يقنضي إثباته» والعلة تستلزم المقار 0 
كالحل للصّحة» وإليه أشار بقوله: «والحل يستلزم الصّحة»؛ بخلاف إثبات لازم الشيء؛ إذ 

الشرح: ١(وفي‏ اشتراط المناسبة في صححّة علل الإيماء» . 


ثالثها: المختار إن كان التعليل فهم من المناسية». مثل : ولا يَعْضِي القاضي وَهُوَ 
عَضْبَان) «اشترطت»؛ لأن حقيقته ذكر وصف مناسب . 


فلو قلنا: لا يشترط فيه المناسبة» مع أنه لا يتحقّق إلا بها لكان تناقضاًء وأما سواه من 
الأقسام فلاء والمُرّاد من المُئَاسبة ظهورها. 


وأما نفسها فلا بد منها في العلة الباعئة» دون الأمارة المجرّدة . 


وا 


ا ا 
المَسْلَكٌ الثَالثُ 


دليلهء فَيتَعيّنُ ألْبَانِيء وَيِكْنِي: «بَحَدْتْ فَلَمْ أجذف و 1 عَدَمُّ مَا 
وها دان 0 رض وَضْفاً آحَرَء لَزِمَ إبْطَالَهُ لآ أَنْقِطاعُهُ وَاَلْمجْتَهِدُ يَرْجِعٌ إلى 
ظَنَّهء وَمَتَى كَانَ لْحَصْرٌ وَأَلإِبْطالٌ فَطَعِيًا مقَطْعِيٌء وَإلاً فَظَنّيٌ 


الشرح: «وهو حََصّدُ الأوصاف فى الأصل6''' المقيس عليه» «وإبطال بعضها بدليله. 


)١(‏ السّبْرُ والسَّبْدُ: الأصل واللون والهيئة والمنظرء يقال: إنه لَحَسَنْ السّبْر: إذا كان حسن السحناء 
والهيئة» والسحناء اللون» كما يستعمل هذا اللفظ بمعنى: حسن الوجهء ويقال: سبرت 
الجرح أسبره: إذا نظرت ماغوره. 
والتقسيم: لغة: قسم الشيء: جرّأه وفرّقهء وهي القسمةء والقسم بالكسر: النصيب والحظ. 
والسبر عند علماء الأصول: اختبار الوصف فى صلاحيته وعدمها للتعليل به. 
والتقسيم عندهم : حصرالأوصاف المحتملة للتعليل: بأن يقال: العلة إما كذا وإما كذا. ينظر: 
لسان العرب ”/ 2757١ 7578/5 ء1975١ ١915١‏ ومختار الصحاح /١‏ دلا5. .5١١١/60‏ 
وينظر: البحر المحيط للزركشي 5/؟1577» والبرهان لإمام الحرمين ”/ 28١65‏ وإحكام الامدي 
*/757ء ونهاية السول للإسنوي »١178/5‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ١؟١ء‏ 
والتحصيل من المحصول للأرموي ”/ 705» والمنخول للغزالي »”6٠‏ والمستصفى 2190/١‏ 
وحاثنية البناني 077١/7‏ والإبهاج لابن السبكي / لالاء والآيات البينات لابن قاسم العبادي 
4/ 85 » وحاشية العطار 27١1/7‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه 557/5» وحاشية التفتازاني 
والشريف على مختصر المنتهى ”2777/7 وميزان الأصول. للسمرقندي 28651//7 وتقريب. 
الوصول لابن جزي 2١50‏ وإرشاد الفحول للشوكاني 5١١‏ . 


رقنا 


وَطُدْقُ آلْحَذْف مِنْهَا لإِلْمَك وَهُوَبََانُ إثبات الْحُكم بِالْمُسْتتقى فَقَطْء 
وَيُشْبهُ تَنْىَ ألْمَكْس ألَّذِي لا يُفِيدُ وَلَيِسَ به؛ لأنَهُ لَمْ يِفْصَدْ: لَوْ كَانَ الْمَحْذُوفٌ عِلَهَ 
لآ تبقَ عِنْدَ أَنْتِمَائِه وَإِنَّمَا قصد : لو كان المتكم ١‏ جز هل م سْتَفَلٌ» وَلكنْ 
ِقَال: لآ بْدَ مِنْ أضل لِدَّلِكَء َيُسْتَعْنى عَنِ الأول 


فيتعيّن الباقي) للعلية» (ويكفي») الممكدل اقول اعدف امن الأوضات «فلم أعتل)ا + ضيو 
ما ذكر وسمع منه ذلك لعدالته وكونه أهلاً للمُتاظرة. 

«أو» يقول: «الأصل عدم ما سواها» كذا بخط المصنف «أو). وهو صحيح «فإن بين 
المعترض وصفاًء لزم» المستدلٌ «إبطاله»؛ حتى يتم الاستدلال «لا انقطاعه» كذا بخط 
المصتف». ا لآ يلزم انقطاعه؛ إذ غايته منع مقدمة من مقدمات دليله» ومقتضاه أن يلزمه 
الدّلالة عليها دون الائقطاع. وإلا كان كل منع قطعاًء فإذا أبطل ما اعترض بهء سلم حصرهء 
وكان له أن يقول: هذا مما علمت أنه لا يَصلحَء فلم أدخله في حصري . 

وقيل: ينقطع ؛ لأنه ادعى حصراً ظهر بطلانه» وعندي: أنه ينقطع إن كان ما اعترض 
به مساوياً في العلية لما ذكره في حصره وأبطله؛ لأنه ليس ذكر المذكور وإبطاله أولى من 
ذكر المَسْكوت عنه المساوي لهء وإن كان دونه» فلا انقطاع؛ لأن له أن يقول: هذا لم يكن 
عندى مشيلا ألبتة» بخلاف ما ذكرته :وأبطلتهء وما ذكرناه هو يما إذا كان مستدلاً على 
غيره . 

«والمجتهد يرجع إلى ظنه»؛ فمهما غلب على ظنّْهِ حصر الأوصافء. وبطلان البعض 
«ومتى كان الحَضر والإبطال قطعيّاء فقطعي» آي: فالتعليل قطعي» «وإلا فظني». 
الشرح: «وطرق الحذف»» أي: حذف بعض الأوصافء وإبطال كونه علة. 
«ومنها: الإلغاء. وهو بيان إثبات الحُكم بالمستبقى فقط». فيعلم أن المحذوف لا أثر 
له؛ وهو «يشبه نفي العكنن الذي» تَقَدّم أنه «لا يفيد) في مسألة أن الشكين لا يشترط في 
العلة: 

وإنما أشبهه من حيث يثبت به عدم علّية الوصف المحذوف بثبوت الحكم بدونه في 
صورة» كما رقوك هكلة -: وصف القوت في الرّبويات ملغى؛ ؛ لأن الملّح ربوي» وليس 
مقتاتاء «وليس به» أي: هو الإلغاء.» وإن أشبه نفي العكس فليس إياه؛ «لأنه لم يقصد) 
بالحذف أنه «لو كان المَحْدُوف علة لانتفى» الحكم «عند انتفائه» وإما قصد: لو كان» 


مرضل 


دَِنها م كول وَألقصّرء أو بِالتّسْبَةِ إلى ذَلِكَ لْحُكم ؛ لذكوركة 





المحدوفت خم علتن: لكان « لمق عع لول كان الفسسقن حزم عل اداقلنا اسعفل » 
بالحكم في تلك الصورةء وقد استقل. «ولكن يقال: لا بد من أصل لذلك» فيستغنى عن 
الأول» أي: مجرد إثبات الحكم بالوّضفب المستبقى بدون الوّضف المحذوف في صورة» لا 
يلزم كون الوَضف المستبقى علة؛ إذ غاية الإلغاء أن يفيد أن الوصف المحذوف ليس بعلة 
مستقلة» بل لا بد لذلك من أصل يفيد استقلال الوّصْف المستبقى في العلية» وحينئذٍ 
يستغنى عن الإلغاء». ويكون ذكره تطويلاً بلا فائدة» ومثل ذلك قبيح في مجلس التّظرء وهذا 
بحث ذكره الامدي . 


ومثاله : إذا قلنا: التفاح ربوي قياساً على ال بجامع الطعم. فيال : لم قلتم : إن 
البرربوي لكونه مطعوما؟ 

إنما هو ربوي للقوت مثلاًء فيقول: القوت باطل؛ لأن الملح ووع ولس قوعة 
فيقال: قس ابتداء على الملح» تسقط عنك مؤنة التعليل بالقوت . 


الشوح: «ومنها: طرده) أي : يكون الوصف طرديًا من جنس ما علم من الشَّارعَ 
إلغاؤه» إما «مطلقاً)» أي: في جميع أحكام الشرعء «كالطول والقصراء فإنه لم يعتبر في 
القصاصء. ولا الكثّارة» ولا الإرث» ولا العِئّْق» ولا التقديم للصّلاة» ولا غيرهاء فلا يعلل 
به حكم أصلاء «أو بالنسبة إلى ذلك الحكم»» وإن اعتبر في غيره «كالذكورية في أحكام 
العِْق»؛ إذ هي مُلْعَاة فيه مع كونها معتبرةً في الشهادة» والقضاءء وولاية التكاح» والإرث. 
فلا يعلل بها شيء من أحكام التق . 


الشرح: «ومنها: ألا تظهر مناسبة»» أي: لا يظهر للوصف المحذوف وجه متاسية» 
«ويكفي المناظر) أن يقول : «(يبحثت) فلم حك بينة وبين الحكم مناسبة . «فإن اذعى) 
المعترض «أن» الوصف «المُسْتبقى كذلك»». فذلك مسموع منهء إن لم يكن قد سبق منه 
تسليم مُتَاسبة كل واحد من الوصفين . 
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ثم يحتاج المستدل إلى إثبات مربّح يترجّح به سَبْره على سَبْر المعترض» بأن يبين أن 
سبره موافق لتعدية الحكمء وسبر المعترض قاصرء وإليه أشار بقوله: «ويترججح سبر 
المستدل بموافقته للتعدية»» وهو بناء على أن المتعدية أَرْجّح من القاصرة» وهو المختارء 
ولبسن 'للمشتقدل أن يبين المتاسية ويخ السفقن والحكم ؟ لأندح حيعل ب انتقال نين الشبن إلى 
المتاسية, 

الشرح: «ودليل العمل بالسبر» وتخريج المناط وغيرهما: أنه لا بد من علة لإجماع 
الفقهاء على ذلك) . 

وإنما خصّ بعض الفقهاء بالذّكر؛ لأنهم يجعلون اقترائها بالعلة بطريق اللطف» 
وغيرهم كالمعتزلة يجعلها بطريق الوجوب. فانتهض إجماع الأمة الفقهاء بما ذكرناه. 
وغيرهما بطريق أولى» وهذا ضعيف؛ فإنا لا نسلم أن كل حكم معلل» ويجوز ورود ما لا 
معنى له؛ فللرب - تعالى ‏ أن يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد» وقد تقدمت الإشارة إلى هذا 
في البرهان الذي أسلفناه على أن أفعاله ‏ تعالى ‏ لا تعلل» وهذا مقرر في أصول الدَّيّانات . 

ورأيت شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السّلامِ قال في أجوبة مسائل سئل عنها ‏ ونقلها 
من خط تلميذه الشيخ تاج الدين بن الفؤكاح”'' ‏ ما نصّه: الله سبحانه ‏ يفعل ما يشاء من 
غير تَقْيِيدٍ بحكمة ولا علة؛ فإن الحكم في العلل يعود إلى مصالح العباد» ولا يجب عليه 
إصلاح». ولا يتضيّق عليه تصرفه بِحَجْرٍ حاجرء ولا منع مانع. وما أجهل من يعتقد أن الله 


)١(‏ عبد الرحمن بن سباع بن ضياءء العلامة الإمام. مفتي الإسلام» تاج الدين» أبو محمدء 
الفزاري» البدري». المصري الأصلء الدمشقي, الفركاح». ولد في ربيع الأول سنة 775 ه. 
وتفقه في صغره على الشيخين: ابن الصلاح وابن عبد السلام» وكانت الفتاوي تأتيه من 
الأقطار. قال الذهبي: فقيه الشام»ء درس وناظر وصنف وانتهت إليه رئاسة المذهب كما 
انتهت إلى ولده برهان الدين» وكان من أذكياء العلم» وممن بلغ رتبة الاجتهاد. من مصنفاته : 
«الإقليد لدرء التقليد». توفى سنة 599 ه. ينظر: شذرات الذهب ٠24١5/0‏ وطبقات 
الأسنوي (077» وفوات الوفيات 76٠١/١‏ وطبقات السبكي 50/0 وطبقات ابن قاضي 
شهبة 9/7/7 . 


رضن 


وَلِقَوْلِهِ: ##وَمَا أَرْسَلَْاكَ إل رَحْمَةَ للْعَالَمينَ4* (سورة الأنبياء: الآية 2]107 وَأَلظَاهِد 
لكْمْمِية وَل سَلْمْنَاءَ قَهُوَ الْغالتٌ:. لأن ألكَعَقلَ أقرَث إلا الأثقياد». مَليْحَمَل ليف 
3 5 مه 

وَفَذْ ثبت ظهورهاء وَفى المِتَاسبَةٍ . 


تر 
ل 


1 ا 4 6 1 4 4 24 ٠‏ ذه م8 3 
وَلَوْ سلَمَ» فَقَد تبت ظْهُورُهَا بالْمْسَبَةِ؛ ميَحِبُ أعيَِارُمَا في آلْجَمِنْع؛ للإجْمَاع 


عَلىْ وجُوب ألعَمَلٍ بألظنّ فِي عِللٍ الآخكام . 


سبحانه وتعالى ‏ لا يجوز أن يخلق شيئاً من المخلوقات إلا أن يكون في جَلْب نَفْع أو دفع 
شب تاللة لقن تههوا شافيعاء .و تشعروا واسعا : 'التهى: 

وذكر نحوه المصئّف. فإنه كذلك بخط الشيخ عز الدين» وبسط الجَوّاب» وأتى بمعنى 
ما ذكره الشيخ عر الدين» وعندي صورة خطها بخط الشيخ تاج الدين. 

وقد يقال: الذي فيه أنه لا يجب عليه» والمدعى أنه لا يقع إلا بحكمة لا أنه لا يجوز 
إلا بحكمة» فليس فيه إلا الرد على المعتزلة فقط . 

والجَواب : أنه لو ادّعى أنه لا يقع إلا هكذاء للزم التضيّق أيضاًء وإن ادعى مدّع تلقي 
ذلك من الاستقراء» لم يسلم من المُتازعة في كثير فن الأخكام» والذي كنت أسمع الشيخ 
الإمام الوالد رضي الله عنه - يقوله: إن المعتزلة يوجبون رعاية المصالح» والفقهاء 
يقولون: لا يجب. ولكن لا يقع إلا بحكمة» والمتكلمون من أهل السّنة يقولون: قد يقع 
بحكمة» وقد يمع ولا حجكمة» وهو الحق» وحسبك إمام الناس معقولاً ومنقولاً. وشيخ 
السّنة فروعاً وأصولا . 

الشوح: «ولقوله» ‏ تعالى -: «#وَمَا أَرْسَلْمَاكَ إل رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ]» [سورة الأنبياء:' 
]ء والظاهر التعميم»» أي: مراعاة مَصَالحهم في كل مشروع؛ إذ لو أرسل بحكم لا 
مصلحة فيه لم تَتَحَقّقَ الرحمة» وهذا ضعيف؛ لأن المصلحة ثابتةٌ بمشروعية كل حكم» وإن 
لم يظهر. وجهها في بعض الأحكامء أو كانت [تعبدا]”''» مع فوات القياس في التعبديات . 

«ولو سلمنا» عدم الإجماع على اقتران الحكم بالعَلّة» وعدم دلالة الآية عليه «فهو 
الغالب»؛ لأن التعقل أقربٌ إلى التقييد» فيحمل عليه»» إلحاقاً للفرد بالأعم الأغلب» فثبت 
أنه لا بُدَ للحكم من علة» «وقد ثبت ظهورها» بما ذكرناه من المسلك سبراً كان أو تخريج 
مَنَاطء أو غيرهما. 





)١(‏ في أء ت: بعيداً. 


حرص 


هو 


آلرَاِمٌ : الْمُنَاسَبَه وَألِاحَا حالة. ؛ وتسم تحر يجح م الْمَنَاط ؛ وَهَوَ تَعْيِينٌ ألْعِلَ بمَجَرَّد 
إِبِدَاءِ ألْمُنَاسَبَةَ مِنْ ذَاتِهِ لآ ب بتصنّ وَلآ غَيْرهِ؛ كَالإسْكار ذ في أَلتّخْرِيم. وَلْقَئْلِ لحكل 
1 5 


وَألْمْئَاسِبُ: وَضْفٌ طَاهِدُ مُنْضَبطٌ يَحْصّلٌ عَقْلاً مِنْ تَرْتِيب الْحُكم عَلَيْهِ ما 
يَصْلحُ أَنْ يكونَ مَفْصُوداً مِنْ حُصُول مَضْلْحَةٍ أؤ دقع مَفْسَدَةٍ. 

إن كَانَ حَفِيًا أؤ غَيْرَ مُنْضَبِط» أَعْثْيرَ بِرَ مُلاَزْمُةُ وَهُو ألْمَظِنَّة؛ نالفي لذ يَعَدفٌ 
ألْحَيِتَ؟ كَأَلسَمَر لِلْمَسَقَقِ َألْفِعْل الْمَفْضِ عَلَيهِ مرف لْحَمْدٍ في الْعَمْدكةِ. 





(وفي المناسبة»؛ خاصّة يقال: «ولو سلم؛ عدم العلية» «فقد ثبت ظهورها 
بالمناسبة», لأنها بمجرّدها يغلب ظنّ العلية ‏ كما سيأتي إن شاء الله تعالى ‏ ثم يقال في 
المُئتاسبة وغيرها: وإذا ثبت ظهورهاء وحصل ظنّ عليتهاء «فيجب اعتبارها في الجميع؛ 
العمل مل وجوت العَمّلِ بالظن في علل الأحكام»» ولا يخفي مما سطرناه أنه لا يشترط 
في الوَضفب المنتفي مناسبة» وقد خالف كثير من أَصُحَابئا في ذلك» وعلى هذا فالسّبر 
متلق من بحيلة الحاتية: 


الشوح: «الرابع: المناسبة» يزاد فيها «الإخالة»؛ لأنه بالنظر إليه يُخَال أنه علة. 
ل(ويسمى : تخريح المناط (١))؛‏ لأنه إبداء ما نيط به الحكم» «(وهو: تعيين العلة) فى الأصل 
«بمجرد إبداء المناسبة» بينها وبين الحكم «من ذاته»» أي: ذات الأصل «لا بنصّ ولا غيره» 
من إجماع أو غيره» «كالإسكار في التحريم» والقتل العَمّد العدوان في القصاص» . 


الشرح: «والمناسب : وصف ظاهر منضبط»» بحيث «يحصل عقلاً من ترتيب الحُكم 
عليه ما يصلح أن يكون مقصوداًء من حصول منفعة. أو دَفْع ان 





258٠١ /7 ينظر: البحر المحيط للزركشي 2751/5 والإحكام.في أصول الأحكام للامدي‎ )١( 
وزوائد الأصول له 4ا”» ومنهاج العقول للبدخشي‎ .»١57/4 ونهاية السول للإسنوي‎ 
287 /" والإبهاج لابن السبكي‎ 2١57 وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري‎ 2٠١ /* 
2 وحاشية العطار 2717/7 وتيسير التحرير‎ :١١6 /5 والآيات البينات لابن قاسم العبادي‎ 
ونشر البنو‎ »١5١ بادشاه 57/4 » والموافقات للشاطبي 947/4»: وتقريب الوصول لابن جزي‎ 
. 175/7 للشنقيطي‎ 
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فالظّاهر المنضبط : احتراز عن الوضف الخفي» وما لا ينضبط . 
وقولنا: «بحيث» لا بد منهاء وإن أهملها الآمدي والمصنفء فالظاهر أنهما أراداهاء 
وإلا يلزم أن يكون اعتبر في ماهيّة المناسبة ما هو خارج عنهاء وهو اقتران الحُكم للوصف. 
وهو خارج بدليل قولنا: المُتاسبة مع الاقتران دليل العلة؛ ولو كان الاقتران داخلاً» لما صِحّ 
هذا. 
وما يصلح أن يكون مقصوداً: احتراز عن الوصف المُسْتبقى في السّبره والمّدار في 
الدوران» وغيرهما. 
وقوله: «من حصول مصلحة.» أو دفع مفسدة» بيان لقوله : ما يصلح . 
واعترض الشيخ الهنْدِي: بأنه إن عني بقوله : يحصل من ترتيب الحكم علته» أنه يلزم 
لأن تعريف المناسب إنما هو باعتبار مناسبته فتعريفه بالمناسبة تعريف للشيء بنفسهء وإن 
عني به غيره فليبينه. سلمناء ولكن لا حاجة إلى هذا القيد» بل يكفي أن يقال: يلزم من 
حصوله حصول الحكم المستلزم لحصول ما يصلح أن يكون مقصوداً للشارع؛ لأنّا إذا علمنا 
الوصف ولحذده». والحكم وحده.ء وما يصلح أن يكون مقصوداً وسحذدهةء. علمنا من وجود 
الوصف مقارنة الحكم له» وحصول ما يصلح أن يكون مقصوداء والمقارنة إنما تراد لاعتبار 
المناسية» لا لتحقيق ماهيتها. 
وأما أنه يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون مقصوداً للشارع. 
فذلك زائد على ماهية المناسية . 
وأيضاً فإنه غير جامع ؛ لأن التعليل بالحكمة. الظاهرة المنضبطة جائز على المختار عند 
المصئف. والوصفيّة غير م: متحققة فيهاء مع تلحقق المتاسمة: 
«فإن كان» الوصف المذكور «خفيّاء أو غير منضبط اعتبر ملازمه»» وهو وصف ظاهر 
منضبط ملازمهء فيجعل معرفاً للحكمء «وهو المظنة»). فيوجد بوجوده»؛ ويعدم بعلمه. 
سواء أكانت الملازمة عقلية أم لاء وإنما لم يعتبر هو؛ لأنه لا يعلم» فكيف يعلم به الحكم؟ 
وإليه أشار بقوله: «لأن الغيب لا يعرف العَيْبِء كالسّفر للمشقّة»؛؛ فإن المشقّة مناسبة ' 


١ 


دَكَال ألو ريق الختاسة4.. :ها غرف على الكقو ل تلكنة ببالقثول» ود 
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يَخْصَل الْمَفْصُودُ مِنْ شَرْع الْحُكم يَقِيناً وَظَنًا؛ كَألْبيْ وَالْقصَاص. وَقَدْ يَكونٌ ألْحْصولَ 
وَنَمِيْهُ مُتسَاوِيَيْنِ ؛ كُحَدَ ألْخَمْرِ ١‏ 





لقرتيب العر خصن» واعتبارها في نفسها متعذر؛ لعدم انضباطهاء فنيط الترخخص بملازمهاء 
وهو السَّفرء «والفعل المقضى عليه عرفاً بالعَمْد فى العمدية» بأن القَثْل العمد العدوان 
مناسب لشرع القصّاصء لكن وصف العَمْد خفي؛ لأن القصد وعدمه أمر يقيني لا يدرك 
شيء منه» فنيط القِصّاص بما يلازم العمدية من أفعال مخصوصة يقضي بالعرف عليها بكونها 
عمدا. 

الشرح: وقال أبو زيد الدّبوسي ‏ ضرغام أصحاب الرأي -: «المُتاسب: ما لو عرض 
على العقول تلقته بِالقَبّول»» وهو معترف بأنه لا يمكن إثباته في المُتاظرة؛ إذ يقول الحَصُم : 
لا يتلقّاه عَقْلِي بالقبول» » وتلقي عقلك له لا يلزمني”'' . 

«وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقيناً و» قد يحصل «ظنًا . 

فاليقيني: «كالبيع»؛ فإنه إذا كان صحيحاء حصل منه الملك» الذي هو المقصود 


«و الطّني مثل: «القصاص» للانْزِجَارِء فإن مشروعيته تقلل الإقدام على القتل العَمد 
العدوان. وعليه نبه قوله ‏ تعالى -: لوَّلَكُمْ في الْقِصَاص حا © [سورة البقرة: الآية ١/9‏ ] . 

«وقد يكون الحصول ونفيه متساويين» كحدّ الخمر»ء فإن حصول المقصود الذي هو 
حفظ العقل: وانتفاءه منه متساويان» فإن استيلاء ميل الطباع إلى شرب الحَمْر يقاوم خوف 
عقاب الحَذء ولهذا نجد كثرة الممتنعين عنه مقاومة لكثرة المقدمين . 

واعترضه الهِنْدِي: بأن ذلك إنما هو للكَّسَامح في إقامة الحدودء وأما مع إقامتها فلاء 
ونحن إنما نعتبر كونه مفُضياً إلى المقصود ‏ أولاً - على تقدير رعاية المشروع. لا بمجرد 
تشريع الحكم . 


ولك أن تقول: ولو فرضنا رعاية المشروع», لكان إقامة حد الخمر أقل منعاً للشاربين» 


000 ينظر : شماء العليل ردت والإحكام للامدي 8/1 7 والمحصول 1/1 والوبهاج 
؟*/ 9ه ونهاية السول ”87/7ه. ونبراس العقول (/71؟7). 
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َنَا: أن ألْبَيِمَ مَظِئَةُ لْحَاجَةٍ إلي التَّعَاوُضء وَقَدِ أَعْتُبِرَ وَإِن أنْتمّى ألظْنُ في بَعْض 
ألصّورء وَألصَعد مَظنة المَشكدة وَقَد أ اعد عتبرَء وَإن أَنْتَقَى آلظّنُ في اَلْملْكِ لْمُتَرَقه 
أمَا لو كَانَ فَائتاً قَطعاً؛ رق كه المدرنة ابتروج 00 


من إقامة القصاص للقاتلين» ولا يخفى أنَّ الخوف من إزهاق الروح أعظم من خوف ثمانين 
خلدة : 


الشرح: «وقد يكون نفيه أَرْجَحَ ‏ كنكاح الآيسَةٍ لمصلحة التوالد»؛ فإن مقصود النكاح 
الذي هو التوالد على ما قال يك : «تَنَاكَحُوا تكدُرُواء فَانّي أَبَاهِي بكم الأُمَم يَومْ القِيَامَةِ» قد 
يحصل من نكاح الايِسَةَء» وحصوله منها مرجوح بالنسبة إلى عدم حصوله . 

وجعل المصئّف الأول والشانى» وهما: اليقينى والظّنى قسماً واحداً؛ لأنهما لا 
ينكران» وحيتئذٍ يكون القسّمان الأخيران ثانياً وثالثاً 556 جواز التعليل بكل الأقسام . 

الشرح: «وقد ينكر الثاني والثالث» لنا: أنَّ البيع مظئّة الحاجة إلى التعاوض» وقد 
اعتبر» شرعه. «وإن انتفى الظن» ظَنّ الحاجة إلى التّعاوض «في بعض الصور»ء فربٌ 3 
سلعة لا يحتاج إلى عوضهاء ومُشْتر غير محتاج إلى ما اشتراه» ويصح تعاوضهما إجماعاً: 
دو كذلك «السفر مظنّة المشقّة» وقد اعتبر. 

وإن انتفى الظن من الملك المترفه»» فذاك مثال للمناسب» وهذا لمظبّة المناسب» 
وهما دليلان على أنه يكفي في صحّة التعليل مجرد احتمال حصول المقصودء وكل هذا فيما 
إذا كان خحصول المقصود محتملاً أولى وأخرى 


الشرح: «أما لو كان فائتاً قطعاٌ كلحوق نسب المَشْرقي بتزويج المَغْربية» الذي يقول 
به أبو حنيمة» «وكاستبراء جارية يشتريها بائعها في المجلس» فلا يعتبر؛ خلافاً للحنفية )1 
فإنا نعلم قطعاً عدم العلوق منه في الأولى» وبراءة الوّحم في الثانية» فلا وجه لاعتباره. 

فإن قلت: فلم توجبون ‏ مَعَاشر الشافعية ‏ الاستبراء والحالة هذم؟ . 


نذرضنا 


مَمْرِيدة بَِِوء وَكَأَسْهْبْرَاءِ جَارِيَةٍ يَشْتَرِيهًا بائِعْهًا ذ في الْمَجْلِسِء قلا يُعْتبَة؛ خلافاً 
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وَأَلْمَعَاصِدٌ 0 ضَرُورِيٌ في أَضْلِه: 2105 كَأَلْحَمْسَةَ 
ألّي رُوعِيَثْ فِي كل مل َوِ: حِفْظٍ الدّينء والتفسء وَالْعَفْلِء وَآلتَسْلِء 
وَلْمَالِ؛ كَقَْلٍ لْكمّارٍ وَالْقِصَاصيء وَحَدَّ ألْمُسْكِرِ وَجَلْدٍ ألَانِي» وَحَدَ السَارِقَ 


قلت: لمجرد نقل الملك. على ما عرف في الفِْمَهِيّاتء وهو يؤول إلى ضرب من 
التعيدء فالحاصل أنه لا يصمّ قياس في كلّ من الصورتين» والمْيًا في أحدهما للتعبّد 
المحض» وظني أن الإتيان بمثالين لهذا؛ فإن المقصود إذا كان نافياً قطعاً منه لا مدخحل 
للتعبّد فيه» كمسألة المشرقي والمغربية» فلا وجه للقول به ومنه ما دخله ضرب من التعيّد 
كالاستبراء» فالقول به فيه بالتعبّد لا بالقياس . 

الشرح: «والمقاصد» التي يشرع لها الأحكام «ضربان» ضروري وغيره : 

الأول : الضروري» وهو قسمان: «ضروري في أصله. وهي أعلي المراتب» في إفادة 
ظن الاعتبار «كالخمسة التي رُوعِيَتْ في كل ملة: حفظ الدين» والنفسء والعقل والنسل» 
والمال» كقْتل الكفار» حفظاً للدين» «والقصاص» للنفس». «وحدّ المسكر» للعقل» «وحد 
الزنا؛ للنسل. «وحَدَ السارق والمحارب» للمال. 


«ومكمل للضروريء» كحدّ قليل المسكر»؛ لأنه داع إلى كثيره» فمن حام حول الحمى 
يوشك أن يُواقعة. / 
الشرح: «و» الشاني: «غير ضروري» وهو - أيضاً ‏ قسمان: «حاجي» وغيره. 
والحاجي إما حاجي في نفسهء أو مكمل» فالحاجي في نفسه «كالبيع» والإجارة. 
0 5 
والقَرَاض» والمسّاقاة». فلا يظنن الظان أن المعاوضة ضرورية؛ إذ ليس يلزم من فوات واحد 
من هذه الأمور فوات شيء من الضرورات الخمس» واذعى الإمام أن البيع ضروري . 


ثم هذه الأمور ليست من مرتيةٍ واحدة. بل متفاوتة».«وبعضها أكد من بعض»» ولريما 
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كد مِنْ بَْضِ » ركد يكن صَرُورِيَا؛ كَلإِجَارَةٍ في وبي ألطُل وَشِرَاءِ ألْمَطْعُوم 
وَألْمَلْبُوسِ لَه وَلِغْيْره . ظ ْ 
وَمُكمّل لَهُ؛ كرعاية أَلْحَمَاءَةء وَمَهْرٍ الْمثْل فِي الصَِّيرَةِ؛ فَانهُ أفضئ إلئ دَوَام 
الاح . 
وَغَيْدُ حَاجِية ‏ وَلَكِنَّهُ تَحِسِينِيٌ ؛ كَسَلْبٍ الْعَبْدٍ أَهْلِيَةَ ألسَّهَادَةِ لِتَقْصِهِ عَنِ ألْمَنَاَصِبِ 
الكررةةة جوباعان فا الكايخ معاسن العادالت» 





رقى بعضها إلى حد الضرورة»ء وذلك نادرء فلذلك أطلقنا الاج على القسم مطلقاً باعتبار 
الأغلب» وإلى هذا أشار بقوله: «وقد يكون ضرورياء كالإجَارَة على تربية الطفل» وشراء 
المطعوم والملبوس له“و» كذا شراؤه «لغيرهة. 00 

والمكمل للحَاجيئ» وإليه أشار بقوله: «ومكمل لهء كرعاية الكمَاءَة» ومهر المثل في 
الصّغيرة» فإنه أفضى إلى دوام التكاح»» فكان من مكملات مقصود التّكاح . 

الشرح: «و» القسم الثاني : ما هو «غير حَاجِيَ» لكنه تَحُسيني»» وهو قسمان : 

أحدهما. وعلى ذكره اقتصر المصئّف. ما يقع على غير مُعَارضة قاعدة معتبرة» 
«كسَلْبٍ العبد أهليّة الشهادة» لنقصه عن المَنَاصب الشريفة؛ جرياً على ما ألف من محاسن 
العادات» . 

والثاني: ما يقع معارضاً لقاعدة» كالكتابة» فإنها مستحسنة من حيث كونها مكرمة, 
ووقعت ناقضة لقاعدة امتناع معاملة السّيد عبده. ومقابلته ماله بماله . 

واعلم أنه قد يقع في كل من هذه الأقسام ذكر ما يظهر كونة منه وعكسهء وما يستوي 
الأمران فيه. 

فالأول: كوجوب القِصّاص بالمُتَقّل؛ إذ يظهر أنه من المصالح الصّرورية في حفظ 
النفوس؛ لأنه لو لم يجب لْمَاتَ المقصود منها؛ لأنّ من يريد قتل إنسان يعدل عن المحدد 
دَرْءَا للقصاص عن نفسه. ولت فى المتملن زيادة مُؤْنَةٍ على المحَدّدء حتى يقال: لا يكثر 
بسببها القَثْلء بل المُتَقَّل أسهل وجوداً من المحدد. 

والثاني: كإيجاب القصاص - على أحد الوجهين عندنا ‏ بالقتل بِعْرْزٍ الإبرة في غير 
مَقْتَلِء بحيث لا يعقب ألما وَوَرماً ظاهراء وكذا إبانة قَلْقّةَ خفيفة من اللحمء على ما ذكره 


وعم 


وجو ا ون أ لنقه مه ده لها ون لها “يه نك أ وه ١‏ كمد لهذا من نه كه لها محوتا هلر نمت هر وات هاه زهو أها تفضا هاتأف بك فا ارهظ د فك يو وش بصا الوا لق ا الا ا#ادل ا اك 





إمام الحرمين» ونظائر ذلك» فإنه يظهر أنه ليس من الضّروري؛ إذ لا يفضي إلى الهلاك إلا 
نادراء فأشبه السوط . 


والثالث: كإيجاب القصّاص على الجماعة بقتل واحد”''2؛ لاحتمال إلحاقه بالمصالح 


)١‏ اختلف العلماء رضي الله عنهم فيما يجب في قتل الواحد بالجمع . قال القاضي أبو علي: فيه 
مذاهب». فمذهب الشافعي رحمه الله أنه يقتل العدد بالواحد» ذهب إليه من الصحابة عمر 
وعلي وابن عباس والمغيرة بن شعبة» ومن التابعين سعيد بن المسيب وعطاء والحسن 
البصري» ومن الفقهاء مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق . 
فال :وذفيت علافقة إل أن الجماعة إذا تتلرا ولحدا كان 'لولى المقول فقتل واحنا رمن الججماعة 
أيهم شاءء ويأخذ من الباقين الدية بالحصة. ذهب إلى هذا عبد الله بن الزبير ومعاذ والزهري 
وابن سيرين . 
قال: وذهب قوم إلى أن الجماعة إذا قتلوا واحداً سقط القود رأسآء ولم يكن عليهم غير الدية. 


ذهب إليه ربيعة وداود. 


فمن قال: إن المجماعة لا يقتلون بالواحد احتج بقوله تعالى: #النفس بالنفس* وقوله تعالى: 
#الحرٌ بالحد». ولم يقل: أحراراً بحر. ولم يقل : أنفساً بنفس؛ ولقوله عليه الصلاة 
والسلام : لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث 

001 وهذا ما قتل نفساً. وأيضاً ما روى 
جبير عن الضحاك أن النبي طَلِل قال: لا يقتل اثنان بواحد. وهذا نصء» قالوا: ولأنها نفس 
خرجت عن فعل مشترك» فوجب ألا يجب القودء أصله إذا اشترك في قتل عامد ومخطىء. 
قالوا: ولأن الواحد لا يكافىء في الجماعة؛ ولأنه لو اشترك جماعة في سرقة فسرقوا كلهم 
نصاباً لم يقطعواء كذلك ها هنا. ولأن الجماعة إذا اشتركوا في قتل صيد كان على الكل جزاء 
واحد. قلنا: الجواب عن ذلك وصحة ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله وأصحابه, قوله تعالى: 
«ولكمّ في القصّاص حَيَاةٌ)4. أراد به إذا علم من عزم على القتل أنه إذا قتل فقتل كف عن 
القتل؛ لثلا يقتل به فكان ذلك ردعاً له وزجراء ولو قيل: إن الجماعة لا تقتل بالواحد لكان 
هذا ذريعة إلى أنه إذا شاء قتل إنسان قتله لأن يمضى ويشارك فى قتله غيره؛ لسقوط القود 
عنه. فلما كان ذريعة إلى ذلك قلنا لم يجزء إلا أن يقتل الجماعة بالواحد: الوا تعلق هذا 
ينبغي أن تقتلوا من شارك غيره في قتل الخطأ؛ لأنه لا يشاء شاءِ قتل غيره إلا قتله في مشاركة 
الخطأ. قلنا. لا يتصور ذلك؛ لأنه إذا وطأه في ذلك فقد صار قاصداً عامدا. ١‏ 

وأيضاً ما روى أبو شريح الكعبي أن النبئ يكل قال: ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من - 


درون 


خلهل يها اهار ااا الأ )إل ا ا لا با راي لاا أ رلا 1ت اق اناا ل قر 7 .وو زود ع روفو او وو ل أفرد اولظ م و ل مو 17 بو كي" ول حك عاك هك هذ 160 نهد نه لها كه لهك أ ه71 وار نه لو وا ذه لو اه 





الضرورية؛ إذ لو لم نوجبه لاسْتَعَانَ كل من أراد قتل إنسان بصديق يشاركه» فتبطل فائدة 
مشروعية القصّاصء» واحتمال.خروجه عنه؛ لاحتياجه إلى مشاركة غيره» والظاهر أن ذلك 
القبى لا يكار فل اعباق المسلحة هتاك التطلعة قن وجري التفاض 'ذن الكتترمة 
ومن أجل نزول هذا القسم عن الأول» كان في المذهب قول استنبطه أبو حفص بن 
الوكيل”'؟: أن الجماعة لا يقتلون بالواحد. 


وقول آخر عن القديم: أن ولي الدم يقتل واحداً يختاره من الجماعة» ويأخذ حصة 
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هذيل» وأنا والله عاقله» فمن قتل بعده قتيلاء فأهله بين خيرتين: إن أحبوا قتلواء وإن أحبوا 
أخذوا الدية. ومن,للجنس تقع على القليل والكثيرء فقد جعل لأهل القتيل القتل بالقتل سواء 
قتله قليل أو كثين.. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قتل خمسة أو سبعة بواحد. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تقتل المائة بالواحد. 
قال البندنيجي في تعليقه: وما قالاه ‏ ربيعة وداود ‏ خالفا فيه إجماع الصحابة؛ لأنهما في 
المسألة على قولين: أحدهما: تقتل الجماعة كلهم بالواحد. والثاني: يقتل الواحد منهم. 
ويؤخذ من الباقين بالحصة من الدية. 
فمن قال: إن الجماعة إذا قتلوا واحداً سقط القود بكل حال» فقد أحدث قولاً ثالث وأحدث 
قولاً لاف الإجماع . 
وما استدلوا به من قوله تعالى: #النفس بالنفس* فأدخل الألف واللام للجنسء فكأنه قال: 
جنس النفس بجنس النفسء» وقوله: لا يقتل ائنان بواحد في رواية جبير عن الضحاك فهو 
مرسل لا نقول به. وروى البيهقي والدارقطني عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمرأن 
النبي كَيخِ قال: إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخرء يقتل الذي قتل» ويحبس الذي 
أمسك . وفي رواية معمر عن إسماعيل بن أمية يرفعه: «اقتلوا القاتل» واصبروا الصابر» يعنى 
احبسوا الذي قتل حتى الموت . ينظر: الاعتناء 461//7 . 1 
عمر بن عبد الله بن موسى. أبو حفص بن الوكيل الباب. شامي. قال أبو حفص المطوعي: هو 
فقيه جليل الرتبة من نظراء أبي العباس وأصحاب الأنماطي» وممن تكلم في المسائل وتصرف 
فيها فأحسن ما شاء. ثم هو من كبار المحدثين والرواة وأعيان النقلة. مات بعد 7٠١١‏ ه. 
ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص. (2»)40 وتهذيب الأسماء واللغات 7/ 27١0‏ وطبقات 
الفقهاء للعبادي ص (47)» وطبقات ابن قاضي شهبة 91/١‏ . 


اام 


أرئه حنية ود بز اد اها عو ملا حو “و يل ف أل لو عم عار كه درول" وك توي أ قوفف يفا امو لوخ فك امت ا ماد امد باك لود لعا ا قي بو لع لقا قا را ا 0 





ولا خلاف بين أصحايبنا في وجوب القصاص بالمثقل. ومن أجل تعاليه عن 
التّاني كان الخلاف فيه أضعف منه في الثاني . 


رضنا 


م9 


لمُخْتارٌ: أَنْجْرامٌ الْمُنَاسَبَةِ؛ لِمَفْسَدَةٍ تَلْرَمُ رَاجِحَةٌ أَؤ مُسَاوِيَة. 


الل 


6د اذ لقأل فاق إن امداق متمت ويا 





«مسألة» 


الشرح: «المختار انْخْرَام المناسبة بمفسدة تلزم راجحة أو مساوية»» وهو رأي الشيخ 
الهندي, وخالف فيه الإمام وأصبيطان 237 


«لنا: أن العقل قاض بأن لا مصلحة» في الشيء «مع» اشتماله على «مفسدة مثلها». 
ولهذا إذا أخذ واحد يسعى لتحصيل مثل هذه المصلحة؛ء ينسبه أهل العقل إلى السَّفْفٍ 
وكذلك إذا كان للبلد الذي يقصده المُسّافر طريقان» يقصر في أحدهماء ولا يقصر في 
الآخرء فسلك الأبعد لغير غَرَضِء لم يقصر في أصح القولين» وإذا ثبت انخرام المَصلّحة 
ِالمَفْسَدَة المساوية» فبالزائدة أولى. 


)١(‏ رجح الرازي وأتباعه أنها لا تدخرمء والمختار عند الآمدي وابن الحاجب وغيرهما انخرامها. 
والخلاف يلتفت على أن النقض في العلة هل يقدح أم لا؟ . 
فإن قلنا: يقدحء. انخرمتء» وإلا فلا. ينظر: سلاسل الذهب 5/ا, ها”, والمحصول 
0 والمنتهى لابن الحاجب ص .)١75(‏ والإيهاج 7/ الاء وجمع الجوامع 
5 والإحكام للامدي */ 155 والمسودة (478)» وروضة الناظر (2)171 وفواتح 
الرحموت 7/ 775» ونبراس العقول .)7١9(‏ 


كرون 


عو ظَِ 


“دالوا لصّلدةٌ في ألدَارٍ لْمَخْضُوية تَلْرَمُ مَصْلَحَةَ وَمَفْسَدَةَ تُسَاوِيهًا أؤ 


ير 5س س8 ”> 


ُلَنَا: مَفْسَدَة ألعَضْب ليْسَتْ عَنِ الصَّلاة وَبأَلْحَكس» ولو تكاا مغ عون القاكة 


َم نَصِحّ والشرحت سريت شروو لْمَسَائِلِ وَ وَيْرَجَحْ مُ بطريق إِجْمَالِنَ و أنه ل" 
لَمْ يُقَدَرْ رُجْحَانْ الْمَصْلَحَةٍ ٠‏ لَزِمَ ألتَعيْدُ بألحكم . 


الشرح: «قالوا: الصلاة في الدار المَغصّوبة تلزم مصلحة ومفسدة تساويهاء أو 
تزيد؛؛ لأن المصلحة لا تزيد على المفسدة» وإلا لما حرمت» فيجب مسَاواة المفسدة» أو 
زيادتهاء فلو انخرمت المئاسبة بذلك» لما صحت الصلاة» «وقد صحت». 

«قلنا: مفسدة العغضٌب ليست عن الصّلاة» وبالعكس»؛ فإنه لو شغل المكان من غير 
أن يصلي لأثم» ولو أدّى الصّلاة في غير المغصوب لصحتء والكلام إنما هو في مصلحة 
ومفسدة لشىء واحد. 

والدليل على أنهما معاً لم ينشاً من شيء واحد: أنه لو فرضناهما ناشئين من نفس 
الصلاة لوجب ألا نصح قطعاًء كما في صوم يوم العيدل. وذلك لتعارض الدّاعى إلى الأمر 
بهاء والصّارف عنه» مع المساواة» أو رجْحَان الصارف». والأمر عند ذلك محال» انخرمت 
المناسبة أولاء إذ لا نزاع في بُطْلن حكمهاء وقد أشار إلى هذا بقوله: «ولونشاًا معاً عن 
الصلاة. لم تصح). 

وإذا عرفت أنه لا بد من رجحان المصلحة على المفسدة عند تعارضهماء فلا بد من 
الترجيح . لوكت يختلف باختلاف المسائل». وينشأ من خصوصياتها ما لا يحيط 
بمجموعهاء. ورت ”م شيئين يَتعارضان في مسائل » ولا د يقع الترْجيح بينهماء ؛ إلا فى خصوصيات 
المَسّائل» كما قيل: لا يطلق تَرْجيح بين القولين: في أن الرَجْعة هل تقطع الزوجية؟ 

وأن الإبراء هل هو إسقاط أو تمليك؟ 

وأن النذر هل نسَلك به مسلك واجب الشرع أو حائ: ه؟ء وإنما ينظر في كل فرع 

ااويرجح)» - أيضاً - «بطريق إجمالي» شامل لجميع المسائل» «وهو أنه لو لم يقدر 
رُجَجانَ المصلحة» على المفسدة في محل النزاع «لزم» أن يكون الحكم ثبت فيه من غير 
مرَاعاة مصلحة. وهو «التعبد بالحكم»» وذلك على خلاف الأصل . 


5 


والختاست» موت وَمُلائْم وَعْرِيبٌ وَمُرْسَل اه شه اذل فَاَلْمُخْسه 


بنصنٌّ أو إِجْمَاع هو مو أ مفو ور ل قط إِنْ تَبَتَ بص 
أو إِجْمَاع : ع جنس ألحُكم 0 لعكس » داه في جس الحكم فَهُوَ 


لمُلاَئِمُ وَإلاً م وعد لتر م ل 





الشرح: «والمناسب» تحته أنواع» نقول قبل ذكرها: اعلم أن للجنسية في الحكم 
والوصف مَرَاتب؛ بحسب الخُصّوص والعمومء فأما في الحكم فأعمّ أجناسه: كونه حكماً 
شرعيّاء ثم الوجوب,. ثم وجوب العبّادات» ثم وجوب الصّلاة. 

وأما في الوصف. فكونه وصفاً يُنَاط به الحكم» فيدخل فيه المُنّاسب وغيرهفء ثم 
المتاسيت» ثم الضروري منه. ثم الضروري في حفظ الدين» والأوصاف إنما يلتفت إليها إذا 
ظَنَ اعتبار الشارع إياهاء وكلما كان التفات الشّارع إليه أكثرء كان ظن.كونه معتبراً أقوى. 
والأخصن أبداً آكد. فيقدم على الأعم. 

إذا عرفت هذاء فأنواع المناسب: «مؤثرء وملائم» وغريب» ومرسل؛ لأنه إما معتبر) 
في نظر الشارع. أي: اعتبر عينه في عين الحُكم «بنص أو إجماع». وذلك «هو المؤثر) 
سمي بذلك؛ لظهور تأثيره. 

أو يعتبر لا بنص ولا إجماعء تل بترتت ل د فقطء وإليه أشار بقوله: 
«والمعتبر بترتيب الحكم على وفقه فقط»»ء و حينئدٍ ‏ «إن ثبت بنصن أو إجماع اعتبار عينه) 
أي: عين الوصف. «في جنس الحكمء أو 9 وهو جنس الوصف في عَيْنِ الحكم, 
«أو» اعتبار «جنسه في جنس الحكمء فهو الملائم» وإلا» أي: وإن لم يثبت بنص أو إجماع 
واحد منهاء بل اعتبر الشَّا عين الوصف في عين الحُكُم بترتيب الحكم عليه فقطء «فهو 
الغريب» وغير المعتبر هو المرسل». 


عن 


1 3 لاو 0 ار فيت كان مُلائماً 


وَالْمْخْتَارُ رَدْهُ وَشَرَط الَْرَالِنُ فيه أَنْ تَكونَّ الْمَصْلَحَهُ ضَرُورِيَة مَطْعِيَة 
كيه الأول كالتغييل , بألصَّعْرٍ في حَمْلٍ ألتّكاح عَلَى أَلْمَالٍ في ألولآية ؛ فَإنَّ عيْنَ ألصّعَرِ 
, كي معتبر في جمس و كم ألولا يََ بالوجْمَاع . 


الفحر حم بغر دم باعتبار إلى: مرسل ملائم» ومرسل غريب؛ لأنه إن اعتبر 
جنسه البعيد في جنس الحكم, فهو الملائم» وإلا فالغريب» وباعتبار آخرء إلى: ما علم من 
الشارع إلغاؤه؛ وما لم يعلم. ظ 

دفإن كان غريا» أن فك إلقاقو اقمودوه لقا ننه ولا يظة أن كدوقي الله عنه - 
ولا غيره من العلماء يخالف [هنا](' . 

ولقد قال إمام الحرمين: لا نرى التَعلّقَ بكل مصلحة» مع أن من جملة ذلك ما لم 
يعلم إلغاؤه» فكيف نقول بما علم إلغاؤه7'؟. 

«وإن كان ملائماء فقد صرح الإمام والغزالي”'' بقبوله» وذكر عَنْ مالك والشافعي». 
والذي صم عن مالك أنه اعتبر جنس المصالح مطلقاً. ولا كذلك الإمام والغزالي؛ فإنهما لا 
ينسحبان على هذا المذهبء بل قد بالغ الإمام في «البرهان» في الرد على مالك . 

وأما الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ فانه لا ينتهي إلى مقالة مالك» ولا يستجيز التّنائي 
والإفراط في البعد.ء وإنما يسوغ تعليق الأخكام بمصالح يراها شبِيهَةَ بالمصالح المعتبرة 
وفاقا وبالمصالح المستندة إلى أحكام ثابتة الأصول. قارّة في الشريعة» وإمام الحرمين 
يختار نحو ذلك . 

الشسرح: «والمختار» عند الأكثرء منهم المصنف : «ردهء وشرط الغرّالي فيه أن تكون 





)000 فى ت: هذا. ٠‏ 
(0) ينظر: البرهان ؟97/7١1.‏ 
(0) ينظر: المستصفى ؟791//7. 
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والقايث كتليل بجِتَاية بذ القل لْعَمْدِ ودار في حَمْلٍ لْمْتَكّل على الْمُحَدَّدِ 
في الْقِصّاص؛ فَانََ جنس الْجِنَايَةٍ مُعْتَبَدْ فى جِئْس الْقِصّاص؛ كَالأَطرَافٍ 
وَغَيْرِهَا . 


المصلحة ضرورية». لا حاجية. اتلك 16 لا ظنيةء» «كلية»).» لا جزئية. الى : مسختصة 
لحمو "كنا ذا تتونن الكفان بامارى السلفين» وعلمنا انانإن: كو ترم العرس استاصلوا 
المسلمين المتترس بهم وغيرهم» وإن رميناه اندفع قطعاًء مع قتلنا إذ ذاك ‏ مسلماً من دون 
جَرِيمةٍ صدرت منه. 

وإنما يعتبر - والحالة هذه لأنا لو كففنا عن التّرس لسلطنا الكمّار على جميع 
المسلمين» فيقتلوهم. ثم يقتلون الأببار أيقل كلظ المسلمين. اقرف إلن مقصود 
الشرع؛ لأنا نقطع أن الشرع يقصد تقليل القّتل» كما يقصد حسم سبيله عند الإمكان» فإن لم 
نقدر على الحَسْيء فقد قدرنا على التَقَليلء وكان هذا التفاتاً إلى مصلحة علم بالضرورة 
كونها مقصودة بالشرعء. لا بدليل واحدٍء بل بأدلة كثيرة» ولكن تحصيل هذا المَقصدء بهذا 
الطريق؛ وهو قتل من لم يذنب». لم يشهد له أصل معين» فينقدح اعتبار هذه المَصْلحة 
باعتبار الأوصاف الثلاثة» وهي كونها ضرورية» قطعية» كلية» فليس في معناها ما لو تَتَوّس 
الكفار في قلعة بمسلم. فإنه لا يحل رمي الترس؛ إذ لا ضرورة بنا إلى أخذ القَلْعَةِّه فنعدل 
عنهاء ولا إذا لم نقطع بظفرهم بناء فإنها ليست قطعية» بل ظنية» ولا رمي بعض المسلمين 
من السفينة لنَجَاةِ بعض؛ إذ ليست كلية» ولعل المصلحة في بقاء من ألقي دون من بقي . 

واعلم أن الغزالي إنما اشترط القَّطعء للقطع بالقول بالمرسل ‏ والحالة هذه لا 
لترجيح القول به بل هو يرجح القول به وإن لم ينته إلى القطع. وقد قال في كثير من كتبه 
ك «المُسْتَضْفى» و«شفاء العليل» وغيرهماء بأن الظن القريب من القطع نازل منزلة القطع. 
وهو الصواب؛, فلقد حكى أصحابنا في مسألة التترس وجهين من غير تصريح منهم باشتراط 
القَطع. وعللوا وجه المنع بأن غاية الأمر أن نخاف على أنفسناء ودم المسلم لا يُبَاح 
بالخوف, وهذا تصريح بِجَرَيانِ الخلاف في صورة الخوف» ولا قاطع فيه: فالمناسب في 
حالة القّطع مجزوم باعتباره» وإنما الخلاف في حالة الخوف». فاعرف ذلك» ولنذكر أمثلة 
أقسام المناسب: 


1 
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وَأَلْعَر ببُ : كالتغْليل بالْفِغل ا لِعْرَضٍ سد في حمل لات في الْمَرَصٍ 
عَلَى أ لْعَاتِل في آلْخكم بالْمُعَارَضةَ بتقيض لْمَفُضُودِ؛ حَنَىْ صَارَ صَارَ تَْرِيِتُ الْمَبِنُوَة 
كَجِرْمَا 0 


كليل بالإسْكَار في حَمْل التيذٍ عَلَى آلْكنر ؛ عَلَن تَقِْيرٍ عد نم بالكخليل 


01 





«فالأول» وهو: تأثير عين الوصف في جنس الحُكم «كالتعليل بالصَّغر؛ في حمل 
التكاح على المال في الولاية» يجامع الصغرء «فإن عين الصّغيرة معتبر في جنس الولاية 
بالإجماع»: فالوصفٍ الصغيرء وهو أمر واحدء والحكم الولاية» وهو جنس يجمع ولايتي 


الشرح: «والثاني» وهو: اعتبار جنس الوَصْف في [عين]'؟ الحكم» «كالتعليل بعذر 
الح فى بل الحقير بالمظر على الصا في 1 الوا يجمع بين الصّلاتين بالمطر قياسا 
على السفر» بجامع الحرجء فالحكم رُخصة «الجمع» وهو واحد» والوصف : الحرج» وهو 
جنس يجمع الحاصل بالسفق والمطر وهما توعان له وقل اعتبر ) «فإن جنس الحرج معتبر 
في [عيبه] 29 رَخصّة الجمع . 

والثالث») وهو: ا جنس الوص فى - 0-0 «كالتعليل بجناية القتل العمد 
جنس يجمع قصاص النفس والطرف» والوصف جناية العمّد العدوان» وهو جلس يجمع 
الجتاية في النفس والطرف والمال» وقد اعتبر؛ «فإن جنس الجناية معتبر في جنس 
القصاصء. كالأطراف وغيرها»» فهذه أمثلة المناسب السلائم . 

الشرح: «والغريب كالتعليل بالفعل المحرم لغرض فاسدٍ في حمل البّات في المرض 
على القاتل ذ في الحكم بالمعارضة بنقيض المقصود د حتى صار توريث الْمَيْتُوتَةِ كحرمان 
القاتل»» كما يقول المالكي» وهو قول قديم لنا: من بت طلاق امرأته فراراً من أنها ترثّة؛ 





)١(‏ في أء ت: غير. 
69 في أ ت: غير. 
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وَأَلْمُوْسَل : الذي تبت إِلَعَاؤُهُ؛ كايجاب شَهْرَيِن أَبْيِدَاء فى الظهّار 

وتَنْيِتُ عِلَيِةُ أَلشَّبَهِ بجميع الْمَسَالِكِء وَفِي إِنْبَاتِهِ بِتَخْرِيج الْمَنَاطٍ نَظرٌء وَمِنْ 
نه قيل : هو لذي لا تَنْبْتْ مُتَاسَبَتُهُ إلا بدَلِيل مُنْقُصا 


- 3-4 سرووره 


وَمِنهِ منهم مَنْ قال : م يُوهم المناسة و عن ألطوديٌ بأنْ وجوده لَعَدْم 


تورث منه قياساً على القاتل. حيث عورض بنفيض مقصوده» وهو أن يرث ؟؛ فحكم بعدم 
إرثه» والجامع بينهما كونهما فعلاً محرماً لغرض فاسدء وهذا له وجه مناسبة» وفي ترتيب 
الحكم عليه تحصيل مصلحة. وهو [نهيهما]”'' عن الفعل المحرم؛ لكن لم يشهد له أصل 
بالاعتبار» بنصنّ أو إجماع . 

ومثاله على مذهبنا إثبات الشفعة للشريك مُعاملة له بنقيض مقصوده. إذ باع الأجنبي 
ولم يؤذن شريكهء فهذا مثال للغريب المرسل . 

وأما الغريب غير المرسل» فقد أشار إلى مثاله بقوله: «وكالتعليل بالإسكار»؛ لكونه 
مناسباً «فى حمل النَِيذٍ على الخمر على تقدير عدم النَّص بالتعليل»؛ أي: النص على أن 
الإسكار علةء فإن الشارع اعتبر عين الإسكار في عين التحريم على الإسكار فقط؛ لأن 
التقدير عدم النّص على عليته» ولم يثبت بنص أو إجماع اعتبار عين الإسكار في جنس 
تحريم الخمرء ولا عكسه. ولا جنسه فى جنسه . 

الشرح: «رالمرسل: الذي ثبت إلغاءه كإيجاب شهرين ابتذاء في؛ كقَاة 
«الظهّار» على من يسها عليه إعتاق الرقبة في قضاء أربه ولقد سفه ذوٌو الأحلام والنّهي من 
حملة الشريعة صنيع يحيى بن يحي المَغربي» حيث أفتى ملكاً جامع في نهار رمضان : 
بصيام شهرين متتابعين» معتذراً بأنه لؤ أمره بالعِيْقِء لاستحقره في قضاء شهوته» وقالوا: 
هذه مخالفة للنص؛ فإن الشارع أوجب الإعتاق أولاً. ولم يلتفت إلى ذلك . 

الشرح: «وتثبت علية الشبه بجميع المسالك» من الإجماع. والنّصء وَالسسرة 
والتقسيم. «وفي إثباته بتخريج المناط»» وهو المناسبة «نظر؛ . 


)غ2 في أ ت : نهيها. 
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وُعَنَ المتاينيي الذائرة بآن متاشكة عنكة وَإن لوكرة مرغ + كالإشكار: فى 
لتُخريم . 

مكَالَهُ : ب ثُرَادُ للصّلدةء مَيتَعَيَنُ لها أَلْمَاءٌء كَطَهَارَةِ الْحَدَثْء فَالْمْنَاسَبَةُ 
عَيْمُ ظاهر ود دود عو ون ظ 


ما أن كودرابها أو لا : 


03 


لاع 
م 


آلا 


يي 
3 0 


وَقَا 


والحق - أنه لا ينيك يثبت؛ لأنَّ المناسبة قسيم الشّبه» فكيف يثبت يكبت مها؟ 


ا(اومن ثم فيل» في تعريف الكفةة «هو الذي لا تثبت 9 مناسبته إلا بدليل منفصل). وهذا 
بخللاف المئاسبة» فإن علتها ثابتة بالذات . 

«ومنهم من قال : ما يوهم المتاسبة»» وليس بمناسب» وكوانية الرطك الطودق من 
حيث إنه غير مناسب» ونسبة المناسب من حيث التِفات الشرع إليه » «ويتميز عن 
الطَوْدي بأن وجوده كالعَدّم»» كما يقال في الخلّ: مائع لا تبنى القَنُْطرة على جنسه» فلا 
يزيل الخبث كالزيت» فإن ذلك مما ألّْغاء الشّارع قطعاء بخلاف الذكورة والأثوثة» فإنه اعتبر 
في بعض الأحكام . 

«و» تميز «عن المناسب الذاتى بأن مناسبته عقليّة وإن لم يرد شرع, كالإسكار في 
التحريم»؛ إذ العَقْل يدرك مناسبته له» بخلاف الشبه؛» وقد وضح لك بهذا أن الشبه منزلة بين 
منزلتى المُتاسبة والطردي». وهذا ما لا خلاف فيه وإن تكاثر الكَسَّاجر فى تعريف هذه 
المنزلة» ومع هذا لم أجد لأحد تعريفاً صحيحاًء وقد اعترف إمام الحرمين: بأنه لم تتحوّر 

وما أحسن قول ابن السّمْعاني: قياس المعنى تحقيق» والشّبه تقريب» والطرد تحكم. 

ثم قال : قياس المعنى ما يناسب الحكم ويستدعيه » ويؤثر فيه ) والطرة عكسه ) 
والشبه: أن يكون لفرع بحادثة أضلان» فيلحق بأحدهما بنوع شبه مقرب» أي: يقرب المَرْع 
من الأصل في الحكم المطلوب من غير تعرّض لبيان المعنى . 


الشرح: «مثاله»: قولنا فى إزالة الحَبَثْ: «طهارة تراد للصّلاة» فيتعين لها الماء 
كطهارة الحَدَثِْء فالمناسبة» بين كونها طهّارة تراد للصّلاة وتعين الماء «غير طهارة. 
واعتبارها في مس المصحف والصلاة موهم» للمناسبة . 


ادن 





«وقول الوَاد له : إما أن يكون تابنا أولا والأول مجمع عليه». أي : على القول به 
«والئّانى : طرد» فيلغى) . 

(أجيب» بأنه : اامتاسب) بالتبع» لا بالدّات» (والمجمع عليه المناسب لذاته» وأجيب : 
بخط المصئّف من غير «و»» فهى خبر قوله: «وقول الرَاد له». 


قال: «أولا واحد منهما' أي: سلمنا أنه غير مناسب» ولكن لا يلزم أن يكون طرداً؛ 
لأن بين المناسب والطرد واسطة. وهي هوء ويتميز عن كل منهما بما ذكرناه. 


واعلم أن الناس اختلفوا في قياس الشّبه90) بعد إجماعهم على أنه لا يُصَار إليه مع 
إمكان قياس العلة» فظاهر مذهب الشافعى قبوله. 


قال ابن السّمعاني: وقد أشار إلى الاحتجاج به في مواضع من كتبه» وأقرب شيء في 
ذلك قوله في إيجاب النَّية في الوضوء: كالتيمم طهّارتان» فكيف يفترقان؟ وتابعه على ذلك 


ورده الفاضي أبو بكرء والصَّيْرفِيء وأبو إسحاق المَرْوَزِيَء وأبو إسحاق الشيرازي من 
أصحابنا» وأبو زيد الدبوسي» وغيره من الحنفية . 


ونازع القاضي أبو بكر والشّيخ أبو إسحاق في صحّة القول بقياس الشّبه عن الشافعي». 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي 7794/6» والبرهان لإمام الحرمين 2159/7 وإحكام الآمدي 
»7١7‏ ونهاية السول للإسنوي ,.٠١5/5‏ ومنهاج العقول للبدخحشي 88/7» وغاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري .١75‏ والتحصيل من المحصول للأرموي .70١/7”‏ والمنخول 
للغزاليى 257278 والمستصفى له 23٠١/75‏ وحاشية البناني 2587/7 والإبهاج لابن السبكي 
7 1.» والايات البينات لابن قاسم العبادي 2.٠١/4‏ وحاشية العطار 077١/7‏ والمعتمد 
لأبي الحسين ”/798. وأعلام الموقعين لابن القيم »١١5/١‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه 
5/ 5. وميزان الأصول للسمرقندي ”2855/7 وتقريب الوصول لابن جزي »١794‏ وإرشاد 


الفحول للشوكاني .5١9‏ 


ا 


وناو أو حو م" اول" اود قر وكا يهاه أة أسهذ نه وت أذ عه مه امه هد اه جره وهل ١‏ طهد # لود بو يفك ريف رفك بإقاك عقن متف رإف “هخ بكي بهاذ يأف بألا اهرك فج وها ارد ع ب وأقاة لقا يف عن اك بك 





وقال الشيخ أبو إسحاق: إنما أراد ترجيح إحدى العلتين في الفرع بكثرة الشبه. 

ثم اختلف القاكتلون بقياس الشَّبه فمنهم من أاعتبره طلقا ومنهم من شرط في 
اعتباره [إرهاق]”'2 الضرورة إلى الحكم في واقعة لا يوجد فيها إلا الورصف الشبهي» ومنهم 
من شرط فى اعتباره أن يجتب الفزْع أصلان» فيلحق بأحدهما نغلية الأشباهء ويسمونه 
والحالة هذه قياس غلبة الأشباه» وهذا ما يدل عليه نص الشافعي» وقد حكيت نصه في 
ا#شرح المنهاج». 
ومنهم من يعتبر الْأَشْبّاه الحكمية» ثم الراجعة إلى الصفة. 

ومنهم من يسوي بينهما. 

ومنهم من قال: إنما يعتبر شبه الأحكام فقط دون شبه الصورة» كرد وَطْءٍ الشبهة إلى 
التكاح في سقوط الحدّء ووجوب المهر؛ لشبهه بالوطء في النكاح في الأحكام» ونقله ابن 
السَّمْعَاني عن أصحابناء ونقله غيره عن الشافعي نفسه . 

ومنهم من اعتبر شبه الصورة ‏ أيضاً - كقياسنا الخَيْل على البغال والحَمِيرٍ في سقوط 
الزَّكَاةَ وقياسهم في خزمة اللحم. 

وقال الإمام في المحصول التعقر حتصول الكشائية فيما يظن أنه.مستلزم العلة 
الحكمء أو علة للحكم». سواء أكانت المُشّابهة فى الصورة أو المعنى . 

[قال أبو إسحاق المروزي]”2'1 فى «أصوله»: إنا لا نعني ب «قياس الشّبه) أن يشبه 
الشيء بالشّيء من وجه أو أكثر ؛ لأنه ليس في العالم شيء إلا وهو يشبه شيئاً آخر من وجه 
أو أكثر من وجهء لكن نعني: أنه لا يوجد شىء أشبه به منه» فلا يوجد شيء أشبه من 
اأؤضوء بالتيمّم» فيلحق به. 

ولقد أكثر الأَضْحَاب في الاحتجاج لقياس الصّبهء وأصح ما ذكروه مَسْلكَان : 

أحدهما: أن قياس المعتى إنما صير إليه؛ لإفادته الظن» فكل ما أثار ظنًا يلحق به 
وقياس الشبه يفيد الظَّنء وقضوا على من أنكر ذلك بالعناد. 





)١(‏ في ت: إنزهاق. 
(0) في أء ت: قال القاضي أبو حامد المروزي. 
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واعترض ابن اناري" أولاً : بأنه قياس في الأأضول» فلا يسمع. 

وثانياً: بمنع إثارة الطَّ وذعوق :القند لا كين شيحة. 

والثاني : أنه لو لم تَخْلُ واقعة عن حكمء قالوا: ومن مارس مسائل الفِقّْهِء وترقى عن 
رتبة التّنائي فيها. علم أن المعنى [المخيل]77) لا يعم المسائل. وكثير من أصول الشرع 
تخلو عن المعاني.» خصوصاً فى العبادات وهيئاتهاء والسّيّاسات ومقاديرهاء وشرائط 
المتاكحات والمعاملات . 

قال إمام الحرمين: بل لو قلت: . لا يطرد على الإخالة عُشر المَسَائلء لم تكن 
مجازفاً. ظ 

وإذا لم يعم المسائل احتجنا إلى قياس الشبهء ولا يلزمنا الطرد؛ لأنا في عُنْيَةِ عنهء إذ 
هو منسحب على جميع الحوادث» فلم يكن من داع إلى الطرودء فوضح أن القول بالشبه 
في محل الضرورة. ولولا الضرورات لما شرع أصل القياس» وهذا واضح؛ فإن القياس إنما 
شرع لعدم وفاء النصوص بالحادثات . 

وقال ابن السَمُعاني في آخر قياس الشّبه: الأول بذل الجهد في طلب المعنى. وزعم 
أن باذل الجهد فيه نجده لا في أفراد من المسائل وردت بها نصوص . وجوت الأمة على 
تقربها من المعاني؛ قال: فأما عامة الْأَحْكَامء فالشارع الحكيم لم يخلها من المعاني المؤثرة 

قلت: وهذا لا نزاع فيه؛ إذ لم يقل أحد بالشّبه إلا عند تعدّر قياس المعنى: وهذا في 
الحقيقة قول من قال: إنما يرجع إلى الشبه عند إرهاق الضرورة. والله أعلم . 





)١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن أبي سعيد» كمال الدين» أبو البركات» ابن الأنباري. 
النحوي. ولد ف ربيع الآخر سنة ١ه‏ ه. ٠‏ تمقه ب«بغداد» بالنظامية على اس منصور بن 
الرزازء وأخذ العربية؛ واللغة عن الجواليقي» وبرع حتى صار شيخ العراق. من تصائيفه : 
«الانتصار» و«أخبار النحاة» و«الجمل في علم الجدل» و«ديوان اللغة» وغيرها. توفي في 
شعبان سنة /الاه ه. ينظر: الأعلام 14 » ووفيات الأعيان »77١/7‏ وفوات الوفيات 
»©*/١‏ وطبقات السبكي 18/5 5» وابن قاضي شهبة ”/ ,»٠١‏ والبداية والنهاية .831١ /١17‏ 


(5) في أءات: الميكتل: 
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لظ ل م ه 4 
تَالِثْهَا: لا يفيد بمُجَدّده قَطعاً ولا : 


الشرح: ويسمى : «الدوران2”١؟‏ وهو أن يوجد الحكم عند وجود وصف » وينعدم عند 


عذدمه ٠»‏ وفيه مذاهب : 

أحدها: أنه يفيد القَطع بالعلّية . 

وربما قيل : لا دليل فوقه. 

وثانيها - وعليه الأكثرون». منهم الإومام وأتباعه : أنه يميك الطن ؛ ولقد شغفف به 
أصحابنا العراقيون» وكان القاضي أبو الطيب يدعي فيه القطع . 

وأنا أقول: لعل من ادعى القطع فيه ممن يشترط ظهور المئاسبة في قياس العلل 
مطلقاً. ولا يكتفي بالسّبرء ولا الدوران بمجرده؛ وعلى ذلك جمهور أصحابناء فإذا انضم 
الدوران إلى المناسبة» رقي بهذه الزيادة إلى اليقين» وإلا فأي وجه لتخيل القطع في مجرّد 


الذوران؟ 


و«ثالثها»: هو اختيار ابن السّمُْعانىء والغزالى» والأمدي. والمصنف ‏ ١لا‏ يفيد 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي ه/ **”ء وسلاسل الذهب للزركشي 2787 ونهاية السول 
للإسنوي »١١7/5‏ ومنهاج العقول للبدخشي ”/88». 24١‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري »١77‏ والتحصيل من المحصول للأرموي 23١7/7‏ والإبهاج لابن السبكي ”2/7/7 
والآيات البينات لابن قاسم العبادي »١١١/5‏ وحاشية العطار 2778/1 وتيسير التحرير لأمير 
بادشاه 9/5 5» وحاشية التفتازاني والعريف على مشفر المقيى 11777 وينيدان الاضول 
للسمرقندي 855/7»: وتقريب الوصول لابن جزي »١4٠‏ وإرشاد الفحول للشوكاني ١؟؟.‏ 


0 
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أن ايد ل ا عر 0 
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وَأَسْتَدَلَ الْعَرَااينٌ - رَحِمَهُ اللّهُ بأنَّ الإطْرَاد سَلامتُهُ مِنَ النّقُضء وَسَلاْمَتُهُ مِنْ 





بمجرده ظنًا ولا قطعاً»» والمعنى: لا يفيد ظن العلية ولا القطع بهاء لا أنه لا يفيد الحكمء 
بل قد يثبت الحكم بالدّوران» بل وبالطرد وحده. كما سيأتي في كلام المصنّف في أول 
الاستدلال في التلازم بين ثبوتين أنه يثبت بالطردء ويقوي بالعكس . 

الشرح: «لنا: أن الوصف المتّصف بذلك» إنما يكون مجرداً «إذا خلا عن السّبراء 
وهو أخذ غيره معه وإبطاله. «أو عن أن الأصل عدم غيره» أو غير ذلك» من مناسبة أو شبه. 
واذاتعذ عي ذلك نكما بحوة كرنة غلة عات" أن تريكون لازي العلة قر انعة لبك 
المخصوصة. فإنها دائرة معه وجوداً وعدماء وليست علة» ومع قيام هذا الاحتمال» «فلا 
قطع. ولا ظن» يحصلء ويكون الحكم بالعلية فيه تحكماًء وإن التفت إلى السبر أو غيره 
فليس ذلك من محل التُرّاع؛ إذ النزاع في الدّوران المجردء وهذا ذكره القاضي في 
«التقريب»» إلا أنه لم يقل آنه يمع يمتنع الظن بأن الدورانعلة . 

والحق: أنه يمنع القطع دون الظن» وهذا احتمال مرجوحٌ. والقول باحتياجه في إفادته 
الظن لإلى]”'' السبر وغيره. 

وقال الشيخ الهِنْدِي: إنه لو تم لقدح في أكثر الأدلّة» كالمناسبة وغيرها؛ لأنَّ 
المستدل إذا أبدي مناسبة وصف. يقول الخصم: إنما يعمل به لو سلم عن المُعَارض» ولا 
سبيل إلى دَفْع ذلك إلا بالأصلء» أو السّبر والتقسيمء ويلزم من ذلك الانتقال من تلك 
الطريقة إلى غيرها . 


الشرح: «واستدلٌ الغزالى»» كما حكاه المصنف تبعاً للآمدي» «بأن الاطَرّاد سلامته 
من النقُض» الذي هو أحد مفسدات العلة؛ «وسلامته عن مفسد واحدٍ لا توجب انتفاء كل 
مفسداء فربما لم يسلم عن مفسد آخرء «ولو سلم» سلامته عن كلّ مفسدة «فلا صحّة إلا 
)1( في ات : في . 


أن 


واد لآ وجب أنيقا عل مفيدء ولد ْم كد صكة إلا بمْصَحْح ولع لي 





بمصحح»», وهذا كما لو سلمت شهّادة المَجْهُول عن قادحء لا يدلّ على كونها حجّة» ما لم 
َم بتينة التزكية . 

ومن قال: دليل صححّتها انتفاء المُمُسدء يعارض بأن دليل فسادها انتفاء المصحح. 
«والعكس ليس شرطاً فيها»؛ لما تقدم من أنه لا يشترط في العلة الانعكاس» «فلا يؤثر' . 

واعلم أنَّ ذكر الدليل على هذا الوجه ‏ أعني : أن الاطراد السلامة عن مفسد آخر - لم 
أره لِلْعَرَالي ولا لغيره ممن تقدّمه» وإنما ذكره الغزالي ردًّا على من قال: | إن سلامة العلّة عن 
مفسد دليل صحّتهاء ثم لما ذكر الدَوَرَانَ استدلٌ على فساده بجواز كونه ملازماًء كما استدل 
المصئف» نعم وزاد فقال: وهذا لأن الوجود عند الوجود طردٌ مَخضء وزيادة العكس لا 
و5 لآأنا العكسن ليمن شرل انتهى : 

وهذه الزيادة دليل مستقلٌ على فساد الدَّوَرَانَء ذكره القاضي أبو بكر وغيره ممن تقدم 
الغزالي . 

وقال إمام الحرمين: إنه من التَسَّدُّق [والمَيْهّق]' الذي يستدل به من لا يعد من 
الدَاسخين . 

وأجاب عنه: بأن المجموع يغلب على الظنء» قال: وإن زعم أنه لا يغلب انتسب إلى 
العناد. 


الشوح: وإلى الجواب أشار المصئّف بقوله: «وأجيب: قد يكون للاجتماع تأثير 





)غ20 في أ ت: التفهيق . 


بدك ا 


ا بر ل د اسه صضى ا ا ا 2 م ل اس سس و 
لوا: إذا حَصّل ألدَّوَرَانَ وَلا مَانِمَ مِنَّ العِلةٍ ‏ حصل العلم أ لظن عَادَة؟؛ كما 
2 6س ع ام 6 - ار و 5 ك2 0 يا ا له 00 3107 - 
1 ] دعي إِنْسَانَ بأسْم, فعضب » نه ترك تعضمب» و َرَ ذلك عللم أنه 0 





وانكدل) د افيا ليان الدووان» موجود «في المُتضايفين» كالأبوّة والبنوة» فإنه كلما 
تحفو تحقق أحنهما تحدى الآخرةه وكلما انتفى انتفى . «ولا علة» . 
[واجيينة: نأن الدوواة انما يفيت العلية بشرط عدم المانع» وفى المُتضايفين «انتفت») 


«قالوا: إذا حصل الدوران ولا مانع من العلّة» حصل العلم أو الظّنَ عادة» كما لو 
دعي إنسان باسمء فغضبء. ثم ترك» فلم يغضب. وتكرر ذلك» علم أنه سبب الغضب. 
حتى أن الأطفال يعلمون ذلك»» ويتبعونه في الدَّرُوب يقصدون إغضابه» فيدعونه» ولولا أنه 
ضروري لما [يتأتي]''2 للأطفال. 

الشرح: «قلنا: لولا ظهور انتفاء غير ذلك ببحث» أي: بأن يكونوا بحثوا عما سوى 
ذلك فلم يجدواء «أو بأنه الأَصْل). أي: الأصل عدم غيره» «لم يظن» وهو طريق مستقل» 
من غير احتياج إلى الدوران «و» إن كان «يقوي بذلك»» وأما حصول العلم أو الغن بمجرد 
الدَّوَرَان فلاء ولا يلزم من إفادة الشيء تقوية. الَّن الحاصل بغيره إفادته ظئًّا بمجردهء ولك 
اقول موي كر محصول: الطن: .منه مع تجرّدهء قرب من العِنَادٍء والأطفال يقطعون بما 
ذكرناه» من غير استدلال بالسّبر ولا غيره. 

واعلم أن المصئتّف لما قرر أن ص عياب لم يحتج أن يذكر أن الاطراد بمجرده 
لا يفيد؛ لأنه إذا لم يفد الدّوران» مع أنه طرد وزيادة» تطريق أذلن لأ يفيك الطرة بمخردة. 


وقد قال بعضهم بإفادة الظن بمجرده. وهو ظَنْ. 





(0) فى اك يات : 


0م 


وَيَنْقَسمْ إلى قِيّاسِ عِلَىٍّ وَقِيَاسِ دَلآَلق وَقِيَاسِ في مَعْنَى الأضل:. 


0 مَا صرح فيه بأ لعل 


سر هيه عير 7 





الشرح:«وينقسم» باعتبار العلّة «إلى قياس علة""؟ وقباس د دلالة» وقياس في معنى 
قطع بنفي الفارق فيه ) كالامة والعد فى اليد في التقويم على 00000 فإنا 
نقطع يعدم اعتبار الشّارع الذكورة وال فيه ) ونقطع أَنْ لا فارق سوىق ؤللكف7*, 

ومن الجَلِي ب د أشنا ع صين اضكداءة" ع وو نك 

57 بخلافه, ومن أصحاينا من يقول : هو 0 وواضح» وخهي » فالجليّ : 
الأول» والخفى: قياس الشبهء والواضح: ما بينهماء وهذه أمور اصطلاحية . 

الشرح: «وينقسم» باعتبار. العلّة «إلى قياس علة» وقياس دلالة» وقياس في معنى 
الأصل»؛ لأنه إما أن يكون بذكر الجَامِع أو يإلغاء الفارق» إن كان بذكر الجامع» فذلك 
الجامع إن كان هو العلة فهو قياس ال وإلنه اشنا بقوله : : «فالأول : ما صرح فيه بالعلة؛ 
والثاني» أي : قياس الدلالة : «ما يجمع فيه بما يُلآزمهاء كما لو جمع بأحد مُوحبي العلة في 





)١(‏ ينظر: الإحكام للأمدي 5/ *». والمحصول (؟/؟/7١)ء»‏ وإرشاد الفحول (؟5؟55), وجمع 
الجوامع اا وفواتح الرحموت 77١/17‏ . (0) ينظر: المصادر السابقة . 


0 


والثاتى: ولس وده اي و يي 
[لِمُلاَرَمَةٍ ألآخَرٍ له]؛ كَقِيّاسِ قطع ألْجَمَاعَةٍ بِالْوَاجِدٍ عَلَى قَيْلِهَا بالْوَاجِدٍ بو 
الإشْيرَاكِ في وجَوب الذية عَلَيهن : 


الأصل لمُلازمة الآخرء كقياس قطع الجَمّاعة بالواحد على قَثْلها بالواحد» بواسطة الاشْيِرَاك 
في وجوبف الذَيَةٌ عليهم). فإن الجامع الذي هو وجوب الدَيَةِ على الجماعة يلازم العلة في 
الأصلء وهي القَثْل العَمْد العدوان. 


الذيّة ؛ ليستدل به على موجبها الآخرء وهو وجوب القصاص عليهم . 


واعلم أن الأولى أن يمثل للجمع بما يلازم العلّة: بقياس التَِّيذٍ على الخمرء بجامع 
الرائحة الملازمة» وللجمع بأثر من آثارهاء بقولنا في المُثقّل: قتل أَْمَ به صاحبه من حيث 
كونه قتلآ»ء فأوجب القصاص كالجَارٍح» وللجمع بحكم من أحكامهاء كمسألة قطع الأيدي 
باليد الواحِدةٍ التي ذكرها المصّف ؛ فإن وجوب الدَّيَةِ على المباشرء لا نفس العلة الموجبة 
للقصاصء. ولا لازمهاء بل من أخُكامهاء وكأن المصتّف أطلق اللازم ‏ هنا - على ما هو أعم 
من اللأزم الحقيقي» والأثر والحكم» ومما يوضح لك عدم الوم الحقيقي: أنك تجد 
صوراً يُنِْيكَ الفقيه عن إيجاب القصاص فيها دون الدّيَةَ» كما إذا وجب على شخص 
القصاص.» فقطع المستحق أطرافه» فإنه ليس له بعد ذلك إلا القتل دون الدّيََء وكما إذا قتل 
الذمي مرتدًا. 

وأيضاً فموجب المَّيْلٍ العَمْد القصاص عيناً لأحد الأمرين منه أو الدّية على المذهب 
الصحيح» فليست الدّية موجبة» وإنما هي تدلّ على موجبه. 

وأما وجوب الدّيّة حيث لا قِصَاصَء فكثير شهير. 

وإن كان بإلغاء الفارق» فهو القِيَاُ في معنى الأصل» ويسمى «تنقيح المَنَاط)» وإليه 
شان عقولة: «والثالث: الجمع بنفي الفارق». 


معه؟ 


وَرُدّ أن منْعَهُ 0 ان 


. ثَالُوا: قَدْ عُلِمَ آلأَمْدْ بمُحَالْمَةٍ ألظّنّ؛ كَأَلشَاهِدٍ الْوَاحِدِء وَالْعَبِيدِء وَرَضِيعَةٍ في 


اج ليه سه 7 دود 12 1 1 1 0 
قُلنَا: بَنْ قَدْ عُلِمَ خِلافُهُ؛ كَحَبَرِ ألْواجِدِء وَظَاهِرٍ الكتابء وَأَلشَّهَادَاتِء وَغَيْرِمَاء 


نّم مُنِعَ لِمَانِع تحاص . 





(010) 


1ك سال 


الشرح: ايتجز التفكد بالقباي. 7' ''؛ خلافاً للشيعة والنظام» بح ال 
زقال التقالووابو اليه بحت عقة 1 


فمعناه التكليف بهء» وهل المراد إيجابه أو إيجاب العمل بمقتضاه؟ جري الأمدي وأكثر شراح 
المختصر على أن المراد به إيجاب الشارع نفس القياس» ويلاحظ أن المراد بالقياس هنا 
«إثبات الحكم في الفرع» لا «المساواة في العلة» لأن التكليف إنما يكون بفعل المكلف» وعلى 
هذا فالمتعبد بالقياس هو المجتهد فقطء والذي وقع التعبد به هو القياس بمعنى «الإثبات». 
وجرى العضد في شرح المختصر على أن المراد به إيجاب العمل بمقتضى القياس «وهو حكم 
الفرع الذي ثبت به». فالمتعيد بالقياس على هذا هو جميع المكلفين لا خصوص المجتهد. 
والذي وقع التعبد به هو العمل بمقتضى الاين «فإن قلت»: إن مقتضاه قد يكون الندب أو 
الكراهة أو الإباحة» فكيف يكون العمل به واجباً على الإطلاق؟ «قلنا»: المراد بإيجاب العمل 
بمقتضى القياس «إيجاب اعتقاد مقتضاه»» سواء أكان ذلك المقتضي وجوباً أم غيره. 

أن الدليل العقلي المحض دل على أنه أمر ثابت لا يتصور انتفاؤه. وإلى هذا ذهب أبو 
الحسين البصري المعتزلي والقفال الشاشي الشافعي كما حكى المصنف رحمه الله . 

وهذا المذهب مبني على القول بوجوب فعل الصلاح والأصلح على الله تعالى» وبناؤه على هذا 
القول ظاهر بالنسبة لأبي الحسين» لأنه معتزلي» وأما بالنظر للقفال وهو من فقهاء أهل السنة 
فوجهه أنه كان قائلاً بالاعتزال في أول أمره ثم رجع إلى مذهب الأشعري كما قال ابن السبكي - 


ش 5ب 
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لنا: القطع بالجواز»؛ إذ لا يلزم من فرض وقوعه محال7©, وأنه لو لم يَجُرْ لم يقع. 
وسميأتي) أنه وقع 0 
«قالوا: العقل يمنع مما لا يؤمن فيه الخَطأ». والقياس لا يؤمن فيه ذلك. فيكون 


لذلك. بل غايته تَرْجيح التّرك عليهم. وأنتم ادّعيتم الإحالة» فدليلكم غير ملآ محل 
النزاع» ثم إن مثله لا يمتنع التعّد به شرعاً. 


قوز بأن منعه هنا ليس إحالة»» أ أي: منع العَقّْل مما لا يؤمن فيه الحَطأ ليس إحالة 


«ولو سلم' أن منعه عنه إحالة لذلك في الجملة؛ فلا نسلّم أن منعه ثابت في جميع 
الصورء بل هو مختص بما لا يغلب فيه جانب الصَّواب . 


فى الطبقات نقلا عن الحافظ ابن عساكر. 
العا هن خذا أناها يسك عضن الإنام القفاة:قن الأصول. من الماهع الى اله اتضي اغا 
قواعد المعتزلة إنما ذهب إليها حينما كان على مذهبهم» وأنه لما رجع عنه لا بد أن يكون قد 
رجع عنها. 
«الثالث»: أي أن التعبد بالقياس ممتنع عقلاً في شريعتنا خاصةء وإليه ذهب النظام من 
المعتزلة. أو في جميع الشرائع» وإليه ذهب الشيعة الإمامية وجماعة من معتزلة بغداد وجماعة 
من الخوارج. ومعنى الامتناع عقلاً عند الفريقين أن الدليل العقلي المحض يدل على استحالته 
أي كونه أمرا منتفياً لا يتصور ثبوته . 
وقد عبر بالاستحالة كثير من العلماء ء كالغزالي والبيضاوي وغيرهما. وعبر ابن السبكي في جمع 
الجوامع بقوله: "ومنعه قوم عقلاً» وفسره محشيه البناني بقوله : «أي عدوه محالاً لا يتصور 
وقوعه» اه لكن الشيخ الشربيني في تقريره فسر الامتناع عقلاً بالقطع بأن الشارع لا يجعله 
دليلاً حيث قال: «وليس المراد أنه مما لا يتصور وقوعه» اه. ينظر: المحصول 797/77/7. 
)١(‏ لأنه لو فرض أن الشارع قال: إذا. وجدت أيها المجتهد محلاً مشاركاً لآخر في علة حكمه. 
فأثبت فيه حكمه أو لا تثبته بذلك. لم يلزم من كلا الفرضين محال لا لنفسه ولا لغيره 
بالضرورة. ولا يرتاب أحد في أنه ما لا يلزم من وقوعه ولا عدم وقوعه محال أنه جائز عقلاً: 
وبهذا يعلم أن التعبد بالقياس جائز عقلاً لا مستحيل» ولا واجب. 
)١(‏ «أما الأولى» فلأن الممتنع ما لا يتصور في العقل وجوهه فلا يقع «وأما الثانية» فللأدلة الدالة 
ا والسنة وإجماع بعض الصحابة مع موافقة الناقين: ٠‏ فهو إذاً غير ممتنع 
عقلاً ؛ فيكون جائرا 


0 


لام إِذَا لحت وزود الشّزع بألْمَوْق 0 لْمْتَمَائلآت ؛ كإيجَاب أ لغسل 

وَغَيْرِه بالمدد دون بول ؛ وَعْسْلٍ 0 ألصَّبِيّة ؛ وَنضْح يول ا 
سَارِق ألْقَلِيلِ دُونَ غَاصِب الكثير» تالعلد: يفكي الؤكا فون يتنه الكثري والقتل 
بَاهِدَينِ كُونَ لزنا وَكَعِدَئي الْمَدتٍ وَالطّلاق؛ وَالْجَمع بَبْنَّ المُحْمَلِقَاتِ؛ كَمَثل ألصَّيدٍ 
عيذ أر خط وَأَلْودْةِ وَأَلرَّنَا انل وَأَلْوَاطِىءِ فِي ألصَّوْم وَاَلْمُظَاهِرٍ فِي الْكمَارَةِ - 
سْتَحَالَ تَعَمُدُهُ بألقِيّاس . 
سسسب بيب بم 

وأما إذا كان الصواب راجحاً فلا يمنعء وإ وإليه أشار بقوله: «فإذا ظن الصواب لا 

يمنع2. ا لد وإن أمكن الخطأء وإلا لتعطلت أكثر 

«قالوا: 000 الأمر ب بمخالفة الطّن» كالشّاهد الواحم والعبيد» ورضيعة) اختلطت». 
واشتبهت في عشر أحضيات)) حيثث يحرم مع قيام الن بصدق العدل الواحد» والعبيدك 
الأنقياء, وأن المنكوحة غير اليَضِيعَةَء وكذلك ما لا يُخْصّى في الشريعة من ظنون لا تعتبر. 

«قلنا: بل علم خلافه؛ كخيبر الواحد» وظاهر الكتاته والشهادات وغيرها), م 
القاضي»؛ وفتوى المُقتِي؛ واجتهاد المجتهد في الماع والثوب» وَالقَبْلَقٍ وقيم المُتْلَمَاتِ 
وما لا يُحْصّدُ بحيث لا يشكٌ البادىء في الفقه أنَّ الصور التي يترك فيها العمل بالظّن قليلة 
جدًَا بالنسبة إلى الصور المعمول بالن فيها «وإنما منع» من العمل بالطّن فيهاء «لمانع 
خاص)؛ . 

5 قوله: «لمانع»» إشارة إلى أن الأصل العمل بالظّنون في الفروع» وخخالف قوم في 
ذلك» وتظهر فائدة الخلاف فى مكان يشك هل يكتفى فيه بالظن؟ . 

فمن يقول: الأصل العمل بالطن. يكتفي فيه ) ري على الأصل » ومن يمنلع» 


الشرح: واحتجٌ : «النظام» بأنه: «إذا ثبت ورود الشَّرْع بالفرق بين المتماثلات» 
كايجاب الحشة وغيره»» كالمنع من قراءة القرآن «بِالمَنِيَ دون البَوالِ» وغسل بول الصَّبية 
وتُضح بول الصبي»؛ وقطع سارق القليل دون غَاصِب الكثير» والخله تسية الدنا دون نسسمة 
الكَفْرء والقَثل بشاهدين دون الرَّنَاء وكعِدّتي الموت والطلاق»» فالأولى بالأشهرء والثانية 
الأَقْرَاء لذات الأَقُوَاء . 


لا 


ا اباو اديه قر جو وج لامجا فاح ها او لانو له و د لوو مود لوحا لقابو ل 1 جو جف د ل و د مله ا اد ل يه 


(والجمع بين المختلفات. كَقَثْلٍ الصيد». فإنه لا يفترق فيه الحال بين أن يكون «عمداً 
أو 0 والردة والزنا). إدا كان بعل الإحصان في القَثل. «والقاتل. ٠‏ والواطىء ع في الصوم. 
والمُظاهر) من امرأته «في؟ إيجاب «الكمّارة» عليهم «استحال تعبّده بالقياس»؛ لأن القياس 
إلحاق النظيرء وهو ضدّ ذلك» فأنى يجتمعان9©؟ . 





000 إليك توضيح ذلك فنقول : 

١‏ - أنه فرض الغسل من المني» 0000 مع استوائهما في 
الخروج من السبيلين. 
7 - أنه أوجب الغسل من بول الصبية «دون بول الصبي» إذا اكتفى فيه بالتضح مع تساويهما في 
النجاسة والاستقذار. 
٠”‏ - أنه رخص في قصر صلاة المسافر الرباعية «دون الثنائية والثلاثية»؟ مع استواء الكل فى 
لافن 

- أنه أوجب على الحائض قضاء الصوم «دون الصلاة» مع استوائهما في الفرضية . 

أنه حرم النظر إلى العجوز الشوهاء القبيحة المنظر إذا كانت حرةء وجوزه إلى الشابة 
البارعة الجمال إذا كانت أمة» مع استوائهما في الأنوثة بل مع كون النظر إلى الأمة المذكورة 
أقرب إلى الفتئة . 

١‏ - أنه أوجب قطع سارق ربع دينار «دون مختلس ألف دينار أو منتهبها أو غاصبهاء مع استواء 
الكل في أخذ المال ظلماء ٠‏ بل هؤلاء أشد ظلما كما هو ظاهر. 

- أنه جعل دية اليد خمسمائة دينار أو خمسين من الإبل «مع أنه قطعها في ربع دينار» ففرق 
بين اليدين في القيمة مع استوائهما في النفع . 
4م - أنه أوجب حد الفرية وهو ثمانون جلدة على من قذف غيره بالزنا «دون من قذفه بالكفر» 
له 

- أنه اكتفى في ثبوت القتل والكفر بشاهدين «دون ثبوت الزنا» مع استواء الكل في الجناية: 
0 
٠١‏ - أنه فرق في العدة «بين الموت والطلاق» مع أستواء الرحم فيهما. 
قاع أنهذا لح نل عل أ جروع ايسا «لرريج تلسرا رلا امو جر لايع ور التو 
وفوة الداعي من الجانبين. 
كح ان ز للرجل أن يستمئع من أمته بالوطء وغيره «ولم يجوز للمرأة أن تستمتع من عبدها 
بوطء ولا بغيره» مع استوائهما في ملك اليمين. 
١ ١‏ - أنه أوجب الزكاة في خمس من الإبل «وأسقطها من عدة آلاف من الخيل؛ مع استواء 


الصنفين في النفع . - 


00 
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- أنه قطع يد السارق «ولم يقطع لسان القاذف ولا فرج الزاني» مع أن كلا منها الة 
٠6‏ - أنه أوجب على الرقيق «نصف حد الحر» مع أن حاجته إلى الزجر عن المحرمات كحاجة 
العجر: 
71 أنه أوجب على من نذر الطاعة أن يفى بها «وجوز لمن حلف على فعلها أن يتركها ويكفر 
عن يمينه» مع أن كلا منها قد التزم فعلها لله تعالى . 
١١‏ أنه عدم صوم أول بوم عن شوال اوترمن صوم آخر يوم من رمضان» مع تساوي اليومين 
ييا 
١‏ أنه فضل بعض الأزمنة والأمكنة على بعض مع استوائها في الحقيقة؛ ففضل ليلة القدر 

با وفضل مكة والمدينة وبيت المقدس 
على سائر الأمكنة مع استواء الجميع في كونه مكانا. 
وأمّا النوع الثاني» وهو ما جمع فيه بين المختلفات فمن صوره: 

١‏ أنه جمع بين الخطأ والعمد «في ضمان الأموال» مع اختلافهما في التعدي. 

- أنه جمع بين العاقل والمجنون» والطفل والبالغ «في وجوب الزكاة» مع اختلافهم بالتكليف 
وعدمه. 
٠‏ - أنه جمع بين الماء والتراب «في جواز التطهر بكل منهما» مع اختلافهما في الحقيقة 
والخواص؛ فإن الماء منظف,» والتراب ملوث . 
أنه جمع بين زنا المحصن والردة «في إيجاب قتل مرتكبهما» مع تفاوتهما في مقدار 
المعصية . 

أنه جمع بين الميتة وذبيحة المجوسي وصيد المحرم «في تحريم كل منها» مع أن الميتة قد 
انحبس فيها الدم بخلافهما. 
فهذه الصور وأضعافها وأضعاف أضعافها يثبت بها أن شريعتنا قد جاءت بالتفريق بين 
المتماثلاات والجمع بين المختلفات؛ فتمت الصغرى. 

١‏ نا الك مد ل التي يدون الود ]. الجا ميسلطم 2ل مني من .لتقل بوالكاال اشرو 
وقد صرح أفاضل الأطباء بأن الاغتسال يعيد إلى البدن قوتهء ويخلف عليه ما تحلل منه. 
ففرض الاغتسال منه في غاية الحكبق بخلاف البول؛ فإن البدن لا يتأثر بخروجه هذا التأثرء 
فلم يفرض الغسل من خروجه. وأيضاً خروج البول يتعدد كل يوم ففي فرض الغسل منه حرج 
ومشقة عظيمة بخلاف المني. 
وأمّا إبطال الصوم بإنزال المني عمداً دون البول؛ فلأن مبني الصوم محاربة الشهوتين شهوة 
البطن وشهوة الفرج» وفي إنزال المني عمداً مخالفة لذلك فأبطل الصومء بخلاف البول فإنه لا > 


م 
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منافاة بينه وبين مقصود الصومء فافترقا في علتي هذين الحكمين» فوجب افتراقهما في 
الحكمين وإن تمائلا في أنهما فضلتان خارجتان من القبل» فهذا تمائل في صفة لا أثر لها. 

؟ - وأمًا غسل الثوب من بول الصبية ونضحه من بول الصبي؛ فلأنهما يختلفان من وجهين : 
و ا و ا ا سان 
«وثانيهما» أن بول الأنثى أثبت وأنتن من بول الذكرء وسببه حرارة الذكر ورطوبة الرحمء 
فالحرارة تخفف من نتن البول وتذيب منها ما لا يحصل مع الرطوبة» وهذان معنيان مؤثران 
يحسن اعتبارهما في الفرق بينهماء بال ا ا 0 
النوعان. بل النجاسة مع هذين المعنيين» وهما يختلفان فيهماء فالتفرقة بينهما تفرقة بين 
- وأما قصر الصّلاة الرباعية في السفر دون الثنائية والثلاثية؛ فلقيام الفارق بينها؛ إذ ليس 
المعنى الداعي إلى القصر هو مجرد كونها صلاة مفروضة في السفرء وإنما الداعي الحقيقي أن 
هذه رخصة شرعت تخفيفاً على المسافرء ولا شك أن الذي يناسبه التخفيف إنما هو العدد 
الكثير دون القليل» فالصلاة الرباعية تحتمل الحذف لطولهاء بخلاف الثنائية فإن القصر 
يجحف بها على أنها لو قصرت لعادت إلى ركعة واحدة» وهذا ليس له نظير في أصل مشروعية 
الصلاة؛ وأما الثلائية ثية فلا يمكن تشطيرهاء وحذف ثلثيها مخل بهاء وحذف ثلثها يخرجها عن 

حكمة شرعها وترا؛ فإنها شرعت لتكون وتر النهار كما قال كك : «المغرب وتر النهارء فأوتروا 

صلاة الليل» . 

5 - وأما إيجاب قضاء الصّوم على الحائض دون الصلاة؛ فلأن الصلاة تتكرر في كل يوم 
خمس مرات» وفي إيجاب قضائها على الحائض مشقة لا تحصل في قضاء الصوم الذي فرض 
في شهر واحد من السنة كلهاء فهما وإن تمائلا في كونهما فرضين» فقد افترقا بعظم المشقة في 
قضاء الصلاة دون الصوم؛ فافترق حكمهما لذلك . 

ه ‏ وأمًا تحريم النظور إلى العضمرة الشوهاء إذا كانت حرة وإباحته إلى الشابة البارعة الجمال إذا 
كانت أمة» فإن كان المراد النظر ولو بشهوة ولو أدى إلى الفتنة فالقول بإباحته كذب على 


الشارع . 
وإن كان المراد النظر بلا شهوة حيث لم تحس منه فتنة فذلك إنما يباح للأمة دون الحرة 
لوجهين : 


(أحدهما»: أن الأمة يحتاج إلى امتهانها واستخدامها داخلاً وخارجاء ففي تحريم النظر إليها 
0 بخلاف الحرة . 
«وثانيهما؛ أن تحريم النظر فيه شيء من التكريم» وهو أليق بالحرة من الأمة التى أهانها - 


71١ 
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- الشارع بالرق الذي هو في الأصل جزاء الكفر . 
5 وأما قطع السارق دون المختلس والمنتهب والغاصبٍ؛ فلأآن السارق ينقب الدار 
ويهتك الحرز ويكسر القفل» ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز منه بغير ذلك» فلو لم يشرِع 
قطعه لكثرت السرقة وعظم الضررء بخلاف المختلس والمنتهب والغاصب» فإن المختلس 
يأخذ المال على حين غفلة من مالكه من حرز مثله» فالمالك هو المفرط؛ إذ لو تيقظ وتحفظ 
لما مكن المختلس من ماله والمنتهب يأخذ المال جهرة بم رأى من الناس» فيمكنهم أن يأخذوا 
على يديه» ويخلصوا حق المظلوم أو يشهدوا له عند الحاكم» والغاصب بغير انتهاب واختلاس 
وسرقة كجاحد الوديعة ومزور العقد ونحوهما يمكن الاحتراز منه بالإشهاد على الوديعة وكتابة 
العقد والشكوى عند الحاكم» فهؤلاء جميعاً لا يعاقبون بالقطع؛ لإمكان الاحتراز عنهم بخلاف 
السارق» فالتفرقة بينه وبينهم تفرقة بين مختلفات لا متما ثلاث . 
ا ا م ا ور ا ا 
في غاية الحكمة؛ إذ في الأول احتياط للأموال أدى إلى إهانة سارقها وقطعه في هذا المقدار 
الضئيل ليأمن الناس شرهء وفي الثاني احتياط للأطراف أدى إلى تغريم الجاني عليها هذا 
المقدار الكبير؛ لثلا يستهين بغرامة الجناية إذا كانت قليلة» فيعيث في الأرض فساداء فيد 
السارق ويد المجنى عليه ليستا متماثلتين؛ بل الأولى يد ظالم» والثانية يد مظلوم» فالتفرقة 
وقد أورد بعض الزنادقة هذا السؤال شعراً فقال: 
يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديثئار 
وأجابه الفقهاء بأجوبة من النثر والشعر لا تخرج عما قلناه» ومنها ما روى عن الإمام الشافعي 
أنه أجابه بقوله : 
هناك مظلومة غالت بقيمتها وفنا عقن ظلبت عات على البارئ 
وإما إيجاب ثمانين جلدة على من قذف غيره بالزنا دون من قذفه بالكفر؛ فلأن الزنا يفارق 
الكفر من جهتين : 
«إحداهما» أنه يقع في الخفاء غالباً دون الكفر» فمن قُذِف بالزنا حامت حوله الشبهة ؛ إذ بدن 
لدى الناس مانع من تصديق القاذف» فككان الحد من الشارع وجرا له قائماً ام التكذيب» 
يخللاف المقذوف بالكفر؛ فإن حاله شاهدة بتكذيب القاذف؛ إذ لو كان صادقاً لما اختص 
بالعلم به» فلم يشرع الحد عليه. 
«وثانيتهما» أن الزنا لكونه مبنعّ على الشهوة البهيمية وخيانة الناس بعضهم بعضاً يتعير به» 
بخلاف الكفر فإنه مبني على خطأ يعتقده صاحبه صواباء فلا يتعير به. فالقذف بالزنا فيه إيذاء 
أعظم من القذف بالكفر لا سيما إذا كان المقذوف امرأة» فشرع الحدفي الأول دون الثاني - 


ددن 
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لذلك. فالقذفان وإن اشتركا في التحريم وزاد القذف بالكفر عن القذف بالزنا لكونه رميا بما 
هو أعظم جرماء إلا أن هذا الوصضف الذي اشتركا فيه ليس هو مناط الحدء بل مناطه القذف 
بأمر يسرع تصديق الناس له. ويلحق العار بصاحبهء وهذا خاص بالقذف بالزناء فالتفرقة بينه . 
وبين القذف بالكفر تفرقة بين مختلفين لا متمائلين. 

4 وأما اكتفاؤه فى بوت القتل والكفر بشاهدين دون ثبوت الزنا ففي غاية الحكمة؛ إذ في 
الاكتفاء بالشاهدين على الكفر احتياط للدين؛ كيلا يجترىء أحد على إعلان الكفر وإضلال 
الناس. وفي الاكتفاء بهما في القتل احتياط للنفس التي حرمها الله؛ كيلا يلت المجرم عند قلة 
المطلعين على جريمته» وفي اشتراط الأربعة في الزنا احتياط لستر الفاحشة التي من شأنها 
الستر والتي يؤدي كشفها إلى إلحاق العار الدائم بالمشهود عليه وبغيره ممن يتصلون به وربما 
أدى إلى جرائم أخرى, ولذا توعد الله تعالى من أحب إشاعة الفاحشة بين المؤمئين بالعذاب 
الأليم في الدنيا والآخرة. 

٠١‏ - وأما فرقه في العدة بين الموت والطلاق؛ فلآن بيتهما قرفا مشكملة على شكية عظة 
ذلك أن عدة الوفاة لم تشرع لبراءة الرحم وإلا لما وجبت على غير المدخول بها ولا على 
الصغيرة والايسة» وإنما شرعت تحريما للعقد «حيث بلغ غايته ولم ينقطع بطلاق ولا فسخ» 
ورعاية لحق الزوج المتوفى وتفجعا عليه؛ فلم يكن بد من ضرب مدة لذلك» وأولى المدد 
بذلك المدة التي يعلم فيها وجود الولد وعدمه. فإنه يكون أربعين يوماً نطفة ثم أربعين علقة ثم 
أربعين مضغة. فهذه أربعة أشهر ثم ينفخ فيه الروح في الطور الرابع» فقدر بعشرة أيام لتظهر 
حياته بالحركة إن كان ثم حمل» وقدرت هذه المدة في حق الصغيرة والايسة وغير المدخول 
بهاء لأنه لا بد فى الثلاثة من ضرت مده فإذا التمست مدة سوى هذه كان ذلك تفريقاً بين 
أحكام الباب الواحد من غير داع ؛ وهذا لا يجوز. 

وأمّا عدة الطلاق فإنها لا يمكن تعليلها بما سبق؛ لأنها إنما اختصت بالمدخول بها «ولو كانت 
لحرمة العقد أو لحرمة الزوج لشملت غير المدخول بها» وإنما شرعت هذه العدة لحكم : 
لإحداها» رعاية حق الزوج في الرجعة؛ باتساع زمنها إذا كان الطلاق رجعيًا لثلا يفوته 
إمساكهاء وعقوبته بتطويل المدة إذا كان الطلاق باثناً؛ فإنه ينتظر حتى تمضي العدة ثم تُرَوّج 
بأخر ثم يطلقها ثم تمضي عدتها منه. 

لثانيتها» رعاية حق الزوجة في النفقة والسكنى مدة بعد الطلاق. 

«ثالئتها» رعاية حق الولد بالاحتياط في ثبوت نسبه أو لا يختلط بغيره. 

#رابعتها» رعاية حق من يريد التزوج بها بعد الطلاق بألا يسقي ماءه زرع غيره» فلهذه الحكم 
لم يكن بد من مدة تتربصها المرأة بعد الطلاق» ولا يكفي لهذه الحقوق قرء ولا شهر واحدء - 
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وإن كانا يكفيان لمعرفة براءة الرحمء فزيدت إلى ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر رحمة بأرباب هذه 
الحقوق» وإنما اكتفى في الطلاق بذلك دون الوفاة احتياطاً للمتوفي؛ لأنه لو جعلت عدة 
المتوفى عنها ثلاثة أقراء أو ثلاثة أشهر فربما تزوجت عقبها ثم وضعت ولدآ للمتوفي؟ فيضيع 
نسبه لوفاة صاحب الحق» بخلاف المطلى؛ فإن مطلقته إذا تزوجت بعد انقضاء عدتها ثم 
وقيقيت ولدا له أمكنة معرفه غالبا . 

١١‏ لسسع ا ل ال و ير 
الشهوة وقوة الداعي من الجانبين» فذلك من كمال حكمة الشارع؛ .فإن بين الرجل والمرأ ة فرقاً 
من جهات : 

«الأولى» أن زواج المرأة باثنين أو أكثر يضيع الأنساب» ويؤدي إلى تشاحن الأزواج وقتل 
بعضهم بعضاًء بخلاف زواج الرجل بائنتين أو أكثر؛ فإن الأنساب معه محفوظة. 

«الثانية» أن المرأة لما كانت مخبأة في العادة كان مزاجها أبرد من مزاج الرجل» وحركتها 
الظاهرة والباطنة أقل من حركته» فلذا كانت شهوتها أقل؛ لأن منبع الشهوة إنما هو الحرارة 
والقوة» فلم يبح لها أن تتزوج بأكثر من واحد حرصاً عليها أن تزول حرارتها وقوتها بالكلية؛ 
وما يتخيل من كثرة شهوة المرأة فإنما هو خيال باطل» ومنشؤه أن المرأة الخالية من الأعمال 
تلتفت إلى الشهوة؛ لعدم اشتغالها بغيرهاء فتظن كثرتها والواقع أنها أقل من الرجل بكثير. 
«الثالئة» أن الرجل لما كان دائب السعي في المصالح الخارجية يركب الأخطار ويجوب القفارء 
كان متعرضاً لكل بلية ومحنة؛ فعوض عن ذلك بإباحة تزوجه بأربعء بخلاف المرأة فإنها يأتيها 
رزقها وهي مخبوءة في بيتهاء فلم يبح لها أكثر من زوج واحدء والغيرة التي تحدث لها من 
زواج زوجها بغيرها ليست أعظم أثراً مما يتحمله الرجل من المشاق. 

«الرابعة» أن الرجال يقلون والنساء يكثرن؛ لتعرض أولئك للأخطار والحروب دون هؤلاءء 
فمن الحكمة إباحة أن يتزوج الرجل أربعاً؛ لثلا تضيع نساء كثيرات. 

«ولعلَ قائلاً يقول»: لا ضياع للنساء؛ إذ يجب إلزام أولياء أمورهن بالانفاق عليهن. 
«والجواب» أن النساء وإن أمكن كفايتهن من جهة النفقة لم يمكن كفايتهن من حيث قضاء 
الشهوة المركبة فيهن إلا بالزواج» وإلآً لجأن إلى البغاءء وسرى شره بين الأمةء فلا ضمان إلا 
بإباحة تعدد الزوجات للرجل . 

١‏ - وأما تجويزه للرجل أن يستمتع من أمته بالوطء وغيره» وعدم تجويزه للمرأة أن تستمتع 
من عبدها بوطء ولا غيره مع استوائهما في ملك اليمين؛ فلأن الفطرة قاضية بأن يكون للرجل 
المستمتع سلطان على المرأة المستمتع بهاء فأبيح للرجل أن يستمتع بأمته؛ لأن سلطان 
استمتاعه بها يوائق سلطان ملكه إياها. ولم يبح للمرأة أن تستمتع بعبدها؛ لأنه يقتضي أن - 
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يكون قاهرا لها حاكماً عليهاء وهذا مناف لملكها إياه وسلطنتها عليه» ولم يمنعها الشارع إذا. 
شاءت أن تعتقه وتدعوه إلى الزواج بهاء فهذا أمر لا ينفر منه الطبع السليم» بخلاف ذلك . 

١١‏ - وأما إيجابه الزكاة في خمس من الإبل وإسقاطه إياها عن عدة آلاف من الخيل مع استواء 
الصنفين في نفع مالكهما؛ فلآن بين الإبل والخيل فرقاً يقتضي إيجاب الزكاة في أحدهما دون 
الاخرء وذلك أن الإبل تراد للدر والنسل والأكل وحمل الأثقال والمتاجر والانتقال عليها من 
بلد إلى بلدء فهي معدة للنفقة كالذهب والفضة.ء وأما الخيل فإنما خلقت للكر والفر والطلب 
والهرب» فهي معدة لإقامة :الدين وجهاد أعدائه كآلات السلاح والحرب» فمن حكمة الشارع 
أن يفرق بين ما أعد للنفقة وما أعد لإعلاء كلمة اللهء فيوجب الزكاة في الأول تطهيراً لى 
ويعفو عن الثاني ترغيباً في اقتنائه» ولذا تجب الزكاة في الخيل إذا اتخذت للتجارة؛ لأن 
المقصود بها حينئذ النفقة» فهي كالإبل المقتناة للدر والنسل» فالشارع الحكيم جمع بينهما في 
وجوب الزكاة حيث كانت الحكمة تقتضي الجمع: وفرق بينهما في ذلك حيث كانت الحكمة 
تقتضي الفرق . 

4 - وأما قطعه يد السارق دون فرج الزاني ولسان القاذف؛ فلأن السارق يأخذ المال خفية من 
حرز مثله؛ فلا يمنع شره إلا بقطع يده الذي يعطل حركته بعض التعطيل» فيسهل ضبطه إذا 
عاود السرقة؛ وفي هذا أيضاً مزجرة له؛ لأنه كلما نظر إلى يده المقطوعة تذكر السبب» فخشي 
أن يعاود السرقة فيقطع منه عضو آخر. وأمّا الزاني فلم يقطع فرجه لأمور: 

«أحدها أنه إن تأتي القطع في الرجل لم يتأت في المرأق فإن شرع في الرجل دون المرأة كان 
منافيا للعدالة» بخلاف اليد؛ فإنه يمكن قطعها في السارق والسارقة . 

«ثانيها» أن الفرج آلة النسل» وفي قطعه تعطيل للنسل المقصود تكثيرهء بخلاف قطع اليد؛ 
فليس فيه تعطيل لأمر مقصود شرعاً. 

«ثالثها» أن الزاني مستمتع بجميع بدنه لا بالفرج وحده. فقطع الفرج فيه إخلاء لباقي البدن عن 
العقوبة»ء بخلاف السارق؛ فإنه لم يباشر السرقة إلا بيده» فكان من الحكمة قطعها دون فرج 
الزاني» وإذا لم يعاقب الزاني بقطع فرجه لما ذكرء كان من الحكمة معاقبته بما فرض الشارع 
من جلد وتغريب للبكر ورجم للمحصنء فإن المحصن قد تزوج فعلم ما يقع به العفاف عن 
الفروج المحرمة» وباشر ذلك بنفسهء فزال عذره من جميع الوجوهء فعوقب بالرجم لما في 
فعله من اختلاط الأنساب الذي يبطل معه التعارف والتناصرء. فيكثر هلاك الحرث والنسل» 
فكانت تلك الفعلة أشبه شيء بقتل النفس الذي لا زجر لفاعله إلآ بالقصاصء وأمّا البكر فلم 
يعلم ما علمه المحصن ولم يباشر ما باشر من الزواج الذي يقع به العفاف. فحصل له من 
العذر ما أوجب التخفيف عنه.ء وإن كانت فعلته تؤدي إلى الجرائم التي في فعلة المحصن فلذا - 
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عوقب بجلد مائة وتغريب عام إيلاماً لجميع بدنه الذي استمتع بالحرام وردعاً له عن المعاودة 
إليه وبعثا له على الاقتناع بما رزق الله من الحلال. 

وأما القاذف فمفسدة قذفه لا تساوي مفسدة السرقة ولا الزنى» فمن الحكمة أن يكون حده أقل 
من حدهاء فعوقب بجلد ثمانين» وفي ذلك زجر له وردع لغيره» ولم يقطع لسانه؛ لما في 
قطعه من الإسراف في العقوبة من غير دا » ولما فيه من تفويت ذكر الله ودعائه؛ وهما من 
6 - وأما إيجابه علي الرقيق نصف حد الحرء فالحكمة فيه أن نعمة الله على الحر أتم؛ لأنه 
لم يجعله تحت قهر غيره» فكان شكره لله أوجب» ووقوع المعصية.في حقه أقبح» فإذا شرعت 
له عقوبة كان من الحكمة أن تخفف على العبد؛ لئلا يجتمع فيه ذل العبودية ونقص التصرف 
وشدة العقوبة» فكان على النصف من الحر في ذلك إقامة للذل والنقص مقام النصف الاخر. 
5 - وأما إيجابه على من نذر الطاعة أن يفي بهاء وتجويزه لمن حلف على فعلها أن يتركها 
ويكفر عن يمينه» فالحكمة فيه أن النذر التزام للطاعة فيجب الوفاء به سواء أكان مطلقاً نحو: 
لله علي أن أصلي ركعتين» أم معلقاً على شرط نحو : إن شفي الله مريضي فعلي أن أتصدق 
بدينار . 

وأما اليمين فليست التزاماً للطاعة:. وإنما هي حث لنفسه على فعلهاء وهذا الحق ينحل إمأ 
بفعلها وإما بالتكفيرء ولو سلم أنها التزام فهي التزام بالله» لا التزام لله وفرق بينهماء فإن 
الالتزام بالله معاهدة للنفس مع الاستعانة بذكر الله» والالتزام لله معاهدة للهء فالإخلال بالثاني 
فيه نقض للمعاهدة بينه وبين ربه فلم يجز أصلاء والإخلال بالأول ليس فيه ذلك وإنما فيه 
إخلال بكمال تعظيمه اسم الله حيث لم يوقع ما اقترك به فجاز مع الكفارة» وهذا إنما يخوت 
إذا لم يحلف على فعل واجب أو ترك حرام؛ فإن حلف على أحد هذين كان الإخلال به إخلالاً 
بالتعظيم ومعاهدة الله معاً؛ اا 0 يترك واجبأء 
فإذا حلف على فعل الواجب أو ترك العخرام فقد ضم إلى معاهدة الله. معاهدة النفس مع 
الاستعانة بذكر الله فإذا أخل بذلك كان آثماً؛ لترك معاهدة الله» ووجبت الكفارة للإخلال 
بكمال تعظيم اسم الله . 

١‏ وأما تحريمه صوم أول يوم من شوال وفرضه صوم آخر يوم من رمضان» فالحكمة فيه أن 
آخر يوم من رمضان خاتمة الشهر الذي أمر الله بصيامهء فصيامه إتمام لما أمر الله به» فهو 
فرض» وأول شوال يوم جعله الله عيداً وسروراً وشكراً منه للصائمين على امتثالهم أمرهء فهم 
أضيافه» والجواد يحب من ضيفه أن يقبل قرَاهء ويكره أن يمتنع من قبول ضيافته إلا بإذنه» 
فحرم صومه لذلك». ولثلا تؤدي إباحته إلى الاستدراك على الشارع بالزيادة على ما شرع. - 
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فليس اليومان متساويين في المعنى الذي من أجله كان الصوم واجباً أو حراماً وإنما اشتركا في 
أن كلا منهما زمان بين طلوع الفجر وغروب الشمسء» وهذا اشتراك في معنى لا شأن له 
بالحكم . 
- وأما تفضيله بعض الأزمنة والأمكنة على بعض مع استواء الكل في الحقيقة» فليست 
علته هي حقيقة كونه زماناً أو مكاناء وإنما العلة التي اقتضت التفضيل هي ما وقع ويقع في 
تلك الأزمنة والأمكنة من الأمور الجليلة العظيمة القدر التي اختصت بهاء فمثلاً «ليلة القدر» 
نزل فيها القران الكريم. وجعلت ميعاداً لنزول الملائكة والروح فيها بإذن ربهم تحمل ما تفضل 
الله به على الخلائق من النعم والرحمات فكانت العبادة فيها أفضل حتى يكون حظ العبد فيها 
أوفر. "ويوم عرفة» اختص بأن يقف فيه الجم الغفير من الخلائق ملبين» «ومكة» فضلتء. 
لاختصاصها بالبيت الحرام والمشاعر العظام. «والمدينة» لاختصاصها بهجرة سيد الخلق كلل 
أولاً» وضمها جسده الشريف أخيرا؛ ولأن أهلها أول من بايعه كَل ونصره. «وبيت المقدس» 
لاختصاصه بالمسجد الأقصى أولى القبلتين ومجمع الأنبياء ومنتهى إسرائه يَةِ ومبدأ عروجه 
إلى الملا الأعلى . 
9 - أما جمعه بين الخطأ والعمد في ضمان الأموال مع اختلافهما في التعدي. فالحكمة فيه 
أن الضمان علته الإتلاف لا التعديء ولا شك أن المخطىء والعامد قد اشتركا فى الإتلاف» 
فوجب اشتراكهما في الضمان» وهذا من ربط الأحكام بأسبابهاء وهو مقتضى ادك الذي لا 
تتم المصلحة إلا به» ولو لم يجب الضمان على المخطىء لأتلف كل إنسان ما شاءء وادعى 
الخطأ وعدم القصد. وهذا بخلاف الإثم والعقوبة: فإن مبناهما التعدي فلم يأثم المخطىء ولا 
يعاقب؛ لعدم تعديهء فالجمع بين الخطأ والعمد في الضمان جمع بين متماثلين في الإتلاف 
الذي هو علة الحكم. وإن اختلفا في التعدي فهو اختلاف في معنى لا تأثير له . 
وأما جمعه بين العاقل والمجئون». والطفل والبالغ في وجوب الزكاة مع اختلافهم بالتكليف. 
فهو حكم اجتهادي لا نص فيهء وهو محل نزاع بين الأثمة» والقائلون به رأوا أن الزكاة من 
حقوق الأموال لا الأشخاص؛ لأن ملك المال لا يتوقف على التكليفء. فيستوي فيه العاقل 
والمجنون, والصبي والبالغ. وهذا المال يحتاج إلى التطهير بإخراج جزء منه للفقراء 
ونحوهمء فالزكاة تتعلق به كما يتعلق به الإنفاق على زوجته وأقاربه ورقيقه. 
وأما جمعه بين الماء والتراب في التطهير مع أن الأول منظف والثاني مقذرء فإن أراد جمعه 
بينهما في جواز التطهير في حالة واحدة» فغير مسلم؛ إذ التراب لا يطهر إلا عند فقد الماء أو 
العجز عن استعماله بمرض أو نحوهء وإن أراد أنه جمع بينهما في أصل جواز التطهير وإن كان, 
الأول في حال القدرة والثاني في حال العجزء فمسلمء ولا يضر كون الأول منظفاً والثاني - 
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وَرُدّ: بِأنَّ ذَلِكَ لآ يَمْتَعُ ألْجَوارَ ؛ جواز أنْيِنَاءِ صَادحيَة مَا تُوُهمْ جَامِعاً أو 
ود المتارضي في الأضل أ ا الك د الْمُخْتَلِقَاتِ فِي مَعْنَى جَامِع» أؤ 


لإختِصاص كل كل بعل بعِلَةٍ لحُكم خلاً 


الشرح: (ورد: بأن ذلك لا يمنع الجواز». أي : جواز التعتّد بالقياس » أما الفرق بين 


المتمائلات» فإن المتمائلات إنما يجب اشتراكها في الحُكم؛ إذا صلح ما به الاشتراك علة 
تلحكم» ليصلح جامعاًء ولا يكون له معارض في الأصل يقتضي حكماً غيره» ولا في الفرع 
أقوى يلحقه بأصل غير ذلك الأصل؛ وذلك غير معلوم فيما ذكر من الصور؛ «لجواز انْتِمَاءِ 
صلاحية ما يوهم جامعاً» لأن يكون جامعاً: :أو وجود المُعارض 0 الأصل أو الفرع) ؛ 


لس مه 
لسسع 





مقذراًء لأن التطهير الأصلي علة التنظيف باستعمال مادة سهلة الحصول عليهاء وهي الماءء 
والتطهير البدلي عند العجز عن المادة المنظفة السهلةٍ الحصول علته إظهار الخضوع لله تعالى 
باستعمال وافة منيلة الحفيرل غليها أبضاء وهي التراب . وفي جواز التطهير بالتراب» حكمة أخرى 
وهي «أنه تعالى خلق أبانا آدم من الماء والتراب وكذلك خلق كل واحد منا؛ فإن أصل النطقة 
الأغذية الراجعة إلى الماء والتراب» فالتراب أخو الماء في أصالته لنا؛ فالتطهير به مذكر 


للإنسان بأصلهء ممكن له من العبودية» مانع له من الكبر» وكفى بذلك تطهيراً للنفس حيث 


فقد المطهر المنظف للبدن . 


وأما جمعه بين زنا المحصن والردة في إيجاب القتل مع تفاوتهما في مقدار الخطيئة» 

والحكمة فيه أن الزاني والمرتد ا" شتركا في مفسدة تقتضي زوال كل منهم عن وجه الأرض»: 
فالأول جني على البضع جناية توجب اختلاط الأنساب وضياعهاء ومتى ضاعت زالت النصرة 
والتعاون» وكثر التشاحن والقتل» فوجب قتله صيانة للمجتمع من التفكك, والثاني جني على 
الدين جناية توجب العداوة والبغضاء بينه وبين المؤمنين» وربما اقتضى التهاون معه اقتداء 
كت به؛؟ فتزول النصرة والتعاون» ويكثر التشاحن والقتل فوجب قتله» صيانة للمجتمع عن 
التفكك أيضاً. فالعلة التي اقتضت تتلهما أن كلا منهما مفسدة تؤدي إلى تفكك الأمة وكثرة 
القتل والشحناء بين أفرادها غير أنهما افترقا في أمر هو أن الزنا قد يجلب العار الذي لا يزول» 
بخلاف الردة» فكان القتل فيه بالرجم الذي هو أشد من قطع الرقبة بالسيف». فالجمع بين الزنا 
والردة في القتل جمع بين متمائلين في علة القتل» والتفرقة بينهما في كيفية القتل للفرق بينهما 
في مقدار العلة قهي في الزنا أشدء وأما الفرق بينهما في مقدار المعصية فلا شأن له في هذه 
العقوبة الدنيوية» وإنما يظهر أثره فى العقوبة الأخروية حيث يخلد المرتد في النار دون الزاتي . 
وهنا “تنيم "أن شريععنا إنما فرقت بين ألحكاء الأمور التي تباينت عللهاء» وجمعت بين أحكام 
الأمور التي اتحدت عللها أو تماثلت؛ وبذلك سقط دليل النظام . 


ال 


قَالُوا: يِقْضِي إلَئ الاختلافي. فَيرَدُ؛ لِقَوْلِهِ :إوَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرٍ اللم. . . * 
[سورة النساء : الآية 41]» وود العمل يَالطَّواهِر: أن َلْمْوَادَ لكَتَاقُضٌ ءأؤ مَا مخل بالْبَلاغَةَ 


إن 


َأَمًا ألآحْكَامُ فَمَقُْطوعٌ , الإختاكف فيهًا. 


٠ ٠ 0‏ 5 و ل سروس اه م ل سس ايه عا 
قالوا: إِنْ كَانَ كل مُجْتَهدٍ مُصيباً فكون الشواء و نفيصة حقاء وَهوَ محَال» وَإِنَ 
كَانَّ ألْمُْصِيبُ وَاجداً فَتَضْوِيبٌ أحَدِ ألظنَّيْن مَعَْ أَلإسْتواء مكال: 





ومراده ب «المعارض» - هنا 05 : المنافي» كما تقدم في قوله ل عون المستنبطة بمعارض . 

أما [الجمع]('"2 بين المُحُتلفات» فلعله فيما ذكر «لاشتراك المُخْتلفات في معنى 
جامع». هو علة الحكم في الكل؛ إذ لا يمتنع اشتر اشتراك المُخُتلفات في صفات ثبوتية» «أو 
لاسا كز وله لسك ا أ يقتضي حكم المخالف الآخرء ا اي 
لا يمتنع أن توجب في المَّحَال المختلفة حكماً واحداء وقد ردت شبْهة النََظَام بأوجه شَبَّى 

منها: أن غاية ما أورد أمارات تخلف الحكم عنهاء وذلك لا يقدح في كونها امار 
كالعْيُم الرطب أمارة المطرء وَقَق يانم ذكره أبن السّمعانى . 

ومنها: أنا لا نهعي أَنَّ الشريعة بِأُسْرِهَا معقولة المَعْنَىء بل فيها التعبّدي وغيره. 
والقياس إنما يكون حيث يعقل المَعْنَىء وعلى أنَّ المعنى فيما إذا ورد لائح» فالمَنِيَ والبول 
وإن اتفقا في كوئهما خارجين عن مخرع واحد». فقد استويا في إيجاب الطهارة ولم يفترقا 
بحيث جعل في أحدهما طهارة 26 وفي الآخر كَمَارة بالمال» نعم افترقا في العجن 
وغيره ؛ أن خروج المَنِيَ نادر لا تَعُمَ به البَلوى» فلم يكن في إيجاب أشدّ الواجبين فيه زيادة 
كُلْفة» وتأمّل ما بعده من الصّور نلف معناه لائحاً» فلا نطيل . 

الشيرح: «قالوا»: القياس «يفضى إلى الاختلاف»؛ لاختلاف القرائح والفطرء. «فيرد؛ 
لقوله» تعالى : #وَّلو' كَانَ من عِنْدِ غَيْر الله لوَجَدّوا فيه اختلافاً كثيرا» [سورة النساء : الآية 47] . 

دل على أن ما هو من عند الله لا يوجد فيه اختلاف» فما يوجد فيه اختّلاف لا يكون 
من عند الله والقياس فيه الاختلاف» فلا يكون من عند الله . 

«ورّدٌ بالعمل بالظواهر»؛ فإن فيها اختلافاً بِحَسَّب أنظار المجتهدين وغيرهاء ومع ذلك 
يجب العمل بها. 


1 


وَرُدّ بألظُواهرء وَبِأَنَّ ألتّقِيضَيْن شَرْطْهُمًا الإنّحَادُء وَبأَنَّ تَصْوِيب أَحَدِ ألطَّيّن 
لا بِعَيْنه جَائْرٌ . 

ير ماسم سا ره دص يه وهم 5 وص ص ل برغز اع قا 

قالوا: إن كان القيَامن كألنمى الآصَلِىٌ: تعستا ع4 وَإِنْ كان مُخَالفاء فالظرة 
ره م6 7 
لذ تعارض[ البثين : 

وَرُدّ بألظواهر وَبجَواز مُحَالفَةٍ ألتّنّى أَلأَصْلِي بأَلظّنٌ . 

تر ار ره 1 هر أبن هر 





(وبآن المراد» من الاختلاف المنفي عن القرآن «التناقض» فيهء «أو ما يخلّ بالبلاغة»؛ 
خحشية ألا يكون على نَمَطِ واحد من البلاغة. وهذا هو الحَقٌ. فالقرآن 26 نفسه لا اختلااف 
فيه أصلا . 

«فَأمًا) غالب «الأحكام. فمقطوع بالاختلاف» بين الأمة «فيها». 

«قالوا»: إذا اختلفت الأَقيِسَهُ في نظر المجتهدين» فحينئذ «إن كان كلّ مجتهد مصيباً 
فكون الشيء ونقيضه حقًا محال. وإن كان المصيب واحدآاء فتصويب أحد الظنين مع 
الاستواء ميحال) . 

الشرح: «وَرُد) أولاً: بالنقض «بالظواهر»؛ فإن الاجتهاد ليس #مختصًا بالقياس . 

وثانياً: «بأن النقيضين شرطهما الاتحاد»» ولم يوجد هاهنا: لأن الحكم على كل 
مجتهد بالإصابة» إنما هو بالنسبة إليه ومن قلده دون غيره. 

(وهتالنا جتان تصوون: انين الطنه لأتينو عات وفع إذا قلا السصسه وان 
لا نعيّن واحداً للتصويب حتى يلزمنا التَحكم . 

«وقالوا: إن كان القياس» يقتضى فى الوَاقَعَةِ حكماً «كالئَّمَى الأصلى» فمستغنى عنه) 
بالتمسّك بالنفى الأصلىء «وإن كان» يقتضى «مخالفاً لظن وهو القياس «لا يعارض 
اليقين»» وهو البراءة الأصلية . 

«وردٌ: بالظواهر»؛ فإن ما ذكر آتٍ فيهاء «ويجوز مُكّالفة النّفى الأصلى بالظَّن»» كما 
خولف به في الشهادة الأَقَارِير وغير ذلك . 

فإن قلت: كيف ترجّح المظنون على المقطوع؟ . 

قلت: المقطوع به في البَرَاءَةٍ الأصلية» إنما هو أصلها دون دَوَامهاء وهذا شأن كلّ 
استصحاب. والمرتفع بالظّن إنما هو الدّوام» والظّن الطارىء عليه أقوى من الّن المستفاد 


١/٠ 


قالوا: كم ألله يَسْتَلَرِمُ حَبَرَهُ عَنْهُ وَيَسْتَحِيل بِعَيْرٍ أَلتّؤْقيف . 


وَلْنَا ‏ : أَلْقِيَاسُ نَوْعٌ مِنّ لوقيف . ظ 

قَالُوا: يتَنَاقَضُ عِنْدَ تَعَارضٍ علعين: 

0 م َبأَنَهُ إن كَانَ وَاجداً رجح ان 122و زفق عل تله و تحور 
عند التافية وأخمد 8 ايها الله - وَإِنْ تَعَدّدَ فَوَاضحٌ. . 





منه» فإنما رجّح في الحقيقة أقوى الظنين. 

ولك الرد ‏ أيضاً - «بجواز موافقة القياس للنّمي الأصلي. ويجتمع دليلان» أو يكون 
الحكم مستفاداً من قبل الشرع بالقيّاس» وتلك فائدة. فللحكم الشدفي تاذ لا تظهر في 
البراءة الأصلية» ولا حدس دَلِيلّين على حكم الحادثة: البراءة الأصلية والقياس . 


الشرح: «قالوا: حكم الله ف فى الواقعة المعيّنة بالوجوب أو الحُوُمة» ونحوهما 
«يستلزم خبره عنه)؛ أن لا فلم إلا من يده «ويستحيل) العلم به «بغير [التوقيف 00 
على خبره؛ لأنه تكليف الغافل» والقياس لا يجدي؛؟ لأنه من فعلناء لا من توقيف الشارع. 
فكيف يدرك به ما لا يعلم إلا من جهة الشارع؟ . 


«قلنا: القياس نوعٌ من التوقيف»» فإانه إذا شرع كان طريقاً دالا على حكم الله تعالى 
والذي هو من فَعْل القائس ترتيبه المقدّمات» أما الحكم ففعل الله تعالى. 

«قالوا: يتناقض عند تعَارض علتين»: تقتضى كل واحدة منهما نقيض حكم الأخرى» 
فإنه على القول بالقياس يجب اعتبارهماء وإثبات حكمهماء فيلزم التناقض . 

«وزد: بالظواهر»؛ء. فإن ما ذكر أ فبفا» (وانة إن كان» الذي تعارضت عنده العلتان 
رجلا «واحداً». أو في وقت واحد «رجّح» بالطريق المعروفة في التَّرَاجيح «فإن تعذّر» وقف 
على قول. ويحير عند الشّافعى وأحمدكء فلك تناقض ١»‏ «وإن تعدد) المجتهد أو الوقت 
«فواضح». إذ يعمل كل أحد بما غلب على ظنْهء وفي كل وقت كذلك . 





. في أء ت: التوقف‎ )١( 


ا 


الجوعية: ألنّمِنُ لآ يفي بالآخكام؛ نَقَضَى الْعَفْلُ بِالْوجُوب. وَرُد: 
أن أَلعْمُومَاتِ يَجَورٌ أَنْ تَفِيَ؛ مِثْل : (كل مُسْكرٍ حَرَامْ . 
سس 
ظ الشسرح: واحتج «الموجب» للعمل بالقياس عقلاٌء بأن «النّص لا يفي بالأحكام»؛ إذ 
الحوادث لا تنتهي» والتصوصات محصورة» والأصل المنسحب على الوقائع بأجمعها 
الكافل بالوفاء بها هو القياس» «فقضى» فيه «العَقْل بالوجوب». 
(ورد: أن العمومات يجوز أن تمي 2 مثل : كل مسكر حرام». 
ولقائل أن يقول: جواز الوتيان بلفظ عامٌ لا يمنع. ونحن لا نمنع في قضية العَقّل أن 
يقول الله سبحانه: كل ما لا تجدون فيه نضًّا بخصوصه؛ فحكمي فيه كذا وكذاء فلا يصلح 
قولكم: العُمُومات يجوز أن تفي ردّاء إلا على من يدعي أنه يتعذّر الإتيان بلفظ يعم ما لا 
إنما الذي اذعيناه أن النصوصات الموجودة بين ظَهْرَانِينا لا يمكن وَقَاؤْها بالحوادث» 
إذ ليس فيها لفظ عام فيما لا يوجد عليه نصّ بخصوصه. فاحتيج إلى القياس . 
قال أبن السَّمُعَاني وغيره: ونحن نعلم بطريق القَطع وجود حوادث د دل عليها 
وقال إمام الحرمين: من أنصف لم يشكل عليه إذا نظر في القَتَاوي والأقضية أن تسعة 
أعشارها صادرة عن الرأي المخضء ولا تعلّق لها بالنصوص ولا بالظواهر. 
فإن قيل: د يستصحب الحال فيما لا دليل فيه؛ ولا يحتاج إلى القياس . 
قلنا: قد عرف ما في ذلك. وعلى أنا نقول: اسْتِصْحَاب الحال في العقود مع 
الاختلاف متعذر متناقض . 
قال ابن السَمعانى : لأنه ما من حكم يستصحب فيه لإثباته» إلا ويعارضه ما يوجب 
نفيه؟ ألا ترى أنه إذا وقع الاختلاف في فسخ التّكاح بالعَيْب» فالاستصحاب من أحد 
الجانبين يوجب المَسْخْ. ومن الجانب الآخر يمنعه» وكذلك الجَارِيَةُ الثيب يَطَوُمَا المشتري» 
ثم يجد بها عيباً ويريد رذهاء فإن الاستصحاب في أحد الجانبين يوجد الرد دون الآخر. 
فثبت أن الضرورة إلى مشروعية القياس متحقّقة؛ نعم القول يإيجاب المعقول باطل؛ لما 
تقرر في قاعدة التّحسين والتّقبيح . 


فس 


مَسْألَةٌ: 


0س © سم 


2 وو 24 زد - فو 3 مه اع 0# سمس 57 2 م 0 
آلقَائْلونَ بِأَلْجَوَازٍ قَائْلونَ بالوقوع, إلا دَاوْى وَأَبْبَه وَأَلْقَاسَانِيَ وَالتْهَرَوَانِيَ ' 


سر 


.و 
6 1 
١‏ 


َألَكُتَمُ: بدليل السّمْعء وَالآكُثَدُ: قَطْعِحَ خلافاً لأبي الْحُسَيْن . 


سل هه 1 


«مسألة» 


الشرح: «القائلون بالجواز قاتلون بالوقوع"'', 000 





0010) 


يمكن أن نجمل المذاهب إلى أربعة مذاهب: 

«المذهب الأول»: أن التعبد بالقياس واقع شرعاً بدليل السمع فقطء وإليه ذهب الجمهورء 
لكنهم اختلفواء فذهب أكثرهم إلى أن الدليل قطعيى» وذهب بعضهم كالامدي والرازي إلى أنه 
والقفال الشاشي وطائفة من الحنفية والشافعية» غير أنهم اختلفوا: فذهب أبو الحسين إلى أن 
الدليل ظني»ء وذهب الباقون إلى أنه قطعي » واختاره صاحب العسلء: 

«المذهب الثالث»: أنه غير واقع شرعاًء إما بدليل سمعي يدل على عدم الوقوع» وإما بعدم 
الدليل السمعي الدال على الوقوعء وهذا المذهب نسبه أصحاب المنهاج والمختصر والمسلم 
وغيرهم إلى داود الظاهري, ونسبه الغزالي والبزدوي والكمال والشوكاني وغيرهم إلى الظاهرية 
جميعاًء ونقل بعضهم عن الظاهرية خلاف ذلك» ولا حاجة إلى الإطالة ببيانه. 

هذاه وقد عبر بعضهم عن المذهب المذكور بالامتناع برعا وذلك لورود ما يدل على حظ 
القياس» ومنعه على زعم القائلين بذلك» والمحظور يمتنع التعبد به شرعاً كما لا يخفى. 
«المذهب الرابع»: أنه غير واقع بدليلي السمع والعقل. وإليه ذهب الشيعة الإمامية والنظام 
وبعض الخوارج وبعض المعتزلة . 

هذه مذاهب العلماء إجمالاً في وقوع التعبد بالقياس شرعاً وعدم وقوعه. وهناك مذاهب أخرى - 


رفون 


8 ا صب ف 1ق اق وا رشان الات وأا وفيت كفب وقد لهذ رف 36 و3 عل يه فيد حو تلقام هلخ يف صف« 6 )واد كه :36 جف ف" امهو بهذ أو زوب قود لوا مها لول لجا الوا اوها ليرد جو عور امي و نهل نوا أن 





3ق نبا نا لازم ا لاا د وين ني ا ا اموا بلا ا و و 1ل ذاو قير اواو قا والقَاسّاني 
والتّهْرّواني». كلا أطلق المصتف النقل عنهم ‏ وسبقه إلى ذلك أبن الْسَّمَعَاني. والآمدي ذكر 
أنهم وافقوا على وفوع ذي العلدّ المنصوصة. أو المومىء إليها. وهو الأصح في النقل 
عنهم» وكذلك لا ينكرون قياس الأولى» ولا يصحّ عن أحد من القائلين بالجَوَاز إنكار وقوع 

م تددن حصن لاسن إلى أن ما صار إليه القاساني والتَّهْرَواني. ومن وافقهما. 
ليس قولاً بالقياس» بل هو تَبِيعٌ للنّصء وعلى هذا د يصمٌ النقل عنهم في إنكاره جملة 5 
والصحيح أن ذلك قول بنقض القياس . 

وقال أبو الفضل بن عبدان27 من أصحابنا: شرط صحّة القياس حدوث حادثة تؤدّى 


الضرورة إلى معرفة حكمها. 


.+ ا 3 الماعا ٠‏ 1 ايسا ٠ 5-5 5 3 ٠‏ ٍ | / أ أيبا 4 ]لكيه 5 
السّمع. 





- 0 تفصل, بين صور القياس» وهي قسمان: قسم يقول بوقوع التعبد به إل في صورة أو أكثرء 
وقسم يقول بعدم وقوعه إلا في صورة أو أكثر: 

() محمد بن داود بن على بن خلف. الظاهري. 3 بكر. ولد سنة 700 ه. أديب مناظرء 
شاعر. قال الصفدي: الإمام ابن الإمام.» من أذكياء العالم. كان يلقب ب«عصفور الشوك» 
لنحافته وصفرة لونه. وهو ابن الإمام داود الظاهري الذي ينسب إليه المذهب الظاهري. من 

: «الزهرة» و«أوراق من ديوان» و«الوصول إلى معرفة الأصول». توفى مقتولاً بابغداد» 
سنة 591 ه. ينظز: النجوم الزاهرة 217١/7‏ وتاريخ بغداد 0 15, والوافي بالوفيات 
*/8ه, واللباب ؟/ .٠٠١‏ والأعلام .17١/5‏ 

(؟1) عبد الله بن عبّدان بن محمد بن عبدانء» أبو الفضل الهمداني» شيخ همدان وعالمهاء ومفتيها. 
رجل أشعري على السنة. أخذ عن أبي بكر بن لال وغيرهء وصنف كتاباً في الفقه سماه 
اشرائط الأحكام». وله مختصر سماه «شرح العبادات» ذكر في أوله عقيدته. مات في صفر سنة 
17 ه. ينظر: الأعلام 2779/5 وطبقات الشافعية .7١5/‏ وشذرات الذهب #/ 2761 
وطبقات الشافعية 0 وابن قاضي شهبة //١‏ 6 


ا 


لنا: ثبَتَ بِآلَواثْر عَنْ جَمْع كَثِيرٍ من آلصّحَابَةِ آلْعَمَلُ به عِنْدَ عَدَمٍ ألنصّ 
مَإن كاتف القناصيل ‏ اخادا. والعادة 'تنضين. عاذ مث : 
1 7 0 


2 امن د لاسن دل ا د ا ا م 1 4 ووس 
بقاطع ‏ وَائْضا: تكوَّرَ وشا 4 وَلْم ا وَألْعَادَة يقصىئى أن السّكور”- في مثله 
فاق . 

فَمِنْ ذلِكَ رَجَوعَهِمْ إل أبي بكر رَضِيَ أللَهُ عَنْهُ ‏ في قِبَالٍ 000 





واختلفوا: هل هو قطعي أو ظَنَى؟ «والأكثر: قطعي ؛ خلافاً لأبي الحسين» . 

ثم اختلف أثمّتنا في تَعْيين الدليل الدّال عليه» وتشعبوا شعوباً وقبّائل» والمعتمد من 
الطرق الاستدلال يعمل الصحابة - رضي الله عنهم ‏ ثم اختلف سالكوه. فمنهم من زعم: 
قيام الإجماع منهم جميعاً إجماعاً قولياء ولم يذكره في الكتاب» بل ذكر فريقين آخرين 
سالكى هذه الطريقة 

الشرح: فقال: «لنا: ثبت بالتّواتر عن جمع كثير من الصّحَابة العمل به عند عدم 
النَصء وإن كانت التفاصيل» المروية في ذلك «آحاداً». فالقدر المشترك منها متواتر. 

«والعادة تقضي بأن مثل ذلك لا يكون إلا بقاطع». فدل على قيام قاطع عليه» وليس 
في هذه الطريقة ادّعاء وقوع إجماع. لا سكوتي ولا قولي. 


«وأيضاً: تكرر وَشَاعَ) فيما بينهم» «ولم ينكر» والعادة تقضي بأنْ السكوت في مثله 
وفاق»» وهذا إجماع سكوتي. وهو أقوى من جميع الإجماعات السّكوتية؛ لأنها في أَمْرٍ 
جزئي» وهذا في أصل عظيم في الشريعة» فربٌ ساكت في بعض الحَوادث الجزئية غير 
ساكت على اعتماد أمر عظيم» فلا , ينرق بدو لك أن السكوت على القواعد العظيمة أدل 
على الموافقة من السّكوت على فرع جزئي» وإلى هذا أشار بقوله: في مثله؛ الحدهاى ان 
قد يوافق ‏ هنا من لا يقول بالسكوتي. 

ثم أخذ يذكر شيئاً مما جرى بين الصّحَابة في ذلك» هذا نبانت تققعتف اوداق 
ولكية أشان إلى اتن التسسر. 

الشرح: «فمن ذلك: رجوعهم إلى أبي بكر؛ الصديق ‏ «رضي الله عنه ‏ في قتال بنى 
حمنة هلان الزكاةةبوقولة:بواك لأقابلة من كدق ميخ الضلاة والدكاة»” :وهر قاس ينه 


2 )01-260١7/١( كتاب الزكاة: باب وجوب إلزكاة» ومسلم‎ )١١١ - ٠١94/؟( أخرجه البخاري‎ )١( 


0 





للزكاة على الصلاة. وهذا الأثر متفق على صحته”٠‏ 


كتاب الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله حديث (7")» وأبو داود 
)١199_-198/0(‏ حديث (555». والترمذي (0/”-5) رقم (5 25590 51017), والنسائي 
(4/ 15 - 4/115 -1) وأحمد )١١/١1(‏ من حديث أبي هريرة. 

)١(‏ وصورة هذا الاجتهاد «قياس خليفة رسؤل الله يكَِهِ فى وجوب أخذ الزكاة من الأغنياء للفقراء 
ونحوهم كما يؤخطذ من المستصفى والإحكامء أو قياس الزكاة على الصلاة في وجوب قتال 
الممتنعين عن أدائها» كما يؤخذ من شرح المختصر ومن المستصفى أيضأ». 

«ووجه الأول: أن الله تعالى قال لنبيه الكريم: #إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 
وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم* فأوجب على نبيه كل أخذ الزكاة من الأغنياء» لصرفهاء 
في مصارفها لأنه إمام الأمة» فقاس أبو بكر نفسه على الرّسول؛ فأوجب على نفسه أن يأخذ 
الزكاة من الأغنياء»؛ فلما امتنع بنو حنيفة» ولم يكن للأخذ منهم وسيلة سوى القتال؛ أوجب 
قتالهم؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» فوجوب الأخذ مبني على القياس السّابق 
بجامع الإمامة العظمى ووجوب القتال للممتنعين من لوازمه. 

«ووجه الثاني» أن وجوب أخخذ أبي بكر الزكاة من الأغنياء كان أمراً مقرراً معلوماً بين الصحابة» 
لكن إذا امتنع الأغنياء ولم يكن للأخذ منهم وسيلة سوى القتال فهل يجب القتال» للتوصل 
إلى هذا الأخذ؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟» أو يمتنعم؟ لأن النبئ يَكَهِ قال: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا لله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقها» وهؤلاء الممتنعون قد قالوا: لا إله إلا الله فدماؤهم معصومة» فلا يقاتلون. هذان 
أمران متعارضان» فلا بد من الجمع بينهما إما بتخصيص وجوب الأخذ بما إذا تأدى بغير قتال» 
أو بتخصيص عصمة الدم بمن أمكن استيفاء الحق منه بدون قتالء ولا بد من ترجيح أحد 
هذين التخصيصين» ٠‏ فرجح أبو بكر التخصيص الثاني لأن العصمة قد خصصت بمن لم 
يجتمعوا على ترك الصلاة؛ إذ كان مقرراً لديهم وجوب قتال من اجتمعوا على تركهاء فقاس 
الزكاة على الصلاة ة في وجوب القتال على تركها بجامع أن كلا منهما شعار ديني عظيم يؤدي 
الاجتماع على تركه إلى فساد كبير. هذا ما ظهر لي في توجيه كل هرك الرايرة: 5 


بحس 


وجي مي ل كبو واي أن يل لي "مويه واوا يا وز جع دق" لقا ا ون وق رار ب اك او وين بنع لوا مق ا 00 


«ومن ذلك: قول بعض الأنصار» وهو: عبد الرحمن بن سَهْلِ البدري لابي بكر 
رضي الله عنه ‏ «في أم الأب: تركت التي لو كانت الميتة ودث الجميع؟! فشرك أبو بكر 
«بينهما»: وهذا مرويّ من طريق يحيى بن سعيد الأَنْصَارِي”"2: عن القاسم بن محمد بن أبي 
بكر : أن رجلا مات وترك جَدَّتَيْه أم أبيهء وأم أمهء فآتوا أبا بكر - رضي الله عنه ‏ فأعطى أم 
الأم السّدس» دون أم الأب27. الأثرء وهو منقطع جيّد. 


-2 «والذي أراه» أن في هذه المسألة قياسين : 
«(أحدهما» قياس أخذ خليفة رسول الله الزكاة إذا أمكن بدون قتال على أخذ رسول الله يك إياها 
في هذه الحالة» بجامع استيفاء الإمام الأعظم حق المسلمين في كل . 
«وثانيهما» قياس قتال المجتمعين على ترك الزكاة على قتال المجتمعين على ترك الصلاة في 
الوجوب,ء بجامع أن كلا منهما وسيلة للواجب الذي يؤدي الاجتماع على تركه إلى فساد كبير 
وأنه رضي الله عنه لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر بالخلافة بعده» ومبني هذا العهد أنه قاس 
تعيينه لمن بعده بالعهد تحلى بتعيين المسلمين له بالبيعة في الجوازء بجامع صدور ذلك ممن هو 
أهل الحل والعقدء فالمسلمون عند فقد الخليفة هم أهل الحل والعقدء والخليفة عند وجوده 
هو صاحب الحل والعقد لرضا المسلمين به. 
وأنه جاءت إليه جدتان» فأعطى الميراث أم الأم ذون أم الأبء فقال له رجل من الأنصار من 
52 حارئة يقال له عبد الرحمن بن سهل: «يا خليفة رسول الله قد أعطيت الميراث التي لو 
ماتت وهو حي لم يرثهاء وتركت التي لو ماتت وهو حي لورث كل مالها إذا انفرد»؟ فجعل 
الميراث بينهما. ينظر: المستصفى ج" ص 757»ء وأعلام الموقعين ج١‏ ص١55»‏ والأعلام 
ج١‏ ص705ء والتقرير جا ص757» والمسلم ج١٠‏ ص17 27 والإحكام ج؟ ص١8‏ . 

)١(‏ يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن 
مالك بن النجارء الأنصاري النجاري» أبو سعيد» المدني» القاضي . قال ابن سعد: كان ثقة 
كثير الحديث حجة» ثبت. وعده الثوري في الحفاظ وابن عيينة في محدثي الحجاز الذين 
يجيئون بالحديث على وجهه. قال العجلن: مدني ) تابعي» ثقَةء له فقهء وكان 0-7 صالحاً 
وكان قاضياً على «الحيرة». توفي سنة ١41“‏ 1 3752 هي نظن 1 سير الأعلام 76 
وتراجم الأحبار 27١1/5‏ وتاريخ الإسلام 5 ؛ وتاريخ بغداد 2٠١١/١5‏ والجرح 
والتعديل »57١/9‏ والكاشف */”505. وتهذيب التهذيب »)36١٠( 55١/١١‏ وتهذيب 
الكمال "/ 2٠6٠١‏ وخلاصة تهذيب الكمال .١597/”‏ 

)١(‏ والتشريك مبني على قياس أم الأب على أم الأم في استحقاق السدسء» بجامع أن كاذ منهما أم 
أصل. وارثء فإذا تزاحمتا مع التساوي في الدرجة اشتركتا فيه ولعلةنوتق» أزالا على نص - 


رفس 


1 


7 8 ار ريد 
ومن دلك: إلحاق بعضهم 


١ 
1١ 
4 
٠م‎ 
1 لح‎ 
ف‎ 
يرام‎ 
9 
وح‎ 
ا‎ 
9 
1١ 


وَبَعْضْهم بألأب 2 





«وتوريث عمر المَبْتُوئَة بالرأي72'' كذا بخط المصنف». وإنما هو: [عثمان]2©7). رواه 


«وقول علي لعمر ‏ لما شك فى قتل الجَمّاعة بالواحد-: أرأيت لو اشترك نَفْدِ فى 


سرقة». وهذا ذكره الأصوليون» وهو لا مُعْرَفء وإنما المعروف عن عمر فى جماعة قتلوا 
صبيًا: «لو تَمَالاً عليه أهل صَنْحَاء لقتلتهم». 


(010) 


00 
00 


الشسرح: («ومن ذلك: الحاق بعضهم الجد بالأخ002, وهو قول عمرء وعثمان». 


خاص بأم الأم فأعطاها السدس كاملاً. فلما نبهه الأنصاري «إلى أن أم الأب أحق منها؛ لأنها 
لو ماتت لورث هذا الميت كل مالها لو كان حيا؛ لأنه ابن ابنهاء بخلاف أم الأم؛ فإنها لو 
ماتت لم يرثها؛ لأنه ابن بنتها» تنبه رضي الله عنه إلى ذلك؛ فشرك بينهما في السدس . 

ومبناه قياس بت الرجل طلاق امرأته في مرض موته على قتل الشخص مورثه في إلغاء 
المقصود الباطل من كل منهما بجامع أن كلا منهما إضرار بالغير للتوصل إلى ما لا يحق 
شرعاء فالبت إضرار بالزوجة بقطع الزوجية للتوصل إلى حرمانها من الميراث في الوقت الذي 
تعلق فيه حقها بالتركة» وذلك لا يحق للزوج» وقتل المورث إضرار به بإزهاق روحه؛ 
للتوصل إلى الاستعجال بأخذ الميراث في الوقت الذي لا يحق للوارث أخذه فيه؛ لأنه لو لم 
يقتله لعاش بحسب الظاهر . 

والأثر أخرجه البيهقي (7/ 777) من طريق سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم 
النخعي أن عمر بن الخطاب قال في الذي طلق امرأته وهو مريض قال: ترثه في العدة» ولا 
يرثها. 

وقال البيهقي: هذا منقطع. ولم يسمعه مغيرة من إبراهيم . 

في أء ت: عمارء وهو خطأ. 

اختلفوا في توريث الإخوة مع الجدء فمنهم من حجبهم به كأبي بكر وأبي موسى الأشعري 
وابن عباس وابن الزبير وغيرهم. ومنهم من ورثهم معه كزيد بن ثابت وعمر وعثمان وعلي 
وابن مسعود على اختلاف بينهم في كيفية التوريث. واختلافهم في هذه المسألة مستند إلى 
القياس من غير شك؛ لأنه لا جائز أن. يقولوا بلا مستند؛ لثلا يلزم اتفاقهم على خطأ وضلالة: 


ا 


ان قيل: أخبارٌُ آحَادٍ في قَطَعٌِ» سَلَّمْنَا: كِنْ يَجُورُ أَنْ يكونَ عَمَلَهُمْ عَيْرِمَاء 


10 1 


ود ال ا ا ا 


ع صل 


رِء سَلَّمْنَا لكِنّهُ لآ كَدلٌ عَلَى الْمُوَاقَقَةَء سَلَّمَْا لكنّهًا أَقْيِسَةَمَخْصُوصَة . 


2 
؟بده 


وعلي . وابن مُسعودء وأبي موسى ار وزيل د بن ثابت ‏ رضي الله عنهم - (وبعضهم 
بالأب» وهو قول أبي بكر وأ بن عبّاس»ء وأبي هريرة» وأبي الدرداء. وعائسشة. وأبيّ بن 
كعبء واد بن صبل» وأ بن الزبير رضي الله عنهم . 


وتقديم بعضهم الإخوة عليه - وهو غريب ‏ روي عن عبد الرحمن بن غنم الأَشْعَرِيّ 


«وذلك كثير» لا ينتحصر. ولا ينكره إلا مّاهت» أو عَارٍ عن معرفة الآثارء وأصح هذه 
الطرق الأولى» وهي ادّعاء الإجماع القولي» ولا أعني به: أن كلا منهم صرح بأنه حبّة؛ بل 
إنهم افترقوا إلى مصرح بذلك» وعامل به» وليس فيهم من فقد الأمرين. 


ولقد جنح إمام الحرمين إلى ما قلناه؛ والمصّنف أهمل ذكر هذه الطريقة - 
عرفت ثم قال: «فإن قيل: أخبار أحاد في قطعي»» فلا تكفي . 


-2 وهم أعدل الأمة وأورعهاء ولا أن يكون مستندهم البراءة الأصلية؛ لأنها لا تتصور هنا؛ فإن 
المال المتروك لا بد أن يورث» ولا أن يكون مستندهم نصًا؛ لأنه لو كان لدى أحد منهم نص 
لأظهره؛ فإن من عادتهم إظهار ما يعلمون من النصوص حتى في غير المسائل الخلافية» فما 
بالك بالمسائل الخلافية التي يقطع النص فيها عرق الخلاف؟ ولو أظهره لاشتهر ونقل» لأنه 
مما تتوفر الدواعي على نقله؛ لتعلقه بمسألة كثر وقوعها واشتهر النزاع فيهاء ولو نقل لعرفه 
الفقهاء والمحدثون. لكنهم لم يعرفوه كما يعلم بتصفح كتبهم» فلم ينقل ولم يشتهر؛ فلم 
يظهر؛ فلم يوجد؛ فتعين أن يكون مستندهم القياس . 
فمن رأى حجب الإخوة بالجد قاس الجد على الأب بجامع أن كلا منهما أصل عاصب . 
ومن رأى توريثهم معه قاسه على أحدهم في عندم حجبه إياهم بجامع الاستواء في الإدلاء 
بالأب. وقد ورد في هذه المسألة ما يدل على أن اختلافهم كان عن قياسء. فمن ذلك ما 
أخرجه طلحة في مسند أبي حنيفة عنه عن جعفر بن محمّد الصادق أن عمر شاور عليًا وزيد بن 
ثابت في الجد مع الإخوة فقال له علىّ: «أرأيت يا أمير المؤمنين لو أن شجرة انشعب منها 
غصن ثم انشعب من الغصن غصن أيهما أقرب إلى أحد الغصئين؟ أصاحبه الذي خرج منه أم - 
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«سلمنا» أنها متواترة» وأن الأحاد كافيةٌ فيهاء بناء على أن المسألة ظنية» «لكن يجوز 
أن يكون عملهم بغيرها»» أي: بغير الْأَفْيِسَةْء من نصّ أو سنة أو غيرهاء فليس الأمر 
منحصراً في القياس . 

اسلمنا» أن ذلك عمل بالقياس. «لكنهم بعض الصحابة», فلا يكون حجة. 





9 ا وكال ويد لو ا ثم انبعث من الساقية ساقيتان أيهما 
أقرب إلى إحدى الساقيتين؟ أصاحبتها أم الجدول؟ . 

ومقصود علي بالتمثيل بيان أن الجد د متساويان في الإدلاء بالأب» فالجدء هو المشار 
إليه بالشجرة» والأب هو المشار إليه بالغصن الذي انشعب منهاء وهو الذي أشير إليه بقوله : 
«أحد الغصنين» والأخ هو المشار إليه بالغصن الذي انشعب من الغصن وهو الذي أشير إليه 
بقوله: لأصاحبه» ولم يُشْر إلى الميت في هذا التمثيل . 

ومقصود زيد بالتمثيل ما ذكر غير أن الجد فيه هو المشار إليه بالجدول» 0 
بالساقية» والميت وأخاه هما المشار إليهما بالساقيتين المنبعثتين منها. وقد أشير إلى الميت 
بإحدى الساقيتين» وإلى أخيه بصاحبتها. والتمثيلان المذكوران لم يقصد بهما القياس على 
الشجرة والجدول حتى يرد عليه أنه ليس من القياس المتنازع فيه» وإنما قصد بهما بيان 
التساوي بين الجد والأخ في قرب القرابة الذي هو علة القياس. «وحاصله» قياس الجد مع 
الإخوة على أحد الإخوة في مشاركته إياهمء وعدم حجبه لهم بجامع المساواة في قرب 
القرابة . 

وورد في بعض الروايات ما يدل على أن المقصود بالتمثيل بيان أن الأخ أولى من الجد 
بالميراث «ووجهه» أن تعلق الغصن الأخير بالغصن الأوسط أشد من تعلق الشجرة بهذا الغصن 
الأوسط؛ لأن الغصن الأخير محتاج إلى الغصن الأوسط أشد احتياج؟ إذ يتغذى منه وييبس 
بييسه» يخُلاف الشجرة فإنها لا تحتاج إلى هذا الغصن الذي خرج منهاء إذ لا تتغذى منه ولا 
تيبس بيبسه» وكذلك تعلق إحدى الساقيتين الأخيرتين بصاحبتها التي تشاركها أشد من تعلق 
الجدول بكل منهماء فإن الساقيتين تشتركان في الحاجة إلى الساقية الوسطى وتيبسان بيبسها 
وتمتلئان بامتلائهاء وأما الجدول فإنه لا يحتاج إلى كل منهما ولا إلى أصلهماء فعلى هذا 
يكون الأخ أشد ارتباطاً بأخيه الميت من الجدء فيكون أولى منه بالميراث. وكان هذا رأي 
زيد بن ثابت أولاً. ثم رجع عنه إلى القول بالمشاركة. ولعل السر في رجوعه معارضة هذا 
المرجح للأخ بمرجح للجدء وهو أصالته وقيامه مقام الأب في أحوال كثيرة» وهي معارضة 
قوية» فلذا شرك بينهما مع ترجيح الجد أحياناً على ما يعلم من الميراث . 
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«سلمنا: أن ذلك» أي: عمل البَعْض «من غير نكير دليل» ولا نسلم نفي الإنكار؛» 


فلمّد روى أن أبا بكر رضى الله عنه ‏ قال فى الك1ة0 : أي ستماء تُظلني. وأي أرض 


(010) 


ومن ذلك أن ابن عباس أنكر على زيد بن ثابت قوله: إن الجد لا يحجب الإخوة فقال: «ألا 
يتقي الله زيد بن ثابت؛ يجعل ابن الابن ابئاً ولا يجعل أب الأب آبأ» اه. وحاصله أنه أقر زيداً 
على قياس ابن الابن على الابن في حجبه الأخ؛ بجامع أن كلاً منهما فرع عاصب» وأنكر عليه 
لالم ا اينالا على ادي صيية ا ايدان دكار ميا اص مارفا مر 
ابن عنام قول:«القياسين ديعا : 
ومن ذلك أن عمر قال لعثمان: «إني قد رأيت في الجد رأياء فإن رأيتم أن تتبعوه فاتبعوه فقال 
عثمان: نتبع رأيك فإنه رشدء وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنعم ذو الرأي كان» اه والرأي هنا 
هو القياس. وكان أبو بكر يجعل الجد أب وهو المراد بالشيخ في هذا الأثر. 
كثر أقوال الصحابة في تفسير الكلالة» واختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنها عبارة عمن 
سوى الوالدين والولدء وهذا هو المختار والقول الصحيح.» وأما عمر رضي الله عنه فإنه كان 
يقول: الكلالة من سوى الولدء وروي أنه لما طعن قال: كنت أرى أن الكلالة من لا ولد له 
وأنا أستحى أن أخالف أبا بكرء الكلالة من عدا الوالد والولد» وعن عمر فيه رواية أخرى. 
وهي التوقف» وكان يقول: ثلاثة لأن يكون بيّنها الرسول يل لنا أحب إلى من الدنيا وما فيها: 
الكلالة» والخلافة» والربا. والذي يدل على صحة قول الصديق رضيى الله عنه وجوه: الأول: 
التمسك باشتقاق لفظ الكلالة» وفيه وجوه: 1 
الأول: يقال: كلت الرحم بين فلان وفلان: إذا تباعدت القرابة» وحمل فلان على فلان ثم 
كل عنه: إذا تباعد, فسميت القرابة البعيدة كلالة من هذا الويجه. 
الثاني : يقال: كل الرجل يكل كلا وكلالة: إذا أعيا ال 0 
من القرابة الحاصلة لا من جهة الولادة» وذلك لأنا بينا أن هذه القرابة حاصلة بواسطة الغيرء 
فيكون فيها ضعف.» وبهذا يظهر أنه يبعد إدخال الوالدين في الكلالة؛ لأن انتسابهما إلى الميت 
بغير واسطة. 
الثالث: الكلالة في أصل اللغة عبارة عن الإحاطة» ومنه الإكليل لإحاطته بالرأس» ومنه الكل 
لإحاطته بما يدخل فيه» ويقال: تكلل السحاب إذا صار محيطاً بالجوانب» إذا عرفت هذا 
فنقول: من عدا الوالد والولد إنما سموا بالكلالة؛ لأنهم كالدائرة المحيطة بالإنسان» 
وكالإكليل المحيط برأسه: أما قرابة الولادة فليست كذلك؛ فإن فيها يتفرع البعض عن 


البعض »2 ويتولد البعض من البعض ١»‏ كالشىء الواحد الذي يتزايد على نسق واحد» ولهذا قال 
الشاعر: 
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. تُقلّني إذا قلت في كتاب الله بِرَأبي؟2" . 


وعن عمر: (إياكم وَأَصْحَابٍ الرأي7)»» إلى غير ذلك من آثار كثيرة7"' . 


دسب تتقابع كابراًعن كابر كالرمح أنبِوباً على أنبوب 
فأما القرابة المغايرة لقرابة الولادة» وهي كالإخوة والأخواتء, والأعمام والعمات» فإنما 
يحصل لنسبهم اتصال وإحاطة بالمنسوب إليه» فثبت بهذه الوجوه الاشتقاقية أن الكلالة عبارة 
عمن عدا الوالدين والولد. 
الحجة الثانية: أنه تعالى ما ذكر لفظ الكلالة فى كتابه إلا مرتين» فى سورة النساء: أحدهما فى 
الآية ,)١7(‏ والثاني في آخر السورةء وهو قوله: (قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك 
ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك) [النساء: ]١75‏ واحتج عمر بن الخطاب بهذه الآية 
على أن الكلالة من لا ولد له فقطء قال: لأن المذكور هاهنا في تفسير الكلالة : هو أنه ليس له 
ولد. إلا أنا نقول: هذه الآية تدل على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد؛ وذلك لأن الله تعالى 
حكم بتوريث الإخوة والأخوات حال كون الميت كلالة» ولا شك أن الإخوة والأخوات لا 
يرئون حال وجود الأبوين» فوجب ألا يكون الميت كلالة حال وجود الأبوين. ظ 
الحجة الثالثة: أنه تعالى ذكر حكم الولد والوالدين في الايات المتقدمة ثم أتبعها بذكر 
الكلالة» وهذا الترتيب يقتضي أن تكون الكلالة من عدا الوالدين والولد. 
الحجة الرابعة: قول الفرزدق: 
ورثئم قنساة الملك لاعن كلالة عن ابني مناف عبد شمس وهاشم 
دل هذا البيت على أنهم ما ورثوا الملك عن الكلالة» ودل على أنهم ورثوها عن آبائهم. وهذا 
يوجب ألا يكون الأب داخلاً في الكلالة» والله أعلم. ينظر: تفسير الرازي 11/94/9, .18٠‏ 
)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم 7/ »١1765‏ وأبو عبيد فى فضائل القرآن. 
(؟) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» )١74./7(‏ من طريق عامر الشعبي عن عمرو بن 
حريث وقال: قال عمر بن الخطاب فذكرهء وذكره العراقى في تخريج أحاديث مختصر المنهاج 
ص وعزاه للبيهقي في المدخل . 
(0) منهما: (أ. ها رواه البيهقي في المدخل عن عمر رضي الله عنه أنه قال: « اتقوا الرأي في دينكم إياكم 
وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء السئن» اتهموا الرأي على الدين». 
«ب» وما رواه أبو داود والترمذي» وقال: حسن صحيح عن على رضي الله عنه أنه قال: «لو 
كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه» . 
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وَألجَوَات عن الأوَّلٍ: | مَتَوَاترَة فى المعنىئ كشجاعة ‏ رك 2 عق 


«سلمنا“نفي الإنكار» «لكنه لا يدل على الموافقة»» كما عرف في الإجماع السكوتي . 
«سلمنا» دلالة عملهم بها على كونها حجّة «لكنها أقيسة مخصوصة» ومدعاكم وجوب 
العمل بكل قياس » فمن أين التعميم؟. 


الشرح: «والجواب عن الأول: أنها متواترة قي المعنى؛ كسّجّاعة على . 

وعن الثاني القطع من سياقها بأن العمل بها»؛ ولقد كان لِحِجَاجِهمْ ومُتاظرتهم 
المنتهى . 

قال ابن السَّمْعَاني : ويستحيل عادة على عدد كثير يهتمّون بنقل كلام من يعظمونه حتى 
ينقلوا ما لا يتعلق به حكم شرعيء أن يهملوا إظهار ما اشتدت الحَاجّة إليه: مما يتعلّق به 
حكمء ووقع فيه التّراع» ويفارق هذا ترك نقل سَّنَدِ الإجماع للانتهاء من أن الإجماع حجة لا 
خلااف معه. 





«ج» وما رواه الطبراني عن ابن مسعود أنه قال: ١لا‏ أقيس شيئاً على شيء فتزل قدم بعد 


ثبوتها). سل 
«د»غ وما روأه هو والبيهقى عنه ل أنه قال : (ييحدلدث قوم يقيسولن الأمور برأيهم , فينهدم 
0 


«والجواب عنه» أن الذين نقل عنهم إنكار القياس هم الذين نقل عنهم العمل بهء وهذان 
النقلان متعارضان ظاهراً ولا سبيل إلى العمل بهما من كل وجه؛ لأنه تناقض» ولا إلى 
إهمالهما من كل وجه؛ لأنه خلاف الأصل؛ إذ الأصل في الأدلة الإعمال» ولا إلى العمل 
بأحدهما دون الآخر لأنه ترجيح بلا مرجحء فيتعين التوفيق بينهما بحمل العمل بالقياس على 
القياس الصحيح المستجمع لشرائط الحجيةء وحمل إنكاره على القياس الفاسد الذي لم 
يستجمع شرائط الحجية كأن يكون صادراً ممن لم يبلغ درجة الاجتهاد أو مخالفاً للنص الثابنت 
أو ليس له أصل يشهد له بالاعتبار. 


ونس 





الشرح: «وعن الثالث: شياعه وتكرّره قاطع عادة بالموافقة»» فليس الاستدلال 
بمجرّد قول البعضء بل بقول البعض» وموافقة الباقين التي قضت العَادّة بحصولها. 

الشوح: «وعن الرابع» وهو: منع عدم الإنكار «أن عاذ تمي بل 1 7 
مثل الإنكار لو وقع. فعدم نقله دليل على عدم وقوعه. وما نقل عن الشّيحين وغير 
محمول على القياس الفَّاسد؛ فإن القاطع قائم بعذم الذّم؛ في صور غير مَحُصورة 0 
عمن نقل عنهم الذَّمء فتعين الحمل على ذلك جمعاً بين الدليلين. 

الشوح: «وعن الخامس: ما سبق في الثالث»غ في أن استدلالنا بعدم الإنكار مع 
. الشيوع والتكرارء وذلك دال. 

ولك أن تقول: سلمنا أنه دال» ولكن لم قلت: إِنَّ دلالته قطعية؟ 

ولا يتم مقصودك إلا بإثبات دلالة قاطعة. وهذا واضح لا سيّما عند من يقول بأن ‏ 
الإجماع السكوتي ظني» ومنهم المصنف . 

وإمام الحرمين لا يرد عليه هذا . 

أما أولاً؛ فلأنه جَنَحَ إلى إثبات الإجماع القولي في المسألة كما هو رأينا. 

وأما ثانياً؛ فلأن السّكوتى عنده فى الصورة التى يختاره فيها قَطعى» وقد قال هنا : 
كا فى مسالة د أنه لا يجوز الشكوت مع ول الزمان» [وتذاك]9, أهُْلهء وإن كان 
الأمر مظنوناًء فكيف يسوغ في مطرد العرف تصرف علماء الصّحابة في مذاهب الاجتهاد 
قل الأرام :م ظير ألو دوزم يشكقه علبورون بعد يطلات1 ١‏ النهى: 


2200 في أ نحاء تداك 
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070 ان و ره 


وعن ألسَّادس : لْمَطعْ : نَْ العمل لظهورمًا 6 لا لخَصّوصِهَا :5 
كالظواهر . 





الشوح: «وعن السَّادس: القطع بأن العمل» بها كان «لظهورها»ء وإثارتها الظن «لا 
لخصوصهاء كالظواهر» كلها التي عَمِلوا بها من الكتاب والسّنة» فإنا على قطع بأن عملهم 
إننا كاة لظهورها وما كاتا ببجهدون إلا لعحصيل الطم.؛ 

ولإمام الحرمين سؤال لو قرر عليه السّؤال السَّادس في كلام المصنّف. كان موجهاء 
وهو أنكم مَعَاشر القياسيين لا تصحححون كل نظرء ومتعلقكم فيما صححتموه إجماع 
الأولين» ولا تنقلون فيه لفظأً جامعاً مانعاء حتى يكون مرجوعكم فيما تأتون وتذرون. 
وتصححون وتبطلون» وإلا فالأقاصيص المتفرقة لا ضبط لهاء فكيف انضبط لكم منها ما لا 
يصح وما يفسد؟. وقد اعترفتم بأنْ لا مدرك غير التعلّق بما صدر منهم . 

قال إمام الحرمين”'2: وهذا سؤال مُشْكلء ذكره في «دلائل الكلام» على القّاساني 
والنَّهْرَواني» حيث لم يقبلا القياس إلا في المكانين اللذين أشرنا إليهما آنفاً. 

ثم أجاب: بأنًا نعلم بالضّرورة أن النظر الذي حكمت به الصّحابة زائد على ما اعترف 
به هؤلاء بأضعاف مشاعفةة وآلاف مؤلفة: وقد ثبت نظر أنكروه» أ على الجمّلة. وذلكة 
الإمكان. ولك نقل هذا الجواب إلى -هنا ‏ فتقول: قد ثبت قياسهم على الجَمّلة» وهو 
المدعي» أما النظر إلى كل مأخذ بخصوصه. فلسنا له الآن. 

ولك - أيضاً ‏ أن تقول: إنا نقطع بأن العمل بها إنما كان بحصول الظن,ء لا 
بخصوصهاء كما ذكر المصنف. وهو سَدِيدُ. 

فإن قلت: يلزمكم العمل بكل قياس . 

قلنا: إنما يلزمنا العمل بكلّ قياس يحصل ظنّاء ونحن نلتزمه» أما ما لا يثير ظنّاء 
كالطرد. فلا يلزمنا. 

وَلقك: أوود ابن السّمعاني سؤال إمام الحرمين هذا على أصل الاستدلال ياجماع . 
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وَاسَْدل: بِمَا تَوَائَرَ مَعْنَاهُ مِنْ ذكر لْعِكلٍ لقن علتها ؛ مث :7 
على أبيك 5 ك0 ١أَيَنْقُصُ‏ أَلَدُّطْبُ [إِذَا جَففّ]؟)؛ وَليْسسنَ لين . 
وَأَسْددَلَ : يالحَاق كل زَانٍ بِمَاعِرٍ . 


و أن ذلك لقَلهِ : احكمي عَلَى ألْوَاحِدٍ) أو للإِجْمَاع . 
وَأَسْتدِلَ : بمِثْل : «تَأَغْتَيرُواك» وَهُوَ ظَاهِدٌ فِي آلَاتَعَاظٍء أَوْ فِي الأَمُور الْعَقْلِيَةِ مَمَ 


الصحابة كما أوردناه» وعرّاه إليه مصرحاً باسمه وهو قليل التضْريح باسمه» مع كثرة نقله 
عية . 

ثم قال: لا أدري كيف وجه الإشكال؟» وهذه الآثار صرّحت بالمصير إلى الرأي من 
الصحابة بالانضباط فيما اتفقوا عليه . 

فإن قيل: لم يصرحوا بعلم . 

قلنا: قد ذكرنا محاجتهم بضرب الأمثلة» وعلى التنبيه منهم على العلة والقياس» وقد 
وجدء ثم قال: ونعين مسألة واحدة. وذكر مسألة الحرام واختلافهم فيها على الأقوال 
المعروفة» ثم قال: فوجب القطع بأنهم أرادوا ما ذكرناه أو ما يجري مجراه معنى من رأي 
تشابه الرأي في مسألة الحرامء وهو دون الرأي في العلل المنصوصة وقياس الأولى 
وَلحوَهنا: 

الشرح: «واستدل» على التعبد بالقياس «بما تواتر معناه من ذكر العلل لتبني عليها» 
الأحكام؛ «مثل : «أرَأَئتِ ل كَانَ عَلَى أبِيكِ دَيْنٌ *؟» «أيَنْقُّص الوْطبُ؟»2. 

وقد تقدم هذان الحديثان وما شابههماء «وليس» الاستدلال بذلك «بالبَيّن» في الدلالة 
على المقصود؛ فإنه لعل المقصود من ذكر العلة الوقوف على الحكمة» لا أن يقاس عليهاء 
ولذلك جوزنا التعليل بالقاصرة» والحق أن هذا احتمال منع القطع دون الظهورء فيمنع 
الاكتفاء بهذا الوجه حجة على القياس. 

«واستدل» ‏ أيضاً ‏ «بإلحاق كل زانٍ؛ محصن «بمَاعِزِ) ف في الوَجُمء وصدر هذا الإلحاق 
من جميع الأمة» فدل على القياس . 


الكل 
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وقد قلنا غير مرة: إن الحديث وإن لم يصحء فمعناه مجمع عليه . 

«أو للإجماع» على أنْ كل زان محصن حكمه حكم مَاعِزِ: لا للقياس . 

«واستدل بمثل : #فاغتَرُوا» يا يَا أولي الَْنْصَارٍ1#سورة الحشر: الآية ؟] . 

والاعتبار: المجّاوزة» وهو محقّق في القياس» فيشمله؛ بدليل صحّة الاستثناء» بأن 


قال الحافظ ابن كثير في «تحفة الطالب» ص (587؟) حديث :)١180(‏ لم أره بهذا قطاء وسألت 
عنه شيخنا الحافظ جمال الدين أبا الحجاج المزي وشيخنا الحافظ أبا عبد الله الذهبي مراراًء 
فلم يعرفاه بالكلية. 

وقال الشوكاني في «الفوائد المجموعة» ص )٠١٠١(‏ حديث )١(‏ نقلا عن العراقي في تخريح 
البيضاوي : لا أصل لهء وقد ذكره أهل الأصول في كتبهم الأصولية» واستدلوا به فأخطأوا. 
وقال العلامة نور الدين علي بن محمد ملا على القاري في «الأسرار المرفوعة»: وأنكره المزي 
والذهبي. وقال الزركشي: لا يعرف ص .)١5(‏ حديث (570). 

وقال الجلال السيوطي في «الدرر المنتثرة»ة ص (؟77١)‏ حديث :)١94(‏ لا يعرف. وقال 
السخاوي في المقاصد الحسنة: ليس له أصل ص .)5١56(‏ وقال ابن الربيع في «تمييز الطيب 
من الخبيث» ص )8١(‏ حديث (555): ليس له أصل . وقال الزركشي: لا يعرف بهذا اللفظ 
لكن معناه ثابت» رواه الترمذي والنسائي من حديث مالك عن محمد بن المنكدر عن أميمة 
بنت رقيقة. . . إلخ انتهى. وحديث أميمة رضي الله عنها أخرجه الترمذي ١07 -١5١/4‏ في 
أبواب السير: باب ما جاء فى بيعة النساء حديث .)١091(‏ وقال أبو عيسى (هذ! حديث حسن 
صحيح) وأخرجه النسائي ١5418‏ في كتاب البيعة : باب بيعة النساءء وأخرجه أيضاً في السنن 
الكبرى في التفسير وفي السيرء انظر: تحفة الأشراف 2779/١١‏ وأخرجه الإمام مالك 
487/5 في كتاب البيعة: باب ما جاء ,فى البيعة حديث (7) ولفظه: عن أميمة بنت رقيقة أنها 
قالت: «أتيت رسول الله يي في نسوة بايعنه على الإسلام» فقلن: يا رسول الله نبايعك على ألا 
تشرك يال شبعاء ولا نسرق ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا 
وأرجلناء ولا نعصيك في معروف.. فقال رسول الله كلخِ: «فيما استطعتن وأطقتن» قالت : 
فقلن: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسناء ٠‏ هلم نبايعك يا رسول الله فقال رسول الله كلِهِ: «إني لا 
أصافح النساءء إنما قولي لمائة امرأة ة كقولي لامرأة واحدة» أو مثل قولي لامرأة واحدة». 


نكن 
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يقال: فاعتبروا إلا في الشيء الفلاني» والاستئناء دَلِيلُ الشمول أولاً فيكون مشروعاء ثم 
إذا شرع كان واجباً؛. لعدم القائل بالمّصْل في القياس. هذا تقرير الاسْتِدلآل من قوله: 
اه 


)١(‏ إن الله تعالى أمر بالاعتبار» وهو في اللغة: رد الشيء إلى نظيره كما حكى عن ثعلب من أثئمة 
اللغة» وهذا يشمل الاتعاظ» وهو رد الحوادث المستقبلة التي يفرض الإنسان وقوعها منه إلى 
الحوادث الماضية وإعطاؤها حكمها في الجزاء كما في مورد الآية «وهو إخراج بني النضير من 
المدينة إلى الشام وقذف الرعب في قلوبهم وإخراب بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين؛ جزاء 
لهم على كفرهم واغترارهم بحصونهم» ويشمل القياس الشرعي» وهو رد المحل المسكوت 
عن حكمه الشرعي إلى المحل المنصوص على حكمهء وإعطاء الأول حكم الثاني؟ لوجود 
علته فيه» كإعطاء البنتين حكم الأختين في الميراث» وهو «إرث الثلثين» بجامع أن كل صنف 
منهما اثنتان اجتمعتا ممن يستحق النصف عند الانفراد. 
فكل من هذين النوعين وسواهما من أنواع الرد إلى النظير يقال له: اعتبارء ومما يؤيد إطلاق 
الاعتبار على النوع الثاني» وهو القياس قول ابن عباس رضي الله عنهما في قياس الأضراس 
على الأصابع : «عقلها سواءء اعتبروها بها» أي ردّوا الأضراس إلى نظائرها وهي الأصابع» 
فأثبتوا لها استواءها في الدية كما أثبتموه في الأصابع؛ لأن التفاوت بينها يشق ضبطهء فأطلق 
ابن عباس الاعتبار على القياس الشرعي والأصل في الإطلاق الحقيقة» فالاعتبار المأمور به 
عام شامل لجميع أفراد هذين النوعين وسواهما وإن كان وارداً على سبب خاص وهو ما حصل 
لبني النضير؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فالقياس الشرعي إذآ مأمور به في 
ضمن الأمر بالاعتبار» والأمر للوجوب فيكون تحصيله واجباً على من هم أهل لذلك وهم 
«المجتهدون»؛ لأن غيرهم عاجز عن ذلكء فيكون العمل بمقتضاه واجباً على جميع 
المكلفين؛ لأنه لم يجب لذاته بل للتوصل إلى العمل. به» ولا معنى للتعبد به إلا إيجابه أو 
إيجاب العمل بمقتضاه» فيكون التعبد به واقعاً في الشرع بهذا الدليل السمعي» ويمكن أن يقرر 
على قواعد المنطق؛ ليتضح وجه إنتاجه للمطلوب. ولتتبين موارد الاعتراضات عليه فيقال: 
القياس اعتبار؛ وكل اعتبار مأمور به شرعاً؛ وكل مأمور به شرعاً متعبد به شرعاًء فالقياس 
متعبد به شرعاً بهذا الدليل وهو سمعي لتوقف مقدمته الثانية على السمع فالتعبد بالقياس واقع 
شرعاً بهذا الدليل السمعي. 
وأمّا طريقة الحنفية في الاستدلال بالآية فهي ذات وجهين: «أحدهما» منطوقي أصلي. 
«والثاني» مفهومي تنزلي . ا 
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قال المصنف: «وهو ظاهر في الاتَّعَاظِ؛ لِعَلبتِهِ فيهء ولدلالة سياق الآية عليه 
فإن الله تعالى ‏ قال: ظيُحْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَنِدِيهم وَأَئِدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَيرُوا4[سورة الحشر: 
الآية ”"] » والمناسب هنا أن .يكون الاعتبار» لا أن يكون المراد: فقيسوا الذرة على الب ؛ 
إذ لو فرض ذلك لكان ركيكاً من الكلام» ينزه عنه كلام الله تعالى . 

واعلم أنَّ أصحابنا استدلُوا بهذه الآية خلفاً عن سَلَّفيِء والحق عندي فيها أنها غير 
مفيدةٍ للقطع؛ ولكنها تفيد الظنء وما ذكر من الرَكَاكَةَ قد ذكر أصحابنا: أنه إنما يتأتى» لو 
قيل: فقيسوا الذَّرّة على الب ولا يجيء فيما إذا أتى بلفظ عام» كما هو فيما نحن فيه؛ فإن 
الاعتبار أعم من الاتّعَاظ» وقياس الذّرّة على البر» فما في ذلك شيء من الركاكة» بل هو في 
أعلى مقام المَصَاحة؛ ألا ترى أن النبي ككلِهِ لو سئل عمن ابتلع حَصّاة في نهار رمضان» لم 
يكن أن يقول في جوابه: من جامع فعليه الكفارة؛ إذ لا دخول لصورة السّؤال تحت هذا 





«أمَا الوجه المنطوقى الأصلى» فحاصله أن قول الله تعالى: #فاعتبروا» أمر بالاعتبارء 
والاعتبار هو رد الشيء ل نظيره بأن يحكم عليه بحكمهء وهذا يشمل الاتعاظ والقياس 
الشرعي. وكل ما هو رد الشيء إلى نظيره. ولا شك أن سوق الاية للاتعاظ بما حصل لبني 
النضير من إخراجهم من ديارهم وقذف الرعب في قلوبهم وإخراب بيوتهم بأيديهم وأيدي 
المؤمنين» لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» واللفظ عام كما قلناء فيدل على 
الاتعاظ عبارة وعلى القياس إشارة؛ لأن الاتعاظ ثابت بطريق المنطوق مع كون سياق الكلام 
لهء والقياس ثابت بطريق المفهوم أيضاً من غير أن يكون سياق الكلام له. ' 

«وأنت ترى» أن هذا الوجه لا يخالف طريقة الجمهور المتقدمة إلا في تقسيم دلالة الأمر في 
الاية إلى دلالة عبارة على الاتعاظ. ودلالة إشارة على القياس الشرعي. والقصد من هذا 
التقسيم بيان نوع دلالة الاية على وجوب القياس عند الحنفية» وهو لا يقتضي تغيير شيء من 
المقدمات التيءركب منها الدليل على طريقة الجمهورء ولذا يرد عليه كل ما ورد على طريقتهم 
من كون المراد بالاعتبار في الاية الاتعاظ, وكونه غير عام وغير ذلك مما سيق. والجواب.هو 
الجواب» فلا واعي إلى تكراره. 

(وأمّا الوجه المفهومي التنزلي» فحاصله: أنا لو سلمنا ما يقول المعترض من أن الاعتبار في 
الآ مكاء الاعاظى شارة ذلك انوا لذ فذل عن سصنية القراسن. بطريق المتطوق: الاشارى: 


لكنها تدل بطريق مفهوم الموافقة. وهو المسمى دلالة النضن: 
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اللفظ؛ ويحسن كل الإحسان أن يقول: من أفطر فعليه الكفارة ؛ فإن فيه الجواب وزيادة 
فائدة . 

وعند هذا نقول: إن أراد المصنف أنه ظاهر في الاتّعَاظء غير ظاهر في القياس» فهو 
ممنوعء بل هو ظاهر فيهما جميعاً. نعم دخول الاعتبار أظهر ؛ لأنه يشبه خصوص السّبب 


الذي دخوله تحت اللَّفْظ أظهر. وإذا كان ظاهراً فيهماء حسن الاستدلال به لمن يكتفي 
بالظّهور في المسألة. وولمن يريد أن يضم إليه ظواهر أخر يصل مَجْمّوعها إلى القطع ممن لا 
يكتفي بالظهور . 


وإن أراد: ظاهر في الاتَّعَاظَء مع ظهوره في القيّاسء لم يجده نفعاً. 
فإن قلت: يفيده عدم الاسْتِدْلآل به فإنه لا يكتفي بالظّن في المسألة . 


فلت : هو غني عن دعوى الظهُورء فإن مجرد الاحتمال يدفع الققطع. وهو قائم بلا 


ولنعد إلى حل كلامه: سلمنا أنه ظاهر في القياس» سواء أكان ظهوره فيه مساوياً 
لظهوره في الاتَّعَاظ أو لاء كذا ينبغي أن يقررء ولا يقرر على آنَا: سلّمنا أنه غير ظاهر في 
الاتّعَاظ ؛ فإنه تسليم لشيء لم يدعه أحدء ونقول بعد هذا التسليم: هو ظاهر في القياس في 
الأمور العَقّلية كما يقال في إثبات الصانع : اعتبر بالدار» هل يمكن حدوثها من غير صانع . 

فما ظنك بالعالم» وليس ظاهراً في القياس الشرعي, وإليه أشار بقوله: «أو في الأمور 
العقلية»» ثم ذكر ما يمنع القطع في الآيةع فقال: «مع أن صيغة «افعل») محتملة»)2» وهو 
صحوم ١‏ اي ا 
بانتفائه ‏ هنا كالتهديد ونحوهء فإنه لا يتجه هنا غير الوجوب والتنّدب والإباحة» وإذا 
كانت الصيغة هنأ - مترددة بين هذه المحامل 3 رابع لها فنقول: كا ما كان. حصل 
الغرض» أما أن يكون الوجوب,. فواضح. وأما إن كان الندب» أو الإباحة؛ فلأنه يستفاد منه 
أصل المشروعية» ومتى تثبت مشروعية العمل بالقياس» ثبت وجوبه؛ إذ لا قائل بالفصل. 
نعم لو قال المصئّف : مع أن الآية محتملة؛ صح. ودفع القطع . 
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ك2 و 0 أ > >2 عير و 
وَأَسْثّْدِلَ : بِحَدِيثُْ مُعَاذْ ؛ٍ وَعَايَئْهُ ألظْن . 





وذكر أصحابنا ‏ أيضاً ‏ من الآيات قوله ‏ تعالى -: لوَلَّوْ رَكُوة إلى الوَسُوكِ وَإِلَى أُولي 
الْآمْرٍ مِنْهُمْ لَعَلِمَُ الَّذِينَ يَسْتَِطونَهُ منهج 4[سورة النساء: الآية 88]. 

قالوا: والاستنباط هو: الاستخراج للمعنى المودع في النّصء فيبرز ويظهرء وهو 
يشمل القياس» وهاتان الآيتان: آية الاعتبار. وآية الاستنباط» أظهر ما تعلق به من الآي» 
والبحث فيها يُطوال37 , 

الشرح: «واستدلٌ بحديث معاذ»» وقوله يكل له: «كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَك 


)١(‏ إن الله عز وجل ذكر في قرآنه الكريم آيات كثيرة ذكر فيها عللاً للأحكام؛ لتبتنى عليها غيرها 
في سائر محالهاء وإني أكتفي منها بهذه الشواهد الاتية : 
١‏ - قال الله تعالى: #ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون» اية 9 من 
سورة البقرة. قاله بعد قوله: «يأيها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى» وقد بين 
بهذا أن علة وجوب القصاص ما فيه من المحافظة على الأنفس؛ لأن مريد القتل ظلما إذا علم 
أنه سيقتص منه كف عما كان معتزماً عليه من قتل صاحبه» فسلمت حياته وحياة صاحيه . 
١‏ وقال تعالى: #ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا 
تقربوهن حتى يطهرن4[سورة البقرة: الآية: 777]» بين الله عز وجل في هذه الآية أن علة 
وجوب اعتزال النساء في المحيض كونه أذى . 
"'- وقال تعالى: #واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن 
ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى» [سورة البقرة: الاية 1487]. 
بين الله عز وجل في هذه الآية أن العلة في قيام المرأتين مقام الرجل الواحد ضعف ذاكرة 
الداع 
؛ - وقال تعالى: #فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم» [سورة النساء: الاية 
'] بين الله عز وجل في هذه الاية أن خوف الظلم في القسم بين الزوجات علة لوجوب 
الاقتصار على واحدة. 
وقال تغالن > طوالينارق والسارقة فاقطهوا أنديهما جزاء يما كنا نكالاً من الله والله عويق 
حكيم#[ سورة المائدة: الأية 7"4].. بين الله عز وجل في هذه الآية أن السرقة علة في وجوب 
قطع اليد. ظ 
١‏ وقال تعالى: #يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعب من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم والكفار أولياء» [سورة المائدة : الآية 0 . بين الله سبحانه وتعالى في هذه 
الآية أن اتخاذ دين الإسلام هزواً ولعباً علة في تحريم اتخاذ المتصفين به أولياء. 
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قَضَاء؟». قال: أقضي بكتاب الله. قال: «يَإِنْ لَمْ تَجذْ؟» قال: فبِسُئّة رسول الله قال: «قَإنْ 
لَمْ تَجِدْ؟». قال: أجتهد رأيي» ولا آلوء قال: فضرب رسول الله يلع في صدرهء وقال: 
والْحْمد لله الى وَكْنَّ رَسَوَلَ رشولةب 6ه دلما فى _وَسُوَلَ الله”؟ وواة الحمدة وابوءداووة 
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7 - وقال تعالى: #قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعاً والله هو السميع 
العليم» [سورة المائدة: الآية 5/!]» بين “الله في هذه الآية أن العلة في إنكار عبادة الأصنام 
كونها لا تملك لعابديها ضدًّا ولا نفعاً. 

6 وقال تعالى: #إولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم كذلك زينا 
لكل أمة عملهم» [سورة الأنعام: الآية »]1١4‏ كان المسلمون يسبون آلهة المشركين» فنهاهم 
الله عن ذلك» وبين أن العلة في النهي تأدية سبهم إلى سب الله سبحانه وتعالى . 

4 وقال تعالى: #ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً 
محسورا» [سورة الإسراء: الآية 77] نهى الله تعالى عن التقييد والإسراف» وبين أن العلة في 
النهي تأديتها إلى اللوم والحسرة. 

٠‏ - وقال تعالى: #وقل لعبادي يقولوا التى هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان 
كان للإنسان عدوا مبيناً» [سورة الإسراء : الآية 07]. أمر الله سبحانه في هذه الآية نبيه الكريم 
أن يأمر المؤمنين بملاينة المشركين في الكلام مبيناً علة الأمر بالملاينة» وهي أن الشيطان يلقي 
بينهم الفساد ويغري بعضهم على بعض؛ ليوقع بينهم الشقاق. . . إلى غير ذلك من الآيات 
التي ورد فيها تعليل الأحكام . 

وتقريز اوعد لال ريتة الأاف أن يقال: «لو لم يكن القياس حجة لما ذكر الله عر وجل العلل 
للأحكام؛ لتبتني عليها في سائر محالها؛ لكن التاليى باطل» فبطل المقدم؛ فثبت نقيضه وهو 
أن القياس حجة. 

(أما الملازمة» فبيانها أنه يلزم من ذكر الله تعالى العلل للأحكام في محال لتبتني عليها الأحكام 
في سائر المحال» إذنه ببناء الأحكام على العلل؛ وهو القياس» ويلزم من الإذن به حجيته. 
ولا شك أن انتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم؛ فيلزم من عدم حجية القياس عدم ذكره سبحانه 
وتعالى العلل للأحكام لتبتني عليهاء وهذا هو معنى الملازمة. 

«وأما بطلان التالي» فدليله الآيات القرآنية الكثيرة التي ذكر الله فيها العلل للأحكام في محال؛ 
لتبتني عليها الأحكام في سائر محالها. 

وجه الاستدلال بهذه القصة: أن النبىّ يلخِ أمر معاذاً على العمل بالرأي حيث قال له عقب 
قوله: أجتهد رأبي-ة «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله يك إلخم» والرأي هو القياس؛ لأن 
الاجتهاد بالرأي في كلام معاذ لا يخلو إما أن يحمل على الاجتهاد بالاستنباط من الكتاب 
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وقال الترمذي : لبين إسنتادو عند ءابعا 07 
قال المصنف: «وغايته» إفادة «الظن». وهذا صحيح ) وإئما سلك بعضهم في إفادته 
الظن من قبيل أنه لا يلزم من صحّة القياس لمعاذء صحته لغيره؛ 'فإن قِيسَ غيره عليه لزم 
الدورء ثم كيف يقاس بمعاذ الذي هو أعلم النّاس بالحلال والحرام من هو دونه؟ . 
وجواب هذا: أنه لا قائل بِالمَصْلِء وأن الحكم على الواحد حكم على الجَمَاعَةٍ . 
الشرح: «مسأآلة» 
«النّص على العلة لا يكفى فى التعدّي دون التعبد بالقياس»» سواء أكان فى الفعلء 


مثل : أكرم زيذا لعلية»: أن الترك» مثل: الخمر حرام لإسكاره» وهو رأي المحققين» . 
كالأستاذ والغزالى. والإمام وأتباعه. بالأمدى 7 


والسنة» أو على الاجتهاد بالرأي المحض الذي لا يستند إلى أصل من الكتاب أو السنة» أو 
على الاجتهاد برد 'القضية التى لا نص فيها إلى ما في الكتاب والسنة بطريق القياس . 

لا جائز أن يحمل على الأول؛ إذ لو كان كذلك لكان قضاء بالكتاب والسئة» فيكون داخلاٌ فيما 
قبله في القصةء فلا يصح جعله مقابلاً للقضاء بهما وموقوفاً على فقد الحكم فيهما. ولا جائز 
أن يحمل على الثاني» إذ لو كان كذلك لما أقره النبيّ كَلِْ؛ِ لأنه عمل في دين الله بالهوى 
والتحكم؛ فتعين الثالث» وهو الحمل على العمل بالقياس» وقد أقره يله فيكون القياس 
حجة شرعية؛ وهو المطلوب . 

)١(‏ ينظر البرهان 7// 1860-15 المعتمد ؟١/‏ 1/07 المستصفى ”7177/5/7 شرح العضد 
؟/ ”507» المنخول 77”» التبصرة (575)»: والمحصول ؟5// ١55/7”‏ » المنتهى ))١5١٠(‏ 
الإبهاج ”/ 275 جمع الجوامع ؟/ .5٠١‏ الإحكام للامدى 25/5 تيسير التحرير »١١/5‏ 
فواتح الرحموت ؟71/7١7؛‏ روضة الناظر »)2١05(‏ نبراس: العقول .)١59(‏ 

(') اعترض على هذا الحديث باعتراضات منها: ضعف إسناده كما بينا في تخريج الحديث 
«وأجيب عنه) بأن جهالة أصحاب معاذ في هذا الحديث لا تنافي صحته ؛ وذلك لثلاثة أوجه: 
«الأول» أنهم وإن جهلت أسماؤهم فهم أصحاب معاذء فلا يضر الحديث ذلك؛ لأن هذا - 
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«وقال أحمد؛ في رواية «والقاشاني» وأبو بكر الرازي» والكرّخي)». والشيخ أبو 


الوصف يذل على الور وأنه حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا 
واحد منهمء وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم الو تاه كفب وشنهرة 
أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى» ولا يعرف في أصحابه 
متهم ولا كذاب ولا مجروحء بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم» ولا يشك أهل العلم 
بالنقل فى ذلك» كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث» وقد قال بعض أئمة الحديث» (إذا 
رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدد يديك به». 

«الثاني» أن أهل العلم قد نقلوا هذا الحديث واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم» كما 
وقفنا على صحة قول النبيّ كْةِ: «لا وصية لوارث» وقوله في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل 
ميته» وقوله: (إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا البيع»؟ وقوله: «الدية 
على العاقلة» وإن كانت هذه الأحاديث لم تثبت من جهة الإسنادء ولكن لما تلقتها الكافة عن 
الكافة غنوا بصحتها عن طلب الإسناد لهاء» فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعا غنوا عن 
طلب الإسناد له. كذا قال أبو بكر الخطيب . 

وقال الغزالي : هذا حديث تلقته الأمة بالقبول ولم يظهر أحد فيه طعناً ولا إنكاراء وما كان 
كذلك لا يقدح فيه كونه مرسلًء بل لا يجب البحث عن إسناده اه. ولهذه الشهرة أطلق 
جماعة من الفقهاء كالباقلاني وأبي الطيب الطبري وإمام الحرمين عليه الصحة» وقد احتج به 
العاف على سدع القناس ٠‏ وجاء فقن كقنك الأسرار ون :مفب القياس أبدا كانوا يتمسكون 
به في إثبات القياس» ونفاته كانوا يشتغلون بتأويله» فكان ذلك اتفاقاً منهم على قبوله» اه. 
«الثالث» أن هذا الحديث معتضد بشواهد صحيحة تقويه» وتبلغ به درجة القبول. قال ابن أمير 
الحاج : قال شيخنا الحافظ : وله شاهد صحيح الإسناد لكنه موقوف ثم أسنده ‏ يعني شيخه - 
من طريق الدارمي ثم البيهقي» عن عبد الله بن مسعود قال: «لقد أتى علينا رفاق وما نسأل 
ولسنا هناك ثم بلغنا الله ما ترون» فإذا سئل أحدكم عن شيء فلينظر في كتاب الله فإن لم يجد 
في كتاب الله فلينظر ما اجتمع عليه المسلمون» فإن لم يكن فليجتهد رأيه ولا يقل أحدكم إني 
أخشى؛ فإن الحلال بين والحرام بين» وبين ذلك أمور مشتبهة» فدع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك» وفي الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحو حديث ابن مسعود دون ما في أوله 
وآخرهء أخرجه الدارمي والبيهقي بإسناد صحيح. وأخرج البيهقي عن زيد بن ثابت أنه قال 
ذلك لمسلمة بن مخلد لما سأله عن القضاء»ء وإسناده حسن اه. 

«الاعتراض الثانى والجواب عنه) : 

قالوا: إنه خبر 5 ورد في إثبات أن القياس حجة وهو مما تعم به البلوى» وخبر الواحد فيما 
تعم به البلوى لا يقبل . ظ ٍ- 
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إسحاق الشَّيرَازَيء وأبو الحسين الْبَصْرِي: ١يكفي»»‏ ونقله الأكثرون عن النظّام» منهم 
الأمدي . | 








- «والجواب عنه من وجهين»: 

«الأول» أن خبر الواحد فيما تعم به البلوى يقبل على الصحيح كما هو مقرر في محله . 

«الثاني» أنه خبر مشهور؛ لتلقي الأمة له بالقبول. فهو يفيد الطمأنينة؛ وهي فوق ظن الاحاد؛ 
لأنها اليقين بالمعنى الأعم» فيقبل فيما تعم به البلوى على فرض أن خبر الواحد المجرد عن 
الشهرة لا يقبل في ذلك . 

«الاعتراض الثالث والجواب عنه»: 

قالوا: إنه مناف للعقل؟ فلا يقبل» وذلك أن مقتضى تولية النبّ كِ معاذاً على اليمن أنه عليه 
السلام يعلم اتصافه بأهلية الولاية» فهو إذاً يعلم ما يقضي بهء وحينئذ لا يكون لسؤاله عما 
«ويجاب عنه» بأن السؤال كان قبل التولية عند إرادتها؛ ليستكشف به النبيّ كله صلاحية معاذ 
لهاء وعلى فرض أنه وقع بعد التولية» فهو للتأكد أو لإعلام غيره بتوليته . 

«الاعتراض الرابع والجواب عنه؟ : 

قالوا: إنه مناف للقران الكريم» فإنه يدل على أن الحكم قد يفقد من كتاب الله تعالى مع أن الله 
يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء* ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين» وهاتان 
الآيتان تدلان على أنه ما من حكم إلا وهو في كتاب الله تعالى» وهذا ينافي فقدان الحكم منهء 
فيكون الحديث مردودا؛ لمنافاته القران. 

«وأجيب عنه» بأن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ كما عزى إلى عامّة المفسرين» وعلى فرض 
أن يراد به القرآن الكريم فليس المقصود بالآيتين أنه يدل على كل حكم بالنص عليه 
بخصوصههء فهذا باطل بالاستقراء» وإنما المقصود بهما أنه يدل علي كل حكم إما بالنص عليه 
وإما بالنص على الأصل الذي يؤخذ منهء وقد دل على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام في 
أقواله» ومن أقواله هذا القول المبين صحة الاحتجاج بالقياس عند عدم النص على الحكم 
بخصوصههء فلا منافاة بين فقدان الحكم مخ كتاب الله نضًّا وبين وجدانه فيه بالدلالة على 
أصله . 

«الاعتراض الخامس والجواب عنه» : 

قالوا: إنه مناف للدليل الدال علي جواز نسخ الكتاب وتخصيصه بالسنة» وهذا الدليل صحيح» 
فمنافيه باطل» وبيان منافاته له أنه يدل على أن الحكم متى وجد في كتاب الله وجب العمل به 
ولا ينتقل إلى السنة إلا عند فقده منه»ء فالسنة إذاً لا تخصص الكتاب ولا تنسخه»ء وإلا ما 
'توقف العمل بها على فقده. ظ - 
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الويجاب عنه» بأن مراد معاذ بكتاب الله الكتاب الذي لا معارض له ولا ناسخ» ويجب حمله 
على ذلك ضرورة الجمع بين تقرير النبيّ كَكةِ لمعاذ على ذلك وبين الدليل الدال على جواز 
نسخ الكتاب وتخصيصه بالسنة . 

«الاعتراض السادس والجواب عنه»: 

قالوا: سلمنا أنه صحيح وأنه حجة» لكن لا نسلم التقريب» فإنه إنما يدل على صحة الاجتهاد 
بالرأي» وهو كما يكون بالقياس يكون بالاستدلال بخفي النصوص وبالتمسك بالبراءة 
الأصلية» ولفظ «أجتهد رأبي» ليس عامّاء فلا يمكن حمله على الجميعء وليس حمله على 
الاجتهاد بالقياس أولى من غيره. 

«ويجاب عنه» بأن لفظي «كتاب الله وسنة رسول الله» عامان شاملان للجلى والخفيى من 
النصوصء فالاستدلال بخفي النصوص استدلال بالكتاب والسنة» فلا يصح حمل الاجتهاد في 
القصة عليه؛ لأنه موقوف على فقد الحكم في الكتاب والسنة» ولا يصح حمله على التمسك 
بالبراءة الأصلية؛ لأنه معلوم لكل عاقل» فليس فيه بذل جهد أصلاء فلم يبق إلا الاجتهاد 
بالقياس؟ فيتعين حمله عليه. 

«الاعتراض السابع والجواب عنه؛ : 

هذا الاعتراض ممن يقولون: إن القياس حجة فيما علته منصوصة فقطء قالوا: سلمنا أنه يدل 
على حجية الاجتهاد بالقياس لكن القياس ينقسم إلى ما علته منصوصة وإلى ما علته مستنبطة» 
ولفظ «أجتهد رأبي» مطلق» ويكفي في حجيته حمله على أحدهماء وقد حملناه على ما علته 
«وأجيب عنه» بأن المقصود من الاستدلال بالحديث إثبات حجية القياس في الجملة لا إثيات 
حجية كل قياس. فمن يقول: ا يثبت بالنص لا بالقياس» فهذا 
حجة عليه؛ حيث يتعين على رأ اي لالحتها» القدانى ننه لت ب لمعيل ا رمن ل 
إن الحكم فيما علته منصوصة لا يثبت بالنص بل بالقياس» فهذا حجة عليه إن كان ينكره. 
هكذا أجاب بعض الأصوليين. 

ومقتضى هذا الجواب أن من أثبت القياس فيما علته منصوصة فقط لا يكون الحديث حجة 
عليه . 

«وعندي» أن هذا الحديث حجة عليه» والمقصود بالاستدلال به إثبات حجية كل قياس» وذلك 
أن قوله: «أجتهد رأبي» هو المرتبة الثالئة بعد الكتاب والسنة» وقد اكتفى النبي عليه السلام بها 
'ولم يسأله عن مرتبة رابعة» والاستقراء يدل على أن الوقائع التي لم ينص على أحكامها في 
الكتاب والسنة منها ما نص على علته ومنها ما لم ينصء» فلو كان اجتهاده في منصوصة العلل 
فقط لسأله النبيّ يكل عما يصنع إذا لم يجد نصاً على العلة يجتهد فيهء لكنه لم يسأله عن,- 


لكان 


© 00# 0# #©0-9000# 0# 90# #0#© 90 #©0© 0 0# © هه #0006 © هه 6ه ا« هه هه © اه« هاه اه هت هه - 0ه اجو ام امه ام اع م م.م م ع. ا اماج هع .0 هة إ6٠ااء‏ 


«وقال البَصري : يكفي في علة التحريم لا غيرها!. 
أحدهما: أن يكون ذلك لاقتضاء اللّفْظَ إياه بعمومه. وهذا ما نقله العَرّالى والآمِدِيّ 


عن النظام . 





ذلك؛ فدل على أن مراده الاجتهاد في كل ما لم ينص على حكمه في الكتاب والسنة. فقوله : 
«أجتهد رأبي» وإن كان مطلقاً باعتبار اللفظ لكنه عام بهذه التعزية. 
«الاعتراض الثامن والجواب عنه» : 
قالوا: سلمنا أنه يدل على حجية القياس لكن لا نسلم أنه عام لجميع المجتهدين؛ لأنه لا يلزم 
من تقرير النبيّ يَكِيِ العمل بالقياس بالنسبة لمعاذ تقرير العمل به بالنسبة لغيره من المجتهدين؛ 
لجواز أن يكون ذلك خصوصية لهء فلا يكون القياس حجة عامة لجميع المجتهدين . 
«ويجاب عنه» بأنه يلزم من التقرير بالنسبة لمعاذ التقرير بالنسبة لغيره؛ لأن الأصل عدم 
الخصوصية؛ إذ التكاليف الشرعية عامة لا تختص بشخص دون شخص ولا جماعة دون 
جماعة» فلا يصار إلى الخصوصية إلا لدليل» ولا دليل هنا. 
«الاعتراض التاسع والجواس عنه؛ : 
قالوا: سلمنا أن الحديث يدل على تقرير العمل بالقياس بالنسبة لمعاذ وغيرهء لكن لا نسلم أنه 
يدل على ذلك في جميع الأزمان» وإنما كان ذلك قبل نزول قول الله تعالى: #اليوم أكملت 
لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً» للحاجة إليه وقتئذ؛ لعدم وفاء 
النصوص بجميع الأحكامء أما بعد نزولها فلا حاجة إليه؛ لأن الاية دلت على أن الله بين لنا 
جميع الأحكام بالتنصيص عليهاء فلا محل للقياس؛ لأنه مشروط بفقدان النص . 
فالخلاصة أن القياس كان حجة قبل نزول الآية ثم نسخت حجيته بعد نزولهاء ومدعاكم أنه 
حجة في كل زمان. 
«وأجيب عنه» بأن الحديث دل على حجية القياس من غير تقييد بوقت دون وقتء فيبقى على 
إطلاقه؛ لأن التقييد خلاف الأصلء فلا يصار إليه إلا لدليل» وما ذكرتم من الآية لا يصلح أن 
يكون مقيداً لإطلاق الحديث؛ لأنها محمولة على إكمال الأصول والقواعد الكلية دون الفروع 
وتفاصيلها؛ للقطع بأن النصوص لم تشتمل على تفاصيل جميع الفروع. ولئن سلمنا أن الآية 
عامة في الأصول والفروع وأن الله تعالى بين لنا كل ما نحتاج إليه في كل زمان» لكن لا نسلم 
أن هذا يقتضي عدم الحاجة إلى القياس ونسخ حجيته؛ لأن البيان المذكور تارة يكون بغير 
واسطة كما في الأحكام المنصوصة» وتارة يكون بواسطة كما إذا بين لنا مناط الأحكام > 


ا 


ل اتاد : «أَعْتَقْتُ غَانِماً؛ لِحُسْن خُلقهك لآ يَفَْضِي عِنْقَ عبر 





والثاني: أن يجعل التَنْصيص على العلّة أمراً بالقياس» وهو نقل الأكثرين عن الذّاهبين 
إلى هذا لفون وقد أتى المصئّف بعبارة تشمل الاحتمالين:.. حيث: قال: لا يكفي في 
التعدي فإن التعدي؛ عن النصوص قد يكون بالقياس» وقد يكون بالتعميم» ثم إنه لم يعز 
القول بأنه يكفي إلى النظام» وأراد ذلك - والله أعلم ‏ لسؤال يورد»ء وهو أنه كيف يجامع 
إنكاره التعبد بالقياس قوله ‏ هنا بهذه المقالة؟ 

والسؤال ‏ عندي ‏ ساقط؛ فإنه إن كان رأيه ما نقله العَرّاليء والأمدي من التعميم» 
فليس ذلك من القياس في شيء. 

وإن كان الثاني» فغايته القضاء بأن قضية النص على العلة الأمر بالقياس» وليس فيه ما 
يقتضي وقوع ذلك» ولا جواز وقوعه» وما تقدّم منه استحالة وقوعه من غير تعض إلى أن 
اللفظ لو وقع» ماذا مدلوله؟ فلم يتوارد الكلامان على [محل]'' واحد. 

الشرح: «لنا: القَّطع بأن من قال: أعتقت غانماً لحسن خلقه. لا يقتضي عِنْقَ غيره 
من حسني الخلق»» من عبيده. ولو كفى الكنصيص على العلة في التعدية؛ لعتق غيره ممن 
شاركه في حسن الخلق . 

ولك أن تقول: هذا مُنقدح» إن كان الخصم يدعي أن روا 
و في النقل عن النّظام» فإن قوله حينئظٍ : أعتقته لحسن نخلقه. بمنزلة : 
أعتقت كل حسني الخلق . 
- المنصوصة لكي نقيس عليهًا ما لم ينص عليه منهاء ٠‏ فيكون القياس محتاجاً إليه لإثبات تلك 

الأحكام حتى بعد نزول الآية الكريمة. 
)١(‏ في أءات: مخر. 


يلل 


قَالُوا: لَوْ قَالَ آَلأَبُ: «لآ تأكُنْ هَذَاء لأنَهُ مَسْمُومٌ». فُهم عَرْفاً الْمَنْعٌ مِنْ كل 


مسموم 
ُلمًا: لِقَرِيئةِ سَفَمَةِ آلآب بخلاف الأخكام؛ فَانَهُ كد تُحَصيٌ لأمْر ل يُذْرَك. 
ولعيك كذ القن ووو وزكر الققيية را ليل 





أما إن كان يدعي التعدية؛ لأن التنصيص أمر بالقياس» فلا يتأتى» فإن الشارع تعبدنا 
بالقياس»: فلذلك عمّمنا بالعلة» بخلاف غيره. 

«قالوا: حرمت الخمر لإسكاره» مثل: حرمت كل مسكر»» فيكون عامًا . 

«وُردٌ: بأنه لو كان مثلهء عتق من تقدم»» والاثّفاق أنه لا يعتق» ثم الدليل إنما يتوجه 
على تقدير أن مدعى الخصم أن التعميم باللّفظ كما عرفت. 

أما إن ادعاه أمراً بالقياس» فواضح بأنه ليس مثله . 

«قالوا: لم يعتق»؛ فيما نحن فيه؛ «لأنه غير صريح» والحق لأدَمِيَظ . 

«قلنا: يعتق بالصريح والظاهر»» ولا يفترق الحال بين حق الآدَمِيَ وغيره إذا كان 
مأخوذاً من اللفظ . 

«قالوا: لو قال الأب : لا تأكل هذا؛ .لأنه مَسْمُوم» فهم عَرْقَاً المنع من كل مسموم . 

قلنا: لقرينة شَمَقَة الأب» المقتضية لمنع الولد من كل مُوْْء «بخلاف الأحكام» فإنه 
قد تخص لأمر. لا يدرك». 

ثم نقول: سلمنا أنه يفهم منه عرفاًء ولكن ذلك للإتيان بالعلة» لا من اللفظ» ولا لأن 
النص عليها أمر بالقياس . 

«قالوا: لو لم يكن» التنصيص على العلة «للتعميم» في جميع الصّور «لعُرَّى) 
التنصيص «عن الفائدة»؛؟ لحصول الحكم في المنصوص بمجرد النص . 

. «وأجيب: بتعقّل المعنى فيه»» أي : فائدته تعقّل المعنى المقتضي للحكم؛ لأنه 0 ظ 

إلى الانقياد» «ولا يكون التّعميم» في الحكم «إلا بدليل» آخر . 

أو يقال: الفائدة فهم العلّة؛ ليقاس عليها. 


الكل 


كَُْا: حكم بالْعِلَةِ عَلَى كُلَّ إِسْكَارِ» فَالْحَمْرُ وَأَلتَِيذٌ سَوَاء . 


الشوح: «قالوا: لو قال: الإسكار علّة التحريم لعمّء فكذلك هنا -» أي: قوله 
حرمت الخمر لإسكاره؛ لأن «اللام» للتعليل» ولا فرق بين أن يذكر التّعليل باسمه» أو 
بحرف يدل عليه» فيجب أن يكون عامًا . 

«قلنا»: لا نسلم 'اتحاد معنى الغبارتين ؛ فإن قولك: الإسكار علة الخؤمة لفظ «حكم 
بالعلة على كل إسكار» إذا ذكرت الإسكار معرفاً ب«اللام؛» وهو للعمومء «فالخمر والنَّبِيذ) 
بالنسبة إليه اسواء» . 

ولقائل أن يقول: إن أردت بالمُسّاواة بين الخَمْر والنبيذ مساواتهما في أنهما ‏ والحالة 
هذه منصوصان» وهو ظاهر العبارة» ويؤيده قول الأمدي : يكون التحريم ابتاً في كل 
الصور بجهة العموم» وهذا ممنوع؛ وذلك لأن قولنا: الإسكار علة التحريم» ليس المراد به 
كل تحريم: بل تحريم الخمزء «والألف واللام» في التحريم للعهد؛ وهذا واضح. 

وقولنا: علة تحريم الخمر الإسكارء لا يوجب صَيْرُورَة النْبيذ منصوصاًء وإن أردت 
. المساواة في أصل الحكمء فكذلك كل فرع مع الأصل. سواء أكانت العلّة فيه منصوصة أم 
لاء وهذا مكان مُعْضل» والذي يظهر فيه عند التحقيق» أن قولنا: حرمت الخمر لإسكاره: 
يفيل أن تكرت العلة فطلي الإنكان» حش ندى إلى البيد» واجتمل أن كرون الجلة 
خصوص إسكار الخمر احتمالاً قويّء بحيث إنه لو لم يرد الأمر بالقياس لما قِسُّنا ‏ والحالة 
هذه ولكن ورود الأمر بالقياس من قبيل التنّنصيص على العلة قرينة رجحت الاحتمال 
الأول. 

وأما قولنا: علة حرمة الخمر الإسكارء فمحتمل - أيضاً ‏ لأن يكون المراد الإسكار 
الخاص» ولكنه احتمال مَرْجوح» وليس كهو في الصّيغْة الأولى» ومع ذلك إلحاق النبيذ 
- والحالة هذه قياس لا نص» على خلاف ما ظهر من عبارة الكتاب والامدِىّ. 

ولقد حاول الإمام في «المحصول» أن يجعله رَنُبةَ متوسطة بين القياس والنص» وتبعه 
القاضي سرّاج الدين في «التحصيل»» .وعبازة «التحصيل»: لو قال ذلك» لم يكن قياساً؛ إذ 
العلم بالعلة يؤجب العلم بالمعلول» أي: من غير أن يتأخّر العلم ببعض الأفراد عن العلم 
بالآخرء فلم يتميّز الأصل عن الفرع» حتى يقاس أحدهما على الآخرء وهذا ليس بالنص» 


و وج 


لْبَضْرِيٌ : مَنْ تَرَكَ كل شَيْءٍِ لأذَا3ُ دَلَ عَلَىْ تركه كُلَّ مو بخلااف مَنْ تَصَدَّقَ 
ُلْنَا: إِنْ سْلّمَ فَلمَرِيئَةِ الذي +: بخلة ف أَلآخْكا حكام . 


2 لض 





ولا القياس» بل بطريق العلم بالعلّة» وهو الاستدلال بالنص. 

ولقائل أن يقول: لا تسلم. آن ذلك بقياس» وقولكم: لم يتميّز الأصل عن الفرع 
مندفع ؟ فإنه إذا قال: علة حرمة الخمر الإسكارء فالحرمة في الخمر أصل . والْعَمّل بها 
ا ل الوا ود ابر عي وو 00 
0 مر لاجد نيه افلا تعلم حزْمته. فإذا جرب ووحل 0 ري 
واحد من الجزئيات المندرجةء فإنها داخلة في الحكم المعلوم. فالعلم بحرمة الجزئيات 
المخصوصة لا يستفاد من الأصل الذي هو الخَمْره بل من المقدمة الكلية التي هي العلم 
بتحريم كل مُسكرء والعلم بهذه المقدّمة لا يتأخر. 

قلت: بل العلم بها أيضاً - متأخر؛ لأنا نعلم أولاً حُرمة الخمرء ثم كون الإسكار 
علة بتنصيص الشّارعء ثم يحكم بتحريم كلّ مسكر حكماً مترتباً على هذا العلم بالعلية: 


والحكم في كل قياس كذلك؛ فإن المجتهد يعلم حكم الأصل. د ثم يحكم 
بمقدمة كلية شاملة لجميع صور تلك العلة . 


الشرح: واحتج أبو عبد الله «البصري» على مذهبه: بأن «من ترك أكل شيء لأَذَاة) 
كمن ترك أكل رُمّانة حامضة لحُمُوضتهاء «دلَ على تركه كل مُوْؤْء بخلافا من تصدّق على 
فقير» لفقره. لا يدل على أنه يتصدق على كل فقير أو هق أكل :3 كانةشائفية التحموفديا ا 
مد عم واي 


»: لا نسلم أنه مغلا كل واحدة لحموضتها يدل على أكله الكل» وذلك 
ااا و حَمُوضة هذه الرمانة الخاصة . 


و«إن سلمء فلقرينة الكَأَدّي وكون ترك المُؤْذى مطلقاً مَرْكُورَاً في الطُبّاعء 


6٠١ 


لْقَِانُ يَجْرِي في الْحُدُودٍ وَالْكمَارَاتِء خلافا لِلحَنفيّة . 


وخصوصية ذلك المؤذي مُلْغَاة عقلًء «بخلاف الأحكام», فإنها قد تختص بمحالها لأمور لا 
تدك » 
فإن قلت: لو كان احتمال الخصوصية معتمداء لما قيس فرع على أصل فيه هذا 
الاحتمال. 
قلت : قد قدمنا أن ورود التعيّد بالقياس قرينة تدفع هذا الاحتمال» ولا ينتهي مع ذلك 
دفعه إلى صيرورته منصوصا. 
«مسألة» 


الشرح: «القياس يجري فين الحدود والكفّارات)07) ال 20 والتقديرات عند 
الشافعى وأكثر أهل العلم؛ «خلافاً للحنفيّة»» ولهذا منعوا من قطع النّجّاش» وإيجاب الحَدَ 
على اللُوَطِيَ» وإيجاب الكئّارة في قتل العَمدٍ. 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي 5/ لاه» والبرهان لإمام الحرمين 7/ 890 -847» والتمهيد 
للأسنوي 577» وزوائد الأصول له 0775 ومنهاج العقول للبدخشي ”/ 254 والتحصيل من 
00 للأرموي 2557/7 والمنخول للغزالي هلا“ وحاشية البناني 7/ 5 25١‏ 5 ' 

بن السبكي "/ 2٠‏ والآيات البينات لابن قاسم العبادي 5/ 0» وحاشية العطار على جمع 
ظ 00 ؟/0**». والمسودة 279 وشرح تنقيح الفصول »5١5‏ وكشف الأسرار / 27١5‏ 
وشرح العضد 7/ 2755 وتخريج الزنجاني 709؛ وحواشي المنار 151. 

() اختلف العلماء في جريان القياس في الحدود والكفارات هل يجري فيها القياس» فمنع علماء 

الحنفية جريان القياس فيهاء وأجازه من عداهم. 
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استدل الحنفية أولاً بأن في شرع الحدود» والكفارات تقديراً لا يعقل معناه إلا بطريق السمع» 
وذلك كأعداد الجلد؛ وتعيين ستين مسكيئاًء وغير ذلك مما لا سبيل إلى إدراك معناه إلا من 
جهة السمع» وحينئذ لا يجري القياس فيهاء كما لا يجري في المقدرات كأعداد الركعات» 
ومقادير الزكاة. 

وأجيب بأن هذا الدليل إنما يكون مفيداً إذا كان المقصود جريان القياس في جميع الحدود 
والكفارات؛ وليس كذلك؛ لأنا لا نوجب القياس في كل حد أو كفارة» فإن منها ما لا يُعْقَلُ 
معناهء بل لا نوجب القياس فيها وفي غيرها إلا فيما يعقل معناه» لأن المجتهد لا يمكنه تعدية 
حكم الأصل إلى الفرع إلا فيما يكون معقول المعنى؛ ليمكنه تعرف الجامع بينهماء فإذا وجد 
أصل وعرفت علة حكمهء فمعقولية التقادير دأباً ليست ممتنعة» بل هي واقعة» كما قيس القتل 
بالمثقل على القتل بالمحدد بجامع القتل العمد العدوان» وقياس النباش على السارق في 
وجوب القطع بجامع أخذ مال الغير من حرز خفية» فإن العلة والحكمة فيهما معلومتان» وأما 
ما لا يعلم فيه المعنى» فلا خلاف في عدم جريان القياس فيه كما في غير الحدود والكفارات» 
فلا دخل لخصوصية الحدود والكفارات في امتناع القياس . 

واحتجوا ثانياً بقوله بلهِ: (اذرءوا الْحُدُودٌ بِالشْبهَاتِ ما اسْتَطْعْتُم) واحتمال الخطأ في القياس 
شبهة يجب درء الحد به» وحينئذ لا يجري القياس في الحدود وأجيب بأنه منقوض بخبر 
الواحده والشهادة؛ فإنه احتمال الخطأء والخلاف متحقق فيهما؛ لأنهما لا يفيدان القطع. 
واحتمال الخطأ والخلاف شبهة. فكان اللازم أن يدرأ الحد بهماء ولم يدرأء فدل ذلك على 
أن احتمال الخطأ في القياس لا يؤثر في ثبوته» وتحققه. كما لا يؤثر احتمال الخلاف فى 
الشهادة» وحيتئذ يكون القياس جارياً في الحدود والكفارات من غير نظر إلى احتمال الخطأ؛ 
لأنه لا تأثير له. ظ 

والمجيزون لجريان القياس فيها قالوا أولاً : إن الدليل الدال على حجية القياس عام في جميع 
الأقيسة لا فرق بين الحدود والكفارات ,وغيرهماء فوجب العمل فيهماء كما وجب في 
غيرهما. ْ ظ 

وقال الحنفية: لا نسلم أن أدلة حجية القياس عامة» بل هي مخصصة بانتفاء المانعم» ووجود 
الشرائط إذ لا بد أن تتحقق فيه» حتى يوجد القياسء» فالقياس فى الحدود والكفارات من هذا 
القبيل؛ لأن التقدير مانع عقلي» فلا يجري فيها القياس . ْ 

وقالوا ثانياً: قد حد في الخمر بالقياس في زمن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم -: حين تشاوروا 
فيه فقال علي كرم الله وجهه ‏ إذا شرب سَكِرٌ وَإِذَا سَكِرٌ هذى َإِذا هذى افتّرى» فأرى عليه - 
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حد الافتراء» فقاس السكر على القذف في ترتيب وجوب جلد ثمانين بجامع كونه مظنة 
للافتراء» فأقام مظنة الشيء مقامه» وما قيل من أنه قاس شارب الخمر على القاذف بجامع 
الافتراء ليس بسديد؛ لأن الافتراء غير متحقق في الشارب» وإنما هو مظنة كالمشقة في السفر. 
فيؤخذ مما تقدم أن إجماع الصحابة على حد الخمر بالقياس قام دليلاً في الوتارع فيهء وهو 
جريان القياس فى الحدودء كما أن الدليل الدال على حجية القياس قام دليلا عليه بعمومه من 
جيك [تدرسن اسكاءم الشرع. 

ورد الحنفية هذا الدليل فقالوا: إنه لم يحد في الخمر بالقياس» بل بالإجماع المزيل لشبهة 
القياس» ولا يلزم من جواز القياس المزال الشبهة جوازه مطلقا. 

ويظهر أن هذا رد ضعيف؛ لأنهما استدلوا بقوله كِ: ١‏ دروا الحَدود ِالشّبْهَاتَ مَا اسْيتَطَعْتة) 
واحتمال الخطأ في القياس شبهة يجب أن يدرأ به الحدء .وبعد ذلك قالوا: إن الإجماع أزال 
شبهة القياس» ومقتضى هذا أنه لا محظور في إثبيات حد الخمر بالقياس حيث إن شبهة القياس 
قد زالت» فيكون دليلهم غير عام في الحدود والكفارات؛ لخروج حد الخمر منه؛ لجريان 
القياس فيه؛ فالصواب ما جرى عليه المثبتون للقياس في الحدود والكفارات؛ لرجحان أدلتهم 
وعدم توجه نقض عليهاء وإن الإجماع قد انعقد بالاستدلال بالقياس. واستدل أصحاب 
الإجماع به في حد الخمرء فلم يكن مزال الشبهة» كما ادعى الحنفية» وإنما زالت شبهته بعد 
تقرير الإجماع؛ فعلم من عمل أهل الإجماع أن الشبهة الراسخة في القياس غير مانعة عن 
العمل به في الحدودء وذكر الحنفية أيضاً أن الحد على شرب الخمر ثبت بأدلة سمعية» ولم 
يكن بالقياس . 

بيان ذلك: أن استدلال علي كرم الله وجهه ‏ بحضرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ ومشهد من الصحابة مع عدم إنكارهم عليه يفيدان أن التعبد بالقياس في 
الحدود كان جائزاً عندهم, وهذا لا ينافي اجتماع أدلة سمعية عليه . 

ولا يخفى أن هذا خلاف الظاهرء والتحقيق أن الأدلة السمعية ما دلت على أن حد الشرب 
ثمانونء وإنما ثبت ذلك بالقياس لا غيرء ويؤيده ماروى الحاكم عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن أهل الشرب كانوا يضربون على عهد رسول الله يَكْ ‏ بالأيدي» والنعال» 
والعصي». حتى توفي» فكان أبو بكر رضي الله عنه - يجلد أربعين» حتى توفي إلى أن قال: 
فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: ماذا ترون؟ فقال علي كرم الله وجهه -: إذا شرب سكرء وإذا 
سكر هذيء» وإذا هذي افترى» وعلى المفتري ثمانون» فعلم من ذلك أن تحديد ثمانين 
بالقياس لا بأدلة سمعية . 

ثم قال الحنفية: إن المقصود من ثبوته بأدلة سمعية أن حده كان أخذا بإشارات رسول الله - 
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كل - وأمر الزيادة والنقصان فيه موقوف على فساد الزمان وصلاحهء ولذا زادوا شيئا فشيئاًء 
ثم أجمعوا على ثمانين منعاً للزيادة عليه عند ظهور فساد شديد» فمراتب الحدود كانت مأخوذة 
من صاحب الشرع والرأي؛ لتعيين كل عدد بحسب الزمان» ويؤيد هذا ما روى البخاري عن 
السائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشارت :على عهد رسول الله - يلل - وإمرة أبى بكر وضدز 
فى خولاقة خمو براقي اله “تقال عتهسا دفتقوم إلية اند ينا وتغالنا «واروكتاة حي كان آخر 
إمّرة عمرء فجلد أربعين» حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين. 

والظاهر أن هذا الدليل لا يفيد في إثبات المطلوب؛ لأنهم استندوا أولاً على أنه لا يدرك 
المعنى فيها لاشتمالها على تقديرات لا تعقل» وقد تقدم أنه يدرك المعنى في بعضهاء كقياس 
القتل بمثقل على القتل بمحددء وقياس النّباش على الصادق؛ فإن كلا منهما يدرك المعنى 
فيه» واستندوا ثانياً على الحديث المتقدم» وبنوا عليه أن القياس شبهة» فيدرءوا به الحدء وقد 
ثبت أن هذه الشبهة لا تؤثر فى ثبوت القياس كما لا يؤثر عليه الخلاف الحاصل فى الشهادة» 
وإذاً يكون مندون تع اكنون اننع بالقياس: وبتاافيا مو أفه سكديا اعمساء لور 
ظاهر؛ لأنهم لم يجمعوا على أن حد الشرب ثمانون» وإنما أجمعوا على أن الشارب 
كالمفتري» فيحد ثمانين» كما ثبت من الروايات الدالة على ذلك صراحة» وقد ادّعى الحنفية : 
أن حد الشرب ثبت بالدليل السمعي لا بالقياس مع أنهم لم ينقلوا دليلاً من الشارع يثبتون به 
مَدَعَاهُم والظاهر أنه لم يكن لديهم ذليل سمعي » ولو كان عندهم دليل من الشارع. لتمسكوا 
بهء غاية الأمر أنهم قالوا: إن حده أأحذ بإشارات رسول الله يَكِِ -. 

وما استندوا إليه من رواية البخاري عن السائب بن يزيد لا يكون دليلاً لهم؛ لأن غاية ما يفيده 
هذا الخبر تطور الحد بحسب الزمن إلى أن انتهى إلى ثمانين في خلافة عمر ‏ رضي الله عنه . 
فإنهاؤه ثمانين ليس من طريق السمعء ولا أخذا بإشارات رسول الله كَل بل المنقول أنهم 
قاسوا السكر على القذف في وجوب جلد ثمانين» كما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
أنهم أخذوا بقرل اوه الله وجهه -. حين تشاوروا فى حد الشرب, فقال على: إذا شرب 
سكرء وإذا سكر هذى. وإذا هذى افترى» على المفتري ثمانون؛ فظهر أن القياس يجري في 
الحدود والكفارات كغيرها من باقي الأحكام. ينظر: البحر المحيط للزركشي ه/57: 
والبرهان لإمام الحرمين 7/ 28965 845» والإحكام في أصول الأحكام للامدي ٠04/4‏ والتمهيد 
للأسنوي 577» ونهاية السول له 2٠0/85‏ ومنهاج العقول للبدخشي ”/ 47» والتحصيل من 
المحصول للأرموي ”2517/7 والمنخول للغزالى ه/ا”» والمستصفى له ؟/ 775 وحاشية 
البناني 27١5/١‏ والإبهاج لابن السبكي ل والأيات البينات لابن قاسم العبادي 5/ 25 
وحاشية العطار على جمع الجوامع 2757/7 إحكام القصول في أحكام الأصول للباجي 10777- 
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وَأَيْضا: لْحَُكُمْ لِلظّنّ وَهُوَ حَاصِل كَغْيْرِه . 


قَالوا: فيه تَقْدِيدُ لآ يُعْقَلُء كَأَعْدَادٍ أَلَكَعَاتِ ٠‏ 





قال أبو الحسن [الكرخي]2: ولا فرق بين الكقّارات الجارية مجرى العقوبات» 


ومنعوا ‏ أيضاً ‏ من إثبات النصب بالقياس» وفرعوا عليه عدم الوجوب في 
[الفِضْلدُن]2'0 وصغار العَنّم. وزعموا أنَّ اليمين العَمُوس ليست بيمين حقيقة» وأن إيجاب 


قالوا: ونحن نمنع القِيّاس في الكمّارات» فتمنع» ومنعوا من تحريم المثلث الشديد 


الشرح: «لنا: أن الدليل» الذدَّال على حجية القياس «غير مختصن» بما وراء 5 

ماله ستثبتوه بل هو شامل لها شموله لغيرهاء «وقد حذ) الشارب لافي الحَمر بالقياس»» فى عصر 

مسويعييام الله عنهم ‏ لما رجعوا إلى حكم علي كرم الله وجهه - في قوله: «إذا شرب 
سكرء وإذا سكر هَذِيَء وإذا هذي افترى» وحد المُفْترى ثمانون»9". 


والتحرير 0 الهمام 4٠‏ وتسير'التحرير ل بادشاه :/ .2 وإرشاد الفحول للشوكاني 
اوه والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 1" 


)١(‏ في أء ت: الكوني. 

(0) في أء ت: الفضلات. 

(). حديث عمر: أنه استشارء فقال علي: أرى أن يجلد ثمانين؛ لأنه إذا شرب سكرء وإذا سكر 
هذي. وإذا هذي افترى» وحد المفتري ثمانون» فجلد عمر ثمانين» أخر جه مالك في الموطأ 
)7١ 87/1‏ والشافعي عنه عن ثور بن زيد الديلي أن عمر. . فذكره» وهو منقطع؛ لأن ثوراً - 
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١وأيضة‏ فإن «الحكم» إنما هو اللظن. وهو حاصل» ‏ هنا فكان حبّة «كغيره» من 
أخبار الأعناةه وَالطُواهو التي عت بها الحدود والكمّارات . 


- 0 لم يلحق عمر بلا خلاف» لكن وصله النسائي في الكبرى» والحاكم 777/5 من وجه آخر عن 
ثور عن عكرمة عن ابن عباس» ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة لم يذكر ابن 
عباس وفي صحبته نظر؛ لما ثبت فى الصحيحين؛ البخاري (71//7) حديث (/ا77/7١17)‏ 
ومسلم )١177١/5(‏ عن أنس: أن النبئّ يكلِِ جلد في الخمر بالجريد والنعال» وجلد أبو بكر 
أربعين» فلما كان عمر استشار الناس» فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانونء فأمر به 
عمر» ولا يقال: يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعلي أشارا بذلك جميعاً؛ لما ثبت في صحيح 
مسلم عن علي في جلد الوليد بن عقبة أنه جلده أربعين» وقال: جلد رسول الله أربعين» وأبو 
بكر أربعين» وعمر ثمانين»ء وكل سنة» وهذا أحب إلي. فلو كان هو المشير بالثمانين ما 
أضافها إلى عمر ولم يعمل بهاء لكن يمكن أن يقال: إنه قال لعمر باجتهاده ثم تغير اجتهاده. 
(تنبيه) قال ابن دحية في كتاب «وهج الجمر في تحريم الخمر». صح عن عمر أنه قال: لقد 
هممت أن أكتب في المصحف: أن رسول الله يك جلد في الخمر ثمانين» وهذا لم يسبق هذا 
الرجل إلى تصحيفهء نعم حكى ابن الطلاع أن في مصئف عبد الرزاق أنه عليه السلام جلد في 
الخمر ثمانين» قال ابن حزم في الإعراب: صح أنه يَكِ جلد في الخمر أربعين» وورد من 
طريق لا تصح أنه جلد ثمانين. 

وقال ابن القيم: ولم ينفرد علىّ بهذا القياس» بل وافقه عليه الصحابة قال الزهري: أخبرني 
حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن وبرة الصلتي قال: بعثني خالد بن الوليد إلى عمر فأتيته 
وعنده علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف متكئون في المسجد. فقلت له: إن خالد بن 
الوليد يقرأ عليك السلام ويقول لك إن الناس انبسطوا فى الخمر وتحاقروا العقوبة فما ترى؟ 
فقال عمر: هم هؤلاء عندك؟ قال: فقال عليّ: أراة إذااسكر هدي وإذا هذي افترى» وعلى 
المفتري ثمانون. 

فاجتمعوا على ذلك فقال عمر: بلغ صاحبكم ما قالواء فضرب خالد ثمانين» وضرب عمر 
ثمانين قال: وكان عمر إذا أتى بالرجل القوي المنتهك في الشراب ضربه ثمانين» وإذا أتى 
بالرجل الذي كان منه الزّلة الضعيف ضربه أربعين» وجعل ذلك عثمان أربعين وثمانين» قال 
0 ل لا ل يقوى بعضها بعضاً وشهرتها تغني عن 
إسنادها . 


ام الو ل ل او د 


ع١‎ 





«قالوا: فيه تقدير لا يعقل» معناهء «كأعداد الّكعات»», ونُصّب الزكوات» فلا يتأتى 
فيه القياس؛ إذ القياس فرع تعقّل المعنى» وزخرفوا قولهم: بأن الحَدّ للزجرء والكمارة 
لتكفير الإثم» وما يقع به الرّدع [وتكفير]”'' المآثم لا يعلمه إلا الله تعالى . 


الشوح: «قلنا: إذا فهمت العلة وجب» القياس» والكلام إنما هو على تقدير فهم 
العلة وقولهم : لا تهتذدي العقول عن الرّجر والكفارة» ممنوع » بل كلما يمكن استخراج 
معنى مؤثر» يفهم منه العلة «كالقتل بِالمُتَفّل) قياساً على [المحدد ]27 لحكمة بقاء النفس . 

«قالوا: قال» النبي كَلِةِ: «اذْرَءُوا الحُدُودَ ِالشّبْهَات) وقد تقدّم الكلام على الحديث 
فى خبر الواحد. 

قالوا: واحتمال الخطأ فى القياس فيه يشابه الحدود لما فيه من شائبة العُقّوبة» والخطأ 
شبهة» فيدرأ به الحد. 

(ورد) بأن ذلك منقوض «بخبر الواحد» والشهادة» إذا ثبتت بها الحدود والكقّارات مع 
عدم الانتهاء إلى القطع والنقض بالشهادة فقط أولى؛ فإن منهم من لم يقبل خبر الواحد في 
الحدود. كما تقدم نقله في الكتاب عن الكرخي والرازي. 


كلء وإن كان الافتراء في الشرب. تنزيليًا وفي القذف حقيقيًا . وهذا القياس مبني على إقامة 
مظنة الشيء مقام الشيء التفاتاً إلى أن الشرع قد نزل مظنة الشيء منزلته في بعض الصورء كما 
أنزل النوم منزلة الحدث في نقض الوضوءء وأنزل الوطء منزلة حقيقة شغل الرحم في إيجاب 
العدة» وأنزل الخلوة بالأجنبية منزلة الزنا فى الحرمة» وليس القصد من هذا القياس إثبات 
الحد؛ فإن الحد يدر بالشبهة ولذا لم يحد المختلي بالأجنبية» :وإنما القصد منها إثبات كون 
الحد ثمانين بعد معرفة أن أصل الحد على الشرب ثابت بالنص . 

)١(‏ في ت: وتكفر. 

0( في أ وق" المفحسل: 


00 


ا ا اا ا مت وي لاطعا ناي لل اماقل بازم فرط ترود 8 زو" وز يي 5[ واوا 1 اؤا ريد ل او واد لون الو يون ع جلي ا رهط الات جا مو يو ال جا ا و ا ا ا 0 


ومما يرد عليهم : استعمالهم القياس في القصّاص. مع أنه يدرأ بالشّبهة . 
ولقد تتبع الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ مذاهبهم. وأيّان أنهم لم يَمُوا بشيء مما ذكروه. 
«فرع» 
إذا قال لامرأته : : أنت علي حرامء فأصح القولين: ٠‏ وججتولب الكداره إذا لم وكين 
كما' إذا قال ذلك لأمته؛ إذ يجب فيه الكقارة على 0 أيضاًء وهو من الأقيسة في 
الكفارات؛ إذ الآية» وهي قوله ‏ تعالى لِيَأَبِهَا النُ | م ما أحَلَّ اللَّهُ لك» [سورة 
التحريم: الآية ]١‏ إلى آخرهاء إنما نزلت في أُمَوّه وهي 7 0 على ما ذكره الشّافعي» 
وألحقنا بها الزوجة في إيجاب الكفارة . 
قال الشافعي: لأنه تحريم فَرْجَّين حلين بما لم يحرما به. 
«فائدة» 
نحن وإن جوزنا القياس في الحدودء والكمّارات» والدْخّص والتقديرات على 
الجملة» فلا ننكر وجّدان ما لا يعلل ويلتحق بمحض التّعبد. وعلى هذا فلا بد من أمارة 
يعرف بها القسم الذي يجري فيه التعليل من غيره. 
وجماع القول ‏ عندنا ‏ أن كل حكم يجوز أن يستنبط منه معنى مخيّل من كتاب أو 
نص سُنة أو إجماع. فإنه يعلل» وما لا يصح فيه هذا فلا يعلل» سواء أكان من الحدود 
والكمّارات أم غيرها. 


فإن قلت: هل يصح إثبات حَدّ مبتدأء أو كمّارة مبتدأة بالقياس؟ . 





)01 رطفت فون القسامة؛ أ إبراهيم» من سرارى الي - يكل مصرية الأصل » بييضاء. ولدت 
في قرية «حفن» من كورة «أنصنا بمصرة وأهداها المقوقس القبطيى (صاحب الإسكندرية 
ومصر) سنة لاه إلى النبي - يديه - - فولدت له إبراهيم. فقال: «أعتقها ولدها». ولما توفي 
النبي تولى الإنفاق عليها أبو بكر ثم عمر. وماتت سنة ١5‏ ه في خلافة عمر بالمدينة» فرؤي 
وهو يحشد الناس بنفسه لحضور جنازتها. ينظر: أسد الغابة 2557/0 والإصابة (كتاب 
النساء)ت (484). والأعلام 0/ 760. 


ؤط 


جد و ا فلع ب جا “جو جزلا يلف م لت الج ل لمن لله يق اق الب ا الا ا ل ا ب ا و0 


قلت : لا يصحء ولكن ليس لما يتوهّمون من نفي القياس في الحدود والكقّارات» بل 
لأنه لا طريق توصل هنا - إلى فهم العلةء ولو صحٌ لنا معنى في ذلك» لما تحاشينا من 
التعلّق به فافهم هذاء واجمع به بَيْنهِ وبين قول المصنف فيما سبق : : إن من شرط الأصل ألا 
يكون معدولا به عن سنن القياس » كمقادير الحدود والكفارات . 

واعلم أن نفس مقادير الحدود والكَّارات لا يفهم فيها معنى» فكيف يصح القياس 
فيها؟ 

وهذا بخلاف أصل الحدودء فنحن إنما نمنع القياس حيث لا يعقل المعنى وذللك فين 
مقادير الحدود» اموس 
انوك ذاه معني فى أله وات عدة بوي لعدم اطراد التعليل في 
التعاضيل » وما يعلل تفاصيله دون جملته» كالكتابة والإجارة. وفروع حم العَاقلّة زاك 
يظنن لظا أن إلحاقنا [الكتابة]('2 الفاسدة ‏ مثلاً ‏ بالصحيحة حَيْد عن سنن الصواب» 
متعلقاً بأن الكتابة غير معقولة المعنى» فكيف يقاس فيها؟ . 

فإنا إنما قسنا في تفاصيلها المعقولة دون جملتها. وتحقيق هذا يظهر فى موضعه من 
الخلافيات » وله في «شرحنا الكبير» بَسْطْ تام وما لا يجري التعليل في جمْلته ولا تفاصيله. 
كالصّلاة وما تشتمل عليه من قيام» وسجود » وركوعء وقعود». وربما يدخل في هذا القسم 
الزكوات» ومقادير الْأَنْصِبَةٍ والأؤْقّاص. 

وكذلك قيل : لا مَجَال للقياس في الأحداث وتفاصيلهاء والوضوء وتفاصيله . 

وقيل : بل الوضوء معقول المعنى» والنينا هنا لتحقيق ذلك» وغرضنا أن هذه 
لاقيام 'الأربعة واقعة في الشريعة. وانفصال ما يعلل مما لا يعلل تفصيلاً عسر جدّاء وفيه 
تَادَطُم.أ مواج الأرافه :واتقراق الطان العلهاء: 





)201 في أ نت . الكفارة . 


5٠ 


١ 


وَأَئْضاً : ة الأصضل مِيْتَفِيَةٌ عن لمع قد جَمْعَ. 

وَانفا: إن كان الجمع 0 لْوَصْمَيْن حك عَلَى المَل بصِحَتهاء 5 ضابطاً 
لهاء الخد لفكت وَالحخكى وَإنْ لم يكن جَامِعٌ فَمَاسِلٌ . 
ل __- ____ذ سس 


«مسألة» 
الشرح: (لا يصح القياس فى الأفييات7 0 عند الآمدي والمصتف والبيُضاوي. وزعم 
الإمام في «المحصول» أنه المشهورء وطائفة من الحنفية . 





(0) إن القياس لا يجرى في الأسباب ونسب إلى كثير من علماء الحنفية»؛ وصححه الآمدي وتبعه 
ابن الحاجب» وألحق بعضهم الشروط والموانع بالأسباب. استدل المانع على ذلك بأن 
القياس فيها تخرجها عن أن تكون كذلك؛ إذ يكون المعنى المشترك بينها وبين المقيس عليها 
هو السبب» والشرط والمانع لا خصوص المقيس عليه والمقيس. 
وأجاب المجوزون: بأن القياس لا يخرجها عما ذكر والمعنى المشترك فيه» كما يكون علة 
لهاء يكون علة لما ترتب عليها. 
فنذكر مثال القياس في الأسباب فنقول: قياس اللواط على الزنا في سببية كل منهما؛ لوجوب 
الحد بجامع أن كلا منهما إيلاج فرج في فرج محرم شرعاً مشتهى طبعاً؛ ومثال المانع : قياس 
النفاس على الحيض في أنه مانع من جواز الصلاة معه كالحيضء والجامع كون كل منهما 
أذى» ومثال الشرط اشتراط نية الوضوء على اشتراط نية التيمم بجامع أنه بكل منهما يتميز 
العبادة عن العادة . ينظر: البحر المحيط للزركشي 6.00/06 وسلاسل الذهب للزركشي لا 
وفي أصول الأحكام للآمدي 15 ونهاية السول للأسنوي 5/5 ومنهاج العقول للبدخشي 
٠57 /*‏ 259/7 والتحصيل من المحصول للآرموي 2517/7 وحاشية البناني ؟/6١5٠,‏ 
والإبهاج لابن السبكي */ 75, والآيات البينات لاين قاسم العبادي 20/4 وتخريج الفروع - 


61١ 


ةن ميت ومني ل جا وم و أ نا “ف لودو راردا ات اجا ومو الو رفيو وا 0 


وقال أكثر الشافعية : يصح . 
والميخار ععندئت إن قلنا: بعود السّببية إلى الأحكامء صح.ء وإلا فالوقف» ومثاله : 
قياس اللّواط على الزنا في إيجاب الحد. 
وقال أصحابنا: الشارع ف إحاء الموات ”7 اله يتمه متحبجّرء ويفيده التحجّر أنه 
يصير أحق بهء ولا يفيده الملك على المذهب . 
وعللوا إفادته الأحقية: بأنه إذا أفاد الإحياء الملكٌ» وجب أن يفيد الشروع فيه 
الأحقية» كالاستلام مع الاشتراء . 
فقوله: «لنا»: أي: على ما اختاره «أنه» قياس «مرسل»؛ لأن وصف الفرع» وهو 
[سببية](2 اللّواط - مثلاً - مرسل؛ «لأن الفرض تغاير الوصفين»» أعني: وصفي الأصل 
والفرع » فلا أصل لوصف الفرع» مشهود له بالاعتبار» إنما المشهود له بالاعتبار وصف 
الأصل» وهو سببية الزناء وإذا لم يكن له أصل» كان مرسلاء فلا يقبل. 
ولقائل أن يقول: تغاير الوَصْمَّيْن بالشخص لا يضرء كما في إلحاق النبيذ بالخمرء 
وبالنوع غير حاصل؛ لاشتراك الأصل والفرع في أن كلا منهما إيلاج في فَرْحٍ محرم شرعاً 
مُشْتَهَى طبعاً. 1 
قال: «وأيضاً علة الأصل». وهى حفظ التَّسْل بسبب الرَّنا «منتفية في الفرع» فلا 
جمع) بينهماء فلا قياس . ْ 
ولك أن تقول: إنما العلّة إيلاج قَرْجٍ كما قلناه» وما ذكرئم هو الحكمة فقط . 





22 على الأصول للزنجاني 253١9‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع /١‏ 275140 وحاشية التفتازاني 
والشريف على مختصر المنتهى !/ 66”» وإرشاد الفحول للشوكاني 2777 وشفاء العليل 
(*250» والتبصرة »)54*٠(‏ وشرح التنقيح »)4١4(‏ والمنتهى »)١5١(‏ ونبراس العقول 
5/١‏ . 

)١(‏ قال الرافعي في الشرح الصغير: الموات: الأرض التي لا ماء لها ولا ينتفع بها أحدء وقال 
الماوردي والروياني: حدٌ الموات عند الشافعي ما لم يكن عامرا ولا حريما لعامر ينظر: مغني 
المحتاج ا" 

)١(‏ في أءات: سنة. 


ااا لا قت قال 9ل الح بد وهاي لقا فاكس لها أو تر اق جر كزع ارفك ونب إفر إقل فهك اود هفهل امسو وان هج هل هر ألا تفج ص هار وه هار بها تق “ورف “ها نهد« ووم او وه اهس زه ف ابوه ازا توج سيل أو أ 





قال: «وأيضاً إن كان الجامع ب بين الوصفين». وهما الزنا اللخا 0 «(حكمة على) 
تفدير «القول بصحتها). أ بصحة التسير بها.ء وذلك عند كونها ظاهرة منضبطة . «أو) 


)01( من المعارم أن من زنى من رجلء أو امرأق وكان محصناً حكمه الرجمء وهذا الحكم بعينه 

ا اليا التي 
يشترط في الرجم باللواطة بالنسبة للفاعل تكليفه 

ا للمفعول تكليفه؛ وتكليف الفاعل . 
ومن هذا يستنتج أن الفاعل لو كان هو المكلف فقط لم يرجم المفعول. 
وأن الفاعل لو كان غير مكلف لم يرجم واحد منهما كما لو كانا غير مكلفين. ولما كانت 
اللواطة من فظائع الأمورء وكان المرتكب لها مخالفاً للسئن الإلهية: وقد عاقب الله قوم لوط 
بأشد أنواع العذاب قال تعالى في حقهم: «#فَجَعَلنَا عَالِيَهَا سَافْلَهَاك عن ابن عباس : قال 
رسول الله َه : : "مَنْ وَجَدْنُمُوهُ يَحْمَلُ عَمَلَ قَْم لوط فَاقدنُوا الْمَاعِلَ وَالْمفْعُولَ بهه رواه الخمسة 
إلا النسائي. 
حكم الإمام مالك في اللواطة بالرجم» وهو مذهب الشعبي» والزهري ومالك» وأحمد. 
وإسحاق» والشافعي في قول لهء وذهب جمع أنه يحرق بالنار منهم أبو بكرء وعبد الله بن 
الزبير»ء وهشام بن عبد الله . 
وذهب سعيد بن المسيب» وعطاء بن أبي رباح» والحسنء والثوري» والأوزاعي والإمام 
يحبى » والشافعي في قول له أنه كالزنا. 
وذهب أبو حنيفة» والشافعي في قول له. والمرتضى, والمؤيد بالله إلى أنه يعزر اللوطي فقط . 
ولم يشترط ما اشترطه في الرجم في الزنا من الإحصان» والإسلام» والحرية» واختلفوا فى 
الفاعل المكرهء فقيل: يرجم بناء على المشهور من أن الانتشار اختيار» وقيل: لا يرجم؛ لأن 
الإكراه شبهة تدرأ الحد. 
أما المفعول المكره فينبغي ألا يرجم قولاً واحداً. 
إذا كان المرتكب لهذه الجريمة ممن لم يبلغوا الحلمء وقد كان مميزاء فعقابه التأديب بما يراه 
الإمام زاجراً. 
إذا زنى الكافر أو لا ثم أسلم سقط تأديبه في الزناء وسقط الحد عنه في اللواطة» وذلك لأن. 
اي يي قال تعالى : لكل للّذِينَ كَمَدُوا إِنْ يها 
ُغْمَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ4 ولذلك لا يسقط عنه حد السرقة؛ لكونها من حقوق المخلوق. 
فإن قيل: قد ذكرت ت أن المرجوم يح يجب أن يرجم بحجارة متوسطة لا بحجارة كبيرة؟ لثلا يتشوة 
جسمه» ولا بحجارة صغيرة؛ علد يطول تعذيبهء فهلا يجوز أن يعدم بالرصاصء أو بالشنق -. 


اردامة 


تم ل نو الث جن ازا سس أ ا انول عقا لين وه باتلا او ل ازور ف اموب كال وباو وات ملا ا اام 





وصفاً «ضابطاً لها» على تقدير امتناع الكَعغليل بهاء «[اتحد”''" الحكم والسبب»» واستغنى 
عن الالْتِمّات إلى الوصفين» وصار القياس في الحُكم المرتب على الجملة» وهي الجامع 
بينهماء وإذا اتحداء فأين الأصل والفرع؟ . 

«وإن لم يكن» بين الوصهين «جامع» من كم منضبطة.» أو مظئة «ففاسد». أ 
فالقياس فاسد؛ لخلوّه عن الوصف المشترك . 

وحاصل هذا: : أن القياس لا بُدَ أن يكون لوصف مشترك» وإلا فلا جامع بين الأصل 
والفرع» فلو فسنا اللّرَاط على الزناء فلا بد من مشترك هو علّة الموجبية [والسّببية]!1). 
وشيعلفالثاين النشفرلة لا ستضيوصن. الونا متلا فلا يكون كل واحد من الزنا واللواط 
سبباً؛ لاستناد الحكم إلى المشترك دون الخصوصية» ومن شرط القياس بقاء حكم الأضل» 
وهو زائل؛ لأن المقيس عليه حينئلٍ - يخرج عن أن يكون مقيساً عليه فإذن جريان القياس 
في الْأَسْبَابٍ يقتضي ألا يكون السّبب الذي هو أصل سبباء وذلك خلف . 

فإن قلت : هذا منقوض بالقياس في الأحكام . 

قلت : لا؛ لأن الأصل فيه غير موجب للحكمء بخلاف السّبب» فإنه موجب؛ فإضافة 
الموجبيّة إلى القدر المشترك» لا يجامع الإضافة إلى السبب الذي هو الأصل على سبيل 
الخصوصية . 

ولقائل أن يقول: العلّة الحقيقية هي الحكمة والحَاجّةء لكنها لما لم تكن منضبطة 





- حيث لا يكون تشويه في الجسم » ولا طول في التعذيب؟ 
قلنا: إن الرجم في الإسلام جاء لحكمة سامية» وهي أن الرجم بالحجارة جاء من جنس الذنب 
المقترف؛ فإن من يرتكب هذا الأمر المنكر إنما يكون جزاؤه الإعدام شحويا جالاهالة: 
والاحتقارء وأنت عليم بأن الرجم يوجد فيه من الإهانة ما لا يوجد في غيره من من أنواع القتل» 
وتوجد فائدة أخرى للرجم إن كان موجبه ثابتاً بالإقرار» وهي أنه ربما يرجم في إقراره في أثناء 
الرجم» لآ توج د هده الفرضية الو كان القدل بالرضتاصى أو بالشتق حكلة: 

)١(‏ فى أءءت: الحد. 

000 في أ نك الصدة: 


3 


'قَالُوا: تَبْتَ المَِّلُ عَلَى الْمَحَدَوِء وَاَللُوَاطٌ عَلَى ألنا. 
َلْنَا : 0 مَحَلَ ألترّاع ؛ أنه ننه واعيد تيتا ليما يوا وَاحِدَةَ وَهُوَ أَلْقَتْلُ 


عمد المدوان تلج فَرْحٍ في قَوْج . 





جعل الوصف علة». بمعنى: أن يعرفهاء وإذا تحقّق هذاء وضح أن السؤال صحيح. 
والاختِجَاج ضعيف. فنقيس اللواط على الزنا. 

ونقول: إنما أوجب الزنا الحد للوصف المشترك» فعدى الموجبية من الزنا إلى 
اللواط؛ لأن الزنا إنما صار موجباً؛ لتعريفه الجملة الموجبة للحدء وهي الحاجة المناسبة 
إلى شرو عي ]0ك واللواط يشارك الزنا في ذلك» فيلزم من كون الزنا علّة» معرفة كون 
اللواط كذلك . 

وقوله: «إن الموجب حينئذٍ - للحد إنما [هو مشترك]27» ممنوع؛ فإن المشترك 
صالح لأن يكون علة [لغلبة]7"' الوصفء ولا يصلح أن يكون علة للحكم؛ لما ذكرناه. 

سينا صالاحي: المشترك لأن يكون علة للحكمء ولكن لم لا يجوز أن يكون علة 
[لغلبة](؟) الوصف أيضاً ويكون الحكم مستنداً إلى المشترك استناد الأثر إلى المؤثر» وإلى 
| الوصف [استناد] 7" الشَّيء إلى المعرف. وذلك هو الواقع في سائر الأحكام المعلّلة» فهي 
مستندة إلى الحاجة استناد الأثر إلى المؤثر» وإلى الوصف استناد المعّف إلى المعرف . 


الشسرح: والمجوزون «قالوا: ثبت» قياس «المُتَمّل على المُحَدّد؛ في القصاص. 
«واللواط على الزنا» في الحد. وهو قياس في الأسباب . 

قال: «قلنا: ليس بمحل النزاع؛ لأنه سبب واحد ثبت لهما بعلّةه. أي: الحكمة 
«واحدة. وهي المَثْل العَمْد العدوان» من غير نظر إلى خصوصية المحددء «وإيلاج فَرْجَ في 
فرج» من غير نظر إلى خصوصية الزناء وكلامنا إنما هو في شيئين» ولك أن تقول: قد عرف 
ضعف هذا الجواب بما قررناه. 


)١(‏ في أء ت: شرعيته. (4) ١‏ في أنت ‏ الغلية: 
(؟) في أء ت: هو المشترك. (5) في أء ت: إسناد. 


لا: كت مَا لآ يُعْمَلُ مَعْنَاهُ؛ كَأَلدَيَةَء وَاَلْقِيَاسُ فَرْعُ لْمَعْنَئ 

وََيِضَاً: قَدْ تين أمْتِنَاعْهُ في الْآَسْبَابٍ وَأَلشْرُوطٍ 

قَالُوا: مُتَمَائِلَةٌ فَيَجِبُ تَسَاوِيهًا في الْجَائِر . 

كُلنَا: كَد يَمْتَِمُ أو يَجُورُ في بض ألنَوْع لأَمْرِء بخلاف الْمُشْئَرِكِ بيْنّهُما 


«مسألة» 
الشرح: «لا يجرى القياس في جميع الأحكام» خلافاً لشذوذة . 
«لنا: ثبت ما لا يعقل معناهء كالدّية» في الخطأ وشبه العَمّْد على العاقلة» «والقياس 


فرع المعنى) . 





(0) 


اختلف العلماء في جواز ثبوت جميع الأحكام الشرعية بالقياس» فذهب قوم إلى أنه لا يجوز 
ثبوتها بالقياس؛ لأن منها ما لا يدرك معناه» كوجوب الدية على العاقلة» وجريان القياس في 
مثله متعذر؛ لأن القياس فرع تعقل المعنى المعلل به الحكم في الأصل» وقيل: يجوز ثبوتها 
بالقياس على معنى أن.كلاٌ من الأحكام صالح لأن يثبت بالقياس. هذا هو مراد القائل بجواز 
القياس في كل الأحكام لا أن الأحكام جميعها يجوز أن تكون ثابتة بالقياس بحيث يجتمع 
جميعها في ثبوتها به إذ لا يصح ذلك؛ لأنه لا بد في كل قياس من أصل مقيس عليه يثبت 
حكمه بغير القياس». فلا يتصور جريان القياس في الكل؛ لخروج الأصول المقيس عليهاء 
ووجوب الدية على العاقلة له معنى يدرك» وهو إعانة الجاني فيما هو معذور فيهء كما يعان 
الغارم لإصلاح ذات البَيْن بما يصرف إليه من الزكاة» والذي يظهر من كلام الفريقين أنه لا 
خلاف في الحقيقة» وإنما الخلاف لفظي؛ لأن الأول ينفي جريان القياس في كل الأحكام 
بالفعل بناء على أن منها ما لا يدرك معناه؛ 

والثاني جوز القياس فيها بمعنى أن كل حكم صالح لأن يثبت بالقياس بأن يدرك معناه فإذا 


أدرك معناه» جاز أن يثبت بالقياس؛ لأن القياس فرع تعقل المعنى تادعق رأف السعهونة ان ” 


لاد 
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ولك أن تقول: القول بأن ضرب الدّيّة على العاقلة غيز معقول» هو رأي إمام 
الحرمين» وقد نوزع فيهء وهو محقق في اشرحنا الكبير»» و«اشرح المنهاج» . 

«اوأيضاً: قد تبيّن امتناعه فى الأسباب والشروط»» ككون النية شرطاً فى الوضوىء 
قياساً على التيمم . 

ولك أن تقول: إن كانا من الأحكامء فلا نسلّم امتناع القياس» وإلا فليس مما نحن 
فيه ) ولم يتقدم للشرط ذكر. 

«قالوا»: الأحكام «متماثلة» فيجب تساويها في الجائز»ءء أي: في جواز القياس 
عليها؛ لحصول الممائلة . 

«قلنا: قد يمتنع» القياس» «أو يجوز في بعض النوع لأمر»؛ مخصوص بذلك النوع. 
«بخلاف المشترك بينهما»» وهو مُطلق الحكم. فإنها وإن تَسَاوت فيهء فقد حصلت المُمَايزة 

والحاصل: أن هذا القدرء وهو الاشتراك فني الجنْسء لا يوجب التماثل» وإلا لقيس 
كل شيء على كل شيء. 


الأحكام التي لم يعقل معناها لها معنى في الواقع» وإن كنا لم ندركهء وهذا لا يخالف فيه 
الأول» ولا نَرَاعَ له فيه» فتم أن لا خلاف بين الفريقين. 


:/ 


7 3 و هه سم 
الإعترّاضات الوَاردَةُ عَلى القِيَّاس 
لاغْيِرَاضَاتُ رَاجِعَةٌ إل مَنْع أَؤ مُعَارَضَوَء وَإِلا لَمْ تُسْمَعْه وهِيّ حَمْسَةُ 
َلاسْيمْسَارُء وَهُوَ: طَلَتْ مَعْتّ اللّنْظ لإجْمَالٍ أؤ غَرَابَتِ وَيَيَانْهُ عَلى الْمُعْتَرض 


ل نا 1 : 0 الكداوى إكسرو 


ل َلتّمَاوت يَسْتَذْعِى تَرْجيحا بأَمْر وَالْآصْلُ عدمة ح لكان لا 





«مسآئة» 

الشرح: «الاعتراضات» كلها «راجعة إلى منع» في المقدمات. «أو معارضة» في 
الحكم. «وإلا لم تسمعك. فإنه إذا صحّت المقدّمات» ووقعت السّلامة عن المعارض» 
حصل الغرض . 

ولقائل أن يقول: كلّها راجعة إلى المنع وحده؛ لأن المعارضة منع للعلة عن 
الجريان» «اوهي خمسة وعشرون) اعتراضا. 

الشرح: الأول: «الاسْيِفْسَار!؟» وهو: قلت معنى اللفظ». وإما «لإجمال» كالمَرء 
«أو غرابة» كما إذا قال في الكلب الذي لم يعلم: خراش لم : فلا تطلق قَرِيسَته 
كالسَّيّده والخراش: الكلب» ولم يتل : لم يجْتئز» ولا تُطلق: [ تبَاح ]0657 والفريسة : 
الصيدء» والسَّيّد: الذئب . 


«وبيانه» أي : بيان اشتمال اللفظ على إجمال» أو غرابة «على المعترض» . 





6 ينظر: البحر المحيط للزركشي 27١1/0‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ؟ / 200 وغاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري ص » وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 79/2/17 . 
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فنوء أو يقَرَانَ مع أ بتفُسيره 


و قَالَ: يَلْرَمُ ظَهُورُهُ فِيمَا 


سان 


دخو : بوره في مَنْصُودِ 0 
ايام سيت حدس ما 
وَأمًا تَفْسِيرُهُ بمّا لا : يَحْتمِلَه لَعَهَ قَمِنْ جس آللْعِب ٠‏ 


٠‏ أو بأ 
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وقيل: بل على المستدل؛ لأنه لما كان شرط ظهور الدَّليل عدم إجماله أو غَرَابته 


فنفيهما إذن شرط فى الدليل» وبيان شر ط الدّليل على المستدل 


والصحيح: الأول؛ لأن الأصل عدم الإجمال والغرابة» فليبرهن عليه المعترض» 
(متعذد )2 ولا يكلف ببيان التساوي»؟. 


«بصحته» أي : بيان صحّة إطلاق اللفظ «على» 
أي : تساوي إطلاق اللفظ على المعانى المتعددة العسره. 
ولو قال» المعترض في بيان التّسّاوي - متبرعاً بذلك -: «التفاوت» منتف؟؛ لأنه 
اايستدعي ترجيحاً بأمر؛ والأصل عدمه» لكان جيدأ) . 
«وجوابه» أي: جواب المستدل «بظهوره في مقصوده بالتّقل»» كما إذا اعترض في 
قولة: الوضيوء كاه فلتجب- فيه الثيةه بقوله<* الوضوء .يطل على التّظافة:..وعلى الأفعال 
المخصوصة. فيقول: حقيقته الشرعية الأفعال المخصوصة. 
«أو بالعرف»» كالدّابة» «أو بقرائن معه»» مثل: فُرْء تحرم فيه الصلاة» فيحرم الصوم. 
فقرينة تحريم الصّلاة فيه» يدلَ على أن المراد به الحيض . 
وفي الغريب» مثل : طَاة زوجت نفسهاء فلا يصح. فقرينة : زوجت نفسهاء تدل على 
أن الطلّة: المرأة. 
أو بتفسير ه) بمقصوده إن لم يستن له ما ذكرناه. فيقول: مرادي المعنى الفلانى . ولا 
بد أل يفسر دما بحتمله اللفظء وإن بعد مثل يخرج في الفطرة الثور. ويفسره بالقطعة من 
الأقط . 
«وإدا قال» المستدل : «يلزم. ظهوره في أعمازهيا 00 للإجمال». وإذا كان كذلك. لزم 
أن يكون ظاهراً في مرادي؛ للاتفاق على أنه غير ظَاهِرٍ في غيره» فقد رده بعضهم؛ لأنه 
رجوع إلى أن الأصل عدم الإجمال بعد ما دل المعترض على أنه مجمل . 
«وصوّبه بعضهم»., وذلك حيث لا يكون اللفظ مشهوراً بالإجمال 
ما إذا اشتهر بالإجمال» كالعيْنء والقَرْءِء والجَؤْنء فلا تصمٌ فيه دعوى الظهور 


حل 


فَسَادْ الاغتبار. وَهُوَ اله التكامن 


أصلاء ذكره الشريف. وهو واضح. 

«وأما تفسيره بما لا يحتمله لغة» فمن جنس اللعب» عند المصتف وطائفةء فلا 
١ت‏ عِ عِ ِ عِ 

وقيل: يسمع؛ لأن غاية الأمر أنه ناطق بلغة غير معلومة ‏ قال الحواري من أصحابنا : 
وهو الحق. 

قال العّميدي: لا يلزمه التفسير أصلً. وهذا كله إذا لم يكن اللفظ مشهوراًء فالحزم 
تبكيت المعترضء وفي مثله: [سؤ]''' فتعلم» ثم ارجع فتكلم. قاله أبو بكر التوقاني . 

الشرح: الثاني: «(فساد الاعتبار576) وهو: مُخَالفة القياس للنص» إذ لا ينتتهض 
القياس ححّة مع معارضة النص» وهذا في النّص الجلي» ولا بد أن تتذكر ‏ هنا - تعارض 
الخبر والقياس . 

«وجوابه: الطعن» في سند النصء» «أو منع الظهور». أي: ظهور النّص من مقصد 
المعترض» «أو التأويل» للنصء «أو القول بالموجب. أو المعارضة بمثله» من النصوص» 
«فيسلم القياس» حينئلٍ - «أو يبين» المستدل «ترجيحه على النص بما تقدم» في خبر 
الواحدء «مثل» قولنا في متروك التسمية : ا صدر «من أهله في محله». فيحلٌ» «كذبح 
نّاسي التمسسة :فيووةة المسترشن ول تأكلوا مِمًا لَمْ يُذْكرٍ اسم اللّهِ عَلَيْهِ وَإنَّهُ لَفِسْقٌُ» 
[سورة الأنعام: الآية ١؟١].‏ 


0010 في أ ت: مر. 

(؟) ينظر: البحر المحيط للزركشي 2194/5 والإحكام في أصول الأحكام للآامدي 257/4 
وحاشية البناني ال والايات البينات لابن قاسم العبادي 2١5١/5‏ وحاشية العطار على 
جمع الجوامع 237717/7 وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 7/ 71909 . 
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ل اجات بون ات انق لفقل اد تفي جرماححي لوطه توق 1 و ف عل بها "قن جولر تسيو ة بعك تاقاب وتربور وعد الإو نو 2 بلارك وق ف و وا لين بو اا ليا ل 


ويقول: قياسك فاسد الاعتبار لمعارضته هذا النص» «فيقول» المستدلٌ: هذا «مؤول 
بذبحعَبَدَةٍ الأوثان» تعبيراً عن الجنس باسم معنى يلازمه غالباً؛ فإن عدم ذكر الله عند ذبح 
أهل الشّرك أمر غالب وإذا انقدح الاحتمال. صير إليه؛ «بدليل» ما ذكر من قوله يَكةِ: «ذ؟ْد 
اللّه عَلى قَلْبِ المُؤْينِء سَمَّى أَْ لَه يّم2'00 وأنا لا أحفظ هذا اللفظء وإنما روى ابن عدي 
من رواية مروان بن سَّالِم”" - وهو ضعيف - عن الأؤزَّاعِيَه عن يحيى بن أبي كثير0)؛ عن 





)١(‏ قال الحافظ ابن كثير: لم أر هذا الحديث في شيء من الكتب الستة» وإنما روى الحافظ أبو 
أحمد بن عدي في كاملهء والدارقطني قريباً من هذا من حديث مروان بن سالم الجزري 
القرفساني عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي. سلمة بن غيد الرحمن. عن أب هريرة 
قال: «جاء رجل إلى النبيّ يل فقال: يا رسول الله أرأيت الرجل يذبح وينسى أن يسمى؟ 
فقال: اسم الله على فم كل مسلم». فهذا الحديث ضعيف؛. لأن مروان بن سالم هذا قال 
أحمد بن حنبل والنسائي والعقيلي : ليس بثقة» وقال البخاري: منكر الحديث. وكذلك قال 
مسلم وأبو حاتم الرازي؛ وقال أبو عروبة الحراني: كان يضع الحديث. وقال الحاكم أبو 
أحمد : ليس حديثه بالقائم» وقال ابن حبان : بطل الاحتجاج به.وقال ابن عدي : عامة حديثه لا 
يتابعه الثقات عليه؛ وقال النسائي مرة والأزدي والدارقطني: متروك. ومعناه في الصحيحين» 
وهو عند البخاري في كتاب البيوع : باب من لم ير الوسواس ونحوها من الشبهات عن عائشة 
رضي الله عنها «أن قوماً قالوا: يا رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله 
عليه أم لا؟ فقال رسول الله كك : «سموا الله عليه وكلوا» وفي كتاب الذبائح والصيد والتسمية 
على الصيد ذبيحة الأعراب ونحوهم» ولفظه: «سموا عليه أنتم وكلوه» انظر تحفة الطالب 
هن ١‏ ؟ 6ن 42814 

(0) مروان بن سالم الغفاري. أبو عبد الله الشامي» الجزري». مولى بني أمية قال النسائي : متروك 
الحديث» وقال: قال البخاري ومسلم: منكر الحديث. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: منكر 
الحديث جذاء ضعيف الحديث ليس له حديث قائم. وقال أبو عروبة الحراني: كان يضع 
الحديث. وقال ابن عدي: عامة حديثه لا يتابعه عليه الثقات. قال ابن حبان: يروى المناكير 
عن المشاهير ويأتي عن الثقات بما ليس من حديث الأثبات» فلما كثر ذلك من روايته بطل 
الاحتجاج بأخباره. ينظر: تاريخ البخاري الكبير / “ا/ا”» والجرح والتعديل 217077/4, 
وضعفاء ابن الجوزي #/7 21١‏ والمعرفة والتاريخ .»5١/”‏ والضعفاء الصغير (“ه”), 
وتهذيب التهذيب .9"/١٠١‏ 

(9) يحيى بن أبي ع الطائي ؛ مولاهم. أبى: تمر اليمامي . روى عن: أبن وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف وهلال بن أبي ميمون وخلق. وروى عنه: ابنه عبد الله وأيوب السختياني - 


١ 


. ٠ ٠ 


وان اوس ووو الفأ وت اورم نا ف وي رد م نيف لراك قا موة حو ها ب“ أو عد و أرقا" بوك فت اركبم بلا أو 2 ورا قد كنا أن بمج وهات افك توم بوركايا بو بكر ا اللا وا ل 





لي غن ابن هريرة» قال : جاء رجل إلى النبي يَكيةْ فقال : يا رسول الله أرأيت 


معي وينسى أن يسمي» فقال رسول الله كه : «اما سْمْ اللّهِ عَلَى َم كل مُسْلِمِ0©. 


وفي حديث البراء: أن النبى يَكلَِةَ قال: «المَسَلِم يَدْبَحُ عَلَى اسْم الل سَمّى 5 ل 


يُسم)ء ولا يعرف له إسناد . 


وفي اراسيل أبي داود عن الصَّلتَ قال : قال رسول الله عَكاةِ : ا ذْبِيحَةُ المسْلِم دل 


ذَكَرَ اسم اللّه أو لَم يَذْكُرْهُ إِنّهُ إنْ ذَكَرَ لم يَذْكُرْ إلا أ لل 


والاك9 هو: السدوسي» ف ولو أبدل المصنف هذا الحديث بما في الصحيح : 
يخ أن توما قالوةة: با وسو اشن إن قوم باتوننا باللحرو ما تدري اذكروا اسيم أل نام لذلاب 
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ويحيى بن سعيد الأنصاري وطائفة. قال العجلي: ثقة» كان يعد من أصحاب الحديث. وقال 
أء 0 إمام لا يبحدث 0 وذكره ابن ل وقال: 00 

ونا ولسان اكور 7/4/5 ويا الاعتدال 000 0 0 ا 
وتهذيب التهذيب »)09(778/1١‏ والكاشف7/ 2577 والبداية والنهاية 74/١١‏ . 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عرف» الزهري» المدني . 

روى عن: أبيه وعثمان بن عفان وطلحة وعبادة بن الصامت وخلق. وروى عنه: ابنه عمر 
وأولاد إخوته سعد بن إبراهيم وعبد المجيد بن سهل وزرارة بن مصعب وطائفة. قال ابن 
سعد: كان ثقة فقيهاً كثير الحديث. قال أبو زرعة: ثقة إمام. وقال ابن حبان في الثقات: كان 
داود: حديثه عن أبيه مرسل. مات سنة 95 ه. ينظر: طبقات ابن سعد 2557/١6‏ وتقريب 
الفهليتة 07 والوافى بألوفيات 0/1 وتهذيب الكمال ,)51١(‏ وتذكرة الحفاظ 
(50). وتهذيب التهذيب .)079(1١١6/١7‏ 

أخرجه أبو داود في المراسيل ص 2778 رقم (/517) . 

الصلت السدوسي» مولاهم. تابعي ؛ روى عن النبي كلد في الذبيحة . وعنه: ثور بن يزيد 
الرحبي . وذكره ارو خباق فى #النقاحة قال ابن سجر : لكنه ذكره في أتباع التابعين . وقال ابن 
حزم. : مجهول. ينظر : لسان الميزان لخر 7 والثقات 5/آالاةء وميزان الاعتدال ٠/7‏ 0 
وتاريخ البخاري الكبيو / 2 وخلااصة تهذيب الكمال ١/7لا؟.‏ وتهذيب الكمال 
503/1 وتقريب التهذيب 7/١‏ وتهذيب التهذيب . 


به 


ومدوه و هد لاه موا روا نها أهاخ هتئيه الوا أو ود عون اها“ الها وك يه جه ود ايفاك له “ها تف اميه قر إهز مت اه امه هر له جهاد وها برهك واد لفارت هو ١‏ لوا لواف قات ا لقال قاد أو لا اا اي 8 ال 





52135 لانن 0-8 م 0 ىه 
فققال رسول الله يكل : «سَمُّوا عَليْه وَكلوا»7١'-‏ لكان أولى . 


"أو بترجيحه» أي: بترجيح الشعدل المقينى غك التقيين عليه الكوائة فقسا غلن 
الناسي المخصص» من الآية» لحل ذبيحته «اتفاقاً» بين الإمامين: الشافعي» وأبي حنيفة بأن 
. المتذكر أقرب إلى مقصود الذكرء فكان ذبحه بالحل أولى . 

«فإن أبدي فارقاً) بين المقيس والمقيس عليه». «فهو) سؤال آخرء «من المعارضة). 
وليس من فساد الاعتبار. 


واعلم أن المثال الجامع لأجوبة دعوى الخّضُم فساد الاعتبار في دعواهم فساد قياسنا 
المتقّل على المحَدّدء لمعارضة ما رواه على كرم الله وجهه ‏ من قوله عله : دلا قَوَدّ في 
النَفْس وَغَيْرِهَا إل بِحَدِيدَة؛؛ فيطعن في سنده بأن يقول: رواية [معلى]”' بن هلال7©؛ عن 
أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة7؟» عن على . 

ومعلى قال ابن معين: كان يَضْعٌ الحديث» ويمنع ظهوره في مقصدهم بأن يقول: من 
مجملاته الظاهرة أنه لا يقع الاستيفاء إلا بِحَدِيدَةٍء كما ذهب إليه بعض العلماء . 


وتأوله: بأن لا قَوَدَ يعم النفس وغيرها إلا بحديدة» بخلاف المُتَقَل؛ إذ ليس له من 
النكايات الباطنة ما للمحددء فليس عمومه كعموم المحدد؛ ألا ترى أن الضرب بعصى 
خفيفة لا يوجب القصاصء والجرح اليسير يوجبء ويقول بموجبهء وذلك فيما إذا قتل 
بحديدة» فلا يُقَادٌ منه إلا بحديدة» ونعارضه بما في «الصحيحين»: من أن يهوديًا رَضْحّ رأس 


)00٠01( كتاب الذبائح والصيد: باب ذبيحة الأعراب... رقم‎ )١178/1( أخرجه البخاري‎ )١( 
. من حديث عائشة‎ )7١1/5( وابن ماجة‎ 

50 “قن اكات :ا على 

(') معلى بن هلال بن سويدء الحضرمي . ويقال: الجعفي - أبو عبد الله؛ الطحان» الكوفي» روى 
عن: 5 إسحاق السبيعي ومنصور بن المعتمر وهل بن أبى صالح وخلق. وعنه: 
عبد السلام بن حرب وإسماعيل بن زكريا والعسكري وغيرهم. قال عباس الدوري عن ابن 
معين: ليس بثقة كذاب. وقال البخاري: تركوه. وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود: غير ثقة 
ولا مأمون. ينظر: تهذيب الكمال ”/ .١7500‏ وخلاصة تهذيب الكمال ”2577/7 والكاشف 
15/5ء وتاريخ البخاري الكبير 337+ وضعفاء ابن الجوزي ©/ 17+ وتهذيب التهذيب 
٠/٠‏ (5”9). 

6 عاصم بن ضمرة السلولي. الكوفى. عن عليى. وعنه: حي ين أبن ثابت والحكم بن عتيبة. 


و 


لعا 3 
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اثالث : قَسَادُ لضع وَعْو فون لْجَامِع تَبَتَ أَغَيِبَارُهُ بتصّ أؤ إِجْمَّاع في 
قيض آلْحكم ؛ 01 : مسح فيسَنٌ شك فيه التكدات ا َيرِدُ أنَّ ألْمَسْحَ 0 
كَرَامَة الْتكرارٍ عَلَّى ألْحْفت . 
وَجَوَابهُ : بِبِيَانٍ لْمَانع ؛ لِتَعَوْضِهِ للكّفء وَهُوَ تَقْضٌ إلا أَنهُ ينبت التَقِيضّء فَإن 
0 0 ل َنْ بيّنَّ مُنَاسَبَتَهُ للتّقيض مِنْ غَيْرِ أضل مِنّ ألْوَجْهِ المُدَعَيْ 
َه آلقَدحُ في الْمتَاسََة» وَمِنْ غَيرِه لآ بَمْدَح؛ إِذْ قد يكُونٌُ لوضف جِهَكَانِء كَكَوْنٍ 
لْمَحَلّ مُشْتَهّى يِنَاسبُ الإِبَاحَةَ لإِرَاحَةٍ َلْخَاطِرِء وَآَلَحْرِيمَ لقَطع أطْمّاع التّمْس . 


اف 





امرأة بين حجر ين »2 فقتلهاء افر ضخ رسول الله علد وأسنة بين ا ورم قياساً 
بِاعْتِضَادِه بالحديث» وغير ذلك من المرجّحات . 

الشرح: «الثالث: فساد الوَضْع»» وقد جعله بعضهم هو وفساد الاعتبار واحداًء وهي 
طريقة أبي إسحاق الشيرازي7”") 


«وهو: كون الجامع نك اعقاود يتضن: أو إجماع في نقيض الحكم»» والشيخ فق 
إسحاق جعل بدل «الإجماع» الأصول؛ أي: أن الأصل المقيس عليه يشعر بنقيض الحكم. 
وكذلك إمام الحرمين» مثل قولهم: قتل العَّمّْد لا يوجب الكمّارة؛ لأنه معنى يوجب القتل» 
فلا يوجب الكفارة كالردة» فيقال: وجوب القتل يدلٌ على تغليظ حكمه» فكيف يجعل سبباً 
الإسقاط الكفارة. 





وثقه ابن المديني وابن معين»؛ وتكلم فيه غيرهما. قال خليفة : مات سنة أربع وسبعين ومائة . 
ينظر: تهذيب التهذيب 0 (ل/ا/9)»: وتقريب التهذيب 2»)١7( “85/١‏ وتاريخ البخاري 
الكبير 5/ 447» والجرح والتعديل 5/ 48”» وميزان الاعتدال- ؟/ 2767 وخلاصة تهذيب 
الكمال .١8/7‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الطلاق ب 275 ومسلم في القسامة ب »١5‏ وأبو داود في الديات 
ب 2٠١‏ والترمذي فى الديات ب 5» وابن ماجة فى الديات ب 255 وأحمد (؟57/5١غ»‏ 
ا كن لاو ْ 

(6) ينظر: البحر المحيط للزركشي 27١9/0‏ والإحكام في أصول الأحكام للأمدي 57/54. 
والمنخول للغزالي ص50١4»‏ وحاشية البناني 257١/7‏ والايات البينات لابن قاسم العبادي 
1 تسيل ير التحرير لأمير بادشاه 4/ 2١505‏ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر 
المنكين 770/9 وشرح التلوبح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التقتازاني 45/7: 
وميزان الأصول للسمرقندي .٠١ 7١/7‏ 
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وجوابه: وإن تبين أنه إذا تغلظ من وجهء لم يجب معه تَغليظ آخر. 


قال: «مثل» قولنا في مسح الراسن : «مسح فيسن فيه التكرار. كالاستتطابة) ؛ إذ 
يستحبٌ فيها عند المالكية الثلاث وإن حصل التَقَاء بدون الثلاث» وهو وجه عندنا. 

«فيرذ: أن المسح معتبر في كراهة التكرار على الحُّفَ». فلو كان كونه مسحاً علة 
التكرارء لما كان علة عدمه في مسح الخف للإتلاف فقطء. ولا مدخل لكونه مسحاً في 
العليةة وفي المثال نظر من أوجه : 

أحدها: أنكم قلتم: إنه علة عدمه كراهة التّكرّار بالعلة» وفي كراهة التكرار الإتلاف 
فقط. ولا مدخل لكونه مسحاً في [العلة]”'' . 

والثاني: سلمناء ولكن ذلك من جهَةٍَ المئاسبة المشعرة بنقيض الحكمء. كما ذكرناه 
في كفارة القتل العمد. ولا نص هنا ولا إجماع. 500 سواهنا: 

والثالث: أنه لا يتأتى على الصحيح عندنا؛ إذ الصحيح إيجاب ثلاث مَسُْحات حصل 
النقاء بدونها أم لم يحصل . 

والأولى أن يمثل بقول الحَتفي في تنجيس سُوْرٍ السباع: سَبْع ذو ناب» فكان ور 
نجساً كالكلب» فنقول: علقت على العلة ضد مقتضلها؛ لأن كونه سبعاً علة الطهّارة بدليل 
أنه يِه ذعِيَ إلى دار قوم. فأجاب دون دار آخرين» وقال : إن في تارمم " كلياً. 

فقيل: : وفي دان الذين أجبتهم هرة. فقال: «الهرَةٌ 0 ا فجعل السبع علة 
الطهارة» ذكره الشيخ أبو إسحاق في «الملخص». 

قال: «وجوابه: ببيان» تحقق «المانع» عن التكرار في الحُفف؛ «لتعرضه للتلف» 
بالتكرارء بخلاف صورة النزاعء» «وهو» أعني: هذا السؤال «نقض» للعلة؛ إذ قد وجد 
المدعي علة مع تخلف الحكم «إلا أنه» نقض خاصٌ؛ لأنه «يثبت» أن, «النقيض»» أعني : 


)001 في أءت: القلية: 

() أخرجه ابن أبي شيبة )”7”/١(‏ وأحمد (557/15). والدارقطني »)57/١(‏ والبيهقي 
(07-51/1) من طريق عيسى بن المسيب عن أبي زرعة عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 50) وقال: وفيه عيسى بن المسيب» وثقه أبو حاتم» 
وضحمفه غيره. 
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وَقَالَ أَلشيرَازِيٌ : د: مع ٠‏ قَاد يَلِدَمُهُ ولآله عَلَيْهء وَ بعد اد 
عَلَى حَضْمِهٍ مَعَ مَنْع أضله . 





كراهة الدكرار ‏ مثلا وكون اليد علة الطيارة «فإن ذكره») أ ذكر المعتررض النتقض 
«بأصله» أئ: بأصل المستدل. «فهو القَلَبء وإن بين مناسبته للنقيض من غير أصل من 
الوجه المدعي» فهو القَدّح فى المناسبة»؛ إذ الوصف الواحد لا يناسب التّقيضين من جهة 
واحدة. اومن غيره)» أي : وإن بين مناسبة الوصف للنقض من غير الوجه المدعي»؛ فذلك 
«لا يقدح» في مناسبة الوصف للحكم؛ 1 قد يكون 0 جهتان)2. 0 واي 
الإباحة وبالأخرى التحريم» «ككون المحلّ [مُشْتهى])”' فإنه «يناسب الإباحةء لإراحة 
الخاطر» والتّحريم لقطع أطماع النفس». 

الشرح: الاعتراض: «الرابع: منع حكم الأصل”"2؛ والصحيح» أنه «ليس قطعاً 
للمستدل؛ لأنه كمنع مقدمة» من مقدّمات القياس» «كمنع العلة في العلية»» كذا بخط 
المصئف» أئ.: منع علية ما ادعاه علة «ووجودها)». أي 1 ومنع وجودها في المَرْعء 
[فيثبتها]7" المستدلٌ؛ ولا يعد منقطعاًء فلذلك منع حكم الأصل؛ لكونه إحدى المقدمات 
التى يتوقف عليها القياس . 

ووجهه: أنه لما تصدى لإثبات حكم الفرع المتوقف على ثبوت حكم الأصل» لم 
يكن بالاستدلال عليه تاركاً لما شرع فيه . 

«وقيل»: بل «ينقطع ؛ لانتقاله» عن إثبات حكم الفرع إلى الأصل» «واختيار الغزالي 
اتباع عرف المكان» الذي هو فيه. ومصطلح أهله . 





00 بنظر: الإحكام لدي 4 *, وشرح العضد 2777/1 وإرشاد الفحول (570). 
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«وقال» أبو إسحاق «الشَّيرَازِي»: إن المنع «لا يسمع» فلا يلزمه دلالة عليه» وهو 
بعيد؛ إذ لا تقوم الحُجّة على خَضْمه مع منع أصله» على أن الموجود في كتابي «الملخص» 

قال: ثم المانع إما ألا يختلف مذهبه في المنع» فجوابه من أوجه : 

أحدها : تفسير 0 بما سلمء كقول الحَنّفي: الإجارة عَفَد على منفعة» فتبطل 
بالموت 00 0 إذ لدت : لا ييطل بالموت» وإنما يتم فيقول ‏ أرونت 

والثاني : أن يبين موضعاً يسلم فيه » كقولنا: الوضوء عبادة. شرع لهأ الاختتام 
باليَسَار» فشرط فيها الترتيب» كالصلاة . 

فيقول المخالف: لا أسلم أنَّ الترتيب شرط في الصّلاة؛ فإنه لو ترك أربع سَّجَدَات من 
أربع ركعات » فأتى بهن في آخر صلا ته أجزأه. فنقول : لا خلااف أنه إذا قدم الركوع على 
القراءة. أو السّجود على الركوع لا يصح. وهذا كافي في التسليم . 

والغالث: أن يدل عليه» كقولنا: الحْنزيدُ حيوان نجس فى حال حياته» فيغسل منه 
سبعاً كالكلب» فيمنعون الأصل» فيدلٌَ عليه بحديث : «إذَا وَلَعّ الكلْبٌ. .' 

وإما أن يختلف مذهب المانع. بأن كان لإمامه قولان» أو لأصحابه وَجْهَانَء فجوابه 

من الأوجه المذكورة» ويزيدك بتبيين اق الصحيح من مذهبه التسليم» كما يقول فيمن تطوع 

بِالحَمّء وعليه فرضه: أحرم ]20 و وعليه فرضه» فانصرف إلى ما عليهء كما إذا أطلق الْنْيّة 
فيمنع الخصم مستنداً إلى رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه يكون تطوعاء قكجيننة :بن 
الصحيح من مذهبه ما ذكرناه. 


وما آلا يعرف مذهن إمامة:. كقول 0 على أكثر من أربع: لا 


دليله : ات الي فإنها لا تخيّر , بين الزوجين» فيقول الشّافعي : 
0010( فى ا ت : إحرام . 
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كوو م 0 ف م _ 0 2 ص يي ”> 
وَالْمْخْتَارُ : لا يَنْقَطعْ الْمُمتَرضُ بِحْجَوَدٍ آلدّلا 
و 


قالوا: خارِج عَن اَلمَقَصودٍ ألأصْلِيئ 

1 2 3 0 

قلنا: لِيْنَ بخارج 

ف م اس ا بس كن #1 عى ع له 0 

[ألحَامِس]: التَعْسيم» وَهُوَ: كن اللفظ مُتَرَدٌّداً بِئْنَ أَمْرَيِْن أَحَذُهُمَا مَمْبُوءغٌ 
ر يكو وس بي 5 مر ىل م 2 4 َه ص 
وَاْلمحتَارٌ ورودة» مثاله فى أ حم الحاض وجد العا بتعذر ألماء »فساع البَبَجُم 
و و 0200 0 مك كك 2 م 00 ان 7 1 
فيَقول: السّبَبت تَعَدّرٌ المَاءِ أو تَعَدّرٌ ألماء في السَّفْر أو أَلمَرَض 





هذه المسألة لا نص فيها لأصحابناء ويحتمل أل نسلمه. 

قلت * إذا اشلفيف على روجين » ووفع عقدهما 00 لم تقرّ مع واحل منهماء سواء 
اعتقدوا جوازه أم لا. 

وفيما إذا اعتقدوه وجه: أن المرأة تختار أحدهماء وإن وقع التكاحان مرتبين» فهى 


زوجة الأول. 


الشرح: «والمختار: لا ينقطع المعترض» إذا استدلٌ المستدلٌ على محل المنع. 
«بمجرد الدلالة» بل له»؛ أي: للمعترض «أن يعترض» على دليل محل المنع؛ «إذ لا يلزم 
من؟ وجود (صورة دليل صحته». فإن لم يصح» فكيف ينقطع المعترض؟ 

وقال قوم: ينقطع «قالوا»: لأنْ اشتغاله بالاعتراض على دليل المنع «خارج عن 
المقصود الأصلي» الذي هو ثبوت الحكم في الفرع . [ 

«قلنا: ليس بخارج»؛ لأن حكم الأصل إحدى المقدّمات التي عليها ينبني المقصود 
الأصلى . 


الشرح: الاعتراض «الخامس التقسيه''', وهو كون اللفظ متردداً بين أمرين» 
متساويين: «أحدهما: ممنوع»» والآخر مسلم . 
)001( ينظر: الإحكام 775/54؛ وشرح العضد ؟777/7. 


0 


( الى إل الى 0 جد سب نك اناد القصاصء * ا ع ماع 
الكاده] : 9 9 لْمُدَّعَيْ 5 5 ا مِئْلَّ: حَيوانَ يُعْسَل مِنْ 
وُلُوغِهِ سَبْع قل يَطْهُرُ بآلدباغ كَالْخِئْزِيرِ يمت 


وَحَوَابهُ .اتات ه بِدَلِيلهِ مِنْ عَقَلِ و أو شَرْع . 





«والمختار : ورودهة. 

وقيل: سؤال الاسْتِمْسَار كافي» فلا يرد. 

«مثاله»: قولنا «في)2 تم تيمم «الصحيح الحاضر) لفقد الماء: «وجد السّبب» سبب التيمم 
التعذر الماء» فساع التيمم) قياساً على المسافر والمريض» بجامع امتناع استعمّال الماء» 
«فيقول» المعترض : آل : لسبب» مطلق «تعذّر الماء» أ تعدو الماء 5 فى السّفر أو المرض» الأول 
ممنوع»» فلا نسلم أن مُطلق تعذر الماء مبيح للتيممء والعاتى نل ولا به يبيح المقصود. 

007 0 5 0 (منع ي يأتي» أي : يتوجه» «ولكنه») منع خاص؛ إذ هو 

5 ذكر المعترض احتمالين لا دلالة للفظ المستدل عليهما «نحو قولهم» يعني 
أصحابنا «في» مسألة «الملتجىء إلى الحرم: وجد سبب استيفاء القصّاص»» وهو القتل 
العمك العدوان». (فيجبة استيقاؤه» فالمعترض يقول: «متى ) يجب امع مانع الالتجاء إلى 
الحرم. أو) مطلقاًٌ مع الالتجاء و«#علمه) الأول: ممنوع . 

والثاني: مسلمء ولكن لم قلت: إن الالتجاء ليس مانعاً؟ . 

«فحاصله: طلب» المغترض من المستدل بيان «نفي المانع» عن الاستيفاء» «ولا يلزم) 
المستدلَ ذلك» فلا يكون مقبولاً. 

وأما إذا كان اللفظ: ظاهراً في أحد الاحتمالين» فلا وجه لسؤال التقسيم . 


الشسرح: الاعتراض «السّادس: منع وجود) الوصف «المدّعي» كونه”('' «علّة في 





)000 ينظر: الإحكام 20 وشرح العضد 7 . 
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. [أَلسّابِعٌ]: مَنْعْ كؤنه ل وَهُوَ مِنْ أَعظم الْآسْيلَةِ؛ لِعْمُومِهِ وَتَشْعّبٍ مَسَالْكهِ 
وَالْمْسْتًائ وله إلا أذئ إلى التعيدفى الكمفك بك طؤق... 
قالوا: أَلقِيَاسْ رد فرع إلى صل بجَامِع. وَقَدُ حصَّل . 


2 ش و وو 
2 و ]| س م 
ةو * اس - 2 

بر 
م 
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الأصل مثل» ما يقال على لسان الشّافعية فى الكلب: «حيوان يغسل من ولوغه سبعاًء فلا 
يطهر بِالدَّبَاغ كالخِنْزِيرٍ» فيمنع» وجوب الغْسل سبعاً من ولوغ الخنزير. 

ثم اختلفوا في أنه هل يسوغ للمعترض تقرير المنع» أو يجب عليه الاقتصار عليه؟ بعد 
اتفاقهم على أنه لا يسوغ له المنع إلا إذا اعتزى إلى ذي مذهب يرى المنع . 

والمختار: إن كان المنع خفيّاء بحيث يخشى نسبة المانع إلى المُكابرة» مكن من 
تمريره » وإلا فلا. 

«وجوابه: ياثباته» أ ياثبات وجود الوصف المذعى علة في الأصل «بدليل من. 
عَقَلء أو حسء أو شرع» على حسب الوّضف في كل مسألة» ففي العقل» كما نقول: 
نكحت نفسها مع وجود الوَلِيّ» فلا يجوزء قياساً على ما إذا نكحها أجنبي» بجامع الافتيات 
الضّار بالأولياء . 

فجوابه: أن العقل قاض بأن من افنيت عليه اشتغل بالهء وهو ضرر. 

وفي الحسء كما يقال: لا نسلّم وجود الافتيات» فيقال: بدليل أنَا نشاهد وجهه 
متمعّراًء وفي الشرع قد مثل له المصنّف بمثال للمنع الظّاهرء ومن أمثلة المنع الخفي : 

قولنا في الوضوء: عبادة يبطلها الحَدَثْء فكان الترتيب شرطأً فيها كالصّلاة» فيمنع 
كون الحدث مبطلاً للصلاة» وإنما يبطل الطهارة» وببطلانها تبطل الصلاة . 

فنقول: لا خلاف بيئنا أنه لو سبقه الحَدَثء فانصرف ليتوضأء ثم أحدث في طريقه أن 
صلاته تبطل» وليس هناك طهّارة» فدلَ على أن الحدث يبطل الصلاة على الانفراد 
والطهارة على الانفراد. 

قال الشيخ أبو إسحاق: وله الجواب - أيضاً ‏ بالتفسيرء بأن يفسر ذلك بمعنى مسلم 
موافق للفظ العلة» كما يقول: أريد بقولي: يبطلها الحدث. أن الحدث يمنع إتمامهاء 
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قالوا: عَجْرُ لْمُعَارِضٍ ذَلِيلٌ صِحَتِه ؛ قلا يُسْمَعْ المَنْعْ . 

لا يلم أذ تع عن صُورة كليل لِعَجْرْ الْمُْترض» وَجَوَابهُ بّهُ: بإثبَاته بأحدٍ 
مَسَالِكْهِء قَيَرِدُ على كل مِنْهَا ما هُوَ شَرْطٌ فَعَلَىْ ظَاهِرٍ ألْكِتَابٍ : لإجْمَالُ لكأي 
وَالمعاوقة وَالْعَول بأَلْمُوجِب» وَعَلَى الا ذَلِكَ وَأَلطدن 7 ل 9 و 
وَفِي رِوَايَةِ ضعِيفَة أو فول اقبحة: لَمْ يَوْوِه عَنَي ‏ رعَلَ تَحْرِيج آلْمَنَاطٍ مَا ني ؛ وما 


ساس نت 2 





الشرح: الاعتراض «السّابع : منع كونه اد وهو من أعظم الأسئلة لعمومه» في كل 
ما يدعى علة» «وتشعّب مسالكه»» فإن طرق العلية مختلفة كثيرة» وهو سؤال المطالبة» فإذا 
أطلق لفظ المُطالبة» لم يفهم منه في عرفهم سواهء ومتى أريد غيره ذكر مقيدأء فيقال: 
المطالبة بكذا. 

«[والمختار]('2: قبوله؛ وإلا» فلو لم يقبل «أدّى» الحال «إلى اللعب في التمسّك بكل 
طرد» من الأوصاف» كالطول والقصرء فإن المستدلّ يأمن المنعء ويتعلق بما شاء من 
الأوصاف . 

«قالوا: القياس رد فرع إلى أصل بجامع» وقد حصل»». ففيم المنع؟ . 

١قلنا:‏ رد فرع إلى أصل «بجامع يظن صحته»» والوصف الطّردي مظنون الفساد. 

«قالوا: عجز المعارض» عن الاعتراض على الوصف «دليل صحته»).ء كما في 
المعجزة. «فلا يسمع المنع»؛ إذ منع الصحيح فاسد. 

«قلنا: يلزم» بما ذكرتموه «أن يصحٌ في كل صورة دليل»» وإن لم يكن دليلاً في نفس 
الأمر «بعجز المعترض» عن الاعتراض عليهء ولا قائل بهء فالأدلّة لا تصح بعجز ضعفاء 
النظر عن تزييفها. 

قلت : لكنهم ينقطعون» و[هذا]('؟ المقصد من الجدل . 

«جوابه : يإثباته»» أي : يإثبات كونه علة «بأحد مسالكه» المتقدم بيانهاء «فيرد على كل 
منها ما هو شرط» في صحة دلالته على علية الوصف. «فعلى ظاهر الكتاب» إذا تمسك به 


. 7777/7 ينظر: الإحكام /”3,. وشرح العضد‎ )١( 
في أء ت: والمجاز. (0) في أءت: وهو.‎ )١ 
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[ألكانى] : عَدَمُ ألتأثير ذ في الآضل ؛ مِثَالَهُ في َع ألعَائْبِ : مَبِبعٌ غَيْرُ مَرْْي ‏ 
قلا يَصِحُ كَأَلطْبْرِ في ألْهَرَاءِ ؛ قَإِنَّ الْعَجْرَ عَنِ أَلتَسْلِيم تنك :وخاصل ‏ معارّصة فين 


في علية الوصف «الإجمال» المتردّد بين شيئين لا يصع التمسّك به؛ إذ شرطه الظهور في 
المقصودء «والتأويل»» فيقول: الآية مؤولة بغير ما ذكرت أنه معناهاء «والمعارضة» بظاهر 
آخرء «والقول بالموجب». ويرد «على السّنة ذلك» كله «و»2 يزاد «الطّعن» فى الخبر «يأنه 
مرسل» أو موقوف. وفي رواية ضعيفة» كذا بخط المصئف. أي: يزداد لخر بالنسبة إلى 
رواية ضعف الراوي» والقرآن سالم من ضعف الراوي؛ إذ هو متواترء «أو قول شيخه: لم 
بروه عنّي . 

«و» يرد «على تخريج المَنّاط ما يأتي» في الاعتراض التاسع» «وما تقدم» في المسلك 
الرابع من مسالك العلة . 

الشوح: الاعتراض «النَّامن: عدم التَأثير»''؟ وهو: إبداء وصف لا أثر له» «وقسم 
أربعة أقسام) : 

ما لا تأثير له مطلقاًء وما لا تأثير له في ذلك الأصلء, وما اشتمل عليه قيد لا تأثير له 
وما لا يظهر فيه شيء من ذلكء» ولكن لا يطرد في محل النزاع» فيعلم من ذلك غدم تأثيره. 

ولكل قسم اسم: «عدم التأثير في الوصف. مثاله»: قولهم في الصبح: «صلاة لا 
تقصرء فلا يقدم أذانها كالمغرب؛ لأنَّ عدم القَضْر في نفس التقديم طَرْدي» لا مناسبة له ولا 
شبهء فلا يعتبرء ولذلك كان الحكم الذي هو منع تقديم الأذان على الوصف موجوداً فيما 
قصر من الصلوات. «فيرجع» حاصله «إلى سؤال المطالية»» بالدلالة على كون العلة علة. 

الشرح: "الثاني : عدم التأثير في» ذلك «الأصل» بأن يقع الاستغناء عنه فيه بوصف 


() ينظر: البحر المحيط للزركشي ه/ 85 ». والبرهان لإمام الحرمين 7/7 2٠٠١١‏ وسلاسل الذهب 
للزركشي 27”947 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 5/"الاء ونهاية السول للإسنوي - 


رفي 


[أَلتَالِثُ]: عَدَمُ لكأي في ألْحَكم؛ مَِالَهُ فِي الْمُرْتَدينَ: مُسْرِكَونَ 


١ 


مَالاً فِي دَارٍ أَلْحَوْبِء قلا ضَمَانَ كالْحَرْبيَء وَدَارُ أَلْحَرْب عَِنْدَهُمْ طَرْدِيُ فَيَرْجِعُ 
إلى الارل: 





آخر «مثاله» أن يقال على لسان الشّافعية «في» منع "بيع الغائب: مبيع غير مَرْئيَ» فلا يصح 
كالطّير في الهواء» بجامع عدم الرّؤية؛ «فإن العجز عن التسليم» في الطير «مستقل» يإثارة 
الحكم؛ لكونه غير مَرْئيء وإن ناسب نفي الصّحةء لا تأثير له هنا. 


وحاصله: أنه «معارضة في الأصل» يإبداء علة أخرى». وهي العجز عن التسليم. 


ولذلك بنئأه بانون على التعليل بعلتين . 


الشرح: «الثالث: عدم التأثير في الحكم» المعلل» وهو ضربان: 
أحدهما: ألا يكون له تأثير أصلاً» لا في الأصل ولا في الفرع» ولا يفيد المعلل ذكره 


نفعاًء فيكون ملغى» وعليه اقتصر المصئّف . 


ووجه تسميته عدم التأثير في الحكم : أنه لا مدخل له في الحكمء ولساى ننه 
«مثاله» قولهم «في المرتدين: مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب"''» فلا ضمان» 


عليهم «كالحربي» ودار الحَرْبِ ‏ عندهم ‏ طردي»» ولا فائدة في ذكره؛ فإن من أوجب 
الضنمان أوجيه: فطلقا ومن نفاه نفاه مطلقاء سواء أكان في دار الحَرْبٍ أم غيرهاء «فيرجع 


إلى» القسم «الأول»؛ لأنه مطالب بتأثير كونه في دار الحَرْب . 


(0010 


87/5 ومنهاج العقول للبدخشي »1١7 :٠١5/*‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 
48» والتحصيل من المحصول للأرموي »1١/7‏ والمنخول للغزالي »5١١‏ وحاشية 
البناني 0701/7 والإبهاج لابن السبكي 21١١/*‏ والآيات البينات لابن قاسم العبادي 
5" وحاشية العطار 07/7”. والمعتمد لأبي الحسين 27551١/75‏ وحاشية التفتازاني 
والشريف على مختصر المنتهى 7/ 756 . 

هو على خلاف دار الإسلام يعني ما غلب فيها غير المسلمين؛ قال في النهر: وينبغي أن يكون 
ما ليس بدار حرب ولا إسلام ملحقاً بدار الحرب» كالبحر الملح؛ لأنه لا قهر لأحد عليه». 
وفي رد المحتار: ويلحق بها البحر الملح ونحوه كمفازة ليس وراءهابلاد الإسلام. وفي الدر 
المختار: لا تصير دار الإسلام دار حرب إلا بأمور ثلاثة: بإجراء أحكام أهل الشرك وباتصالها 
بدار الحرب وبأن لا يبقى فيها مسلم أو ذميّ آمناً بالأمان الأول» ودارٌ الحرب تصير دار 
الإسلام بإجراء أحكام أهل الإسلام فيها. 


كد 


[أَلوَاعٌ ] : عَدَمُ أَلتَأثِير ذ في المع مَِالَهُ: رَوَجَتْ تَفْسَهَاء قَلاَ يِصِحُء كَمَا لو 


رُوّجَتْ مِنْ غَيْرٍ كفْع. وَحَاصِلَهُ كََلئَانِي . 
وك فَرْض جعِلَ وَضْفاً في لْعِلَ مَعَ أَغْتِرَافهِ بطوْده مَرْدُودٌء بخلاف غَيْرِهِ على 
المتتار فريةا: 





الثاني : أل يكون له تأثير فيهماء ولكن لذكره فائدة» كقول من اعتبر العدد في 
الاسْتِجْمَّار بالأحجار: عبادة متعلقة بالأحجارء لم يتقدّمها معصية» فاعتبر فيها العدد كرمي 
الجمّارء فقوله: لم يتقدمها معصية» عدم التأثير في الأصل والوصف,. والمعلل مضطر إلى 
ذكره؛ إذ لو حذفه لانتقضت عليته بالرجم؛ فإنه عبادة تتعلق بالأحجارء ثم لا يعتبر فيها 
العددء وهو كالذي قبله في رجوعه إلى الأول» وربّ وصفب ذكره فائدة إلا أن المعلل لا 
يضطر إليهء ويسمى الحَشُوء فإن اغتفر له ذكر ما اضطر إليهء اغتفر له هذاء وإلا ففيه 
خلاف . 

ومثاله : قولنا في الجمعة: تصح بغير إِذْنٍ الإمام؛ لأنها صلاة مفروضة» فلم تفتقر 
إقامتها إلى [إذن](©2: كالظّهرء فيقول: قولك: مفروضة» حشو؛ إذ لو اقتصرت على 
قولك: صلاة» [لم](' ينتقض بشيء » فنقول: هذا قَيْد زائد لا لإثبات الحكم». بل لتقريب 
الفرع من الأصل» وتقوية الشبه بينهما؛ إذ الفرض بالفرض أشبه من غيره به. 

الشرح: «الرابع: عدم التأثير في الفرع» من جَهَةٍ أن الوصف لا يطرد في جميع صور 
النزاع »ء وهو - أيضاً - ضربان : 

أحدهما: أن يتحقق الخلاف فيه بدونه . 

«مثاله» قولهم: «زوجت نفسها») من غير كفو افلا يصح . كما لو زُوّجت» ‏ بضم 
الزاي - مبني لما لم يسم فاعله» كذا ضبطه المصنف «من غير كُفْء»» فالتزويج من غير 
كَفْءِ وإن ناسب البطلان إلا أنه لا اطراد له في كل صور النزاع؛ إذ النزاع فيمن زوجت 

والثاني: آلآ تظهر له مناسبة في الفرع ألبتة» وهو أولى بعدم القبول من الذي قبله ؛ 


2١)‏ في أ ت : إذنه. 
6 سقط في أ. ت. 
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[ألتّاسع] : أَلْقَدُ لْقَدْحُ في ألْمُنَاسَبَةٍ بمَا يَلَرَمُ مِنْ مَفْسَدَةٍ رَأجحة أو مَسَاوَيَةٍ وجوابه 
بألئّّجيح تَفْصِيلاً أ إجْمَالاً كما سَبَقَ . 





لأنا إذا لم نقبل الأول مع ظهور مُتاسبته في بعذ بعض الصورهء لتحقّق الخلاف في البعض الآخر 
بدونهء فإنا لا نقبله» ولم تظهر له مُتاسبة مطلقاً أولى وأجدرء وهذا قولنا في [النّيب]”'' 
اليشووة + 052 غير ة اذهيك بكارتها بالجمّاع» فلا تزوج بغير رِضَامًا كالبالغة يذهاب 
البَكَارَة ؛ لأنا نقبله» في الفرعء فإنه لا يناسب؛ ألا ترى أن المال والولاية على الغلام لا 
فرق فيهما بين الثيب والبكر؟ ! 

واعلم أنْ المصف لم يفصح بذكر هذا المثال» وكأنه لما ذكر من أنه دون الأول» وإذا 
رد الأول» ردّ هذا بطريق أولىء» فلهذا اقتصر على الأول» وقبوله مبني على قبول الفرض» 
وسنذكرهء والفرض تخصيص بعض الأفراد بالحجاج» كما إذا قال المَسْتول عن نفوذ عتق 
الراهن: أفرض الكلام في المعسرء أو عمن زوجت نفسها: أفرض فيمن زوجت من غير 

وقد علمت رجوع القِسْم الأول والثالث إلى منع العلة؛ والثّاني والرابع إلى المعارضة 
في الأصل بعلّة أخرى» وقد مر الأول؛ وسيأتي الثاني -إن شاء الله تعالى ‏ فإذن عدم التأثير 
ليس سؤالاً برأسه؛ ولما كان حاصل القسم الرابع وجود قيد طَرْدِي في الوصف المعلل بهء 
وهو كونه غير كُفْءِء ذكروا عده في الفرض» فقال: «وكل فرض جعل وصفاً» أي: قيداً 
(افي العلة. مع اعترافه) أ المستدل «بطرده» مردود»؛ لاعترافه بأنه لا مدخل له في 
التعليل» «بخلاف غيره» لما لم يعترف بأنه وصف طرديء فإنه غير مردود؛ لجواز تعلق 
غرض صحيح بهء كرفع التّقض الصريح إلى النقض المكسورء كما ذكرناه في مسألة 
الاسْتِجْمَارء والأول من حيث إنه أعرف بعدم تأثيره» لا يجديه التَّفِرٌه به نفعا» كما فى مسألة 
المرتدين» وما ذكرناه من الرد نفياً وإثباتاً ليس مجمعاً عليه؛ بل «على المختار فيهما» . 

الشرح: الاعتراض: «التاسع: القَّدْحّ في المُتَاسبة بما يلزم»("؟2 عن الوصف المدعي 
مناسبته «من مفسدة راجحة». على المَضْلحُة التي من أجلها قضى عليه بالمُتاسبة» «أو 
مساوية» لها. 





)١(‏ في أء ت: النبت. 
(0) ينظر: الإحكام 5/ دلاء وشرح العضد 7717/7 . 


0/06 


ا آْقَدْحُ في إِفْضَاءِ لْحُكم ال المتطوي. 15 لو غلل نزي 
لْمُصَامر: 3 َلتَأبِيدٍ بِألْحَاجَةٍ إلى أزْتماع الْحِجَاب المُودَي إلى آلْفَجُور. 
نذا تَأيدَ أنسَد نات 3 لتقي نه متذقات اله وَالتَظر اْمفْضِيَةٍ إل ذَلِكَ م فَيَقَولٌ 
لمُعْتَرِضُ: بل سَدُ باب ألتكاح أنْضَى إلى الْفُجُورِ. ََلَمْسُ مَائِلة إلى الْمَمْنُوع . 

فَيَصيد د كالطبيعيخ ؛ 


وين أن أِلتَأبِيدَ يَمْنَعُ عَادَةَ بمَا ذَكُرْنَاةٌ: ة 


وَجَوابه ُُ: ضَبْطه بمَا يَدُلُ عَلَيْهِ مِنَ ألصّيغ وَأَلأفْعَالٍ . 





(اوجوابه : بالترجيح؛ ترجيح المَصَلحة على المفسدة «تفصيلاً أو إجمالاً كما سبق» 9 
المنااسة: 

الشرح: الاعتراض: «العاشر: القدح في» صلاحية (إِفْضَاء الحُكم إلى المقصود”'', 
كما لو علل حرمة المُصّاهرة على الكأبيد؛ في حق المّحَارم «بالحاجة إلى ارتفاع الحجاب» 
بين الرجال والنساء المحارم» وهو أعني : ارتفاع الحجّاب «المؤدي إلى الفجورء فإذا تأبد) 
التحريم بين المَحَارم «انسدٌ باب الطمع المفضي إلى مقدمات الهّمّء والنظر المفضي إلى 
ذلك» الفجور . 

فيقول المعترض: بل سدّ باب النكاح أفضى إلى الفجور»» والقَلْب يطلب من يَجُور 
ويعتذيى » «والنفئس مائلة إلى الممنوع) و بكل شيء يشتهيه طلاوة مدفوعة إلا عن المدفوع . 


الشوح: الاوجوابه: ألا العاسل تمنم عادة)») عن ذل ك؛ «لما ذكرناه» من انسذناد باب 


الطذّمع؛ «فيصير) لتطاول الآأمرء وتماديه «كالطبيعي) بحيث لا يبقى المحل مشتهي 
«كالأمهات». 


الشرح: الاعتراض «الحادي عشر: كون الوّصف كالرّضا والقصد خفيًا»» فإنهما من 
الأوصاف الباطنة الخفيّة» فلا تصلح للعلية9'. 


(1) ينظر: الإحكام / 0 وشرح العضد 551//5. 
230 ينظر: الإحكام /1», وشرح العضد 7 . 
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اذاي فقي ند هرد مقط #القطين. ‏ لحك اوالمقاعد 


كالحَرَج وَالْمَسَمَةَ وََلرَّجْر؛ قَإئَهَا تَخْتَلِفٌ بأختلافي الآشخَاص وَالْآَرْمَانِ 
وَالْآَخْوَالٍ 


ره 6 سمس . ين 01 ره 


'وَجَوَابُةُ: إمّا أنه ينضيط بِتمسِوء أؤْ بضابطء كََبْطٍ الْحَرَج بِالسَمَ 





(اوجوابه: ضبطه بما يدل عليه من الصيغ؟؛» كضبط الرّضا بصيغ العقودء «والأفعال» 


الشسرح: و«الثاني عشر : كونه) مضطرباً «غير منضبط"5؟» كالتّغْليل بالحكم والمقاصد 
كالحَرَج) يجعل علة في الفطر. (وَالمَشّْقَة» في القصر «والرَّجر) فى التّعزير» «فإنها) مضطرية 
«تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال»)» ودأب الشّارع فيما هذا شأنه ردّ الخلق 
إلى المَظَانّ ؛ درءاً للتّشَّاجْر. 


الشرح: «وجوابه: إما أنه منضبط بنفسه», وقد قدم المصئف أنه يجوز التّعْليل 
بالحكم المنضبطة» «أو بضابط» كضبط الحَرّج بالسفر ونحوه» كضبط الزَّجْرِ في الزنا بمائة 
حلدة. وفى القذف بثمانين . 


الشرح: وهو ثبوت الوّصضف في صورة مع انتفاء الحكم فيهاء ويمكن في جواب منع 
كل واحد منهماء فهو ضربان2)7. 


,01 ينظر: الإحكام 57/4/اء وشرح العضد 7258/17. 

(0) ينظر: البحر المحيط للزركشي ,55١/5‏ والبرهان لإمام الحرمين 91///7» وسلاسل الذهب 
للزركشي 2”7١‏ والإحكام في أصول الأحكام للامدي .7١5/“‏ 4/لالاء ونهاية السول 
للؤإسنوي 55/5١غ١‏ وزوائد الأصول له 95”. ومنهاج العقول للبدخحشي ”/ ٠٠١7‏ وغاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 2171 والتحصيل من المحصول ,7١9/7‏ والمنخول للغزالي 
4 وحاشية البناني 2590/7 والإبهاج لابن السبكي “/ 2485 والآيات البينات 11577/54. 
وحاشية العطار 275١/١‏ والمعتمد لأبي الحسين 7/ 785؛ 2797 وإحكام الفصول في أحكام 
الأصول للباجي 0509 وتيسير التحرير لأمير بادشاه 2178/4 وحاشية التفتازاني والشريف - 


وخر 


وأ او أ حو واه ود الور هو ألهك ‏ إفا انا لها اولي كه هك جه أيه ف يويد أو كيه وك هق 7 قر ماهر ودح يه لظ مف الول هك فال أت هع هن “شاع لإا يقال ماقا يأف لل اهايا لسر ها وإفات بعل العلر القا 07د ل عد بك 





الآأول* منع وجود الوصف في صورة النتقض» وذللك: لأ ككون محاتدة وضنةا 
بالمكابرة. بل يكون بناء على وجود فيد مناسب غير حاصل في صورة النَّمَض» ثم ذلك 
القيد إما أن يكون جليًا أو خفيًا. 


فالجلي مثل : النَبّاش آخذ لِنِصَابٍ تام من حِرّرْ مثله عدواناً فيكون سارقاًء فإن نقض 
بما إذا سرق الكَمّن من قبر في حِيّازة» حيث لا يجب القّطع على الأصح . 

قلنا: ليس ذلك فى حرز مثله. 

والخفي إما أن يكون معتاه واحداً أو متعددآء إما بطريق التواطؤء أو التشكيك» أو 

[قالوا]2'7: مثل قصر الصلاة: رُخصة شرعت للتخفيف» فلا يتحتّم الأخذ بهاء 
كالإفطار في الصوم. فإن نقض بأكل المَيْبَةِ للمضطرء حيث يجب على الأصح . 

قلنا: لم يشرع ‏ حينئذ ‏ للتخفيف» بل للضرورة» وقيام البيّنة . 

والمتعدد بالتواطؤ مثل: يحج عن الميت المستطيع» وإن لم يوص؛ لأنه حقّ لازم 
عليه فيقضي عنه كالدين» فإن نقض بالصّلاة والصوم . 

قلنا: الحق اللازم مَقُول على المالي وغيره [بالتواطؤ]"''. والأول المقصود 
بالتشكيك» مثل: المتولّد بين الظُبّاء والغنم: حيوان متولد بين ما لا زكاة فيهء وما فيه 
زكاة» فلا يزكي» كما إذا كانت الأمهات ظباء» فإن نقض بالمتولد بين السّائمة والمَعْلُوفة من 

قلنا: مالا تجب فيه الزكاة مقول بالتّشكيك على مالا تجب فيه بحال» 
ك«الظياء»). وها نسي نه نر .سيك العدلة كالكنارقة : وبالاشتراك مثل : جمع الطلاق 





التفتازانى 7/ 80 » وميزان الأصول للسمرقندي 2٠١797/7‏ وتقريب الوصول لابن جزي 117 . 


20 في أ نت : فالواحد. 
619 في أ ت: بالمتواطىء . 
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وَفِي تَمْكِين الْمُغْتَرِضٍ مِنّ ألْدَلآلَةِ عَلَىْ وُجُودٍ الْعلَةِ إذَا مُنِعَ» تَالِتُّهًا: يُمَكَنْ مَا 


الوك الك 3 0 0 وود لعل 0 مو جود في 


مَحَلَّ النَقْضٍِء ثُمَ مُنِمَ وُجُودُهَا؛ َقَالَ ألْمُحتَرِضُ: يَنْتَقِضٌ دَلِيلَكَ ‏ لَمْ يُسْمَعْ؛ لأنَهُ 


ذم ل الو تن نل ليا يلقا' كفه ل 





في قُرْء واحدء فلا يكون مبتدعاً كما لو طلقها ثلاثاً في قرءِ واحدٍء مع الرّجعة بين الطلقتين» 
فإن نقض بما لو طلقها ثلاثاً في الحيض. 

قلنا: المراد من القرء الطهر . 

الشرح: «وفي تمكين المعترض من الدّلالة على وجود العلة؛ في صورة النقض (إذا 
منع» وجودها فيه - كما ذكرناه ‏ مذاهب : 

أحدهاء. وعليه الأكثرء منهم الإمام الرازي وأتباعه: لا؛ لذن انتقال من مسألة قبل 
تمامها إلى أخرى» وقلب القاعدة بِصَّيْرُورَةِ المعترض مستدلاء والسكدل معد فا 

وثانيها: نعم؛ لأن فيه تحقيق النقضء فكان من متمماته. 

و«ثالثها: 0 ما لم يكن حكماً شرعيًا» حكاه المصنّف» ولم يوجد لغيره. 

ووحنهة: أن التخلف في الحكم العقلي قادح» فيحصل من تمكينه فائدة» بخلاف 
الشرعي؛ لجواز أن يكون التخلف لوجود مانع»؛ أو فوات شرطء وقُصَارى المعترض إثبات 
الوصف, ثم لا يجديه؛ لأن التخلف لذلك لا يقدح فى العلل الشرعية عند الجمهور . 

«ورابعها»: قاله الآمدي أنه يمكن (ما لم يكن» للمعترض «دليل أولى بالقدح») من 
النقضء فإن أمكنه القَدْح بطريق آخر هو أفضى إلى المقصود فلاء وقد ملت إلى هذا في 
شرح المنهاج) . 

والمكتان ع الآن قول الأكثرين . 

الشرح: «قالوا» يعني :الكدلبية جميعاء ودلو .ول المستدل على وجود العلة» في 
محل التعليل «بدليل موجود في محل النقض » ٠‏ ثم منع ) بعد ذلك «وجودها) فى صورة 
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النقض» «فقال المعترض: ينتقض دليلك» على العلة» «لم يسمع» منه هذا الاعتراض؛ «لأنه 
انتقال من نقض العلة» نفسها «إلى [نقض ”'' دليلها» . 

مثاله: قول الحنفي في مسألة التّبييت: أتى بِمُسَمَّى الصوم» فصح كما في النفل» 
واستدل على وجود الصوم بالإمساك مع النية» فنقول: العلة منتقضة بما إذا نوى بعد 
الزوال» فيقول: لا نسلم وجود العلة فيه» فنقول: ينتقض دليلك الذي استدللت به على 
وجود العلّة في محل التعليل. 

قال المصنف: «وفيه نظر»؛ لأن المعترض في مكان دفع العلةء [فليمكن]9؟ له 
بالقدّح فيها تارة» وفي دليلها أخرئ: .ولا يكون انتقالاً ممنوعاً. «أما لو قال» المعترض 
ابتداء - بعد أن دل المستدل بالدليل الموجود فى صورة النقض -: «يلزمك إما انتقاض 
علتك» إن اعتقدت وجوب الصوم في صورة النقض» «(أو انتقاض دليلها» إن لم تعتقد. «كان 
متجهاً؛ . 

الضرب الثاني: منع تخلف الحكم في صورة النقضء» بأن يكون الحكم ثابتاً فيها 
[جزما](2 على رأي المستدلٌ إن كان مجتهداًء أو إمامه إن كان مقلداً» أو على الصحيح في 
مذهبه» أو على وجه اقتضى رأيه في مجلس المُتاظرة التزامه» والتخلف قد يكون ظاهراًٌ 
وهو واضح.ء وقد يكون خفيًا. 

والخفي إما تحقيقي أو تقديري» فالكّحقيقي فيما يحرم فيه بالمنع» مثل: السَّلَّم عقد 
معاوضة, فلا يشترط فيه الكأجيل كالبيع» فإن نقض بالإجارة قلنا: الأجل ليس شرطاً لصحة 
عقد الإجارة. وإنما جاء فيها لتقرير المعقود عليهء وهو الانتفاع بالعَيْنِء وعلى وجه مثل : 
تيب صغيرة» فلا يجوز إِجبّارها كالبالغ» فينتقض بالثيب المجنونة» حيث لا يجوز تزويجها 
في الأصَّمَء فيمنعه» وهو وجه في المذهب. 

والتقديري مثل: رق الأم علّة رق الولد» فينتقض بولد المَعْرُور بحريّة الجارية» فإن 
رق الأم موجود مع انعقاد الولد حرّاء فنقول: رق الولد مقدر الوجود؛ إذ لو لم يقدر لم 
تجب قيمته» فإن الحر لا قيمة لهء ولذلك حكي وجه: أنه ينعقد رقيقاًء ثم يعتق على 


9 أن بخان سف (46: فى لنت .خراماً. 


3( في أء تت فليكن . 
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ص مس سر 


كاه زعاو - عقاو وي لماع مد مه و ل له م و صميتك 
و مَنَعَ آلْمُسْبَدِلٌُ تَخَلَفَ ألخكم فَفِي تَمْكِينٍ المُغْترض من الذَلالةٌ. 
ْنَا : يُمَكنُ ما لَمْ يكن طَرِيقٌ أؤلئ . 


وَأَلْمُخْتَارُ : لا يَجِبُ ألإخْيَرَارٌ مِنَ ألنَقْضٍ 
وََلِنُهَا: إلا في الْمُسْتَئِْيّاتِ 
نا ان نك عن الذليل ‏ وانناء المقاوضى لبس عه 





المغرورء حكاه الرّافعي في كتاب «العتق»» وجزم في ١‏ التكاح) بخلافه . 

وهل للمستدلَّ منع التخلّف في الصورة التي لا يعرف في مذهبه نقلاً فيها؟ . 

قال القاضي أبو الطيبث: لا. 

وقال تلميذه الشيخ أبو إسحاق: نعم. ومثل له بقول الحنفي: يجب على القَارِنٍ إذا 
قتل صيداً جزاءان؛ لأنه أدخل النقض على إحرام الحُجّ والعَمْرة» فكان كمن أحرم بالحج 
فقتل صيداء ثم بالعُمْرة فقتل صيداً» فينتقض بما إذا أحرم المتمتع بالعمرة» فجرح صيداًء 
ثم بالحج فجرحه ثم ماتء فإنه أدخل النقض على الحج والعمرة» ولا يلزمه جزاءان. 
فيقول المخالف : لا أعرف في هذا نصًا. 

الشرح: «و) اعلم أنه لو منع الستكد ل تان الحكم» حيث يجوز له ذلك» «ففي 
تمكين المعترض من الدّلالة» على التخلّف مذاهب: 

الشرح: «ثالثها: التمكين ما لم يكن للمعترض «طريق» إلى القدح «أولى» من 
النّفْض» «والمختار؛ عند المصتف من أقوال : أنه «لا يجب» على المستدل «الاحتراز) فى 
دليله «عن النقض» وثانيها: الوجوب» وهو الصحيح عندي . ١‏ 

الشرح: «وثالثها»: أنه يجب «إلا في» الصور «المستثنيات» كالعَرَايا. 

واحتج لمختاره فقال: «لنا: أنه سئل عن الدليل»» وهذا حق. قال: «انتفاء المعارض 
ليس منه». وهذا ممنوع . 

قال:. «وأيضاء فإنه» لا ينفعه الاحتراز عن صورة النقض؛ إذ النقض «واردء وإن 
احترز» عنه «اتفاقاً» بأن يقول المعترض: هذا وصف طرديء» والباقي منتقض؛ وعلى هذا 


١ 





فاط [الفين]! "١‏ المسعكر و يداكرت كرون طرديّاء وهو من تمام العلّة؟ . 
«وجوابه» أي: جواب التَّمَض إذا تحقّق التخلف «ببيان مُعَارض اقتضى نقيض الحكم) 
كانتفاء الك «أو خلافه»)» وفى بعض النسخ المصلحة». وليست فى أصل المصئف. ولا 
لها وجه ‏ أيضاً - فإن صورة النقض قد تخرج بعيداً» «كالعَرَايا وضرب الدّية» على العاقلة. 
فيإن الأول 0 من قاعذة : امتناع نيكم الرطب بالكمن: 


والثاني: من أن من لم يجنّ لم يطالب؛ لمعارضء. وهو النص الخاص فيهما. 

ثم قيل: إنهما معقولا المعنى. وقيل : لا . 

«أو؛ يجاب بأن الحكم انتفى «لدفع مفسدة آكد) من المصلحة. «كحلّ الميتة 
للمضطر»؛ فإن حفظ مهجته أكد من اجتناب الميتة . 

«فإن كان التعليل» منصوصاً ابظاهر عام). وك امكاءن الحكم فى صورة النّقض عنه 
احكم بتخصيصه »2 وتقدير المانع, كما تقدم) من وجدان معارض اقتضى نقيضه . أو خلافه 
له لمعنى يعقل , أو لمعنى ع ل مصلحة. 0 دفع مفسذة . أو علم أنه إذا تحقّق النقض» 
وهو وجدان الوصف مع تخلف الحكمء فلا جواب له عند من يراه قادحاً مطلقاٌ وهو الحقٌ 
غندنا:بوإكها الجواي عق الكذاهي الأخر قيه» كما مرق 


الشرح: «الرابع عشر: الكسرء وهو نقض المعنىء والكلام فيه كالتقض». فلا 


يفيل 2150 


)١(‏ في ح: العيد. 
00 ينظر : البحر المحيط للزركشي ه/21.,., والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ؟/ ان تَ 
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الحامية ء اي الجكاوفة شي لآل بِمَعْنَى أخرة: ما مُسْتَقِلّ كَمُعَا كتعائضة 
لطعم كيل أو أَلْقُوتِء أَوْ غَيْدْ مُسْتَقِلٌ ؛ كَمُعَارَضَةٍ ألْمَئْلِ أَلْعَمْدِ ألْعُدْوَانِ 56 
0 و بُولها. 
7 نا َم تكن مَفْبولة» لَمْ يَمْتيع الك 13 الأن الفاعن هله امن يأواخ 
0 4 | 7 ناد لكر وطق المقار د 





الشرح: «(الخامس عشر المعاذ مه في الأصل بمعنى آخر: ,1 غير المعنى الذي أَتَدَاه 
المستدل» وهو «إما» معنى «مستقل» بالتعليل «كمعارضة» معنى «الطعم) إذا أخذه المستدل 
علة في الربوي «بالكبل أو القّوت»؛ فإن 36 من الطعم والكيل والقوت مستقل «أو غير 
مستقل» بل داخل في العلق البداري 00 العمد الت ٍ في المتقّل «بالجارح»؛ فإن 


وقد اختلف في قبول المُعارضة» وبناها رادّها على منع الكعليل بعلتين. «والمشتار 
قبولها. 


ا لو لم تكن مقبولة لم يم: يمتنع التحكم». وهو التّجيح بلا مرجح». واللازم باطل, 
فالملزوم مثلهء والملازمة حق؛ «لأن» الوصف «المدعى» كونه «علة ليس بأولى بالجزئية» 
أو الاستقلال من وصف المعارضة» . 


4٠0/5‏ » ونهاية السول للأسنوي 2705/5 وزوائد الأصول له ص 797؛ ومنهاج العقول 
للبدخشي 5/9 »٠ ٠‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 217/8 والتحصيل من المحصول للأرموي 
7 :هه والمنخول للغزالى ص ٠‏ » وحاشية البناني 00/١‏ والايات البينات لابن قاسم العبادي 
14:, وحاشية العطار على جمع الجوامع 51 والمعتمد لأبي الحسين ”/ 787؛ 
واحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي صضص١255‏ وحاشية التفتازاني والشريف على 

مكنضر الفنفيى 115777117 

)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي 2377/0 والبدهاة لإمام الحرمين ”7/ 2٠١6٠‏ والإحكام في 
أصول الأحكام للامدي 28٠/5‏ والمنخول للغزالي و41 :والآدات البينات: لابن قانت 
العادي 015 1» وتيسير التحرير لأمير بادشاه 2١55/5‏ وحاشية التفتازاني والشريف على 

مختصر المنتهى 077١/7‏ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 
ا ا ا 0 
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وتقرير هذا: أن المستدلٌ إذا أيدى علة» فالمعترض تارة يعارض بأخرى مستقلةء 
وتارة يبدي ما يزعمه جزءا ويقول: إن المستدل أهمل جزء العلة. 

وتارة يعارض بنقيض ما ذكره المستدل» ويقول: العلّة بعض ما ذكرت؛ لأنه مناسب» 
كما أن كل ما ذكرت مناسب» فجعلك الكل هو العلّة دون [البعض]”'' ترجيح بغير مرجح . 

مثال الأول: أن يعتل بالطعم» فيعارضه بالكيل . 

ومثال الثاني : أن يعتل الشَافعَى بالقثل العمل العدوان. فيعار ضه الحنفي بالجارح . 

ومثال الثّالك: أن يعتل الحنفي بالقَثل العمد العدوان بجارح» فيعارضه الشافعي 
ِالمَئْل العَمْد العدوان فقط؛ فإنه على حدته مناسب. 

فإذا قال الحنفي ‏ مثلاً -: لا يجب القِصّاصُ في المُتَقَل؛ لأن العلّة في الوجوب قتل 
عَمْد عدوان بجارح» والجارح ‏ هنا منتفيء فتنتفي العلة» وإذا انتفت العلّة انتفى المعلول. 

قال الشافعي : لم قلت : إن العلة مجموع ما ذكرت؟ بل بعضه. والجارح زائد, وإذن 
فالعلة موجودة) فيجب القصاص في المثقل» وهذه المعارضة مقبولة في صورها الغلااث ؛ 
لأن الوصف المدعى كونه علة ليس بأولى بالجزئية إذا جعله المستدل جزءاء من الاستقلال 
إذا عورض به فليس جعل الحَنَفِي القَثْل العَمْد العدوان جزءاً ادي بن خمل السافهي إن 
مستقلا ؛ فإنه مناسب بنفسه . وليس أولى باااستقلال» إذا ادعاه مستماك من الجزئية إذا 
عورض بهاء ٠‏ فليس جعل الشّافعي القتل العَمْد العدوان مستقلاً أولى من جعل الحنفي إياه 
جزءاً الم وا تس لد ري 

والحاصيل أن ناناتي ننه الممعدل ستاتصة وما يعازفنه ريه الس فوب ايض د 

٠‏ فليس التمسّك بأحدهما أولى من عكسه. ولا يخفى عليه أنَّ المعارضة ‏ هنا - ليس 
المراد بها العلة المقتضيةء بخلاف ما يريده المستدل». كما يمهم من الدّليلين المتعارضين . 
بل العلّة الصالحة لأن يتعلّق بها في الحكمء كما صلحت علة المستدل» وينشاً الخلاف 


َإِنْ رُجْحَ بِالْتوْسِعَةٍء مَنَمَ آلدَلآلةَ وَل سُلمَ» عُورِض بِأنّ الآضل أ 
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نضا ل 
لوا: اسْتِفلالَّهُمَا ِلْحْتَاسَبَةِ يَسْتَلْرِمٌ آلتَعَدُ . 
كلما ا ؛ كما لو أَعطول قَرِيباً عَالِماً . 


تر 
- 
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عنهما في الفرع. لا في الأصل» فإذا اتفقا ‏ مثلاً ‏ على أن البّرّ ربوي» واعتلٌ أحدهما 
مناسب وتبين ذلك؟! وإذا لآحَتْ مناسبتهاء وَضّح أن التعليق بأحدهماء وترك الآخر 
تحكم . هذا ما فهمته من عبارة الكتاب» وهى فَلِقَهٌ عاصية . 

الشنرح: «فإن رجح استقلال وضف المستدل إذا ادّعاه مستقلاٌ «بالتوسعة» فى 
الأحكام «منع الدلالة» دلالة التوسعة على الأحيرتة؛ فإن العلة لاا ترجح بكثرة فروعها عند 
المحققين . 

«ولو سلمء عورض بأن الأضل انتفاء الأحكام». فالجزئية جاريةٌ على الأصل. 
فيتعارضان . 

«و) عزوفيت افا - «باعتبارهما معاً) أئ: اعتبار وصفي المسكدل والمعترض» فإن 
اعتبارهما معاً أولى من إلغاء أحدهما؛ لأنه جمع بين دليلين. 

اوأيضاء فلما'ثث# أى: وتقبل التقارضة- آيقا لما ثيح من «أن مباحثة الصحانة 
كانت جمعاً» بين مفترقين» «وفرقاً» بين مجتمعين» ومن نظر في آثارهم وجد الكثيرَ من 
ذلك. وما ذلك إلا بتعم.م بعضيّة وصف. وتخصيص بعضية آخرء وهو إجماع منهم على 
إبداء وصف فارق وقبُولهء» وهو المراد. 

والمائعون من قبؤل المعارضة «قالوا»:'لو فلككين0 لزم «استقلالها بالمناسية»). وذلك 
اايستلزم) ا العلل على معلول واحد». وهو باطل , وإنما استلزام «التعدد)؛ لأن العلة إذا 
قبلت من المُعَارض بهاء صارت في الرّبوي ‏ مثلاً ‏ الطعم الذي ذكره المستدلٌ» والكيل أو 
القوت الذي ذكره المعَارض» وفي القصّاص القتل العَمْد العدوان فقطء والقثل العَمْد 
العدوان بجارح ؛ وتظهر فائدة هذا حالة انتفاء الجَارِح. فإن القصاص يثبت لأن غاية الأمر 
انتفاء العلة المركبة من الجارح وغيرة» وثم علة أخرى, فيتعلق بها. 
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000 و مض ]1 .1 7 7 ماه 9 
فِي لزوم بَيَانِ نفي الوصففب عن المزع 
الثها: إن صرح لرم 
لنا: أَنَهُ إِذا لَمْ يُصَدَحْ فَمَدْ أن بمَا لَيسَ يِنْتَهضٌ مَعَهُ أَلدَلِيلُء فَانْ صَرَحَء لَرِمَهُ 


«قلنا»: بل إسناد الحكم إلى أحد الوصفين دون المجموع اتحكم باطل»؛ لتساويهماء 
«كما لو أعطي قريباً عالماً»: فإن إسناد الإعطاء إلى القرب أو العلم تحكم لمناسبة كل 
منهما. 

الشرح: «وفي لزوم بيان نفي الوّضف» أي: في أنه هل يلزم المعغترض بيان نفي 
الوَضْف الذي عارض به في الأصل «عن الفرع»؟ مذاهب : 

أحدها: اللزوم؛ لتنفعه دعوى التّعليل به؛ إذ لولاه لم تَنْتفِ العلة في الفرع. وإذا لم 
تنتف العلة في الفرع. ثبت الحكم فيه. وحصل مطلوب المستدل . 

وثانيها: لا يلزمه؛ لأن غرضه هدم ما ادعاه المستدل [علة)”''» وهذا القدر يحصل 
بمجرد إبدائه . 


و«ثالثها».ء وهو المختار: «إن صرحا المعترض بالفرق بين الأصل والمفرع «لزم) ! 
المعترض النفي» وذلك كما لو قال: لا يلزم مما ذكرت ثبوت الحُكم في الفرع؛ لوجود 
الفرق بينه وبين الأصل» وإلا فلا. 

«ولنا: أنه إذا لم يصرح» بالفرق» «فقد أتى» المعترض «بما لا ينتهض معه الدليل» 
الذي أَبْدَاه المستدل. فلا يلزمه بيانه؛ لأن غرضه عدم انْتِهَاضٍ الدّليل» لا بيان الفرق» حتى 
لو ثبت مَطلوب المستدل بدليل آخرء لم يكن إلزاماً له» «فإن صرح" بالمَرْق «لزمه الوفاء بما 
صرح“ الالتزامه]("2؛ فإن من التزم أمراً وإن لم يجب عليه ابتداء - جرى على قضية 
التزامه . 


(0؟) في أء ت: لإلزامه. 


أو الْمُطَالبَةٍ ثيه إن كان مُثْبتاً اَلْمُنَاسَبَ 1 السب لآ بأَلسَّبِر . 


الشرح: «والمختار: أن» المعترض «(لا يحتاج إلى أصل». يبين تأثير الوّصْف الذي 
عارض بهء ويشهد له بِالاعْتِبَارٍ» كما يقول: العلة الطعم دون القُوتِء بدليل الملح» وإنما 
لا يحتاجح» مع أن المناسبة بدون الاقيِرَانِ لا تدلٌ على العلية؛ «لأن حاصله» أي: حاصل 
سؤال المعارضة أحد أمرين: «نفي الحكم» في الفرع؛ «العدم العلة»» زيكفيه ألا يثبت 
علّيتهاء ولا يفتقر إلى إثبات علية ما أبداهء «أو صدّ المستدل عن التعليل بذلك» الوصف؛ 
لجواز تأثير هذاء والاحتمال كافيء فهو لا يدعي علية ما أَبْدَاه حتى يحتاج إلى شهادة 
أصل . 

«وأيضاً» فإن سلم احتياجه إلى أصل ». «فأصل المستدل» وهو: البَرٌ الذي قاس عليه 
التّين - مثلاً ‏ «أصله»», ولا يحتاج إلى أصل آخرء فإن أصل المستدل كما شهد لوصفه يشهد 
لوصف المعنيين؛ لاشتماله على وصفيهماء فحصلت المتاسبة مع الاقتران» فإن دل البَرَ 
على كون الطعم علة؛ لمناسبة الطعم الموجودة فيه المقترنة بشهادة الشرع أنه ربوي» دل 
على كون القوت علة؛ لمناسبته الموجودة فيه المقتزنة بشهادة الشّرْع أنه ربوي . 

«وجواب المعارضة» بوجوه: «إما منع وجود الوصف» في الأصل» فنقول ‏ مثلاً - لو 
عورض بالكيل: لا نسلم أنه مكيل ؛ لأن العِبْرَةَ بعادة زمن النبي يك وكان إذ ذاك موزوناً. 

الشرح: قوله : «أو المُطالبة بتأثيره إن كان مثبتاً بالمناسبة أو الشبه. لا بالسَّبْرا» أ 
وللمستدلٌ الجواب عن المُعارضة» بأن يطالب المُعْترض بتأثير الوَصْفب الذي عارض بهء 
فيقول: لم قلت : إن ما عارضتني به مؤثر؟.. 

ولتسن' له الكطالة تيناقوة عق الأظلاق» يل بيقترظ أن ون قد أنيت وصفه الذي 
عورض فيه بالمناسية أو [الشّبه]”'2» فإن كان أثبت وصفه بطريقة السّبر والتقسيم» فليس له 


)١(‏ في أء ت: السببية. 
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أن يطالب المعترض بالتأثير ؛ فإن مجرد الاحتمال كافي في دفع السّبرء فعليه أن يدفعه لتثبت 
له طريقة الكقسيم؛ وقد قدم المصئّف هذا في السَّبْر حيث قال: فإن بين المعترض وصفاً 
آخرء لزم إبطالهء فإن كان ادّعى مثلاًء علية الطعم بقي القوت والكَيل - مثلاً - فعورض 
بِالوَرْنِء لم يكن له أن يطالب بتأثير الوَرّنِء بأن مجرد احتمال كونه علة يكفي في إبطال 
التقسيم» فليدفعه هو بيبيان عدم صلاحيته للعلية . 

هذا تقرير كلامه» ويه [يظير]”2 أن هراده يقوله: إن :كان مقيتا أن يكون مكبتا من جهة 
المستدلء وعليه جرى الآمديء والمصئّف في «المنتهى». لا إن كان مثبتاً من جهة 
المعترض» كما قرزه الشّارحون؛ فإنه مع مخالفته لصريح كلام المصئف والآمدي, لا وجه 
له؛ إذ المعترض ليست وظيفته الإثبات» بل هَذْمِ كلام المستدل» ونفي ما يثبته» كما ذكر 
المصّف قريباً»ء حيث يقول: لأنْ حاصله نفي الحكمء بل لو أن المعترض أخذ يثبت علية 
الوصف الذي عارض بهء من غير مُطالبة المستدلّ» لكان غاصباً منصب الاستدلال» فلا 
يسمع ء ولذلك يمنع المعترض بمنع وجود الوَضْفب في الفرع من تقرير ذلك كما سيأتي في 
كلام المصدّف ‏ وأيضاً فالمعترض لا يمكنه أن يدعي أنَّ وصف المعارضة هو العلّة؛ لأنا إنما 
قبلنا المُعَارضة لما يلزم على ردّها من التحكم؛ فإنه ليس أحد الوصفين أَؤْلى من الآخر 
بالاعتبان من عبن مرجع فلو كان مدعيًّا أن وصفه هو العلة» لكان مدعيًا رجْحَان وصفه. 
وهو حينئذ - تحكمء فما الذي رجح وصفه على فعت المسعد ل مع أن شاهدهما 
بالاعتبار واحد؟ . 

فإن ذكر مرجّحاً من خارجء فذلك أمر آخر ليس من المُعَارضة» وأيضاً فربما كان 
مقصوده بوصف المُعَارضة أنه مُسَاوِ لوصف المستدل» مع كونه لم [يقل]''' بهء وإن كان 
المعترض يعتقد أن كلا منهما لا يصلح. ٠‏ بل ربما اعتقد أن الحكم في المسألة [تعبدي]2"7, 
وأراد أن يقابل بعض الأوْصَاف ببعض؛ ليدرأ الكل» وتثبت له دعوى التعيد. 





() في أءات: يعقل. 
ف في أ تك : تعبك. 
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الشرح: (أو» يجيب المستدلٌ على الوصف الذي عورض به «بخفائه. أو عدم 
انضباطه» أو منع ظهوره»» أو منع «انضباطه». فلا تغبت عليته ؛ لوجوات كون الوصف ظاهراً 
منضبطاً «أو بيان أنه عدم معارض في الفرع» . 

أي: ويحصل جواب المعارضة أيضاً ببيان أن وصف المعارضة ليس وصفاً وجودياء 
وإنما هو عبارة عن عدم المُعَارض ف في الفرع. والعَدّم لا يكون علة ولا جزءاً من العلة» كما 
قدمه المصئف حيث قال في شروط العلة: ومتها: آلآ تكون عدم في الحكم الثبوتي. وذلك 
«مثل) قياس «المكره على المختار» في وجوب القصاص «بجامع القَثْلَ) العٌمّد العدوان. 
فيعترض المعترض «بالطواعية»؛ فإنها مناسبة لإيجاب القصاصء فلا تكون العلّة القّثل 
العَمْد العدوان فقطء بل بقيد الاختيارء «فيجيب» المستدلٌ عن وصف الطواعية «بأنه عدم 
الإكراه المناسب لنقيض الحكم»ء وذلك» أي: عدم الإكْرَاه «طرد»» فالإكراه يناسب نقيض 
الحكمء وهو عدم القِصّاصء فيكون الإكراه معارضاً في الفرع الذي هو المُكره؛ لكونه 
55 عدم وجوب القِصّاصٍ الذي هو نقيض الحكمء. فيكون عدم الإكراه عدم مُعَارض في 
الفرع , فلا يكون جزء علةء بل وصفاً طرديًا؛ لأنه عدمء «أو يبين» المستدلٌ من حال 
الوصف «كونه ملغى» لا مدخل له في العلّية» «أو يبين استقلال ما عداه» من الأوصاف دونه 
في صورة» إما «بظاهر» من النصوصء «أو إجماع؟» فيمتنع لذلك أن يكون علة في محل 
التعليل» وإلا لزم إلغاء المستقل واعتبار غيره» «مثل»: ما إذا اعتل المستدل في الربا 
. بالطعم» فاعترض بالكيل» ٠‏ فبين استقلال الطعم بظاهر ما رواه المصنف فيما سلف من قوله - 
عليه الصّلاة والسلام _: «لآ تَبِيعُوا الطَعَامَ ألطّعَام؛ فيحصل له الجواب» «في معارضة 
الطعم بالكيْل . 


ومثل» ما روى البخاري وغيره عن ابن عبّاس» أن النبي ‏ كل قال: ١‏ من يَذَّلَ ديئة 


ا 


وَلاَ يَكْفِي إِنْبَاتُ ألْحُكْم في صُورَةٍ دُوئَهُ؛ لِجَوَازِ عِلَّةٍ أَخْرَى . 





َاكيْلُوم"© إذا ذكرناه فى توجيه القَوْلٍِ الصّحيح: من أن من بَدَل ديناً باطلاً بباطل» 
كالتّصراني يتهوّد» يقتل أو يسلم . ظ ظ 

وقلنا «فى» الجواب عن «مُعَارضة التبديل بِالكَفْر بعد الإيمان» العلة: تبديل الكفر 
بالإيمان لا مطلق التَبْديل» فقال المستدل: بل مطلق التبديل؟ لظاهر الحديث . 


قوله: «غير [متعرض ]210 للتعميم» ‏ منصوب على الجَالٍ ‏ وحاصله: أن.هذا إنما هو 
في حال كون المستدلٌ غير متعرض لتعميم الحُكمء ٠‏ فلو عمم بأن قال: فثبت ربوية كل 
مطعوم» أو اعتبار كل تبديل؛ للحديث» لم يسمع؛ لأن ذلك إثبات للحكم بالنّصيَ دون 
القياس» والكلام إنما هو في القياس» فلو ثبت العموم لضَاعًَء نعم لا يضره كونه عامًا إذا لم 
[يتعّض]7" للتعميم ولم يستدلٌ بهء فربّ مستدل بالقياس على ما عليه نصّ» ولربما فر 
المستدلٌ ‏ هنا من الاستدلال بالنّصْ؛ لأن قضية التعميم منتقضةٌ بدليل: من بَدَلَ دين 
الكفر بالإسلام» فإنه لا يقتل» ولعل المصئّف إنما أورد مثالين للنّص؛ لينبه على أنه في أحد 
النثالية معدل بالقياس ؛ غير [متعرّض]!4) للتعميمء مع وجه أنه في الدليل كما في «لآ 
تَبِيعُوا الطّعَامَ الطَعَام» . 

فإن لعفي مريتود اه ولا نقض عليه؛ إذ لا مطعوم إلا وهو ربوي عند المعتلين 
بالطعمء وفي الثّانية لا يوجد التعميم في الدليل» ٠‏ مثل حديث التبديل على ما يَيّناه . 


الشوح: «ولا يكفي» في بيان استقلال ما عدا وصف المُعَارضة (إثبات الحكم في 
صورة دونه؟ لجواز» وجود «علة أخرى» :؛ حت الحكم في تلك الصوره بها نوز كان يك ايك 
في محل النزاع بوصف المعارضة . بناء على جواز الكَمليل بعلتين ؛ ولأنه لا يلزم من وجود 
الحكم مع انتفاء العلة فسادهاء بناء على أن العكس غير شرط في العلة . 





41 تقد 
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ة؟ قَإئّهَا مَظِنُّ ألمَرَاغْ لِلنَطرِ 
يَكُونُ أكْمَلَء مَيُلْغِيها بآلْمَأدُونِ لَهُ في ألْقعَالِ. 0 
َيقُولُ: حَلَفَ لذن الخرّية؛ فَإنَهًا مَظِئَهُ لِبَذْلٍ ألُوسعء أو لِعِلْم لسَبَدِ 





فإن قلت: قد قدم المصنف في السّبر والتقسيم ‏ أن من [طرق]'' الحَذْف الإلغاءء 
وهو بيان ثبوت الحكم بالمُسْتبقى فقطء. وهذا يقتضي أن ينتفي بإثبات الحكم في صورة دونه 
هنأ . ظ 

قلت: ثبوت الحكم في صورة قد يكون مستنداً إلى العلة التي ادّعاها المستدل. وهو 
ما قدمه في السبر والتقسيمء وأشار إليه بقوله: فقطء. أي : بالوصف المستبقى لا بغيره» وإذا 
ثبت مستنداً إليه لا إلى غيره كفى» ويعرف اسْتناده إليه بالإجماع» أو بظاهر من التُصّوص» 
كها قدمكاة قرييا :وقد قنت ولكن لأ يعرف التكادة إلى اتدعلة :وهو ها ذكزه هنا قاذ يكف 
لما ذكرتاة: 

الشرح: «وكذلك لو أبدى أمراً آخرفء أي : لو أنّ المعترض أورد أمراً آخر «يخلف ما 
ألغي»» أي: يخلف الوصف الذي ألْعَاه المستدل» ويقوم مقامه «فسد الإلغاء» إلغاء الوصف 
المعارقن يف 

وفى قولنا: فسد الإلغاء» تجوز ولطيفة» أما التجوّز؛ فلأن الوصف الذي أفسدناه 
بالإولغاء هو الفاسدء وأتى المعترض بخلفهء فالإلغاء صحيح, والمَلْغى هو الفاسدء ولكن 
المعترض لما لم يكن له مقصد في إثبات وصف بخصوصه؛ لأنه ليس مثتأء ولا مدعيّاء 
ولا وظيفته ذلك كما عرفناك ‏ عبرنا بفساد الإلغاء؛ ليعلم أن المراد فساد غرض المعترض 
فخ المعازضة نضخة الفاغ .ها آثذاف كإذا آتن د ميدلهة تمد هذا الؤلعاء الذئ.هق وارة: على 
غرض المعترض من هَدْم قاعدة المستدل» وإن لم يتضمّن إثباته» لخلف الوصف إفساد ذلك 
الوصف الأول. بل تضمن إثباته بالخلف اعترافه بفسادهء وفي الحقيقة الذي فسد أولاً 


)١(‏ في أءءات: طرف. 


ه١‎ 


وَجَوَابْهُ : اَلإلْمَاء إلا أنْ يقف أَحَدُهُْمَاء وَلاَ يُفِيدٌ أَلْإلْعَاء لضَعْف الْمَعْما مع تَسْلِيم 


لْمَظِنَّ كَمَا لو أَعْترِضَ فِي ألوَدَةِ بألؤُجُولية ؛ نا مط الإثدام على فلي" ميْلْخِيا 
بِلْمقطوع آلْيَدَيْنء وَلَآ يفي عاذ النكن 5لا كزالة لتقذركة التعهان الداية 
06 الففكف والفمحيم : خراز تعر الأصُولِ لقّرة الطَرٌ بو وَفِي جوَازٍ أَقْتِصَارٍ 
المقارضة عا صل وَاحِدٍ قؤلانٍ» وَعَلى لْجَمِيع في جُوَازِ أَقْتِصَارٍ ألْمُسْتَدِلَ عَلَىْ صل 
وَاحِدٍ قَوْلآنٍ 


وصف المعارضة» ثم لم ينهض جانب إلمُغترض يباإبدائه الخلف» لا بتصحيحه ما أفسدء 
فهذا هو السر في قولنا: فسد الإلغاء» وهو اللّطيفة التي أشرنا إليهاء ولو قال: زالت فائدة 
الإلغاء» كان أولى . 

«ويسمى» فساد الإلغاء بالوجه المذكور «تعدّد الوضع؛ لتعدّد أصلها». أي: أصلي 
العلة» لأنها تعددت بأصلين؛ لأن المعترض أورد الوصف. فلما ألغي» عوضه بآخر وصار 
معللاً بكل منهما على وضعء أي: مع قيدء [فإن]'2 شئت فاجعل الضّمير في: «أصلهاء 
عائداً على المُعَارضة» لتعدد أصل المعارضة؛ لأنها تعدّدت بأمرين» وهما الوَصْمَّان اللّذان 
أوردهما. 


«مثل» قولنا ‏ مستدلين فيما إذا أمّن العبد حربيًا -: «أمان من مسلم عاقل» فيصح 
كالحر؛ لأنهما» أي: الإسلام والعقل «مظئّتان لإظهار مصالح الإيمان»» فيظهر أن الأمان 
الصّادر من المسلم العاقل مصلحة. فيعتبر» «فيعترض» المعترض «بالحريّة» مدعيًا أنها جزء 
العلة. ظ 

فالعلة: أمان المُسْلم العاقل الحرء لا المسلم العاقل فقط؛ «فإنها» أي: الحرية «مظنة 
الفراغ للنظر» في وجوه المَضلحة» والعبد مَشْعُول بخدمة مولاهء «فيكون» النظر بها 
«أكمل»: فلا يجوز قياس العَبْد على الحر لذلك» «فيلغيها» المستدل «بالمأذون له في 
القتال»؛ فإن الحنفية وافقوا على صحّة أمانه» «فيقول» المعترض: «خلف الإذن الحرية» في 
صورة المأذون» «فإنه» أي : الإذن «مظئة لبذل الوسع» في النظر؛ إذ لا شاغل له بعده عن 
النَظرء 5 لعلم السّيد بصلاحيته» للأمان» وإلا لم يأذن له. 


)١(‏ في أءت: وإن. 
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«وجوابه: الإلغاء»؛ إلغاء الوصف الذي جعله المعترض خلفاً للإلغاء» فإن أبدى 
وصفاً آخرء كان جوابه الإلغاء أيضاًء وهكذا «إلى أن يقف أحدهما»؛ إما المستدل؛ لعجزه 
عن الإلغاء. أو المعترض؛ لعَجْزِهِ عن ثبوت غرضه. فينقطع. وفي هذا المقام تظهر 
الال ».وى ندسَان الجدال.: 

«ولا يفيد؛ المستدل «الإلغاء» إلغاء الوصف المُعَارض به في الأصل «بضعف 
المعنى»» أي: ببيان أنَّ المعنى فيه ضعيف», مع تسليم وجود «المظئّة» كما لو اعترض في 
الرّدة» من لا يقتل المرأة «بالرّجولية»» وزعمها جزء العلّة في قتل المرتدّء «فإنه» أي : 
وصف الؤٌجولِيّةِ «مظئة الإقدام على القتال» فيلغيها بالمقطوع اليّدَيْنِ»؛ فإن الرّجولية فيه 
ضعيفة» مع أنه يقتل اتفاقاً وإنما لم يفده؛ لأنه لما سلم كونها مظئة لم يضرّه ضعفها في 
صورةء كالسّفر لما كان مظئة المَشْقَة» ثبت الحكم على وفقه في المُسّافر المترفه. 

«ولا يكفي» في جواب المعارضة «رُجْحَان» الوصف «المعيّن» الذي أَبْدَاه المستدل 
على المعارض 5" 8 من جهاتِ الترجيح» «ولا كونه متعديًا» إذا كان وصف المعترض 
قاصراًء خلافاً لزاعمي ذلك . 

وإنما قلنا: لا يكفي «لاحتمال الجزئية»» أي: احتمال كونه جزء علة» وبعضٌ أجزاء 
العلة يجوز أن يترجّح على بعضء كما في القَّثْل العَمّد العدوان؛ فإن القتل أولى من 
الأخيرين» وكذا المُتَعَدَى إن ترجح بالتّؤسعة» ترججح القاصرة بموافقة الأصل» ولو سلم 
الؤْجْحَانَء لم يلزم أن يكون مستقلاً؛ لاحتمال أن يكون القاصر جزءاً» وإذا احتمل كون 
وصف المُعارضة جزءاً «فيجيء التحكم» بتقدير الحكم باستقلال وصف المستدل» دون 
وصف المعترض . 

«والصحيح: جواز تعدد الأصول»» أصنول المستدلٌ المقيس عليها «لقوة لطن به)؛ 
خلافاً لمن منعه» معتلاٌ بأنه يلزم منه التشْريع مع حصول المقصود بواحد. 

«وفي. جواز اقتصار المُعَارضة» في الأصل «على أصل واحد» إذا أبدى المستدل 
أصولاً ‏ وقلنا: بأنه صحيح ‏ «قولان»: 

أحدهما: الجواز؛ لأنْ المستدلٌ قصد إلحاق الفرع بجميع الأصولء فإذا فرق 
المعترض بين الفرع» وأصل من الأصولء فقد تم مقصوده من إبطال غرض المستدل . 


وذ 4 


الكافين عدرة الت كيي؟ 0 
ألسَّابِعَ عشْرَ 37 


التدية 4 تفلي في إِجْبَارِ ألبكر لْبَالعَةِ : بكثء فَجَارَ إِجْبَارْهًَا 
فَيْعَا رض ض بألصَّعْرِ وَيُعَدَيهِ إل لتب َلْصَّغْيرَةٌ : [هَ] يَرْ جع 5 


الأضل ظ 


5-82 





والثاني: عدم الجواز؛ لأنه إذا عارض في بعضهاء يبقى ما لم يعارض فيه صحيحأء 
وقصد المستدل يحصل به. 

«وعلى» القول بوجوب المُعَارضة في «الجميع؛ [ففي]''' جواز اقْتِضَّار المستدل» في 
الجواب «على أصل وَأحد قولان»). 

أحدهما : الجواز؛ لحصول المطلوب به. 

والثاني : المنع؛ لأنه التزم الجَميع» فلزمه الدفاع عنهء واعلم أنا سنذكر في المَرْق 
قولا يتصل بما أوردناه في المُعَارضة» وينضم إليه . 

الشرح: الاعتراض: «السّادس عشر: التركيب)»)» وقد «تقدم» في شروط حكم 
الأصل 7 . ْ 

الشرح: (السَابع مكبر : التحدينة970) وافنوة أن يعارض في الأصل» ثم يقول 
للمستدل : علتي تؤدذي إلى فرع مختلف فيه. كما أن علتك تؤدّي إلى فرع مختلف فيهء 
فلنيى :| لعجدافنها اال هنف لاخر 

«ويمثلها» قولنا: في [إجبار]”*' البكر البالغ: بكرء فجاز إجبارهاء كالبكر الصغيرة» 
فيعاررض بالفخز ا ويقوال: أتنة امتقطة مره الأضل : أن التكارة عل وإنا انتقنطة: 
الصَّعْرء فقد تساوت الأقدام في الأصل »ع ٠»‏ فيإن تنعدذدت الكارة ال البالغ» ؛ فالصغر «مُيَعَلٌ | معد | إلى 
[الكب]220 الصغيرة» 


0010 سقط فى أء 5 

00 ينظر: الإحكام 44/4» وشرح العضد ؟/514. 

(0) ينظر: الإحكام 5/لمكى وشرح عقيل 11 عم 1 

(4:) في أ..ت: إخبار. (0). فى أء:ت: الت 
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النَّامِنَ عَشَرَ: مَنْمُ وُجُودِه في ألْمَرْع مِدْلٌّ: «أَمَانُ صَدَرَ مِنْ أَهْلِهِ [فى مَحَلَّه]) 


وَجَوَابهُ: ببِيَانِ وُجُودٍ مَا عَنَاهُ بأَلأَهْلة اك ودار وَأَلصَّحِيحٌ مَنْعْ 
لقاو د ريده أن آلْمُسَْدلَ مُدَع ؛ ؛ فَعَلَيهِ إِنَْانهُ ؛ لكَاد يَنْتَشْرَ . 


:اناسع عشد: 





«و» هذا السؤال «يرجع إلى» سؤال «المعارضة في الأصل»» مع زيادة التعرض 
للتساوي في التعدية دفعاً لترجيح المتعيّن بالتعدية؛ فلا يكون سؤالاً آخر. 

الشوح: «الثامن عشر: منع 0000 أي : وجود الوّصف المعلل به ١في‏ المرع . 
مثل» قولنا فى أمان العَْدِ: «أمان صدر من أهله)» فيصح «كالمأذون» له في الحرب»ء 
(فيمنع الأهلية. 

وجوابه: ببيان وجود ما عَنَاهُ بالأهلية»» ثم بان وجوده في ي الفزع . لحس أو عقل» أو 
شرع «[كجواب]'1 منعه في الأصل»» وقد راق بم وجوده في الأصل» فتقول: المراد 
دالا كاقة كرتم يظاةة لرعانة ملحة الأمان »وهر باسلافه ولوق كذلك عقاك: 

«والصحيح : منع السائل) أي المعترض لفن القرورمة الجزئية» يعني : الأَهْليّة توصلا 
إلى عدم وجود الوصف في الفرع؛ «لأن المستدل مندع» وجودهاء فوظيفته إثبات ما ادّعاف 
(فعليه إثباته؛ لثلا ينتشر» الجدّال» كذا بخطٌ المصّف» وظاهره أنها علة واحدة لوجوب 
الإثبات . ظ 

وفي «المنتهى»: لأن المستدل مدعء فعليه إثبناته: ولأنه ينتشرء والذي يظهر أن علة 
لحري زا هي المسفة” ادعاؤهء وعلية منع المعترض من إثباته الانتشارء فهما علتان 

الشرح: «التاسع عشر: المُعَارضة في لقع بما يقتضي نقيض الحكم»72' فيه» بأن 
يقول: ما ذكرت من الوصف. وإن اقتضى ثبوت الحكم في فى ارم فعندي وصف آخر 





)١(‏ في أءات: لجواب. 
030( ينظر : الإحكام 2/1 وشرح العضد ”/ 79/0؟ . 
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0 قيض الحم عَلَْ تخ طرق إثبَات العِلةٍ. 
' ل لَمْنَاظرَة . 


ع 
5 
6 
1١‏ 
اما 
00 
ا 


له 0 ّّ أ 

000 لآ يَجِبُ الإِيمَاءُ ِلَى التّْجيح في آلدَليل ؛ لَه خَارِجٌ عَنْهُه وَتَوَقْفْ 
0 5 2 507 9 5 0 ع 
لْعَمَل عَلَيْهِ مِنْ توابع وُرُودٍ ألْمُعَارَضَةٍ لِدَفْعِهَاء لآ أنه من 





يقتضي نقيضه فيتوقف دليلك» وهو المعنى ب «المعارضة» إذا أطلقت» ولا بد من بنائه على 
أصل بجامع يثبت عليته» وله الاسْتِدْلآل في إثبات عليته بما يشاء من المسالك «على نحو 
طرق إثبات» المستدل «العلة)» فيصير هو مستدلاً: والمستدل معترضاًء فتنقلب الْوَظَيفْتَانِ: 
وك مانت كه 

«والمختار: قبوله؛ لثلا تختلّ فائدة المُتّاظرة»» وهي: ثبوت الحكم؛ لأنه لا يفحقق 
بمجرد الدليل» ما لم يسلم عن المعارض . 

والباتفرة هع التتززل الوا فيه قلنية الساطرة:زة بصيي اعرد سهدلا 


وبالعكس . 
«ورد: بأن القَصّد) من استدلال المُعْترض «الهدم» لا إثبات ما يقتضيه دليله»ء فكانه 


يقول: دليلك قاصر عن إفادة مذعاك ؟ لقيام المعَارض» وهكذا دليلي؛ فعليك إيطاله ليسلم 
دليلك. وحينئذٍ لم يلزم صَيْرُورته مستدلاً» وإن تصور بصورة المستدل» وكيف يصير 
مستدلاً قاصداً إثبات ما يقتضيه دليله» مع اعترافه بأنه معارض؟ 
مثاله : المسح رُكُْن في الوضوءء فيسنٌ تثليئه كالوجه» فيعارض قائلا: مسح فلا 
«وجوايه) : أن يقدح فيه المستدل «بما يعترض به)» المعترض «على المستدل» لو قدر 
| لتسعدل كا ا لأن ١‏ لمعترض صار مستدلاً وبالعكم 5 


الح 2 


لْعِشْرُونَ: الَْرْقُء وَهْوَ رَاجِعٌ إلَن إخدى الْمُعَارَضَتَيْنِء وَإلَيهِمَا مَعَأَعَلى 





فالجواب: فإن عجز عن القدح» فقد اختلفوا في جواز دفعه بالترجيح . 

«اوالمختار» وبه جزم أكثر أصحابنا: «قبول الترجيح أيضأء فيتعين العمل» به ترجيحاً 
للرنعم ان التميكيين ارون المتمير داز 

«والمختار»: أنه «لا يجب» على المستدل «الإيماء إلى الترْجيح في الدليل ؛ لأنه») أ 
الترجيح «خارج عنه»ء أي: عن الدّليل» والمستدل مطالب بالدليل فقطء «وتوقف العمل» 
بالدليل «عليه» أي: على التّرجيح إنما كان لأنه «من توابع ورود المُعَارضة لدفعهاء لا أنه» 
جزء «منه» أي: من الدّليل» وإذا لم يكن جزءاً من الدَّليل» يكون ذكره فيه حشواً عريًا عن 
الفائدة» فليجتنب ذكره إلا عند الاحتياج إليه» وهو وقت إبداء المعارض . 


الشرح: الاعتراض «العشرون: الفرق» بين الأصل والفرع”'2. وهو [راجع]"'' إلى 
إحدى المُعَارضتين» إما في الأصل» وإما في الفرع» «أو إليهما معأ على قول» لبعضهم . 

وقيل: إنما هو مُعَارضة علة الأصل بعلّة معدومة في الفرع فقط . 

مثاله : قول الحنفي في التّبييت: صوم عين فيتأدّى بالنية قبل الزّوال» كالنفل» فيقال : 
ليس المعنى في الأصل ما ذكرتء. بل إن النفل بنى على السّهُولة» فجاز يِنِيّة متأخرة. 
بخلاف الفرضء. وقد عرفت أن المصنف ذكر أن الفرق راجع إلى إحدى المعارضتين أو 
إليهماء أي : فحكمه قبولاً وردًا يظهر من حكمهما. 


)١(‏ ينظر: البحر المحيط للزركشي 27”٠7/5‏ والبرهان 7/ ٠٠١5٠‏ وسلاسل الذهب للزركشي 
٠‏ . والإحكام للامدي 5/ 40., ونهاية السول للأسنوي 7754/5» ومنهاج العقول للبدخشي 
*/ 170ء وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 2177 والتحصيل من المحصول للأرموي 215١97/7‏ 
والمنخول للغزالي :5١!‏ وحاشية البناني 25١9/7‏ والإبهاج لابن السبكي ١114/7‏ والايات 
البينات لابن قاسم العبادي 2١57/54‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 2557/7 وشرح 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 89/7» وتقريب الوصول لابن 
جَرَي “11 . 


000 في أ ت: راجح . 


و ليأ دوا وا أو كليل الوم تهت امه وز ته ١‏ هك 2ه كوف فدلا قا كرو” فاك أ هن ها !نفك حفد بيهر ررفاة يول ! توا فلن وو لاف اول لمج تق بقار وها اهاج فد فيه اا جه ف لق ووفك في عاد ل وو ار ار وفك لوتب ع بق لب كا 9 





وذكر إمام الحرمين: أن الكلام في القَوْق وراء المعارضة» وأنْ خاصته وسرّه فقه 
يناقض قصد الجمع . 

قال: رد الفرق لا يرد المعارضة» بل خاصته الفرق. - 

وقد اختلف في قبول القَرْقء فمنهم من قبله» وزعمه من أرفع الأسئلة . 

قال الشيخ أبو إسحاق في «الملخص»: إنه أفقه شيء يجرى فى النّظرء وبة يعرف فته 
المسألة . ظ ظ 


ومنهم من رَذْه . ظ 

فالانن الكتكماني ة تنو كين المحققن اقطان رو لكرج .ولس جما مسن العلة الف 

وذكر إمام الحرمين: أنَّ الصحيح الذي ارْتَضَاه كل منهم: أن التحقيق قبوله؛ لأن 
شرط صِحّة علة الخَضْم خلوها عن المعارضة. 

قال: وحقيقة هذا الكلام أنَّ المعلل لا يستقرٌ كلامه ما لم يبطل بمسلك السّبر كل ما 
عدا علّته» مما يقدر التعليل به» فإذا علل ولم يسبرء فعورض بمعنى في الأصل» فكأنه 
طولب بالوفاء بالسّبرء ثم ذكر أنه راجع إلى منع التعليل بعلتين. 

وذكر أن القاضى استدلٌ على قبوله» بأنَّ ابلق كائر | ونه تويتر فونه .وتفلتورن 
بالفرق كما يتعلّقون بالجمع» كما في قصّة الجارية المُومِسَةٍ التي أجهضت الجنين» وقد 
أرسل إليها عمر بن الخّطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يهدّدهاء فإن عمر استشار الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ في ذلك» فقال عبد الرحمن بن عوف: إنما أنت مؤدّب» وله أزاض عليلة شيفا: 


وقال علي: إن لم يجديق فتن عشكم. .وق انجنية قفد أخطاء أرى عليك اند 


)١(‏ ومفاد هذا الأثر أن عثمان وعبد الرحمن بن عوف قاسا الإرسال الذي نشأ عنه إسقاط الجنين 
فزعاً على التأديب المشروع من الزوج أو السيد أو الأب أو المعلم إذا نشأ عنه الموت بلا تعد 
في عدم إيجابه الدية»ء بجامع أن كلا منها فعل قصد به التأديب المشروعء وأن علي 
رضي الله عنه قاسه على قتل الخطأ في إيجاب الديّة على العاقلة» بجامع أن كلا منهما قعل نشأ 
عنه القتل بلا قصدء وقد وافق عمر عليًّا على ذلك . 
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فكأن عبك الرحمن بن عوف حاول أن يسشبه تأذفة بَالْمتاحَابت الت [ لا 3 فسدانا : 
وجعل 0 ا د للدي وفكتف لفق ايل المناعات” 
الكتلاف: قال وكيا يطو ميخو يه الشتية 20000 
جد او اي اا واد 00 
في حكمين مُتَضادين. ْ 
اي لالحوسريه 
ولأى معنى يججب؟ 
2311111111 
بالأصل الذي استتبظ منه العلة. 
وأما لسر واسيب وإيطالا رجا عدا الومقه لد ذكرنة اتلس بشي 
لانن نون نسب هذا إلى إلى كر ين البَاقَلاّني» قال: ومن كلف المعلل هذاء ورام 
تصحيح العلة بهذا الطريق» فقد أعلمنا من نفسه أن الفِقّةَ ليس من بابه» ولا من شأنه» وأنه 
دخيل فيه ) مدع لىع قال :* وقد يكنا تطلان طريق الجيوة قال * وقوله: إنه الترم ذلك.» لسن 
كذلك». فأين في تعليل المُعَلّل التزام إبطال كلّ علة سوى علته؟ فهذا من التُدَمَات 
التعليل بعلتين» فإذا استعب 00 5 ذلك» ظهر كل ما ادعام 0 يتوجّه كلام 9 
السَّمُعَانِي عليه والإمام مصرح بأن ذلك مبني على منع التعليل بعلتين. 
ثم قال ابن السَّمْعَاني: وأما الذي حكاه عن ابن البّاقلاني» فقد حاول شيئاً بعيداً؛ لأن 


3( سقط في أء ت 
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الفرق والجمع على الوجه الذي يخوض فيه لم ينقل عن الصّحابة أصلاًء وإنها كانوا تتيعون 
التأثيرات» والذي نقل عن عبد الرحمن بن عوف معنى صحيح., والذي أشار إليه عليّ في 
يعن العيتان لعلف منه ) والمراد من كلامه : أنه وإن كان يباح له التّأديب». ولكنه مشترروط 
بالسّلامة؛ لأنه أمر ليس بِحَمْم» بل يجوز فعله وتركه» فيطلق فعله بشرط السلامة . 
الحال فى هذا الخبط من هذا القائل؟ 

وإن وقع الفرق» فنحن لا ننكر القَرْق بالمعاني المؤثرة» وترجيح المَعْنى على 
المعنى» وإنما الكلام في شيء وراء هذاء وهو أنَّ المعلل إذا ذكر علة» قام له الدّليل على 
صحّتهاء ففرق الفارفٌ بين الأصْل والفرع بمعنىء» فإن كان فرقاً لا يقدح في التأثير الذي 
لوصف المعلّل في الحكمء فهو فرق صورة:. ولا يلتفت إليهء وإن فرق بمعنى مؤثْر في 
حكم الأصل» فغايته التَعْلِيل بعلتين. 

وإن بين الفارق معنى مؤثراً في التفريق بين الفرع والأصل. فالقادح بيان معنى ور 
في الفرع يفيد خلاف الحكم الذي أفاده المَعْنَى الأول» فلا بد لهذا من إسناده إلى أصل» 
وحينئذٍ تكون معارضة» ولا يكون الفرق الذي يقصد بالسؤال» ونحن بَيّنا أن المعارضة 
قادحة. انتهى . 

وانك دراه كينب لا يجعل المُعَارضة في الفرع فرقا”''» فالنزاع فيها معه لفظي. وقد يجوز 
أن المُعَارضة في الفرع قادحةٌ بلا خلاف» فليسمها ابن السَّمْعَانِي بما شاء . 

وأما المعارضة في الأصل فهي مَبْنِيّةَ على التعليل بعلتين ‏ كما سبق في مكانها ‏ فلا 
وجه للإطناب فيها بعد تحقّق البناء . 

ثم قال الإمام : ولق نتم درك الحَقُّ في الفرق إلا بتفصيل نبديه فنقول: رت فرق 
يلحق جمع الجامع بالطَّردء وإن كان لولاه لكان الجمع فقيهاً. فما كان كذلك فهو مَقْبُول 

ومن آية هذا التقسيم: أن الفارق يعيد جمع الجامع» ويزيد فيه ما يوضح بطلان أثره . 

مثاله : قول الحنفي في مسألة البيع القاسة: تعااضة جدث على تدافين: فنيد علكا 
كالصحيحة» فيقول الفارق: المعنى في الأصل جَرَيَانها على وفق الشرع. [فنقلت]20 الملك 


)١(‏ فى ب: قادحة فرقا. )1 أن امع بعلت 
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بالشّوْع بخلاف الفاسدة» فينتهض الكلام إذن» وفي صاحبه بتحقيقه مبطلاً إخالة كلام 
المعلل وما ادّعاه من إشعاره بالحكم . 

ومن خصائصه: إمكان البوح منه بالغرض لا على سبيل الفرق» بل على سبيل 
المفاقهة. بأن يقول: لا تَعْوِيل على التراضي» بل المتبع الشرع في الطرق الناقلة» إلى آخر 
ذلك. على ما يعرفه الفقيهء ومما يقع مدانياً لهذا أن الحَتّفي إذا قال: طهّارة بالماءء فلا 
تحتاج إلى نِيّة» كإزالة النّجّاسة» فالفارق [يعيد]”'' كلامه ويزيد قليلاً» ويقول: المعنى في 
الأصل أنه طهَارة بالماء عَيْنِيَة والوضوء طهارة حُكميّة» ومقصوهه أن يخرم فقه 
الجامع» ويلحقه بالطّردء أي: فإن نسبة كونه طَهَارة بالماء إلى إيجاب النية» وعدم إيجابها 
على السّواء. وهذا يبين كونه طردا. 

قال: وهذا محطوط عما استشهدنا به أولاً من جهة أنَا نرى مَدَار الكلام في هذه 
المَسْألة على الأشباهء وقد يظنَ الحنفي أن الطَهّارة بالماء أشبه بالطّهَارة بالماء» والفارق 
ليس يدعي مسلكاً فقهيّاء وإنما يدعي تشبيهآء وإنما مَنَار الترّاع في المسألة الأولى: هل 
يعتبر اتّباع التّرّاضي أو اتباع الشرع؟ < 

فليفهم الفاهم ما يلقى إليه من حقائق الكلام» ومما نجريه ‏ مثلاً ‏ أن المالكي إذا 
قال: الهبة عقد تمليك: فيرتب على صكّة الإيجات والقبول فيها الملك: كالبئعاوضة . 

فإذا قال الفارق: المعاوضة متضمّنها النزول عن المعوض والّضا بالعوض» وذلك 
يحصل بنفس العَقَدِه والتبرع بدل لا يقابله عوضء فلنشترط فيه الإقباض المشعر بكمال 
الرّضا ونهايته» لم يكن هذا الفرق مبطلاً بالكلية فقه الجَمُْع. ولكن سّه أن الجَامِعَ أبدي 
الجمع بوصف عام. والفارق يفرق بوجه خاصن. فإن لم يبطل ما أَبْدَاه من خصوص الفرق 
الفقه في عموم الجمع» فهذا ما ينازع فيه الأصوليون. هذا كلام الإمام. 

وحاصله : : أن الكلام في الفرق إنما هو حيث لا يكون مبطلاً فقه الجمع. فإن أبطله 
نقد نكن أناها أك المعدل من الجمع لين ديم فيكون مقبولاً بلا نظر . 


ثم قال: إن الفرق إذا أبطل فقه الجمع. فلا شك في كونه اعتراضاًء والفرق والجمع 





60 ف ت : يقيدك. 


61١ 


#اا# ا #له اله# #ا#ه #0« له © له اله له ال« # © 0 #ل8ه ا # له #0 #0 ل« #0 #0 اله « ل #ل# 0 # © هه 0# # ان #0 # #0 #0 # ا # هه اكه ام ام ام ا م 





إذا ازدحما على فرع وأصل في محل النزاع فالمختار فيه عندنا: اتباع الإخالة» فإن كان 
الفرق [أخيل]2"7.: بطل الجمعء وإن كان الجمع أخيل سقط الفرق» وإن استوياء أمكن أن 
يقال: هما كالعلتين المتناقضتين إذا بنيا على صيغة التساوي» وأمكن أن يقال: إن: الجمع 
مقدم من جهة وقوع القَرْقٍ بعده. غير مناقض لهء والجامع يقول: لم التزم انْسِدّاد مسالك 
الفروق. ظ 

قال : وحاصل القول في مذاهب الجدلِيين ول اك تاكلة مزاهى: 

أحدها : رة الفرق جملة» وه الخخارضة د ايشا - في الأصل والفرع . 


والثاني» وهو منسوب إلى ابن سريج. واككانه الأبعاذ الى اماق أن الكرق لقيش 
بسؤال على حمّاله واستقلاله : 


وأما المعارضة في الفرع فهي مقبولة. 

والثالث» وهو الصحيح: أن الفرق مَقَْبُولء وليس الغرض منه مُقَابلة علّة الأصل 
بعلة» وإنما الغرض منه مناقضة الجَمُْعء ثم المنقول منه ينقسم إلى ما يبطل فقه الجَمْع» 
ويلحقه بالطردء ومنه ما لا يبطل فقه الجمع بالكلّية» ولكنه يشتمل على فِقْهِ آخر مناقض 
لقصد الجامع» ثم ذلك ينقسم إلى زائد في [الإخالة]217 على العلّة» وإلى مساو له 

قال: والقول الوجيز ينتظم بفرع وأصل» ومعنى رابط بينهما على شرائط معلؤمة. 
والفرق معنى يشتمل على ذكر فرع وأصل» وهما يفترقان [فيه]0". وهذا يقع على نقيض 
غرض الجمع. ومن ضرورته معارضة الأصل يا ولكن الغررض منه مَضَادَّةَ الجامع 

فعلى مداالر سنن مسم المرق (معارضة)» لم يكن بعيداًء ولكن 55-00 
الإتيان بمُعَارضتين على الطرد والعكس» ٠‏ بل ذ ا ا ا يشعر بمفارقة المُرْع 


)01 في أ: اختل . 
68 في أ ت: الإحالة . 


1 


« # هه هله ## ا ## ا # © هه 0# 0# # له # © #0 # هخ« هله هه #© لع« #0 له #080008 شه .ههه © 0ه © هه هه ع هاه هله اه ع ع ام 


الأصل على مُتّاقضة الجمعء. فهذا سرّ الفرق» ومن وفر حظه من الفِقْه وذاق حقيقتف 
التكان آل المسارضة الددى التي عليها مُتَسَّاجِر الفقهاء هو الفرق والجمع» والجامع - أبداً ‏ 
يأتي بما [يخيل اقتضاء]"'' الجَمْعء ويأتي الفارق بأخص منه مع الاعتراف بالجمع الذي 
أْدَاهُ الجامع. ويبين الفارق أن الفرع والأصل إذا افترقا في الوجه الخَاصَء كان الحكم 
بافتراقهما أوقع من الحُكم باجتماعهما في الوصفء ثم يتجاذب لجان والقازق اطراف 
الكلام . 


هذا حاصل كلام الإمام. وهو حق. ومختصره أنَّ الفرق قد يعود على الجمع 
بالإيطال. 0 00 وذلك لا يردء وقد لا فد شيها: وذلك هو المردود؛ والنزاع 


بعرت هلا الجن الات 00000 كالطول والقصرء وذاك لا رَيْبَ في 

أنه ليس جامعاًء وهو طرديء, وليس الفرق فيه مما نحن فيه» ومنها ما يظهر كونه فقهيّاء 

ولس 5 0 5 #”# 5 7 

الفارق كونه طردثًا وهذا من أماكن الفروق: إلا أن القبولَ فيه متجه ؛ إذ الفارق بين لحاقه 

بالطرديات؛ وإن لم يظهر حاله في بادىء الأمرء وقد مثل له بمسألة البَيْع الفاسد. وأشار 

إلى ما ذكرناه بقوله : رت فرق يلحق جمع الجامع بالطرد. ولولاه كان الجمع فقهيّاء فهذا 

صريح في أن المراد ما يظنّ في باديء الرأي كونه مخيلاً مناسباً. فينتهض الفرق قاطعاً أثره 
لا ما هو طرد ظاهرء فلا يقال عليه : ليس هذا مما نحن فيه . 

قال ابن السَّمْعَانِي: والمثال الذي ذكره في مسألة البَيع الفاسد ليس مما ي: يتكلم فيه في 

شيء؛ لأن البيع الذي لا يمكن فيه إثبات المشروعية لا يكون مفيداً للملك عند أحد من 


6 في أ ت: يحيل اقتصار . 
69 في أ ت : الإحالة . 
689 فى امت المكاتبين . 
2 في أ , ويحال. 
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العلماء؛ وهم لا يعتمدون على مجرد المعنى الذي ذكره» لكن يثبتون وصفاً من المشروعية 
في البيع الفاسد الذي وقع فيه الاختلاف» فيقولون: هو مشروع بأصله غير مشروع بوصفه. 
فلهذا أوجبوا الملك. ونحن ننفيها من كلّ وجهء فنقول: لا يفيد الملك؛ لأف المشروع في 
المِلكِ لا يثبت إلا بسبب مشروع. فعلى هذا يقع تنازع الخُصُوم . 

قلت: وللإمام أن يقول إذا استتب لنا نفي المَشْرُوعية كان المثال مما نحن فيه» ونحن 
من وراء تقريره. 

ثم قال ابن السمعاني: وأما مسألة النَيّة في الوضوءء فعندنا قولهم: طهارة بالماء. 
علة باطلة» ما لم يثبتوا المعنى المؤثر في ذلك . 

وقول من قال من أصحابنا: طهارة حكمية ‏ أيضاً ‏ باطل» ما لم يبين» وعلى الجملة 
لا يتصوّر بوجه سؤال الفرق» بمعنى بيان علّة أخرى في الأصل للحكمء نعم إذا عكس ذلك 
المعنى في الفرع» وبين تأثيره في الحكم على خلاف ما تقتضيه العلة الأولى» وبين له 
أصلاًء فحيئئذٍ تكون معارضة. 

قلت: قوله: باطل ما لم يبين المعنى المؤثرء فيه نظر؛ فإن القائس هنا لا يدعي 
أنه قياس علّة» حتى يطالب بالكأثير» وإنما قُصَارى دعواه أنه قياس شبهء فيبين الفارق أنه 
طردء وأن قوله: طهارة بالماء» فلم يفتقر إلى النّية» بمنزلة قولك: فاحتاجت إلى النية: 
ولم يذكر ابن السّمعاني مسألة الهبَة. 

ولم يعترض المالكية أن يقول: لو كانت كالمُعَاوضة» لما بطلت بموت الواهب قبل 
القبض., وأنتم تقولون: تسقط بموته» ولا مُشَّاحَة في الأمثلة بعد إيضاح المقصود. 

ثم قال ابن السَّمْعَاني : ونحن لا نُبَالي بغضب من يغضب بسبب إفساد الفروق على ما 
اعتادته المتفقهة الذين لا يرجعون إلى تحقيق» ورضوا بصور يتنصبون للذب عنهاء والدفاع 
عن حَرِيمِهَاء ويتصالحون عليها من الجانبين» ويظنون أن ذلك هو الفقه المطلوب في 
المسائل» والفقه منهم في البّعْدِء كبعد الإنسان من مَبَاط القَرَيَاء والذي ادعاه هذا الذي 
حكينا قوله» أن فيما قلته بيان سرٌ الفرق» ولا يتكشف من سرّه إلا الذي قدمناه» ومن حاول 
توجيه سؤال الفرق إلا بمعارضة المعنى في الأصل» فقد رَامَ شيئاً بعيداً»ء وطلب ما لا يوصل 
إليه بحيلة ما. انتهى . 
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ا بن 
بْقَالٌ: آلضَّابطٌ فِي الفزع ألشَّهَادَةُ وَفِي الآضل الإكْرَا3ُ فَلاَ يَتَحَمّنُ أَلَسَارِي» 
تخوانة + آذ الجا 6 أشيركا فون اكتني المضترط غزفاء أذ بأذ إنغاءة في 
لمَرْع مِثْلدُء أو أَرْجَحٌ كَمَا لو كَانَ أضله كله النتري عبرا 0 ]نما عَاتَ الأَوْليَاءِ عَلَى 
الئل طلا لِلشَمّي أعلْبُ مِنٍ آنيعاث الْحَيوانٍ بالاغرَاء يسبب فرت نه» وَعَدم عِلمِهء فلا 
ا 00 ٠‏ كَمَا يقَامر يمر 
ل 


ولا يخفى ما'فيه من التعريض بأستاذ الأستاذين» وشيخ الفقهاء والمحقّقين» وابن 
السّمعاني وإن [كان]'' حَبْراً لا يُسَاجلء إلا أنه لم يأت في كلامه بما يدفع كلام الإمام 
بوجه» كما عرفت . 

الشسرح: الاعتراض «الحادي والعشرون: اخْتِلآفٌ الضَابطٍ في الأَضْل والفرع»20, مع 
اتساد [ شكوهيا] 27 «مثل» قولنا في تبيوة الزوو بالقتصاص : «تسببوا بالشهادة» إلى قتل 
عَمْدء «فوجب القصاص كالمكره» ‏ بكسر الراء ‏ «فيقال»: الضابط في الأصل والفرع 
مختلف؛ لأن «الضابط في الفرع الشهادة» وفي الأصل الإكراه»» وهما وإن اشتركا فى 
مقصود الزجرء «فلا يتحقق التساوي»؛ لاحتمال أن ما وجد من التّسبب في ضابط الأصل 

«وجوابه: أن الحا ها اشتركا فيةة أئ: القذر المقترك ببنهما «فن الستب» إلى 
القتل «المضبوط عرفا أو بأن» يبين أن «إفضاءه» أي: إفضاء الضّابط 'إلى المقصود «في 
الفرع مثله» أي: مثل إفضَاء ضابط الأصل إلى المقصودء «أو أرجح» منهء وحيتئلٍ يلزم أن 


000 سقط في أ. ت. 
() ينظر: الإحكام ١9١/54‏ وشرح العضد 777/75 . 
(9) في أءا ت: حكمتها. 
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يكون أولى بثبوت الحكمء مثال رُجُحَان ضابط الفرع على ضابط الأصل. «كما لو كان 
أضلةة: أ أصل' القبان «المغرئ للحبواق»نبآن يقول المسعدل: نتسوا بالشيافة إلن القكر + 
فوجب القصاص زجراً عن التسيّب» قياساً على وجوب القِصّاص على من أغرى حيواناً على 
ادع بأن طرحه في زريبه فيهاأ سبع ) فإن إفضاء ضابط الفرع إلى المقصود أرجح من إفضاء 
ضابط الأصل إليه؛ «فإن انبعاث الأولياء على القتل» يسبب الشهادة «طلباً؛ منهم «للتَسَمّي). 
والأخذ بكار المقتول «أغلب من الْبِعَاث الحيوان بالإغرّاء» على القتل. ابسبب تُفرته) من 2 
الآدمى. (وعدم علمه) بالإغراء . 1 


وأما من أغرى كالمُكرّه ‏ بفتح الراء ‏ فعلمه بأنه إن لم يقتل قتل» يغريه على الإقدام 
طلباً لخلاص نفسهء وبالجملة تبين تساوي الإفضائين» أو غلبة إفضاء الفرع. «ولا يضر 
اختلاف أصلي التسيُّب»»؛ وهو كون أحدهما شهادة» والآخر إكراهاًء أو إغراء؛ «فإنه» أي : 
فإن اختلاف أصل التسيّب في الحقيقة «اختلاف' فرع وأصل». 0 

وجلابسالة» قتانيس التسسنن را لقدياذة غلبي اغراف روالأكر اهو الاين لك تذ.يه مفالنث 
للفرع.ء ثم لا تضرٌ تلك المخالفة. «كما يقاس الإرث في طلاق المريض» مرض الموت 
زوجته طلاقاً بائناً «على» حرمان «القاتل الإرث» بجامع الغرض الفاسد؛ مُعَاملة لكل منهما 
بنقيض مقصودهء فإنه قياس سالم عن الاعتراض باختلاف الضّابط». مع أنَّ الأصل عدم 
الإرث؛» والفرع الإرث» ولم يضر الاختلاف» نعم يضر هذا القياس أنه كما قدم المصئف - 
من الغريب المرسل الأصل» ولكن ردّه بذلك لا يدفع صحة التمثيل به هنا. 
| «ولا يفيد» المستدلٌ أن يقول في الجواب: «إن التفاوت فيهما». أي: بين ضابط 
الأصل والفرع «ملغى» مراعاة «لحفظ التّفسء كما ألغي التفاوت بين قطع الأَنْمُلّة؛ إذا سَرَتْ ' 
إلى النفس» «وقطع الرقبة» في وجوب القصّاص لحفظ النفس» وإن كان قطع الرقبة أشدذ 
إفضاء إلى الموت من قطع الأَنْمُلَةَ وإنما لم يفده ذلك؛ لأنه لا يلزم من إلغاء تفاوت القاتل 
إلغاء كل تفاوت. «فإنه لم يلزم من إلغاء» وصف «العالم» بدليل قتله بالجاهل «إلغاء الحر)ا؛ 
إذ لا يقتل الحر بالعبد» ولا إلغاء وصف الإسلام بدليل أنه لا يقتل مؤمن بكافر. 
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ألنَانِي بالمشروة الخزة سيقي النضلقة: قتول الخايكة ار ع فَرْجأ في 


مشتقى طن طَبْعاً اي مورت سوا 


1 


رَحَاصِلَه مُعَارَفَة 


وجوابه َه كجَوَابه بِحَذْف خصوص الأضل . 
[١‏ لالت كحي خالفة حُكم ألمَرع لفكم لاض كَالببعِ ص ألتكاح 





الخ اران الثاني والعشرون: د جنس الما 2 اتحاد الضابط 
«فيقال) “قاط وإن كان متحداء ‏ لكن الحكة مختلفة ؛ إذ «حكمة الفرع الصيانة عن 
وذيلة اللر اقل 


'وفي الأصل: دفع محذور اختلاط الأنساب» المفضي إلى ضياع الأولاد . 


«فقد يتفاوتان في َظَرِ الشرع». فيناط الحكم بإحدى الحكمتين دون الأخرى. 
ظ اوعافضاة معارضة) في الأصل لإبداء خصوصية فيهء كأنه قال : بل العلة ما ذكرت»: مع كونه 
مؤدياً إلى اختلاط الأنساب . 


«وجوابه كجوابه؛ في المُعَارضة» وذلك #بحذف خصوص الأَصْل» عن درجة الاعتبار 
بطريق من الطّرقء فتكون العلّة القدر المشترك» أو يبين أن حكمة الفرع مثل حكمة الأصل 
أو أكثرء كما في مسألتناء فإن الزنا وإن أدى إلى ضياع المولود المؤدّي إلى انقطاع النّسلء 
فَاللُوَاط يؤدّي إلى عدم الولادة بالكلية» وهو أفضى إلى انقطاع النسل من الضياع . 
الشرح: الاعتراض «الثالث والعشرون: مُحَالَمَةُ حكم المَرْع لحكم الأصل25(6) فلا 
يح معه القياس؛ لأن من شرط القياس اتحاد الحكم» وهو عبارة عن تَحْصِيلٍ مثل حكم 


)1غ( ينظر: الإحكام :/ 1 -45., وشرح العضد ”//1/ا7. 
(0) ينظر: الإحكام 97/5. وشرح العضد ”//ا/ا7 -778. 


لا 


وَجَوَابَةُ: يان أن آلاخْتلآف رَاجِعٌ إلى الْمَحَلَّ ألَّذِي أخْتَلافُهُ شَرْطٌ لآ في 
[الحُكم وَبَيَانِ] . 


[لوَابِعُ والْعِشْرُونَ]: الْقَلْتُ: قَلْبْ لتصحيح مَدَمَبِهِ وَقَلَبٌ لإبْطال مَذْهَبٍ 


آَلأَوَلُ : كك قا يَكونُ ا بنمْسه ؛ كَأَلوقَوف باعرَّفَة2 َيَقُول شافع : قَلدٌ 
يُشْتَرَط فيه أَلصَّوْمُ 4 كال فوفك باعرّفَة). 
التانى: و وَل يَكتَقَى فيه بِأَقَلّ مَا يَنُْطْلِق ؛ كغْيْرِه يفول َلشَافِعِيٌ : 
يتقدَرُ الدع . 


الأصل في الفرع. ومعلوم أن ذلك لا يتحقّق بدون الاتحادء وذلك «كالبيع» إذا قيس «على 
النكاح وعكسه» في صورة بجامع». فيقول المعترض: الحكم مختلف؛ فإن عدم صحّة البيع 
حرمة الانتفاع بالبَئْع» وفي النكاح حرمة المبّاشرة» ونحو ذلك من اختلاف الأحكام . 

«وجوابه: ببيان» اتحاد الحُكمين نوعاًء أو جنساًء و«أن الاختلاف» بين حكمى الأصل 
والفرع «راجع إلى المحل» محل الحكم «الذي اختلافه شرط»» فإن الفرع ما لم يكن مخالفاً 
للأصلء لا يصح القياس» لا) أن الاختللاف بينهما واقع (فى الحكم» حتى يضر » وفى 
مسألتنا فل وقع الاتفاق في البُطلان» وهو سشيء واحد. وهو عدم 0 المقصود من العقد 
عليه؛ فلم يضر اختلاف المحلء كما قلنا. 


الشرح: الاعتراض «الرابع والعشرون: القلب2''2 قلب الدّليل عبارة عن دعوى أن ما 
دكرة المستدل عليه لا له في تلك الغسالة على ذلك الوجهء وهو ثلاثة أقسام : «قلب») 


(0) ينظر: البحر المحيط للزركشي 589/5» والبرهان لإمام الحرمين .٠١*7/7‏ والإحكام في 
أصول الأحكام للامدي 291/5 ونهاية السول للإسنوي 270١/5‏ ومنهاج العقول للبدخشي 
٠/7‏ » 159ء وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 2١7١‏ والتحصيل من المحصول 
للأرموي »27١17/7‏ والمنخول للغزالي .»5١5‏ وحاشية البنانى 7/7 275١١‏ والإبهاج لابن السبكي 
2/7 والايات البينات لابن قاسم العبادي 2١71/5‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع 
5*5 والمعتمد لأبي الحسين 2787/7 وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 
7 » وتيسير التحرير لأمير بادشاه 2١77/4‏ وتقريب الوصول لابن جزي ١517‏ . 


1 


الثالث : عد مُعَاوَضْةً: فْيْصِحٌّ مع الْجَهْلٍ بالْمُعَوض ؛ كالتَكاح : يَقَول 


آلشَّافِمُِ : قل يُشْتَرَطُ فيه خِيَّارٌ ألدْؤْيَةِ؛ لأنَّ مَنْ قَالَ بأَلصّكَةَء قَالَ بخِيارٍ أَلدُؤْيَة؛ فَإذا 
نْتَقَّى آللآزِم» أنْتَقَى الْمَلْرُومُء وَأَلْحَقُ أنَهُ نَوعٌ 5 شرك فيه ار وَأَلْجَامِعٌ ‏ 
فَكانٌ أَوْلئا بِأَلْمَبُول 


يذكره المعترض «لتصحيح مذهبه» وقَلْب لإبطال مذهب المستدلٌ صريحاً» وقلب» لإبطاله 
«بالالتزام» 

وإن شئت قلت: القلب قسمان: 

الأول: لتصحيح مذهب المعترض 

والثاني : لإبطال مذهب المستدل» وهو ضربان: ضرب بالصّراحة» وضرب بالالتزام . 

«الأول»: القلب لتصحيح مذهب المعترض » وهو ضربان: 

أحدهماء وعلى ذكره اقتصر المصنف : ألا يدل مع ذلك بالصّراحة على بطلان مذهب 
المستدل» كقول الحنفي: الاعتكاف: «لَيْثْ)» في محلّ مخصوص. «فلا يكون قربة بنفسه. 
كالوقوف ب«عرفة»» وغرضه التعرض لاشتراط الصوم فيهء ولكنه لم [يتمكن]'' من 
التصريح باشتراطه؛ إذ لو صرح به لم يجد أصلاء «فيقول الشافعي»: لبث في محل 
مخصوصء فلا يشترط فيه الصومء كالوقوف باعرفة». 

وثانيها: أن يدل على الأمرين ا كقول الشافعي في بيع المُضولي : عَفْد في حق 
الغير بلا ولاية ولا اسْتِنَابَة» فلا يصح كما إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه» فيقول الخصم : 
عَقْد إلى أخرية وكان مكحا كنا إذا اكتترى قينا لخيرنه بغير إدنة. 

و«الثاني» كقوله في مَسْح الرأس: «عضو وضوءء فلا يكتفي فيه بأقل ما ينطلق» عليه 
اسم المسحء «كغيره» اه الوضوءء «فيقول الشّافعي : فلا يتقدر بالرّبع»» كغيره. 

«الثالث» : كقوله في بيع الغائب: «(عمد معاوضة» فيصح مع الجهل بالعوض 
كالتكاح. فيقول الشافعي : فلا يشترط فيه خيّار الرؤية» كالنكاح. فقذد تعرضى المعترض 
لإبطال مذهبه بالالتزام؛ لأنه أبطل لازم الصّحةء وهو خيار الرؤية؛ «لأن من قال» في بيع 





)1( في أ ت 1 تمك 
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الغائب «بالصحة, قال بخيار الؤُؤية». فالخيار لازم للصّحة»ء «فإذا انتفى اللازم»» وهو خيار 
الرؤية «انتفى الملزوم». وهو الصحةء. «والحَقٌ» فى القَأب أنه نوع مُعَارضة اشترك فيه 
الأضل والجامع, فكان أولى بالمَبُول» من سائر المُعَارضات . 

قال علماؤنا: المعارضة قل تكون يقلة: الخوق: وهى مأ عدا القَلب»ء وقل تكون بعل 
السيعد ل مورياء وهي القلب» وتسمى مُشّاركة في الدليل. 

قال أبو علي الطبري: وهو من ألْطفب ما يستعمله المناظر . 

فإن قلت: قدم المصنف أن المعارضة المصطلح عليها المعارضة في الأصل بمعنى 
آخر» إما مستقل أو غير مستقل» وهذه معارضة بنفس ذلك المعنى. 
0 قلت: تلك المعارضة المصطلح على إطلاق اسم المُعَارضة عليهاء وهذه ضرب من 
مُطلق الاعتراضات؛ ولعلَ المصنف أشار بقوله: نوع معارضة» ولم يقل: معارضة ‏ إلى 
ذلك.» واكذة بقوله : اشترك فيه الأصل والجامع فكان أولى بالمَبُول:. يعنى : من المعارضة 
المصطلح عليها. 

واعلم أنه يخرج من كلام أئمّتنا خلاف في أنْ القلب هل يفسد العلة؟ . 
[شاهد]”'' زور» كما يشهد عليك . 

وقول ابن السمعاني: توجيه سؤال القَلْب أن يقال: إذا علق على العلّة ضد ما علقه 
المستدل من الحكم». فلا يكون أحد الحكمين أولى من الآخرء ويبطل تعليقهما بهما. 
التعلق بها إلى أن يثبت رُجْحَانها من خارج» وقد اختلف الّذين قبلوا سؤال المعارضة في 
قسم من إبطال مذهب المستدل بالالتزام» يقال له: «قلب المُسّاواة»» وهو أن يكون في 

الأصل قسمان: 


)2 سقط في ت . 
090 في أ ت : بالعلة. 


اع 


[الْحَاسنٌ وَالْعِشْرُونَ]: الْقَوْلُ باَلْمُوجبء وَحَقِِقَُهُ : تَسْلِيمٌ آلدّييل مَعَ بَقَاءِ ألتَرَاع » 
وَهُوَ تنه . 
اببس 

أحدهما: مُنْتَفبِ في الفرع باتفاق الخصمين . 

والآخر متنازع فيه بينهماء فإذا أراد أن يثبته في الفرع فابا علن الما فيقول 
المعترض: يجب التسوية بينهما في الفرع بالقياس على الأصل. ويلزم من وجوب التّسوية 
في الفرع عدم ثبوته فيه» كقولهم في طلاق المُكْرَه: مكلف مَالِكٌ للطلاق» فيقع طلاقه 
كالمختار» فيقول: فيستوى بين إقراره وإيقاعه كالمختار» ويلزم من هذا ألا يقع طلاقه؛ لأنه 
إذا ثبت المُسَاواة بين الإقرار والإيقاع» وكان الإقرار غير معتبر بالاتّمَاق» كان الإيقاع 
- أيضا ‏ غير معتبر . , 

وكقولهم في نِيّةِ الوضوء: طَهّارة بالماءء فلا تفتقر إلى النية» كإزالة النجاسة» فذهب 
الشيخ أبو إسحاق الشّيرَازِي والأكثر إلى قبوله أيضاًء وذهب القاضي أبو بكر وابن السَّمْعَاني 
وطائفة ممن قبل أصل القبء إلى رَدّه؛ لأنه لا يمكن التصريح فيه بحكم العلة» فإن 
الحاصل في الأصل نفي» وفي الفرع إثنات؛ ألا ترى المستدل يعتبر الوضفين في الأصل» 
زوالدى ]20 لأايشرهها مقتضى القلي؟ 

والأول هرّ المختار؛ فإن القياس على الأصل إنما هو من حيث عدم الاختلاف» وهو 
ثابت فيه» فلا يضر كونه في الأصل الصحةء وفي الفرع عدمها؛ إذ هذا الاختلاف غير ماف 
لأصل الاستواء الذي جعل جامعاً. [ 

الشرح: الاعتراض «الخامس والعشرون: القؤل ا 





0010 في ت: والمعارض . 

(؟) ينظر: البحر المحيط للزركشي 0 »: والبرهان لإمام الحرمين ,2917/١‏ والإحكام في 
أصول الأحكام للامدى 97//5»: ومنهاج العقول للبدخشي م/ +.. “(ء وغاية الوصول 
للشيخ للشيخ زكريا الأنصاري 217١‏ والتحصيل من المحصول للأرموي 99 والمنخول 
للغزالي 407» وحاشية البناني 271١/5‏ والإبهاج لابن السبكي 217١/7‏ والايات البينات 
لابن قاسم العنادي 5/ 2١55‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع »© والمعتمد لأبي 
الحسين ”/ 2787 وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2711/4/7 وشرح التلويح 
على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ؟/ 46. وميزان الأصول للسمرقندي 
٠07١/١‏ . وإرشاد الفحول للشوكاني ١57‏ . 


و 


الح صا ل وا بقار ري اسار رقت لعا ها لاي لبو للق خبهو تهات فر ل كف ل هن كيف وق مهد جهن ميهي وام بهكه لقا ره له “وض بقاد 8 قال أ جف نفل هخ فخ فح هتح ها بود "ودع له أو الو وك وا و اج لل ا حو ل آم 





وحقيقته: تسليم الدليل مع بقاء النزاع»» وهو غير مختص بالقياس» وقد وقع في 
الكتاب العزيز في قوله تعالى ظالَبِخْرِجَنَ الْأعَرُ مِنْهَا الْأَذَلَ وَلِلَّهِ الْعِرّهُ وَلِرَسُولِه4 [سورة 
المنانقون: الآية 8] . 

أ صحيح ما يقولون: من أنْ الأعز يخرج الأذل. والنزاع باق؛ فإن العزة لله 
ولرسوله. فالله ورسوله يخرجانكم . 

ومنه قول الشاعر : [الخفيف] 
قلْتٌ: لمي ا يداز تال : تكلبت كاهلى نالا ساد 
الك الشا شه الات عد ا د 0 ات 5 1150 ع داوف 9 

والاستشهاد بقوله: «ثقلت» و«أبرمت» دون قوله: «طولت». 

وقال الآخر: [الوافر] 
وإخلوان مهفرعا َكَائومَارَككِنن لِلأعَايي 
وَِلَنْصمْ سهقاهماً صَاقِاتٍ فكَانوهمًا رَلَكَنْ في مُوَادِي 
وَقَالُوا: قَدْصَفَشْيِنَائْلُوبٌ ‏ لَقَدْصَدَفُوا رَلَكِنْمِن ودَادِي 9) 


(1) في ت: نفلت . 

(0) فيات: ثبت. 

إفرة البيتان لابن الحجاج أو لمحمد بن إبراهيم الأسدي». ينظر: معاهد التنصيص 258/79 
والمرشدي على عقود الجمان ”178/7 » وشروح التلخيص .٠١9/5‏ 
فقوله ثقلت: وقع في كلام الغيرء وهو بمعنى حملتك المؤنة» والمشقة الباطنية والظاهرية 
بإتياني مرات عديدة. . 
والكاهل : ما بين الكتفين . 
والأيادي : النعم . 
والتطويل في البيت بمعنى: الإنعام . 

(4) ينظر: معاهد التنصيص 5/ 285. وشروح التلخيص 7/5 .١١١‏ 


المرشدي . 


ا 


يفك غاناء ف يتانى. 3 خورت القتصاصن 4 كرود 0 بن ل ين معز 


0 ب الْقِصّاص كالْمُتَوسَلٍ إِلَيْهء قَيْر ا إِبْطَا ماع أث تا 
لْمَوانع» وَ جُوة ألشرايي. 0 


وقول الآخر: [الرمل] 
غَالطئيِي إِذْ كَسَتْ جشمي الضَّنَا ل ا العامة 
نم قالث ألت عِنْدِي في الووئ فلل شير ميد فيك كيز بد 001 


١اوهو)‏ أقسام «ثلانة » : 


الشرح: «الأول: أن يستنتجه» أي: يستنتج من الدّليل «ما يتوهم أنه محل النزاع» أو 
ملازمه»» أي: ملزوم محل النزاع ولم يكن كذلكء «مثل» أن يقول في المثقّل: «قتل بما 
يقتل غالباء فلا ينافي وجوب القِصّاصء 1كحَرْقِهء فيرد]'' القول بالموجب؛ «فإن عدم 
المُتافاة» لوجوب القصّاص «ليس محل النزاع»؛ لأن محل النزاع هو وجوب القتل» «ولا 
يقتضيه» أيضاً محل النزاع؛ إذ لا يلزم من عدم مُّتافاته للوجوب أن يجب 


الشرح: «الثانى : أنْ يستنتجه إبطال ما يتوهم أنه مأخذ الحَضُمفء وهو يمنع كونه 
مأخذا فلا يلزم من إبطاله إبطال مذهبه. «مثل» أن يقول؛ فى المُتَفّل: «التفاوت فى الومنياة 
لا يمنع وجوب القصّاصء كالمتوسّل إليه؛ فيرد» القول بالموجب؛ «إذ لا يلزم من إبطال 
مانع ) واحد «انتفاء») جميع «الموانع. ووجود)ا جميع «الشّرَائط» والمقتضي»2. والحكم إنما 
يثبت بارتفاع كل المّوّانع» ووجود كل الشرائط بعد قيام المُقتضي . 





(1) البيتان للأرجاني كما ذكرهما المرشدي في شرحه على عقود الجمان ص19 . 
() سقط فى أ. 


“يا 


ل 


007 َه 0 ا 9 : 2 5 0 9 5 وي 5 976 8 
الثاليث+: أل يسكت عن ألصّغْرّىء وَهىّ غيْرُ مَسْهورَة ؛ مثل : , ما ببست قر 
01 ص صخر ام ىم ٍ. 2 ربي أ 11 2 تر 
فشاطه ال كَأَلصَّلاةَ 0 عَنْ: «وَالوْضوء قربَهة)» فيَرد وَلْوْ ذكرها لم يَرِدْ 


ال ا ا 0" 0 م 500001 
وَقَوْلهُمْ: «فيه أنقطاغ أحَدِهِمَا» ‏ بَعِيدٌ في ألثالث ؛ لاختلافي المَرَادَيْنٍ . 


واختلف في أن المعترض إذا قال: ليس هذا مأخذي. هل يصدق؟ 

«والصّحيح : أنه مصدق في مذهبه»؛ لأنه أعرف به. < 

وفيل : لان الا قيال مأخذ آخر؛ إذ ريما كان ذلك فا له : ولكنه بعانل» «وأكر 
القول بالموجب كذلك». أي : كهذا القسم الذي يستنتج فيه إبطال ما يتوهم أنه مأخذ 
الخَضْمء ولم يكن كذلكء, وإنما كان أكثر «لِحَمَاءِ المأخذ؛. وقلة العارفين به والمُطلعين 
على أسراره» «بخلاف محال الخلاف». فإنه مشهورء فكم من فقيهين يعرفان مذهب 
الشافعي وأبي حنيفة» ثم إذا سئلا عن مأخذهما لم يحيرا جواباً» ووجدا حاملي فقه. وليس 
بفقيهين» ٠‏ وأكثر ا زمائنا كذلك»؛ لما على البو فإنه لم يبق من سَحَابه إل اليشين من 
ظله «وَاللُهُ ل ب ش يفيض العلّم انْترّاعاً يَْرِ ّ عَهُ مِنْ صُدُورٍ العْلَمَاءِ وَلَكِنْ , يض أَهْلَهُ00" . 


< الشرح: «الثالث: أن يسكت» المستدلّ «عن الصغرى» صغرى القياس» ويذكر كُبْرَاه 
في حال كون الصغرى «غير مشهورة»؛ ويستعمل قياس الضمير» «مثل» أن يقول شافعي في 
وجوب نية الوضوء: ما ثبت قربة فشرطه النية كالصلاة ويسكت عن" قوله: «والوضوء 
فين امكل القرك «المرعية أن كوك عام .ور أب ولززع افقطر اط الننة اق الو ضيوع 
وإنما «يرد» هذا إذا سكت عن الصّغرىء «ولو ذكرها لم يرد إلا المنع» من الصغرىء بأن 
يقول: لا نسلم أنْ الوضوء قربة» ويكون ‏ حينئدٍ ‏ منعاً للصغرىء لا قولاً بالموجب. إنما 
شرطنا فى الهو أن 'تكون غير مشهورة؛ لآنيا لى كانت مشيورة: كانت يمر له المذكورة: 
فتمنع » ار كانت ملفا عتما فلا يتأنّى المنع أصلاء وإن صرح بذكرها. 

وأما الجدليون «وقولهم»: إن القول بالموجب «فيه انقطاع أحدهمااء أي: أحد 
)١(‏ أخرجه البخاري )١1757/١(‏ كتاب العلم باب كيف يقبض العلم: حديث .4225٠١(‏ ومسلم 
)5١58/5(‏ كتاب العلم: باب رفع العلم وقبضه... حديث (77377/1). من حديث 


عبد الله بن عمرو. 


2 


وَحَوَاتٌ الأول بِأَنَهُ مَحَلَّ ألتَرَاعء أو مُسْتَلْرَمٌ كما لو قَالَ :لآ يَجُورُ قَنْلّ ألمُمْلِم 
بالدمىي وَتعَالُ بالموجب؛ له ب ول المعو ب دالا تجو 1 بححريمه ) 


المُتاظرين؛ لأن المستدلٌ إن أثبت ما اذّعَاه انقطع المعترض وبالعكس» غير .بعيدٍ في 
القسمين الأولين» بل صحيح - كما عرفت - لكنه «بعيد في الثالث؛ لاختلاف المرادين»؛ إذ 
مراد المستدلّ: أن الصغرى وإن كانت محذوفةً لفظاًء فهي مذكورة تقديراًء والمجموع يفيد 
المطلوب» ومراد المعترض: أن المذكور هو الكبرى وحدهاء وهو لا يفيد المطلوب . 

وقال بعض الشّارحَين: إنما اختلف المراد؛ لأن المستدل أراد يكون الوضوء قرية أنه 
وسيلة إلى الصلاة» والمعترض أراد: ليس قَرْيَة بذاته» فلم يتوارد الَف والإثبات على محل 
واحدء ورجع النزاع لفظيّاء فلم يلزم انقطاع واحد منهما. 

الشرح: «وجواب» القسم «الآول: بأنه محل النزاع» أو مستلزم» لمحل النزاع» «كما 
لو قال» شافعي: «لا يجوز قَثْلُ المسلم بِالذّمّي قياساً على الحَرْبي» «فيقال بالموجب؛ لأنه 
يجب) قتله به. 

وقولهم: لا يجوزء نفي للإباحة التي معناها اسْتِوَاء الطرفين» ونفيها ليس نفياً 
للوجوب. ولا مستلزماً له «فيقول») الشّافعي : «المعنى ب «(لا يجوز): تحريمهء ويلزم» من 
ثبوت التحريم «نفي الوجوب» ؛ لاسْتِحَالةٍ الجمع بين الوجوب والتحريم . 

«وعن النّاني»: بأن يبين في المستنتج «أنه المأخذ» بالتّقل عن أئمة المذهب. «وعن 
الثالك: بأن الحذف» لإحدى المقدمتين «سائغ» عند العلم بالمَحْذُوف» والمحذوف مراد 
ومعلوم. فلا يضرٌ حذفه. والدّليل هو المجموع. لا المذكور وَحُدهء وكتب الفقه مَشْحونة 
بذللق رن لأ ترى: فاضا مضسرسضا فيه بالمقدتيه والاضل الأ غلن: التذوة نوما ذللته عبن 
المُقَهَاء الذين هم أَسَاطِينٌ الأقيسة إلا اختصاراً» وتركاً لما هو مشهور أو معلوم» بحيث يصير 
ذكره تطويلاً. وتضييعاً للزمان بلا فائدة» وقد نجزت الاعتراضات . 

ولقد أكثر أتئمتنا فيهاء واستكثروا من أمُثلتهاء وسعْبوا أقسامها حيث كان الزَّمَان 
مشحوناً بالعلماءء وكانت المُتَاظرات تبلغ بأهلها عَنَانَ السماءء ومن نظر كتب إمام الحرمين 


2 
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وأبي إسحاق الشّيرازي وأصحابهماء وأصحاب أصحابهما قضي العَجّب من ذلك». ورأى 
كيف كانت الأئمة» على أن أبا المُظَفَّر بن السمعاني قال: لا يجوز للفقيه أن يعتمد على 
جميع هذه الْأسْيْلَةَّء ولا يعتقد صحَّتهاء فإنها ظواهر أقنع بها من يقنع بظاهر من الكلام: 
وقل وقوعه على حقائق المّعَاني في المسائل . 

وآنا أقول: أثمتنا لا يتكروان ذلك» وإنما وضعوهاء واستكتثروا متها لد المح 
من الفاسدء. فيلوح لراكب بحار النظر تجنبها”'' وَتَنْفتِحُ الآبؤاب الذى القطتهة كتلفياء 
ويظهر من حقائق الأمور أَبْلَجْهاء وينهض في جحَافل الأقيسة على أحسن الطرق حججها. 

والمصئف وإن ذكر خمسة وعشرين اعتراضاً» فأنواعها عند التحقيق سَبْعة» وذلك أن 
المستدل يلزمه تفهيم ما يقولهء وإذا اندفع في القياسء لا بد أن يتمكن منه» وإلا فلو منعه 
مانع عن القياس كان قياسه مردوداً؛ إذ لا قياس إلا حيث يثبت» ثم إذا تمكن لم يكن له 
[يُذ]”'؟ من تثبيت مقدماته؛ لتستتب لهء وهي: حكم الأصل» وعلته. وثبوت العلّة في 
الفرع» ثم لا بُدَ من أن يكون ذلك على وَجْهِ مستلزم لثبوت حكم الفرع؛ وإلا ضاع غرضهء 
وأن يكون ذلك الحكم هو مطلوبه الذي ادْعَاه أولاً» وساق الدَّليل إليه جهده سبعة مقدمات 
يتوجه على كل مقام منها نوع من الاعتراض 

النوع الأول» وهو ما يتعلق بالإفهام: هو الاستفسارء وهو أجدرها بالتقديم؛ إذ 
الكلام فرع التصور. 

الثاني: أن يتمكن من الاحتجاج بالقياس في منعه من القياس في تلك المسألة» فإن 
منعم تمكينه من القياس فيها مطلقاً. فهو فساد الاعتبار. وإن منعه من القياس المخصوص. 
فهو فساد الوضع . 

الثالث: ما يورد على المقدّمة الأولى من الاين وهو دَعْوَى حكم الأصل. ولا 
مجال للمعارضة فيه؛ لأنه غضب لنصب الاستدلال» فتعين المنع. وذلك إما ابتداء» أو بعد 
تقسيم» ويطلق على الأول: منع حكم الأصلء» وعلى الثاني : التقسيم . 


2230 في ت: تنلحيها. 
هم سقط في ت . 


كل/اء 


كع ل بط ا الوا لإا لوا انه لق ب ال قات قو إشل كه امف "تف ها هال فد فز بهد هل لتقام لهت حفااح رف فم 16 أ يول ور ود اهاج فا حزم “ها ريه" ها ذه "هن حول "فل لها مهار ها 16 قر" هرد جه" لوت هأ أن لها ب أن 


الرابع : ما يرد على المقدمة الثانية» وهي قوله: والحكم في الأصل معلل بكذاء 
فالقدح إما في وجودهء وإما فى عكسه. 

والقدح في العلية إما أن يكون نفياً للعلة صريحاً» أو نفي لازمهاء والنفي الصريح إما 
منع مجرد أو معارضة» وبيان عدم التأثير» ونفي اللازم إما أن يختص بالمناسبة أو لا. 

فالمختص بحسب شروط المناسب» وهي : الإفضاء إلى المصلحة. وعدم المُتارض 
لهاء والطوور بو الا نشي ل فهذه أربعةء وغير المختصّ حيث شرط العلّة: الاطُّرَاد 
والاتمكاس». أما تفي الطروم مضزئان 4 الأنه إما تيسق إلتناة. قي .وهو الكتسنه: أولاه .وعم 
النقض» وأما نفي العكس. فضرب واحدء فهذه عشرة: الأول: منع وجود العلة . 

الثاني : منع كونها علة . 

الثالث : بيان عدم تأثيرها . 

الرابع : عدم الإفضاء . 

الخامس : وجود المعَارض 

السّادس : عدم الظهور . 

السّابع : عدم الانضباط . 

الثامن: النقض . 

التاسع : الكسن: -. 

العاشر : عدم العكس . 

النوع الخامس: ما يرد باعتبار المقدّمة الثالئة» وهي دعوى وجود العلّة في الفرع 
مساوية لوجودها في الأصل. وذلك إما منعء فتقول: لا أسلّم وجودها في الفرع» أو 
المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكمء أو . يدفع المسَاواة باعتبار ضَمِيمَّة شرط في 
الأصلء أو مانع في الفرع. وهو الفرق. أو باعتبار نفي العلة لاختلاف في الضابط» أو في 
جنس المصلحة. فهذه خمسة» وسبق خمسة عشر. 

السادس: ما يرد على المقدمة الرّابعة» وهي قوله: فيوجد الحُكم في الفرع» وفي هذا 
المقام لا سبيل إلى المنع؛ إذ قد قام الدّليلء بل يدعي المُحَالفة ويبينهاء إما مقتصراً عليهاء 
وهو ما عبر عنه بقوله: مخالفة حكم الفرع» أو مدعيًا أنْ دليل المستدل يقتضي ذلك» وهو 
القلب. 20 


/ا/اع 


َالإغْتِرَاضَاتُ مِنْ جِنْس وَاحِدٍ تَتَعَدَدُ أثقَاقَاء وَمِنْ أَجْنَاس؟ كَالْمَنْعء وَالْمُطالبٍَء 


وََلنّفْضِ ‏ وَالْمُعَارَفٍَ 0 6 آلعَدة4؛ للختط.: وَالمْتَدثَهٌ مَنَمَ الأكتد؛ 
ِمَا فيه مِنَ آَلتَسْلِيم للْمْتَقَدُم فَتَعيّنُ الآحَرُ 


واليكناظ: و لذ للم تبي تر نَبْء وَإلا كان مَنْعا بَعْدَ تَسْلِيمء فَيُقَدَمْ ما 
َتَعَلّنُ بالآضلء مُه ألْعِلّةُ؛ لإسْتئبَاطهًا مِنْهُ ب 7 لبئائه عَلَيْهِمَاء وَقُدّمَ أَلتَمَضٌ على 
مُعَارَضَةٍ آلآضل ؛ لأنَهُ يُورَدُ لابطال لْعِلَّدَء وَاَلْمُعَارَضَةٌ لإبَطَالِ أسْتِقْلالِهًا . ظ 





السابع: ما يرد على قول المستدل بعد إثبات الحكم في الفرع» وذلك هو المطلوب. 
وهو المنع» فنقول :. لا نسلم» بل النزاع باقي» وهو القول بالموجب . 
وأما التركيب فليس سؤالاً برأسه. فإنه إما مركب الأصل» وذلك راء جع إلى .منع حكم 
الأصل» أو منع العلية» أو مركب الوصف, وهو راجمٌ إلى منع الحكم» أو منع وجود لعل 
2 في الفرع. وأما التعدية فمن المعارضة»ء كما تقدم. 
وقد ختم المصنف الاعتراضات بفصل في ترتيب الأسئلة» فقال : 
الشرح: إما أن تكون «من جنس واحد» كالتٌّمٌوضء. والمُعَارضات في الأصل والفرع. 
أو من أجناس مختلفة» كالمَنْع والمطالبة» والنقض والمُعارضة» فإن كانت من جنس واحدء 
فإنها «تعدد» على معنى : أنه يجوز إيرادها معاً «اتفاقاً»» ولا يلزم منه تناقضء» ولا انتقال من 
سُوَّال إلى آخر «و» إن كانت «من أجناس» كالمنْع والمطالبة» والمنع والخكاوفية» كذ خوط 
المصتف. المنع مرتيق أ المنع مع الكخاوفةع "فاق كاتساطين فرمة: فقد ١‏ منع أهل 
«سمرقند» المتعدد)('' فيها؛ «للحَبْط» اللازم منها والانْتشارء وأوجبوا الاقتصار على سؤال 
واحدٍ حرصاً على الضبط . 
قالوا رولا ررم علينا إذا انك سم سق وزفانااععوزنا تعددها إن اذك" إلى التثترة 
لأن النّشر في المختلفة أكثر منه في المُتّمَقة» والجمهور جَوّزوا الجمع بينهماء وهو الحق. 
وإن كانت مرتبة طبعاًء. مثل حكم الأصل ومنع العلية: فإن تعليل الحكم بعد ثبوته 
طبعاً» فقد أشار إليه بقوله: «والمرتبة منع الأكثر» من جمعها «لما فيه من التَّسْلِيمِ للمتقدم»؛ 


20 
)21 فى ت : التعدد. 
6 فى ت: أردت . 
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لأنك تقول: .لا نسلّم ثبوت الحكم في الأصل» ولئن سلمناهء فلا نسلم أن العلة فيه ما 
ذكرت» ففي الأخير تسليم الأول اشيتعين الأخينة: 

«والمختار: جوازه؛ لأن التسليم» ليس بتحقيقي» وإنما هو «تقديري»» وإذا كان 
كذلك» «فلتترتب» الأسكلة #والا لكان إنراذها رذ تر قنية امي بعد تسليم»» فإنك لو 
قلت: لا نسلم أن الأصل معلل بكذاء فقد سلمت ضمناً ثبوت الحكمء فكيفة تمنعه بعد 
ذلك؟ ا ظ 


ولقائل أن يقول: إن كان التسليم تقديريا قال يضر كما كرضي .ولي لا يرق 
المستدل فيقول: لا أسلم أن الأصل معلل بكذاء بل لا أسلم ثبوت الحكم فيه كما يقول: لا 
نسلم الحكم»ء وإن سلمتهء فلا أسلم العلة فالأظهر عندنا تجويز ذلك» ولكنا فوع على 
رأي صاحب الكتاب» فنقول: وإذا ثبت إيرادها مترتّبة» «فيقدم ما يتعلق بالأصل» ثم العلّة؛ 
لاستنباطها منهء ثم الفرع؟ لبنائه عليهماء وقدم النقض على معارضة الأصل؛ لأنه يورد 
لإبطال العلة» والمعارضة» إنما تورد «لإبطال استقلالها»؛ فالترتيب أن يقول: ليس بعلة 
لعدم الاطْرّاد وإن سلمء فليس بمستقل . 

وبالله التوفيق 





(0١)‏ فيات : معا. 


1 


وََلإِسْتِدْلآلُ يُطْلَقُ عَلَىْ ذْكْرِ ألدبيل وَيُظلق غلا نوع حاص وهو ف المقصوة؛ 
ركاكس رهد لا إِجْمَاع وَلَا قِيَاسِء وَقيل : وَل قِيَامنَ عِلَّةِ ؛ فَيَدَّخْل فى 
مارم . 


اهأ 
١0‏ 
اا 
١ع‏ 
__ 


الشرح: «والاستدلال»: اسْتَمْعَالَ لاحك وَاسْتَمَعَلَ في لغة العرب 5507 
وللتحرك. وللإيجاد. ولإلغاء الشّئْء: بِمَعْنَى مأ صيغ منة )6 أو لَعَذَه كذلك» ولمطاوعة 
«افْعَل). ولموافقته وموافقة تَمَعَّل وافتعل. والمجرد. والإغناء عنه وعن فعل . 


)١(‏ لما كان الاستدلال من جملة الطرق المفيدة للأحكام ذكره بعد الفراغ من الأدلة الأربعة. 
والاستدلال في اللغة: طلب الدليل؛ ٠‏ وفي الاصطلاح يطلق على معنى عام» وهو ذكر الدليل 
نكا كان أو إججماعا أو قناساً أو غيره. ويطلق على معنى خاص هو المقصودهاهناء فقيل في 
تعريفه : هر ولي لا ركوة نكاا نولا إحنافا ول قاضساء وقيل : هو دليل لا يكون نضًّا ولا 
إجماعاً ولا قياس علةء فيدخل في الاستدلال بالمعنى الثاني نفي الفارق» وهو القياس في 
معنى الأصل» والتلازم» أي قياس الدلالة؛ لأن قياس الدلالة الاستدلال من وجود أحد 
المتلازمين على وجود الآخرء واختلفوا في نحو: وجد السبب فوجد المسببء, أو وجد المانع 
فينتفيى الحكمء أو فقد الشرط لينتفي الحكمء فقيل: ليس بدليل بل هو دعوى دليل؛ لآن 
قولنا: وجد السبب معناه وجد الدليل» وهو دعوى وجود الدليل» وقيل: دليل لأن الدليل ما 
يلزم منه الحكم قطعاً أو ظنّاء وهذا كذلك» وعلى تقدير كونه دليلاً اختلفوا فقيل: إنه استدلال 
لدخوله في تعريف الاستدلال؛ لأنه ليس بنص ولا إجماع ولا قياس» وقيل: إن أثبت السبب 
أو المانع أو فقد الشرط يعني الثلاثة» أعني النص والإجماع والقياس فاستدلال» وإن أثئبت 
بأحدها لا يكون استدلالاً؛ بناء على أنه لو أثبت بأحدها كان الحكم اللازم ثابتاً بالنص أو - 


م 


ا ا لا 7و ارقة ل اا بها ور لوقك تقار هد رفك دهت متها جهك نهد ١‏ لمحو اهن يون صو أو ولل حقك “ونة وفم بخ 3 نت وا مهارق يقر كو كور سه هك وول د “هد زا ها د كه © بق اولظ خه؟ ليا وق اننا او 





مثال الأول: اسْتَعْمْرَ. أي: طلب المغفرة. 
والثاني : استحُجّر الطين أي: صار حجرا. 
ومثال الإيجاد: استعبد عبداًء استأجر أجيراًء أي: انّخذوا إلغاء.الشّيء بمعنى ما صيغ 


6ه 0 ووه 


مثاله : اسْتَصْعْرْتُةُ أي: وجدكّه كذلك . 

وعَبّرَ «ابن عصفور» عن هذا ب «الإصابة»» وأشلاه فاستشلى. وأحكمه فاستحكم. 
وموافقه «افعَل) استخْصّدَ الزرع واحصدء ومطاوعة «فْعَلْ» نحو: كانه فاستكان» وكذلك 
تقول فيما بعده صغيراً وكبيراً» وهو بخلاف ذلك. واستيقن المرء وأيقن» وموافقه «تَمَعَلَ) 
ار واسْتعاذ » أي تكبّر وتعوذ [وموافقه]''' «افْتَعَلَ) استعصًم واغْتَصَمء واستغذر 
اذه وموافقه المجدّد استغنى وغنىء والإغناء عن التجرد لحو : استاثر واسشكتك» وَالِإِغْنَاء 
عن فعل: استرجع إذا قال: «إِنا لله وإنّا إليه راجعون». 

و «اسْتَعَان» إذا حلق عَانَتَهُ. إذا عرفت هذاء فالاستدلال في الاضطلاح مُشْتَركٌء فإ 
يطلق على ذكر الدَّليل سواء أكان نضا أم إِجْمَاعاً أم غيرهماء ويُطلق على نوع خاصٌّ من 
أنواع الأدلة» وهو المقصود بيانه هناء وله عُقَدَ الباب. 

واعْلَمْ أن علماء.الأمَّةِ أجمعوا على أنه نّم دليل شرعي غير ما تقدّم» وَاخْتَلمُوا في 


2 الإجماع أو القياس. وهو باطل» فإن النص أو الإجماع أو القياس دليل إحدى مقدمتي 
الاستدلال لا نفسه. ينظر: الأصفهانى فى بيان المختصرء وينظر: البرهان 21١١7‏ ه١21‏ 
والإحكام للامدي ؟/ 5 3٠١‏ رقترخ العقيد 23280 وجمع الجوامع 17/5", وشرح - 
الكوكب المنير (2584» والتحرير (20570» والتيسير 2١17/5‏ وفواتح الرحموت ؟7/5١51”,‏ 
وإرشاد الفحول 5؟7. 

(1) سقط في ت. 


م١‎ 


< وقال قوم: هو المصالح الْمّوْسَلَةٌُ» ونحو ذلك من عمل القول والتّلازم ونحوهماء» وقد 
علمت توارد «اسْتَفْعَلَ» في الذّكّة . وعندي أن المَقُصُود منها في مصطلح الأَصُولئين الاتْخَاذْ 
والمعنى أنَّ هذا باب ما اتَخَذُوهُ دليلاً» والسَّدُ في جعل هذا الباب مُكَحَذاً دون الكتاب والسُنَ 
والإجماع والقياس؛ لأنَّ تلك الأِلَ قام القَاطِعٌ عليهاء ولم يتنازع المعتبرون في شَيْءِ منهاء 
وكَأنَّ قيامها لم ينشأ عن صنيعهم واجتهادهم. بل أَمْد ظاهة. 
وما ما عمَدَ له هذا الباب» فهو شيء قاله كل إِمَامٍ بمُقتَصَى تأدية السعيافو كانه 
انَحَذَهُ دليلاً» كما تقول : الشَافعِيٌ يستدلٌ بالاستضحاب» ومالك بالممصالح المسلة نيوان 
حَنِيقَة بالاستحسان.» أي : كَخْل من كلافنهنم ذلك دليلاً» كما تقول: يُحْتَحّ بكذاء وهذا معني 
مليحٌ في سبب تَسْميته ب «الاستدلال». وَاخْتُّلِفَ في تعريفه. فَقِيلَ: ما ليس بنصٌ ولا 
0 قياس» وقيل: ما ليس بنصصٌ ولا إجماع ولا قياس عِلْةّ» فيدخل تحت الاستدلال 
حينئل حَينَئلٍ تو الْمَارِقء وهو الْنِي سمّاه : «القياس في معنى الأصل» . 
والتلازم أي: قياس التلازم» وهو إثبات أَحَدٍ موجبي لْعِلَ بالآحَرِ لتلازمهماء وهو 
الذي سمَاهٌ «قياس الْأَدِلّدَف فإذن التعريف الأول أَحَصنُء وقال: هذا إنما عرفناه بسلب غيره 
من الْأَدِلَّةَ عنه دون العِلَتَئِنِ؛ لتَقَدّم مَعْرِقَةٍ تلك الأَدِلّقَ فيكون ذلك تعريفاً للَأَحْمَى بالآغرف. 
بخلاف الْعَكس» ٠‏ فإنّهِ لم يتقدم للاستدلال ذكرء ٠‏ فيكون تَعْرِيفاً بالمجهول . 
الشرح: «وأمًا نَحْوً) فأكثر من قول الفقهاء: «وجد السََّبُ). فيُوجَد الحُكمٌ «أو 
المَانِمُ» فَينْتَفيء «أو فُقد الشّرط» فينتفي أيضاًء «فقيل»: ليس بدليل» وإنما هو «دَعْوى 
دليل»» وهو بمثابة قولك: وُجِدَ دليل الحكم فوجدء وهذه دَعْوى لا تُسْمَعُ ما لم يعيّن 
الدّليل المُدَعَى أنه موجود. فينبغي أن يُعَيّنَ الدّليل المستلزم للحكم» وهو السّبب الخاصنٌ 
أو وجود المانع. أو انتفاء الشّرط الخاصين. «وقيل»: بل هو «دليل»؛ أن الدليل ما يلزم 
منه الجكم قطعاً أو ظَتَّا وهو كذلك؛» «وعلى» تقدير «أنّه دليل قيل»: إنه «استدلال»؛ لأنه 
ليس بنصنٌ ولا إجماع ولا قياس . 


5خ 


اوؤقيل:: :إن أثت» الشبين: أو المانع أو الشّرط «بغير الغَّلاثة) التي هي النصيٌّ ولمع 
والقيائن» :فهو استدلال» وإلآ لذ #والمخْتان» عبد الخصتف: :دنه ثلدقة : لازم من كين 
من غير تَعْيِينِ عِلَتَى وإلاً لكان قياساً أو «استصحابء. وشرع من قَبْلَنَاه وزادَ قَرِيقٌ 
ااانه ودريق + لباك اللزسلزه وتقضى قز :<الالاعطك اكه رقو 1 كوم مق لاه 
عَلَى ما يأتى ذلك كله إن شاء الله تعالى . 

ولقائل أن يقول: قولكم: المختار: أَنَّهُ ثلانّةٌ. . 

...إلى آخره - يقتضي أنَّ الاستدلال موضوع عندكم بإزاء الئّلاثة» وهذا لم يقل به 
أحد. بل المتّفق عليه أنَّهُ موضوع في مصطلح الأصوليّين» بإزاء دليل غير الثّلاثة اختلفوا بعد 
اتّفاقهم على أنَّ ذلك الدَّلِيل موضوعه في تشخيصه» كما عرّفناك حسب اختلافهم في 
الاحتجاج بما يحتجُون» فمن قال كالمصئف: إنما هو التّلازم» والاستصحاب» وشرع 
السَّابقَء لا يقول: ذلك موضوع الاستدلال.» بل ذلك مشخّص موضوع الاستدلال» 
وموضوع الاستدلال إِنّما هو القدر المشترك» ففي الحقيقة هو لفظ موضوع للأعمٌ استعمل 
في الأخصٌ. ولا يقدر المصنّف أن يذهب إلى أن الأصولتّين وضعوا القطع والاستدلال لما 
رآه هو حجَّةٌ دون ما رآه أبُو حَنِيمَة» ولا الحنفيئٌ إلى أن الاستدلال ما رآه هو حُجََةَ دون ما رآه 
الشَّافِعِنُ» بل الأمر كما بَيِّنّاهُ. ْ 


م الأوّلَ: قياس الكّلازم» وهو ما «تلازم بين نُبُوتَيْنِ أو تَمَْيْنِء أو ثبوتٍ ونفي. 
أو نفي وثُبُوتٍ», كما يقول في المسلم يَحِدٌ الميتة : إن كان مضطرًا 5-0-8 إن كان مضطرًا 
َم يحوَمْ: إن لم يكن مضطرًا حرم «والمتلازمان إن كانا» متلازمين «طرداً رتكا أ من 
الرفين «فالجسم الكأليف جرى فيهما الأوّلان». وهما الكلازم بين ثبوتين؛ ونين لفيين ا 
وعكساً»؛ بمعنى أنَّ وجود كل منهما يستلزم وجود الآخر ونفيه يستلزم نفي الآخرء كَل ما 
كان جسماً كان مؤلّقَاً. وكُلُ ما كان مؤلّقاً كان جسماًء وكُلٌ ما لم يكن مِؤْلّقاً لم يكن جسما. 


وَكُلّ ما لم يكن جسمآً لم يكن مِؤْلّقاً. 


وك 


وَأَلْمُتَنَافَيَانِ إِنّْ كَانَا طؤداً وَعَكساً؛ كَالْحُدُوثِ وَوُجُوب البَقَاِ» جَرَىْ فيهمًا 
َلخيرَانٍ دا وَعكيا: فِإنَ تَنَافَيا إثمَاتا ؛؟ كَأَلتأليفب وَأَلْقَدَمء جَرَى فيهما لالت طَداً 
وَعَكْساً: فَإنْ تَنَاقَيا َفياً؛ كَاَلاسَاس وَأَلْخَلّل؛ جَرَئْ فيهمًا أَلدَابمُ طَرْداً وَعَكْساً . 





الشرح::«وإن كانا» مُتلازمين «طَزداً» كالجسم والحُدُوث»» فإِنّ الجسم مستلزم 
للحدوث من غير عكس «جرى فيهما الأوَّلُ؛: أعني التّلازم الشبوتي «طرداً»؛ لأنّ كلّ جسم 
محدث لا عكساً؛ إذ لسن كل نا ليبس بجسم ليحن ملاتا : «والثّاني» : أعني التلازم السّلبي 
طرداً؛ فإنَّ عدم الحدوث مستلزم لعدم الجسم لا طرداً؛ فإِنَّ الحدوث ليس بمستلزم 
للجسم . «والمتنافيان إن كانا» متنافيين «طرداً وعكساً» أي: وجوداً وعدماء وهي المنفصلة 
الحقيقيّة فينافى وجود كل منهما وجود الآخرء وعدمُّة عَدَمَهء «كالحدوث ووجوب البقاء؛. 
إذ بينهما منافاةً وجوداً وعدماً «جرى فيهما الآخران»؛ أعني التّلازم بين ثبوت ونفي» وعكسه 
«طرداً»؛ فإنَّ كل محدث ليس بواجب» والواخت ليس يفخدث > (وعكياا؟فإن ما لسو 
بمحدث واجب» وما ليس بواجب محدث.» «فإن تنافيا إثانا» فقطء أي : لم يجتمعأ علي 
الصَّدقَ مع جواز كذبهما «كالتأليف 00 إذ لا يجتمعان» فلا يوجد شيء فو زلف 
وقديم» وقد يرتفعان كالجزء الْنى لا يتجدّأ «جرى فيهما» «الثَالتْ رقن استلزام انوت 
للنّص «طرداً وعكساً». فانَّ كلّ مؤلّف ليس بقديم» والقديم للك فقول إن افيا فيا 
فقط أي: لم يجتمعا على الكذب مع جواز صدقهما كالأساس والخللء» فإنّهما لا يرتفعان» 
فلا يوجد ما ليس له أساس ولا يختلٌ» وقد يجتمعان في كل ذي أساس يختلٌ بوجه آخر 
جرى فيهما الرابع: وهو استلزام النفى للثّبوت طرداً وعكساًء فيصدق كل ما لم يكن له 
أساس» فهو مختلٌء وكل ما لم يكن مختلاًء فله أساسء فهذه أقسام الكّلازم بحسب 
موادّهاء فلنذكر أمثلتها في 


2) 


7 , 5 - 8 ا ل أ هدو 5 م ا 
الأول : 0 حكام : من صح طلا قه صَمَّ ظهَارَه وَيَعْيَت بالطزد. وَيَهُوّىئُ 
1ت ه31 ا رن كس ككس .ع كرا م 00 يك رحو 6و5 
با ار سيق أحل آلآ 3 فيَلزم الاخرٌ؛ للزوم الموثر وبتبوت الموثر. 
2 سر ع مكو عع م و وو ب م 7 شخ ئَّ شر 
وَلَا يُعيّنْ ألمُوَثْره فيكون أَنْتقَالاً إلى قياس الْعِلَةٍ 
2 ره 0 و 2 ره 7# 





الشسرح: الأحكام «الأوّل» : وهو التّلازم فو الترقية «في الأحكام» . 

مثاله: «من صَمَّ طلاقه صم ظهاره؛ ويثبت» هذا التّلازم «بالطرد»ء وهو أنًا وجدنا كل 
من صم طلاقه صم ظهاره. «ويقوى بالعكس». وهو أنا وجدنا كل من لا يصحٌ طلاقه لا 
يصِحٌ ظهاره. وحاصله الكمسّك بالدّوران» وإنما قلنا: يقوى بالعكس» ولم نقل: «يثبت» 
بناة على ما قدَّمناه من أنَّ العدم ليس جزءاًء ولو كان جزءاً استوى العكس والطرد. 

فإن قلت: قد تقّدم أنَّ المصنّف لا يرى أن الدّوران حبجَّةٌء فكيف يحتجٌ هنا بمجود 
الطردء وهو أضعف من الدَّوران؟ . 

فلك الذي تقذ 1ن لادوراء عيكة تتابكةا: والدى اله نهنا أنه يخصنا ننه الملذوتةة 
فالحاصل أنَّ الدّوران عنده لا يفيد ظنّ العلَّيّة وإنما يفيد الاقتران الذي به الملازمة» وينشأ 
عنها الحكم لا العلة؛ وقد «تقرّر» بوجه غير الدَّوران» وذلك «ثبوت أحد الأمرين. فيلزم: 
الآخر». نما «لزم» لشبوت المؤثر حينئذ ضرورة وجود «الأثرا» فيلزم وجود مؤثّرهء ويلزم 
قرخ او م ثرت ثبوت الأثر الآخر؛ لآن تيه اليه كيه اله أو يقال : ثبت أحد الأمرين. 
فكان ار ابت فكان الآخر ثابتاً وإليه أشار بقوله: «و» قد تقرر «ثبوت المؤثّر) 
فيقال : ل ص اي فيكون المؤثر ثابتأ» فيكون الآخر ‏ وهو 
الّهار ‏ : - ثابتأء «ولا يعيّن المؤئّر؛ كقوله: صكة الطّلاق بسبب كذاء وتلك العلّة موجودة فى 
الظهار. «فتكون» بتعيينها «انْتَِالاً من الاستدلال (إلى قياس العلّة. ْ 


الشوح: «المّاني» : : وهو التّلازم , بين التّفيين في الأحكام . مثاله فولنا: «لو صمّ 
الوضوء بغير بعير ند نيّة لصح التيمّم» بغير نيّة: كذا ذكره الفضقة: وهو الصواب . 


وقال «قطب الدّين الشيرازيٌ»: أوضح منه: لو لم يصمٌ الكَيِمّم بغير نيّة لم يصمّ 


1 6 


2 1 أ 31 ٠‏ 314 2 31 1 هد لل 8 00 0 
ألرَابِعٌ : مَا لآ يَكونُ جَائزاً يكونٌ حَرَاماء وَيْقَرَرَانِ بثبوت الَّنافِي بَيْنَهِمَا أو 





الوضوء بغير نيّة» وهذا عجيبء فإنَّ أحداً لا يقول بصكّة التيَمُم بغير نيّة» وإِنّما الخلاف في 
الوضوءء فمثال المصنّف هو الصّحيح . 

وقول المصيّف: «ويثبت بالطّرد» ويقوى بالعكس «كما تقدم» لا ينطبق على المثال 
الذي ذكره؛ فإنّه لا طرد في الوضوء بغير نيّة والأولى الكمسّك بقولنا: من لم يصمّ طلاقه 
لم يصحّ ظهارهء فهذا ثبت بالطّردء وهو عدم صحّة طلاق من لم يصمّ ظهاره؛ ويقوى 
بالعكس» وهو صحَّة طلاق من يصِمٌ ظهاره. وإن شئت قل: لو لم يصع ظهاره لم يصحّ 
طلاقه» لكنّ اللازم منتفي فالملزوم مثله. «وتقرر» أيضاً «بانتفاء أحد الأمرين فينتفي الآخر؛ 
للزوم انتفاء المؤثر بانتفاء الأثر» وتقوّر أيضاً بانتفاء المؤثّر. 

الشرح: «الثّالث»: أن يكون الملزوم ثبوتء واللآزم قا ماله" ما كان متاخ لا 
يكون حراماً» من تلك الحيئيّة . | 

الشرح: «الرّابع2 : غكسه فنا لأ تيكون حجافر اه أي : يعاقب من ارتكبه «يكون حراماً 
ويقران» أعني: الئّالثك» والرّابع «بثبوت التّنافي بينهما» أي: بين الحكمين «أو بين 
لوازمهما»؛ لأن تنافي اللّوازم يدن على تنافي الملزومات» «ويرد على الجميع» أي: جميع 
أقسام التّلازم «منعهما» أي: منع الأمرين» وهما تحقٌّق الملزوم من نفي أو إثبات» وتحقق 
الملازمة «ومنع أحدهماء ويرد» على الجميع أيضاً «من الأسئلة» الخمسة والعشرين الواردة 
على القياس «ما عدا أسئلة نفس الوصف الجامع»؛ لأنّها مختصّة بالقياس لعدم تعيّن العلة 
مناه :ونا تكن له بوره غات 


الشرح: «ويختص» التلازم «بسؤال» آخر غير ما ذكر في القياس . 


5خ 


جبي جبي الأضل . وَهَوَ َلتّمَسنُ» 5 فِيَجبٌ بدليل لْمُوجَبِ ألنّانِي. هي ليع ودر أن 
الي أ 0 ٠‏ اا 0 وَإِنْ كَانَتْ 





يوضحه بمثال» وهو «مثل قولهم» «في» ثبوت «قصاص الأيدي باليد» الواحدة: إِنَّ 
ذلك «أحد موجبي الأصل. وهو النَّمْسُ» فيجب» في الفرع «بدليل الموجب النَّاني» لعلّة 
الأصل» «وهو الدّية» على تقدير وجوبها في الفرع» «وقرّر؛ الوجوب في الفرع «بأن الذية 
أحد الموجبين»؛ وهو موجود في الفرع. السام الآخر». وهو القصاص؛ «لأنَّ العلّة» علّة 
الموجبين في الأضل !ما ولجدة أو إكا-متعددةع إن كانت واد فواضح) وجود وجوب 
التصاض على الجميع في الفرع يلزم من أحد موجبي العلّة في الفرع» وهو الدّية على 
الجميع وجود العلّة في الفرع. ومن وجود العلّة في الفرع وجود الموجب الآخر فيه. وهو 
وجوب القصاص على الجميع. «وإن كانت متعدّدة. 0 الحكمين). أعني : وجوب 
الدّيّة والقصاص على الجميع في الأصل «دليل تلازم العلّتين». وعلى هذا يلزم من وجود 
الدّية على على الجضع فى الدرم وجوق عله قنةة وار وجود علَّته وجود علة الآخر لتلازم 
العلّتين»ء ومن وجود عل الآخر أعني: وجوب القصاص على الجميع في الفرع» وهو 
المطلوب. وفي هذا المثال نظر تقدّم في كتاب القياس وإذا .تم كذلك «فيعترض» المعترض 
«بجواز أن - ثبوت أحد الموجبين» وهو الدّيّة «في الفرع» لأابعل: الأصل بل «بأخرى». 
وهي «لا ات جد ١‏ الحكو لاحر ويرجٌّحه). أي : : يرجح دعواه ثبوت الحكم في الفرع لعل 
أخرى ابانُّساع المدرك»؛ فَإِنَّ وجوب الذية حل ابيع في الفرع لغلة أخخترق توععب التعدة 
في مذارك الحكم الأصل والفرع. وإذا كان علة انود الحكمين لا يقتضي الحكم الآخر «فلا 
يلزم الآخر؟. 

الشرح: «وجوابه أن الأصل عدم أخرى» ويرجحه) أى : يرجّح عدم أخرى . وثبوت 
الاتّحاد «بأولوكة الانّحاد لما فيه من العكس»؛ فإنَّ العلّةَ إذا كانت واحدةً كانت مطّردةً 


لام 


َإِنْ قَالَ: فَالآضلْ عَدَمُ عِلَةِ الآضل فِي الْمَوْعء وَقَالَ: وَالْمتَعَدَيهُ أؤلى . 





نكي والتكية اران للؤثتاق عل سكفيا» نان :«قال» المعترفن: ]ذا :متكريان 
الأصل العدم. «فالأصل عدم) وود اعلة الأصل في الفرع»» فقد عارضناكم . 

«قال» المستدلٌ: تعارضناء فليعدل إلى التّرجيح . 

«والمتعدّي أولى» من القاصرة على خلاف فيه يأتى ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في باب 
التراجيح 

ولقائل أن يقول: وَل : لا يصحٌّ ثبوت وجودها في الفرع مجرّد أن وجودها يقنضي 
التعدّي» ولا وجودها فيه يقتضي التعدي. ولا وجودها فيه يقتضى القصورهء والتَّعدّي أولى؛ 
لأن حاصل ذلك استدلال على ثبوت الحكم في الفرع بأنَّ ثبوته بتأتّي القياس» وهو ضعيف 
لم يقل به لاهن شل من أهل الأصول. حيث قال : إذا كانت العلّة موجودة بات القياس 
المأمور بخلاف ما إذا لم تكن, فليحكم بكونها موجودة لما أدى إليه من العمل بالمأمور به 
وهو القياس . وقد رد د المحمقون هذه الطريقةع وقالوا: إِنَّهَا هباء منتور ' فإن ممجرّد تأنّي 
القياس لا د بصيّر الفرع مقيسأء بل لا بد من وجود العلّة فيه عينآء وإن سلمنا فنقول: م 
من عدم تعدّي الحكم إلى الفرع المتنازع فيه عدم تعدّي العلّة مطلقاًء [فلعلها]”"2 تعدّت إلى 
فرع آخرء وحينئذٍ لا يحسن قولكم : تعارض التعدَّي والقصورء ويرجّح التعدّي» نعم: 
الأصل عدم التَعدّي إلى فرع آخرء فإن لم يكن فرع آخر [تعدّى]7'' إليه بوجه الترجيح 
بالتَعدّي» وإلا فلا يتوجّه . 





60 سقط في ت . 
6 في ت: تعذت . 


8خ 


ل 2 )1 


0 د ؟ كالمرية؟ وَالْصَيْرَفِيٌ ‏ وَأَلْعَرَالِتَ : على صحّته 
رَأَكْدَدُ الْحَنَفِيّة: عَلَ يُطلانه كَانَ بَقَاءَ أَضْلِياء أَوْ حكماً شَرْعِئًاء مثْل ول 


ره 


ألشَافعءَة فعِبّة فر الخاوم: لإِجْمَاعٌ عَلَن أ أنَهُ كَتْلَهُ متطيه وَالآصل َلْمَقَاءٌ ايت 


ع صر هم عر 


مَعَارِض » وَالأضل عَدَ عد : 





الشرح: «الاسْيِصْحَابٌ» اتفق «الأكثر كالمُرّنى» والصيرفي» والغزالي على صحته؛. 
والاحتجاج 0 


«وأكثر الحنفية على بطلانه»» سواء «كان بقاء أصليًا أو حكماً شرعيًا . 
مثل قول الشّافعية في الخارج» من غير السَّبيلِين: «الإجماع على أنه قبله متطهّرء 
والأصل البقاء حتى. يثبت معارض» والأصل عدمه). ظ 


)١(‏ سقط في ت. 

(؟) الاستصحاب: أصل من أصول الشريعة التي تجعل العلماء في فسحة وتخلصهم من مواقف 
الحيرة» وهو أصل متفق على العمل به في الجملة وإن اختلفوا في بعض ضروبه. قال 
القرطبي : «القول باستصحاب لازم لكل أحد لأنه أصل من أصول 'النبوة والشريعة» فإن لم 
نقل باستمرار حال تلك الأدلة لم يحصل العلم بشيء من تلك الأصول» واستمرار حال أدلة 
النبوة والشريعة من الاستصحاب الذي لا يختلف العقلاء في صحته» ولا يتطرق إليه الريب في 
حال. ينظر: البحر المحيط للزركشي »١5/5‏ والبرهان لإمام الحرمين 7/7 75١١؛‏ وسلاسل 
الذهب للزركشي 575» والإحكام في أصول الأحكام للامدي ,.1١١١/5‏ والتمهيد للأسنوي 
49» ونهاية السول له 208/5 ومنهاج العقول للبدخشي ”7//ا17. وغاية الوصول للشيخ - 


2) 


ا لقان الا قد ب نر أو تمق إلا تو ان اخ نرق ذ رقا للق القان زفت 85" اق “ف 7ه ويقد قن فيك يو لهك ها اه ذه تا رولك بهن سفن أو حقك وق “ها جه د مول لق قت مان بور الي ال جه“ ليه مون ةلو "ونا موا 3 





واعلم: أن معنى استصحاب الحال أن الحكم القُلاني قد كان ولم يظن عدمهء وكل ما 
منها: ما لا خلاف عندنا فى كونه حجةء وإنما الخلاف فيه عند غيرنا من الفرق . 


فتخصيص المصئف المزني» والصّيرفى» والغزالى بالذكر من بين سائر أتمتنا إن كان 


والصيرفي شارح كلامه في الأصول. والذي كان يقال: إنه أعلم الكَلّق بالأصول 
بعداهة. 


والعَرّالي خاتمة الكبُرى في مذهبه إذ لم يجيء بعده في أصحابه مثله. 

وإن كان لأنهم قالوا به حيث يقول به غيرهمء فإنهم يقولون باستصحاب الحال الذي 
يسمى ب «استصحاب حكم الإجماع) تارة»ء وب «استصحاب الحال» أخرى» فيرد عليه ابن 
سُرّيج أيضاًء فإنه قائل به» ويزداد إيراد» وهو أن الصحيح من مذهبنا خلافه» وأن العَرّالى لا 


زكريا الأنصاري 2١78‏ والتحصيل من المحصول للأرموي 07١0/75‏ والمنخول للغزالي 
“ا وحاشية البناني ؟/ /ا4لاء والإبهاج لابن السبكي ”1587/7ء والايات البينات لابن قاسم 
العبادي 5/ 185» وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني 2١177‏ وحاشية العطار على جمع 
الجوامع ”0788/7 والمعتمد لأبي الحسين 7757/7. وإحكام الفصول في أحكام الأصول 
للباجي 545» والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 25/0 أعلام الموقعين لابن القيم 
50/١‏ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2785/7 وتقريب الوصول لابن 
جَزي 57» المسوّدة ص(588)» وروضة الناظر ص(740)» والكافية في الجدل ص(787), 
والترياق النافع .»١67/”‏ والمدخل إلى مذهب أحمد ص(7١).‏ وينظر: شرح اللمع 
01 والوصول لابن برهان 27١1/7”‏ وشرح تنقيح الفصول (557)» ومنتهى السول 
والأمل .)7٠١7(‏ وكشف الأسرار 7/ /الا7. 
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## # ## اله # ا # #اه # # # ## هه © هه هله هه هه ههه هه هس هاه دج هه د ع ده هاه اه هد ىه عه« »ا ع هه و اماه 


يقول بهء وعند هذا نقول: أراد ب «الأكثر» أناساً من أصحابنا وغيرهم» وربّما قيل: لا 
خلاف فيه كما ستراه. 

ومنها ما يختلفون فيه» وهو استصحاب حال الإجماع؛ وله مثل المصّف». واختار 
تبعاً للاأمدي أنه حبجّة». ولكن عليه اعتراض من جهة أن الغزالي لا يراه» فالتّقل عنه ليس 
على جهة. وقد نقل عنه الآمدي أنه أنكره كما هو الصَّواب عنه. 

وأما الصيرفي والمزني فيريانه» ولا يظهر لتخصيصههما بالذكر وَجَْهُ فقيه» ولا فيه أيضاً 
لَوْمء وإنما هو أمر اتفاقي» إذا عرفت هذاء فنقول: الأكثرون على أن الاستصحاب حجه. 
سواء أكان في النص أم الإثبات» ولا يخفى عليك أن له في النفي حالتين؛ لأنه إما أن يكون 
عقليًا أو شرعيّاء وليس له فى الإثبات إلا حالة واحدة؛ لأن العَقّل عندنا لا يثبت حكماً 
وجوديًا ألبتة . ش 


وأما النفى فما كان منه شرعيًا كقوله عليه السلام : لتر فيما دون مده أَؤْسُّن 


ل مة 
00 


فليس له أيضاً مَدْخَل كالوجودي. وما كان منه عقليّاء وهو الذي عرف نفيه بِالبَعَاءِ 
على العدم الأصلي نه ]0 بتصر دع الشّارِع كنفي وجوب الصَّلاةَ السّادسة» وصوم 
شوال» فالعقل يدلٌ عليه [بطريقة] 7" الاستصحاب إلى أن يرد السّمع: الناقل عنه . 
مستفاداً منه؛ لأنا نمنع ذلك» ونقول: عدم السّمعي قد يكون معلوماً كما في هَذَيْنٍ 
. المثاليين» فيدل على القطع . 
وذهب جمهور الحَتّفية كما ذكر المصئف إلى أنه ليس بِحُجّة . 





)١(‏ أخرجه البخاري(778/7) كتاب الزكاة: باب ليس فيما دون خمس ذوو صدقة» رقم :)١4594(‏ ومسلم 
(/07") كتاب الزكاة (١/94/ا9)»‏ ومالك (١555/1؟)‏ كتاب الزكاة: باب ما تجب فيه الزكاة 
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وقيل: إنما لم يحتجوا به في الأَمْرٍ الوجودي لا مطلقاًء ثم اختلفواء فمنهم من جوز 
الترجيح به. 

ومنهم من لم يجوزه. والذي صَرّحت الحنفية به في كتبهم أنه لا يكون حُجّة في 
الغعين؛ ولكن يصلح لإبداء العذرء والدفع» ولذلك قالوا: حياة العقودء بالاستصحاب 
لوحا ري و ا يي اميل 


ونحن نقول : للانتفيحات صبون: 

إحداها: ما ذكرناه من اسْتِصْحَابٍ العدم الأصلى» وهذا إن ثبت فيه خلاف» فلغير 
أصحايناء وأما أصحابنا فَمُطْبقُونَ على أنه حُجة . 

والثانية: استصحاب مقتضى العموم؛ أو النّص إلى أن يرد المخصّص والناسخ» ولم 
يختلف أصحابنا فى أنه ححة أرقا ومنع أبن السّمعانى من تسميته ب «اللاستصحاس). 

قال: لأن ثبوت الحكم فيه من ناحية اللفظ لا من ناحية الاستصحاب . 

والثالثة : استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته. ودوامه لوجود سببه. كالملك عند 
حصول المسبب» وشغل الذَمّة عند فرضء أو إتلاف» وهذا وإن لم يكن حكماً أصليًا فهو 
حكم شرعي دل الشرع على ثبوته ودوامه جميعاًء ولولا أن الشرع دل على دوامه إلى أن 
.يوجد السّبب المزيل» أو المبرىء لما جاز استصحابه . 

فإذا دل الشرع على ثبوت شيء. ودوامه كان حجّة بشرط عدم حصول المغير كما في 
الصور المذكورة» ولا أعرف فى هذا إيضاحاً لأصحابناء ومن هذا القَبِيلِ الحكم بتكرار 
الأحكام عند تكرار أسبابها؛ لأنه لما قام الدليل على كون تلك الأسباب أسباباً لتلك الأحكام ظ 
الس 

والرابعة: استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف» وهو أن يحصل الإجماع على 
حكم في حال. فيتغير الحال. ويمع الخللاف». فهل يستصحب حال الإجماع؟ 

وإن .شعت قلت: إن ثبت حكم في حالة؛ فتتغيّر الحالة» فيستصحب المستدلٌ ذلك 
الحكم بعينة في الحالة المتغيرة. ويقول: من اذعى تغيير الحكم. فعليه الدليل. كما قال 
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وَانِعَيا: ا كن ألظنْ حا ا لكان الك في كزوج م 
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المصتّف في الخارج من غير السبيلين» فهل هو حجة؟ هذا هو محل الخلاف بين أصحابناء 
والأكثرون ‏ ومنهم الغزالي - على أنه ليس بحجّة» وذهب المُرّني وأبو ثورء والصيرفي» 
رأبو العباس بن سريج» وابن خَيْران إلى أنه حجّة» وهو مذهب داودء واختاره المصنف كما 
عرفت تبعاً للامدي. 


الشرح: ثم أخذ. يستدلّ لحجية الاستصحاب مطلقاً إذ هو رأيه. «لنا: إنما يتحقق) 
ثبوته» «ولم يظن» له «معارض»»2 فإنه «مستلزم ظَنّ البقاء» كذلك المتحقق على ما كان 
عليه ولولا حصول هذا الظّن لما [أرسلت'''2 أخاك من بلد إلى بلدء ولا اشتغلت بما 
يستدعى زمائاً من حرّائّة ونحوهاء ولكان ذلك سفها. [ 

وإذا ثبت الظَّن فالعَمّل به واجب» «وأيضاً لو لم يكن الظن» [لبقى]”'2 على ما كان 
عليه «حاصلاً لكان الشَّك في الزوجية ابتداء كالشّك في بقائها في التحريم أو الجوازء وهو 
باطل» إجماعاً: فكذا المقدم. «وقد استصحب الأصل فيهما»). فحكم بالتحريم في الأولى» 
وبالإباحة في الثانية بالإجماع,فيهاء ولا فارق إلا الاستصحاب» فلو لم يكن حفًا معتبراً لزم 
استواء الحالتين حلا وتحريماًء وهو خلاف الإجماع . 

ونظيره: إذا تيقّن الحدث وشك فى الطهارة» وعكسه. 

ولقائل أن يقول على الأول: إنما يظن البقاء إذا لم يطرأ مغيّر 

وأما إذا طرأ فأفضى لأمر الشك., ولا حكم معه. 

وعلى الثاني أن اليقين لم يطرأ ما يزيله؛ بخلاف طريان الخلاف على الإجماع . فهذان 
الدليلان ينتهضان للاستصحاب الذي نقول بهء ويعتضدان بما روى أنه عَكَلِ قال : إن 
الَّئِطَانَ يَأتِي أَحَدَكُمْ فينفخ بَبْنَ ألْيتيه قَيقُولُ: أَحْدَنت» أخدَئت قلا يَنْصَرِنَ حَنّى يَسْمَمَ 





. في ت: راسلت‎ )١( 


وده 


لوا: الْحُكْمٌ بِألطَهَارَةِ وَنَحْوِهًا حُكمْ شَرْعِيٌء وَألدَلِيلُ أعَلَيْه] نصنّء أو 
اطع أو قياس . 
تاعبيت” بأنَّ ألْحُكم الْبَقَاءُ» وَيكفِي فيه ذَلِكَء ولاشك تالدديير 
لإسْتِضْحَابُ . 





صَؤتاً أ يَجدَ ريحاً»('2 فقد قضى باستدامة الحكمء وأما استصحاب الإجماعء فلا يدلآن له. 


والأولى في فسا ل الطهارة أن يقول : إنه في موضع [تيق٠‏ ]217 الطهارة. وشك الحدث 


إنما أخذ باليقين لأجل الخبر . 
وأما في موضع [تيقّن ]20 الحدث وشكٌ الطهارة» فبالقياس عليه أي لأنه:في معناه لا 


الشرح: والمّانعون من استصحاب حال الإجماع «قالوا» أولاً: «الحكم بالطّهّارة 
ونحوها حكم شرعي؟2» فلا بد له من دليل. «والدليل نص »© أو إجماع . أو قياس» . وؤليس 
الاستصحاب واحداً منهاء فلا يكون حجة. 

أما انتفاء الكتاب والسّنة» وهما المعنى بالنص» فواضح. وكذلك القياس». وأما 
الإجماع فقد كان ثابتاًء لكنه زال» ونذكر صورة يتبيّن الحال بهاء فنقول: المستدل 
باستصحاب الحال في مسألة المتيّمم يرى في الصّلاة على عدم البطلان؛ لأنا أجمعنا على 
صحة صلاته . فلا تبطل إلا بدليل . 

ما درك 7 لكان 0 تراكيد فيما يدل عليهء ارهد ليس 





)١(‏ ذكره بهذا اللفظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» (118/1) رقم )1١1(‏ وقال: هذا الحديث 
تبع في إيراده الغزالي, وهو تبع الإمام. وكذا ذكره الماوردي» وقال ابن الرتعد فى المطلب : 
لم أظفر به. 
وقد ذكره البيهقي في الخلافيات عن الربيع عن الشافعي أنه قال" قال رسول الله يليه فذكره 
بغير إستناد» وذكره المزني في «المختصر» عن الشافعي نحوه بغير إسناد أيضاً. | 

(0) في أء تك تين ْ 1 

2 في أ ت : يقين. 
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ار ره 


قالوا: لو كَانَ الآضل ألْبَقَاء لم أَوْلَء وَهْرَ بَاطِلَ بِألإجْمَاع . 


و ير م 


وَأَجِيبَ: أن آلْمُْتَ يَبِعُدُ غَلَطْهُ؛ فَيَحْصُلُ أَلظَرُ . 


ولا لعلة» فليس الجمع بينهما أولى من عدم 555 وهذا لأن عدم الدليل لا يكون حجّة. 
وأنت ترى كيف جعل هذا دلبلا للمانعين من الاستصحاب مطلقا والأمدي إنما ذكره من 
جهة المانعين من استصحاب الإجماع فقطء وهو الذي ذكره أصحابنا. ‏ ' 

وقالوا: فإن قيل: إن حدوث الحادث لا يغير الأحكام. قيل: يمتنع أن يختلف الشيء 
بحدوث الحوادث» وإذا كان هذا جائزاً فلا يظن البقاء مع الحدوث» والمصتف قال: 
«وأجيب» أي عن قول المانعين: لا دليل على الاسْتَِضْحَابء فلا حكم «بأن الحكم» ضربان 
ابتدائي» ودوامي» والذي يجب نَضُبٌ دليل عليه من جهة الشارع هو الابتدائي . 


وأما الدَوامي فإنا نمنع وجوب تَصْبٍ دليل عليهء وحيئئذٍ فنقول: الحكم هنا ليس 
ابتدائيّاء بل هو «البقاء» بقاء الطَهّارة» «ويكفي فيه ذلك» أي تقدم الشيء» وعدم المعارض» 
وهو الاستصحاب. «ولو سلم فالدليل الاسْتِضْحَابِ»» وقولكم: الدليل منحصر في الثلاثة 
ممنوع ؛ فإن ذلك محل النزاع, ولقائل أن يقول : لا بد لكل حكم من دليل ابتدائيًا كان أو 
دواميّاء وقولك: «الاستصحاب» لا يخلصك؛ لأنك تريد أن تبينه أولاً» وهو الآن لم يثبت؛ 
لأنه محل النزاع كما ذكرت . 

الشرح: «قالوا» ثانياً: «لو كان الأصل» ذ في الشيء «البقاء» على ما كان «لكانت بيّنة 
النفي أولى» بالتقديم من بيّنة الإثبات» «وهو باطل بالإجماع» القائم على أن البينة تقبل من 
المدعي» وهو المثبت دون النّافي. ظ 

«وأجيب: بأن المثبت يبعد غلطة؛ فيحصل الظن» بقوله؛ لاطلاعه على سبب أوجب 
له المخالفة بخلاف الثاني إذ لا يبعد غلطة في ظن الموجود معدوماً على عدم علمه به. 

ونظير هذا قول المصتّف في زيادة العدد: قلنا: سهو الإنسان بأنه سمع ولم يسمع 
بعيد» بخلاف سهوه عما سمع؟ فإنه كثير . 

ولقائل أن يقول: إذا كان غلط من ينفي قريب فلا يبعد غلطكم إذا استصحبتم النفي 
لا سيما في صورة استصحاب حال الإجماع . 


فيقال مثلاً: الظن الحاصل في مسألة المتطهّر قبل خروج الخارج إنما يستمر بعد 
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كالرا: لظن مَعَ عورال الافيية: 
كُلَنَا : الْعَدَفَن يمد ب بخث الْعَالِم . 


خروج الخارج من غير السَّبيلين مستنداً إلى نفي الحدث» والسهو المتطرّق إلى مثله غير 
عند قلا يكون ظنًا معتيرا»: لتظرق الهو إلية. 

الشرح: «قالوا» ثالثاً: «لا ظن مع جواز الأقيسة»؛ فإنه ما من صورة لا نص فيها إلا 
: والقياس متأت فيهاء وهو يرفع حكم الأصل اتفاقاء فما دام القياس سائغاً لا يظن حكم إلا 
إذا استند إليه؛ وإلى النصوصء فإذا لم يستند لم يظن فلا يحكم به. 

«قلنا: الفرض» أنا إنما نتمسّك بالاستصحاب «بعد بحث العالم» عن الأقيسة 
والنصوص» وقولكم: ما من صورة إلا والقياس متأت فيها. يسو 

ولقائل أن يقول: قضية هذا الكلام أنه لا يجوز الاحتجاج بالاستصحاب مع إمكان 
القياس» ولا أعلم من فصل هذا التفصيل» نعم إذا عارض القياس استصحاباًء فالقياس 
مقدّم. وأما إذا لم يعارضهء فلا يمتنع اجتماعهما عند من يجوز اجتماع دليلين على مَدَلول 
وأحد . 

«تتسنهات» 

الأول: إذا تأملت صنيع المصتف مع تأملك كتاب «الإحكام» عرفت أن المصتف خلط 
مسألتين أفردهها الأمدى :بالذكر. 
إحداهما: استصحاب غير الإجماع الذي لا يعرف أحداً من أصحايبنا يخالف فيه. 
والثانية : استصحاب الإجماع في مقام الخلاف الذي لا يقول به من أصحابنا إلا من 
سميئأه . ا ش 
أحدهما: النقل عن الغزالي على غير وَجْهه كما عرفت . 
' وثانيهما: أن القائل بِالاسْتِصٌحَاب استدلوا بأنه لا بد له من دليل» ولا نصّء ولا 
إجماع : ولا قياس ١‏ فلا دليل. وهم إنما قالوا هذا في صورة استصحاب [بالإجماع]”'. 
وهو قياس مثبتك. ١‏ 


6 في أ نت . الإجماع . 
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استدلوا بأنه لا بد من دليل» ولا نصّ ولا إجماع» ولا لأنه طرأ شيء يصلح أن يكون 
مغيراً. 

وأما في غير استصحاب الإجماع فلا اتجاه له؛ لأن الدليل فيه بالحقيقة» وهو ذلك 
الأول الذي استصحب من نص أو إجماع . 

ولو قال: هذا مانع الاستصحاب الذي يقول بهء لكان جوابه أن الدليل هو أحد 
الثلاثة» لا أن يقال: إن النّافي لا يحتاج إلى دليل . 

وإن سلم فالدليل الاستصحاب» وهذا واضح لمن تدبره. 

الثاني: زعم ابن السَّمْعَاني أن الصحيح من مذهبنا إنكار الاستصحاب جملة» ثم إذا 
قيل له: ماذا تقول في العام والنصّ قبل الخاص والناسخ؟ ! 

قال: نعم. ولكن ليس ذاك استصحاباً؛ لأن الدليل قائم» وهو العام والنص . 

وإن قيل: ما تقول في دليل الغقل في براءة الذمة أليس يستصحب أيضاأ؟ قال: وإنما 
وجب استصحاب براءة الذمم ؛ لأن دليل العقل فى براءة الذمة فائم في مو ضع الخلااف 


- 


أيضاء 
وأما في استصحاب الإجماع. فالإجماع الذي كان دليلاً على الحكم قد زال في 
موضع الخلاف» فوجب طلب دليل آخر. 
وهذه الطريقة الو سلكها ابن السّمعانى عتدنأ حسئة ) وقل سبق إليها إمام الحرمين» 
' وهي تعرف بأن الخلاف فيما عدا أَسْتِصِحَابْ الإجماع لفظي» وبه صرح إمام الحرمين. 
والمختار عندنا منع تسميته ب «الاستصحاب»؛ لأن في إطلاق هذا الاسم إيهام أن 
الحكم مستند إلى الاستصحاب؛. وليس هو مستنداً إلآ إلى الدليل القائم الذي استصحبناه. 
وكذلك من يستصحب حال الإجماع بعد طَرَيَانِ الخلاف [الذي( لا يرى الاستناد إلا إلى 
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الإجماع؛ فإِن الاستصحاب نفسه ليس بدليل. 

ثم قال ابن السَّمْعَاني : المعتمد أنا لا نثبت براءة المة باستصحاب الحال» ولا نحكم 
بشيء لأجل الاستصحابء. لكن نطلب من المدعي حجّة يقيمهاء فإذا لم يقم بقي الأمر على 
ما كان من غير أن يحكم بثبوت شيء. 

والخلاف واقع في ثبوت الحكم باستصحاب الحال» وهذا لا يقوله في موضع ما 
انتهى؛ وهذه طريقة أخرى تُعاير الأولى مع قربها منها. 

وحاصلها: أنه يفرق بين الدوام والابتداءء ويقول: ليس في الدوام إثبات» وإنما هناك 
استمرار ما كان؛ لعدم طريان ما يدفعهء وقد ذكرها المتأخرونء وأشار إليها المصنف 
بقوله : الحكم البقاء أي: والبقاء لها يحتاج إلى دليل كما عرفناك . 

الثالث : هذه الطريقة الأخرى قلنا: إن المتأخرين ذكروها تنبى على أن النافي في حال 
البَمَاءِ هل يحتاج إلى مؤثر؟ . 

وفيه خلاف للمتكلمين» فإن قلنا: لا يحتاج وضحتء وإلا لم تنتهض؛ لأنك في 
الدوام تريد دليلاً» وأنت مثبت بهء فكيف تقول: لم يحكم بشيء» والخلاف في أنَّ الباقي 
هل يحتاج إلى مؤثر مبني على اختلاف آخر في أن علة الحاجة إلى المؤثرء هل هي 
الإمكان». أو الحدوث أو مجموعهاء أو الإمكان بشرط الحدوث؟ والحق أن العلة الإمكان 
وأن الباقي يحتاج إلى مؤثرء كما هو مقرر في الكتب الكلاميّة؛ فعلى هذا لا تنتهض هذه 
الطريقة . 

الرابع : قال علمازنا: القول باستصحاب الإجماع في موضع الخلاف يؤدّي إلى 
التكافؤ؛ لأنه ما من أحد يستصضحب حال الإجماع في موضع الخلاف في شيء إلا وَلِخَصْمِهِ 
أن يستصحب حال الإجماع في مقابلته . 

رحا ذلك أن من قال في مسألة المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته: لا تبطل؛ لأنا 
أجمعنا على صحّة صلاته» فلا يبطل الإجماع إلا بدليل. 

قيل له: أجمعنا على اشتغال ذمّته بفرض الصلاة» ولا تسقط إلا بدليل. 


وذكر الشيخ أبو إسحاق أن القاضى ‏ يعنى أبا الطيب الطبري ‏ قال: قال داود: لا 
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تقول بالقياس الصحيح» وهنا نقول بقياس فاسد. 

لأنه يحمل حالة الخلاف على حالة الإجماع من غير علة جامعة . 

وذكر الخطيب في «التاريخ» أن أبا سعد [البردعي]''' وهوهن أكمة الحفية شال :داوه 
عن بيع أمهات الأولادء فقال: يجوزء فقال له: لم قلت ذلك؟ قال: لأنا أجمعنا على جواز 
بَيْعِهِنَ قبل العلوقي» فلا يزول عن هذا الإجماع إلا بإجماع مثله . 

فقال له: أجمعنا بعد العُلُوقَ قبل الوضع أنه لا يجوزء فيجب أن تتمسّك بالإجماع. 
ولا يزول عنه إلا بإجماع مثله . 

قلت: إن كان الإجماع قائماً كما ادّعَاه على المَنْع قبل الوضع» فالمعارضة جيّدة. 

الخامس : الصحيح عند أصحابنا فيما إذا رأى المتيمّم الماء في أثناء الصّلاة أن الصلاة 
إن لم تكن معينة عن القَضاء بطل تيممه. 

وإن كانت معينة لا تبطل» فلم ينظر إلى الاستصحاب . 

وخرج المزني قولاً أنهما يبطلان» وساعده ابن سريج . 

وقيل : لا يبطلان. 

السادس: إذا شرع المعسر في الصّوم عن الكفارة» ثم أيسر لم يلزمه الإغْنّاق . 

'وذهب المزني أنه يلزمه» وهذه مخالفة لأصله؛ فإنا أجمعنا على شروعه في الصوم أنه 
الذي يلزمهء فينبغي له استصحاب هذا الإجماع» ولا يزول عنه إلا بإجماع آخرء فإن قال: 
أجمعنا على أن فرضه أولاً العِيْقَء وطريان الإعسار لم يتحقق أنه مانع إلآ إذا دام . 

أما إذا انقطع فمشكوكء فيجري على أصل الإعتاق» قلنا: قد قدمنا أن كل إجماع 
[استصحاب ]217 في حال الخلاف أمكن أن يعكسء وتتكافأ الأدلة» فهلا اعترضت بهذا على 
نفسك؟! ونظير ما فعله المُرّني هنا قوله: إن الحر إذا نكح أَمَةَ بشروطه. ثم أيسرء ونكح 
حرّة انفسخ نكاح الأمة السابق . ْ 
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من اشترى شيئاً رآه قبل العقّدء ومضت مذة يحتمل أن يتغيّر فيهاء ويحتمل ألا يتغيّر: 

وكان حيواناء فالأصح الصّحة استصحاباً مع احتمال التغير. 

وإن كان مما لا يتغير كالأراضي» وكان لا يتغير في تلك المدّة ‏ لقلتها ‏ صَمَّ عند 
اللاي وخالف الأَنْمَاطي فاشترط الرؤية حالة العَقْدِ مطلقاً.» وأفرط فى ذلكء. فإما أن 
يكون لا يرى الاسْتِصْحَاب أصلا. كلك تذمنا أ شرك للك عر انل عن أصمط نا 

وإما أن يدعي أنه لآحَ له دليل خاصّ على ذلك . 

الثامن: ما ذكره الحنفية من أن الاستصحاب يصلح للدفع لا للرفع حسنء ونظيره إذا 
ظهر لبنت تسع سنين لبن» فارتضع منه صغير حرم» ولا نحكم ببلوغها. 

قالوا: لأن احتمال البلوغ قائم؛ والرضاع كالنسبء [فيكفي(' فيه الاحتمال. 
والمذهب وجوب فطرة العبد العَائِبٍ المنقطع الخبر أنه لا يجوز إعتاقه عن الكمّارة» وإذا 
قال: أوصيت لِحَمْلٍ فلآنة» فولدت لفوق ستة أشهرء ودون أربع سنين من يوم الوصية» 
وكات الزوج قد فارقها أن غاب عنها حييك بيعلم ١‏ نه لم يطأها بعد الوصيةء فالولد لا حق به 
قطعاً . 

ولا تثبت الوصية على وجه؛ لأن حدوث الولد يمكن في الباطن» والنسب يلحق 
بالإمكان». وأما الوصية فلم يتحمّق وجوده عندهاء الام مده رلك السسحيم ترما 

ولو قال : تمل فلآنة ره فلآن: قولدك: ولد اقنعى الال الحاقه بده فإن [تما ]20 
ولاعن اندفع النسب . 

وفى الوصية وجهان. 

أصحهما: لا يثبت. والثاني» وبه قال أبو إسحاق والأستاد أبو منصور: يثبت؟؛ لأن 
ل 


00( ات فنفاه. 
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وإذا دفع ثوباً إلى خياط ليقطعه. أو يخيطه؛ فخاطه قبّاء. ثم اختلفا فقال الخياط : 
أمرتنى بقباء. وقال: بل بقميص» ففيه الطريقة المشهورة في المذهب . 

والأصح أن القول قول المالك . 

وقيل: قول الخياط . 

فإن قلنا: قول الختّاط؛ فإذا حلف لا أرش عليه قطعاً ولا أجْرة له على الأصح . 
وقيل: يجب له المسمّى إتماماً لتصديقه . 

وإن قلنا قول المالك. فإذا حلف فلا أَجْرَة عليه ويلزم الخياط أرش التّقص على 
المذهب . ْ ٍ 

وقيل: وجهان كما في وجوب الأجرة تفريعاً على تصديقه الحَيّاط . 

والفرق على المذهب أن القطع يوجب الضّمان إلا أن يكون بإذن» وهو غير موجب 
أجرة الأباذن: [ ا 

وفي الرّافعي عن «فتاوي البَعْوِيَ» أنه لو تزوّجها بشرط البكارة» فوجدت ثيب ثم 
اختلفا فقالت: كنت بكرا فافتضنى , وقال: بل كنت ثُيّباء فالقول قولها؛ لدفع المَسْحْء 
وقوله؛ لدفع كمال المهر. ظ 

العاسع: قال أصحابنا: لو كان معه ماء ونحوه مما أصله الطهارة» وتردد فى نجاسته. 
فلا يضر تردّده» وهو با على طهارته. وسواء أكان التردد كوي أو ترجح احتمال 
النجاسة» إلا على قول ضعيف أنه إذا غلب على ظنّه النجاسة حكم بهاء [وكذلك]”'“لو 
شكٌ في طلاق أو عتق أو حدث أو حيضء ونحو ذلك» هذا كله ما لم يستند الظَّن إلى سبب 
معين» فإن استند كمسألة بول الححَيوان في ماء كثير إذا تغيّر. 

ومسألة المقبرة المشكوك في منشئهاء وبيان المتدينين باستعمال النجاسة. ومسائل 

والظاهر كلها أحكام معروفة» ففي بعضها يعمل بالظاهر جزماً كمسألة بول الحَيّوان» 
وشهادة شاهدين . 





)١(‏ في أء ح: وكذا. 


امه 
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فإنها تفيد الظن» وقد تقدم على أصل براءة الذمة بلا خلاف» وفي بعضها قولان 
كمسألة المقبرة ونحوها”'' . 

وقد قال ابن القاص : اليقين لا يرفع بالشك إلا في إحدى عشرة مسألة"": 

إحداها: إذا شك ماسح الخف هل انقضت المدة؟ 

والثانية: إذا شك هل مسح في الحضر أو السفر؟ يحكم في المسألتين بانقضاء المدة. 

الثالثة : إذا أحرم المسافر بنيّة القصر خلف من لا يدري أمسافر هوء أو'مقيم؟ لم يجز 
القصر. 

ظ الرابعة: بال حيوان في ماء كثير» ووجده متغيراًء ولم يَدْرِ أتغير بالبول أم بغيره؟ فهو 
الخامسة: المُسْتَحاضة المتحيّرة يلزمها العْسْل عند كلّ صلاة تشكٌ في انقطاع الدم 
السادسة : من أصابته نجاسة في بدنه أو ثوبه» وجهل موضعها يلزمه غسله كله. 
اللتافة: كك ساف أرمل يلذه؟ لآ بيحوز له الك حصن . 
الثامنة: شك هل نوى الإقامة؟ كذلك . 
التاسعة: المستحاضة وسّلس البول إذا توضّأء ثم شك هل انقطع حدثه أولا؟ فصلى 

بطهارته لم يصح . 
العاشرة: تيمم» ثم رأى شيئاً لا يدري أَسَّرَابِ هو أو ماء؟ فيبطل تيممه وإن بَانَ 
زايا : ظ 
الحادية عشرة: رمى صيداًء ثم غاب ووجده ميتاً» وشك هل أصابته رَمْيَةٌ أخرى من 
حجر غيره لم يحل أكلهء وكذا لو أرسل عليه كلباً. 


.77 ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 
./”* ينظر: الأشباه والنظائر‎ )5( 


0 


ف« اهمها هه # ه« ههه له © 0ه 0 © © هه اه 90 000#ه 0 0#ه 0# © له« ه00 #© 9000© ه #005800 ه080 ه©00 #©# ا ©-نم ا اع 0 ههه هه #0 #0 «االعج ا اع هه هم ام-0 م اه 


قال القّمُال: قد خالفه أصحابنا في هذه المسائل كلهاء والأولى والثانية لم يترك اليقين 
فيها لشك. بل لأن الأصل غسل الرّجل وشرط المّسّح بقاء المدّة» وتككنا فيه» فعملنا 
بأصل الغسل . ظ 

وأما الثالثة» فحكمها صحيح.» لكن ليس ترك يقين بشك؛ لأن القصر رُخصة بشرطء 
فإذا لم يتحقق رجع إلى الأصل» وهو الإتمام. ظ 

وكذا الؤابعة لآن الطاقر تقيرباليول:و34| الخاشية» لآن الآضر :وجروب الصّلذة: 

فإذا شكت في انقطاع الدَّم فصلت بلا غسل لم يستيقن البراءة من الصّلاة. ‏ 

وكذا السّادسة؛ لأن الأصل أنه ممنوع من الصّلاة إلا بطهارة عن هذه النّجّاسة فما لم 
يغسل الجميع هو الشَّاك في زوال منعه من الصلاة. 
| قال : وفي السابعة وجهان: ظ 

أحدهما: له القصر؛ لأنه شاك في زوال سبب الوُخْصّةء والأصل عدمه. 

والثانيى: لا يجوز. 

كما قال أبو العباس» ولكن ليس ذلك ترك يقين بشك . 

قال: والثامنة لم يترك فيها اليقين بالشك. بل الأصل الإتمام» فلا يقصر حتى يتيقن 
سبب الوّخصة. وكذا الكّاسعة؛ لأن المُسْئحَاضة لا يحل لها الصَّلاة مع الحدث إلا 
للضرورة» فإذا شكت في انقطاع الدم» فقد شكت في السّبب المجوز للصلاة مع الحدث» 
فرجعت إلى أصل وجوت الصّلاة بطهّارة كاملة. 

وكذا العاشرة؛ لأن التيمم إذا بطل برؤية السَّرَاب؛ لأنه توجه الطلب» وإذا توجه بطل 
التيمم . 

وأما الحادية عشرة» ففي حل الصيد قولان : 

فإن قلنا: لا يحل» فليس ترك يقين بالشّك؛ لأن الأصل التحريمء وقد شككنا في 
الإباحة . 

قال: فثبت أن المَسَائل كلها مستمرة على مذهب الشافعي أن اليقين لا يزال بالشَّك . 


“وم 
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قال النووي”''': وفيما قاله القَّمَال نظرء والصواب مع أبي العَبّاس - يعني ابن القاص - 
فيما عدا الكَّالئَة» والسادسة» والحادية عشرة. 

قال النووي: ومما لم يستئن: إذا توضأء ثم شك هل مسح رأسه مثلاً؟ فيه وجهان : 

أصحهما: صحة وضوئه. ولا يقال: الأصل عدم المسح . 

ومثله : لو سلم من صلاتهء ثم شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً؟ ففيه ثلاثة أقوال: 

قال النووي”'؟: فإن تكلف متكلف,. وقال: المسألتان داخلتان فى القاعدة». فإن شك 
هل ترك أم لاء والأصل عدمهء فليس بشيء؛ لأن الترك عدم باق على ما كانء وإنما 
المشكوك فيه الفعل» والأصل عدمه» ولم يعمل بالأصل . 


وأا إذا سلم من ٠‏ صلاته. فرأى عليه نجاسة» واحتمل حصولها في اللاة وحدوثها 
بعدهاء فلا يلزمه إعادة الصَّلاةَ بل مضت على الصحة . 


فيحتمل أن يقال: الأصل عدم النجاسة» فلا يحتاج إلى استثنائها . 

ويحتمل أن يقال: تحقّقت النجاسة» وشك في انعقاد الصّلاة» والأصل عدمه. 
وبقاؤها في الذمة» فيحتاج إلى استثنائها . 

العاشر ::غلفت أن الامتسيان هو فيوت :ترق اللاي ترف ف الأو لعدم وجود 
ما يصلح أن يكون مغيراً بعد البحث التام . 


وأما ثبوته في الأول لثبوته في الثاني» فهو الاستصحاب المقلوب» كما إذا وقع النظر 
في هذا المِكيّالٍ هل كان على عهد رسول الله يكلِ؟ فيقال: نعم؛ إذ الأصل موافقة الماضي 
للحال؟ . 


وكما قال الأصحاب فيمن اشترى شيك وَاذغاة مدع وأخذه منه بحجة مطلقة حيث 
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أطبقوا على ثبوت الؤُجوع له على البائع بل لو باع المشتري» أو وهبء. وانتزع المال من 
المُتَهبء أو المشتري منه» كان للمشتري الأول الرجوع أيضاً. 

وفذا المتضبينات: لضان قر الناهىي قزق اللكة: لا قرحي النلك» .ولكنيا تظير: 
فيجب أن يكون الملك سابقاً على إقامتهاء ويقدر له لخظة لطيفة» ومن المحتمل انتقال 
الملك من المشتري إلى المدعى» ولكنهم استصحبوا مقلوباًء وهو عدم الانتقال منه فيما 

وسمعت الشيخ الإمام أبي رحمه الله - يقول : لم يمل الأصحاب بالاستصحاب 
الكقلرت: الأاقن سدم العتالةر 

قلت: وعلى وجه ضعيف إذا وجدنا كارا ولم نَدْرٍ أمِنْ دَفِين الإسلام أو الجاهلية؟ 

وطريقك في المقلوب أن تقول: لو لم يكن الحكم الثابت الآن ثابتاً أمس لكان غير 
ثابت؛ إذ لا واسطة»ء وإذا كان غير ثابت قضى الاستصحاب بأنه الآن غير ثابت» لكنه ثابت» 
فدلٌ أنه كان ثابتاً أيضاًء فافهم ذلك . 


ف ا ار 
شرّع من قبلنا 


بو يه م 


اليا له كل قبِلَ ألبغث مْتَعبدٌ بسَرع قِيلَ : وح . 
وَقيل: إِبْرَاهِيم. 
وَقيل: موسئ . 
وَقِيلَ : عِيسَئ عَلَيِهمْ آلسَّلامْ -. 
نما كيت َه شوح . 


َمِنْهُمْ مَنْ مَنَعَ» وَتَوَقَّفَ الْعَرَالِنٌ . 





الشرح: «المختار أنه كَل قبل البعث متعيّد بشرع”) 
قيل : نوح. 

وقيل : إبرأهيم . 

وقيل: عيسى . 


وقيل»: إنه «ما ثبت أنه شرع»؛ من غير تخصيصء ثم سئل هذا القائل قال: لا أدرى 
ما الثابت من ذلك . 





257١ والمنخول للغزالي‎ » ١ ينظر: البحر المحيط للزركشي 59/5» والتمهيد للأسنوي‎ )١( 
وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني 2779 والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ 
وإرشاد الفحول للشوكاني 79؟.‎ 2, 


5م20 


ل 1 عدت رم و 0 : « أ - ل زر صر 9 يًَ أ أ أ 2 و 0 
لا الأحاديث متضافرة : -كَان يتعنّد. كان يَتَحَنَذُ كان يُصَلى ء كان طوف . 


إن أ 


وَأَسْتُدَلَ : بِأنّ من قَبْلهُ بويع لْمكَلْفِينَ. 


لْقَضْت أَلْعَادَةٌ بألْمُخَالطَةٍ أو لَزِمئه . 
غياه ا وَعَيْدُهُ لا يُفِيد. 


عه سر مه 


وَقَد تمتَِمُ لْمُحَالَطَة لِمَوانعَ ؛ كَيَحْمَلُ عَلَيْهَا جَمْعا بيْنَ الأول . 





ا(اومنهم من ملعا كونه متعبداً بشرع أصالة ثم قال القاضي : وعليه جماهير 
المتكلمين» ثم اختلفواء فمنعه المتعزلة عقلاً. 

وقال أهل الحق : يجوز 2 ولكن لم يقع. وعليه القاضي وغيره. 

١اوتوقف»‏ إمام الحرمين و«الغزالي» والآمدي. وابن الأنباري. وغيرهم» وهصو 
المختار» والمسألة جارية مجرى التواريخ. 

الشوح: «لنا: الأحاديث متضافرة» بأنه عليه السلام «كان يتعبّد»ء كان يخلو بِغَارٍ 
«حراء)27 لهي سس َتَحَنَْثُ؛ فيه «كان يصلي. كان يطوف»). 

«واستدلٌ بأن» شرع «من قبله لجميع المكلفين». 

«وأجيب بالمنع»؛ فقد كان النبي كَلِ يبعث إلى قومه» وبعث محمد يَكِهِ إلى الناس 
عامة . 

«قالوا: لو كان» متعبداً بمن قبله «لقضت العادة بالمُخَالطة» لأهل تلك الشريعة» «أو 
لزمته) مخالطتهم ليعرف الأحكام. ولو وقع ذلك لنقل. ولافتخرت به تلك الطائفة . 


واعتمد القاضي على أنه لو كان لاقتضت العادة ذكره بعد البعث» ولتحدّث بذلك أحد 
فى زمانه وبعذه. 





. كتاب بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله يك‎ )5 - 7/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)567( كتاب الإيمان: باب بدء الوحى إلى رسول الله كَل حديث‎ )١5١٠  ١١59/١( ومسلم‎ 
وأحمد (777/5. 777) من حديث عائشة‎ 


الاءهه 


#«# هه اله هه هه هه هالع 8 ههه هن هن ا وله اع هه 8ه اه اهاج اه هه « هه هاده « هه ههه هف هه هاه هاه عه فاه م١‏ 


«قلنا»: لا نسلم قضاء العادة بذلك» فهو متعبّد بما علم أنه شرع. وذلك يحصل 
بالواتر د» دوك الأحادء و#التواتر لا يحتاج) إلى المَخَالطة (وعيره لا يقيك) ) فإذن قضاء العادة 

اليا سي حي وإن لم يعلمهاء «فيحمل عليها جمعاً بين 
الأدلة» . 

وأما حديث الافتِخَارء فلا يثبت في تعميمنا لما علم أنه شرع من غير تخصيص 
بطائفة» وكيف يعرف افتخار مَنْ لا يعرف؟. 

وأما ما ذكره القاضي» فعارضه إمام الحرمين بأنه: لو لم يكن على دين أصلاً لنقل؛ 
فإنه أبدع وأبعد عن المعتاد. 

وفيه نظر؛ فليس انصراف النفوس عن نَقْلِ كونه ليس على دين كانصرافها عن نقل دينه 
الذي كان عليه ذكره ابن الأنباري . 

ثم قال الإمام: الوجه أن يقال: انخرقت العادة للرسول يِه في أمور منها: انصراف 
همم الناس عن أمر دينهء والبحث عنه. 

قلت: وما ادعاه المصئف من الأحاديث المتضافرة التى ساق منها: كان يتعبّد» كان 
يتحتث» كان يصلي» كان يطوف, لا أَحْمَّظ منها إلا حديث : كان يتحدَّّثُ بغار «حراء» أي : 
يتعرد » يقال : فلان يتحنّث أي يفعل فعلاً يخرج به من الإثم. كما نقول : يتأثم. يم 


إذا إذا فعل ما يخرج به من الإثم والحرج» ومنه حديث حكيم بن حزام : (َرَأَبتَ أمُوراً كُنْتُ 
تَحَنّثُ بها فِي الجَاهِليّةِ) . 


سير بي ين عبر 


أي : أتقرب بها إلى الله تعالى. 


اتا ايعاد لع ماي 020007 
ما ألصَّلاة لله ري # [سورة طه: الآية »]١4‏ وَهي لِمُوسَئْ ‏ عَلَيْهِ ألسَّلامْ؛ وَسِياقَهُ يدل 


-- 1 


ظ «مسألة» ‏ 
الشرح: «المختار» عند المصتف : «أنه َكِِ بعد المبعث متعبّد بما لم ينسخ) من سرع 
قبله بإيحاء مدان اين بكي موافق لا اع الم 


الات وتابعه 9 أصحابه . 


وذهب الأكثرون إلى أنه لم يكن متعبداً بشرع . غيره أصلاء ثم افترقوا. 
فقالت المعتزلة: ذلك مستحيل عقلا . 

وقال غيرهم : شرعاً» وهو اختيار القاضي والإمام الرازي والآمدي . 
واعلم أن الكلام في هذه المسألة مع من لم ينف التعبّد قبل النبوة. 





)١(‏ ينظر: إحكام الآمدي 4 »؛ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 2179 والتحصيل من 
المحصول للأرموي ١447/١‏ وحاشية البناني 2757/7 والآيات البينات لابن قاسم العبادي 
2 وحاشية العطار على جمع الجوامع ؟/ 2797 والمعتمد لأبي الحسين 985/7 
زالتجرير لابن الهمام 2109 وتيسير ا 


ئه 


01 لق 2 . أ سواه ص 
لوا: لم يُذْكِرْ في حَدِيثِ مُعَاذٍِ ‏ رَضِيَ أللهُ عَنْهُ - وَصَوَبَهُ . 
و 


3 2س 3 324 2-0 34 0 3 9 .ع دفي 2 
وَأجِيبَ بأنّه تو ما لآن الككات تشملة أو لقلته؛ جَمْعا بَيْنَ أَلْآَدِلَةٍ 


قَالوا: أَلإِجْمَاءٌ عَلى أَنَّ شَرِيعَتَهُ ‏ عَلَيْهِ آلسَّلامُ ‏ نَاسحَة. 


لنَا: لما خَالمَهَاء وَإلأَ وَجَبَ نَسْحُ ووب الِْيمَانٍ وَتَحْرِيمٍ الكفْر . 


وأما من نفاه فقّد نَمَاهُ بعدها أيضاً [بطريقة]2''0 أولى . 

«لنا: ما تقدم» من ثبوت التعبّد قبل النبوة» «والأصل بقاؤه» . 

وأيضاً: الاتفاق واقع على الاستدلال بقوله تعالى: وَكَمَبْنَا عَلَيْهِمْ فيه 
بالتّمس »# [سورة المائدة: الآية ه14] في وجوب القصاص في يكنا 

«وأيضاً: ثبت أنه؛ عليه السلام ‏ «قال: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاّة أو نَسِيّهَا مَلْيِصَلَّها إذَا 
ذَكَرَهَاةء وتلا: #وَأقم الصَّلاة لِذِكْري 1# [سورة طه: الآية 14]» وهي لموسى» وسياقه يدل 
على الاستدلال به). 

في «الصحيحين» عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «مَنْ نسي صَلدَةٌ مَلْيِصَلّهَا إذَا ذَكَرَمَا ؛ 
فَإِنَّ الله تَعَالى - يَقَوَلَ : أقِم الصَّلاةَ لذكرّى» . 


-_ 
00 ان 


أن التفسن 


قلت: وهذا ظاهر في المدعى؛ إِذْ أمرنا بذلك» وعلل بأمر الله تعالى - موسى ‏ عليه 
السلام ‏ به. 


الشرح: «قالوا: لم يذكر شرع من قبلنا «فى» خديث معاذ» [رصكبة]90)) 
رسول الله كلد فلو كان من مدارك الأحكام لنَنَه - عليه السّلام ‏ معاذاً عليه . 


)١(‏ في أء ت: بطريق. 
(0) تقدم. 
6 في أ ت: وصومه. 


وأه 1 


6 مه 0# م ‏ #» -ج. م #ه#0© #0 0 © »©» 0©#90ه#00© 0 © 0# #ه©ه00©#00ه©0©00 0 0#ه هه اه © ه« هه هس #0 #00 هه #0 0© 0ه ا« له © 0ه مه هه هخ 0 سه هه هه (ه006هم 


(«وأجيب: [بأنه]”'' تركه إما لأن الكتاب يشمله»؛ لدلالته على شرع من قبلناء [أو 
لقلته]('2 جمعاً بين الأدلّة؛ من الطرفين . 

«قالوا: لو كان» شرع من قبلناء وكتبهم السّالفة شرعاً لنا «لوجب تعلمها والبحث 
عنها؛ كما يجب تعلم القرآن والسنة» بجامع أن ئلا من مدارك الأحكام. «قلنا: المعتبر) 
منها هو «المتواتر» لا الآحاد؛ فإنها لا تفيد لعدم العلم بعدالة الأؤُساط» وإذا كان كذلك. 
رفاك يحتاج» إلى البحث . 

(قالوا: الإجماع على أنَّ شريعته يَكلةِ ناسخة» لجميع الشرائع» «قلنا»: ناسخة «لما 
خالمها» فقّط . «وإلا وجب نسخ وجوب الإيمان. وتحريم الكثْر)؛ لثبوتها في تلك الشرائع 

ولقائل أن يقول: وجوب الإيمان وتحريم الكفْرٍ شريعة كل نَبِيَّ» فلا يكون منسوباً إلى 
واحد بخصوصه 

وتجي إذا أقلناا: عله الفتريدة تالبيكة لنللك» تعناء نانيك التذاف يعات الابناة: 
وتحريم الكفران لا ينسب إلى واحد بخصوصه. بل الكل فيه شرع . 

وسبق في أوّل «النسخ) شيء د يستضاء به هنا. 

«فوائد» 
الأولى: قال القاضى فى «التقريب»: ليس تحقيق الخلاف أن يقول المخالف : 

إنه قد أمر بمثل شرع من تقدم؛ لأن أحداً لا ينكر هذاء فإن كان هذا هو قول المخالفين وأنه 
ورد عليه أمر مستأنف مبتدأ موافق لشرع من قبله؛ فقد وافقوا في المعنى» وإنما الخلاف أنه 
هل ارمه :بعل الميحة العمل بشريعة «من اتلد جتان .ره الانباع. لبي يل وفرض لزوم 
دعوته؟. ظ 

قال القاضى : فهذا هو الباطل الذي يتكرة: 

الثانية: قال أصحابنا: لا يشترط الإسلام في الإحصانء فيرجم الذمي . 


فى شابأن: 


© 0ه © 8« 0# © 0# هه #0 © 60# #8ه هك هع ع هم ه©0©#00 6ه # هاه مهاه اه له هش اله اه له هس له فاه املع م مله مث اع ام عم اهادع ف٠‏ اع عا اء. 





وقال أبو حنيفة بأنه ‏ عليه السلام - رجمهما بحكم التّوراة"!'» وهو ضعيف؛ فإن ذلك 
لإلزامهم حيث أنكروا وجدان الرجم في التوراة. 

الثّالغة ]5 وجدتا سيواناً ل يمكن عرفة عله رقى ف مال شر بعتا !ثيك تاخريفة 
في شرع من قبلناء فهل يستصحب تحريمه؟ فيه قولان : 

الأظهر: لاء وهو قضية كلام عامة الأصحاب في رَمْرْهِمْ في أول كتاب «الجراح» إلى 


*)١(‏ أخرجه البخاري كتاب المناقب: باب قوله تعالى: «(يعرفونه كما يعرفون» (7716) وفي 
المحاربين: باب أحكام أهل الذمة .»)584١(‏ ومسلم .)١57/6(‏ ومالك (819/5) رقم 
)20 وأبو داود (#555)ء والدارمي (؟/78١1).‏ والبيهقي (2) من رواية نافع عن أبن 
عمر. 


4 5 0 2 أ ره م7 وله ك3 0 ل سه 5 
وَلِلشَافعِيٌ» وَلاحمّد ‏ رَحِمَهِمَا ألله - قؤلانٍ في نه حجّة مِتَقَدمَة على ألقيّاس 
وَقَالَ قوم إِنْ حالف ألقيَامنَ 





الشرح: (مذهب الصَّحَابِي» المجتهد «ليس بحجّة على صحابي» آخر «اتفاقاً»» سواء 


أما إن كان» 58 





)١(‏ سقط في أء ت. 

(؟) ينظر: البحر المحيط للزركشي 057/5, والبرهان لإمام الحرمين 2108/7 والإحكام في 
أصول الأحكام للامدي .17١/5‏ والتمهيد للأسنوي 5994» ونهاية السول له 50"/54» 
ومنهاج العقول للبدخشي ”7/ 01947 وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري »15٠‏ والتحصيل 


من. المحصول للأرموي / وحاشية الينانى ”,2 والإيهاج نا لسبك: غ/ 2١19‏ ظ 


ردك 





وأما إن كان لم يكن؛ فلأن وظيفته التقليدء وليس قول المجتهد حجّة [على]'' 
نفسه» «والمختار: ولا على غيرهم»» وهو الجديد من قول الشّافعي» وعليه الأكثر. 

«وللخّافعى» وأحمد”؟ قولان فى أنه حجّة متقدمة على القياس» . 

«اوقال قوم: إن خالف القياس» كان حُجَةَء وإلا فلا. 

«وقيل : الحجة قول أبن بكرء و أي : قول كل واحدل منهماء ولا نشتراط 
اتفاقهما. «لنا: لا دليل عليه.ء فوجب تركه»؛ لأن إثبات الحكم الشرعي بغير دليل لا 
يجور . 

«وأيضاً لو كان» قول الواحد منهم ‏ رضي الله عنهم ‏ «حجّة على غيره؛”") لكان قول 
الأعلم الأفضل حجّة على غيره إذ؛ الصحابة «لا يقدر فيهم أكثر»"'' من أنه أيهم أفضل ممن 
عداهم . 

ولقائل أن يقول: على الأول: لم قلتم : لا دليل عليه؟ وعلى الثاني لم قلتم: لا يقدر 
فيهم أكثر من ذلك» أو ليس للصّحبة والمشاهدة لطلعة المصطفى من البر ما الله به عليم؟ . 

الشرح: «واستدل: لو كان حجّة لتناقضت الحُجَّج) ؛ لكثرة الاختلاف بينهم . 

«وأجيب: بأن» التّتّاقض مدفوع.ء فإنه إذا كان حجّة» ووجد الخلاف بينهم كان الحكم 
في الدليلين يتعارضان» فإن «الترجيح» أو الوقف. أو التخيير» الذي ذهب إلى كل واحد 
منها 


حالة التعارض ذاهب «بدفعه). 





والآيات البينات لابن قاسم العبادي 5/ 0195 وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني 179 
الموقعين لابن القيم 5/ 97» وإرشاد الفحول للشوكاني 747 . 


. في أء اكد في‎ (١١ 


00007 


قالوا : «أُضْحَابِي كَألنُجُوم «افْتَدُوا دير منْ يَعدِي» . 
وَأْجِيبَ: بن آلْمْرَاد آلْمُمَلَدُونَ؛ لأنّ خِطابَهُ للصَّحَابَةِ . 


- 





أي بدفع التناقفض «كغيره» من الأدّلة المتعارضة» وفيه نظر . 

فإن التعارض بين الدليلين إنما يقع في ظن المجتهد. لافى نفس الأمر. 

[وهذا]”'2 إذا كان قول الصحابي حجّةء ونحن نشاهدهم مختلفين يلزم وقوع 
التعارض في نفس الأمرء ولا قائل به. 

«وأجيب : إذا كان حجّة فلا تقليد»» بل هو حينئذٍ مأخذ من مأآخذ الشريعة لو عارضها 
مأخذ آخر رجّح المجتهد منها ما يقضي به اجتهاده . 

«قالوا؛ ما مَرَ من قوله يكل «أضحَابي كَالنُجُوم» بِأَيِهِم | تَدَيْكُمُ اهْتَدَئِكُهإ(؟2 دليل على أن 
أقوالهم حجة. 

وقال تَكلِةِ: «افْتَدُوا باللَدَينِ مِنْ بَعْدِي) أبي بكر وَعُمَّرَ20 أخرجه ابن حبان في 
صعحبحه »2 ورواه الترمذي». وقال: حسن »2 ورواه أيضاً أحمد بن حنبل ' وابن ماجهء وهو 
دليل على أن قول الشيخين ‏ رضي الله عنه ‏ حجة . 
ظ (وأجيب : بأن المراد المقلدون؛ لأن خطابه» علد «للصحابة»؟. وليس قول بعضهم 


[ولقائل أن يقول: لا يجوز للعامي منهم تقليد الشيخين]9؟ ولا قائل بذلك ؛ 


)20 فى أء ت: وهنا. 
(9) تقدم. ظ 
(6) تقدم. (54) سقط في ت. 


0_1 


بأَلشَّئِحَيْنِ ؛ َلَمْ يَقْبّلُء وَوَلَّ عُثْمَانَ؛ فَقَبِلَء وَلَمْ يُنْكَرْ؛ قَدَلَ [عَلى] أله 
له 


قلنا: اِلمَرَادُ مَتَبَحَتهُم في الصَيرة والكاسةه نابا وَجَبَ عَلَى ألصَّحَابِيّ 


إذ يجوز لعامتهم تقليد مجتهدهم» سواء الشيخان وغيرهما. 
وإنما الجواب أن معنى الاقتداء التأسّي في السيرة الْحَمِيدَة . 
الشوح:.والمخصصون للشّيخين «قالوا» أيضاً: «ولى عبد الرحمن» عليًا''' بشرط 
الاقتداءء فلم يقبل : وولى عثمان فقبل» ولم ينكر» على عبد الرجمن صَنِيعَه «فدلٌ على أنه 
إجماع» على أن قولهما حجة . ظ 
قال أبو واتل: قلت لعبد الرحمن: كيف بايعتم عثمان» وتركتم عليًا (1)؟ . 
قال [عنا ذنبي ]7 قد بدأت بعَلىَء فقلت: أبايعك على كتاب الله» وسّنة 
رسول الله يلد وسيرة 7 يكن واعمين: فقال: فيما استطعت» ثم عرضت ذلك على عثمان 
فقال: نعم. رواه عبد الله بن أحمد عن سفيان بن وكيع» وهو متكلم فيه عن قبيصة عن أبي 
بكر بن عياش» عن عاصمء عن أبي وائل . 
الشرح: «قلنا» المراد «مبايعتهم في السّيرة والسياسة» والمشي على سننهم» لا في 
المسائل الاجتهادية» «وإلا وجب على الصّحابي التقليد؛ لصحابي اخر. . 





)١(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في «زوائد المسند» /١(‏ 1,5) ثنا سفيان بن وكيع ثنا قبيصة ثنا 
أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل قال: قلت لعبد الرحمن بن عوف: كيف بايعتم 
عثمان وتركتم عليًا؟ . 
وذكره ابن كثير فى تحفة الطالب ص  507(‏ 557) وقال: 
سفيان غير حجة . كذا قاله ابن أبي حاتم وابن حبان وابن عدي . 
وقال البخاري : يتكلمون فيه لأشياء لقنوه إياها . 
وقال أبو زرعة: متهم بالكذب. 


4 فيات : ماديني ء وهو تحريف . 


قَالُوا : إذَا حالف أَلْقيا من؟؛ قلا بد من حَجَةٍ نَقْليَةِ . 


َأْجِيب: بأنَّ ذَلِكَ يَلرَمُ آلصَّحَابِيَ» وَيَجْرِي فِي التابعِينَ مَعَ غَيْر هم . 

والذاهبون إلى أنه ححجّة إذا خالف القياس «قالوا: إذا خالف القياس. فلا بد من حجّة 
نقلية» حملته على ذلك . 

وأما كونها نقلية؛ فلأنها لو لم تكن فياسية» والغرض خلافهء وإذا كان كذلك فتقبل. 
وتكون الحجة بالحقيقة ‏ تلك . 

(وأجيب : بأن ذلك يلزم الصّحَابي»» ولو صحء فيجبف عليه تقليد صحابي حر 
الإجماع . 


«تنبية 20 


عرفت أن الصحيح.عندنا أن قول الصّمحابي لا يحتج به . 

فإن قلت: كيف نظر الشافعي مواضع اختلاف الصحابة في الفرائض». واختار مذهب 
زيد حتى يردد قوله حيث ترددت الرواية عن زيد؟ . 

قلت: قال علماؤنا: لم يقلد الشافعي زيداً ولكن رَجَحَ عنده مذهبه من وجهين . 

فال الرافعيٌ: وقد يعترض فيقال: للكلام مجال في أن الوجهين هل يُوجبان 
الوُجحان؛ لكن بتقدير التسليم. ٠‏ فالأخذ بما رجح عنده إن لم يكن بناء على الدليل في كل 
مسألة لم يخرج عن كونه تقليداً؛ كالمقلد يأخذ بقول من رجح عنده من المجتهدين» وإن 
كان بناء على الدليل فهو اجتهاد وافق اجتهاداً. فلا مغن للقول:انانه اختار مذهب زيدء 
ويجاب عنه بأن الشافعي لم يخل مسألة عن احتعجاج واستشفاة: ,ولكنه: اسعا: نس بمارجح 
عنله من مذهب زيدء وريما ترك به القياس الجلي» وعضد الخفى كقول الواحد من 
الصحابة إذا انتشر ولم يعرف له مخالف,. فباعتبار الاستئناس قيل : إنه أخذ تمدهت ريد 
وباعتبار الاحتجاج قيل : إنه لم يقلد. 


قلت: ومال ابن الرفعة إلى أن الشافعي قلّد زيداً. قال أبى رحمه الله: وليس بجيد. 


باه 


لاسي اتوي حور نل فل وب لد عو جا جو ل ألا فا وله جل جوف “إقل و1 هر رف الول دوي و لاير 1 تلن اف تل اقلا فل 4 روا مار ااا وال و ا 3 





أحدها: تقليده كما يقلد العامي عالماً» وهذا ليس بواقع» معاذ الله! ! 

والثانية: ألا يخلّى مسألة عند اجتهادء ويوافق اجتهاده» اجتهاد زيد في كل مسألة مع 
ما ترجح عنده من. حال زيد فى الفرائض» وذلك مما يقوي به اجتهاده.» وهذا هو الذي يظنه 
بالشافعى . ظ 


والثالثة: أن يقصر الدليل في بعض المسائل بحيث لو انفرد لم ينهض» فيعضده قول 
زيد» فينهض لما علم من شهادة الرسول كلِةٍ لزيد؛ وهذا قد يسمى الأخذ بقول الصحابي إذا 
عضده دليل خفي «تقليداً» كما قال الشافعي : فى البراءة من العيوب لعمرء ففي مذهب أبي 
زيد أولى؛ ل ال ا ل ل جحانه بقوله . 

«فائدة» 

ادّعى الشيخ الإمام الوالد ‏ رحمه الله - أن الشافعي يستثنى في الجديد من قوله: إن 
مذهب الصحابي ليس بحجة - الأمر التعبدي الذي لا مجال للقياس فيه . 

قال: لأن الشافعى قال فى «اختلاف الحديث»: روى عن على رضى الله عنه ‏ أنه 

قال: لأنه لا مجال للقياس فيهء فالظاهر أنه فعله توقيفاً. 

وذكر الأصوليون هذا من تفاريع القديم. 

قال الشيخ الإمام : وفيه نظر؛ لأن «اختلاف الحديث» من الجديد قال: وينبغي أن 
كون مداسب تدا عورد اندلا نظا لا سار ل 


أحدهما: قول النبي كله : «أفْرَضْكمْ نا 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في السئن 44/١‏ في كتاب الفرائض: الحث على تعليم الفرائض: 
حديث (5)» وأخرجه أحمد في المسند 2781/7 وأخرجه الترمذي في السئن 5505/0 كتاب 
المناقب (00) باب مناقب معاذ بن جبل. . . (78) الحديث (19/41) وقال: (حديث حسن 
صحيح ) واللفظ لهم وأخرجه ابن ماجة في السئن ١‏ المقدمة: باب فضائل خباب» الحديث >- 
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والثاني : قال القَمّال: ما تكلم أحد من الصحابة في الفرائض إلا وقد وجد له قول في 

بعض المّسّائل هجره النَّاس بالاتفاق إلا زيداً؛ فإنه لم يقل بقول مهجور جالاتفاق» وذلك 

يقتضي التّرْجيح» كالعمومين إذا وردا وقد خصّ أحدهما بالاتفاق دون الثاني كان الثاني 
أولى. 


)03( وأخرجه ابن حبان» ذكره الهيثمي في موارد الظمآن ص (248) كتاب المناقب‎ )١195( 
الحديث (77148) وزاد ابن ماجة وابن‎ )٠١( باب فضل جماعة من أصحاب رسول الله كلخِ‎ 
حبان في روايتهما: «وأقضاهم علي» وأخرجه الحاكم في المستدرك 7/ 577 كتاب معرفة‎ 
الصحابة: باب أفرض الناس زيد» وقال: (على شرط الشيخين) ووافقه الذهبى.‎ 

© سقط في أ ت. ١‏ 
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[مَبْحَثٌ مبحث في الاشتخسًا ن]7" 


ألإسْتَحْسَانٌ: قَالَ به الْحَتَفِيّةُ وَالْحَتَابلَة» وَأَنْكَرَهُ غَيِرْهُمْ حت حَبَّئ قَالَ أَلشَافِعِيٌ 


ات ا 0 وَلَا ب 6 يحون امتخنتان مختلفف فيه فقيل ليل 


ونه ا 


فرع ب 


١‏ فجن تقو تاي وَإنْ تَحَفقّ ٠‏ فَمَعْمُولَ به مانا 





الشرح: «الاستسحان)»77) قال به الحنفية» والحنابلة , وأنكره غيرهم متكي قال 


() سقط فى أء ت. 

48 جرى :انط الالسصييان فى خنا زات رمكتى الآنئة عان وده درت ينه أن الاتعسنان مدل من 
الأصول التي يرجع إليها في استنباط الأحكام. وتعرض له علماء الأصول عند بحث الأدلة 
ونسبوا الأخذ به إلى بعض الأئمة» ونقلوا إنكاره عن آخرين. 
واستند الحنفية إلى الاستحسان في تقرير كثير من الأحكام» ويعارضون به القياس» فيقولون 
فى بعض الأحكام: هذا ما يقتضيه الاستحسانء, وذاك ما يقتضيه القياس . 
عبر الإمام الشافعي بالاستحسان في أحكام بعض الحوادثء» فقال: أستحسن أن تكون المتعة 
ثلاثين» وقال: أستحسن أن يؤجل الشفيع ثلاث . 
وأنكر قوم أن يكون الاستحسان دليلاً شرعيًا. وشنعوا على القائلين به؛ ظنًا منهم أن استحسان 
هؤلاء الأئمة من قبيل الرجوع إلى الرأي دون رعاية دليل شرعي ثابت» والرجوع إلى الرأي 
المحض في تقرير الأحكام الشرعية لا يقول به عامي مسلم فضلاً عن إمام بلغ. رتبة الاجتهاد أو 
الترجيح. ومن هنا تصدي علماء الأصول من المالكية والحنفية لتفسير الاستحسان الوارد في 
عبارات أئمتهم» وبينوا أنه عائد إلى أدلة متفق عليهاء أو أدلة معروفة في مذهب المعبر به 
وحملوا قول الإمام الشافعي: «من استحسن فقد شرع».على معنى الاستحسان الذي لا يقوم 
على رعماية دليل شرعي» وكذلك الأثر الذي يسوقه بعض المحتجين لصحة القول - 
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الشّافعى : من استحسن فقدك شرع؟2. 
«ولا يتحقق استحسان مختلف فيه»؛ لأن الخلاف لم [يقطع”2 في إطلاق لفظه 
الاستحسان. 


فذلك لا ينكره ه أحدء ولا في أن المراد لا يحل؛ لأنه يفتى بمجرد تشهّيه للشيء. 
واستحسائه له . 





/ بالاحتحسان»وهو «ما راه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» إنما يحمل على أن المراد 
ب «المسلمين» ذوو الكفاية لاستنباط الأحكام. فيكون دليل الاحتجاج بالإجماع . 
أما المالكية فيقّول محققوهم كأبي الوليد الباجي: الاستحسان هو الأخذ بأقوى الدليلين؛ 
وكذلك قال ابن خويزمنداد: معنى الاستحسان عندنا القول بأقوى الدليلين. ويضاهى هذا قول 
الحفيد ابن رشد: الاستحسان عند مالك هو الجمع بين الأدلة المتعارضة. ومعنى هذا أن 
الاستحسان في مذهب مالك ليس بدليل مستقل» داو ماعو رجي أحد الدليلين على الأخرع 
كأن يتعارض في حادثة جزئية قياسان أو يعارض أصلاً من الأصول عرف أو مصلحة مرسلة أو 
سد ذريعة» فينظر المجتهد ويرجح أحد القياسين على الآخرء أو يرجح قاعدة العرف أو 
المصالح المرسلة أو سد ذريعة على ذلك الأصل المعارض 
ينظ السجر المحيط للزركشي 417/5, والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 175/54 ونهاية 
السول للأسنوي 7"98/5, ومنهاج العقول للبدخشي 2147/7 وغاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري .»١79‏ والتحصيل من المحصول للأرموي 2518/5 والمنخول للغزالي 4/اا 
وحاشية البناني 7/ 03707 والإبهاج لابن السبكي ”/ 21848 والآيات البينات لابن قاسم العبادي 
0/4 وحاشية العطار:على جمع الجوامع 945/7”. والمعتمد لأبي الحسين 1945/7. 
وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 05417 والإحكام في أصوك الأحكام لابن حزم 
5 ؛ وكشف الأسرار للنسفي ”/ » وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 
238/3 وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ؟/ 207 
ونسمات الأسحار لابن عابدين 575؟» وتقريب الوصول لابن جز »١57‏ وإرشاد الفحول 
للشوكاني .51٠‏ ومنتهى السول والأمل »27١17(‏ والوصول لابن برهان 7٠7١/7‏ والحدود 
05» وشرح تنقيح الفصول .15١‏ 

)00( في أ ت: يقع. 
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كَلنَا : مده جَرَيَاهُ في رَمَانِه أ زَمَانِهِمْ؛ مَعَ عِلْمهمْ مِنْ غَيْر | إنكارٍ أو عَبِرِ ذلِك 
وَإلآَ قَهُوَ مَرُدُودٌ فَإنْ تَحَمَّقَ اتعفكان مكلف ةب قلا : ل يَدُلَّ عَلَيْه ؛ فَوجَبَ 
ااا سمح 

ومن قال ذلك فقد اقتحم عظماًء وشرع حكماً من قِبَلٍ نفسه» والقوم لا يقولون ذلك» 
بل اختلفوا «فقيل : دليل ينقدح في نفس المجتهد تعسر عبارته عنه . 

قلنا: «إن شك فيه» أي فى كونه دليلاء «فمردوهد» اتفاقاً؛ إذ لا تثبت الأحكام بمجرّد 

«وإن تحقق» كونه دليلاً» سواء أكان قطعيًا أم ظنيّاء «فمعمول به اتفاقاً». 

ولقائل أن يقول على الشّق الأول: لا معنى لقولكم: إن شك في كونه دليلآاء وعلى 
الَاني: لا نسلّم أنه لا يمكن التعبير عنه من الأدلة يعمل به. 


الشرح: «وقيل : إنه العدول عن قياس أقوىء» ولا نزاع فيه . 

«وقيل: تخصيص قياس بأقوى منه» ولا نزاع فيه» أيضاء والكلام فيه راجع إلى الكلام 

«وقيل: العدول إلى خلاف النظير لدليل أقوى» ولا نزاع فيه . 

«وقيل : العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس» كدخول الحمام» من غير 
تقدير الماء» ولا عوضء ولا مُدَة اللبث» «وشرب الماء من السقاء»» وجواز الاستصباغ؛ 

«قلنا»: هذا العدول إلى العادة هل «مستنده جريانه فى زماته» ‏ عليه السلام ‏ «أو 


اك 


قَالوا: #وَأتبعوا ادن 5 8 [سورة الزمر:: الآبة 6 قَلْنَا : 5001110 





زمانهم مع علمهم من غير إنكار أو غير ذلك»»: فإن كان مستنده جريانه في زمانه ‏ عليه 
السّلام ‏ فهو ثابت بالسّنة» أو زمانهم من غير إنكار فبالإجماع وإن كان غير ذلك» فإن كان 
نضًا أو قياسأء فقد ثبت بهء «وإلا فهو مردود»؛ وقد اختلف أصحابنا في فرض الحَبّرٍ على 
وجهين. 

أحدهماء وهو رأي صاحب «الشامل» «والتتمة» و«المستظهري»: الجواز؛ لإجماع 
أهل الأعصار على فعله . 

والثاني» وهو الأصح عند صاحب «التهذيب»: المنع» وما ذكر من الإجماع فليس هو 
إجماع أهل الحل والعقد؛ بل إجماع العامة؛ ولا اعتبار بهمء و[قد]”'2 اختلفوا فيمن دفع 
ثوب إلى قَضّار ليقصره. أو خَيّاط ليخيطه. أو جلس بين يدي حَلاق ليحلق رأسه. 


والأصح المنصوص: لا أجرة مطلقاًء وقيل: يجب أجرة المثل للعادة. 

وقيل غير ذلك كما هو مَسْطور في الفقهيات» فاعتبر جميع المسائل به. 

واعلم أن كل ما أجمعوا على صحّته؛ فقد علموا له مأخذاً؛ وما أجمعوا على يُطّلانه 
لم يعلموا له مأخذا. وما اختلفوا فاختلافهم اختلاف في أنه هل له مأخذ أولاء كما ذكرناه؟ 
فنقول: من يعتبره أنه إجماع» ومن ينكره أنه ليس إجماع أهل الحل والعقد. فلا يعتبر» 
«فإن تحقق استحسان مختلف فيه قلنا» في رده: «لا دليل عليه» فوجب تركه». 


الشسرح: «قالوا» قال تعالى: «لرَائَيِمُوا أَحْسَنَّ» مَا أَنْزِلَ إِلَيكُمْ مِنْ رَبَكٌ:» 
[سورة الزمر: الآية ه0] والأمر للوجوب. فدل على ترك بعضء واتباع بعض بمجرد كونه 
أحسن » وهو معنى الاستسحان (قلنا أي: الأظهر والأولى) وليس المراد ما نستحسنه بعقولنا 
جرد تشيهيها له اثفاقاً (و) ما لحتجوا يدهن قول كله (ما رَاةالمتلكون ختنا فهو عند الله 
ع يفول يدارلا: هذا رواه الإمام أحمد بن حنبل وعثمان بن سعيد الدّارمي عن ابن 


)١(‏ سقط فيأءات. 
(5) هذا لا يصح مرفوعاء بل هو مأثور من قول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء أخرجه 
أحمد في المسند بلفظ: (إن الله نظر فى قلوب العباد» فوجد قلب محمد يل خير قلوب - 
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أى: الأظهرَ والاؤلئ» ولام 417 المتلكون: كشا :فهر عند الله حسن )يمري : 
1 5 8 


| مسعود من قوله وليس مرفوعاً إلى النبي يله وبعضهم أخطأ فرفعه. 
وإنما روى مرفوعاً من حديث أنس بإسناد ساقط لا يحتج به . 
وبياناً أنه يَككِْةِ «يعنى» به (الإجماع»؛ لأنه الذي يراه المسلمون» فإن «المسلمين») صيغة 


عموم. فيتناوله جميع أهل الحل والعقد لا ما رأ كل واحد. «وإلا لزم) حسمن ما رأه 
«العوام» حسناًء وإذا كان المراد بالإجماع. فنحن قائلون بأنه حجّة . 


«فائدة» 


عرفت أن الخلاف لفظي راجع إلى نفس التسمية» وأن المتنكر عندنا إنما هو جعل 
الااستحسان أصلاً من أصول الشريعة مغايرا لسائر الآدلة. 


وأما:استعمال انظ الامسعحبان فلسنا نتكرة::. 
فقد قال الشَّافعي رضي الله عنه: مراسيل ابن المسيّب حسنة . 
وقال: أسعحبيرة فى الممّعة أن 1ن ثلا نين قرهقماء وامتحيية أن نشت الشّفعة 


يضع أصبعيه فى صماخى أذنيه إذا أَذن. 





ب العباد» فاصطفاه لنفسهء فابتعثه برسالتهء ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد» فوجد 
قلوب أصحابه خير قلوب العباد»ء فجعلهم وزراء نبيّه يقاتلون عن دينه» فما رأى المسلمون 
حسناً فهو عند الله حسن» وما رأوا سيئاً فهو عند الله سيء». 
وأخرجه الحاكم /148- 4 في المستدرك؛ في كتاب معرفة الصحابة من طريق الإمام أحمد. 
وأخرجه أبو داود والطيالسي 77/١‏ في مسنده في كتاب العلم :باب ما جاء في فضل العلم 
والعلماء والتفقه في الدين. 
وأنجرجه أبو نعيم في الحلية /١‏ 278 وأخرجه البيهقي في الاعتقاد ص1١‏ 1. 

)١(‏ فىات: يكون. 

)0( 57 للكاتب. 


و لا وار جل ل قاد قا بعاد الوه أن" ربهاك اذ جه جهن بورك به لاعتفا هك افا به اهة هرذ لب كر هدك الوا ور" لاكااها "يود اقم نه لها نه لف ساق هكد ها اله" جه بها "لوا يها “هد ها هه “هد لوك وكاو ده ١‏ 2 





وقال الغزالى: استحسن الشافعى التّحليف على المصحف . 

وقال الرافعي في التَّعْلِيظ على المعطل في اللعان: أستحسن أن يحلفء ويقال: قل - 
بالله الذي خلقك ورزقكء. وقال القاضي الروياني فيما إذا امتنع المدعي من اليمين المردودة 
وقال: أمهلونى لأسأل الفقهاء: واستحسن قضاة بلدنا إمهاله يوماً. 
الأصحاب أن يكون عليه مذ وسدس؛ لتفاوت المَرّاتب فى حق الخادمة». كان الموسر عليه 
مذ وثلث» والمعسر مذ فليتوسط فى المتوسّط كما تفاوت المراتب في حق المخدومة. 

وقال الأصحاب: ليس لولي المجنونة والصّبية المراهقة إذا آلى عنها الزَّوجِ وضربت 
المدّة» وانقضت أن يطالب بالفيئة؛ لأن ذلك لا يدخل في الولاية» وحسن أن يقول الحاكم 
للزوج على سبيل النصيحة: اتق الله في أليها أو طلقها. 

فإن قلت: قال الشّافعي في السارق إذا أخرج يده اليسرى بدل اليمنى: القياس أن 
يقطع يمناه. والاستحسان ألا يقطع . 1 

وقال الأودني ٠”‏ ' في «اختلاف الأصحاب» في مسألة الجارية المغنية» وهي التى اشتريت 
بألفين ولولا الغناء لساوت ألفا: كل هذا استحسانء والقياس الصحةء وهذا نظر فى 
الاستحسان من الشافعي في مسألة السَّارقَء وممن عدا الأودني من الأصحاب في مسألة 
المغنية»ء قلت: قول الشافعي:: «الاستحسان ألا يقطع) لبتين. فية: آنه قال بالاستخسان 
[على]”'' أنه قضى على من يحتج بالاستحسان بألا يقطع. فهو إلزام لقائله لا قول به»ء وقول 


(1) اميه ون عبد الله بوم محفت ون ابضون بن زراقاء الإمام أبو بكر الأودني. كان شيخ الشافعية 
بما وراء النهر. قال الحاكم: كان من أزهد الفقهاء وأورعهم وأعبدهم وأبكاهم على تقصيره» 
وأشدهم تواضعاً وإنابة . وقال الجويني: كان من دأبه أن يضن بالفقه على من لا يستحقهء وإن 
ظهر بسببه أثر الانقطاع في المناظرة . 
توفي ب«بخاري» من ربيع الأول سنة 7805 ه. ينظر: وفيات الأعيان 2*”577/7, وشذرات 
الذهب 2١١8/7”‏ وطبقات الفقهاء للعبادي ص (95)» وتهذيب الأسماء واللغات 2191/7 
وابن قاضي شهبة ١56 /١‏ . (0) في بء ح: بل . 


05 


4 
اموا أ ل أل نم1 اوكا أ كه اوأرو" انو ود امود لوك هل “هذ متخت هك يشداه راط ل ها أل فل فاو هك به تقس ها "مره وال ود تود الوالطاه] سهة بهن وو فى وود و خهة لو لفك رن مك و ل 19 ا 4 





الأودنى: «كلّ هذا استحسان» ردّ على من قال بخلاف الصحة في الحقيقة» ولذلك كان هو 

وقال الإمام : إن القياس السديد ‏ والأودنى يقول قول المحمودي”'- في المسألة 
بالبطلان. 

وتفريق الشيخ أبي زيد أن يعضد الغناء فيبطل» أولا فلا يصح إلآّ على القول 
بالاستحسان الذي هو عندنا مردود. 

قلت: وإنما قالا بما ظنّاه غير استحسان» وهو عند الأودني استحسان» ولو كان 
عندهما استحساناً لم يقولا به» وبالله التوفيق» والله أعلم . 


)1١(‏ محمد بن محمودء أبو بكر المحمودي» المروزي» أخذ هو وابن خزيمة وأبو إسحاق المروزى 
عن عبدان. ذكره العبادي في الطبقات قبل ابن المنذر والإصطخري. لا يُعلم وقت وفاته. 
ينظر: طبقات الفقهاء للعبادي ص (50)» وطبقات الشافعية 2١4١/7‏ وطبقات الشافغية 
للإسنوي ص (504)»: وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .119/1١‏ 


امرك 


الشرح: وهي ما لم يشهد له من الشرع بالاعتبار أصل معين وإن كانت مما تتلقاه 
العقول بالقبول”''. 
«تقدمت» في القياس . 


لنا: لا دليل» عليهاء «فوجب الرد. 


قالوا: لو لم تعتبر لأذى إلى خلو وقائع» عن الحكم؛ إذ النصوص وأصول الأقيسة لا 

تفي بجميع الحوادث؛ وهو باطل. «قلنا:» لا نسلم بطلان الخُلو «بعد تسليم أنها لا تخلو» 

لآ نسلم اللزوم» وهو حصول الخلو إذا لم نقل بالمصالح المرسلة؛ إذ «العمومات والأقيسة 

[تأخذها]7''» جميعاً أي تتناول جميع الحوادث» وإن نسلم فعدم المدرك بعد ورود الشرع 
مدرك شرعي في. التخيير 7" , 


00 ينظر: البحر عكر للزركشي 7/7 والإحكام في أصول الأحكام للامدي ١5/5‏ » ونهاية 
السول للأسنوي 5 86 ومنهاج العقول للبدخشي ”2185/7 والتحصيل من المحصول 
للأرموي ,7”71١7/”‏ والمنخول للغزالي 5607. والإبهاج لابن السيكي ٠١88/7‏ وحاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2584/7 وإرشاد الفحول للشوكاني 255١‏ 
والمختصر لابن اللحام »)١57(‏ وتقريب الوصول .)١58(‏ 

(؟) في بء ت: بأحدها. 

) لا نزاع في بناء الأحكام على المصالح التي قام الدليل الشرعي على رعايتهاء ومثال هذا محفظ - 


/ا"م 


الإجتهاد 


فِي الاضطلاح: أسْتفْرَاعٌ اَْقِبهِ الْوْْمَ لتخصيل طَنّ بكم شَرْعِيَ وَالقَقِيةُ 
قم وَكَد غلم الْمُتَهد وَالْمُجْتهَدُ فيه. 





الشسرح: «الاجتهاد» وهو في اللغة : استفراع الوسع في تحصيل شيء » وأنت تعلم 





العقل الذي دل على رعايته تحريم الخمر وإقامة الحد على شاربهاء فإذا عرض للمجتهد 
مطعوم لا يسمى خمراً ولكنه يفعل بالعقل ما تفعله الخمر لم يتردد في تحريمه أخذا بالدليل 
القائم على اعتداد الشارع بمصلحة حفظ العقل وبنائه بعض الأحكام على رعايتهاء وهذا هو ' 
أصل القياس في الشريعة؛ فإنه مبني على التفقه في بعض الأحكام المنصوصة ومعرفة قصد 
الشارع فيها إلى مصلحة بعينهاء حتى إذا وجدت هذه المصلحة في واقعة أخرى أخذت حكم 
الواقعة المصرح بها. 
ولا نزاع في عدم الاعتداد بالمصالح التي قام الدليل الشرعي على إلغائها. والشارع الحكيم لا 
يلغي مصلحة إلا إذا عارضتها مصلحة أرجح منها؛ أو استتبعت مفسدة لاا يستخف بأمرهاء 
ومثال هذا الاستسلام للعدو: قد يبدو أن فيه مصلحة حفظ النفوس في القتل» ولكن الشارع 
رأى أن هذه المصلحة مغمورة بالمفاسد من كل جانب» فلم يعتد بهاء وأذن في دفاع العدو 
نظراً إلى مصلحة أرجح منهاء وهي احتفاظ الأمة بالعزة والكرامة والتمكن من المسابقة في 
مضمار الحياة . 


ومن هذا الباب تعدد الزوجات: يتبعه من الضرر أن تتألم المرأة من أن تشاركها في صلة 
الزوجية امرأة أخرى » ففي لك التعدد مصلحة هي . قطع وسيلة استياء الروجة» ولكن الشارع 
ألغى هذه المصلحة مكتفياً بما اشترطه من العدل بين الزوجات» وأباح التعدد نظراً إلى ما قد - 


2524 
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بعد معرفتك أنه استفراغ الوسع أنه لا يكون إلا فيما فيه مشقّة وكلفة. 


الوسع بذل تمام الطاقة بحيث تحس النفس بالعجز عن المزيدء وهو جنس » والفشيه احتراز 
عن المقلد. 

وإنما قلنا: لتحصيل ظن؛ لأنه لا اجتهاد فى القطعيات». وقولنا: بحكم شرعي» 
يخرج غيره من الحسيات والعقليات؛ فإنه بمعزل عن مقصودنا. 

«والفقيه» ذو الفقه. وقد «تقدم» في أول الكتاب تفسير الفقهء فعرفت به الفقيه. «وقدل 
علم» من هذا التعريف ركنا الاجتهادء وهما «المجتهدء والمجتهد فيه»». فالمجتهد من 
اتصف بالاجتهاد. ظ 

والمجتهد فيه حكم 'ظني شرعي عليه دليل . 

قال بعض علمائنا : :والاجتهاد فى حقّ العلماء على ثلاثة أضرب : 





2 يترتب عليه من المصالح» كتكثير النسل» ومساعدة الرجل على تجنب الحرام الذي قد يقع فيه 
صاحب الزوجة الواحدة إذا عرض مانع من التمتع بها مثل المرض والنفاس . 

ويبقى النظر في المصالح التي لم يقم دليل معين على رعايتها أو على إلغائهاء وهذه هي التي 
تسمي المصالح المرسلة» وقد اعتد بهذه المصالح كثير من الفقهاء» وبنوا بعض الفتاوى على 
رعايتهاء والجاري على بعض الألسنة والأقلام أنها أصل من أصول المذهب المالكي» والواقع 
أن لها يدا في سائر المذاهب المعول عليهاء وللمالكية القسط الأوفر في استثمارهاء قال ابن 
دقيق العيد: الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحاً على غيره من الفقهاء في هذا النوع» ويليه 
أحمد بن حنبل» ولا يكاد يخلو غيرهما عن اعتباره في الجملة» ولكن لهذين ترجيح في 
استعماله. وقال البغدادي في «جنة الناظر»: لا تظهر مخالفة الشافعي لمالك في المصالح؛ 
فإن مالكاً يقول: إن المجتهد إذا استقرأ موارد الشرع ومصادره» أفضى نظره إلى العلم برعاية 
المصالح في جزئياته وكلياته» وأن لا مصلحة إلا وهي معتبرة في جنسهاء لكنه استئنى من هذه 
القاعدة كل مصلحة صادمها أصل من أصول الشريعة؛ وما حكاه أصحاب الشافعي عن الشافعي 
لا يعدو هذه المقالة. ْ 

ولهذه القاعدة أمثلة مسوقة في كتب الأصول من فتاوى السلف وأقضيتهم . 
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فرض عَيْنَء وفرض كِمَاية» ونَذب . 
إحداهما: اجتهاده فى حقٌ نفسه عند نزول الحادثة به. 
والثانية : اجتهاده فيما تعيّن عليه الحكم فيه. فإن ضاق فرض الحادثة كان على الفور. 
وإلا على التراخى . 
والثاني على حالتين : 
إحداهما: إذا نزلت بالمستفتيى حادثة» فاستفتى أحد العلماء توجه الفرض على 
جميعهم » وأخصهم بفرض من خص بالسؤال عنهاء فإن أجاب هو أو غيره سقط الفرض» 
وال أتهوا جتميعا.” 
قلت: حكى أصحابنا وجهين فيما إذا كان في الواقعة شهود يحصل الفرض ببعضهم. 
والأصح وجوب الإجابة إذا طلب الأداء من البعضء وفي الفرق غموض . 
والثانية : إن تردد الحكم بين قاضيين مشتركين في النظرء فيكون فرض الاجتهاد 
تر كا بيتهماء فأيهما تفرد بالحكم فيه سقط فرضه عنهما. 
والثالك على حالتين: 
إحداهما: فيما يجتهد فيه العالم من غير النّوازل ليسبق إلى معرفة حكمه قبل نزوله . 


والثانية : أن يستفتيه قبل .نزولها. 


وموم . 


«ألْمُنبْتْ) : ل له جا لَعْلِمَ ألْجَمِيعٌ وَكَنْ سُيْلَ مَالِكٌُ عَنْ أَرْبَعِينَ 7 | 
نهَا: لآ أذري. 


حي حو وام وَبِأَلْعَجْرٍ عَن الْمُبَاَعَةِ في ألْحَال . 
ُوا: إِذَا آطَْمَ عَلَئ أمَارَاتِ مَسْألق فَهوَوَغَيْرُُ سواء. 
5 أنَهُ كَدُ َذ يون ما لم يمه متلق 
ألنّافي ١‏ كلما بده َل يوذ تعلق اشم التفزوض . 
وَأْجِيبَ: الْمَوْضُ حُصُو ل الْجَمِيع في ظَلّه عَنْ مُجْتهدٍ. ٠‏ أو بَعْدَ تخُرير الْأَئِمَةٍ 


للأمَارَاتِ : 





«مسالة» 


ع 


الشرح: «اختلف في تجرٌ ؤ الاجتهاد(2, أي: أنه هل يجوز أن ينال رجل منصب 
الاجتهاد فى بعض المسائل دون بعض» فيحصل له ما هو مناط الاجتهاد فيها؟ . 


(0) ينظر: المحصول 1 7 لاا والمستصفى كل والرسالة (9/اة), وشرح الكوركب 25١5‏ 
وشرح تنقيح الفصول 577. وجمع الجوامع 1 والروضة »)١941(‏ وكشف الأسرار 
54:؛ والتحرير (20785» والتيسير 5/ 2147 وفواتح الرحموت 7/ 775. 

والصحاح 7 2.45١‏ ولسان العرب /,. وينظر: التمهيد لأبي الخطاب 
و والمسودة 06 2١‏ والرسالة 8م والبرهان لإمام الحرمين ”2 البحر 
المعحبيط للزركشي 5/ »,2 وسلاسل الذهب للزركشي ص)١77:‏ . والتمهيد للأسنوي 
ص5015» ونهاية السول له 575/5» وزوائد الأصول له ص578» ومنهاج العقول للبدخشي 
7 ل وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص0؟5» والتحصيل من المحصول للأرموي 
5 والمنخول للغزالي ص١45»‏ والمستصفى له 2700/7 وحاشية البناني 2179/7 - 


أماه 
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والأكثر أثبتوا ذلك. واحتج «المثبت» للتجزؤ أولاً بأنه «لو لم يتجزأ لعلم الجميع». 
واللازم منتفبي؛ إذ لم يحط أحد من المجتهدين علماً بجميع أحكام الله تعالى» «وقد سئل 
مالك»» وهو من أكابرهم «عن أربعين مسألة» فقال في ست وثلاثين منها: لا أدري. 
وجيت .أن العلم بجميع المآخذ لا يوجب العلم بجميع الأحكام؛ بل قد يجهل البعض 
ابتعارض الأدلة» فيه» «وبالعجز عن المبالغة» في النظر «في الحال» إما لمانع يشوش الفكر. 
أو لاستدعائه زماناً طويلاً: «قالوا» ثانياً: «إذا اطلعت على أمارات مسألة» فهو وغيره سواء» 
فيهاء وكونه لا يعلم أمارات غيرها لآ مَدْخَلَّ له فيهاء ذكون ساكمه لها سكم خدرة: 


«وأجيب: بأنه قد يكون ما لم يعلمه متعلقاً» بما علمه وهذا احتمال يقوى عند من لم 
يحط بجميع العاخلة» ولا ينتنهضص عند من أحاط بها فليسا سواء» قال «النافى») للتجزؤ : 
«اكل ما يقدر جهله يجوز تعلقه بالحكم المفروض». 

ولا يحصل له ظَنْ عدم المانع من مقتضى ما يعلمه من الدليل . 

(وأجيب : الفرض حصول الجميع» جميع ما هو أمارة في تلك المسألة «في ظنه» إما 
بتلقيه له «اعن مجتهد. أو بعد تحرير الأئمة للأمارات». وضم كل إلى جنسه. فما ذكزتم من 
الاحتمال لا يقدح إذن في ظنّ الحكم. فيجب عليه العمل بهء ولقائل أن يقول: قولك: 
«"الفرض حصول الجميع في ظنه» يرد قولك قبله: قد يكون ما لم يعلمه متعلقاً بما علمه. 





2 والإبهاج لابن السبكي 2547/7 والآيات البينات لابن قاسم العبادي 5/ ١7547‏ وحاشية العطار 
على جمع الجوامع 7/ »57١‏ وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص7507. والإحكام 
في أصول الأحكام لابن حزم 070/54» وتيسير التحرير لأمير بادشاه 2١78/5‏ والتقرير 
والتحبير لابن أمير الحاج »75١/”‏ وميزان الأصول للسمرقندي ”7/ ٠٠١58‏ وحاشية التفتازاني 
والشريف على مختصر المنتهى ١784/7‏ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن 
عمر التفتازانى »١١7/7‏ وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص775ء والوجيز 
للكراماستي ا والموافقات للشاطبي 4947/54»: وتقريب الوصول لابن جُرّيَ ص١15.‏ 
وإرشاد الفحول للشوكاني ص 270١‏ وشرح مختصر المنار للكوراني ص 2٠١5‏ ونشر البنود 
5 والكوكب المنير للفتوحي ص555. 
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الع ان - يا تكد يت لما حفت ا فقي 5 
بالوّخي 





«فائدة» 
عبارة الوّافعي في «الشرح»: يجوز أن يكون للعالم منصب الاجتهاد في باب دون 
باب .«فالناظر في مسألة المشتركة يكفيه معرفة أصول الفرائضء ولا يضره ألا يعرف الأخبار 
الواردة في تحريم المُسْكر مثلاً. انتهى 
فقد يقال: هل الخلاف في تجزؤ الاجتهاد مخصوص بما إذا عرف باباً دون باب . 
أما مسألة دون مسألة فلا يتجرّأ قطعاً؛ لشدة ارتباط مسائل الباب بعضها ببعض» 
وتباعد ارتباط مسائل بابين مختلفين» والخلاف مطلقاً. 
والأظهر: أن الخلاف صار فى الصورتين إلا أن تجويز التجزؤ في البابين أقوى منه في 
فتائل البآنية'الواجد ضع مجو رهما تحمينا عند رعده ارتباط ما عرفه بما جهله . 
«مسألة» 
الشرح: «المختار : أنه وَل كان متعبداً بالاجتهاد . 


لنا:» الوقوع» ودليله"'' «مثل قوله تعالى: #عَمَا اللّهَ عَنْكَ لِمَ أَؤِنْتَ لهج [سورة التوبة : 





2*1 ينظر: المحصول 0 وشرح تنقيح تنقيح الفصول (855). والإحكام للامدي‎ )١( 
. 7 ومنتهى السول والأمل 9 0101 وروضة الناظر 9/1 ع وشرح العضد ؟/‎ 
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قالوا: د إن مدلا وَحْو يُو حا # [سورة النجم: الاية "1 4] . 
وَاحيت: أن أَلظاهِرَ رَدُ قَوْلِهِمْ: أَفْتَرَاهُ ٠‏ وَلَوْ سُلَّمَ فَدَا تُميْدَ بالإجْتهَاد 





الآبة 47 ]0 وقوله ككل : «لو اسْتَقْبَلْتُْ ء مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْ لَمَا سْقَتُ الهَّدْيَ70' . 


امبو اا «لؤ أن اسْتَقْبلْتُ , مِنْ أمْري ما اسْتَدَبَوتُ 
لَمْ سق الهَديّ» «ولا يستقيم ذلك فيما كان بالوحي . 

واستدل» القاضي «أبو يوسف بقوله: #لءَك م بِئْنَ النّاسِ يما َرَاكَ الله [سورة النساء : 
الآية »]٠١‏ وقرره الفارسي؛ هكذا الرؤية هنا ليست ' بَصّرية مثل: «رأيت)؛ لاستحالتها في 
الأحكام. ولا العلمية مثل: رأيت زيداً قائماً؛ لوجوب ذكر المعقول الثالث له لذكر الثاني؛ 
إذ المعنى: بما أراكه الله؟ ليتم الصلة؛ فتعين أن يكون المراد الرأي أي ما جعله رأياً لك . 

واعترض بأنه بمعنى الإعلام» و«ما» مصدرية» فلا ضميرء وحذف المفعولان معلا 
والتقدير حينئذ: بإرائك الله؛ بإضافة المصدر إلى المفعول» ولقائل أن يقول: الرأي هو 
الاجتهاد.ء والقياس أضيف. إلى المفعول. وكانت ما) مصدرية أولاً. فالتقدير ناهمض 
على التقديرين. 


600 أخر جه مسلم (/85م _ ؟وم) كتاب الحج : باب حجة النبي عَكِ. رقم (/١ط5١2‏ من حديثث 
جابر. 
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لنَا: لِجَوَازٍ آلوخي أؤ لإسْتفرَاغ الوشع . 


قَالوا: الْقَادِرُ عَلَى آليقين يَحْرْمُ عَلَيْهِ لظن . 
لنَا: لا يُعْلَمْ إلا بَعْدَ ألْوَخيء فَكانَ كَالْحُكم بِالْشَّهَادَةِ . 


الشحوة: ١واتتدل‏ بأنه أكدر ثوابا للمشقة فبهع فكان. أولى + وآأخيبت» بأن سقوطةه 


«اقالوا: #وَمَا يَنْطِقٌ عَنِ الهوى إِنْ هُوَ إلا وَحَْ يُوحَى4* [سورة النجم: الآبة #.4] يدل على 
أن جميع ما يأتيه ويذره بالوحى . 

«وأجيب : بأن الظاهر» منه «ردٌ قولهم : «فْتَرَاهُ» . 

والحاصل أن الضمير عائد على القرآن لا على كُلّ ما كان يأتيه ويذره حتى ينتفى 
الاجتهاد. 


«ولو سلم» فإذا تعبد بالاجتهاد بالوحي لم ينطق إلا عن وحي . 

قالوا: لو كان» متعبداً بالاجتهاد «لجاز» للمجتهدين «مخالفته» فيه؛ «لأنها» أي : 
المخالفة بوصف الجواز «من» «أحكام الاجتهاد»؛ إذ يجوز للمجتهد مخالفة المجتهد. 

(وأجيب : بالمنع» من الملازمة» فقد لا يجوز مخالفة الحكم الاجتهادي «كالإجماع 
عن اجتهاد قالوا: لو كان» مجتهداً «لما تأخر في جواب» عن سؤال» بل كان يجتهد. 
ويجيب لوجوبه عليه» واللازم باطل؛ لأنه أخر عراب مسائل كثيرة . 


الشرح: «قلنا:» ربما كان التأخير «لجواز الوحي, أو لاستفراغ الوْسْع» في الاجتهاد. 
وإنما أخر في مسائل لامتناع الاجتهاد فيها. 

«قالوا:» الاجتهاد لا يفيد إلا الظن» والوحي قاطعء «والقادر على اليقين يحرم عليه 
الظّن»؛ كالغائب عن القِبْلَةِ لا يعتمد على خير من أخبره عن علم» ولا على الاجتهاد إلا إذا 
تعذّر التعيين» ولذلك الأصح عندنا أن من استقبل حجر الكعبة وحده لا تصمٌ صلاته؛ لأن 
كونه من البيت غير مقطوع بهء فلا يعدل عن التعيين إليهء ونظائره تكثرء «قلنا:» لا نسلم 
وجود القدرة على اليقين؟؛ فإنه «لا يعلم» الحال «إلا بعد الوحي»»2 وليس بمقدور» نعم بعد 
الإيماء هو قادرء وحينئذ لا يجوز الاجتهاد وفاقاً. أما قبل الإيماء فلا قدرة» «فكان كالحكم 
بالشّهادة» مع أنها لا تفيد إلا الظن . 
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ذاك. 

ولو انتظر الوحي لانتظر كل مجتهد الإجماع. وانطوى بساط الاجتهاد» وقد وضح 
انتفاء القدرّة على اليقين . 

ولو سلمنا وجودها فلم قلتم: القادر على اليقين يجبر على الاجتهاد. والأصح فمن 
شك في تجّاسة أحد الإناءين ومعه ماء طاهر بيقين أو الثوبين أنه يجوز له الاجتهادء وأمثلته 
كثيرة . 


0١ 





لوَتَانِيهَا: لم يَقَعْ] 
وَثَالِنَْا: لوقف 
َرَابِعُهَا: ألوقف فِيمَنْ حَضْرَه 
نَا: قَوْلُ أبي بكرٍ دوقي اللش عن ب ا آللوء د لا يَمْمَدُ إن أَسَدِ مِنْ أَسْدٍ 
أله يُقَاتِلَ عَن الله ررشولقه تلطيك. ملي اكالت ملي الله عله وهلمب: 
«صَِدَقَّ» 
«مسألة» 


الشرح: «مسألة: المختار» من أقوال كثيرة: «وقوع الاجتهاد ممن عاصره» يَكِيْهٌ من 
مجتهدي الصّدءابة في حضوره وغيبته «ظنَّاك) ولم يقل أحد: إنه وقع قطعا"'" . 

وثانيها: لم يقع . 

«وثالثها: الوقف. 

ورابعها: الوقف فيمن حضره»» والقول بأنه وقع من الغائب [عنه]7' . 

وخامسها: القول بامتناعه رأساً. 

وسادسها: الجواز للغائبين من الولاة والقضاة فقط 

«لنا : قول أبي بكر - رضي الله عنه -» بالاجتهاد بحضرة النبي فلج الله :روسل 
وتصويبه» وهو مروي في «الصحيحين» عن أبي قَتَادّةٌ الأنصاري» قال: خرجنا مع رسول 
لله يكِيهِ - عام «حنين» فذكر قصته في قتله القتيل؛ وأن رسول الله كِ - قال: «مَنْ قَتَلَ 





.017//5 ينظر: الإحكام للامدي 157/5: وشرح العضد 597/1,ء ونهاية السول‎ )١( 
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َحَكم سَعْدَ بن مُعَاذْ في يني قُريِطَة فَحَكَمّ لهم وَسَنِي ذَرَارِيهِمْا 
- لسلا د لذ خكيت بكم الله يهن توق مقئكة اركمقق. الوا" 
قَدْرَةُ عَلَى العِلم تَمْبَعْهُ ألإجْتهَاد . 
ال لان 
تأرف كانر اه سخون لله 
كَلْنَا: صَحِيحٌ» فَأَيْنَّ مَنْعْهُمْ؟ . 


قتيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيَنَدٌ َلَهُ سَلْبْهُ؛ قال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. [ثم قال مثل 
دلق فقلف: من بهد لى؟ ثم جلست] 21(7» ثم قال ذلك» الثالثة؛ فقمت» فقال رسول الله 5 
مالك يا أبا قتادة» فقصصت عليه القصّةء فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله» سلب 
ذلك القتيل عندي فَارْضِهِ من حقه. فقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه: «لاها الله إذاً لآ 
بعمةء إلى اميك رم اند الله يقاتل عن الله ورسوله. 5-00 فقال كدخ : «صَدَقَ270 
الحديث» والظاهر أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ إنما قاله عن اجتهاد . 


الشرح: «وحكم سعد بن معاذ في بني قُرَئِظَةَ فحكم بقتلهم وسبي ذراريهم, 
فقال يِ: «قضيت بحكم الله». وربما قال: «حكم الملك»7 كذا رواه البخاري ومسلمء 
وروى [ابن إسحاق] 47 فى «السيرة» مرسلاً أنه يكل قال : «لَقَدْ حَكَمْتَ بحكم الله مِنْ فَوْق 
سَبْعَة از فق 20 والأرققة جيم وقد وكل سماء يقال لها: : رقيع. وقيل: الرقيع اسم سماء 
الدنياء فأعطى كل سماء اسمهاء وروى البيهقي: «بحكم الله الذي بتكم من لتودسسيع 


سموات»). 


)١١‏ سقط في ب. (0) تقدم. 

فر أخرجه البخاري 241١/1‏ في كتاب المغازي : باب مرجع النبي يَكِةٍ ‏ من الأحزاب ومخرجه 
إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم 2))5١5١(‏ ومسلم .1١7848/*‏ 217584 في الجهاد والسير: 
باب جواز قتال من نقض العهد (1758/515). 

() في ت: أبو إسحاق. 

(5) أخرجه البخاري )5١١/1(‏ كتاب المغازي: باب مرجع النبي من الأحزاب. . ,)4١731(‏ 
ومسلم )١15894- 1١584(‏ كتاب الجهاد والسير: باب جواز قتال من نقض العهد )١758/515(‏ 


من حديث ل سعيل . 
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«قالوا:» كانوا قادرين على العلم بسؤال النبي - كَكِل . 

«والقدرة على العلم تمنع الاجتهاد. ظ 

قلنا:» إنما يلزم ما ذكرتم لو لم «تثبت الخيرة» بين الاجتهاد والسؤال «بالدليل»؛ وقد 
ثبت يما مرّء فلا يلزم . 

قال في «المنتهى»: ولو سلمء فالحاضر يظن أنه لو كان وَحْي لبلغه» والغائب لا 
يقدر. «قالوا:) قد ثبت أن علماء الصّحابة «كانوا يرجعون إليه» ‏ يَِْهِ ‏ في الوقائع» وهو آية 
منع الاجتهاد . 

«قلنا»: الرجوع إليه «صحيح»؛ ولكن لا دلالة فيه على منعهم من الاجتهاد؛ لجواز أن 
يكون الرجوع فيما لم يظهر فيه وجه الاجتهاد أو لجواز الأمرين» «فأين منعهم» من 
الاجتهاد؟ 
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«مسألة» 
الشرح: «الإجماع على أن المُصِيبَ في العقليات”' واحدء وأن النافي ملة الإسلام 
مُخْطىء آثم كافره اجُتهد أو لم يجتهد”''. 
وقال الجاحظ : لا إثم على المجتهدء بخلاف المعَاندء وزاد» قاضى «البصرة. عبيد الله 
ابن الحسن «العنبري27: كل مجتهد في العقليات مصيب»» ولا يظن بالرجل إن أراد الوقوع 


)١(‏ والعقليات ما لا يتوقف ثبوتها على سمع. وهي ما تدرك بالعقول» سواء ما لا يدرك إلا به 
كوجود الصانع» وكونه متكلماً. ومما يدرك بالعقل والسمع معاً كمسألتي خلق الأفعال 
والرؤنة :يتظر::المسوادة:(5545)وتسنير التسراين 15:2 

(؟) ينظر البرهان »17١5/”5‏ والمعتمد 988/7. وشرح الكوكب (508)» والمحصول 
؟/"/ 2١‏ - 47» والتبصرة 545» والمستصفى ١//اه".‏ والإحكام للامدي 155/5١غ»‏ 
والوصول لابن برهان 7”29/7”. وشرح العضد 791/7» والمسودة (540)» والتمهيد 
للإسنوي »)051١(‏ والنهاية له 0801//5» وجمع الجوامع 88/7"؛ والإبهاج ؟/ 2774 وروضة 
الناظر »)١97(‏ وشرح تنقيح الفصول (478)» وكشف الأسرار 2١9/5‏ والتحرير 2574 
والتيسير 5/ »١95‏ وفواتح الرحموت 7777/7 وإرشاد الفحول (510). 

(') عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري» من تميمء ولد سنة ون ف قاض من الفقهاء 
العلماء بالحديث من أهل «البصرة» . قال ابن حبان: من ساداتها فقها وعلما. ولي قضاءها سنة 
/61 هء وعزل سنة 2155 وتوفى بها سنة 1١54‏ ه. ينظر: تهذيب التهذيب / لا2 ورغبة 
الأمل 5/ ».١155‏ والأعلام الل 
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معتقده في نفس الأمر حتى يلزم [عليه]/' من اعتقاد قدم العالم وحدوثه اجتماع القدم 
والحدوث؛ فإن ذلك جنون». ولا نفى لوثم فقطء. فإن ذلك مذهب الجاحظ بلا زيادة» بل 
أراد أن ما يؤديه إليه اجتهاده؛ فهو حكم الله تعالى ‏ في حقه. سواء أوافق ما في نفس 
الأمر أم لاء» ثم قيل: إنه عمم قوله في العقليات حتى يشمل جميع أصول الديانات» وأن 
اليهود والنصارى والمجوس على صواب» وهذا ما ذكر القاضى فى «التقريب») أنه المشهور 
عله 

وقيل: إنما أراد أصول الديانات التي يختلف فيها أهل القِبْلَّ» ويرجع المخالفون فيها 
إلى آيات وآثار محتملة للتأويل» كالرؤية» وخلق الأفعال. 
فإنا في هذا الموضع نقطع أن الحق فيما يقوله أهل الإسلام . 

قال ابن السّمعانى : وينبغى أن يكون التأويل لمذهب العنبري على هذا الوجه؛ لأنا لا 
نظن أحداً من هذه الأمة لا يقطع بتضليل اليَهُودِء والنصارى. والمحوسن. 

قلت: ولذلك حكى أن العنبري كان يقول في مثبتي القدر: هؤلاء عظموا الله. تعالى. 
وفي نافيه : هؤلاء نَرّهوا الله. ولم ينقل عنه مثل ذلك في حقّ اليهود والنصارى» وأمثالهم . 

وعلى هذا ينبغي حمل مذهب الباجظ أيضاً. ولكن صرح القاضي عنه في «التقريب» 
بخلافه . ش 

الشرح: «لنا: إجماع المسلمين على أنهم من أهل الثّار» ولو كانوا» على صَوَاب» أو 
غير آثمين لما ساغ ذلك». 


00١١‏ سقط في أ ت. 


كَالوا: كلِيفُهُم بتقيض أَجْتِهَادِهِمْ مُمْتَنِعٌ عَقلآ وَسَمْعا آنه مما لآ يُطافٌ . 


دَأَجِيبَ: بأنَهُ كلَمَهُمُ آلإِسْامَ وَهُوَ من الْمُتاى الْمُعْتَادِء فَلَبِسَ من الْمُسْتَحِيل 





والمخالف إن كان خلافه فيمن [خالف]('2 ملة الإسلام جملة» فهو خارج عن الإسلام 
لا يعت بقوله» والإجماع حينئذ قائم من هذه الأمة بأسرها. 


وإن كان خخلافه يتصرضا بما اختلف فيه المسلمون من الأصول: وهو محجوج 
بالإجماع قبله . 


«واستدل: بالظواهر» الدالة على تضليل المبتدعة» وإثم الكافرين» وخطئهم» ففي 
الكُمّار آيات وأحاديث لا تنحصرء وفي المبتدعة مثل قول ابن عمر حين قيل له: إن قوماً 
يقولون: لا قدرء فقال: «أبلغوهم أن ابن عمر منهم بَرِيء وأنهم مني بَرَاء2» ونحوه من 
التعنيف. والتوبيخ» «وأجيب: باحتمال التخصيص»» في الظواهر نقد الايد ودين أ 
7 الذم مخصوصاً للمعاندين». وهذا وإن كان خلاف الظّاهر إلا أنه يمنع كون الذّليل 

قطعيّاء والحق أنه لا يمنع قطعية الدليل بالنسبة إلى الكفارء بل القواطع دالة على كفرهم. 
يد وأنهم في النار من .غير احتمال التخصيصء» وفي منعه قطعيته بالنسبة إلى 


المبتدعة نظر. 

الشرح: «قالوا» في تكليفهم» بنقيض اجتهادهم ممتنع عقلاً وسمعاً؛ لافنا ل 
يُطاق . ظ ظ 

«وأجيب بأنه كلفهم بالإسلام» وهو» نقيض اعتقادهم, ولكن لا نسلم أنه 
بمقدورء فإن امتناعه إنما هو بالغير»ء وهو امتناع بشرط أي ما داموا معتقدين لذلك يمتنع أن 
يعتقدوا ما خلافه. وذلك لا يوجب كون الفعل ممتنعاً غير مقدور؛ فإن الممتنع الذي لا 
يقدر ما لا يتأتي عادة كالطّيران» وحمل الجبل» أو ما استحال عقلاً . 

وأما ها كلفوا نه فهو الإسلام: «وهو من المتأنّى المعتاد. 5550006 ] 

شىء»» وقد ضبط المصنف المتأتى بخطه. وهو الصواب» وفي بعض النسخ «المنافي' 
بلقا لقاعه وغى لطا 





)0010 في ب : خلاف . 


َنَا: الْعِلْمْ بألكوائر بأختلآف ألصَّحَابَةٍ المُتكرّر ألشَّائِع مِنْ غَيْرٍ تكير» ولا تَأَئِيم 
لِمُعيّنء وَلا مَبْهّم ؛ وَأَلمَطمْ : أنّهُ لو كَانَ إِنْمٌ لقَضَت ألْعَادَةٌ بذِكْرِه 





«مسأآلة» 


الشرح: «القطع لا إثم على مجتهد فى حكم شرعي اجتهادي. وذهب سر 
المريسي”'2 والأصم''' إلى تأثيم المخطىء»» ونقض قضائه(" . 


بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي» العدوي بالولاء» أبو عبد الرحمن: فقيه 
معتزلي عارف بالفلسفة يرمي بالزندقةء وهو رأس الطائفة المريسية القائلة بالإرجاء» وإليه 
نسبتها. أخذ الفقه عن القاضي 5 يوسف - له تصانيف - توفي سنة .7١14‏ انظر: النجوم 
الزاهرة 8/7؛ ووفيات الأعيان »41/١‏ والأعلام 7 . 

(5) عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم. فقيه معتزلي مفسر. قال ابن المرتضى: كان من 
أفصح الناس وأفقههم وأورعهم؛ خلا أنه كان يخطىء عايًا عليه السلام في كثير من أفعاله 
ويصوب معاوية في بعض أفعاله. قال القاضي عبد الجبار: كان جليل القدر يكاتبه السلطان. 
من تصانيفه: «تفسير» وُصف بأنه عجيب» وله في الأصول: «مقاللات». مات سنة 7١0‏ ه 
0 ينظر: امسا يي ب ب لس 

(0) «اتفق أهل الحق من المسلمين على أن الإئم محطوط عن المجتهدين في الأحكام الشرعية» 
عاك يه وابن علية وأبو بكر الأصم ونفاة القياس كالظاهرية» والإمامية» إلى أنه ما 
همان [لا الس هي امنفين وعليه دليل قاطع. فمن أخطأه فهو آثم غير كافر ولا فاسق» 
ينظر : الإحكام 68/5١؛:‏ وشرح العضد 1 


0 
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النا: العلم بالتواتر باختلاف الصّحابة المتكرر الشائع من غير نكير» ولا تأثيم لمعين» 
ولامبهم. 00 
ظ والقطع أنه لو كان إثم لقضت العادة بذكره» واعترض» هذا الدليل «كالقياس». فقيل 
لا نسلم عدم الإنكار. 

ألا ترى أن قول ابن عباس: «من شاءَ باهلته إن الذي أحصى رمل عالج عدداً لم 
يجعل في مال واحد نصفاً ونصفاً وثلثاً» . 

وقول عائشة : «أبلغوا زيد بن أرقم أن جهاده مع رسول الله َك - قد حبط» . 

إلى غير ذلك» وجوابه ما مر في القياس» ويختص هذا بأن ما فعله ابن عباس وعائشة 
إنما كان تعنيفاً على التقصيرء وتحريكاً على الاجتهاد فقط . 





«مسألة» 
الشرح: المسألة «التي لا قاطع فيها»7' . 
«قال القاضي والجبّائي: كل مجتهد [فيها]'' مصيب». وحكم الله فيها تابع لظن 
المجتهد) . 
ثم قيل: الواقعة وإن لم يكن فيها حكم معين» ولكن فيها ما لو حكم الله تعالى ‏ لم 
يحكم إلا به» وهو القول بالأشبه. 
وعليه أبو يوسف» ومحمد بن الحسن» وابن سريج في إحدى الروايتين عنه. 


وقيل: ليس فيها ذلك «وقيل: المصيب واحدء ثم منهم من قال: لا دليل عليه كدفين 
نصاتب . 


الشرح: وقال «المريسي والأصم: دليله قطعي» والمخطىء آثم». 
وقيل : قطعي : ولا إثم؛ لخفاء الدليل وغموضه. 


.590 /” ينظر: الإحكام 21597/7 وشرح العضد‎ )١( 
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وَنْقِلَ عَن لآيْمَةِ الْأرْبَعَةٍ أَلتّحْطِئَةٌ وَألنَضْوِيبٌ َإِنْ كَانَ فيهًا قَاطمٌ فْقَصَّرَ 
0 لَه مُقَصّوْء مَالْمُخْتَارُ مُخْطى غَيْرُ آنِم . 
َنَا: لآ دَلِيلَ عَلَى أَلتَضُويب» وَالآضل عَدَمَهُ . ٠‏ 
22 ست 
اونقل عن الأئمة الأربعة التَحْطئة والتصويب»» والصحيح عنهم التخطئة؛ إذ 
هي القول بأن المصيب واحد. 
وزعم القاضي في «التقريب» أن كلام الشافعي في «الرسالة» . 
وفى كتاب «الاستحسان». 
وفي رسالة «المصريين» يحتمل .2 وأن الأظهر من كلامه. والاشيةه بمذهب أمغاله 
قلت : وهذا غير مسلم للقاضي » بل الثابت عند الشافعي الذي حرره أصحابه ما 
قدمئأه. 
وو ا اي 
أبن إسحاق» ص ا الشَّسء 0000 له قول بالتصويب» ولكنه 
١ 8‏ 
به أو لا؟ 
والأول هو القول بالأشبه» وعليه انق يوسف » ومميحمدك» وابن سريج في إحدى 
الروايتين عنه. وأبو زيد الدبوسي» ونقله عن علمائهم - جميعاًء والقاضي أبو حامدء 
والدّاركى”2» وأكثر العراقيين من أصحاينا . 





إسحاق و 0 و 1 الحمو قن الغ ردن 
وقال: ما رأيت أفقه منه. قال أبو إسحاق: أخذ عنه عامة شيوخ بغداد وغيرهم من أهل - 
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وَصوت غدة معن ؛ للإجماع . 


وَأَيِضَاً: لو كان [15] مضباء 0 اللشعانة» لزن اسكدواق ديق وش روط 
بَقَاءِ ظَبّهِ ؛ لِلإجْمّاع عَلَ أَنْهُ لَوْ ظنّ غَيْرْهُ وَجَبَ ألؤْجُوعٌ ؛ فَيكونٌ ظانًا عَالِماً بِشَيْءِ 
وَاحدٍ. ظ ظ 


نان الظة ينفو بألعِلم ؛ نا قط بِبَقَائْهِ. ولزن كان متكك ل الأقيض : 
مع ذكره . 





والثاني: رأى الغزالي والقائلون بالأشبه يعبرون عنه بأن المجتهد مصيب في 
اجتهاده في الحكمء وربيما قالوا: مخطىء انتهاء لا ابتداء. وهذا كله إذا لم يكن ون 
الوسالة قاطع كما علمتء» «فإن كان فيها قاطع فقصّرء فمخطىء» 

وإذا لم يصبه «أثم) لتقصيرهء وإن صادف الصواب. «وإن لم يقصرا يعني: ولم 
يصب» «فالمختار مخطىء غير أثم . 


لنا» على أن المصيب واحد: «لا دليل على التصويب» والأصل عدمه» فوجب 


الشرح: قوله: «وصوب غير معين للإجماع» هو جواب عن سؤال مقدر تقريره: ما 
ذكرتم يجري في التصويب» فيجب نفيه عن كل واحد؛ ولم يقل به أحد. 


كل واحد ينافيه . 


«وأيضاً» الدليل على أنه ليس كلّ واحد مصيباً أنه «لو كان كلّ مصيب لاجتمع 
النقيضان»؛ وهما القطع بالشيء» وعدم القطع به؛ لأنه إذا ظنّ حكماً قطع بأنه الحكم في 


حقه . 


الآناقى “وقال الخطيي .كان ثقة 4 اتقى عليه الدارقط». كوف سشئة الا لان شيو الله« 
ينظر: شذرات الذهب ”/ 480» والمنتظم 2179/17 ومعجم البلدان 2477/5 والأنساب 


/ 0200 ووفيات الأعيان ل وتاريخ بغداد 2٠‏ وطبقات الشيرازي ص (/915) 
وطبقات ابن قاضى شهبة ١/١151١ء2‏ والبداية والنهاية .7١ 5/١١‏ 


لاه 


ا مُتَعَلّقّ بأنّه الحكم ال وَألْعِلُمُ بِتَخْرِيم الْمُكَالْمَة» فَاَخْتلفَ 
بَدَلَ آلظَنُ رَالَ سوط تخريم الْمُخَالفة. 


بكَونه ديلا وَالْعِلْمُ بتبُوتِ مَدْلُولِه فَإذَا ب 


3 
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يًِ 
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فكان قطعيًا وهو ظني؛ لأن استمرار قطعه بما أذَّاه إليه اجتهاده مشروط 0 ظنه ؛ 
للإجماع على أنه لو ظنّ غيره وجب الرجوع إلى ذلك الغيرء ٠‏ فيكون عالماً به ما دام ظَانًا له 
فيكون عالماً ظانًا لشيء واحد في زمان واحدء فلزم القّطع. وعدم القطع. وهما نقيضان» لا 
يقال: لا نسلّم اجتماعهما؛ إذ الظن ينتفي بالعلم» فلا يردان على شيء واحد. 

وحاصله: أنا لا نسلّم أن شرط القطع بقاء الظن. 

وقوله: لو ظن غيره وجب عليه الرجوع . 

قلنا ؛ : نعم ولكن لم يوجد ظن غيره؛ فإ ااتويفوة إنتنانهو وال كد الطن: طيد 
زوال الطَنء وحصول العلم بمتعلقه. والخحوهه لا يتغير» بل يتأكد ؛ فإن القطع ئة أولى 
بذلك الحكم من , ظنه» والحاصل أن الظَّن يستمرٌ إلى أن يحصل القطع. فيزول» ولا يزول 
الحكمء بل يتأكد» وإنما لا يقال ذلك؛؟ لأنا نقول أو لا :. إن نقطع ببقائه أي ببقاء الظن» 
فإنكاره بهت . ونانا: ما أشنان إلية يقولة:: : ولأنه لو كان الظّن ينتفي بالعلم كان يستحيل ظن 
النقيض أي : نقيض الشيء مع ذكره أي : : مع تذكر الشيء المعلوم. وملااحظته ؛ لأن ظن أحد 
النقيضين مع العلم بالآخرء واستحضاره يستلزم كون الشَّيْء و الواضق معلوما موهوماً: نعم قل 
يزول عند الذهول عن الموجب» وأكولة وها وذلك بخلاف ما عند الظن» فإنه قل ينتمي 
الظن مع تذكره؛ ع0 

وإذا كان الظن ي: ينتفي بالعلم» ٠‏ فبالحَرِيَ أن ينتفي به الوَّهُم» لكنه لا يستحيل ظن 
النقيض مع ذكره. 

الشوح: «فإن قيل»: ما ذكرتم «مشترك الإلزام»؛ «لأن» لزوم النقيضين وارد على 
المذهبين» فيكون مردوداً؛ إذ يعلم به مَنْشَْأْ الفساد ليس خصوصية أحد المذهبين» وما كان 
جواباً لكم فهو جوابناء وإن لم يعلم بعينه» أو يقول: لو صح هذا لبطل المذهبان؛ وهو 
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َلْنَا: كَوْنّهُ ليلا حَكم أَيِضاًء قَإذّا ظَنَّهُ عَلِمَهُ يلات خا أن يَكونَ الْمْتَعَجْدُ به 
غَيْرَه فَلا يَكونٌ كل مُجْتَهدٍ مُصِيباً. 





خلاف الإجماعء [ودفع]"'' للنقيضين» وهما القول بأن كل مجتهد مصيبء. وأنه: ليس 
«(كل مجتهد مصيبًا . 

وإنما قلنا: إنه مشترك الإلزام؛ لأن «الإجماع» منعقدٌ «على وجوب اتبَاع الظّنء 
فيجب الفعل» أو يحرم قطعاً) . 

أئ: فإذأ ظَنْ الوجوب وجب الفعل قطعاً وإذا ظَن الحرمة حرم قطعاً ثم شرط 
القطع بقاء الظَّن بما ذكرتمء فيلزم الظّن والقطع معاًء ويجتمع النقيضان . 

والجواب: أنه إنما يلزم ذلك لو كان متعلق القطع والظن معاً شيئاً واحداًء وليس 
كذلك؛ لأن «الظن 00 بأنه الحكم المطلوب). والقطع 0 بتحريم مخالفته؛ لأنه 
مظنون. فاختلف المتعلقان. وإليه أشار بقوله: قلنا: الظن متعلق بأن الحكم المطلوب. 
«والعلم بتحريم المخالفة. فاختلف المتعلقان». 

فإن قيل: فيلزمكم امتناع ظنّ النقيض مع تذكره طريق العلم . 

قلنا: لا؛ لأن العلم متعلّق بأن المظنون ما دام مظنوناً يجب العمل بهء فإذا زال الظّنء 
فقد زال شرط العمل بهء فقد انتفى العِلّمُ بوجوب العمل في زمان زَوَال الظَّنَء وذلك كان 
حاصلاٌ قبل زوال الظن» والعلم بوجوب العمل به عند بقائه باق مستمرء وإلى السؤال 
وجوابه أشار بقوله : «فإذا تبدل الظن زال شرط تحريم المخالفة. 

فإن قيل) : : فهذا الجواب بعينه يجري في دليلكم؛ إذ يقال: لا نسلم انّحَاد متعلّق الظن 
والعلم. «فالظن متلق بكونه) أي نكون الدليل «دليلٌ والعلم» تعلق «بثبوت مدلوله» ما 
دام دليلاً . 

«فإذا تبدل الظن زال شرط ثبوت الحكم»» وهو ظن الدلالة . 


الشرح: «قلنا»: هذا لا يدفع اجتماع النقيضين؛ إذ «كونه دليلاً حكم أيضاًء فإذا ظنّه) 
دلبلا «علم؟ دليل أيضأء «وإلا» فلو لم يعلمه أيضاً «جاز أن يكون المتعبد به غيره» أي الذي 
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امل 


ريشاك انلق الضيعانة انقطا فى القعكاد كور ونا ورور ولد بدو عن 
عَلِيٌ وَرَئِدٍ وَغَيْرِهِمَا أنَهُمْ حَطَنُوا أبْنَ عَبَاسِ فِي نَرْكِ الْعَوْلِء وَحَطَأَهُمْ وََالَ: مَنْ 
َاهَلَنِى بَامَليُهُ إِنّ آللّه لَمْ يَجْعَلْ في مَالٍ وَاحِدٍ نِضفاً وَنِضْفاً وَتُلْئا. 


اج داس اسل أله 


وَأَسْتُدِلٌ : إِنْ كَانَا بدَلِيلَيْن: فَإنْ كَانَ أَحَدُهُمَا رَاجِحَاء تَعَيْنَء وَإِلا تَسَاقَطا. 


يجب عليه العمل به غير ذلك الدليل» «فلا» يحصل له الجزم بوجوب العمل بظنه. 
و«يكون» مخطئاً في اعتقاد أنه دليل «كلّ مجتهد مصيب»؛ إذ هذا مجتهد. وقد أخطأ في هذا 
الحكم» وهو اعتقاد أنه دليل» فحيتتذٍ يجتمع في كونه دليلاً العلم والظن» ويتم الإلزام . 

تؤانفا» مما يدل على أنه الس 5 معنين«نضيا»..وغليه اععياد كن اتتعناة إجماع 
الصحابة؛ إذ «أطلق الصحابة الخطأ في الاجتهاد كثيراً وشاعء وتكررء ولم ينكر»» فكان 
إجماعاًء منه: ما روى «عن علي وزيد وغيرهما أنهم خطنوا ابن عباس في ترك العول. 
وخطأهم[هو] قال» ابن عباس : «مَنْ بَاهَلَنِي بَامَلْيهُ إنَّ اللّهَ لَمْ يَجْعَلْ فِي مَالِ نِضفاً [وَنِضْف]'"' 
وَكُلْناً) . ْ 

والأثر مشهورء وقد روى محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس 
نحوه» وأيضاً ‏ وهو من المعتمد ‏ أن قوله ككلِ: «إِذَا اجْتَهَدَ الحَاكِمْ فَأَصَابَ قَلَهُ أَجْرَانِء وَإذا 
اشتهد تأغطا نل أنه 05 

أخبر عليه السلام أن فيهم من يصيب ومن يخطىء»؛ وأنَّ الحكم يختلف. ولو كانوا 


الشرح: «واستذلٌ» على المطلوب بأن المجتهدين «إن كانا» قد حكمًا بلآ دليل» فهو" 


باطل قطعاً. وإن كانا حَكمًا «بدليلين» فإن كان أحدهما راجحا تعيّن» العمل به» ويكون 
العمل بالآخر خطأ . «وإلا تساقطا»» وكان الحكم الوّقف. أو التخييرء فكانا في التعين 
مَخْطئ ٠‏ 3 





. سقط فى ت‎ .)١( 


(0) متفق عليه من حديث عمرو بن العاص : 


أخرجه البخاري 77٠/1١‏ في كتاب الاعتصام بالسنة: باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو 
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وَأَجِيب : بأنَّ آلآمَارَاتِ تَتَرَجُحُ بألنّسَب» فَكَلّ رَاجِمٌ . 


ََسْْدِلَ : بِالإِجْمَا عَلَى شَوْع لْمنَاظَرَةَء فَلَوْلاً ين الصّوَابٍء لَمْ تَكنْ فَائِدَة. 
لبوا عي أو أَلتّسَا يء أو أَلتَمْرِينِ) | 5 


#7 _ 
ا سل 


لوا سول : بان ١‏ ألْمُجْتَهِدَ طالبٌ. 


ٍْ 


1 ص 


وَطَالبتٌ بحرن موري اما فَهُْوَ مُخْطيء قَطعاً. 
يه اريم : بَغْلِبُ عَلَى ظَنّه فَيَحْصّل وَإِنْ كَانَ مُحْتَلِفاً. 





«وأجيب: بأن الأمارات ترجّح بالنسب» والإضافات» فقد يكون الراجح في نفس 
الأمر ع غير الراجح عند المجتهد . 

وإذا كانا كذلك «فكل راجح » بالنسبة إلى الشخصين . 

(واستدل: بالإجماع على شرط المتاظرة» فلولا تبين الصواب لم تكن فائدة» 
وتصويب الجميع بعدم الفائدة. 

«وأجيب» بأن فائدة المناظرة لا تنحصر فيما ذكر» فقد يحصل بها «بتبين ين الترجيح» بين 
الدليلكة؟ اليعتهيل الرّاجح, «(أو التساوي». فيحكم بمقتضاه من وقفاء أو غيره» (أو 
التمرين» على المناظرة؛ ليحصل كمال الاستعداد لإدراك الأحكام . 


الشوح: «واستدل: بأن المجتهد طالب» لمعرفة حكم الله تعالى ‏ في المسألة. 
«وطالب ولا مطلوب محال»» فتعين أن يكون له مطلوب» «فمن» أصابه فهو المُصيب» 
«أخطأه ذ فهو المخطىء قطعاً. 


> أخطأحديث(9"01)» وأخرجه مسلم ”*/147 في كتاب الأقضية: باب بيان أجر 
الحاكم. . . ,»)١9/157/16(‏ وأبو داود ”1994/7 في كتاب الأقضية: باب في القاضي يخطىء. 
حديث (07015. والنسائي 7١5/8‏ في كتاب اداب القضاة: باب: الإصابة في الحكم. 
حديث 2)078١(‏ وأخرجه ابن ماجة 5/7/ا/ا في كتاب الأحكام : باب : الحاكم يجتهد فيصيب 
الحق »)77١5(‏ وأخرجه أحمد في المسند 2147/7 والدارقطني في السنن 5١١ 75١١/١‏ 
في الأقضية والأحكام . .. حديث (757. اا 22755 والبيهقي في دلائل النبوة /ا/ 186 . 
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وَأَسْتْدِلَ: بِأنّهُ يِلرَمْ حِلّ آلشّيْءِ وَتَحْرِيمُهُ لو قَالَ مُجْتَهِدٌ شَافِعِيٌ لِمُجْتَهدَةٍ حتفي : 
أنْتِ بَائِنٌّ ثم قَالَ: رَاجَعْتُكِ 

وَكَذَا: لو تَرَوّحَ مُجْتَهِدٌ أَمْرَأَة بمَبْرٍ وَلَِء ثم تَرَوّجَهَا بَعْدَهٌ مُجْنَهِدٌ بولِي . 

وٍِ 8 8 مه ثور ماس 1 

وَأَجِيبَ مب ا 

وَجَوابهُ: أن يُرقَمَ إلى الْحاكمء فَيتيعٌ كمه 

ا ا د ا 1 

الخصوية لوا: لو كان المصيت واجداء لوَجَبَ التّقيضان إن كان الطلبٌ 
رنة دم 3 2 وهر مم 0 سم ص وه هقير 
يأقياء أو وَجَبَ الخطا إن سَقَط الحكم المطلوب. 





وأجيب : مطلوبه ما يغلب على ظنه. فيحصل وإن كان مختلفا» . 

والحاصل : أنا لا نسلم أن متعلق ظنه كونه حكم الله تعالى» 5000 
اجتهاده. ثم هو يقول: ما تأدي إليه الاجتهاد. فهو حكم الله تعالى . «و اتدل : بأنة يلزم» 
من القول بالتّصويب «حل الشىء وتحريمه» معاً؛ لأنه «لو قال مجتهد شافعى لمجتهدة. 
حنفية: أنت بائن» ثم قال: [راجعتك]''. فهي بالنّظر إلى معتقد الزوج حل ؛ لأن الكنايات 
عنده ليست بوائن» فيجوز الرّجعة. وبالنظر إلى معتقدها حرام . 

الشرح: «وكذا: لو تزوج مجتهد امرأة بغير وَلِيَ»؛ لكونه يرى صحّته. «ثم تزوجها 
بعده مجتهد بولي»؛ لكونه يرى بطلان الأول» فيلزم من صحّة المذهبين حلولهما. 

(وأجيب : بأنه مكيشر ك الإلزام». وأنه كما يرد على المصوبة يرد على المخطتئة ؛ لأنه 
وإن جعل المصيب واحداًء فيأمره باتباع ظنه؛ «إذ لا خلاف في لزومه اتباع ظنه» . 

فالشافعى مأمور بجواز المُرَاجعة اتباعاً لظنه» والحنفية بالعكس» فيعود الإشكال . 

اوجوابه: أن يرفع إلى الحاكم» فيتبع حكمه»؛ فإن أقضيته [ترفع]”'2 الخلاف. فإن 
لم يرفع إلى الحاكم. فكل مأمور بمقتضى اجتهاده. 

الشرح: واحتجت «المصوبة»7" لكلّ مجتهد على مذهبهم بوجهين «قالوا: لو كان 
01 فتك أرجعتك:. () في ب: الصوفيةء وهو خطأ. 
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المصيب واحداً»». والمخطىء يجب عليه العمل بموجب ظنهء فإما أن نوجبه عليه مع القول 
ببقاء الحكم الذي في نفس الأمر في حقهء أو مع زواله. والأول يستلزم ثبوت الحكم 
الأول 
والثاني في حقة: اويكنهنا نقيضان. والثاني يستلزم . أن يكون العمل بالحكم الخطأ 
واجباء وبالضوات: حراماً فاللازم إما اجتماع النقيضين» أو وجوب العمل بالخطأء 
وكاذهما جا 
وإليه أشار بقوله: «لوجب النقيضان إن كان الطلب» كذا يخظف وفيى بعض النسخ 
«المطلوب باقياً أو وجب الخطأ إن سقط الحكم المطلوب» وأجيب : بثبوت» القسم «الثاني» 
من اللازم . واختياره ومنع لزوم الخَطأ فيه؛ لأنه على تقدير سقوط الحكم القايق في نفس 
الأمن :لأا نيبن نا ظية المكلك» خرطأاء بل يجب متابعته «بدليل أنه لو كان فيها نصّء أو 
إجماع. ولم يطلع عليه بعد الاجتهاد وجب مخالفته»)؛ لوجوب اتباع الطْن: (وهو) أع 
اتباع ظنه حينئظذٍ «خطأ» لمخالفته النّصء والإجماع؛ «فهذا أجدر» بوجوب الاتباع؛ إذ ليس 


فيه مخالفة قاطع . 

الوجه الثاني: «قالوا»: تقدم في الإجماع أنه يك «قال»: «أَصْحَابِي كَالنُجُومٍ ابَأَيَهِمُ 
افتَديِسُمْ اهْتَديْتم) . 

جعل الاقتداء بكل واحد منهم هدى مع اختلافهم . 

«ولو كان أحدهما مخطعاً لم يكن هدى». وأجيب: بأنه هدى؛ لأنه فعل ما يجب 
عليه) . 


سواء كان (مجتهداً أو مقلدا». فإنه يجب العمل بالاجتهاد. والمجتهد ومقلده وكونه 


مه 


ونوا وام تب خهة هل لي أو لها قد هذ رض وهر لق جه مايق جما جا لها كور إن وك عم وو ها ع أل ماقا عكر لفاك و1 فعا ار او ماني قا لاا لا ا 


«فرع» 
إذا اجتهد أربعة أنفس فى القبْلَة» واختلفوا ‏ صلى كل على حسب تأدية اجتهاده» ثم 
من تيقّن الخطأ يلزمه الإعادة في أصح القولين. 
وأما قبل الكّبيين فلا؛ إذ لا يدري الصواب في أي جهة . 
«فرع آخر» 
في نَقَاذْ حكم الحاكم باطذاً في المسائل الاجتهادية أوجه: 
أحدها : المنع. وهو قول الأستاذ أبي إسحاق . 
والثانى : النفاذ. 
قال الرافعى : وهو الأصح عند جماعة منهم صاحب «التهذيب)»» انود عاصم 
العبادي . ظ 
والغالث : التفرقة بين اعتقاد أَلخَصْمَّينَ ما حكم به فينفذ» وإلا فلا. 
قال الرافعي : وأشير إلى بناء الخلاف على كل مجتهد مصيب» والمصيب واحدء إن 
قلنا [بالأول]('' نفذ ظاهراً وباطناً. 
وإن قلنا بالثانى ينفذ باطناً. 
والرافعي والنووي لم يصرحا بترجيح شيء لا في كتاب «الشفعة» ولا في كتاب «القضاء؟ . 
وقال الرافعى فى آخر كتاب «دعوى [الدَّم والقَّسَامّة):27 ميل الأئمة إلى ثبوت 
الحلٌ باطناً» وكذلك فى أثناء «الدعاوى» قال بعد مضى نحو كراسين: ميل الأكثرين إلى 
الحل . 





)1١(‏ في ب: الأم. 

00 تنوعت أراء العلماء فى مشروعية القسامة والحكم بها على قولين: 
الأول: وجوب العمل بهاء وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف» منهم أبو بكرء 
وعمر» وعثمان» وعلي والمغيرة بن شعبة» وابن الزبير» ومعاوية» وعبد الله بن عمرو بن - 
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العاص» وجملة من الصحابة» والحسن وشريح» والشعبي» وسفيان الثوري» وسعيد بن 
المسيب» والزهري وعروة بن الزبير» ومروان بن الحكمء وعبد الملك بن مروان وأبي حنيفة» 
ومالك. والشافعي. وأحمد بن حنبل» وداود الظاهري وابن حزم . 

القول الثاني : 

لا يرى الثاني متروعية العامة .وعدم العمل تهاء. :وهو اقول سالعرين “عبد انين عهر بن 
الخطاب. وعمر بن عبد العزيزء وأبي قلابة: وإبراهيم بن علية والناصر وقتادة ومسلم بن 
خالد الزنجي. وحجة الجمهور حديث سَهْل بن أبي حَذكة أن عبد الله بن سَهْلٍ وَمُحيِصَة بن 
مَسْعودٍ خَرّجًا إلى 0 فَتَفدَقَا لْحَاجتِهِمّاء ذا ل سيره َانطَلنَ هُوَ وَعَبْدُ لوَحِْنٍ 
ان المَقَثُول وَحُويِصَة بن مَسُْود د إلى رَسُولٍ الله يكد. فذكرُوا له قل عَبِدِ الله بْنِ سَهْلٍء فَقَالَ 


.ً 


رَسُولُ الله وكل: لفون حَمْسينَ يمينا وَتَسْتقُونَ دم صَاحِبِكُمْ: و فَاتَلكدً) قَقَالُوا : 
يا رسُولَ الله لم تَشْهَد وَلَمْ نَْضْرء قَقَالَ رَسُولُ اللّه يله : بْنُكُمْ يَهُودٌ بكَمْسينَ يَميناً» فَقَالُوا : 
ا رَسُولَ الله مكيف تفيل أَبِمَانَ قَْمٍ كُنَارِ؟! كَرعَمَ أن الي يك عَقَلَهُ من عِدْده؛ قال بير بن 
يَسَارٍ : قَالَ سَهل : قَدْ رَكضَمْي قَرِيصَةٌ مِنْ يَلْكَ المَرَائْضِ فِي مِرْيَدٍ لمَا. 
هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن محمد بن مُثنى؛ عن عبد الومٌّاب الثقفي» و خرجه من 
طرق أكر عن يحبى بن سعيد . 
وأخرجه البيهقي وعبد الرزاق عن أبي سعيد بن أبي عمرو عن أبي العباس الأصم عن الربيع بن 
سليمان عن الشافعي عن سفيان عن منصور عن الشعبي أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 
كتب في قتيل وجد بين خيوان» ووادعة أن يقاس ما بين القريتين» فإلى أيها كان أقرب أخرج 
منهم خمسين رجلا حتى يوافوه مكة. فأدخلهم الحجرء فأحلفهم ثم قضى عليهم بالدية» 
فقالوا: ما وقت أموالنا أيمانناء ولا أيماننا أموالنا ‏ قال: عمر رضي الله عنه: كذلك الأمرم 
وفي رواية فقال: حقنت أيمانكم دماءكم» ولا يسل دم رجل مسلم . 
وقال الحافظ ابن حجر: له شاهد مرفوع من حديث أبي سعيد عن أحمد أن قتيلاً وجد بين 
حيين» فأمر النبي يكِ أن يقاس إلى أيهما أقرب. فألقى ديته على الأقرب. ولكن سنده 
ضعيف » وما أخرجه الذارقطني والبيهقي عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب أنه قال: 
لما حج عمر حجته الأخيرة التي لم يحج غيرهاء فورد رجل من المسلمين قتيلا في بني 
وادعةء فبعث إليهم عمر في ذلك بعد ما قضي النسك» فقال لهم. هل علمتم لهذا القتيل قاتلاً 
منكم؟ قال القوم: لاء فاستخرج منهم خمسين شيخاً فأدخلهم الحطيم» فاستحلفهم بالله رب 
هذا البيت الحرام ورب هذا البلد الحرام»ء ورب هذا الشهر الحرام» أنكم لم تقتلوه ولا علمتم. 
له قاتلا فحلفوا بذلك» فلما حلفوا. قال: أدوا دية مغلظة في أسنان الإبل» الا ع د 


تَقَابْلٌ ألدَلِيكّن الْعَقْلِئينَ مُحَالٌ؛ لإسْيلرَامهمًا النَّقِيضَيْنء وَأََا تَقَابْل ألْآمَارَاتِ 
ص لاي ل وم 0 0 8 0 000 3 
الظئئة وَتَعَادْلَهَمَاء فَاَلجِمْهورٌ : جَائرٌ ؛ خلافاً لأَحْمَدَ والكرخئي 





«مسألة» 

الشرح: «تقابل الدليلين العقليين مُحَال؛ لاستلزامهما"'2 إجماع «النقيضين» من 
حيث إن الدليل العَقّلي ملزوم للعلم» فلو تقابلا لزم العلم بالشيء مع العلم بعدمه. 

وأما تقابل الأمارات'الظنية» وتعادلهماء فالجمهور» كما نقل المصتف على أنه «جائز؛ 
خلافاً لأحمد والكرخي»» ونقله ابن السَّمْعَاني عن الفقهاء» ونّصّره. 

والحق ما أشار إليه الغزالى وغيره من أن القائلين بأنْ المصيب واحد لا يجوزون 
التعادل في نفس الأمر» وإنما الخلاف بين المصوّبة. 

واختار الإمام الرازي أنه جائز غير واقع» واتفق الكل على جواز التّعادل في ظن 
المجتهد. «لنا: لو امتنع» تعادلهما «لكان لدليل» والأصل عدمه». 





-2 والدراهم دية وثلثاء فقال رجل منهم يقال له سنان: يا أمير المؤمنين إثما تجزيني من مالي؟ 
قال: إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم ‏ َك فأخذوا ديته دنانير دية وثلث دية. وأخرج البيهقي 
من طريق القاسم بن عبد الرحمن أن عمر قال: القسامة توجب العقل» ولا تسقط الدم. 
وقد دلت تلك الآثار على ثبوت القسامة والعمل بهاء وأكد عمر بأن ذلك قضاء رسول الله كك 
وقد أغفلنا دليل الرأي الثاني لضعفهء» وضعف ما استندوا إليه . 

.778/7 والمستصفى‎ :»251١( وشرح العضد 798/7» والتبصرة‎ :17١/5 ينظر: الإحكام‎ )١( 


005 


ري 7 عرض ا : 000000 0 َ م 7 ل # الى ١‏ 

قَالوا: لو' تَحَادَلا: فِامًا أن تُعْمَل بهما أَوْ بأحَدهمًا معَيّناً أوؤ مُحَيّرا أؤلاء 
َألأَوّلَ: بَاطلُ» وَأَلنَانِي : تَحَكيٌ وَلثَالِتْ :حَرَامٌ لِرَئِدٍ حَلآَلٌَ لِعَمْروٍ مِنْ مُجْتَهِدٍ وَاحِد 
وَأَلرَابعٌ : كَذِبٌ؛ لأنّهُ يَقُول: لآ حَرَامَ وَلآَ حَادلَ؛ وَهُوَ أَحَدْهُما 


َأجِيت: وُمملُ هما في أَهُمَا وتنا فتفْء أذ بأحَدِجِما مكيراء أز لآ يذتا 
واجيب: يُعمل بهما في أنهما وَقَفا فيقف. أو بأحدهما مخيّراء أؤْ لا يُعْمَل 
عاق عن ا مل 6 مث ور . 200 0 
بهِمَاء وَلا تَناقض إلا مِنِ أعَتِمَادٍ نمي اَلْآمْرَئْنِ لآ في تَرْكِ ألْعَمَل 





الشرح: «قالوا: لو تعادلا فإما أن يعمل بهماء أو بأحدهما معيناً أو مخيراً أولاء 

فَالاول باطل» ؛ للزوم اجتماع التحليل والتحزيم» وهو تناقض . 

(والثاني: [تحكم]”''». وهما متساويان. 

(والثالث» كذلك؟ لآنه يلزم مئه أن الشيء الواحد «حرام لزيدء وحلال لعمرو. من 
مجتهد واحد. 

والرابع : كزنب»؛ «لأنه يقول: للا حلال ولا حرام. وهو أحدهما؛» في نفس الأمر. 

«وأجيب» أولاً بأنا نقول: ”يعمل بهما في أنهما» لتعارضهما «وقف » فيقف». 

وإنما يلزم اجتماع النقيضين لو اقتضى كل عند الاجتماع العمل [بمقتضاه]("2 عند 
الانفراد» وليس كذلك. < 

بل مقتضاهما غند الاجتماع غير مقتضاهما عند [الانفراد]7". فعند الاجتماع 
مقتضاهما الوقف» وعند [الانفراد]”*' العمل» ولا تناقض في الحالتين» «أو» يختار العمل 
«بأحدهما مخيراً أو) بمنع استعماله الحل لزيد والحرمة لعمرو من مجتهد واحلى أو 
يختار الرابع هو أنه (لا يعمل بهما»» كما لم يكن دليل» ويتساقطان, «ولا تناقض» في عدم 
العمل بهماء ولا كذب في التّتاقض لا يكون «إلا من اعتقاد نفي الأمرين لا في ترك العمل» 
بهماء فله بعد الدليلين أن يعتقد وقوع أحدهماء ولكن لا يعلم عينه» كما كان قبل قيام 





)١(‏ في ب: بحكم. 

(؟) في ب : بمقتضى . 

() في أ: الإفراد. 

62 في أ باءات: الإفراد. 


/اوهة 


وا يا بت تو ال ا امج لاوا با" لها وو حون أو وه لهند" فلا اقل ا ل لاهن مهل وار مات لمتحي حا متخو عق لق الف عا ول داو م اا لاوا قل ع ك0 


الدّليلين» فما أوجبه الدليل من ترك العمل ليس بمُحَالء والمحال لم يلزم من الدليل» 
ولقائل أن يقول: هذا يجوز اجتماع الأمارتين فى ذهن المجتهدء ولا نزاع فيه وإنما النزاع 


فنونا نن نبي الام ولا يتجه القول به مع اعتقاد أن المصيب واحد أبداً. 


موه 


مَسَألَة: 

0 لمجْتَهِدٍ قَوْلآنٍ مَتَنَاقَضَانٍ في وَفتٍِ وَاحد». بخلاف وَكتَئنِ 0 
شَخْصَيْنٍ م ل التَّحبِيرء فِإنْ 7 ا َألظاهه رَجَوع وَكَذَّلِكَ المَتَنَاظرَانء 
وَلَمْ يَظهَرُ فَرْقٌ . 

وول الكاقية بن اتضمة للد ف فر عَدْرَة مثالة : فيه ا 00 


«مسألة» 

الشرح: ولا يستقيم لمجتهد وان متناقضان في وفت وا 307 ولا لعاقل ؛ لأن 
دليلهما إن تعادلا فقوله: حكم التعارض من وقف أو غيره. 

وإن ترجح أحدهما عنده. فقوله الراجح. «بخلاف» ما إذا صدر منه قولان في 
(وفتين» 

أو؛ بالنسبة إلى «شخصين على قول التخيير»؛ إذا تعادل الأمارتان لا على قول 
الوقف . 

«فإن تَرَتبَاك أي: القولان المتناقضان بالزمان» «فالظاهر» أن الثاني «رجوع» عن الأول 
أونعية ل اجتهاده. «فكذلك المتناظران» ولم يظهر فرق» بينهما. 

أما إن ظهر فرق فيحمل عليه: ولا يخرج قوله مق المسالة إلى الأخرى: 

الشرح: «وقول الشافعي في سبع عشرة مسمألة : فيها قولان» أو في بضع عشرة كما 
قال القاضي أبو حامد المّزوروذي» أو في دون عشرة كما قال آخرون». ليس قولاً منه 
بالنفي, والإثبات فى وقت واحد. 


السول (15؟): وإرشاد الفحول 757, وفواتح الرحموت ؟7/ 795. 
)١(‏ في ب: بغير 


00 


تلآنء إمَا للْعْلَمَاءِء وَإِمَا فيهًا مَا يَقْتَضِي لِلَعْلَمَاءِ 1 عن ده وما 
5 َلآ عَلَى العَخيير عِنْدَ لتعَادلِ؛ وي 


3-7 1 
2 


كيف وذلك لا يتصورء بل المراد منه (إما للعلماء» فيها قولان. 

وإما فيهما ما يقتضى للعلماء قولين؛ لتعادل الدليلين عندهء وإمّالي قولان على 
التخيير عند التعادل . 

وإما تقدم لي فيها قولان»» فللمقلّد أن يتبع أيهما شاء؛ لأنهما جميعاً قول مجتهد في 
محل اجتهاده» واعلم أن مسألة القولين عَريقة عندناء وقد بَيّنا أنه لا يجوز أن يعتقد العاقل 
شمئير" متنأ ذخ فضين في وقت واحد. 

وأما قولا الشافعى فقد عرفت محاملهاء وقد بسط الأصحاب القول في ذلك» وصنف 
اين القاص»ء وسليم الرازي» والمَاوَرزْدِي» والروياني؛ والغزالي فيه ما تقَرٌ عين ناظره» 
وأحسنّ القول فيه أيضاً ابن السَّمْعَاني في «القواطع»» فلينظره من أراده. 


0 


لا ينف الْحُكْمَ في الاجْتِهَادَاتِ مِنْه وَلآَ مِنْ غَيْرِه بِأتقَاق؛ لِلتَسَلْسْلِ 
اع ا وَيُنْقَضُ إِذَا خَالَفَ فَاطعَاً . 





«مسآألة» 


الشرح: «لا ينقض» المجتهد «الحكم في الاجتهاديّات منه» ولا من غيره» إذا تغير 
الاجتهاد «باتفاق)”'2؛ «للتسلسل» اللازم غير ذلك؟ إذ لو جاز التَّقض لجاز نقض النقض» 
وهكذاء «فتفوت مصلحة تَصْبٍ الحاكم» . 

وهو قطع المنازعة؛ لعدم الوثوق حينئلٍ بالحكم» «وينقض إذا خالف قاطعاً» من نص 
كتاب» أو سّنة متواترة» أو إجماع . 

وقال علماؤنا: أو مظنوناً ظنًا محكماً بخبر الواحدء أو.بالقياس الجَلِىَ» وروى أن عمر 
رضي الله عنه - كان يفاضل بين الأصّابع في الدية؛ لتفاوت منافعهاء ونقض حكيه لما 
روى له الخبر في التسوية» وأن عليًا ‏ رضي الله عنه ‏ نقض قضاء شريح بأن شهادة المولى 
لا تقبل بالقياس الجَلِيَ» وهو أن ابن العم تقبل شهادته؛ وهو أقرب من المولى . 

فإذن الاجتهاديات التى لا نقض فيها هى ما بعدء. وما ذكرناه» ويتردد بين الطرفين 
ضون رتح ننه [النقلاف ]09 كما فالتخا ريصع كام المقتود» وتضاء لحني بيطاو 
خيار المجلس والعرايا وزكاة الجَنِينِء ومسألة المُتقّل» وقتل المسلم بالكافر» وكثير من 
الصور في الفقهيات. وحاول الغزاليى ضبط ما ينقض فيه» وما لا ينقضء فقال: إذا لم 
ينقدح في نفسه إمكان الصواب انقداحاً له وقعٌ. ما فله النقضء. وذلك في النصوص لصِحّة 





)2 ينظر : الإحكام 16 وجمع الجوامع 50417 وشرح العضد ؟7/ 57٠١‏ ونهاية السول 
5/4 والمحصول 7/ »4١ - 4١0/١‏ وفواتح الرحموت 5977/7. ش 
»2 في أ ب : خلاف . 


َلَوْ حَكَمَّ عَلَْ لف أَجتِهَادِه كَانَ بَاطِلاً وَإِنْ قَلَّدَ غَيرَُ اقافآ كلو تَرّوجٍ 
م ا لمحتاة التخريم 


1ل مضل به حك وَكَذَلِكَ الْمَقَلْدَ 2 أَجْتهَادٍ مُقَلِدِو فلو حَكم 
لك لاف [أجتهاد] إتار, جَرَىْ عَلَىْ جوز تَفْلِيدِه غَيْر 





موردهاء وصراحة لفظها وبعدها عن قبول التأويل» وفي الأقيسة لوضوحها وموافقتها 
للأصولء. وإذا لم يكن كذلك. وتقارب النظران فلا نقضى. ٠‏ ويختلف الحال في ذلك 
بالمجتهدين وأحاد الأدلة . 


الشرح: «فلو حكم على خلاف اجتهاده كان باطلاً» وإن قلده غيره اتفاقاً»؛ إذ يجب 
عليه العمل بظنه» ولا يجوز له التقليد مع اجتهاده إجماعاً. «فلو تزوج امرأة بغير ولى» عند 
افقتضاء اجتهاده دللهه الثم تغير اجتهاده. فالمختار التحريم»؛ أنه سكل ل ما يعتقده 


# 


حراما. 

«وقيل : إن لم يتصل به حكم»» فيحرم» وإن اتصل لم يحرم؛ لئلا ينقض الحكم 
ا «(وكذلك» 7 فى (المقلد بتغير اجتهاد مقلدء»). فيتغير فيتعير الحكم بالنسبة إليه. 
سرع ا عن ا وا 0 قول 5 جحرى) ا وعدم 
نقضه «على» الخلاف في «جواز تقليده غيره»» وسيأتى إن شاء الله تعالى . 


00 7 


وَفيل : فم لا تفوت وَقَنّهُ . 
وَقِيلَ : إلا أنْ يكونّ أَعْلمَ مِنْهُ. 
وَقَالَ ألشَافِعِئيٌ قال أن يكون صَحَابيًا . 


َوَقِيلَ]: أَرْجَحَء فَّانِ أَسْتَووًا تَخَيْرَ. 





«مسالة» 
الشرح: «المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد. 
وقيل»: ممنوع «فيما لا يخصه أي: فيما يفتى به غيره لا فيما يخصه . 
«وقيل: فيما لا يفوت وقته»' لو اشتغل بالاجتهاد فيه دون ما يفوت» وهو رأى أبي 
العباس بن سَرَيج . 
«وقيل» : لا يجوز له التقليد «إلا أن يكون» [المقلد «أعلم منه). 





)غ0( ينظر: الإحكام 22/5 وشرح العضد الل والمحصول ع/م/ مدل والتيسير ش 
1/ 2,2 وفواتح الرحموت 6 . 
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وَأْجِيبَ: بِأَنّهُ بَعْدَهُ حصل الطَّنٌ ألآفُوئ . 





«وقال الشّافعي) في القديم: لا يجوز التقليد «إلا أن يكون»(١)‏ المقلد «صحابثً 
أرجح) من غيره من الصحابة» فيجوزء «فإن استووا) أي : الصحابة الذين اختلف عليه 
باهم في الدرجة (تخير) في تقليد من شاء منهم . 

«وقيل: لا يجوز التقليد إلا أن يكون المقلد صحابيًا كما ذكرناه» أو تابعمًا . 

وقيل: (إن العالم» غير ممذوع» من تقليد عالم آخر مطلقاًء وعليه سفيان الثوري» 

وأحمذ» وإسحاق . 

وقيل : يجوز للقاضي دون غيره. 

وقيل : يجوز تقليد أبي بكر وعمر دون غيرهماء وهذا كله كما علمت حكمه قبل 
الاجتهاد. 

«وبعده اتفاق» أي : الاتفاق على أنه لا يجوز التقليد للعالم بعد الاجتهاد. 

الشرح: «لنا»: أن جواز التقليد ١حكم‏ شرعي. فلا. بد له من دليل»؛ لأن القول في 
الدّين بلا دليل باطل . والدليل لم نجده. والأصل عدمه. ل يقال وكذلك مع التقليد لا بد 
له من دليل «والأصل عدمه»؛ لأنا نقول: الفرق بين جانب الثبوت والنفي واضح [به]20) 
وهو أن الثبوت لا يكفي فيه انتفاء دليل النفي, «بخلاف النفي؛ فإنه يكفى فيه» دليل «انتفاء 
الشوات» وأيفا) المجتهد «متمكن من الأصل»» وهو الاجتهاد. «فلا يجوز» له «البدل». 


0_1 


الس : 5 انا َهْلَ لذَّكْرٍ» [سورة النحل : : الآية 57 ] . 
ا الوا بدليل : إن ف ان لْمْجْتَهِدَ من أَمْل ألذّكر . 


ىت 
سر 314 
و 


ا لذ م ور 





وهو التقليد «كغيره» من يتمكن من البدل والمبدل» فإنه يتحتّم عليه المبدل. كما في 
الوضوء والتيمم . 

وللمانع أن يمنع كون التقليد بدلاً» ويقول: بل المجتهد مخير بين التقليد والاجتهاد 
كما في غسل الرجل ومسح الحُف . 

«واستدلٌّ: لو جاز» للمجتهد التقليد «قبله» أي: قبل الاجتهاد «لجاز بعده»؛ لأنه لا 
مانع إلا كونه مجتهداًء فإذا لم يكن مانعاً قبل لم يكن مانعاً من بعده «وأجيب : بأنه بعده 
حصل الظن الأقوى». 

والحاصل أنه ليس المانع منحصراً في كونه مجتهداء بل المانع أنه إذا اجتهد حصل له 


ظَنّ الحكم باجتهادهء» وهو أقوى من الظّن الذى يحصل له باجتهاد غيره» فيكون العمل به 
عملاً بالراجح. ولا يوجد ذلك فيما قبل الاجتهاد. 


الشرح: واحتج نم «المجوز» للتقليد مطلقاً بقوله تعالى : «#فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْرِ) إِنْ كنم 
0 
المطاويا 

«قلنا»: الخطاب «للمقلدين؛ بدليل (إنْ كُنْمُْ) لآ تَعَلَمُونَ)؛ فإنه صيغة عموم تفهم من 
سياق أن من له علم لا يجب عليه السؤال» وأن السؤال إنما هو لمن لا يقدر على العلم . 
بنفسه » 00 «ولأن 0 من أهل ات ا فلا 0 سائلا ؛ بإذا كان 
0 م كَالَنُجوم» وقل سبق ) الكلام فيه فى مسألة مذهب م 
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وال« له ل« له هه هه # له له © هه لك« ل# له #0 #0 الس اهن الهو له له هله له له له لهو له ها له لها له لع له اج لج هع .عه .عه هد هداع ٠. ٠ ٠ ٠.‏ 


«قالوا: المعتبر الظَّنْء وهو حاصل»» ثم افترقوا فمن عمم جواز التقليد» قال: وهو 
حاصل بفتوى الغيرء ومن خصّ الصحابة قال: وهو حاصل بفتوى الصّحابي» ولا يحصل 
بفتوى غير الصّحابي لمن يكون مجتهداً؛ لاستوائهما في الدّرجةء فإنهما مجتهدان. ولا 
صحبة لأحدهما حتى يتميز بها . 

و«أجيب بأن» المعتبر عند التمكن من طريقين أقواهماء ولا يشك أن «[ظن1' 
اجتهاده أقوى» من ظن تقليدهء فيجب الأخذ به. 


2 


0-1 ب 


ل لحل وجا ٠‏ وَإِنْ جَهلَهَا. 
9 ) قَالوا : «إلآَ ما > حَدَمَ إِسْرَائِيلٌ عَلَىْ نَفْسِه) . 


ره دل > و و ارش سد عر 2 
وَأَجِيبَ : أنه يَجَورَ أن يكون بدليل ظنيّ . 





«مسألة» 

الشرح: «يجوز أن يقال للمجتهد: احكم بما شئت» فهو صواب""'''؛ ويكون إذ ذاك 
حكم من جملة المدارك الشرعية» فإذا قال: هذا حلال عرفنا أن الله حكمء في الأول بحله 
«وتردذد الشافعي» في جوازه. 

وقيل: إنما تردد في وفوعه. 

وقيل: يجوز التفويض للنَّبِي دون العَالِمٍء واختاره ابن السّمعاني» وذكر أن 5 
الشافعي في «الرسالة» يدل عليه . 

لاثم المختار : لم يقع . 

لنا: لو امتنع لكان لغيره» لا لذاته؛ إذ لا يلزم من فرض وقوعه وقوع محالء 
«والأصل» في ذلك الغير «عدمه»» والمانعون من جوازه «قالوا: يؤدّي إلى انتفاء المصالح ؛ 
لجهل العَبّْدِ؛ الذي فوض إليه الحكم بوجههاء فلا يؤمن اختياره ما المصلحة في خلافه. 





.7١١/5 ينظر: الإحكام 7/7 ١18؛ وشرح العضد‎ )١( 


اماه 


<١ 


: «لا يُختلى خَلاهَاء وَل يُعْضَدُ سَجَدْمًاك. قَقَالَ الْعيامرث: إلا 
الْإذْخِرً . 


1 


ع بأد لدعو لسن هر الكف كَدَلِيلهُ َلإسْتَضحَاتٌ) 3 منة) ا يُرِدّه 


م 7 
وا 





والشارع قصد المصالح. «وأجيب: بأن الكلام في الجواز» لا الوقوع» وما ذكرتم لا يمنع 
الجواز. 

ولو سلم) فلا يسلم انتفاء المصالح. بل نقول: إذا فوض إلى العبد»ء فقد «لزمت 
المصالح». فلا يقع منه إلا المصلحة . 

(اوإن جهلها؛؛ لأن الله تعالى ‏ لا يفوض إليه إلا وقد علم أنه لا يختار إلا الأصلح» 
وإذا علم ذلك كان هو الواقع , وأما الذين بيهم الورك فإنهم «قالوا» قوله تعالى : 
00 الطَحَامٍ كَانَ حلا لِبَنِي إسْرائِيلَ «إلاً ما حَيّمَّ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِه4» يقتضي وقوع 
التفويض؛ فإنه لا يمكن تحريمه على نفسه إلا بتفويض الأمر إليه» وإلا كان المحرم هو الله 
تعالى «وأجيب: بأنه يجوز أن يكون» تحريم إسرائيل لما حرمه «بدليل ظنّي» نهض عنده: 
ويسند حينئلٍ التحريم إليه . 

كما تقول: أباح الشافعي الشّطرنج. ولحم الَيْلء وحرمهما أبو حنيفة» ويوضح هذا 
أن الحاكم هو الله تعالى ‏ على كل حال» والتفويض لو وقع لم يقتض استناد الحكم إلى 
العبد وإنما يكون فعل العبد علامة على أنَّ الحكم لله كما عرفناك في صدر المسألة . 

الشرح: ثانياً: «لآ يُخْتَلَىء خلاها وَلاَ يُعْضَدُ شَجَرْمَاء فقال: العباس: إلا الإذخر 
فقال "إلا الإذخر» واللفظ عن ابن عباس قال: قال رسول الله كك يوم فتح «مكة»: إِنَّ هَذَا 
البَلَدَ حَوَمَهُ اللهُ يَوْمَ حَدَقَ السّمَوَاتٍ وَالأزْضّ إلى أن قال : َهُوَ حرَامٌبحُْمةٍ اله د تكاليت إل 
يَوْم القِيَامَةَ لا يُعْضِدْ شوك وَلَآ ينَفْرُْ صَيْدة وَلاً يُلْتَقَط لَقَطْيّهُ إلا مَنْ عَدَقَهَا وَلَآ بُخْتَلَى 
حَادْمَاء فقال العبّاس: يا رسول الله إلا الإذخر؛ فإنه لقبورهم وبيوتهم» فقال: («إلا الإذخر) 


رواه البخاري ومسله”"', وهذا اللفظ لفظه قالوا: وهذا يدل على تفويض الحكم إلى رأيه 
عليه السلام . 


)01 أخرجه البخاري (57/5ه) كتاب جزاء الصيد: باب لا يحل القتال بمكة ( 2١8‏ ومسلم 
(485/7) كتاب الحج: باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها. . . . (554 1107) من 


05 


م الل ا ال > ل د خا او ا ل ا دا 2 ل 
امه ستثناؤّه بتقذير تكريره؛ لفهم ذلك و منه ) وَأرِيد وبسح ؟ ‏ بتمدير تكريره 


سر 1 من سل 


1 
ار ىس 
عب" 


"الوا : قال : ل أن شق 4 31 حجنا هذا لعَامِنَاء 5 لِلأَنِ؟ قال : «للأبَد. وَلوا 





وإذا أطلق ابتداء» ثم استثنى بالتماس العبّاس مع ظهور أنه لم ينزل الوحي في تلك 
اللّحْظة . 

«وأجيب» [ثانياً]”'' «بأن الإذخر ليس من الخّلا» ليتناوله الحكم» «فدليله» الذال على 
إباحته «استصحاب» لحال الحل. ويكون الاستثناء منقطعاء «أو» أنه ا(منه ولم يردها 
النبي يلِ بالعموم تخصيصاً له. «وصح اشتئناؤه بتقدير تكرره»؛ [لقوله: لآ يُحْتَلَى خَادّها» 
كأنه قال: «لا يُخْتَلَى حَادَهَا إلا الإذخر» «لفهم» العباس «ذلك أو» نقول: إنه «منه وأريدء 
ونسخ بتقدير تكرر)7! الاستثناء «بوحي سريع»» فالأجوبة ثلاثة. 

وتقديرها هكذا: لا نسلم أن الاستثناء»ء متصل» بل هو منقطع» وليس الإذخر من 
الخلا . 

سلمنا الاتصال. لا نسلم أنه مراد. 

قلنا:. ليس استقناء مته بل بتقدير تكراز اللفظ كما عرفت. 


الشرح: «قالوا» ثالثاً: روي الجماعة أنه يَكِيدٍ قال: «لَوْلاً أَنْ أَشقَّ) عَلَى أُمَتِي لأَمَْتهُْ 
بالسّوَاكِ عِنْدَ كل صَلاة) . 
وهو صريح في أن الأمر وعدمه إليه» ولذلك لما قيل: ««أحَجُّنا هذا لعامنا أو للأبد؟ 


)١(‏ في أء ت: إمّا. 
(١‏ سقط في ت. 


0_4 


رَبْنَ ألحَارٍث» ثم أَنْسَدَنْهُ أبْتثهُ : [الكامل] 
اكويام هبق ليو دعاقت ونتقيا ‏ كب اللسو وير الكقيط انفده 
عله اكد سام : الو سودت ما َتَليّهُ) . 


وَأْحِيبَ : بجواز أَنْ يكونٌ خُير رَ فيه مُعَيَنَا وَيَجُورٌ أَنْ يَكُونَ بوخي . 


فقال: لأ و قَلْتْ : نعم لوَجَبَتْ ١7)‏ 

واللفظ: م محديك آبى هريرة . خطينا رول الله كلوه كقال* عي الها التاضرة فد فرضر 
اللّهُ عَلَيَكُمُ الحَجّ فَحْجُوا' فَقَالَ رجل : أكلّ عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً» فقال 
النبى يكل : «لو فلت : َعَم لوَجَبَتْ وَلَما اسْتَطْعْتُم). 

رواه أحمد بن حنبل» ومسلم بن الحجاج في الصحيح. وأبو عبد الرحمن النسائي . 
لآ ينطق عن الهوى . 

الشرح: «ولما قتل النّضر بن الحارث» ثم أنشدته ابنته» : [الكامل] 
اقنا كسان 6ق اقيق :و كتين ان التكية لقني افيض النفتة) 

«فقال كَل : دل سَمِعْيُهُ مَا قَتَلثُهُ) . 

وذلك فيما أخبرنا به عبد القادر بن الملك المغيث عبد العزيز بن الملك المعظم 
عيسى بن أبي بكر بن أيوب قرأه عليه وأنا حاضر أسمع في أواخر الثالئة أو أوائل الرّابعة 
ب«القاهرة» وأحمد بن على بن الحسن بن داود الحنبلى بقراءتى عليه مرة» وقرأت عليه وأنا 
أسمع أخرى ب«دمشق» قال: أنبأنا محمد بن إسماعيل خطيب «مرو»» قال الأول: سماعاء 
وقال الثانى: حضورا فى الخامسة أنبأنا صنيعة الملك أبو محمد هبة الله بن يحيى بن حَيْدَرة 
)١(‏ أخرجه مسلم  887/5(‏ 8947) رقم )١51(‏ من حديث جابر بن عبد الله» وهو الحديث 


(0) في ت: البزاز. 


«/ام 


«ل ل # «## # # # # ا ## #ا#ا#ا# ا #ا# ا # اه ####### ا ### ا # توه هله 0 4 0 *» 





أنبأنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن الوزدء أنبأنا أبو سيعيد عبد الرحمن بن عبد الله بن 
عبد الرحيم البّؤقي» أنبأنا أبو محمد عبد الملك بن هشام النحوي البَضْري» حَذَئْنا زياد بن 
عبد الله البَكّائي عن محمد بن إسحاق المطلبي رحمه الله . 

قال بعد أن ذكر غزوة «بدر» الكبرى» وعدّد القتلى بها: وكان من شياطين قريش قتله 
علي بن أبي طالب [من]"'' نفر من بني عبد الدّار بن قصي بن النضر بن الحارث بن كلدة بن 
علقمة بن عبد مناف بن عبد الدّاره قتله علي بن أبي طالب صَبْراً عند رسول الله كَل 
ب«الصفرأ» فيما يذكرون . 

قال ابن هشام : ب«الأثيل) ثم ذكر ابن هشام بعك للق أبياناً ذكرتها قتيلة بنت 
الخارك 297 حت النضر تتكية».وهئ:: [الكامل] 


ع 0 ٌُ 0 د م لس 100 5 م ه. 

الغ بهاهئَأابان تَحِكِة ما إن تزال يهنا اللخنائتث تشفق 
1 3 له 7 - - 8 ه 0 مه سِ 700 بع 

فى إليك وَعبّرَة مَسّفوخحة جادذت بواكيمهاء. وَأخرّى تحتق 


مسا كنان ضشحذك لبو مسبت وَرتما 


ى شه ا .0 3ه كوم اه 
أو كنت قابل فديَو فليَفتهن 
واللعفة افرتة مير أشلانت قدراتية 
2 8 يام 7 و 


صَبْراًيقَاه إلى المَيّة مُقْهيِاً 


)21 في ب » نت : لخخمسسية . 


آم كنف ينكسة كيت لآ ينطلن؟! 
في قَويِهَاوَالفَْلُ فخل مُعْرِفَ 
القن تخي الفط القوضز 


2 
و 00 


2 22 7 3 كان ا 
وَأَحَفَهصم إن كان عن و يَعْتِوق 
لبلوارزخحاكمٌ هُنَاك تَسَضَْيُ 


مداه 17 ل © ل اس ٠‏ م و 
رَسْف المُنَجِّدٍ وَهْوَعَانٍ مُوتَقُ0" 


(0) قتيلة بنت النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي ؛ القرشية. 
قال الواقدي: هي التي قالت الأبيات القافية في رسول الله يلِ ‏ لما قتل أباها النضر بن 
الحارث يوم بدرء فلما بلغ رسول الله ذلك بكى حتى اخضلت لحيته وقال: «لو بلغنى شعرها 
قبل أن أقتله ما قتلته». قال ابن حجر في «الإصابة»: لم أر التصريح بإسلامها؛ لكن إن كانت 
عاشت إلى الفتح فهي من جملة الصحابيات. ينظر: الإصابة ١79/8‏ (885). 

(0) قال ابن عبد البر في الاستيعاب :١405/5‏ قال الزبير: وسمعت بعض أهل العلم يغمز أبياتها - 


#اا# ## ا« # ااا#ا##االه ا#### #الا#ا#ااا#اا#ا# ال الو اله هله له له الس« له لج 0ه ل« له له له لوه لج الج ع لها« ع .د «١‏ ».أ * 





قال ابنُ هشام: فيقال والله أعلم: إن رسول الله كلِ لما بلغه هذا الشّعر قال: ١ل‏ 
وبهذا استمسكت المفوضة, فقالت: لو لم يكن القتل مفوضاً إليه لم يمترق الحال بين 
أن يبلغه شغرها أو لاء على أن الزبير بن بكار ذكر في «النّسب» أنه سمع بعض أهل العلم 
يذكر أن هذه الأبِيات مصنوعة, «وأجيب: بجواز أن يكون» النب كَلْهِ قد «خيّر فيه» أي فيما 
أسنده إلى نفسه من هذه الصور الثلاثة «معيناً» كأن قيل: أنت مخير في إيجاب السّؤال 
وعدمه. وتكرير الحَجّ وعدمه. وقتل النضر وتركه» «ويجوز أن يكون بوحي» لا من تلقاء 


٠ نشسهة‎ 





هذهء ويذكر أنها مصنوعة» وينظر: شرح الحماسة للمرزوقي 9457/1» والحماسة لأبي تمام 
0١‏ ؛» وزهرة الاداب »50/١‏ والسيرة لابن هشام 6 وأسد الغابة ا/١5؟.‏ 
والاضانه لابن حجر 8/ »8٠‏ ومعجم البلدان ١١8/١‏ الروض المعطار )١١(‏ والأثيل: تصغير 
الاثئل: موضع قرب المدينة. 


7/5قع6 


ألْمُحْتَا أََهُ - صَلَّى أللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يُقَوْ عَلَى خَطَأْ في أَجْتِهَادِهِ . وَقِيلَ : 


لما : " أمْتَتعَ ِتَتَعّ لكان لِمَانِع» وََلْآصْلٌ عَدَمُهُ وَأَئِضاً: «لِم أَذِنْتَ»,» ما كَانَ 
برك [سورة التوية: 6 خعن كال لوك لاع الكماء كدانته مكاي عي عمل 


6 رَ بقَئْلِهِم 
«مسألة» 
الشرح: قال أنز غمرو: و«المختار: أنه كِيهِ لا يقرّ على خطأ في اجتهاده . 
وقيل بنفي الخطأ. 


لنا : لو امتنع لكان لمانعء والأصل عدمه17) 

«وأيضاً» 2 عَمَا اللَّدُ عَنْكَ عَنْكَ ١لِمَأَذْنْتَ)4‏ زسووة التوية» الكية «4] - كان ليق أن يَكونَ لَهُ 
سو حَتَّى يُْحْن في الا رض 2# [سورة الأنفال: الآية 517]«:حتى قال» علد : يك «7[” نَرَّلَ من السَّمَاءِ 
عَذَّاتٌ ما تجا منْهُ خَيِد عُمَرَ؛ٍ لأثهُ أشَادَ ِقَثْلِهِم»». 

وهذا اللفظ غير معروف وإنما المعروف ما في صحيح مسلم عن ابن عباس قال : لما 
أسكردا الأسارى ‏ يعني يوم «بدر؛ ‏ قال رسول الله كلهِ لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء 
'فيكون لنا قوة على الكمّار وعسى الله أن يهديهم للإسلام» فقال رسول الله ككلهِ: «مَا تَرَى 
ا بْنَ الخّطاب؟؟» قال: لا والله يا رسول الله. ما أرى الذي رأى أبو بكرء ولكن أرى أن 





() 'ينظر: المحصول 1777/9/5 واللمع 2427 والتبصرة (0555)» والمستصفى ؟/00", 
والإحكام للامدي 2187/5 والمنتهى ؟57١.‏ والمسودة (504). ونهاية السول 
57٠/5‏ - 079, والإبهاج ”/7794., وجمع الجوامع 787/75 وشرح الكوكب المثير 
(30). وتيسير التحرير 4/ 219١‏ وفواتح الرحموت ”797/7 وشرح العضد ؟7/ 77. 


اه 


2 


و 1 وى كس هام ”ب ى بر 
حدكم جيه ) فمن فصيت 


ان 2( 
5 0 
الى 
آ ( 
1١‏ 


لَهُ بِشَْءِ مِنْ مَالِ أخِيهء قاد يَأَحَدْهُ؛ فَإِنّمَا أَمْطَمُ لَهُ مَطعَةٌ مِنْ نَارِءء وَكَالَ: 
000 0007 
(إنمًا احكم بالظاهر) 


احيثة” أن آلحَلامَ في لكا ملا ؟ في فَصْل أَلحْصُومَاتِ. 
وَرُد: بِأنَّهُ مُسْعلِْمٌ لِلْحُكُم الشَّرْعِيٌ آلمُختمل . 





لعمرء فأضرب عنقه؛ فإن هؤلاء أئمة الكفرء فَهَوى رسول الله يلِ ما قال أبو بكرء ولم يهو 
ما قلت» فلما كان من الغد جئت». فإذا رسول الله» وأبو بكر قاعدين يبْكيان» فقلت: 
الفداء ١‏ قد رمن عََي داهم آقة ون هَل الشجرة -. شَجَرَةٌ تيه نه وأنزل الله 0ن 


#مَا كان لْنْبِيحَ أن وي 0 إلى ريت بو ا 
20 د الأنفال : الآبة 7 - 59]فأحل أللّه الغنيمة لهم. 





)١(‏ أخرجه مسلم ”/ ١787‏ - 186 في كتاب: الجهاد والسير باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر 
وإباحة الغنائم حديث 2)١9777/08(‏ قال مسلم: حدثني عبد الله بن عباس قال: حدثني 
عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله يكِ إلى المشركين وهم ألف» وأصحابه 
ثلاثمائة وتسعة عشر رجلاً» فاستقبل نبي الله يله - القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه «اللهم 
انجز لي ما وعدتني» اللهم آت ما وعدتنيء اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا 
تعبد في الأرض» فما زال يهتف بربه مادًا يديه مستقبل القبلة حتى سقط ردائه عن منكبيه» فأتاه 
أبو بكر :فألغيز رداءه فألقاه على فنكبيه» ثم التزمه من ورائه» وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك 
ربك؛ فإنه سينجز لك ما وعدك» فأنزل الله عز وجل : إذ تستغيئون ربكم فاستجاب لكم أني 
ممدكم بألف من الملائكة مردفين» [الأنفال: 9] فأمده الله بالملائكة . 
قال أبوزميل: فحدثني ابن عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من 
المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم» فنظر إلى 
المشرك أمامه فخر مستلقياًء فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة السوطء 
فأحضر ذلك أجمع» فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله - يَكخٍ - فقال: «صدقتء». ذلك 


من اذه السماء الثالثة» وقتلوا يومئد سبعين ) وأفيزوا :عب 


:لاه 


9 « 9. 


ل نكم 


أخيه » فلآ تخد قَإنمَا أَقْطمٌ لهُ 


اه ام اهمه ممه 0ه 0ه 0ه 0« 0ه 0ه 0ه 0ه 0ه #00 0ه #00 #0 #00 له له هن ل# ل#« ال« #0 © 00ل # له #0 هله ا هله ل ##ل#ا# ا # له اله له له 0 » 


الشرح: «وأيضاً) روف احمفد) وأبو داود من حديث أم سلمة أن رسول الله كله قال : 
تختصمون إلى جر كر لطر سيك تور ف كال 
9 قطعَةً مِنْ نَارِ)”١‏ ' م واضز العديف سس غلية: 


0 


ا(وقال: «إنّمَا 3 حْكمٌ بالظَامِرِ) وهذا اللفظ لا تُعْرّفء» «وأجيب؛ عن [ "0 


الاستدلال به على تقدير صحته : «بأن الكلام في الأحكام لا في فضل الخصومات» ورد 
بأنه» أي قضاء الخصومات «يستلزم الحكم الشرعي المحتمل»»: أي: الحكم الشرعي؛ فإن 
المال حلال لزيد؛ حَرَامِ على عمرو مع احتمال الصواب والخطأ. 


واحد: 


00 
00 
0 


واعلم أن الحق عندنا أنه كه يمتنع عليه الخَطأ. 

ودليله ما سيذكره.ء واستدلال المصنئف قوله : «عَمَا اللّهُ عَنْكَ) مدفوع؛ فقد قال ح 
بقو فوع غير 

إنه د كان مخيراً فى الإذْن وعدمه» فما ارتكب إلا صواياً. 


فإن الله تعالى ‏ [يقول]7): #قَأَدّنْ لِمَنْ شِكْت مِنْهّمْ4[سورة النور: الآية 57]» فلما أذن 


قال أبو زميل: قال ابن عباس: فلما أسروا الأساري قال رسول الله يَِلدٍ لأبى: بكر وعمر : ١‏ 
ترون في هؤلاء الأساري؟» فقال أبو بكر: يا نبي الله! هم بنو العم والعقيرة أرى أن تأخذ 
منهم فديةء فتكون لنا قوة على الكفار؛ فعسى الله أن يهديهم للإسلامء فقال رسول الله ككل : 
«ما ترى يا .بن الخطاب؟» قلت: لا والله يا رسول الله؛ ما أرى الذي رأى أبو بكرء ولكني أرق 
أن تمكننا فنضرب أعناقهم, فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقهء وتمكنني من فلان (نسيباً 
لعمر) فأضرب عنقه. فإن هؤلاء أئمة الكفر وصنانديدهاء فهوى رسول الله يك ما قال أبو بكر, 
ولم يهو ما قلت. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله تك وأبو بكر قاعدين يبكيان» قلت: 
يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك» فإن وجدت بكاء بكيت » 0 
بكاءً تباكيت لبكائكما؟ فقال رسول الله يَك: «أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم 
الفداءء لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة» (شجرة قريبة من نبي الله يكلِ) وأنزل الله 
عز وجل : «#ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يئخن في الأرض»©. . . إلى قوله: #فكلوا 
مما غنمتم حلالاً طيباً» [سورة الأنفال: الآيات 717 14] فأحل الله الغنيمة لهم . 

تقدم . 

سقط في أ ت. 

سقط في ب . 


هه + .مه 0 » 
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لهم أعلمه الله تعالى ‏ بما لم يطلع عليه من سرّهم أنه لو لم يأذن لهم لقعدواء أو أنه ل 
حرج عليه فيما فعل» ولا خطأء وليس «عَمًا» هنا بمعنى: عفوء بل كما قال النبي كَككلةِ: «عفا 
الله لكم مِنْ صَدَقَةٍ الحَبْلٍ وَالوّقيقِ»”"" . 

ولم يجب عليهم ذلك قط . 

قال القشيري: ومن قال: العفو لا يكون إلا عن ذنب» فهو غير عارف بكلام العرب». 
وإنما معنى «عَمَا اللّهُ عَنْكَ لم يلزمك ذنباً كما فى : «عفا عن صدقة الخيل» . 

وأما قوله في أسارى ١‏ بدر) : ما كَانَ لِِنَ أَنْ يكونّ لَهُ أسْرَى» الآيتين» فليس فيه إلزام 
ذنب للنبي له بل فيه بيان ما خص بهء وفضل من بين سائر الأنبياء . 

فكأنه قال: ما كان هذا لنبى غيرك . 

وقوله: اتريدون عَرَضنَ الدَّنْيّاه المعنى به: من أراد ذلك منهم» وليس المراد به 
النبي يكوه وأما حديث القضاءء فالقاضي مصيب عند الحكم بشهادة الشّاهدين مطلقاً 
واعلم أنْ هذا المحلّ لا يحتمل البسط فى المسألة. ومسألة العصمة هى الكافلة به؛ فإن 
المأخذ في عِصّمته عن الصّغائر والكبائر كالمأخذ فى عصمته عن الخطأ فى الاجتهاد. 
والقادر على عصمته من الذنوب ويطهره عن دَنسِهًا في حالتي العمد والسهو قادر على رفع 
جانبه عن الخَطأء والله المستعان» والذين وافقونا على امتناع الخطأ: 


)١(‏ أخرجه أبو داود ٠١١/7‏ كتاب الزكاة: باب فى زكاة السائمة »)١01/54(‏ وأخرجه الترمذي 
١/7‏ كنات الركاة: باب ما جاء في زكاة الزذهت والورق 2»)57١(‏ وأخرجه النسائي 0 
' كتاب الزكاة: باب زكاة الورق (/51/9؟١).‏ وأخرجه ابن ماجة 07/١ /١‏ كتاب الزكاة: باب زكاة 
الورق والذهب 2)١!40(‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية »١85/5‏ والطبراني في الصغير 
01٠ /” 2/١‏ والخطيب البغدادي في التاريخ ٠7 .1١5١/17‏ 2»1491/154 والهيثمي 

في المجمع 2.59/7 وانظر: تلخيص الحبير .١597/7‏ 


آلاهة 


قَالوا: أَلإِجْمَاءٌ مَعْصُومٌ؛ فَأَلدَسُولٌَ أؤْلى. 
ُلنًا: أَخْيِصَاصٌه بِالْنبَةِ وَاتباعَ آلإِجْمَاع لَه يَدْقَمُ الآولَوية مَيتَِعُ آلدَلِيلَ 


الشرح: «قالوا: لو جاز لجاز أمرنا بالخطأ»؛ لأنا مأمورون باتباعه» فلو كان فيما 
أفتى به ما هو خطأ لدخل تحت عموم ما أمرنا به «وأجيب بثبوته) أي : بثبوت الأمر بالخطأ 
«اللعوام» » ومنع بطلان اللآزم» ولا يخفى أنه ضعيف؛ فإن أحداً لم يأمر بالخطأ. وإنما 
العامي مأمور بالتقليد» والخطأ واقع في طريقه. ولو انكشف الخطأ لما جاز للعامّي تقليد 
المُمتى في خطائه» فإنما يقلده لظنّه أنه مصيب . 

«قالوا» ثانياً: «الإجماع معصوم» عن الخطأ؛ لكون أهله أمة الرسول يكل «فالرسول 
اولي 

قلنا: اختصاصه بالرّئبة»» أي: رتبة الرسالة التى هي أعلى مراتب المخلوقين» 
«واتباع» أهل «الإجماع له يدفع الأولوية» رتبة العصّْمة: قينا نك المتعير نا لا كيف اناد : 
ولا يعود ذلك على الفاضل بضَّيْره فقد جاء في الحديث أن أناساً لهم في الآخرة مراتب 
تكبطهم [فيها]"'' الأنبياء والشهداء. فإذا جاز أن 7 العصمة عن الخطأ ثابتة وألاً تكون. 
فإنه لا يلزم من عصمة جميع الأمة عصمة نبيهاء (فيت بع الدليل» الدَّال على جواز الخطأ. 

ولقائل أن يقول: لم يأتوا بما ينتهض دليلاً حتى يتبع» ثم نحن ننكر أن المفضول قد 
يختص برتبة» ولكن ليس ذلك موجوداً فيما نحن فيه؛ فإن عصمة الأمة ثابتة إكراماً لنبيهاء 
فما ظنك بنبيها عَكِيْهِ وهذا واضح لمن تدبّره. 

الشوح: «قالوا) ثالثاً: تجويز الخطأ يوجب السَّك في حكمه. هل هو صواب أو 


ع 


خطا؟ 


“برام 
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«والشك في حكمه مخلّ بمقصود البعثة»» وهو الوثوق بما يأتيه ويذره. 
«وأجيب بأن الاحتمال» للخطأ «فى الاجتهاد». و«لا يخل» إلا «بخلاف» الاحتمال 


فيه» و«الرسالة والوحي»» فلذلك افترقاء وحاصله منع أن ذلك مخل بالمقصود. 


ماه 


َلْجْحْيَائ : أن آلنَافِيَ مُطالبٌ بِدَل 
وَقِيل في أَلْعَمَلِيّ ‏ لا السْرْعِيٌ 


يدر نج 5-2 


لا : لَوْلَمْ يكن لَكَانَ ضَرُورِيًا نَظرِيَاء وَهُوَ مُحَال . 


00 ا عَلَْ ذُلِكَ فِي دَعْوَى ألْوَحْدَانئَةٍ وَأَلْقَدَم وَهُوَ نَم الشريك: 


ااال ااام 


«مسألة» 

الشرح: «المختار: أن النّافي مطالبية تذليل: 

وقيل : في العقلي لا الشّرعي». 

وقال أصحاب"الظاهر : لا دليل عليه مطلقاً. 

«لنا: لو لم يكن» مطالباً بالدليل «لكان؛ ما يدعيه «ضروريًا نظرياء وهو محال»”'' . 

وبيان الملازمة: أن عدم المطالبة إنما يكون في البديهيات» فلو لم يطالب لكان 
ضروريًاء والفرض أنه نظري» فيكون ضروريًا نظريّاء وقد قرر أصحابنا هذا الدليل بوجه 
أبسط من هذا وأوضحء فقالوا: النفي لكون الشيء حلالاً أو حراماً حكم من أحكام الدين 
كالإثبات» والأحكام لا تثبت إلا بدليلهاء ومن ادعى حكماً فعليه الدليل إثباتاً كان أو نفياً 
قال تعالى : كل هَانُوا َرَهَالَكمْ إِنْ كنم صَادِقِينَ #[سورة البقرة : الأية .]١١١‏ 

ثم يقول : لا يخلو النافي إما أن يدّعي العلم بنفي ما نفاه أولاء ولكن يخبر عن جهله» 
وسلبه الثاني لا دليل عليه» ولكنه ليس مما نحن فيه؛ لأنه ليس بحاكم بشيء حتى يقال: إنه 
نافي أو مثبت» والأول يقال له: هل علمت نفي ما نفيت باضطرارء أو استدلال ولا يمكنه 
دغوق الضوورة؟ :]د لى'كانة: لشاركتاء فيها: 


0/9 


وَأجحَبت أن ألدَلِيلَ يكون اسْيضحَاباً مَعَ عَدَم آلرّافِع. وَقَدْ يحون أَنْيمَاء لآزم 
وَيُسْتَدَكُ بألقيّاس ألشَّرْعِيَ بأَلْمَانِع» وَأنْتِفَاءِ ألشَّوْطٍ عَلَى أَلئَنىء بخلاف مَنْ لآ يُخَصّصُ 


وإن قال: باستدلال سئل عنه أشرعي أم عقلي هو؟ فلا بد من دليل ريقيمهء «وأيضاً: 
الإجماع» واقع «على» أن الثاني مُطالب بالدليل في «ذلك» مطالبته «في دعوى الوحدانية 
والقدم. وهو نفي الشريك». ونفي الحدوث»», فبطل السّلب. الكلي» وهو دعواكم أنه لا دليل 
على النافي مطلقاًء وببطلانه يثبت الإيجاب الكلي؛ إذ لا قائل بالفصل . 


الشرح: واحتج «النافي») للمطالبة بالدليل بأنه «لو لزم» كل من يدعي نفياً أن يقيم 
الدليل «للزم منكر مدّعى النبوة» وصلاة سادسة» ومنكر الدعوى»» واللوازم باطلة «أجيب 
بأن» هذه الصور غير منفكة عن الدليل» وذلك لأن «الدليل يكون استصحاباً» للأصل «مع 
عدم الوّافع»: وذلك محقّق في مسألة الدعوى «وقد يكون» الدليل على الانتفاء «انتفاء لازم» 
من لوازمه؛ لاستلزامه انتفاء المَلْرُوم وهو متحقق في الصّلاة السادسة؛ إذ الإشهار من 
لوازمها عادة.ء وقد انتفى. وكذلك في دعوى الَسَالَةَ ؛ إذ لازمها وجود المعجز عادة. وقد 
انتفى» والحاصل منع بطلان اللوازم؛ فإن الثلاثة مطالبون بالدليل» لكنه مقرر معلوم. 
فلذلك ترك الكّصريح به «ويستدل بالقياس الشرعي بالمانع» وانتفاء الشزط على النفي. 
بخلاف من لا يخصص العلة» أي: إذا قلنا: النافي مطالب بالدليل» فالنافي. للحكم الشرعي 
هل يجوز له الاستدلال بالقياس؟ اختلف فيهء والحق أنه إنما يستدل به إذا كان الجامع 
وجود مانع» أو عدم شرطء لا باعثاً؛ فإن عدم الحكم لا يتعين أن يكون الباعث» بل يكفي 
فيه عدم الباعث على الحكم. وذلك إنما يصمّ عند من يجوز تخلف الحكم عن علته. ولا 
يجعله قادحاً في العلّية إذا كان المانع» أو عدم شرط كما مَرّء فهو فرع تخصيص العلةء 
فجوزه المصنف لجوازه عندهء ونحن نمنع تخصيص العلة» فلا نجوزه. 


«لممة 


ييا 
0 
1 


وه 


التقليد) وَأَلْمُفْتِي» وَالْمُسْتَفم ٠‏ وَمَا أَسْتَمنِي فيه َالكمْلِيدٌ : الْعَمَل بقَوْلٍ 


َبْرِكَ مِن عَبِْرٍ جو وَلَيِسَ الوْجُوعٌ إِلَى الوَسُولٍ وَإِلَى الإِجْمَاعء وَالْعَامَيَ 
إلى الْمُفْتيء وَاَلْقَاضِي إِلَى الْعُدُولٍ - بتَفْلِيدِ؛ ؛ لِقيَام آلْحْجّو وَلاَ مُشاحة فِي آلنَسْمِيَة. 
والمفض: َلْمَقَيهُ وَقَلُ تَقَدََمٌ . 


الشرح: «التقليد'') والمفتي» والمستفتى» وما يستفتى به . 

«فالتقليد: العمل بقول غيرك من غير حجّة»). كأخذ العامي والمجتهد بقول مثله 
«وليس الرجوع إلى المرسل» وإلى الإجماع؛ والعامي إلى المفتى» والقاضي إلى العدول 
بتقليد لقيام الحجّة» على أن كلاً منها دليل شرعي في حق الأخذ به» وقد تسمى هذه الصورة 
تقليداً عند قوم لا سيّما رجوع العامي إلى قول المفتي» وهو المختار» وعليه جرى المصتف 
بعدء حيث يقول: غير المجتهد يلزمه التقليد» «ولا مُشَاحَة فى التسمية» «والمفتى: الفقيه» 
وقد تقدم؟. ٠‏ 1 





)١(‏ ينظر: المستصفى »7817/1١‏ واللمع :)7١(‏ وجمع الجوامع 7977/7؛ وشرح الكوكب 
(1»©» والبرهان ؟”//اه80١ا2‏ والمستصفى 2781/5 والمنخول 577: والإحكام للامدئي 
15 ؛» المنتهى 2)١177(‏ شرح العضد ”/ .5١0‏ إرشاد الفحول (550): ونشر البنود 
”/ 05370 ونيسير التحرير 757/5» والمسودة (577)»: وفواتح الرحموت 25٠٠/7‏ وميزان . 
الأصول ”959/7. 





فإن قلنا بالتجزؤء فواضح» نوت القرق :سين المفكن والسسى + لآن كل .عام في 
مسألة مستفت للعالم فيهاء والعالم فيها مفتء. وإن لم نقل بالتجزؤء فالمفتى المجتهد. 
والمستفتى غيره» «والمستفتى فيه المسائل الاجتهادية لا العقلية على الصحيح»؛ اه 
فيها القَطع كما سيأتي عقبه إن شاء الله تعالى . 


؟ق20 


سر إن 


لا تَقْلِيدَ في أَلْعَقْلِيَات ؛ كوجود ألما رى تَعَالى . 
وَقَالَ ألْعَتْبَرِيُ بجَوَازه. 
وَقِيلَ : آَلنّظرُ فيه حَرَامٌ. 
َنَا: الْإِجْمَاءٌ عَلى وُجُوب الْمَعْرفَةٍ وَالتَقْلِيدُ لا يُحَصَلٌ؛ لجواز الكذبء وَلانَهُ 


١ 


ل سام شغي 


4 وَل كان؛ تقل كالمرُوع. 


جك 

! 

2 ٠ 
كك‎ 
اها‎ 

9 

ىم 

4 

عا 





«مسألة» 

الشرح: «لا تقليد في العقليّات كوجود الباري - تعالى -) وما سمو له "وها يمتنع » 

«وقال العنبري بجوازه. 

وإنما قلنا: إن التقليد لا يحصلها لوجوه ثلاثة؛ «لجواز الكذب» على المخبر المقلد؛ 
لأنه غير معصومء فلا يحصل العلم بقولهء «ولأنه» لو «كان» التقليد «يحصل» العلم 
«بحدوث العالم» إذا قلد فيهء «وبعدمه» إذا قلد فيه معتقده. ونحو ذلك من المسائل 
المختلف فيهاء فإذا قلد واحد في الحدوث». وآخر في القدم كان المقلدان عالمين بهاء 

الشرح: «ولأنه لو حصل» التقليد العام«لكان» العلم بكونه محصلاً به «نظراً؛ إذ ليس 
)00( ينظر: الإحكام 197/4 ينظر: اللمع ص »)7١(‏ والتبصرة »)50١1(‏ والمحصول 2178/8/١‏ 


اواك 


َأَجِيبَ: بِأنَّهُ كَذَلِكَء وإلاً لَرمَ ِسْبَتهُمْ إِلَى الْجَهْلٍ بألل وَمْرَ بَاطِلٌ» وَإنّمَا لَّ 
يقل ؛ لؤضوحه وَلِعَدَمِ لْمُحْوِجٍ إِلَى الإكَْار 

قالوا: لَوْ كَانَء لأَلْرّمَ آلصَّحَابَُ آلْعَوَامَ بدَلِكَ . 

كُلَمَا: نَعَمْء وَلَيْسَ آلْمُرَادُ تَخْرِيرَ الْآدِلَةء وَاَلْجَوَابُ عَنٍ آلشْبَه وَألدَلِيلُ يَمْصُلٌ 





بضروري بالضرورةء ولو كان ضرورريًا لكان عليه دليل» «ولا دليل» عليه. والأصل عدمه. 
فعلى من ادعاه إظهاره» والذاهبون إلى عدم وجوب النظر «قالوا» أولاً: «لو كان» النظر 
«واحجباً لكانت الصحابة أولى» بهء «ولو كان» أي : ثبت منهم النظر في العقليات «لنقل 
كالفروع) أي : كما نقل نظرهم في الفروع الاجتهاديات . 

(وأجيب بأنه كذلك». أي: كان النظر واجباً عليهم واقعاً منهم» «وإلا لزم نسبتهم إلى 
الجهل. وهو باطل, وإنما لم ينقل لوضوحه. وعدم المحجوج لي الإكثار) من صفاء 
الأذهان» ومشاهدة الأيات ومعاينة نزول الوحى وأنوار المصطفى يلل بخلاف زماننا؛ فإنه 
لما كان بالضد من ذلك احتيج إلى إكثار النظر والبحث . 

ويم انا الم كان» ل - - كين 0 نذلك»6. كما كاثوا 
بالأدلّ ا 


«قلنا: نعم» أي نلتزم أن الصحابة - رضي الله عنهم ‏ ألزموا العوام بذلك. «وليس 
المراد» بالنظر الواجب على العوام «تحرير الأدلة والجواب عن الشبه», كما يفعل الغزالي». 
والإمام الرازي» وأمثالهما. 

«والدليل يحصل بأيسر نظر»» والقصد أن العامي لا يكون مقلداً في معرفته بالرب 
- تعالى ‏ فإنه يكون غير عارف به؛ لأن التقليد أخذ قول الغير بغير حجّةء وإذا انتفى التقليد. 
بأي طريق كأن يحصل العلم حصل الإيمان» وعوام المسلمين كلهم كذلكء فإنهم عارفون 

0000 وروضة ل 6ه والتحرير (/2)659 0 :/ 0 وفواتح الرحموت». 
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غير شاكين في الله تعالى وإن كان ما في ذهنهم من الدليل غير الطريق الذي في ذهن 
غيرهم. وذلك كافي. 

الشوح: «قالوا: وجوب النظر دور عقلي»؛ لتوّقف معرفة الإيجاب على معرفة 
الموجب» فلو توقفت معرفة الموجب على معرفة الإيجاب لزم الدورء وقد تقدم جوابه في 
مسألة الحسن والقبح. والذاهبون إلى وجوب التقليد «قالوا: ومظنة الوقوع في الشبه 
والضلالة بخلاف التقليد. «قلنا»: إذا كان النظر «حراماًء فيحرم على المقلّد؛ اسم مفعول 
بفتح اللام» وكذا ضبطه المصنف بخطه. أو يتسلسل؛ لأن الذي قلد إن كان قد نظر فيكون 
مرتكباً للحرام» وإن استند إلى تقليد.آخر تسلسل . 


فائدة 
عزى إلى شيخنا أبي الحسن أن إيمان المقلد لا يصح. وأنكر الأستاذ أبو القاسم 
ا وقد ذكر في قصيدة لنا نظمناها فيها المسائل التي اختلف فيها أبو 
حنيفة والأشعري ‏ رحمهما الله.تعالى ‏ ونحن نقول على تقدير ثبوته عنهه التقليد: يطلق تارة 
العرف . 
وتارة بمعنى الاعتقاد. والجازم لا الموجب» والتقليد بالمعنى الأول قل يكون ظناء 
وقد يكون وهمأء كما في تقليد إمام في فرع من الفروع مع تجويز أن يكون الحق في خلافه. 
ولا شك أن هزا لا يكفي في الإيمان عند الأشعري». وسائر الموحدين. ولجلة مقصود 
الأشعري بقوله المقلد لا يصح أن يثبت عنه. 
آنا التقليد بالمعنى الثاني؛. فكان أبي -رحمه الله يقول: لم يقل أحد من علماء 
الإسلام: إنه لا يكفي في الإيمان» إلا أبو هاشم من المعتزلة» وأنا أقول: إن هذا لا 
يتصور؛ فإن الونسان إذا مضى عليه زمن لا بد أن يحصل عنده دليل» وإن لم يكن على 
طريقة أهل الجدل. فإن فرض مصمم جازمء ولا دليل عنده» فهو الذي يكفره أبو هاشم» ‏ 
ولعلّه المنسوب إلى الأشعري» والصحيح أنه ليس بكافرء وأن الأشعري لم يقل بذلك . 
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نعم اختلف أهل السّنة فى أنه هل هو عاص» والأصح عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله - أنه 


وعند آخرين أنه عاص» وهو الخلاف في وجوب النظر» فاعرفه . 
وإن قلنا: إنه عاصء. وأن النظر واجب» فالواجب نظر ماء ولا يشترط نظر على 
يقة المتكلمين كما عرفناك» وهذا لا خلاف فيه نعلمه ثابتاً عن أحد من سلف الأمَة . 

قال ابن السَّمْعَاني: إيجاب معرفة الأصول على ما يقوله المتكلمون بعيد جدًا عن 
الصَّوَاب». ومتى أوجبنا ذلك» فمتى يوجد من العوام من يصرف ذلك؟ وتصدر عقيدته عنه. 
بل أكثر العوام بحيث لو عرضت عليهم تلك الدلائل لم يفهموها. وإنما غاية العامي أن 
يتلقئ ما يريد أن يعتقده ويلقى به ربه من العلماء. ويتبعهم في ذلك ويقلدهم. م يسام 
عليها بقلب سليم طاهر عن الأهواء والأَدْعَال؛ ثم يعض عليها بالئَّراجِذء فلا يحول ولا 
يزول» ولو قطع إرباًء فهنيئاً لهم السلامة والبعد عن الشبهات الداخلة على أهل الكلام 
والوّرطّات التي تورّطوا فيها حتى أَدّت بهم إلى المهاوي والمَّهّالك.» وولجت عليهم 
الشّبّهَات العظيمة في الآخرة» فصاروا متحيّرين عمهين» ولهذا لا يوجد فيهم متورع متعفف 
إلا القليل؛ لأنهم أعرضوا عن ورع الألسنةء وإن سألوها في صفات الله تعالى - بجرأة 
عظيمة» وعدم مهابة وحرمة. ففاتهم ورع سائر الجوارح» وذهب عنهم بذلك ورع لمان 
والإنسان كالبنيان يشدّ بعضه بعضاًء فإذا خَرِبَ منه جانب تَدَاعى منه سائره للخراب؛ ولأنه 
ما من دليل لفريق منهم يعتمدون عليه إلا ولخصومهم عليه الشبه القوية» بل يدعود 
لأنفسهم مثل ذلك سواءء وغاية الواحد منهم في اللجج والعلو على صاحبه بزيادة الحذف 
في طريقة الجَدّل» فبينهم أوضاع يتناظرون عليهاء ويظالبون الخَضّم بطردهاء فإذا لم يفوا 
بطردها سمّوها انقطاعاً» وعجزواء على آنا لا نتكر من الدلائل العقلية بقدر ما ينال المسلم 
به يَْد الخاطرء ويزداد ثقة فيما يعتقده [وطمأنينة]'''» وإنما ننكر إيجاب التوصل إلى 
العقائد في الأصول بالطريق الذي اعتقدوه وساموا به جميع الخلق» وزعموا أن من لم يفعل 
ذلك لم يعرف الله تعالى . 





)ع0 في أ املا طمأنينته . 
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ثم أدى ذلك بهم إلى تكفير العوام أجمع: وهذا هو الحطة الشنعاء» والدّاء العُضَالء 
وإذا كان السواد الأعظم هم العوام» وبهم قوام الدَّينء وعليهم مَدَار رجال الإسلام؛ ولعل 
لا يوجد في البلدة الواحدة التي تجمع المائة ألف. والمائتي ألف ممن يقوم بالشرائط التي 
يعتبرونها إلا الفذ الشّارد والشَّاذ والنّادرء ولعله لا يبلغ عقد العشرة» فمتى يجد المسلم من 
قلبه أن يحكم بكفر هؤلاء الناس أجمعء ويعتقد أنهم لا عقيدة لهم في أصول الدين أصلاً. 
وأنهم أمثال البَهكائم والدواب المسحّرة؟! انتهى كلام ابن السَّمْعَاني, وذكر بعده حكايات 
تؤيد ما ذكره؛ وقد اكتفينا بما أوردناه منه عما لم نوردهء وأتينا بما أوردناه مع طوله؛ لأنه 
حسن حق . 
فائدة أخرى: ذكر أبو زيد الدبوسي من الحنفية فصلاً في «الإِلْهَام؛ عقب ذكره إبطال 
التقليد» وأصحابنا لم يتكلموا في ذلك» وإنما ذكره ابن السَّمْعَاني عن أبي زيد» ثم تكلم 
عليدج فقال ابو ريه : الإلهام17)ما حرك القلب بعلم يدعوك إلى العلم من غير استدلال بآيةء 


)١(‏ أما تفسيره لغة ام يي في قأبه العاقل كين: زالي العمل بل روماه ليه ريمال لانم إلاه 
حقًا كان أو باطلاً . 
.قال الله تعالى: #فألهمها فَجورها وتقُواها». 
وذلله قن ركوق بر انيظة الفيظان بوهوى النقس »فسن (وسوسة): 
وأما في العرف: فمستعمل فيما يقع في القلب بطريق الحق ‏ دون الباطل» ويدعوه إلى مباشرة 
الخيرات» دون الشهوات والأماني . 
وهذا حد صحيح ؛ فإن الإلهام في عرف الناس: ما يكون من الله تعالى بطريق الحق . 
وقيل: ما يخلق الله تعالى في قلب العاقل من العلم الضروري الداعي إلى العمل المرغرب 
فيه . 
وأما حده وحقيقته عند أهل الأصول» 
فقال بعضهم: هو اتباع الرجل ما اشتهاه بقلبه أو أشار إليه من أمر في غير نظر واستدلال . 
وإنه تعريف غير صحيح؛ لأن الإلهام متنوع :. قد يكون حمّاء وذلك من الله تعالىء فيكون 
وحيا أ خفيًا في حق الأنبياء» وفي حق غير الأنبياء إرشاداً وهداية . 
وقد يكون باطلاًء ودالك بواسه وريه لحرلا ل تركوي الفسيء 
وخالق ذلك : هو الله تعالى وإن كان شدًا وفاسدا. 
ووسوسة الشيطان وهوى النفس : سبب ذلك على -جريان العادة» ويكون ذلك في الحقيقة - 
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ولا نظر فى حجة» والذي عليه جمهور العلماء أنه خيار لا يجوز العمل به إلا عند فقد 
الحْجَح كلها في باب ما أبيح عمله بغير علم . 


وقال بعض الجبرية : إنه حجة بمنزلة الوحي المسموع عن رسول الله كة. 

واحتج بقوله تعالى : وَنمْسِ وَمَا سََاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَمُوَاهَا1#سورة الشمس: 
الآية لا 4] بالإيقاع فى القلب» وبقوله تعالى: من يرد اللَّهُ أن يَهْدِيَهُ يَمْْرَحْ صَدرَهُ للإسلام 
وَمَنْ يرد ذ آنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضيّقاً حرجا [سورة الأنعام: الآية 1116 . 

وشرح الصدر بنور العلم» والحرج بظلمة الجهل» أخبر تعالى أنه [هو]!'؟ الجاعل 
لذلك بلا واسطة, ولا صنع من العبدء وبقوله تعالى : #«فطرَةٌ الله التي فاك التاية 
عَلَيْهَا[سورة الروم: الآية ]"٠‏ . أخخبر أن الناس خلقوا على الدين الحنيفي بلا صنع منهم . 

وقال :تعالي” لوَأَوْحَى وَتلكه إلى لى التّخل » الآية [سورة النحل: الآية 14] يعني : ألهمها 
حتى عرفت مصالحهاء فلا ينكر ذلك للادمي . 

وقال تعالى: #وَأَوْحَئِنَا إلى أَمّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيه1#سورة القصص: الآية 9] أي : ألهمناها . 


م 


وقال عليه السلام : «كُلُ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفطرة»0©. 





إغراء وإضلالاً لا إلهاما. 

وإذا كان الأمر كذلك» فلا يجوز تحديده بهذا. 

وقال القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله : 

الإلهام : ما حرك القلب بعلم يدعوك إلى العمل به من غير استدلال بآية أو نظر في حجة. 

قال عامة العلماء بأن الإلهام الحق يجب العمل به فى حق الملهم ينظر: ميزان الأصول 


؟/ 0 -4057. 
وينظر تحقيقنا لزبذة الأسرار شرح مختصر المنار. 
)01 ف هل . 


(0) أخرجه البخاري 8/ ”/ا كتاب التفسير: باب سورة الروم (47//0) وفي 007/١١‏ كتاب 
القدر: باب الله أعلم يما كانوا عاملين (1099)»: وفي 7/ 710 كتاب الجنائز: باب ما قيل في 
أولاد المشركين )١780(‏ وأخرجه مسلم 7١47/5‏ كتاب القدر: باب معنى كل مولود يولد 
على الفطرة (55/ 2755608. 
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وقال عليه السلام: «اتَّقُوا فرَاسَةَ المُؤْمِن)”''» والفراسة شيء يقع في القلب بلا نظر 

.وقال عليه السلام لِوَابصّة وقد سأله عن البر والإثم: «ضَعْ يَدَكَ عَلَى صَدْرِكَء فَمَا حَاكَ 
فى قَلبِكَ فَدَعْهُ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَامِنْ وَأَفْتَوكَ) . 

فقد جعل عليه السلام شهادة قلبه بلا حجّة أولى من الفتوى . 

وقال عليه السلام : كَل كَانَ في الْأَمَم م قَإِنْ يَكنْ فى هَذِه الأَمَىَ اعد في 
م70 , 
والإلقاء الإلهام» وأطال في ذلك . 

ثم قال: فثبت أن الإلهام حقّء وأنه وحي باطن إلا أن العبد إذا عصى ربهء وعمل 
بهواه حرم هذه الكرامة. واستولى عليه وحى الشيطان» فهذه م حجج أهل الإلهام . 

أما حجّة أهل السّنة فقوله تعالى: وَثَالُوا لَنْ يَدْخلَ الجَنّدَ إل مَنْ كَانَ هُوداً أَوْ تَضَارَى 
تلك تلك ام نيْهُمْ كل مَانُوا ُْهَاَكَمْ إنْ كُنْشُمْ صَادِقِينَ4[سورة البقرة: الآية .]11١‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١7/5(‏ رقم (2017» والطبري في «تفسيره» :»)251/١5(‏ والبخاري في 
«التاريخ الكبير» (5/ 22705 والعقيلي في «الضعفاء» »)١59/5(‏ وأبو نعيم 2))541١/١١(‏ 
والخطيب في. «تاريخ بغداد) 0 وابن الجوزي في «الموضوعات» )١577/5(‏ من 
طريق عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً. 
وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» )5148/١١(‏ وقال: رواه الطبراني» وإسناده حسن . 
كما أورده السيوطي في «اللآليء» (؟/70؟) وقال: فإنه بمفرده على شرط الحسن» 
وعبد الله بن صالح باس يف 
وأخرجه الطبري في «تفسيره» 57/١5(‏ - 57) وأبو نعيم في «الحلية» )48١/5(‏ من حديث 
ثوبان. 
ولفظ ابن جرير: احذروا فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله . 

(0) أخرجه أحمد (7/ 5ه)». والطحاوي في «مشكل الاثار» (351/5)» وابن أبي عاصم في 
(السنة» (؟/ *647). 
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فألزمهم الكذب بعجزهم عن إظهار الحجّة. والإلهام حجّة باطنة لا يمكن إظهارها. 


وقال تعالى: #وَمَنْ يَذُعٌّ مَعَ اللّهِ لها آخَرَ لآ يُدْهَانَ لَه به#[سورة المؤمنون: الآية /1110]. 


وبحثهم عن دعوى إله لا برهان لهم به فدل أن شهادة قلوبهم لا تنتهض حجّة. وإنما 
الحجة ما يمكن إظهاره من الدلائل الشرعية» ويدل عليه قوله: «سَنْرِيهِمَ آَيَاتِنَا في الافاق 
وَفِي أَنْفْسهِمْ حَتَى يَتَبَيّنَ لَهُمْ أَنّهُ الحَن؛. 

فهو دليل على أن العلم بالله ‏ تعالى ‏ لا يكون إلا بآيات» والآيات لا تدلنا إلا بعد 
الاستدلال بها عن نظر عقليء ويدل عليه قوله تعالى: طأَقَل يَنْظَرُونَ إِلَى الإبل كَبِفَ 
خَلِقَتْ#[سورة الغاشية: الآية ] » وقوله تعالى : #وَفِي لْفسِكْ قد تَبْصِرُونَ4[سورة الذاريات: 
الآية ١؟].‏ 

وقال: لقَاغْتَِرُوا يَا أولي الْأَنْصَارٍ4[سورة الحشر: الآية ؟] . 

أمر الرب ‏ تعالى - بالنظر والاستدلال» ولم يأمر بالرجوع إلى القلب . 

ولذلك قوله يكل لمعاذ : اما تَحُْكحُ؟2. . . الحديث» لم يذكر فيه إلهام القلب. 


قال علماؤنا: ونقول لأهل الإلهام: ما قولكم في الإلهام أهو حجّة عند موافقة الشرع. 
أو مطلقاً؟ فإن عمّموا قولهم وزعموه حجّة. وإن خالف الشرع فقد رفعوا قواعد الإسلام. 
وأتوا بما لا يدين به من يوحد الله تعالى قالوا: إنما يكون حجّة عند الموافقة» فالموافقة لا 
تعرف إلا بعد التّظر في أصول الشَّرْعء وأيضاً فالإلهام قد يكون من الله تعالى ‏ وقد يكون 
من الشَّيِطانَء وقد يكون من التَّمْسء فإن كان من الله عز وجل يكون حقًا . 

وإن كان من النفس أو من الشيطان يكون باطلاًء فإذا احتمل ألا يكون حمًا لم يكن 
حقّاء ويدل عليه أن كل إنسان في دعوى الإلهام مثل صاحبه؛ فإن قال واحد: ألهمت أن ما 
أقوله حق» قال عكسه من أراد معاكسته وليس ثم إلا دعوى مقابلة دعوى. وأما الجواب عن 
كلماتهم» فنقول: قوله تعالى: #فَأَلْهَمَهًا فُجُورَهَا وَتَقُوَامَا1[سورة الشمس: الآبة 4] تأويله والله 
أعلم: عرفها طريق العلم» وهو الآيات والحُجج, وطريق الفجورء ولذلك شرح الصّدور 
بنور التوفيق هو النظر في الحُْجَحء وكذلك الأخبار المذكورة في القرآن للقلب» وهو بنور 
الأدلة وبما آراه من الآيات. 
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وأما الفطرء فتأويلها أن الآدمي يخلق وعليه أمانة الله التي قبلها آدم عليه السلام» 
فيكون على فطرة الدين ما لم يخن فيما عليه من الأمانة . 

وأما وحي النحل» فإنما أنكرنا مثل ذلك في علم خوطبنا بِكَسْبِهء وابتلينا به» وأما 
وحي أمّ. موسى عليه السلام ‏ فأمر نقول به وبيانه: أن أم موسى خافت عليه القتل من 
فرعون لما ظهر من سّئته. ومن خاف على نفسه الهلاك حل له إلقاء نفسه في البحرء إن رجا 
فيه النجاة بوجه» وراكب السفينة إذا ابتلى بالحريق حالة ركوب لوح في البحر وكل من ابتلى 
بشرين لزمه ارتكاب [أهونهما]”"2»: فقد فعلث الذي فعلت بالنظر إلى الذي ألقى في قلبها. 

وأما كرامة الفْرَاسَةء فلا نتكرها أصلاً. ولكنا لا اجن نواد القلب ححّة؛ لجهلنا 
أنها من الله تعالى» أو من الشيطانء أو النفس . 


وأما الصحابة» فلم يقولوا إلا عن نظر استدلال . هذا مختصر كلام أبي زيد الدبوسي . 


قال أبو المظفر بن السّمعاني: واعلم أن إنكار أصل الإلهام لا يجوز ويجوز أن 
يفعل الله تعالى ‏ بعبد بلطفه كرامة لهء ويقول في التمييز بين الحق والباطل» والحق من 
ذلك أنه كلما استقام على شرع النبي كك ولم يكن في الكتاب والسّنة ما يرده» فهو مقبول» 
وما لا فمردودء ويكون ذلك من تسويلات النَّمْسء ووساوس الشَّيْطان» ويجب ردّه» على 
أنا لا ننكر زيادة نور من الله تعالى ‏ كرامة للعبد» وزيادة نظر لهء فأما أن يرجع إلى قلبه 
في جميع الأمور فقول لا نعرفه . انتهى . 


قلت :- ومع كوننا لا ننكر ما ذكره» فلسنا نا نزعم أنه حجّة شرعية» وإنما هو نور في 
القلب يختص الله به من يشاء من عباده» وإذا وافق الشرع كان حُبجّة ذلك الشرع إلا ما قام 
في الذهن» ونقول: ربّ صالح عالم مطعمه حَلال ومشربه حلال» ومكسبه حلال اختصه الله 
بأن يلهمه الصواب». ولا يحل له في ظاهر الشّرع الاحتجاج بذلك؛ لأنه ليس بمعصوم. فلا 
نقة له لو رود 


لَنَا: «تَاَسْألُوا أل الذكر إن كُنْتُمْ لآ تَعْلَمُونَ» وَهُوَ عَامٌ فِيمَنْ لا يَغْلَِّ 
وَأئضاً: لم يَرَلِ ألمُسْتفتُونَ يعَبِعُونَ من غَيْرِ إبْدَاءِ لْمُسْتَئَدٍ لَّهُمْ مِنْ غَيْر كير 


«مسألة» 


الشرح: «غير المجتهد يلزمه التقليد.» وإن كان عالماً"'2 بطرف صالح من علوم 
الاجتهاد . 

«وقيل»: إنما يلزم هذا العالم «بشرط أن يتبيّن له» من حال المجتهد الذي يريد تقليده 
«(صححة اجتهاده بدليله» . 

«لنا» قوله تعالى: «فَاسْأنُوا أَهْلَ الذَّكْرَ إِنْ كُنْكُمْ لآ تَعْلَمُونَ4[سورة الأنبياء: الآية 0 . 

وهو عام فيمن لا يعلم»» فنقول: هذا غير عالم بهذه المسألة» فعليه السؤال عنهاء 
ويحققه أن علة السؤال الجهل. وهو حاصل في هذه المسألة ؛فيجب» «وأيضاً لم يزل المستفتون!؟) 
يتبعون» المجتهدين «من غير إبداء المستند لهم» ولا كشف وجه اجتهادهم. وشاع ذلك 
وذاع «من غير نكير»» فكان إجماعاً. 
(1) ينظر: الإحكام 1917/4. وشرح العضد 707/1 وفواتح الرحموت 405/7» وإرشاد 

الفحخول 28 وجمع الجوامع ١8/7‏ . 
() فيات: المفتون. 


؟054 


اه 2 ب و 6 لس اس ا > صضكوه مره ش 
قلنا: وكذلك لو انذئ له منكدة» وكذلك المفيى نفسة؛ 





«قالوا» القول بذلك «يؤدي إلى وجوب اتباع الخطأ»؛ لجوازه على المجتهد . 


الشرح: «قلنا: وكذلك» الحال «لو أبدى له مستنده»؛ إذ لا يلزم من إبداء المسكتل 
الأمن من الخطأء «وكذلك المفتى نفسه». يرد هذا عليه بعينه؛ لأنه يتبع ظنه مع احتمال 


و 


الخطا. 
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مَسْأَلهُ : الإثفاق » على أسْتِتَاءِ مَنْ عرف بالعلم وَالعَدَالَةَءِ أوْ رَاهُ منتصباء وَالنَاس 
مُسْتَفْئُونَ مُعَظَمُونَ لَه وَعَلَى أمْتنَاعِهِ في ضِدَه . 

007 نه 7 صقر ٠‏ اس ه 

وَالمحَتَارَ : أمُتئاعة فِي المَجَهول . 





َنَا: أنَّ الآضل عَدَمُ الْعِلّم . 
رَأَنِضاً: اكد الْجهالُ وَأَلظَاهِبْ أَنَهُ مِنَ الْغَالبء كَأْلشَّاهِدٍ وَأَلَتَاوي 
«مسألة» 


الشرح: «الاتفاق على» جواز «استفتاء من عرف بالعلم والعدالة» أو رآه منتصباً» 
للفتوى. (والناس يستمتون له معظمون» وعلى امتناعه وج ضذدة) » ال والاتفاق على 
امتناع الاستفتاء فيمن كان بالضد من ذلك”7١؟‏ . 


«لنا: أن الأصل عدم العلمء وأيضاً: الأكثر الجهال كالظاهر أنه من الغالب»» فإذن 
الأصل والظاهر مُتَضَافران على انتفاء العلم» فيعتمدان «كالشاهد والراوي . 


)١(‏ ينظر: المعتمد 979/7.: والمحصؤل 2١١7/7/7‏ وجمع الجوامع 7917/5 والإحكام 
للامدي 5/ 27٠٠١‏ وشرح العضد 2707/7 والمستصفى 7/ 27940 والتمهيد للوإسنوي ,)017١(‏ 
وشرح تنقيح الفصول (547)» وشرح الكوكب (514)» وإرشاد الفحول 2)77١(‏ والمسودة 
(4)» والروضة »)735١5(‏ والتحرير (2259» والتيسير 558/5». وفواتح الرحموت 
0 . 


َالُوا: لَو آمْتتَمَ لِدَلِكَء لَآمْتَتَمَ فِيمَنْ عُلِمَ عِلْمُهُ دُونَ عَدَالَتِهِ. 
ُلنَا: مُمْتَنِعٌ» وَلَوْ سُلّم كَالْمَرْقُ أَنَّ العَالِبتَ فِي المُجْتَهدِينَ الْعَدَالَةُ بخلاف 


هر 





الشرح: «لو امتنع لذلك» أي: الجهل بعلمه «لامتنع فيمن علم علمه دون عدالته . 

بدليلكم بعينه؛ لجريانه فيه» واللازم منتفب. 

«قلنا» : نلتزم أنه ١ممتنع)‏ أيضاًء «ولو سلم فالفرق أن الغالب في المجتهدين العدالة. 
بخلاف» منصب «الاجتهاد»؛ فإنه ليس غالباً على الناس» بل أعز من الكتريت الاجم 


م696 


مَسْأَلَةٌ: 
إذَا تكرّرَت ألْوَاقِعَة» لم يَلْرّمْ تكرِير ألنّظرء وَقِيلَ: يَلْرّمُ. 
6 ل وَأَلآضل عَدَمُ أَمْرِ آخَرٌَ. 
قَالُوا: 0-0 2 يَتَعْيَرَ أجَتِهَادةُ . 
5 


فَلَنَا: فيَجبُ تكريرة أبدأ . 





«مسألة» 

الشرح: (إذا تكررت الواقعة لم يلزم تكرير النظر»» وتجديد الاجتهاد . 

«وقيل: يلزم. 

قالوا: يحتمل أن يتغير اجتهاده». فلا ثقة ببقاء الظن» فالمجتهد يرى هل تعيّن أو لا. 

«قلنا: فيجب تكريره أبداً»؛ لأن احتمال تغير الاجتهاد قائم.. فلم التقييد بتكرار 
الواقعة؟ 

واعلم أن الأصح في مذهبنا لزوم التجديد». والمسألة مفروضة فيما إذا لم يكن ذكر 
الدليل الأول ولم يتجدد ما يوجب رجوعه., فإن كان ذاكراً لم يلزمه قطعاًء وإن تجدّد ما قد 
يوجب الرجوع لزمه قطعاء ولذا اختلف أصحابنا في العامّي يستفتى المجتهد. ويعرف 
استناده في فُتْيّاه إلى الرأي» أو يشك فيقع له الواقعة. 

ثانا على وجهين : 

وأصحهما: يلزمه السوّال . 

ثانياً: لاحتمال تغير اجتهاد المجتهدء ونظير المسألة إذا عدل الشاهدء ثم شهد في 


ههه هاه له عه ها اه 
«ا#« ا ## ل #ا# ا« ا« ا#« اله ‏ ## اله # # ات اله # #الهو الهو ااااو #ه الهول هه له هت اله هله له له لو له اع اه 


قال أصحابنا: إن لم يطل الزمان حكم بشهادته» ولا يطلب تعديله. 
ثائياً :#وإن#طال فوجهيان* 
أصحهما : .نطلب تعديله؛ لأن طول الزمان يغير الأحوال. 
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520 6 ولرشلم مَدَلِيلَْا أظهّه: وَلَوْ سُلّمْ فَيتَعارَضَانِ م 





«مسالة» 
الشرح: «يجوز خلو الزمان عن مجتهد؛ خلافاً للحنابلة)”'' . 
«لنا: لو امتنع لكان 0 د عدمه) . 
«وقال كلِ: «إنَّ الله يفيض العلّمَ انيراعاً يَنَْر عه َْكِنْ يَفمِضضُ لعُلماء عَنَى إِذَا لم 
َبْقّ عَالِهٌ انَخَذَ | لنامرة روك جو كشب قاو بكر لم بر 


وهذا حديث متفق على صحته 17" . 


)١(‏ ينظر: البرهان »591١/١‏ وجمع الجوامع 798/17. والإحكام للامدي 7١7/7‏ وشرح العضد 
07/7 وشرح الكوكب (575)» والمسودة (41/7)» وإرشاد الفحول 757» والمدخل 
875"”. ونيسير التحرير 5/ 0275٠‏ وفواتح الرحموت 599/7. 

(0؟) أخر.ب. 'لخاري 2775/١‏ كتاب العلم: باب كيف يقبض العلم ,»)8١- 8١(‏ وفي 7940/11 - 
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ثَالُوا: فَرِْضُ كِمَائِوِء قَيَسْتلَزِمُ انَِْاؤُهُ أنَقَاقَ ألمُسْلِمِينَ عَلَى الباطل . 


قُلْنَا: إِذَا فُرِضَ مَوتُ الْعُلْمَاءِ لَمْ يُمْكِنْ . 





«قالوا: قال» يَِِ: «لآ تَرَالَ طائفَةٌ مِنْ أُمّتِي طَاهِرِينَ عَلَى الحَقّ حَتَّى يَأْتِي أَمْدْ الله 


وَحَق يظهة الجاك2©. 


وهو حديث متفق على صحته» لكن ليس في لفظ «الصحيحين»: «وحَتّى يظهر 


الدجال» هذا ظاهر في عدم الخلو إلى يوم القيامة» أو أشراطها. 


«قلنا»: سلمنا أن هذا يدل على عدم وقوع الخلوى «فأين نفى الجواز) الذي ادعيتموه. 


«ولو سلم فدليلنا أظهر»؛ لأن فيه التصريح بقبض العلم» وليس فيما ذكرتموه إلا ظهور 
الحق. ولا يلزم من بقاء أهل العلم . 


وفي حديث حذيفة بن اليَمَانِ أن رسول الله يَكِةِ قال: «يَدْرْسْ الإِسْلامْ كما يَدَرْسُ وَسَئُ 


لوي 00 الحديث رواه ابن ماحه) والحاكم في صحيحه. وقال: على شرط مسلم . 


(010 


(00 


كتاب الاعتصام: باب ما ذكر من ذم الرأي (67707: ومسلم 7068/4 7١04‏ كتاب العلم : 
باب رفع العلم وقبضه (117/ 2077177 وأخرجه الترمذي 5/ ,”١ ,7١‏ في كتاب العلم: باب 
ما جاء في ذهاب العلم (56555).: والدارمي ١/لالا.‏ حديث (4) المقدمة: باب فى ذهاب 
العلم» والحميدي في مسنده .””54/١‏ 75 حديث ,)081١(‏ وأحمد في المسند 2377/7 
»١‏ وابن المبارك في الزهد ص )١8١(‏ باب ما جاء في قبض العلم» حديث 2))81١5(‏ 
والطبراني في الصغير »١56/١‏ وابن انين شيبة في المصنف 5١//ا9٠2‏ والبيهقي في دلائل 
النبوة 557/5 باب ما جاء في إخباره بذهاب العلم وظهور الجهل» وانظر: تلخيص الحبير 
15 وجامع بيان العلم وفضله .١59/١‏ 
أخر جه مسلم كتاب الإمارة ب57 رقم 2»)١7(‏ وأبو داود كتاب الفتن بِ(١)»‏ والترمذي 
(0,» وابن ماجة رقم (5) من حديث معاوية بن قرة عن أبيه. 
أخر جه ابن ماجة (5/ )١7554‏ كتاب الفتن: باب ذهاب القرآن والعلمء حديث (5059), 
والحاكم (5/ "/47» 545) من حديث عمران بن حصينء وقال الحاكم: صحيح على شرط 
مسلمء ووافقه الذهبي . 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (/ 755): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات ورواه مسدد 
في «مسنده» عن أبي عوانة عن أبي مالك بإسناده ومتنه . 
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«ولو سلم» تساوى الدليلين» «فيتعارضان» أعني : الحديث الذي أوردناه مع الذي 
اورلتفوة: 

(ونسلم» الدليل «الأوّل» الذي ذكرناه نحن» وهو أن الأصل عدم المانع . 

الشرح: ««قالوا» الاجتهاد «فرض كفاية» فيستلزم انتفاؤه [اتفاق]'' المسلمين على 
الباطل . 

قلنا»: إنما يكون فرض كفاية إذا لم يفرض موت العلماء . 

أما (إذا فرض موت العلماء لم يكن)؛ لأن موتهم ينفي القدرةء والتمكن من 
الاجتهادء وإذا لم يكن مقدور لم يقع التكليف به. 


(1) فيا ت: اتصاف . 


لا يَجَورٌ . 
وُقُوعٌ ذَّلِكَء وَلَمْ يكن وَأَنْكْرَمِنْ غَيْره 
«الْمُجَوُرُ) : اقل كال حاديث 





سا 

الشرح: (إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد إن كان مطلعاً على المآخذ»”'' التي 
لإمامه «أهلاً لانظر جائز. 

وقيل: يجوز مطلقاً) ا اتبيواء كان مطلعاً على المآخذ أم لا. 

«وقيل: لا يجوزء لنا: وقوع ذلك» مع ترادف الأعصار؛ فإن طوائف المذاهب يفتون 
بمذهبهم مع عدم بلوغهم رتبة الاجتهاد المطلق. «ولم ينكر)» الإفتاء على مَنْ هذه صفته. 
'«وأنكر من غيره» فكان إجماعاً على جواز فتَيَا المتبرء وعدم جواز قُتْيّا من لم يطلع على 
المآخذ. 

واحتج «المجوز مطلقاء بأنه «ناقل»» فلا يشترط فيه الاطلاع على المآخذ. 
«كالاًحاديث)؛ فإنه لا يشترط في رواتها الفقه» ورب حَامِلٍ فِقَهٍ ليس بفقيه . 





)١(‏ ينظر: الإحكام 2٠١7/5‏ والمعتمد 977/7: والمحصول ؟١/‏ 8//ا4. ونهاية السول ؟/ لالاه 
وشرح العضد ا وجمع الجوامع اا وشرح الكوكب ات وإرشاد الفحول 
(55)), وتيسير التحرير :/”, وفواتح الرحموت 5/7 *2. 
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َك م َه م .1 7 7ه 
وَأجِيبَ أن الخلاف فى غير النقل 
وك مايص 1ه ري 21ت داعس 
«المانع»: لو جاز لجاز للعامي 

َك 59 ص27 م 6س 

وَأجيت بالذليل, وَبِالْمَرْق 





الشرح: (وأجيب : بأن الخلاف في غير النقل», وهو جواز الاقتداء بقول إمامه . 

واحتج «المانع» بأنه «لو جاز» الإفتاء بغير المجتهد. «لجاز للعامي» بجامع عدم بلوغ 
رتبة الاجتهاد. 

اوأجيب»: بأن جوازه للمطلع على المآخذ «بالدليل» النّاهض عليه والعامي لا دليل 
على :حو از اقناة اتن سهويان؟: ظ 

«وبالفرق» بين العامي والمطلع على الماخذ. 

«فائدة» 

أحدها: أن يصل إلى رتبة الاجتهاد المقيدء فيستقل بتقرير مذهب إمام معين» ويتخذ 
نصوصه أصولاً يستنبط منهاء نحو ما يفعله المستقل بنصوص الشارع. وهذه صفة أصحاب 
الوجوهء والذي أظنه قيام الإجماع على جواز فُنْيا هؤلاء» وأنت ترى علماءالمذاهب ممن 
وصل إلى هذه الرتبة هل منعهم أحد الفتوى» أو منعوا هم أنفسهم عنها؟ . 

الثانية : من لم يبلغ رتبة أصحاب الوجوهء ولكنه قَقِيهُ النفس حافظ [للمذهب]''' قائم 
بتقريره) غير أنه لم يرتض في التخريج والاستنباط كارْتِيّاض أولئتك» وقد كانوا يفتون. 
ويخرجون كأولئك . 

الثالثة: من لم يبلغ هذا المِقَدَارء ولكنه حافظ لِوَاضِحَاتِ المسائل» ومشكلاتهاء غير 
أن عنده ضعفاً فى تقرير أدلّتهاء فعلى هذا الإمساك عن المْتْيّاء فانغمض فهمه مما لا نقل 
عنده فيه» وليس هذا هو الذي حكينا فيه الخلاف؛. لأنه لا اطلاع له على المآخذء وكل 

أما العام إذا عرف حكم حادثة بدليلها لم يكن له المْثْيًا بها. 


60 في ب : للمذاهم . 
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وقيل: إن كان نقليًا جازء وإلا فلا. 

وفيل: إن كانت دليلها من الكتاب والسّنة جازء وإلا فلا. 

وأما العامي الذي عرف من المجتهد حكم مسألة. ولم يدر دليلهاء ولا وجه يعلقهاء 
كمن حفظها مختصراً من مختصرات الفقه. فليس له أن يفتي. ورجوع العامي إليه إذا لم 
يَلنّ سواه َوْلى من الارتباك في الحيرة: وكل هذا فيمن لم ينقل عن غيره. 

أما الناقل فلا يمنع» فإذا ذكر العامي أن فلاناً المفتى أفتاني بكذا لم يمنع من نقل هذا 
القدر. وإليه أشار في الكتاب بقوله : وأجيب: بأن الخلاف في غير النقل . 


للْمُمَلّدِ أَنْ يُقَلَّدَ لْمَفْضُولَء وَعَنْ أَحْمَدَء وَأَبْن سرَيْح : الأزجح متعين 
َنَا: الْقَطعٌ بأنَهُمْ كَانُوا يفْنُونَ مَمَ ألإشْتِهَارٍ وَالتَكوّرء وَلمْ ف 
انها كال : «أَضْحَابِي كَألنْجُوما . 


سه سر 


وَأَسْتدِلَ : أن العَامّىَ لآ يُمْكِنْهُ ألّرْجِيحٌ ؛ لفُصُوره . 


ا 


0 


3 5 21 2-0 7 ا م ا 0 
جيرا. / أنه يَظهَرٌ بِالتَّسَامِعء وَبرُجوع العلمَاءِ إلِيّْهء وَغْيْر ذلك . 


|: أَكْوَالَهُمْ كَالاَدِلَةَه فَيَجِبُ التَّرْجِيمُ 
: لا يُقَاوِمُ ما ذَكرْنَا ولد لم فر تجيح الْعوامٌ: 


إيبا 


١‏ .ها 
او 


له 
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«مسألة» 

الشرح: «للمقلد أن يقلد المفضول من المجتهدين وإن قدر على تقليد الفاضل . 

(وعند أحمن وَامَنخ سريج الأرجح متعبه )170 واخمتاره القاضي الخروزي والقاضي 

لنا: القطع في المفضولين «بأنهم كانوا يفتون» والفاضلون موجودون «مع الاشتهار 
والكَكْرَارء ولم ينكر»؛ فكان إجماعاً. 

«وأيضاً قال» 6ل : أصْحَابِي كَالنُجُوم) ب ا نهم اتْتَدَيْكُمْ اهْتَدَيْكُمُ) . خرج العوام ؛ لآ 
ا لمقتدون» كن عرلا باقن اسجيديع من عبر فصل : 

الشرح: واستدل «بأن العامي لا يمكنه الترجيح؛ لقصوره»» ولو كلف بذلك لكان 
تكليفاً بضرب من الاجتهاد . 





> 20591 -755( واللمع (21»: والتبصرة (2»)516 والمستصفى‎ »)١747/7( ينظر: البرهان‎ )١( 


1 





وأجيب. بأنه يظهر بالتسامع» وبرجوع العلماء إليه وغير ذلك»» ككثرة المستفتين» 
وتقديم العلماء له» وذلك ممكنء فلا يمتنع تكليف بهء كما يجب عليه قطعاً البحث الذي 


«قالوا»: المفتون «أقوالهم كالآدلة, فيجب الترجيح) عند تعارضهاء والأفضلية من 
المرجحات.., 

«قلنا): هذا قياس . وهر رلا يعماوم ما دكرناه) من الإجماع. «ولو سلما أنه مارم 
«فَلِعْسْرٍ ترجيح العوام» بين المفتين لم يجب عليهم الترجيح, ولسهولته على المجتهدين بين 
الأدلّة وجب» فقد وضح الفرق . 

«قالوا: الظن بقول الأعلم أقوى»» ويجب معرفة أقوى الظنين للأخذ به عند التَّارض 
«قلنا»: هذا «تقرير ما قدمتموه» من الدليل في المعنى» وإن تخالفا فى العبارة؛ لأن إفادته 


والمنخول (479)» والإحكام للامدي 4 ؛» وجمع الجوامع ؟/79465. والمحصول 
5 ١١١ء‏ وإرشاد الفحول (711), والمسودة (41/1)» وشرح الكوكب (577): والروضة 
(/اط١؟),‏ وشرح العضد ”7/ 2٠:9‏ والتيسير 1 . 


0-1 


لا : لْمَطعْ بوقُوعِه ) وَلَمْ 0 َلَو لْمَرّم مَذْهَباً مكنا ؟ كمالك وَأَلشَافْعِيٌ 
وَغَيْرِهِمَاء فتَالِنُهَا كَاَلآوَلِ . 


وَلا يَرْجِعُْ عَنْه بعد تقَلِيذِه اناقل وَفي حكم أخخر : المَحْتَارٌ : جواره . 





«مسألة» 

الشرح: «ولا يرجع عنه بعد تقليده»؛ في مسألة «اتفاقاء وفي حُكم آخر المختار: 
جوازه)”'2 «لنا: القطع بوقوعه» إذا كانوا يستفتون في كل حادثة: غير ملتزمين سؤال من 
سألوه أولاً» «ولم ينكر» ذلك من أحد» فكان إجماعاًء هذا إذا لم يعين العامي مذهباء «فلو 
التزم مذهباً معيناً كمالك والشافعي وغيرهما»» فهل يلزمه الاستمرار عليه؛ وعدم الحيد 
عنه؟ فيه أقوال: أحدها: يلزمه. 

والثاني : ا 

وأما الأعدل «فثالئهما»» وهو أنه إن قلده في واقعة لم يكن له الرجوع» وإلا فله 
الرجوع. ويكون في ذلك «كالأول» أي: كالعامي الذي لم يلتزم مذهباً . 

وقال الإمام ابن السمعاني: وإذا سمع المستفتى جواب المفتى لم يلزمه العمل به إلا 
بالتزامه . 

ويجوز أن يقال: يلزمه إذا أخذ فى العمل بهء وقيل: يلزمه إذا وقع في نفسه صحته 
وحشيته ) قال : وهذا أَوْلَى الأوجه. 





)١(‏ ينظر الإحكام للأمدي 4 ٠:؛‏ والتمهيد للإسنوي (0717)» والتحرير 2)608١(‏ وفواتح 
7 *, وجمع الجوامع ”/ ١٠5»؛‏ وشرح الكوكب 171 » والمسودة (؟7/ا5» .)0١1‏ 
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قال ابن الصّلاح: ولم أجد هذا لغيره» وقد حكى هو بعد ذلك عن بعض الأصوليين 
أنه إذا أفتاه بما هو مختلف فيه خيّره بين أن يقبل منه» أو من غيره. 

قال ابن الصّلاح: والذي تقتضيه القواعد أنه إذا لم يجد سواه تعيّن عليه الأخذ بِمُشيا 
ولا يتوقف ذلك على التزامه. ولا سكون نفسه إلى صحته . 

وإن وجدء فإن استبان أن الذي أَفْنَاه هو الأغْلّم والاؤثق لزمه بناء على تقليد الأفضل. 
وإن لم يستبن لم يلزمه . 

واعلم أن أثمتنا أكثروا القول في باب المُتْياء وخص الباب منهم بالتصنيف القاضي أبو 
القاسم الصّيمري. ومن المتأخرين الشيخ أبو عمرو بن الصّلاحء وأجاد كل الإجادة, 
وأحسن القول فيه أيضاً ابن السمعاني في «القَوَاطع» . 

ومن أئمتنا من أودع الباب مسألة تقليد الشافعي؛ كإمام الحرمين» وابن السّمعاني» 
والغزالي وغيرهم» وميل المحققين منا إلى أن تقليده واجب على طوائف العامة, وأنه لا 
عدر لهم عند الله تعالى - في العدول عنه؛ وبه صرح إمام الحرمين في تصنيف لطيف أفرده 
في ذلك. وسَّمّاه ب«مغيث الخلق واختيار الحق» ونحن نرى الإمساك عن الكلام في هذه 
المسألة. فليست من فن الأصول. والكلام فيها يؤول إلى تَشْعيب من أصحاب الآراء 


وتشنيع من اختلاف السفهاء. : ثم لا نعود بطائل من الفائدة» والله - تعالى ‏ يهدينا إلى سبيل 
الرشاد. 


1 / 


لتّرْجِيحٌ : وَهَوَ قير ان ا ما تَقَوّى به به عَلَىْ مُعَارِضِهاء فَيَجبُ تَقَدِيمُهًا ؛ 
قط عَنهُم دَلِكَ. 
وَأُوردَ : شيا 1 5 أنْتيْنِ واحيت: بأَلترَامِهِ وَبألفزْق 0 تَعَارَضَ 1 
طُويين ؛ لا في قطي وَطْ 0 لإنْتَقَاءِ لطر وَأَلتَْجِيح في ظَبيْْنِ مَنْقُولَيْنِء أو 
مَعْفُولَيْنِ» أو مَنقُول وَمَعْقُول . 





«مسألة» 

الشرح: «وهو اقتران الأمارة بما يقوى به على معارضها)”' . 

وإنما قلنا: الأمارة ليختصن بالظنين» فإنه لا تعارض بين قطعيين» ولا قاطع وظني . 

وإنما قلنا: على معارضها؛ لأنه إذا لم يكن هناك معارض» فلا ترجيح . 

أما عند حصول المرجح «فيجب تقديمها) على المعارض اقتداء بالصحابة ‏ رَضِيّ لله 

- «للقطع عنهم بذلك» وأورد: شهادة أربعة مع اثنين» إذا تعارضاء فإن الظن بالأربعة 
أقوى» ومع ذلك لا ترجيح في الشَّهّادات بالعدد. 


)١(‏ ينظر: البرهان لإمام الحرمين »١١57/”‏ والبحر المحيط للزركشي 54/5١غ2‏ والإخكام في 
أصول الأحكام للامدي :7١057/5‏ وسلاسل الذهب للزركشي ص١47»‏ والتمهيد للأسنوي 
ص ٠» 0١05‏ ونهاية السول له 4/ 555» وزوائد الأصول له ص5 ٠5٠‏ ومنهاج العقول للبدخشي 
»01١/‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص 7570» والتحصيل من المحصول للأرموي - 


/ 


ورك ال و مل تكو ططق نو الاح ا مقع قاد قري أن فهي 6ك تومي قاذ ك قله يود ووفك و > أو كفت وهل لهذا برقا ها كف قاع هد يه 2 ل “ بعد ها حول “رفة 19 واد" سنا وا “ا اها بو عير لها ل 2 لج 





«وأجيب بالتزامه».» وهو مذهب مالك. أو «بالفرق» بين الشهادة والدليل» بأنه ليس 
كل ما ترجح به الأدلة ترجح به الشهادة, وستقف إن شاء الله - تعالى - من ذلك على كثير. 

قال علماؤنا: ووجه الفرق أن الشهادة مقدرة في الشرع بعدذد معلوم. فكفينا الاجتهاد 
فيهاء بخلاف الرواية؛ فإن أمرها مبنى على الاجتهاد. 


«ولا تعارض في قطعيين» وإلا ثبت مقتضاهماء وهما نقيضان؛ ولا فى قَطعى وظنى. 
لانتفاء الظن» عند القطع بالنقيض . «والترجيح) حينئذ منحصر في الظّنين»؛ لدان التعارض 
بينهماء وعدم تأتيه 8 غيرهماء والظتان إما أن يكونا «منقولين) كُنَصَين: «أو معقولين») 
كقياسين» «أو منقول ومعقول» كنصّ وقياس . 





2197/5 والمنخول للغزالي ص476». وحاشية البناني ؟/ 27017 والإبهاج لابن السبكي 
»٠٠8/#‏ والآيات البينات لابن قاسم العبادي 2191/4 وتخريج الفروء على الأصول 
للزنجاني ص27376 وحاشية العطار على جمع الجوامع 240١/7‏ وإحكام المصول في أحكام 
الأصول للباجى ص 1777 والتحرير لايخ الهمام ص17 00 وتيسير التحرير لأمير بادشأه 
»٠/*‏ والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج /7» وميزان الأصول للسمرقندي 2451/7 
7 وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2709/7 وشرح التلويح على 
التوضيع لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 7/7 .٠١7‏ وحاشية نسمات الأسحار لابن 
عابدين ص 217١6‏ وشرح المنار لين ملك ص 286 والوجيز للكراماستى ص١‏ /ا. والموافقات 
للشاطبي 95/5”. وتقريب الوصول لابن جزيٌ ص77١1.‏ وإرشاد الفحول للشوكاني 
ص 2777 وشرح الكوكب المنير للفتوحى ص 2167 والحدود للباجى (9). 
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مَسَأَلَهةُ: 
آلآوّلَ: فِي آلسَّنَدِء وَأَلْمَمْنِء والعدار ل وَفي خَارِجٍ 
الآَوَلُ: بكثْرة أَلووَاةٍ لِقْوَةِ آلظّنٌ؛ خلافاً للكرْخيئء وَبِزِيادَةٍ لتق وَباَلفِطنة 
وَألْوَرَع. وَألعِلْم؛ وَأَلْضُبْطء وَأَلنَخْوي وَبِأَنّهُ 93 شهَرُ بأَحَدِمَاء وَبِأَعْتِمَادِه عَلَى حفظه 
لا نُسْحَتِه عل ذكرٍ لا خط ء مواق مله وبال ع أّهُ اسل ِلأعَنْ عَذلِ 
في أَلْمُرْسِلِينَ. 
َبِأَنْ يَكونَ الاق كَرِوَايَةٍ ا كح م: عنمو 1 وهر غيلوال» ركان الشيية 
بَتِنّهُمَا عَلَىْ رِوَايَة أبْنِ عَبّاسِ رَضِىَ الله عَدْهُ , مَيِمُوثة وَهُوَ حَرَاة 
ل تَرَوّجَنِي الئَبونُ كله وَنَحْنُ حَاد لآنِ . 


«مسألة» 

الشرح: «الأول»: في ترجيح المنقولين» وهو أربعة أصناف : 

في السئداء» وهو طريقة تبوته» «والمتن» وهو باعتباز مرتبته ودلالته. «والمدلول» من 
حؤفة أو إباحة. (رفي؛ أمر قل ينضم إليه من «خارج) الصنئف الأول في التّرْجيح بحسب 
السندء ويقع في الراوي والرواية» والمروي والمروي عنهء ففيه أربعة فصول : 

الأول: في الراوي» ويكون في نفسهء وفي تركيبه الأول ما يتعلق بنفسهء وذكر 
المضئف منه خمنسة عشر أمرا. 

الشرح: «الأول»: كثرة الرواة بقوة الظن» خلافاً للكرخى»» حيث اعتبرها بالشهادة: 
وهو 2 فإن الشهادة مستندة إل توقيفات يعتل به ولذلك لا يقبل بغير لفظ الشَّهَادة 
حتى [إذا] أتى العدد الكثير بلفظ الإخبار لم يقبل» ولو شهد ألف امرأة وعبد على ناقة 


ال 


ويكوازه من كابر ألصَّحَابَةِ لِقَرْبهِ غالبا أؤ مُتَقَدّمَ الإسْلام» أؤ مَشْهُورَ أ 
غير ا ا بمضعّفيء وَبِتَحَمّلِهًا الغا ار لمُرّكُينَ أن أعَدَلِيتِهم . َو وْتَقيّتِهم ‏ 
وَبألصّرِيح عَلَى لحُكمء وَأَلْحُكم عَلَى لعَمَلِء وَبِالْمَْوَاتِرٍ عَلَى الْمُسْنَدِء وَاَلْمُسْئَدٍ 
عَلَى لْمْرْسَلِ ومزسل َلتَابعِيٌ عَلى غَْرِهِء وَبالآعْلَىْ إِسْتَاداًء وَالمُسْئَدٍ عَلى كتاب 
ارو وَعَلَى لْمَشْهُورٍ وَألْكِتَابِ عَلَْ لمِسْهور وَبمثل التخاري وم 2 عَلَى 
غَيْرهِ . 


بر 


و 





[بعل]”'' ردوا. 
ومثاله قال الشافعي في «الرسالة»: الأخذ بحديث عبادة في الربا أولى من حذيث 
أسامة لآن مع عباذة عمر وعثمان وأبا سعيد وأبا هريرة, والخمسة أولى مز وإحد: 
الثاني: أن يكون أحد [الراويين]”'' راجحاً على الآخر في وصف يغلب ظن الصدقء 
والثقة والفطنة» والورّع. والعلم, والضبط . والنحو. 
وإليه أَغْياز بقوله : (وبزيادة الثقة. والفطنة. والورع. والعلم, والضبط . والنحواى 
ولذلك رجح أصحابنا رواية مالك وسفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي يك قال 
للدجل : «زَوَجْتكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ القُوآن»20 على ما رواه عبد العزيز بن أبي حازم» وزائدة 
عن أبي حازم عن سهل أن النبي ككهِ قال له: «مَلْكَتَها بِمَا مَعَكَ ه مِنَ القَّوْآنِ»؛ لأن مالكاً 





220 فقأ ت: بقل . 

() في ت: الروايتين 

(4»7 أخرجه مالك ذ 56 7 كتاب النكاح: باب ما جاء في الصداق (8)» والبخاري 
4 كتاب التكاح : باب السلطان ولي (01170)» وأطرافه في 771١(‏ 0006079 
لالىم١5‏ -١5١1ه5-١55١5-”؟5”اه_١58١ه‏ :١ه‏ ١و(له‏ الامه -_ /7١5ل/ا)»‏ ومسلم 
؟/ »٠١ 4٠‏ كتاب النكاح: باب الصداق .)١54786-1/5(‏ 
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وسفيان أعلم منهماء وأوثق وأضبط . 

قوله: «وبأنه أشهر بأحدها» هذا هو الثَّالث» وهو أن تكون إحدى الروايتين أشهر 
بشيء من هذه الصفات الخمسء» وإن لم يعلم رُجُحانه فيها؛ فإن كونه أشهر يكون في 
الغالب لر جحانه قوله. «وباعتماده على حفظه لا نسخته , وعلى ذكر لا خط» . 

هذا هو الرابع» وهو أن يكون أحدهما يعتمد في الرواية على حفظه للحديث؛ لا على 
نسخته وعلى تذكره للسماع» لا على خط نفسه؛ لما لعله يعتور الخط من ضَعْفٍ وتَغيّر. 

قال الإمام الرازي: وفيه احتمال» قوله: «وبموافقته عمله»» هذا هو الخامس» وهو 
أن يكون أحدهما علم أنه عمل برواية نفسه » والآخر لم يعمل ولذلك رجحنا ما روى عن 
النبي كَل أنه قال: «لَيْسَ ء عَلى المُسْلِم في عَبْدِهِ وَل فَرَسِهِ صَدَقَهة)!'' على حديث غورك 
السعدي عن جعفر بن محمد عن عائشة عن جابر عن النبي كَلهِ أنه قال : «فِي كُلَّ فَرَسِ 
سَائِمةٍ وِيئَارٌ»7" . 

فإن أبا يوسف رواه عن غورك السعدي» وترك العمل به. 

قوله: «وبأنه» هذا هو السادسء» وهو أن يكون أحدهما قد «عرف أنه لا يرسل إلا عن 
عَدُل»»: وهذا لا يكون إلا «فى» تعارض الخبرين «المرسلين» . 

السَابع : ما أشار إليه بقوله: «وبأن يكون» أحدهما «المباشر» للواقعة» «كرواية أبي 
رَافع؛ في «جامع الترمذي»: «نكح يَكدِ «مَئِمُونَةَ وهو حلال2©"7 وكان» أبو رافع «السفير 





)١(‏ تقدم. 

»)2 0 الدارقطني (55/0؟١),‏ والبيهقي (9/5١1).ء‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (/ا/ 2)798 
وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (75/ 2)595 والطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد 
(/19) من طريق غورك بن حصرم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله مرفوعاً. 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح» وغورك» ليس بشيء» وقال الدارقطني : هو ضعيف 
حذا. 
وقال الهيثمي : فيه الليث بن حماد وغورك وكلاهما ضعيف . 

6( الإحرام الكائن من أحد الثلاثة: الزوج» والزوجة» والولي. » مانع من صحة العقد» فلو حصل - 
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العقد وأحد الثلاثة محرم فسخ قبل البناء وبعده, ولو ولدت الأولاد. ولا يتأبد التحريم» وكما 
أنه لا يصح العقد حال الإحرام الكائن من أحد الثلاثة» كذلك لا يوكلون ولا يجيزون: ويستمر 
المنع في الحج لتمام الإفاضة إن قدم سعيه» وإلا فلتمام سعيه. كما أن العمرة يستمر المنع 
فيها لتمام سعيهاء ويندب تأخير العقد عن حلقها أو تقصيرهاء فإن عقد بعد تمام الإفاضة وقبل 
صلاة الركعتين فسخ إن قرب العقد من الطواف» وإلا فلا يفسخ. ولا فرق بين الحج الصحيح 
والفاسد. والعبرة بوقت العقد في الثلاثة أو أحدهمء فإن وكل حال كونه حلا فلم يعقد الوكيل 
إلا وأحد الثلاثة محرم فسدء وإن وكل أحدهم وهو محرم فلم يعقد الوكيل إلا والجميع حل 
صح؛ لما علمنا أن العبرة بوقت العقد» ويستثنى من عدم صحة التوكيل صحة توكيل السلطان" 
إذا كان محرما ووكيله ولو قاضيا حلال» فيصح عقد الوكيل حال إحرام السلطان؛ لضرورة 
عموم مصالح الناس. وكذا إذا حصل ابتداء للقاضي وهو محرم ونائبه حلال؛ فيصح عقد 
النائب؛ لضرورة المصالح أيضاً. ويحرم نكاح المحرم للأحاديث الدالة على التحريم خلافاً 
لأبي حنيفة فإنه يجيز' نكاح المحرم ويقول بصحة العقد. يدل لنا ما في صحيح مسلم: حدثنا 
يحبى بن يحبى قال: قرأت على مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أراد أن 
يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير 


الحج» فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله كل : ١لا‏ ينكح المحرمء ولا 
ينكح» ولا يخطب». وفي رواية أن أبان بن عثمان قال: ألا أراه أعرابئًا إن المحرم لا ينكح 
ولا ينكحء أخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله َكل وفي رواية أخرىء فقال له أبان: ألا أراك 
عراقءًا جافياً إني سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله 16ل : «لا ينكح المحرم» ويدل 
لأبي حنيفة ما روى في مسلم عن ابن عباس أنه قال: تزوج رسول الله يك ميمونة وهو محرم. 
ووافق الكوفيون في ذلك. لكن المنع أرجح. لأن أدلته قولية» ودليل المجيز فعل» والقول 
أقرى من الفعلء فيقدم عند التعارض؛ لأنه يتعدى للغير بخلاف الفعل؛ فإنه مقصور على 
صاحبه غالباً. أضف إلى ذلك أن, الرسول قد خص في النكاح بأشياء كثيرة كجواز النكاح بلا 
مهر إلخ. فلا يكون فعله دليلاً على الجواز لغيره. وأيضاً قد ورد أنه تزوجها وهو حلال. من 
ذلك ما روى عن يزيد بن الأصم قال: «حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله يكدِ تزوجها 
وهو حلال. قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس» فصار الفعل مختلفاً في ثبوته» والقول 
متفقاً عليه والمتفق عليه مقدم على المختلف فيه. على أنه يمكن الجمع بين الروايتين بأن 
يقال: معنى اوهو محرم) أنه حال بالحرم . ومن حل به يقال له: محرم» وهي لغة شائعة. 
والقول بأنه تزؤجها وهو حلال رواية أكثر الصحابة» وأما رواية وهو محرم فلم تثبت إلا عن 
ابن عباس » وهو لا يعارض كل الصحابة» وقيل: إنه عليه السلام بالمدينة وكل أبا رافع مولاه 
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ونيا" على ووانة ابن عباس) المرججّحة في الكتب البيكة: اانكح متمردة وهو حَرَام)17' . 


الث : 


الثامن: ما أشار إليه بقوله : «وبأن يكون صاحب القصةء كرواية ميمونة» المخرجة في 
أبى داود)» «تزوّجنى يك ونحن حلالان باسرف ©2. 
ودء 5 ع 605 شا اس 1 
ولفظ مسلم : عن ميمونة أن رسول الله ب تزوجها وهو حلال7". 
[التاسع]!؟' : المقتار اليه نقولة:: #ؤيان. يكون» أحدهنا اعنانيا) اسم مفعول». أ 


سجمع شماهاء والأخفر. موه وراء حجاب» «كروآاية القاسم عن عائشة أن بريرة عتقت وكان 


010) 


200 


فو 


(0 
(( 


زوجهاعبدً!) 2. رواه مسلم وأبو داود والترمذي «على من روى أنه كان حرًا»» وهو الأسود 


فعقد له عليها وهو ب «مكة»» وأيضاً فقد روت ميمونة وأبو رافع أنه تزوجها وهو حلال» وكما 
أنه لا يجوز للمحرم أن يتولى عقد النكاح ولا يوكل ولا يجير: كذلك ليس له أن يخطب 
بخلاف شراء الأمة ولو للوطء؛ فإنه يجوز. والفرق أن العقد في النكاح لا يكون إلا على من 
يحل له وطوّها. وأما على الشراء فله أن يشتري من لا يحل له وطؤها. ويمنع الإحرام حضور 
العقد أيضا. 

أخرجه مالك في الموطأ .7148/١‏ كتاب الحج: باب نكاح المحرم (219)»: وأخرجه أبو داود 
5 كتاب المناسك: باب المحرم يتزوج :»)١1857(‏ ومسلم ٠١75/5‏ نحوهء» كتاب 
النكاح: باب تحريم نكاح المحرم» وكراهة خطبته (58 »)١51١-‏ وابن ماجة 777/١‏ كتاب 
النكاح: باب المحرم يتزوج .)١955(‏ 

أخر جه البخاري )7١/9(‏ كتاب التكاح: باب نكاح المحرم :)5١١5(‏ ومسلم )1٠١71١/5(‏ 
كتاب النكاح: باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته )١51١  57(‏ من حديث ابن عباس . 
أخرجه مسلم )1١77/75(‏ كتاب النكاح: باب تحريم نكاح المحرم. . . (58 »)١51١-‏ وأبو 
داود »)١1857(‏ وابن ماجة )١975(‏ من حديث ميمونة. 

في أ سءات: الثانية» وهو خطأ. 

أخرجه مسلم )١١55 - ١١5/5(‏ كتاب العتق: باب إنما الولاء لمن أعتق» وأبو داود 
0/7/9" ) كتاب الطلاق: باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد (5715), والترمذي 
(/51: - 507) أبواب الرضاع : تساف لمر انتم دولها لوت '101840) نمه يعدي بععام ين 
عروة عن أبيه عن عائشة وقال الترمذي: حديث عائشة حسن صحيح . 

وأخرجه النسائي في «الكبرى» كتاب الطلاق كما في تحفة الأشراف (؟١/7197)‏ من طريق 
القاسم عن عائشة. 
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عن عائشة. كما رواه أبو داودء والترمذي. والنسائىء وابن ماجه؛ «لأنها» أى: عائشة 
- رضي الله عنها ‏ عَم القاسم»؛ فسمع منها شفاهاً؛ لأنه محرمهاء بخلاف الأسود. 

العاشر: المشار إليه بقوله: «وأن يكون أقرب عند سماعه» إلى الرسول يليه وكل 
مسموع منهء «كرواية ابن عمر» الثابتة «أفرد رسول الله يك الحج. «وكان» ابن عمر «تحت 
ناقته) مَلكِيْهٌ (حين بىث فترجح على رواية 9 أنه 0 

الحادي عشر: المشار إليه بقوله: «ويكون من أكابر الصحابة لَقَرْبه غالباً» من مجلس 
النبي كله ونظيره كونه أكثر صحبة» فيقدم كما قدمنا خبر عائشة ‏ رضي الله عنها: «كان 
رسول اكد رضيع جنا عن جنا الابمن العتلام» ويصوم)(25, على ما روى أ هريرهة أن 
لحيل قال: امَنْ أصبَح جُسْاء فلآ صَْمَ له200؛ لأن صحبة عائشة كانت أكثرء 

الثاني عشر: المشار إليه بقوله : «أو متقدم الإسلام». 

قال الآمدي: فإن رواية متقدم الإسلام أغلب على الظّن؛ لزيادة أصالته في الإسلامء 
وتحرزه فيه . 

قلت: ومذهبنا هو الذي ذكره جمهور أصحابنا أن متأخّر الإسلام أرجح قالوا: وذلك 
كتقديمنا خبر أبي هريرة أن النبي يَكِةٍ قام مق اتعينوتكلي. لمان عديف إنن يكوه 





.)١701١/51١5( أخرجه مسلم (5/ 415) كتاب الحج: باب إهلال النبيّ كلهِ وهديه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري »18١ .١8٠/5‏ كتاب الصوم: باب اغتسال الصائم »)١970(‏ وطرفه 
(1975. 1971 197)., ومسلم 4/7لالاء كتاب الصيام: باب صحة صوم من طلع عليه 
الفجر وهو جنب .)١1١١9-48٠0(‏ 

69 أخرجه البخاري 6 2,١7١‏ كتاب الصوم : بياب الصائم يصبح جنباً (1915» )١915‏ 
وطرفاه 641978 ١971‏ و(9775١)»‏ وطرفه في 21977 ومسلم 4/7لالا, 78٠١‏ كتاب الصيام : 
باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب .)١1١9--15(‏ واللفظ لمسلم. 

(84) أخرجه البخاري )١177/1١(‏ كتاب إلصلاة: باب تشبيك الأصابع في المسجدء ومسلم 
)505-50/١(‏ كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة 223٠١  91(‏ وأبو داود 
(515-17/1) كتاب الصلاة: باب السهو في السجدتين »23٠١8(‏ والترمذي (؟517/1؟) 
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في الكلام في الصّلاة"'' . 

وتقديمنا رواية ابن عباس فى التشّهد07) على رواية ابن مسعودء قالوا: كذلك إذا كان 
أحدهما متقدّم الصحبة» والآخر متأخرهاء فرواية المتأخر أولى: 

قالوا: وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: لا يقدم بالتأخر؛ لأن المتقدم أيضاً عاش حتى 

قالوا: ورد عليهم أصحابنا هذا بأن: سماع المتأخر متحقق التأخرء وإنما يؤخذ 
بالأحدث فالأحدث قلت: ذكروهء وأجيبوا به» يتبيّن لك أن صورة المسألة أن يعلم أن 
سماع المتأخر وقع بعد إسلامه. وإلا فلا تقدمء وألآً يكون المتقدم مات قبل إسلام 
المتأخرء فإن مات قدم المتأخر قطعاً.ء وهو بحث ذكره الإمام الرازي. 

الثالف عكر المكتان التيقولة: 1أى مكتهون التسن)». 

قال الأمندى + 'لآن اعتراز مشتهون التسبعما يوحت كفن مد لنه: المشدهوزة يكون 
أكثر. 

قلت: وعندي أنه [لا ترجيح ]77 بشهرة النسب» وعبارة الإمام في «المحصول»: 
رواية معروف النسب راجحة على رواية مجهوله . 


كتاب الصلاة: باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين في الظهر والغصر (599) وابن ماجة 
/1١(‏ 387) رقم (5١5١)غ2‏ وأحمد (؟775/7). 
وأخرجه الإمام مالك في «الموطأ»  97/١(‏ 45) كتاب الصلاة: باب ما يفعل من سلم من 
ركعتين ساهياء» حديث (208 09). 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أبو عوانة (؟/ 22١7594‏ وابن عبد البر في «التمهيد» /١(‏ 227515 والطبراني في 
(الكبير» /1١١(‏ 2176 5”كء .)١39/‏ 

(؟) أخرجه مسلم 7١17 - 7١7/7‏ كتاب الصلاة: باب التشهد في الصلاة (5077/70)» وأبو داود 
١‏ كتاب الصلاة: باب التشهد (91/5)» والترمذي 87/7 أبواب الصلاة: باب ما يلي ما 
جاء في التشهد (5540). والنسائي ١57/7‏ كتاب الافتتاح : نات كيفن التقبيت الأول :واي 
ماجة 19١/١‏ كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في التشهد .)9٠60(‏ 

(0) في ت: لا ترجح . 
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لالع ضفر المقار البستولهة أ عي ملتسن بسميتك. 

قال الآمدي: فإن الذي لا يلتبس اسمه ببعض الضعفاء أغلب على الظن ممن يلتبس . 

قلت: ولا يحصل الالتباس إلا عند تقارب زمانهما واجتماعهما في شيخ واحدء 
ولذلك شرط الإمام في «المحصول» أن يصعب التمييز . 

الخامس .عكي: المشار إليه بقوله: «ويتحملها بالغا؛؛ فيإن من تحمل في زمن البلوغ 
أضبط ممن يحمل في زمن الصّبًا؛ِ ولأن موضعه أقرب إلى رسول الله لهِ؛ِ لقوله عليه 


وعجنا ووانه ابن عمر رضي الله عنه ‏ في إفراد الحج على رواية أنس أنه قرن لأن ابن عمر 
كان كبيراً وقال لما بلغه قول أنس في القرّانء وكان أنس يتولّج على النساء وهن 
منكشفات: «وأنا آخذ بزمام نَاقَةِ رسول الله بكلِهِ يسيل على لُعَابها»؛ فهذه الأوجه مرججحات 
السند بحسب الراوي نفسه. وأهمل المصنف أموراً سهلة . 


وأما الترجيح بحسب التزكية» فإليه أشار بقوله: «وبكثرة المزكين» أو أعدليتهم. 
أو أوثقيتهم. وبالصريح» من ألفاظ التزكية «على» التزكية باعتبار «الحكم» بشهادته بلا 
تصريح» «والحكم» بشهادته راجح «على العمل»؛ لأن الاحتياط فيه أكثر . 


في الترجيح بالرٌواية» وإليه الإشارة بقوله : «وبالمتواتر على المسند» من الآحاد. 


ولك أن تقول: المتواتر قطعي. وكلامنا في التّْجيح بين الظّنيات» «والمسند على 
المرسل» على القول بالاحتجاج بالمرسل» «ومرسل التابعي على غيره»؛ لأن الأغلب على 
التابعي الرواية عن الصحاية. والصحاية عدول». فيغلب ظَنْ الصدق في مرسله. 


١وبالأعلى‏ إسناداً»؛ لأنه كلما قلّت الرواة كان أبعد من الخطأء فرواية خالد الحذّاء عن أبي 





)١(‏ أخرجه مسلم 777/١‏ كتاب الصلاة: باب تسوية الصفوف ,.)577/١77(‏ وأبو داود 
١‏ كتاب الصلاة: باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف (2570). والترمذي 
٠/١‏ . أبواب الضلاة: باب ما جاء ليليني منكم أولو الأحلام والنهى (8؟7) . 
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قلابة عن أنس : «أن بلالاً أَمِرَ أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة»2'7 أرجح من رواية عامر الأحول عن 
مكحول عن ابن محيريز عن أبي مَحْذُورة في تثنية الإقامة . 

(والمسند» رجح «على) المعزى «كتاب معروف» بين المحدثين ؛ لأنه أبعد عن التبديل 
والتصحيف» «وعلى» الخبر «المشهور» بدون كتاب؛ لأن المسند يرويه العدل عن العدل. 
والمشهور قد لا يكون كذلك» فرب مشهور غير صحيح . 

«والكتاب» راجح «على المشهور»؛ لأن تطرق احتمال الوهم إلى المشهور أكثر من تطرّقه 
إلى الكتاب» «وبمثل البخاري ومسلم على غيره» . 

فإن قلت: إن أردتم ب «غيره» ما لم يلتزم صاحبه فيه الصحة كالسئن الأربعة» فواضح أن 
ما هو محكوم بصحته فوق ما ليس كذلك . 

وإن أردتم ما هو ملتزم فيه أنه على شرط الشيخين» أو أحدهما ك «المستدرك» للحاكم» 
أو أنه ملتزم فيه الصحة كصحيحي ابن ماجه. وابّْن خزيمة» فلا نسلم التقديم . 

قلت: المراد ما هو صحيح أيضاً ملتزم فيه الصحة» فالصحيحان مقدمان عليه» ولو كان 
على شرطهما؛ لأن لشهرتهما ومَبُول الأمة بالقبول ما ليس لغيرهماء وإن ساواهما في درجة 
الصحة» ولذلك قال الأستاذ أبو إسحاق وغيره من أئمتنا: إن كل ما فيهما مقطوع به . 





2581/١ أخرجه البخاري كتاب الأذان: باب بدء الأذان» الحديث (507)»: ومسلم‎ )١( 
.717/8/9 كتاب الصلاة: باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة. الحديث‎ 
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الفصل الثاني 


وَألمُسَنَدُ بأتّمَاق عَلَىْ مُخْتَلف فيه . 


بج سرح ةلمر 


مه ا ع أ ف ا 1 5 
ا بح » ولحو عير اا 





الشرح: «والمسند باتفاق» مرجح «على مختلف فيه» أي: في أنه مرفوع» أو موقوف. 
فحديث ابن عمر أن النبي كله قال: «مَنْ أَعَْقَ شرك لَهُ في عَبْدٍ قُومَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَل مَإِنّ 
َم كن لَهُ َال فق عن مِنْهُ ما عيقَ» وَرُقّ ما 27003 

يقدم على ما روى قتادة عن النضر عن أنس عن بشير بن نهيك عن سعيد عن أبي 
. هريرة عن النبي كلهِ: «مَنْ أعْتَقَ شِقّْصاً في مَمْلُوكِ فَعَلَيْهِ خلاضه مِنْ مَالِهء فَإنْ لم يَكنْ لَهُ 
مَالّ قوم المَمْلوكُ قِيمَةَ عَدْلِء ثْمَ استسعى العَبد غَيْر مَشُقُوق عَلَيْده90©. 

لأنه رواه شعبة وهمامء وهما أحفظ من سعيدء ولم يذكر السعاية» وذكرهما ابن 
بحيى أن السعاية من قول قتادة . 


الشرح: "وبقراءة الشيخ» على ما كان بالقراءة على الشيخ؛ لأنه أبعد عن غَفْلة 





)١(‏ أخرجه البخاري 177/5, كتاب الشركة: باب الشركة في الرقيق :)١95١4(‏ ومسلم 
7 ٠141١1ء‏ كتاب العتق: باب ذكر سعاية العبد (/ ,)١6٠07‏ 

(1) أخرجه مالك في الموطأ ”/ 77 كتاب العتق والولاء: باب من أعتق شركاً له فى مملوك(١):‏ 
والبخاري 7/60 .١0١‏ كتاب العتق: باب إذا أعتق عبداً من اتنين 005601790 ومسلم ل" 
كتاب العتق .)١8١١/١(‏ 
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الشيخ» (وبكونه غير مُخْتّلف) .بكسر اللام إلى الحديث الذي لم يختلف لفظ رواته راجح 
على ما اضطرب لفظ راويه واختلف» فحديث مالك وسفيان عن الزهري هن سالم عن أبيه 
افي» رفع اليدَئْنِ راجح على حديث سفيان عن يزيد أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
عن البراء: أن رسول الله يَكْةِ كان إذا افتتح الصّلاة رفع يديه ثم لا يعود. 

قال' سفيان: كان يزيد يروي هذا الحديث» ولا يذكر «ثم لا يعودا» ثم دخلت 
«الكوفة») فرأيته يرويهة» ويزيدها فيه » وكأتة لقنها. 

وقال الدار قطني : لقن في آخر عمرهء وتحنيل أن يقرا : «غير مُحْتَلف» بفتح اللام إلى 
غير مختلف على رواية لحديث انين وابن عمر عن النبي كَل أنه قال : «إذا رَادَتِ الإبل عَلى 
مابَةٍ وَعِشْرِينَ اسْتُؤْنِفَتِ المُرِيضة 0 

وروى الشافعي بإسناده عن عاصم بن ضمرة عن علي مثل روا | لمفرع وابن غعمر » 
وهذا قد اختلف أصحاينا فيه » فمنهم من قال: إذا اختلفت الرواية عن أحد الراويين دود 
الآخر تساقطتا. 

ومنهم من رجّح رواية من لم يختلف عليه؛ لأنه أقرب إلى الضبط» وحكى سليم 
الرازي فى «التقريب» وجهاً عكسه . 


)١(‏ تقدم. 


37. 


المَصْلّ الثَالِتُ 


وَبأَلسَّمَاع عَلَىْ و نما 


مه / م مه ل ثم موس 7 7 
وَبسكوته 0 الحضور عَلى الْعْيِبَةِ» وَبوَرودٍ صَِيغةٌ فيه على ما فهم . 





الفصل الثالث: في الترجيح بحسب المرويء» وإليه أشار بقوله: «وبالسّماع» المتيمّن 
«على محتمل» لأن يكون غير سماع» وكذلك كان «سمعت» أرجح من «قال» لاحتمالها. 

وعبارة أبي الحسين الحلانىي عن هذا أنه: أن «سمعت» مقدمة على «كتب إلينا» . 

وقيل بقول ابن عباس : سمعت رسول الله يك يقول : «أيِمَا إِهَاب دُبِعَ فَقَدْ طَهْرَ70' مع 
قول عبد الله بن عكيم: كتب إلينا رسول الله ككه: «لا تَنْتَفِمُوا مِنّ المَئِتَةِ بإهاب ولا 
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الشرح: «وبسكوته مع الحضور على الغيبة»» وعبارة «المنتهى»: وأن يكون ساكتاً 
عنه مع حضوره على ما سكت عنه مع غيبته . انتهى . 


)1١(‏ تقدم. 

(؟) أخرجه أحمد »)73١١/5(‏ وأبو داود »)5١1541(‏ وابن ماجة (75017). والنسائي (؟97/5١)2‏ 
والطيالسي »)2١197(‏ والطحاوي في شرح معاني الاثار »)371/١(‏ وابن سعد في «الطبقات 
الكبرى») )١١١(‏ والبيهقي )١5/١(‏ من طريق شعبة عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم' 
قال: قرىء علينا كتاب رسول الله يكِْمِ فى أرض جهينة وأنا غلام شاب: أن لا تنتفعوا من الميتة 
بإهاب ولا عصب . 
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وحاصله: أن ما سكت عنه مع الحضور أولى مما سكت عنه مع الغيبة» «وبورود 
صيغة» صدرت من النبي كَل «فيه؛ أي: في ذلك الخبر بلفظها بغيبة «على» الآتي بمعنى «ما 
فهم) من الصيغة» وحاصله تقديم الرواية باللفظ على الرواية بالمعنى حتى يقدم الحديث 
المشتمل على صيغة واحدة مروية بلفظها على ما كله مروي بالمعنى . 

الشرح: «وبما لا تعم به البلوى على الآخر في الأحاد؛ أ وهذا يختصن بال حاد. 

وست ا رسف العف ري 10 بو أل 177 الى نيز الدكنء 

ولقائل أن يقول: لا حاجة إلى قيد «الآحاد» مع العلم بأن المتواترين» والمتواتر 
والأحاد لا تعارض فيهما. 


الشرح: انها له قبت إنكار لرواية على الأخرى». أي : ما أنكر الأصل رواية الفرع 
فيه مرجوح بالنسبة إلى ما لم ينكرء وهذا فيما إذا أنكر الأصل وصمّم على إنكاره» مثل 





)001 بسرة ‏ بالفم - بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزرّى الأسندية .. مهاجرية : لها أحد:عشر 
حديثاً وعنها عبد الله بن عمرو بن العاص» وعروة. ينظر ترجمتها في : تهذيب التهذيب: 
ات 11047و تقرسنه التهذيب : ؟0941/7»ء والثقات: ؟/ لالاء وأسد الغابة: /ا/ »4٠‏ وأعلام 
التبباء: 5٠١/١‏ والاستيعاب: 222 والإصابة م وتجريد أسماء الصحاية : 
؟/ ”2 والكاشف: 7 والإكمال: // 7 وتراجم الأحبار: ,.١ 6/١‏ 
والخلاصة : ا وتهذيب الكمال: »١51/4‏ وتصحيفات المحدثين : 077 2 وتبصير 
المتكية: 11507702 

(؟) قيس بن طلق بن علي بن المنذرء الحنفي اليمامي . روى عن: أبيه. وعنه: ابنه هوذة 
وعبد الله بن النعمان السحيمي وعبد ألله بن بدر وغيرهم. قال العجلى : يمامي نم0 وأبوه 
صحابي . وذكره أبن حبان في الثقات . وذكره أبو موسى في الذيل وقال: أورده جعفر وغيره ش 
من الصحابة. قال ابن أبي حاتم عن أبيه: قيس ليس ممن تقوم به حجةء ووهاهء وقال ابن 
معين: لقد أكثر: الناس من (قيس» وإنه لا يحتج بحديثه. ينظر: تهذيب التهذيب 798/8 
.)7١8(‏ 
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أما إذا لم يصمم. وحمل أمر شكه في نفسه على النسيان» فلا تظهر مرجوحيةء وقد 
كانوا يحدثون بعل ذلك عمن روى عنهمء فيقول واحدهم : حدثني فلان عني كما فعل 
ب «سهيل) في حديث القضاء باليمين مع الشاهد. 

وسبقه أنس فقال: حدثني ابني عنى أن النبىّ كَل نهى أن يجعل فص الخاتم من غيره. 

الشرح: الصنف الثاني : الترجيح بحسب المّئْنء وإليه أشار بقوله: «المتن»»: فيرجح 
«النهي على الأمر»؛ لأن النهي لدفع المفسدة». والأمر لِجَلبٍ المصلحة» والاهتمام بدفع 
المفسلة أكيكة «(والآمر على الإباحة على الصحيح) للاحتياط . وقيل : يرجح ما مدلوله 
الإباحة ؛ لأن مدلوله متحد» ومحامل الأمر كثيرة» والإباحة على النهى . 

كذا بخط المصتف. وظاهره أن ما مدلوله نهي راجح على ما مدلوله إباحة . 

وقد اختلف أصحابنا فيما إذا تعارض حَحبّران أحدهما يقتضي الححَظرء والآخر الإباحة 
على وجهين حكاهما ابن السَّمْعَاني وغيره: 

أن هيا : أنهما سواء ؛ لأنهما شكينان شرعيان . والثاني : تقديم ما يفقتضي الحظر؛ 
وسيرجحه المصنف حيث يقول في المدلول الحظر على الإباحة ثم على الخلاف» والقول 
بتقديم الإباحة لا أعرفه عن أحدء ثم تقديم النهي معلوم من قوله هنا: «النهي على» الأمر». 
والأمر على «الإباحة»؛ فإنه صريح في أن النهي متقدم على الإباحة» فقوله بعده: والإباحة 

وقد قلنا غير مرة: إن الصواب أن يرد من كلام المصتفين ما يجب ردّهء ويقبل ما 
يجب قبوله . 

فأما التكليف والتخيّل والحمل على أبعد المحامل بِلَطَاقَةٍ الوهم: ومنعه التخيل. 
وركوب الصَّعْبٍ في ذلك دون المدلول» فهو عندنا شيء تستنكره العقول» ولا يرضاه لنفسه 
ذو نفس أبيّة» ولا يحفل به إلا من مَلَكنْهُ العصبيّة» وأخذته العرّة بالحميّة» وكل أحد يؤخذ 
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وَأَللَعَويٌ الْمُسْتَعْمَلٌ شَرْعاً عَلى ألشَّْعِيٌ ؛ ببخلة ادر ارون 


ظ وابن الحاجب ليس بمعصوم وما أحسن قول سلطان العلماء شيخ الإسلام 
عز الدين بن عبد السَّلام في «القواعد» وقد استشكل مذهب الشافعي في كون الرشد 
صلاح الدين والمال» وقد تكلف له تكلفاً مشكلاً: الفقيه من رأى الواضح واضحاً فقد كلف 
نفسه شنططاً امل ا سيسم والجد لاجر عي ارجا ار من 
التعصّب للرجال على الحق. | 


الشرح: «والأقل احتمالاً» يرجّح «على الأكثر»؛ لبعده عن الاضطراب» «والحقيقة 
على المجاز»؛ لعدم افتقارها إلى القرينة» «والمجاز» يرجح على «المجاز» إما «بشهرة 
مصححه» أي: مصحح ذلك المجازء وذلك بأن يكون ما به الاشتراك أعني: العلاقة بينه 
وبين محل الحقيقة أشهر مما به الاشتراك بين المجاز الآخر وحقيقته» «أو قوته» أي: بكون 
علاقة أحد المجازين أقوى من الآخرء «أو قرب جهته؛ إلى الحقيقة بأن كانت أقرب إليها من 
الآخرء «أو برجحان دليله» على دليل المجاز الآخر «أو شهرة استعماله» بأن كان أحدهما 
أشهر استعمالاً من الخ «والمجاز» راجح «على المشترك على الصّحيح كما تقدم» في 
أوائل الكتاب . 


«والأشهر» راجح. «مطلقاً» أي: في اللغة أو الشرع أو العرف على غير الأشهرء 
«واللغوي»»2 وهو اللفظ «المستعمل» في اللغة لمعنى: إذا استعمل «في الشرع» لموضوعه 
اللغري أيفناً راجح «على الشرعي»» وهو المستعمل في الشرع لمعناه الشرعي الذي لم 
تضعه العرب له؛ لأن الأصل موافقة الشرع للغة» «بخلاف» اللَّفْظٍ «المنفرد الشرعي»؟ فإنه 
أظهر, والحاصل أن اللخوى المستعمل شرعاً في موضوعه الأصلي أرجح مما نقله الشّارع 
عن معناه اللّغْوي ؛ لعدم التغيير والبعد» بخلاف المنفرد الشرعي» وهو ما له معنى شرعي 
وللاخر معنى لغوي؛ فإن حمله على الشرعي أظهر كما تقدم في موضوعه. 
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3 في الإقْيِضَاءِ بِصَرُورَةٍ الصَّدْق على ضَرُورَةِ وُفُوعِهِ شَرْعاء وَفِي أَلإيمَاء 
بِأَنْتِفَاءِ العف أو لحك عَلَىْ غَيْرِهِ وَِمَفْهُومِ ألمُواقََة على الما على ضيح 


وَالإقتِضاء 5 الإشَارَ ة» وَعَلَى أَلَإِيمَاءِ على لْمَْهُومٍ و تَحْصِيصُ آلَْامَ عَلَيْ تأوِيل 
لكام توالا ون وجو ة َلْعَاُ َّذِي لَمْ يُحَصّصن عَلَىْ مَا حُميٌ : 





الشرح: «ويتأكيد الذلالة») نحو: «فَبْكَاحُهًَا يَاطلٌ). وكما تقدم دلالة المطابقة على 
الالترامء ونرجيح الدلالة «فى) دلالة «الاقتضاء بصيرورة الصدق على صيرورة وقوعه شرعاً) 
أي إذا تعارض خبران دالان بالاقتضاء : أحدهما لضرورة الصدق» والآخر لضرورة وقوعه 
شرعيًا قدم الأول؛ لأن الصدق أهم من وقوعه شرعيًا . 

«وفى)» دلالة «الإيماء) . 


وإذا تعارض يرجّح أحدهما «بانتفاء [العَبَث]'''» أو الحشو على غيره» من ترتيب 
حُكْمٍ على وصف لكون انتفاء [العبث]20©: والحشو أظهر من دلالة الفاء والترتيب. 
«ويمفهوم الموافقة على المُخَالفة على الصحيح»؛ لأنه أقوى 

واحتج من قدم المخالفة يانها تفيت تأستنا:. والموافقة للتاكيلة: والتاسسن. اول 
«والاقتضاء على الإشارة»؛ لترجيحها بقصد المتكلم. «وعلى الإيماء»؟؛؟ لتوقف صدق 
المتكلم أو صحة الملفوظ به فيهء بخلاف الإيماء» «وعلى المفهوم»؛ لوقوع الاتفاق على 
دلالة الاقتضاء دون المفهوم في مفهوم البوقالنة: وتران الا كن الجكوت أرلى6 أن 
مساوياً في الموافقة» «وتخصيص العام على تأويل الخاص لكثرته» وقلّة تأويل الخاصّ» 
«والخاص ولو من وجه» [محل]9"|العام؛ لأنه غير مبطل للعامء بخلاف العمل بالعام» فإنه 
يبطل الخاص على ما تقدم في مسألة «بناء العام علئ الخاص» المذكورة في ضمن مسألة 
«تخصيص الكتاب بالكتاب»» «والعام الذي لم يخصص على ما خص»؛ لأنه بالتخصص 


. 'في ت: العيب‎ )١( 
. فيا ت: العيب‎ )0( 
. في ات : على‎ (0 
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لإِجْمَاعٌ على ألنَّصِّء وَآلإِجْمَاءٌ عَلَى ما 


وما عَلَى الجنس بأللاّم. 


ولْعَامُ ألْمَّرْطِيُ عَلَى النكرَةٍ آلْمَنِيَهِ وَعَيرِهاء وَالْمَجْمُوعٌ بِاللَامٍ و«مَنْ) 
و 





يضعف اللفظء ويصير مجازاً عند قوم ومثاله خبر أنس وابن عمر مع خبر علي فيما إذا 
زادت الإبل على مائة وعشرين» فإن من قال باستئناف الفريضة ترك ذلك في المائة 
والخمسين» فأوجب فيها ثلاث حقاقء ذكره سليم الرَازي» كتطرق [الضعف]2' إلى ما 
حص ؛ للخلاف في حجيته» وأنه هل هو حقيقة» «والتقييد) المطلق «كالتخصيص) للعامّء 
فيقدم المقيد ولو من وَّجْهِ على المطلق». والمطلق الذي لم يخرج منه صورة على ما أخرج 
ممة . 

الشسرح: «والعام الشرطي على النكرة المنفية وغيرها» من الجمع المُحَلَى والمضاف 
ونحوهما؛ لأن الدلالة في الشرط وأقوى لإفادة التعليل» ثم المبنية على الفتح من النكرات 
المنفية» ثم المرفوعة. «والمجموع باللام» و«من» و(ما» على الجنس» المعرّف ااباللام» 
والإجماع على النص» كتاباً كان أو سن متواترة؛ لآن النسخ مأمون فيه. 

قوله: «والإجماع على ما بعده» أي : إذا ظَنْ تعارض إجماعين قَدَّم المتقدم منهما على 
ما بعده.ء كالصًحابة على التابعين» والتابعين على تابعيهم. وهكذا؛ لأنهم أعلى رتبة وأقرب 
إلى زمن النبي وله . 

وقوله: «في الظن» أي : ذلك متصور في الإجماع الظني دون القطعي. فإنه يظن فيه 
التغقارض» وإلا لزم تعارض الإجماعين في نفس الأمرء وهو محال. هذا تقرير كلامه 
فاعتمده؛ وبه صرح في «المنتهى» إذ قال: وإجماع الصحابة على مَنْ بعدهم. ثم على 
الترتيب» وذلك إنما يكون في الظني؛ لأنهم أعلى رتبة. انتهى . 

ولا يخفى ما فيه من التعسّف؛ فإن تعارض الإجماعين في نفس الأمر مستحيل» سواء 
أكانا ظنيين أم قطعيين» وما قاله بعض الشّراح: إنه إذا نقل بخبر الواحد فقد لا يطلع عليه 
أهل العصر الدَّاني» فيجمعون على خلافه ‏ ليس بصحيح؛ فإنه وإن لم يطلعوا عليه» فالله قد 
عصمه عن أن يجمعوا على خلافه؛ لأنه بالإجماع عليه حق» فلو أجمعوا على خلافه 
لأجمعوا على باطل» سواء أعلموا بأنه تقدمهم إجماع أم لاء فظن تعارض الإجماعين 
ممكن. سواء أكانا في القطعيين أم الظنيين. 


22310 فى سن : الضعيف . 


- 


الصَّنْفُ الثَالِتُ 


الْمَدْلُولَ : الخطه على الاتاخة. 

وَقِيل : بكس وَعَلَى أَلنَّدْب ؛ لأنَّ دَفْمَ لْمَمَاسِدٍ أَمَيُ وَعَلَى لْكَرَاهََ 
وَالوجو 0 لمت عَلَى ألتلفي؛ كَحَدِيث يلل - رَضِيَ أللّهُ عَنْه -: دَخَل 
لقعت وصلكي» قال ضاق ككل وله صل وز قراف والذارفي: على 
لْمُوجب , لمث ِلطّلاق وَالْعِئْق؛ لِمُوَائَقَهِ آلئَنّيَء وَقَدْ يُعْكسُ؟؛ لِمُوَافمَيه 
الكأسيسس» وَالتَكْلِيفِيٌ عَلَى الْوَضْعِيَ بألئّرّابء وَفَدْ يُْكَسُء وَالْآحَفتُ عَلَى الْأنْقَلٍ وَقَد 
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الشوح: في الترجيح بحسب مدلول اللفظ» وإليه أشار بقوله: «المدلول: الحظر 
على الإباحة»؛ للاحتياط . 

قال أصحابنا : ولأن سبب التحريم والتحليل إذ اجتمعا في عين واحدة غلب التحريم . 

كالجارية بين الشريكين» والمتولد بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل . 

«وقيل: بالعكس»؛ لأنهما حكمان شرعيان» وقد قدمنا أنهما وجهان لأصحابناء 
والخلاف فيما إذا لم يكن للشيء أصل من حظرء ولا إباحة» واقتضى أحد الخبرين الحظر»ء 
والآخر الإباحة مثل : خبر عَدِيَ بن حاتم فيما أكلت منه الجارحة أنه يحرم مع خبر أبي ثعلبة 
الخشني في إباحة أكله . 

وأصح قولي الشَّافعي أنه لا يحل اعتماداً على هذا الأصل . 


أما إذا كان لذلك الشيء أصل إباحة» وأصل حظرء وأحد الخبرين يوافق ذلك 
الأصل»ء والآخر مخالفه كان الناقل عن ذلك الأصل أولى» كتقديم الخبر في تحريم النبيذ 
على الخبر في تحليله. «وعلى الندب؛ لأن دفع المفاسد أهم»ء وعلى الكراهة»؛ للاحتياط . 
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تارك ا ال اوقا ال إل ا ااه جو اراي ا د اتج ا ول قا وتلا وإ يثك عجن ب رن ليد 14 لد زا" حل قي ره و عاو لي لا لان جل توي ا ا و ا ل 


(والوجوب) راجح «على الندب»؛ لأنه أحوط» «والمثبت على النافى»)» «كحديث 
بلال» المتفق على صحته : «دخل البيت وصلى». 

«وقال أسامة: دخل ولم يصل فيه» حتى خرجء فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين 
لم يدحل الكعية إلا مرة واحدة. ولكنه دخلها عير مرة. فلعله ‏ يَكِةِ صلى مرة. وروآه 
بلال. وترك أخرى» واه إضافة : 
عن عيد الرزاق» عن معمر. عن الزهري. عن أبي سلمة» عن جابر أنه : لما رجم ماعز قال 
النبي كك - خيراً وَصَلَى عليه”' . ظ 

قال البْخَاري : لم يقل يونس وابن جريج عن الزهري : «(وصلى عليه) . 

قلت : وخالف محموداً فيه [جماعة]2'(7 أصحاب عبد الرزاق . 
الترمديع عن الحسن بن علي؛ والنسائي عن محمد بن رافع ونوح بن حبيب» وأخرجه 
البيهقي من طريق أحمد بن منصور الرمادي. كلهم عن عبد الرزاق. 

وقالوا فيه: ولم يصل عليه" '' على نقيض ما قاله محمود بن غيلان. قلت: ولكن التمثيل 
بهذا لا يصح؛ لأنَّ الحكم للنفي. وقد حكم البيهقي بخطأ محمود بن غيلان» وَنَهَ أحاديث 
تقوى أَنَّهُ ما استغفر لهء ولا أشبهف فاعتضد حديث النفى» فلتطلب مثال غير هذاء 
لوقيل ]'*: المقيض:والباتى :#سواء» لأن المثبت إن كان معه زيادة علم فالنافي معتضدٌ 





)١(‏ أخرجه البخاري كتاب المحاربين: باب الرجم بالمصلى .)587١(‏ ومسلم »)١١7/5(‏ وآأبو 
داود (4470), والترمذي .)518/١(‏ والدارمي (؟/777), وأحمد (/777) من حديث 
جابرء وزاد أحمد: ولم يصل عليه. ٠‏ 

(؟) في ب: جماعته. 

(9) أخرجه البخاري (7378/9) كتاب المحاربين: باب الرجم بالمصلى )787١(‏ من حديث جابر. 

)0 في ب: سواء. 
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بالأصل» فتعارضاء «والدارىغ8» للحد راجح «على الموجب»؛ لآن الحدود يُدْرَاً بالشبهات . 


بواج وس واس نون ريني 0 
ا فيبيحه فوم. ويحظره ا اه في التكاح بالا ؟ 37 شهود». 5 أفنا 
اختلاف في نفس الفعل» وإنما تعارض الخبران فيه» فكانا سواء . 


ونظيره من عرف تحريم الخمر وجهل أنه موجب للحدء ولا يجعل جهله بإيجاب 
الحد شبهة. «والموجب للطلاق والعتق» راجح على المزيل لهما؛ «لموافقته النفي) 
الأصلي. «وقد ينعكس» فيقدَمٌ النافي للطلاق والعتق» وهو رأى قومء «والتكليفى على 
الوضعي»» ورجحانه «بالثواب» الحاصل من التكليف» «وقد ينعكس» فيرجح الوضعي؛ لأنه 
لا يتوقف على فهم. ويمكه«والأخف على الأثقل» لليسرء «وقد ينعكس»؛ لأن الأشق أكثر 





. في المتن: يعكس‎ )١( 
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الصّنف الرّابع 


لحَارِجٌ : يُرَجَحُ الْمُوافق ايل و لأهل ا لمنوةف أذ اللخلفائه أذ 


0 


1 





الشرح: مما يرجح الأمر به «الخارج» عن الدّليل المنقول وعوارضه. فنقول : يرجح 
الموافق لدليل آخر) من كتاسف. كتقديمنا 28 عائشة في التّعْلِيسِ على حديث رافع في 
الإسفار؛ لموافقة قوله تعالى: #حَافظوا ءَ عَلَى الصَّلْوَاتَ» [سورة البقرة: الآية 784]:) ومن 
المحافظة على الصلاة في أول الوقت . 


أو ين كتقديمنا : ولا ناح إلأ اول على اين «الكَمَثُ نه نه حَقٌ بتفسِها مِنْ وَلِيّها)”') 
لموافقته لحديث : «أكما أَمْرََةَ 0-6 نَفِسَها بغْيْر إِذْنِ ليها يكاحي بَاطلٌ) 3 قياس ١‏ 
كتقديمنا حديث جابر «أنْ الضحك ينقكقض الصلاة250, ولا ينقض الوضوء) على حديث «مَنْ 
ضحك فِي الصّلاةٍ فَلَيعِدٍ الصَّلاةَ وَالوؤضوء»7"؛ لموافقته القياس» فإن ما لا ينقض الوضوء 


حارج عن الصلاة ا ينقضها داخلها كالكلام . 


.)75١99( أخرجه أبو داود 277 كتاب النكاح: باب في الثيب‎ )١( 

68 أخرجه الدارقطني )١077/١(‏ من حديث جابر مرفوعاً. 
وأخرجه أيضاً /١(‏ 177) من طريق يزيد بن سنان نا سليمان الأعمش عن أبي سفيان عن جابر 
مرفوعاً بلفظ : من ضحك منكم في صلاته فليتؤضاً ثم ليعد الصلاة . 
وقال الدارقطني: قال لنا أبو بكر النيسابوري: هذا حديث منكرء فلا يصح . 
وذكره الحافظ الدخجر في اللخوضي الحبير) 0106,17) وكال فاك ابن الجوزي : 
"كال احيد: ليس في الضحك حديث صحيح.ء وكذا قال الذهلي: لم يثبت عن النبي يله في 
الضحك في الصلاة خبر. 

0 أخرجه الدارقطنى 2)١50 /١(‏ وابن عدى فى «الكامل» (5/ )١157‏ عن عمران بن حصين . 


>1٠ 


وَبِدْجْحَانٍ أَحَدِ دَلِيلَي ألتَأوِيلِيْنِ. 





كاين لأهل المدينة» أي يرجح الموافق لأهل «المدينة» وإن لم نقل: إن 
إجماعهم حجة, كما قدمنا حديث أبي مَحْذُورَة في الترجيح في الآذان» ورواية من روى 
إفراد الإقامة؛ لأن أهل «المدينة» أعرف بالتنزيل» وبين ظهرانيهم .مشاهدة الأمورء «أو 
للخلفاء» الأربعة» وإن لم يحتح بإجماعهم أيضاً؛ لأن عملهم يدل على أنه آخر الأمرين؛ 
ولأنه بمحضر من الصّحابة» فيكون أقوى في النفس . 

فيقدم حديث عائشة أن النبي كَلِْهِ «كبر في العِيدَيِنٍ في الأولى سبعاء وفيع الثانية. 
خمساً» 27 على خبر أبي موسى: «كبر في العِيدَئِن أربعاً في الأولى» وأربعاً في الغائية) 279ب 
لأن الأول عمل به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم . 


«أو للأعلم»؛ أي: يرجح الخبر لموافقته لعمل الأعلم؛ لكونه أعرف بمواقع التنزيل» 
كتقديمنا رواية على في الاستفتاح على غيره [لموافقتها]!؟' عمله» وهو أعلم من المخالف 
له في روايتها . 


الشرح: (وبر جحان أحد دلبلن التأويلين»؛ أي : إذا تعارض مؤلان ودليل تأويل 
أحدهما أرجح قدم على الآخرء كتأويل أصحابنا قوله تعالى: ولا يُنِدِينَ زِيتتهنَ إلأ ما ظهرَ 


000 في ت: ولا . 

(؟) أخرجه الترمذي 4١7/7‏ في كتاب الصلاة: باب التكبير في العيدين (077)» وأخرجه ابن 
ماجة 5٠//١‏ فى إقامة الصلاة : باب ما جاء في كم يكبر الإمام. وأخرجه الدارقطني في السنئن 
57 في كتاب العيدين (71)» والبيهقي في السئن 7877/7 من صلاة العيدين» وأخرجه ابن 
خزيمة في صحيحه 2747/7 ونوقش الترمذي في تحسينه؛ لأجل كثير هذاء فقد قال الشافعي 
في حقه : هو ركن من أركان الكذب» ومال في تحسين حديثه الشيخ شاكر رحمه الله» وقد 

(9) أخرجه أبو داود )759/١(‏ كتاب الصلاة: باب التكبير فى العيدين )١١57(‏ من طريق مكحول 
قال * أخبر ني أبو عائشة - جليس لض هريرة ‏ أن سعيد بن العاص سأك أبا مو سى الأشعري 
وحذيفة بن اليمان: كيف كان رسول الله كلِِ يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان 
وذكره الحافظ أبن حجر فى «تلخيص الحبير» (/66). 

(:) في ت: لموافقتهما. 
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00 3 20 

3 ف 0 0 
و د رص للعء 8 
رو 5-5 





منهًا» [سورة النور: الآية ]١‏ على الوجه والكفين.. فيكون القدم من العورة محتجين بأنه روي 
عن أبن عباس أنه قال: تفسيره الوجه والكف. إن عارضت الحنفية بأنه روي عن ابن مسعود 
فى تأويله : السّاق والقّدطع والخلحانة: والدملج. والقلادّة. 

قالوا: أو الخلخال فى آخر الساق. ويلزم من إبدائه ظهور القدم . 

فأجاب أصحايبنا بأن دليلنا أرجح لثلاثة أوجه : 


أحدها: أن ابن عنا أقعل بتأور القران لقو له عليه : «اللو هدي الدذيره» وَعلمة 
سس عباس او وس دي 
الكأويل» . 


والثاني: أن الدّملج محله الذراع» والقِلادة محلّها العُننُء وهما من العورة اتفاقاً 
فصار قول ابن مسعود متروك الظاهر. فرجح الأول. 

والثالث: حديث أم سلمه أنه يَلِ ‏ قال: «مَنْ جَدَ كبا مِنْ مَخِيلَةِ لا يَنْظه الله 
يدا 

قالت أم سلمة: فكيف تنصنع النساء بذيولهن؟ قال : (يرْ خين ترا قالت : إذن 
تتكشف أقدامهن. قال يلِ: «قَيْرْحِينهُ ؤِرَاعاً لآ يَزَدْنَ عَلَيْهه(). رواه أبو داودء فقولها: «إذن 


() أخرجه البخاري .511/٠١‏ في اللباس: باب من جر إزاره من غير خيلاء (01/854) وفيه من 
الفقه: أنه لا حرج على من اتجّر إزاره بغير قصده مطلقاً وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن 
عمر رضي الله عنه أنه كان يكره جر الإزار على كل حال» فقال ابن بطال: هو من تشديداته. 
عمر رضي الله عنه أنه يؤاخذ من لم يقصد شيئاًء وإنما يريد بالكراهة من انجر إزاره بغير 
اختياره ثم تمادى على ذلك ولم يتداركهء وهذا متفق عليه وإن اختلفوا هل الكراهة فيه 


0-8 5 


للتحريم أو للتنزيه؛ وفي الحديث أيضا: اعتبار أحوال الأشخاص في الأحكام باختلافهاء وهو 
أصل مطرد غالباً: الفتح .717//٠١‏ 


(؟) أخرجه أبو داود (/ا١1١2)5‏ والترمذي ,)١/5١(‏ والنسائى ,»)7١9/8(‏ وابن ماجة (0٠8ه"),‏ 
وأحمد (5/ *9؟). 


وقال الترمذي : حسن صحيح . 


بين 


وَلْعَامُ عَلى سَبَبِ خاصضٌ فِي ألسّبّبء وَاَلْعَاةٌ عَلَيْهِ في غَيْره. 


2 





تنكشف أقدامهن» مع إقراره يلِهِ دليل أن اتكشاف القدم محظور. 


الشرح: «وبالتعرض للعلّة»؛ لأن ذكر علته تدل على الاهتمام به» والنقب عليه 
بحديت :37 يذل ديه قَافله )200 مقدم على حديث النهي عن قتل النّساء(2؛ لأنه نيط 
الحكم فيه بوصف الردة» وهو مناسب لا تختلف مناسبته بالنسبة إلى الرجال والنساءء ولفظ 
النساء لا وصف فيه» فأمكن حمله على الجزئيات . 


الشرح: «(والعام) برد «على سبب خاص) راجح على العام المطلق إذا تعارضا (فى ) 
صورة «السَّبب»؛ لقوة دلالته فيهاء ولذلك يجوز تخصيصها. 

وأما فيما عدا صورة السبب» فالعام الذي لم يرد على سبب أرجح؛ للاختلاف فى 
تعميم الوارد على سبب صرح به أصحابنا. 

قالوا: وهو كما أجرينا : ا(مَنْ يدل ديئه فَاقتُلوةُ) على عمومه؛ وقصرنا نهيه عن قتل 
الماع والحريياتك» لحلاف تجد في بعض التَّصّانيف أن «العام» الوارد «على» سبب راجح 
على ما لم يرد فى بعضها عكسه. وهو محمول على ما ذكرناه. 


فمن قال : إن الوارد على سبب راجح أراد في صورة السبب . 
ومن قال: إن عكسه راجخ أراد فيما عداهاء ولا يتّجه خلاف فى الموضعين. 


مسسسسس سس روس وك 


)1١(‏ تقدم. 
00( 0 البخاري )١587/5(‏ كتاب الجهاد: باب ,قتل الصبيان في الحرب ,)5١١6(‏ ومسلم 
)١1355 (‏ كتاب الجهاد والسير: باب تحريم قتل النساء (05؟/ »)١7/515‏ وأبو داود (7554) 
والترمذي )1917/١(‏ وابن ماجة (25841). .ومالك )551//١(‏ رقم (4) وابن حبان (15010), 
والدارمي (؟/ 777 -777), والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (؟/77١)»‏ وابن الجارود 
(١23)ء‏ والبيهقي (9//ا/ا)» وأحمد (2»55/5 "”ء آلاء )9١‏ من طرق عن نافع عن ابن 

عمر. 


و 


اش لْعَامّ كَذَلِكَء وَألْعَامُ لَمْ يُعْمَلُ فِي صُورَةٍ على 
غَيْرِه وَقيل : بألعكس» وَأَلْعَامٌ أنه ا بأَلْمَقْصْود ؛ مِئْلّ: «#وَأَنْ تَجَْمَعُوا 
م 0 5 1 ل ا ان ع لو ره 7 
بن الآختئن 4 اشبوزة النناء ‏ الآية ©8] على :3198 6 ملكت َئِمَانْكمْ 2# وَبتفسير ألرَّاوِي 
بفغله أو قَولهِ. 


وَأَلْخْطَابُ شِفَاهاً مَعَ 


ل لت 





الشرح: «والخطاب» العام الوارد «شفاهاً» مثل: 8يَأَيْهَا الَّذِينَ آمَنُواك [سورة آل 
عمران: الآبة ؟١1]»‏ «مع العام» غير الوارد شفاهاً «كذلك» أي: كالعامين ورد أحدهما على 
سبب» فيتقدم عام المُشّافهة فيمن شوفهوا به» وفي غيرهم الآخرء وهو واضح. «والعام» 
الذي «لم يعمل) به «في صورة)» ما «على غيره»» ليعمل به فيكون قد عمل بها؛ إذ لو اعتبر 
ما يحمل به لزم إلغاء الآخر حمله» والجمع ولو بوجه أولى. 

«وقيل : بالعكس» أي : بتقديم ما عمل به؛ لأن العمل شاهد له بالاعتبار . 

«(والعام» المقصود به بيان الحكم المختلف فيه راجح على العام الذي لم يقصد به. 
وذلك «بأنه أمس بالمقصود». وأقرب إليه» ولااريب في رَجَحَان ما كان كذلك «مثل : وَأَن 
تَجْمَعُوا بَيْنَّ الأَخْمَيْن4 [سورة الساء: الآية *42]5 فإنه راجح في تحريم الجمع بينهما في الوطء 
«على اما مَلَكَتْ أَئِمَانُكَهِ24؛ إذ هو أمس بمسألة الجمع . 

ومثل خبر ابن عناس في مواقيت الصلاة؛ فإنه راجح على خبر ابن عمر: (إنما مثلكم 
ومثل الأمم من قبلكم»؛ لأن القصد بهذا ضرب المثل لا الحكمء «وبتفسير [الراوي]”''», 
أي: إذا تعارض تفسيران لخبرء وكان أحد التفسيرين قد فسره به الراوي» فهو الأرجح؛ 
لأنه أعرف بما رواه» فيكون ظنّ الحكم به أوثق» سواء أوقع التفسير «بفعله أو قوله». كما 
قلنا في التفريق في المُتَبَايعين''' أن ابن عمر فسّره بالتفرق بالبدن. وكان إذا ابتاع قام 
ومشى» وهو الراوي» فالمصير إليه أؤلى. ظ 

وفي كلام أكثر المتأخرين. وجميع الشارحين ل«المختصر»: إذا تعارض خبران 
أحدهما مقترن بتفسير الراوي فهو أرجحء وهنا [لا شيء]7"©» وإنما المراد تعارض تفسيرين 


1 فى نت + الرازى: 

00( البخاري 54 في البيوع: باب كم يجوز الخيار »27١١1(‏ وفي 3518/5 في باب البيعان 
بالخيار ما لم يتفرقا »)5١١١(‏ ومسلم »١١77/7‏ في كتاب البيوع: باب ثبوت خيار المجلس 
للمتبايعين (57/ .)١67 ١‏ 

فر في ب ء ت : وهذا لاثنين. 
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بمعها 


ل ل له لت 6 َع و ع 
وَبذِكرٍ السّبّبء وَبِقَرَايْنِ تآخرو. خير أَلإِسْلدَ و تار ريخ مُضيّق . اه 
رو ا 25 #ر تر سر خير 8 بي من 
لتأخر أَلتَّشْدِيدَات . 





لخبر واحد كما قررناه» لا تعارض خبرين أحدهما مفسر بكلام الراوي 

الشوح: «وبذكر السبب»» أي: ويرجح ما ذكر سبب على ما لم يذكر؛ لأن ذكر 
الراوي للسبب يدل على زيادة اهتمامه بما رواه» «وبقرائن تأخره» عن الآخرء فما دلّت 
القرينة على تأخره راجح. والقرائن «كتأخير الإسلام»» كذا بخط المصنف أي: أن إسلام 
أحد الراويين بعد الآخر قرينة أن سماعه متأخر عنه؛ لأن الظاهر أن سماعه إنما هو في حال 
الإسلام» والعمل بالأحدث فالأحدث,» فتكون روايته راجحة» وهذا هو مذهيبنا كما قدمناه 
إلا أن المصنف قدم خلافه؛ إذ صرح فيما مضى بأن تقدم الإسلام أحد مرجّحات الراوي. 

نان قبل السابق أن تقدم الإسلام مرجح للراوي لا لروايته: والمذكوز هنا أن تاه 
مرجح لروايته لا له نفسه. فلا منافاة. 

قلنا: هذا لا حاصل له؛ لأن كلامنا ثم إنما هو في ترجيح الراوي يترجح به روايته. 
(أو تاريخ مضيق»؛ فإنه يرجّح على غيره من مطلق» أو مؤرّخ بتاريخ موسّع. فإنهما 
يحتملان التأخر . 

واعلم أن المراد ب «التاريخ م المضيق» ما يبعد بعذه التغيير ولعي كالمسسيد إلى 
أواخر العمرء كتقديمنا ما روي من قوله عليه الصلاة والسلام : «إذا صَلَّى الإمَامُ قاعدأ انضادا 
قَعُودأً 0 

وليس مرادنا ب «التأخير المضيق» ما يعين فيه ساعة السماعء أو يومه. فإنه لا يظهر 
ترجيح بذلك» بل الظاهر أنهما فيه سواء . 

والأصح في مذهبنا فيما إذا تعارضت بينتان إحداهما مؤرخة», والأخرى مطلقة أنهما 
شا 


وقيل : تقدم المؤرخة . 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (١/70١)ء‏ في صلاة الجماعة: باب صلاة الإمام وهو جالس» 
وأخرجه البخاري ”/ .7١5‏ كتاب الأذان: باب إنما جعل الإمام (589)» ومسلم 5١8/١‏ 
كتاب الصلاة: باب ائتمام المأموم والإمام .)51١/9/97(‏ 
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فإن قلت : والأصح في المذهب أنهما إن أرختا بتاريخ مختلف قدم أسبقهما تاريخاً. 

قلت: لاعتضاده بالاستصحاب» وهذا فى الشهادات» ولا كذلك فى الروايات؛ فإن 
المتأخر أحدث وأبعد عن النسخ» والفرق بين الشّهادة والرواية معروف» ولو أرخ أحد 
الراويين بتاريخ متقدم. وأطلق الآخر قدم المطلق؛ لأنه أشبه بالمتأخرء؛ «أو تشديده». فإذا 
كان في أحد الخبرين تشديد دون الآخرء أو كان أحدهما أشد قدم «لتأخير التشديدات»؛ فإن 
الدين كانت قوته تزداد شيئاً فشيئاً» وكان عليه الصّلاة والسلام لرأفته بالخلق وتدريجه إياهم 
لا ينذر بالتغليظ. بل يلوح» ثم يعرضء» ثم يصرح. والقرآن أكثره هكذاء وانظر آيات تحريم 
الخمرء واختار ضصاخحب «الحاصل» تاج الدين الأرموي أن المتضمن للتخفيف أرجح» وتبعه 
البيضاوي في «المنهاج»)» وهو شيء ذكره الإمام الرازي بحثأء والأرجح خلافه. والله أعلم . 


ااي 


الشرح: في تعارض الدليلين المعقولين فنقول: إذا تعارض «المعقولان»» فهما إمأ 
«قياسان» أو استدلالان». فالآأول» صنف القياس» .والترجيح فيه يقع بأربعة أشياء» وهي 
«أصله وفرعه. ومدلوله. وخارج الأول» الترجيح ١‏ بحسب الأصل» ويقع من وجوه «القطع2. 
فيقدم ما حكم أصله قطعي على ما هو ظني» كقولنا في لعان الأخرس: إن ما صحّ من 
الفاسق صم من الأخرسء كاليمين؟ فإنه أرجح من قياسهم على شهادته تعليلاً بأنه يفتقر 
إلى لفظ الشهادة؛ لأن اليمين يصح من الأخرس بالإجماع؛ والإجماع قطعي . 

وأما جواز شهادته ففيه خلاف بين الفقهاء . 

الشرح: «وبقوة دليله»؛ لأنه أغلب على الظن؛ «وبكونه لم ينسخ باتفاق»» فإن ما 
قيل بأنه منسوخ ء وإن كان القول بأنهِ منسوخ ضعيفاً لينين. كما 'اتفق. أنه لم ينسخ » (وبأنه 
على سنن القياس» . 

فإن قلت: لو لم يكن كل منها على سََّنِ القياس لم يتعارضا؛ لأن من شرط حكم 
الأصل أل يكون معدولاً به عن سنن القياس. وإذا لم يكن تعارص فلا ترجح . 

قلت: قد يكون أحدهما على سنن القياس باتفاق» والآخر مختلف؛ فى كونه على 
سننه ) فير جح المتفق على المختلف إذ أحدهما على سئنه قطعاًء والآخر ظنّاء فير جح 
الأول» يقال “الهوا : ن” القماس أن ا ان ل 

و وهل لمراد بكونه على سنن ياس أن يكون أصل أحدهما من جنس الفرع 
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َبالْقَطع بِالْعِلَةِ. أو بِآلظَنّ الأعْلَبِء وَبِأنَّ مَسْلَكََا 
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المُتَتَاع فيه دون أصلء» والآخر فيرججح ما هو من جنسه؛ لأنه على سننهء وبذلك صرح 
القاضي عو الطيب» والماوردي» وأبو إسحاق الشيرازي» والسمعاني وغيرهم من اتمتنا سكن 
قياسنا ما دون أرش الموضحة في تحمّل العَاقلة إياه» فهو أولى من قياسهم ذلك على 
غرامات الأموال في إسقاط التحمل؛ لأن الموضحة من جنس ما [اختلفنا]”'' فيهء» فكان 
على سننه؛ إذ الجنس بالجنس أشبه . 

كما تقول: قياس الطهارة على الطهارة أولى من قياسها على سَّثْرِ العورة. «وبدليل 
خاص» يقوم «على تعليله» وجواز القياس عليه؛ فإنه أبعد من التعبد والقصور. 


الشرح: وإليه أشار بقوله: «وبالقطع بالعلة» أي: بوجود العلة فيه «أو بالظن 

الأغلب» وبأن مسلكها قطعي» دون مسلك الأخرىء «أو غلب ظنًا؛ إما بكونها منصوصاً 
عليها مثل علتنا في بيع الؤُطب بالتمر أنه جنس ربوي بيع بعضه ببعض على صفة يتفاضلان 
في حال الكمال والادّخار» فأشبه الحِئْطة بالدقيق مع تعليلهم بوجود التّماثل في الحال؛ لآن 
علتنا منصوص عليهاء فإن الني ككلِعِ نصّ على معنى هذا التعليل في حديث: (يِنْقَصُ 
الؤُطْبٌ إِذَا يَِسَ؟272 فكانت أولى من المستنبطة» أو لكثرة أصولهاء كقياسنا الإقرار بالزنا 
على سائر الأقارير في أنه لا يعتبر فيه العدد مع قياسهم أي على الشهادة بالزناء أو لغير 
ذلك. 


)١(‏ في ت: اختلفتا. 

,)١5( باب ما يكره من بيع الثمر‎ )7١( أخرجه مالك في الموطأ 5754/7» كتاب البيوع‎ )١( 
كتاب البيوع: باب في الرباء الحديث‎ ١54/7 والشافعي في ترتيب المسند‎ »)5١1( الحديث‎ 
)١117( وأبو داود في السئن ”/ 507/705 كتاب البيوع‎ .)7”١( وفي الرسالة ص‎ »205١( 
الحديث (5759)», والترمذي في السنن 578/7 كتاب البيوع‎ 2»)2١8( باب في التمر بالتمر‎ 
وقال: (حسن‎ )١7550( الحديث‎ )١5( باب ما جاء فى النهى عن المحاقلة والمزابنة‎ )١5( 
منجيد ).اساي تن السسى ن المنطع 51/1 كنات التجارات :(11) ابيع الرظت‎ 
> بالتمر (07) الحديث (7774)» والحاكم في المستدرك 7”9-787/7. كتاب البيوع» باب‎ 


لا 


وَألِسَبْرُ عَلَى لمُنَاسَبَةِ؛ لِتَصَُيِه أَنْيِقَاء الْمُعَارِضِء وَيْرَجَحُْ بطرُق نَفِى اَلْمَارِقَ 
م0 ممه 27 8 8 7 5 سر ره 7 0 بس ا 
في اَن وَلْوضف الْحقِبقَيُ َل غير 


وَالكبّرين على العَذمرم . 





الشرح: «والسبر على المناسبة؛ لتضمنه انتفاء المعارض»؛ لتعوّضه لعدم علية غير 
المذكورء بخلاف المناسبةء فقولهم: للمحتال الرجوع على المحيل» إذا أفلس المحال 
عليه ؛ لأنه عجز عن الرجوع مع بقاء عينه» وشبه البائع مرجوح بالنسبة إلى قولنا: وضف 
الحوَالَة لا بد أن يقتضي شيئاًء وهو إما تحول الحقّ أو لا. 

والثاني باطل» وإلا لزم أن تدوم له المطالبة كما في الضَّمانء فثبت الأول» فإذا تحول 
لم يعدء «ويرجح) إذا كان طريق ثبوت العلية في القياس نفي الفارق «بطرفي نفي الفارق في 
القياسين» بتقدم القاطع على الظني» والأغلب ظنًا على الآخر. 

«والوصف الحقيقي على غيره» مما العلة فيه وصف اعتباري» أو حكمة مجردة على 
القول بجواز التعليل بهاء أو وصف حكمىء كقولنا فى المَّنِىَ: مبتدأ خلق بشرء فأشيه 
الطين مع قولهم: مانع سببه العْسْل» فأشبه الحَيْض. 000 


الشرح: «والثبوتي على العدمي» كقولنا في السَّمَرِجل: مطعوم» وكان ربويًا كالبر مع 
فولهم: ليس بمكيل ولا موزون» وهذا إذا كان الحكم وجوديّاء والعلة وجودية فإنه يرجح 
على ما إذا كانا عدميين كما متّلناه. وكذا على ما إذا كان أحدهما عدميًا كقولنا: الخُلّْ 
طلاق؛ لآنه فرقة ينحصر ملكها في الزوج مع قولهم: فسخ؛ لأنه لا رَجْعَة فيه . 

أما إذا كان الحكم عدميّاء والعلة ثبوتية أو بالعكسء فقد قال الإمام الرازي وأتباعه : 
إنه مرجوح بالنسبة إلى ما إذا كانا عدميين» واعتلوا بالممشابهة بين التعليل بالعدمي. 
وللعدمى . 


النهي عن بيع الرطب بالتمرء والبيهقي في السئن 744/5 - 540 كتاب البيوع: باب ما جاء 
في النهي عن بيع الرطب بالتمرء وابن الجارود في المنتقى في باب ما جاء من الربا حديث 
210 والدارقطني .494 في كتاب البيوعء حديث (5 423505-7١‏ وانظر: تلخيص الحبير 
ةيوشب الزانة رك 
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وعندنا فيه وقفة ذكرناها في شرح المنهاج». ومثال العدميين مع الوصف العدمى 
والحكم الوجودي قولنا: المرأة لا تلي القَضَاءء فلا تلي التكاح كالمجنون مع قولهم: لا 
يمنع من التصرف في المال. فيلي النكاح كالعاقل؛ والعدميين مع الحكم العدمي» والوصف 
الوجودي . 

قولنا: عتق الراهن تصدّف صادف الملك. فلا يلغى مع قولهم: لم ينصرف فيه» وهو 

الشرح: «والباعثة على الأمارةف» اق والقياس الذي علته بمعنى الباعثة على الذي 
علته بمعنى الأمارة؛ لأن قبول الطباع إليه أسرع» ولقائل أن يقول: العلة أبداً إما بمعنى 
الياعث» أو الأمايةة أو المؤثر على ما سبق الخلاف فيه . 

أما القول بأنها تارة بمعنى الباعث» وتارة بمعنى الأمارة» فلم يقل به أحدء وكان 
مراده أن ذات القانيو والتخييل أرجح من التي لا يظهر لها بمعنى فقهي 2 وذلك واضح . 
«والمنضبطة والظاهرة والمتحدة على خلافها» أي على المضطربة [والخفية]''2» والمتعددة 
أما المضطربة؛ فلأنها لا وثوق بها. 

وأما الخفية؛ فلأنه لا يؤمن الغلط فيها. 

وأما ذات الأوصاف؛ فَلِيْمْدِ الضبط عنهاء فتعليل عدم توريث [القَاتِلِ]('2 بالقياس 
أرجح من خلافه؛ لانضباطه والتعليل فتأمل . 

وقولنا في إزالة النجاسة: مائع لا يرفع الحدثء» فلا يزيل النجس أؤلى من قولهم: 
مائع ظاهر مزيل للعين؟ لأنه أقلّ أوصافاً. 


ومنهم من قال : لا يرجّح بقلة الأوصاف . 


)١(‏ فى أ.ءا ت: الحقيقة. 
)٠(‏ في أ: القائل: وهو تحريف. 
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والأقة تعنياء.. لاخر ةك كل 'المتر مق و الفنتكما ومن حدتهاء 
وَألْمُطْرِدَةُ فَقَط عَلَى الْمُنْعَكْسَةٍ فَقَط َكانه جَامعاً للحكمة مانغا َه عَلَى خلفه 
وَالفاسَية سَبَهٌ عَلَىْ | م لشَبَهيّة . 





الشرح: «والأكثر تعدياً» راجح على الأقلّ على المختار؛ لأن فائدته أكثرء كعلّة 
الطعم. فإنها أكثر فروعاً من علة الاقتيات . 

ويعلم من هذا أن المتعدية أولى من القاصرة» وفيه خلاف. 

«والمضطردة» راجحة «على المنقوضة» كقولنا في نفقة الأقارب وعتقهم: كل قرابة لا 
يستحق بها التفقة مع اختلاف الدين لا يستحق بها مع اتفاقه كقرابة ابن العَمَ؛ ٠‏ فإنه أرجح من 
قولهم: ذو رحم محرم بالنسب تشابه الوالدين؛ لأن هذا لا يتناول الذّكر مع الذكن إذل 
يقال: إنه محرم. وإ وإنما يستعمل ذلك في الذّكّر مع الأنثى . 

والاطراد والانعكاس إن وجدء وهو الغاية» والمطردة المنعكسة أرجح من التي لا 
تنعكس كقياسنا في تزويج غَيْرِ الأب والجد للصغيرة ة أن من لا يملك التصرف في مال 
الصغيرة بنفسه لم يملك التصرف في بعضها كالأجنبي مع قولهم : إنه من أهل ميرائهاء فكان 
كالأب ؛ فإنه منعكس بالحاكم؛ إذ هو تزوج» وليس هو من أهل ميراثها. «والمنعكسة على 
خلافها»» كما ذكرناه؛ فإن من لا يملك التصرّف [ينعكس؛ إذ كل من يملك التصرف]7) 
في مالها بنفسه يتصرف في بعضه. ولا كذلك تعليلهم بالإرث . 

«والمطردة فقط على المنعكسة فقط» . 

وقولنا في القطع بسرقة الثمار: كل ما جاز بيعه وبلغت قيمته نصاباً وجب بسرقته 
القطع مطرد. ولا ينعكس بدليل الموقوف» وأم انولد؛ فإنه يقطع سارقهماء ولا يجوز 
لمعومان ٠‏ وهو أرجح من أن يقول الحنفي: كل ما لا ينتفع به حالاً ومالاً لا يقطع بسرقته: 
فإنه وإن انعكسء إذ الذي [يفقد]97) النفع به في الحالتين لا يقطع به؛ لأنه لا قيمة له» لكنه 
غير مطرد بدليل الجَخش الصغير . 





الل سقط في ت. 


54١ 


ب ص« ل 00 2 0 2 *؟ س ٍِ 0 7س ه 007 00 سر 07 2 
وَالْضِرُورِيَة الخمْسّة على غيْرهاء وَالْحَاحِبَة على التحسينيّة ‏ وَالتُكميليّة من 


مه سر ون “سر 


الْكَمْسَة عَلَى الْحَاجِيْة» وَأَلدييه عَلَ الريَعَة» وَقِيلَ : بالْمَكْس . 





«وكونه جامعاً للحكمة مانعاً لها»» وتوجد الحكمة كلما وجدء وتنتفي كلما انتفى 
«على خلافه» والمناسبة على الشبهة»؛ لأن الظن الحاصل بها أقوى فقولهم في اثنين: قطع 
أحدهما من المرفق» والآخر من الكوع القصّاص على الثاني فقط كما لو قطع أحدهما اليد 
وحرٌّ الآخر الرقبة مرجوح بالنسبة إلى قولنا: بل هما قاتلان؛ لأنهما اشتركا في سبب وجوب 
القصاصء فيلزمهما كما لو اختلف المحلّ بأن قطع أحدهما من جانب» والآخر من جانب»؛ 
لأن حاصل قياسهم شبهيء وهو تشبيه قطع الرقبة بعد الكوع بحر الرقبة بعد القطع» ولا 
مناسبة بينهما بخلاف قياسناء فإنه مناسب . 

الشرح: «والضرورية الخمسة على غيرهاء والحاجيّة» على التحسيئيّة» والتُكميليّة 
من الخمسة على الحاجيّة والدينية على الأربعة» أي: إذا تعارضت أقسام من المناسبة قدمت 
بحسب قوة المصلحة تقدمت الأمور الخمسة الضرورية على غيرها من حاجي أو تحسيني» 
وقدمت المضلحة الحاجية على الكحسينية». وقدمت التكميلية من الخمس الضرورية على 
اقل العالسة وذ سرمت معن الحمية تن أنفسها قدمت الدينية على الأربع الأخر ؛ 
لأنها المقصود. 

قال تعالى : وما خَلقَتُ الجن ل لِيَعْبْدّونَ# [سورة الذاريات: الآية 05] . 

«وقيل: بالعكس» أي: تقدم الأربعة الأخر؛ لأنها حقّ آدمي» وهو مبني على الشّح 
والمضايقة» بخلاف حقّ الرب؛ فإنه مبني على المسامحة والمساهلة» ولذلك قدم قتل 
القتصاص على قتل الردة عند تزاحمهماء والصّحيح الأول لحنديت : #فدقز الله لحن 
القَضا13. 

وأما تقديم قتل القصاص. فقد بَيّنا فى شرح المنهاج» سرّه ) وهو أن الشارع لا مقصد 
له في إزهاق الأرواح» إنما مقصده دعوة الخلق إليهء وهداهم وإرشادهم» فإن حصل فهو 
الغاية» وإلا تعين حسم الفساد بإراقة دم مَنْ لا فائدة في بقائه» فإراقة دم المرتد والحربي 





2508 أخرجه مسلم كتاب الصيام ب!؟ رقم (:66. ه6١1)ء وأحمد (١/775ء لاا‎ )١( 


5 وابن ماحة (4ه/ا١),‏ والبيهقي (5:/هه؟) من طريق سعيل بن جبير عن ابن عباس ١‏ 
ولفظه : فدين الله أحق بالقضاء. 


(وَيأْنْتِفَاءِ لْمُرَاجِم الأضل . وَِرْجْحَانِهًا على خاخيوا ال د لِلنّمي 
عَلَى الوت» وقيل: بلقي َبِقُوَةِ الْمُنَاسَبَةِء وَالعَامّةِ في الْمْكَلَّفِينَ عَلَى 
ألْخَاصَّةٍ 





إنما هو لعدم الفائدة في بقائه لا لقصد في الإزهاق» فإذا زاحمه قتل القتصاص. وكان ولي 
الم لا قصد له إلا التّشَّمُي باستيفاء ثأر موليه سلمناه إليه؛ فإنه يحصل فيه القصدان جميعاً: 
تطهير الأرض من المفسدين بإراقة دم هذا الكافرء وتشفّي ولي الدمء ولا كذلك لو قتله 
الإمام عن عن الردة» فإنه يبطل مقصد ولي الدم بالأصالة» والجمع , بين الحقين أولى . 

والحاصل: أن تسليمه إلى ولي الدم ليس تقديماً لحق الآدمي» بل جمعاً بين الحقّين: 
فليس مما نحن فيه. فظهر أن الدينية مقدّمة على الأربعة.. 


الشرح: «ثم مصلحة النفس. ثم النسب. ثم العقل. ثم المال»). 

فإن قلت: كيف قلتم فيمن زنا وسرق وشرب الخمر: إنه يبدأ بحد القذف. ثم 
الشرب. ثم الزناء ثم يقطع في السرقة . 

قلت: الحدود تسقط بالشبهة. فلذلك أخرت موضع الخلاف في تقديم حي الله 
- تعالى - أو الآدمي إنما هو فيما لا يسقط كالأموال في الزكاة: والحج ونحوهما. 

قوله: «وبقوة موجب النقض» فيه. أي: إذا انتقضت العلّتان.» وكان موجب التخلف 
في أحدهما في صورة النقض أقوى منه في الآخر قدم الأول. وقوته بأن يوجد فيه ما يمكن 
إحالة النقض عليه «من مانع؛ أو فوات شرط» دون الصورة الأخرى. إما بأن كان موجب 
النقض فيها فَعينا أو محتملا للوجود والعدم فيهاء فإن قوة موجب النقذس راجحة «على 
الضعف والاحتمال) . 

الشرح: «وبانتفاء المزاحم بها في الأصل» بألا يكون معارضة؛ وتكون الأخرى 
معارضة «وبرجحانها على مزاحمها؛» إن كانت [ذات]'؟ مزاحم. «والمقتضية للنفي على 


)١(‏ في ب: ذا. 
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يحو له بو حهنة لد لسك يه مد فد حفه قد حول موا بق أي حا مه ا و ها نياك يفا فو يهلد أموك بفام بها اوم قات هر امف را عم هاه وه ول ها لسع ع ب هل 18 لايد ارقا و الوا ا ا 





الثبوت» لشوت [حكمها راجحة أو مساويةء بخلاف المثبتة؛ إذ لا يثبت]'' حكمها إلا 

«وقيل: بالعكس» وهو المختار؛ لأنها ناقلة تفيد حكماً شرعيّاء «وبقوة المناسبة». 
كقولنا في المرتدة : بدلت الدين الحق بالباطل, ؛» فوجب عليها القَثْل كالر جل » فإنه أنسب من 
ا ا تقتل ال قياساً 0 الكافرة الأصلءة ؛ لأن جعل الارتداد علَّة العقوبة 
ظ امي ل ف يا ا المناسية رن رد 


26 


التتحية بكي الذذ 
لح لس ابرع 


1 


لمَوع : ِرَجَحُ بِالْمْسَارَكَةِ في عَيْنٍ ألْحُكمء وَعَيْنِ لْعلَّة عَلى أَلثَّلانَةَ وَعَيْنٍ 
َحَدِهِمَا عَلَى الْجِنْسَيْنِ وَعَيْن العِلَةِحَاصَّةَ عَلَى عَكْسهء وَبألْقَطع بها فيه ٠‏ وَيَكونٌ الَْوعٌ 
بالتعة خكلة لا ننصيات”» 





الشوح: وإليه أشار بقوله: «الفرع يرجّح بالمشّاركة» لأصله «في عين''' الحكم. 
وعين العلة» معاً «على» القياس الذي يشارك فرعه أصله في الأقسام «الثلاثة» الأخرى. وهي 
المشاركة في عَيْنِ الحكم وجنس العلة» أو في جنس الحكم» وعين العلة؛ أو في جنسها. 
«و» يرجح ما شارك فرعه أصله في «عين أحدهما؛ إما عين الحكم وجنس العلة؛ أو عكسه 
«على» ما شارك فرعه أصله ذ في #السين وعين العلة خاصة على عكس». وهو ما شارك 
فرعه أصله في عن الك وحص الدل: 

«وبالقطع بها فيه» أي: ويرججح القياس المقطوع بوجود علته في الفرع على غيره 
كقولنا في نجاسة بول ما يؤكل لحمه: ما يستحيل من الجوفء فأشبه بول الإنسان؛ فإنه 
أرجح من قول المالكي في تعليل طهارته : مائع وردت الرخصة في إباحة شربهء فإنها صفة 
مختلف فيهأ» ولا نقطع بوجودها في المَرْع . 

«ويكون الفرع» ثابتاً في أحدهما «بالئّص جملة» دون الآخر «لا تفصيلاً»» وإلا لثبت 
الحكم فيه بالنّص لا بالقياس» الرابع : الترجيح بحسب الخارّج» ولم يتعرض له المصنف؛ 
لأنه يعرف مما ذكره. 

الثاني : الاستدلالان : ولم يتعرض أيضاً لهما كذلك . 





(1) في ب: غير. 


ِ 7 1 مه و 2 6م 
القَسْمُ الثَالِثُ فى تؤجيح المنقولٍ وَالمَعقول 


لْمَنَقُولُ وَاَلْمَعْقُولُ: يُرَجَحْ ألخَاصُ ِمَنْطُوقِه ا دَرَجَاتٌ ؛ 
لكزجيع نه بحسب امقر َلْعَامٌ مم لياس تق 7 8 8 
فَتُرجَحْ آللْمَاظ ألصَّرِيحَةَ بِحَةٍ عل غْيْرِهَاء وَيكوة الفدقك 2 فَء وَيألذَاتِيٌ على 
اوضق وَبِعْمُومِهِ عَلَى الآخَر؛ لِمَائِدتِه . 

بالعَكس ؛ للإتّمَاقَ عَليْه وَبِمُوَافقَتِه التّقْلَ أَلشَّرْعَِ أو ار أَوْ ق:, 
8 طريق أَكْتِسَابِهِ وَبعمَل (المَذِيئَةَ)ء َو الخلفاء لوي ٠‏ أو أ لعلمَاءٍء 0 


0 َبتَفْرِيرٍ كم القذر أو كم اَي ١‏ وَبِذَرْءِ كي تدك من التَّوْجِيحَاتِ 


و 


ف الكدكات: والكدرو ائرة ل( الخصده وَفِيمًا ذَُكرَ ِرْشَاةٌ لذلك . 


وا 





الشرح: «المنقول والمعقول» والتعارض بينهما على وجهين؛ لأن المنقؤل إما عام أو 
خاصء» والخاص إما دال بمنطوقه أو بمفهومه. 

فنقول: «يرجّح الخاص بمنطوقه؛ على القياس؛ لتطرّق الخلل إليه» فتعليلنا نقض 
الوضوء بالمس لحديث : امن مس ذكره) أرجح من قولهم: عضو من أعضاء الإنسان» فلم 
ينقض كاليد والرجل. «الخاص» الذال على الحكم «لا بمنطوقه درجات» في القوة 
والضعف» «والترجيح فيه حث مأ يع للناظر) من قوة الظطن. «والعام مع _ القياس بعدم؟) 
حكمه في أنه هل يجوز التخصيص بالقياس؟ وإلا فهذه وجوه التّرجيح في الأدلّة . 

«(وأما الحدود» فمنها عقلية» كتعريفات الماهّات» ومنها سمعية» كتعريفات الأحكام, 
والذي يتعلق به غرضنا «السمعية» فترجح بالألفاظ الصريحة على غيرهاء ويكون المعرف» 
في اتفلندينا «أعرف») مخه فى الآخرء «وبالذاتى على العرضى ١‏ وبعمومة) ويرجح أحدهما 
بكونه أعم «على الآخر لفائدته» المتكثرة بتناوله بحدود الآخرء وزيادة. 
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ا و#ا لقال جع قر فك اروك عر اخ قي يف قر فيد وز جه ماعل" روزا رم افد أن هرك رف تفن أله مه لمان ايهال كه" اول" 18 برف لير » كك هل بهار قي “توا “حو ها دقل جه بهل اله “لالد لو بورد «واس هه أ 





(«وقيل: بالعكس». وهو أن الأخص أرجح «للاتفاق عليه» لتناول الحَدّين له» بخلاف 
النافي» فإنه مختلف فيهء والمتفق أولى» «وموافقة العقل» السمعي أي «الشرعيء أو 
اللغوي»؛ فإن الأصل عدم النقل «أو قربه» إلى المعنى المنقول شرعاً أو لغة عنه؛ لأن النقل 
إن كان للمناسبة؛ فيكون الأقرب أنسب. فيكون أولى» «وبرجحان طريقة اكتسابه»؛ لأنه 
أغلب على الظن. 

«وبعمل «المدينة» والخلفاء الأربعة» أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم 
«والعلماء ولو واحداًء وبتقرير حكم الحظر؛ فإنه أحوط من المقرر لحكم الإباحة» أو حكم 
النفي لموافقته الأصلء ويدرأ الحد.ء ويتركب من الترجيحات الواقعة في المركبات. 
والحدود أمور لا تنحصر. وفيما ذكر إرشاذ: لذلك:» ارشدنا الله لمراضية: 

فال علماؤنا: وهذه الترجيحات منها ما تنهض به الحُجّة في نفسه. ومنها ما لا يستقل 
بيه :وليلاه كعمل: الندية والخلفاء» واطراد العلة» وغير ذلك؛ لأنه ليس كل ما صلح 
للترجيح صلح لأن يكون في نفسه دليلا؛ فإن الترجيح يتطلب فيه أدنى ظن» وما استقل 
بنفسه دليلاً أرجح مما لا يستقلء والله الموفق 

فرغت من هذا الشرح في أواخر نهار الأربعاء الثالث والعشرين من ربيع الآخر سنة 
تسع وخمسين وسبعمائة» وكانت البراءة”'' فيه بن سكول بم تمان وخبصر وسعكانة 
وهو شرح إذا رآه المنصف عرف أنا أتينا فيه بالعجب العجابء, ودعونا قَصِىّ الإجادة 
فأجاب. ورُضيًا عَصِيّ المراد» فزال شماسه وانْجَابء ودرى أهو الجدير أن يبيد بالقرى 
وَهَْجَرَ هَجْرَ واصل الكرام. أم الحقيق بأن يضرب له آباط المطي أهل الآراء؛ فإنا وَقَيْنَا بحقّ 
مختصر حلت فيه العقدء وقام مصنفه ‏ يرحمه الله - بوظيفة الإيجاز التي قصر دونها كلّ 
بليغ» وقعّد ورمى المعاني من أمد بعيد. ولم يسلم من حاسد على هذه النعمة» ونعمة الله 
مقرون بها الحَسّدء صدح على غصون البلاغة ذوات الأفنان» ومنح الطالبين جنّة قطوفها 
دانية لكل قاصٍ ودانِء وشرح صدور الأولياء غير ملتفت إلى الأعداء. وإنما كلام العدا 
ضرب من الهذيان» ل ا وَرُْضِنًا مصاعب النظر بالجد والاهتمام. وترقينا فجر 
الحقائق حتى تبلج صَُبْحُه والناس نيام»ء وأعملنا الأفكارء واستخرجنا من الحبَايا الأكَارء 


)غ2 فى انك البداءة. 


512 7/ 


# # ا # الهون الواه السا#اا#«ا##ها# ا #ا#ه##وووو#اهاه ا#«ا#و ههه له ا« اله اله له له له له .د ٠.‏ -. 





وأسضزلنا: الدعاتق 'الطائرة بهو الأؤكاز» ,ونا .وق :ارتاضن لنا بعد هذا الكذ مو التضاعب 
شُمُوسهاء ونا منا بعد هذا البُعْد في الدَّيَاجر أقمارهاء وفي الهٌياجر شُمُوسهاء واقترب منا 
عقيب هذا الجد من المطالب تائيها فَأَعَدْناها. 


وقد ظنّ دروسها_لن يقدم من يقبح هذه الصورة الجميلة؛ ويشينهاء ويعترض هذه 
العقلية بما هو عند ذوي التّحقيق يزينهاء ويبتدر هذه الذرة بكلمات ينفق بها سوقهاء ويباع 
سَمِينهًا: [الكامل] ظ 
َإذًا أََاءَ اله تشم فَضِنَةٍ امحريحت الضاع اميا تمان ابوه 
تولك تيان التتان ويقعا حافت مَاكَانَ يُعْرَفَ طيبٌ عَوف العَودٍ 

وكيف تعدم اذاه الحسناة» وتفقد حاسداً يقصد أن يستكفىء من إحسانها الصحيفة 
والإناء؛ وأنى يُنَكََى الكمال ولا يذم الأتضائ ولا علينا سيطول الزفق كلبلا »«ويغوة الشف 
ثناء جزيلا. ويقوم الشأن بحمدنا طويلاء وتكثر الأعوان والأنظارء» [وتسكن الذّهماء. 
ويخمد النقع المثار ويؤسس بناء الإنصاف على]'' التقوى بموت الحاسد والمحسود. 
فيهدم مسجد الضرار: [الكامل] 


فى 9س سر 


وداب عَلَىْ جنع الْقَصَائِلٍ جاهداً وَأوِمْ لَهَا تَعَبَ القَرِيحَة وَالحَسَد 
وَأَفُصِذ بِهَاوَجه الأله وَتَفْعَ مَنْ كه يكن جد فيهَا وَاججَقة 
وَافُوُكُ كَلامَ الحَاس دين وَبَفْيَهُمْ ‏ هَمَلاً فَبَعْدَ الْمَوت يَنْقَطِعٌ الجَسَدْ 

فقد جمعنا .بحمد الله في هذا الشرح كل جميل جليل» ووضعنا بتمامه عنا الحمل 
الثقيل» ورفعنا الأيدي بالدعاء لمن أحسن إليناء ولم يدعنا نعترضه بسبيل ما على المحسنين 
من سبيل» وهو مولانا ملك الأمر المعز الأشرف العالى المولوي الأميري الكافلى العالمى ‏ 
الزاهدي العلائي فيو على المارداني الحنفي نائب السلطنة الشريفة ب «الشام» 05-6 
الجامع بين العلم والدين» والمانع نفسه إلا عن سلوك سبيل المتقين» والدافع عن الحق 
حيث لا ناصر ولا معين» الذي أحسن فاطمأنت القلوب» وجاد فجادت القريحة بالمطلوب». 
وأتى بالجميل على أحسن أسلوب» جزاه الله عنا أفضل الجزاءء وحرسه بعناية تبلغ عَنان 





58: 


ف لصوا ا عار اق مات ا 1 6 في تفع شا بير 4 18 لا يوا لمعيو خ سه ولام يو عق ا نهة لفك كوا لذ زف «وفداجها له لهي 0 موك يلا موا ب و و اد م ا 


السماءء وتقبل فيه من مواليه صالح الدعاء؛ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين 
معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك» ومن اليقين ما يهون علينا مّضَّابِ الدنياء ومتّعنا 
الهم بأسماعنا وأبصارنا أبداً ما أحييتناء واجعل ذلك الوارث مناء واجعل ثأرنا على من 
ظلمناء وانصرنا على مَنْ عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في ديئناء ولا تجعل الدنيا أكبر همناء 
ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علينا بذنوبنا مَنْ لا يرحمنا يا أرحم الراحمين» وصلى الله على 
سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعيه 7" . 


بعونه تعالى 
تم الجزء الرابع من كتاب رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 
وهو الجزء الأخير 





)١(‏ ثبت في أ: 
ووافق الفراغ من نقل هذا الكتاب المبارك يوم الخميس صباحاً الموافق 5١‏ القعدة من سنة 
4 على يد كاتبه الفقير إلى الله تعالى المحتاج للدعاء ممن نظر في هذا الكتاب: مصطفى 
الحكيم بن الحاج أحمد الحكيمء اللهم إني أتضرع إليك. وأْمُدُ كَفَّ الافتقار إليك أن تغفر 
لوالدينا ولمشايخنا ولكل من انتفع بهذا الكتاب من المسلمين أجمعين بجاه سيد المرسلين 
سيدنا محمد عَلِيَ. 


5.4 


جارس العا 
لكتاب 
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 


تانيا: فيوس الاحافية 
ثالثاً: فهرس الآثار 
انعا : فهرس الأعلام 
خامساً: فهرس الأشعار 
ينا دسا : ثبت المراجع 





رقم الآية الآية الحزء الصفحة 
سورة الفاتحة 
0 إناك تعيد 4 رق 
١‏ اهدنا الصراط المستقيم ١‏ قا 
سورة البقرة 
/ ومن الناس من يقول 316 
. يخادعون الله 3 /ا0 ١‏ 
"١‏ يا أيها الناس اعبدوا ربكم م د نا 
م فأتوا بسورة من مثله 1 ,1 
/” ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل م ل 
م8 وعلم آدم الأسماء كلها 000000000000000 | 24:١‏ 7غ: 
5 اهبطوا ١‏ ا 
13 أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 1 /؛ 
, 1 
477 /7”ع 
08 وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة ١‏ و 
/ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ١‏ 0 4 
34 إنها بقرة صفراء فاقم لونها , , 
7 ادع لنا ربك يبين لنا ما هي 5 6 
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رقم الآية الاية الحرزء الصفحة 
7١‏ وما كادوا يفعلون 0 ا 
ذه أقيموا الصلاة ١‏ 6 
م1 وملائكته ورسله وجبريل وميكال م 5 
١‏ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها 
أومثلها 5 _ ل امم م لك ‏ ة اد 
١١١‏ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان 
هوداً أو نصارى تلك أمانيهم. . . : 20648 
و وكذلك جعلناكم أمة وسطأ لتكونوا 
كتوداء على النامن ل ااال 1 
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها : 84 
١ 01/‏ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة 7ض ١١‏ 
١‏ إن الصفا والمروة ١‏ 1 
ا كلوا من طيبات ما رزقناكم 1 444 
و١‏ إن الذين يكتمون اقيق 
١7/4‏ ولكم في القصاص حياة 4 رس 
6 كتب عليكم إذا حضر أحدكم 2 ااال 1 
وها فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً 
أو على سفر الي 9 ين ردن 
/ 
١1/‏ أحل لكم ليلة الصيام 0 
علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم م 3 
: 4 
فالان باشروهن. ل 41١‏ 
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
من الفجر كالح 93ص طح ج57 7ا4_.ملم ‏ ىر م اج ا اد 849 49١‏ 067 
ع 53 
١‏ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ١‏ وذ 
١045‏ فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ١6‏ 
١ 1/‏ الحج أشهر معلومات ف ١‏ 


10 





رقم الآية ٠‏ الآية الحنه .“الستحة 
06" كذك ركم آباءكم ١‏ 1 
7١‏ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن 1 6م 
شف ولاتقربوهن حتى يطهرن . . . . ١‏ .2 
١‏ 4 
/ 
ف والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. . ١‏ تلك 
١‏ 19 
و 767 71 
7 
وبعولتهن أحق بردهن م 85 ١91١‏ 
9 
ف فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح . . . . : 000 
6" فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجأ غيره 7 اا لزه 
: يسك 
11 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً. . . . كن ولف 
7" لا جناح عليكم :إن طلقتم النساء مالم تمسوهن . ش و خض 
خرف أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ١‏ كن 
يرف حافظوا على الصلوات : م 
6" متاعا إلى الحول 3 7 
”4١‏ وللمطلقات متاع بالمعروف 1 يض 
8 إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه 152020 /الا”. 1/10" 
تف لإيسألون النامن إلحافاً ١‏ نل 
3 وأحل الله البيع وحرم الربا م ١‏ خم 
حك واستشهدوا شهيدين من رجالكم ١‏ 41 
١‏ اله 
١ :‏ 
وأشهدوا إذا تبايعتم 0 8 
ضف لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ١‏ بد 
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رقم الآية الاية ارهد المح 
سورة آل عمران 
7 منه آيات محكمات هن أم الكتاب > 014 
وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ١‏ 0 
0 تكن 
1 إن الدين عند الله الإسلام ١‏ غ6 
0 ومكروا ومكر الله ١‏ ١8م‏ 
/ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه . . ِ 47 
4م أفغير دين الله يبغون : 0" 
0 ومن يبتغ غير الإسلام ديأ ١‏ ه66 
1 كيف يهدي الله قومأ كفروا بعد إيمانهم . . . . م 0" 
14 إلا الذين تابوا من بعد ذلك 1 ىق 
0 كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل . . . . 1 ,8 
: 038 
0 ولله على الناس حج البيت. . . . 1 ل ان 
تذيسن 
بل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته . . 11 
: 1 
06١‏ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ١‏ ١م65‏ 
١١‏ كنتم خير أمة أخرجت للناس 1 74 14" 
0 لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة قّ 11 
١‏ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 5 00 
١‏ وشاورهم في الأمر ١‏ )6 
١/٠‏ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم . . 7 نيك 
١0‏ إنك من تدخل النار فقد أخزيته ١‏ 2.0 
سورة النساء 
0 فانكحوا ما طاب لكم من النساء. . . ١‏ ان 
١‏ ين 
1 فإن آنستم منهم رشدا : نكن 


”-65 





رقم الآية الآية الحزء الصفحة 
١١‏ يوصيكم الله في أولادكم 3 هلا 31 594 
وورثه أبواه فلأمه الثلث ١‏ قد 
فإن كان لهم إخوة 000 4 ٠٠١4‏ 
06 
” ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ١‏ ين 
9 5 
بن وربائبكم اللاتيى فى حجوركم 1 525 
وأن تجمعوا بين الأختين م ع 
1 
1 ما ملكت أيمانكم : > 
وأحل لكم ما وراء ذلكم 1 كن 
8 ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات 6م 
فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن. . . . م قن 
م م 
14 يريد الله أن يخفف عنكم : /51 
1 ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى . . . . ١‏ 41 
أو لامستم النساء ١‏ 19 
١‏ 
12 إن الله لا يغفر أن يشرك به 3 ١‏ 
01 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب 
يؤمنون بالجبت 7 ١‏ 
0 أم يحسدون الناس ١‏ لين 
م0 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها , ١‏ ما 
1 فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 1 حن 
7 قد أنعم الله علىّ إذ لم أكن معهم شهيداً 1م 
4 ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً ع 0" 
نه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوابه... ١‏ ” 011" 
8*9 
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رقم الآية الحزء الصفحة 
5 ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. . ا 5231 
١‏ الل الالال لام 
ل فليس عليكم جناح 3 00 
0 لتحكم بين الناس بما أراك الله 0 
١١6‏ ومن يشاقق الرسول من بعد. 1 ١7‏ /اه؟ 
م كونوا قوامين بالقسط شهداء لله 1 6 
١53‏ زساذ مكونن وريه ١‏ ع 
سورة المائدة 
1 وإذا حللتم فاصطادوا ١‏ 1 
حرمت عليكم الميتة ١‏ تل 5560 ا" 
5 41م 
إلاماذكيتم 0 582 
0 والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم . م م 
1 إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ااا له لك 
١‏ 5ل الال ا 
6" اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء م 
نض من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل 5 ناض 
نذا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون في الأرض 03 ل للا ااال .2 
وذ ف 
4 إلا الذين تابوا من قبل ف قاض 
8 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ١‏ لا 17١5ل‏ 
لع 
1 
0 سم ع 0٠6‏ 
5 فاستبقوا الخيرات 1 رين 
/3 ظ 2500000 ١‏ ومه 
ق 45١‏ 


10/ 





رقم الآية الآية الحزء الصفحة 
84 كلوا مما رزقكم الله ١‏ د 
/ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 
ولكن يؤاخذكم ا ا امك تفضا 
10 فجزاء مثل ما قتل من النعم : خض 
أو كفارة طعام مساكين 0 م 
١‏ فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم : ف 
١‏ الله يعضمك هن الناسن ا ١‏ 
سورة الأنعام 
م ما فرطنا في الكتاب من شيء 1 4# 
4١٠‏ أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون ع وف 
01١‏ إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء. . : "١‏ 
14 انظروا إلى ثمره إذا أثمر 1 ١‏ 2 
١١‏ وخلق كل شيء ١‏ رد 
١١‏ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق . . : ٠‏ 
١‏ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. . . . : م21 
١‏ قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما 5 ١‏ 
| 0 : م 
١6١‏ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق َ م 
١0‏ فاتبعوة ١ ١‏ 
سورة الأعراف 
١‏ ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ١‏ 06 01 
7١‏ خذوا زينتكم عند كل مسجد > 115 
01 ما لكم من إله غيره ِ 7 
4/ ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ١‏ ولد 
١‏ واخختارهوسى قوم شيعي ريزلا 1 نين 
/اه ١‏ النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم 
في التورأة. . 1 2277 
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رقم الآية الآية الحزء الصفحة 
١1١‏ وقولوا حطة وادخلوا البابس سجدا ١‏ 1 
0 كونوا قردة خاسئين 27 “ا 48 
١49‏ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين . ١‏ ْ/ 
سورة الأنفال 
١‏ وإذا تليت عليهم أياته زادتهم إيماناً ١‏ ا 
١‏ ومارميت إذرميت ولكن الله رمى ١‏ ا 
8 قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ١‏ 06 
١‏ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. . 7 1 75 
30> يا أيها النبى حرض المؤمنين على القتال.:.. . ١‏ نحي 
1 74 
117 354 ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يئخن 
في الأرض ااا الام #لاه لاه 
سورة التوبة 
0 فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ١‏ 0006 
7 الى 1١9‏ الكل 
48 كلا ,:1١‏ 
2 
”> حتى يعطوا الجزية ١‏ 044" 
١‏ .3 
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها 
ظ في سبيل الله ف ا ل 
6 إلا تنصروه فقد نصره الله ”3 
1 عفا الله عنك لم أذنت لهم : 0 
/ان . هلاه 
6م02 ومنهم من يلمزك في الصدقات 5 ع 1 48١‏ 
01 إنا إلى الله راغبون 1,2 
0 إنما الصدقات للفقراء والمساكين /الاع 





رقم الآية الاية الحزء الصفحة 
1١‏ ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم 2 
4 إن تستغفر لهم سبعين مرة 4 01١55‏ 
1 لاحك ا قلراة واليكوا فوا ١‏ 8 
ا خذ من أموالهم صدقة ١‏ 77 
نين وما كان المؤمنون لينفروا كافة ااال اه 
1 ند عقف 
2 
سورة يوس 
١‏ قل ما يكون لي أن أبدله : 4 
09 قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم 
فك .عدرايا ا م اا االو 5لا 
سورة هود 
١‏ لا يؤمين من قومك إلا من قد امن 1 6 
5 ونادى نوح ربه ١١ / ١‏ 
سورة يوسسف 
١‏ إنا أنزلناه قرآناً عربياً ١‏ 0 
4 إن الحكم إلا لله ١‏ 4 
1 لتأتني به إلا أن يحاط بكم ٍِ 5 
1 فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم ١"‏ 7/4 
// يا أيها العزيز إن له أبا شيخاً كبيراً فخذ أحدنا مكانه ‏ 4 0 
4 واسأل القرية ١‏ مخ 517 
م 8غ 
ا وما أكثر الناس :ولو مخراطيت تمؤمنينة ١ ١‏ 
ْ 0 حضف 
سورة الرعد 
1 بغير عمد ترونها لق ١05‏ 
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رقم الآية الآية الحزء الصفحة 
سورة إبراهيم 
: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ١‏ ا 
”7 إلا أن دعوتكم 3 إ 
2 قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار 1 4 
م رض افيه أقنلان كيرا من التاين ١‏ 0 
سورة الحجر 
94 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون > 44 
ضف 
516 فإذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا 
له ساجدين ْ ١‏ 2 
.1 إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك 
من الغاوين ١‏ 5 
15 ادخلوها بسلام 0 4 
/ا/ ولقد آتيناك سبعاً من المثاني ل" 4 
سورة النحل 
١‏ أفمن يخلق كمن لا يخلق ١‏ وذ 
م وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين 1 يل 
26 إنما قولنا لشيء إذا أردناه ١"‏ 1 
13 فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون _ 
5 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ا 
ع 19 
/اه ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شىء 0 06 
78 وأوحى ربك إلى النحل ١‏ : 044 
4 وإن تولوا فإنما عليك البلاغ / ١‏ 
84 الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً ١‏ 06 
/ ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء 1 ا ١7١‏ 
ْ ابم 
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رقم الآية الآية 


ل ااام 


١١5 


ذا 


1١ 
ا‎ 
6 
1 
/ 

,)ُ 


د 
/ا/ 
:4م 


06 


م4 


ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب 
إن إبراهيم كان أمة 


سورة الإسراء 
ونا كنا مطية ع ايت وس 


فلا تقل لهما أف 


جناح الذل 

ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق 
ولاتقف ماليس لك به علم 
انظر كيف ضربوا لك الأمثال 
ومن الليل فتهجد به نافلة لك 
ويخرون للأذقان 


سورة الكهف 
وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا 
إلى الكهف 
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله 
جداراً يريد أن ينقعض 
وآتيناه من كل شيء سبباً 


وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً 


سورة مريم 
وكان نامز أهله بالصلاة والزكاة 

سورة طه 
الرحمن على العرش استوى 


وأقم الصلاة لذكرى 


11 


كت 


ج- ١‏ ناد مسا للست مسب 


56 لاا 

باه وريه 

١١7 

8١ 

601١6 
١86: 2” ال‎ 
8 

١ 1/ 

4 


11018 
5114 
27 
109 
١11 


١ 8 
4/8 


88 
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رقم الآية الآية الحزء الصفحة 
807 وماتلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي م ١‏ 
66 كي تقرعينها ولا تحزن م 
7 فاقض ما أنت قاض " 2 
9 أفعصيت أمري ١‏ 036 
4 إنما إلهكم الله ع ١6‏ 
ين وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ١‏ 0 
سورة الأنبياء 
/ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 1 ا 
2_١ 4‏ 
ب لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا م م "١‏ 
وف لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ١‏ دح 
م01 إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم م ا 
06١١‏ إن الذين سبقت ِ ا 
١٠١‏ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 4 احض 
00 قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إِلّه واحد لما 
سورة الحج 
18 ألم تر أن الله يسجد له من في السموات . . ١1514 ١‏ 
7 ولكلو فوا رالنيت الععيق ١‏ 06 
0 إلا مايتلى عليكم . مم 
م والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لضن 
فإذا وجبت جنوبها ١‏ 1.4 
فكلوامنها 0 0 
7 اركعوا واسجدوا ١‏ 6 
سورة المؤمنون 
065 والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم 
0 570 


أو ما ملكت أيمانهم 


514 





رقم الآية الآية الحزء الصفحة 
١‏ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة ١‏ 
0١‏ كلوا من الطيبات 4 
0 ومن يدع مع الله لها آخر لا برهان له به 5 09 
سورة النور 
١‏ لانو الداتى:فالعلدوا و 0.١ ١‏ 
١ 1‏ 017 
م ملل 11 وم 
١0 <‏ 
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. . . . : ” 
: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأريعة كيلا م اااااااااالن اا 001 
1 والذين يرمون أزواجهم و ١0/‏ 
7 قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 1" 
١‏ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها : رفن 
ا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً / 5 
| 1 077 
2 ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور 1 ١م‏ 
1 فأذن لمن شئت منهم : 00 
1 فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة رن 
سورة الفرقان 
1 وقال الرسول يارب إن قومي اتخذوا 
هذا القرآن مهجوراً ْ 1 00 
1 والذين لا يدعون مع الله إلْهأ آخر ١‏ 4غ 
م يق 
7 الامقثات 5 58 
سورة الشعراء 
١‏ إنا معكم مستمعون 0 06 


110 





رقم الآية الآية الصفحة 
3 ألقوا ما أنتم ملقون 4 
سورة النمل 
0٠‏ الايخاف لدى المرسلون إلا من ظلم ثم بدل 
يبدا بحك مسموع 1 خرف 
1 وأوتينا مرخ كل شتنع 4 
30> قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله ١6‏ 
سورة القصص 
: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه 567 
١‏ فوكزه موسى فقضى عليه ١1‏ 
”1 أيما الأجلين قضيت ؟الاع 
جه يجب إليه ثمرات كل شىء 1689 
سورة العنكبوت 
١‏ ألف سنة إلا خمسين عاماً ا ال 
سورة الروم 
ب واختلاف ألسنتكم 57 
3 تخافونهم كخيفتكم 55 
نا فطرة الله التى فطر الناس عليها م0 
20 ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون الض 
سورة لقمان 
١١‏ هذا خلق الله رف 
١:‏ وفصاله فى عامين ١‏ 


111 


5١ 


558 
7 
م 


0 


05 


”م 


15 


اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 


إن العسلين واليسلنات 


فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها 


إن أحلتنا لك اذو حك اللؤتن أت اجووهة 
لايحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن 


من أزواج ل ا 
إن الله وملائكته يصلون على النبي 

سورة سبا 
أفترى على الله كذباً أم به جنة 
وما أرسلناك إلا كافة للناس 

سورة فاطر 
هل من خالق غير الله 

سورة سن 
كن فيكون 

سورة الصافات 

والله خلقكم وما تعلمون 


117 


حم 


يمد لجسا سا لجسا 


الصفحة 


و 


106 
ايا 
الاك "11١‏ 
كل لاء؟ 

١١ ؟*‎ 


205 
١ م6١‎ 1/ 


” ا‎ 57 
200 
1١121 


50 
"5٠١ 558 على‎ 


217 


م 





رقم الآية الآية الحزء الصفحة 
0١١‏ فانظر ماذا ترى ١‏ ,8 
افعل ما تؤمر 3 00 

0١ إن هذا لهو البلاء المبين‎ ٠١5 

/و١٠١‏ وفديناه بذبح عظيم . 08 
سورة ص 

5 وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث ١‏ 0ه" 

48 ا لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين 5 
سورة الزمر 

: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها 1 1 

” 5 قل الله أعبد مخلصاً له دينى‎ ١ 

1 إنك ميت وإنهم ميتون ْ ١‏ ع 

0 يا عبادي 0 ”3 

00 واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم 1 07 

١‏ الله خالق كل شيء م ف اح ان 

20> لفن أشركت لييحبظن غعملك ١‏ 

6/1 ١ ألم يأتكم رسل منكم‎ 7١ 
سورة فصلت‎ 

36 اعملوا ما شئتم 1 4 

5 ولو جعلناه قراناً أعجمياً ا لكآ /11 24 8غ 

00 سنريهم آياتنا في الافاق وفي أنفسهم . . . . : 05 
سورة الشورى 

4 أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي : 7 

41١ ١ ليس كمثله شيء‎ ١١ 

6 ورا ءفك شك كلها ١‏ 0 


1١6 


رقم الآية 


ا 


بام مه 


8 


١6 


١ زه‎ 


155 


١ / 


5١ 
,” 
755 
01 


الآية 


سورة الزخرف 


ولممفتكي لزيد ]ة اليف 


ولماضرب ابن مريم مثلاٌ إذا قومك 


ذق إنك أنت العزيز الكريم 


سورة الأحقاف 


وحمله وفصاله ثلاثون شهراً 
تدمر كل شيء 
بد الله 
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم 
[ناجادكم فاسس | 
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 
سورة الذاريات 
فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين 


وما خلقت الجن والإنس إلا ليعيدون 


1184 


الصفحة 


710 


امه 


غ١‎ 
11-5 


11 
5١ 


ار 4 ا 
1 
ول 


096 
/ا٠ع‏ 
لا 
145 





رقم الآية الآية الحزء الصفحة 
سورة الطور 
١5‏ اصبروا أو لا تصيروا ١‏ 48 
55 كل امرىء بما كسب رهين ؟ م/م 
سورة النجم 
ا إن يتبعون إلا الظن 1 الل 0م 
١ 5‏ 
سورة الرحمن 
١‏ فبأى الاء ريكما تكذبان ١‏ /اى/ 
سورة الواقعة 
سورة الحديد 
0 وهو بكل شيء عليم 0 0" 
سورة المحادلة 
١‏ قد سمع الله م عزنا 
8 والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون.... 1 مال ا 
: فإطعام ستين مسكيناً 0 5 
/ ويقولون في أنفسهم ١‏ 0 
١‏ يخربون بيوتهم بأيديهم 0 ١6 ١‏ 
34 مامت كقمى/, ١5ه‏ 
/ كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم ع رح 
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ١١7 م٠١ ١‏ 


19 


رقم الآية الآية العف “الميد: 


لللببسسسسسسمممِي--ا اها --حه- هب ب ا-ا-ببيباباببيبيبيبيييمييايبس(يبب((بببب((بمص ص ص 0 


سورة الحمعة 

٠١‏ فإذا قضيت الصلاة فانتشروأ فى الأرض ١‏ ؛ 
سورة المنافقون 

2 نشهدإنك لرسول الله 1 14 

والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ' 0" 

4 ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله : اع 
سورة الطلاق 

١40 14 ١ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن‎ ١ 

١‏ فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف م 1 اير اد ل 

: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن َ ا 

1 أسكنو من مئ حيث سكنتم من وجدكم ١‏ سن 

وإن كن أولات حمل 0 0ه 045 

سورة التحجريم 

4 يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. . . . 0 0 
سورة الملك 

94 ألم يأتكم نذير ١‏ الا 

١‏ وأسروا قولكم أواجهروا به ١‏ غ8 

١‏ فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه َ 5ط 

سورة توح 

ا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك 4 1 
سورة الجن 

1 ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم ١‏ 006 


/ا1 


رقم الآية الآية الجزء الصفحة 
سورة المزمل 
ع يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً نصفه. . . . 0 يراس 
0 علم أن سيكون منكم مرضى 1 
سورة المدثر 
و لم نك من | لمصلكة" 5 5 
سورة الإنسان 
1 عينا يشر بها عباد الله 0 اذك 
1 ولا تطع منهم آثمأ أو كفورا ١‏ اه 
سورة المرسلات 
سورة التكوير 
0 علمت نفس ما أحضرت ؟ غ4 
١‏ والليل إذا عسعس ١‏ 6 
سورة الانفطار 
31١4 ٠6‏ إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفى جحيم ق وا 
شودرة الاعلى 
؟ ” الذى خلق فسوى والذي قدر فهدى 4 /1” ١‏ 
سورة الغاشية 
١‏ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت 2202 : 05 


/ا1 


رقم الآية الآية الجزء الصفحة 


ا سسا 


سورة الفجر 
و1 ونفس وماسواها فألهمها فجورها وتقواها : 4 040 
سورة العلق 
١‏ اقرأ باسم ربك 0 
سورة القدر 
0 سلام هي حتى مطلع الفجر 2 504 
سورة المينة 
0 وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ١‏ 0 
سورة الزلزلة 
م فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره 9 ؟ 4 
سورة الكوثر 
0 إن شا كل هو الا بسن : 
سورة الكافرون 
١‏ قل يا أيها الكافرون كا 


*1/ 
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الحديث الحزء الصفحة 
حرف الألف 

اليم من قريش ١‏ هلال لال 
آندئوا يعاذا الايد ١‏ 4" 
ني لي تَاِئا 2 
أبكي للذي عرض على أصحابك من أخذهم الفدا ء 5/5 
«أتدرون ما هذا»؟ فقلنا: السَّحَابُ. قال: «والمُرْنُ)» ١‏ 3-53 
اتقوا فراسة المؤمن : ) 
انمي الك كانه عق ا 
الاثنان فما فوقهما جَمَاعةٌ 0 0هغع 
اجتنبوا السَبْم المُوبقات. . 1 هلام 
ألحة هو أوعبدٌ؟ نف 
حلت لَنا ميتنان ودّمّانِ اسه 
أخذ الجزيّة من مجوس هجر 0 5١‏ 
أقركوا التحدوه بالشتهات ْ 7ع 

ظ ؛ 0 
ادرءوا الحدود عن المسلمين ما اسْتَطعثم 1 4 
إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها 0 6م 
إذا اجْتَهّد الحاكم فأصاب فله أجران 5 ا 
إذا اختلف المُسَبَايعانِ تحالفاً 0و.ه 
إذا اختلف المتبايعان والسّلعةٌ قائمةٌ ع | بلاس 
إذا اختلف المتبايعانٍ والمبيع مستهلك + | ملاسم 





الحديث الحزء الصفحة 

اذا استيقظ أحذكم من نومِهِ 1 080 

إذا أقيمت الصّلاة فلا صَّلاةَ إلا المكتوبة 5 

إذا التقى الختانان فقد وَجَبَ الغسل 7 00.5114 
: 6 

ذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 1 ١ه‏ 

إذا بَلَعْ الماءٌ قُلّتين لم ينجس مع لاك ”لاه 

إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما وعم 

تومن ها ل ريده وسن الختان 

الكتان تدوعت العتل ا 

إذا حدَّث كذبء وإذا وَعدَ أخلفٌ / / 

إذا دُبمَ الإهابُ فقد طهّر 3# اا 

إذا زادت الإبلُ على مائةٍ وعشرين استؤنفت الفريضة 4 0060 

إذا شرب الكلبٌ في إناء ركم ِّ 1 

5 فايس / 6 

إذا لم تن تتح فاصئع ما شئت 1 ل 

إذا وَلَمْ الكلبُ في إناءِ أحدكم ١‏ 0.0 
؟ 6 5لا 051١‏ 
1 ا 

دن يغفر الله لك ذنبك كله ؛ | ساسم 

ذن يكفيك اللههَمّ الدنيا والآخرة دض 

أرأيت أمور كنث أتحنّث بها في الجاهلية 81 

أرايتك لو تتعيقيت أكان ذلك فيد |؟ 1 لام 

أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم؟ 5 0 

أرأيت لو كان على أبيك دَيْنُ لولم 

رايك او حاكن عا ملفا دين : كين 

الإسلام يَجَتُ يَجَبٌّ ما قبله 7 06 

السوال عاك ف كر ميك ع 20 

أصبّت الشُنّة وأجزأتك صلاتك 7 10 

أصحابي كالنُجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم 1 8٠١4‏ 


1,26 





الحديث الحزء الصفحة 

2005 6060 3 

8 

أصحابي مثل النجوم فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم 5 "١‏ 
اصنعي ما يصنع الحاجٌ غير ألا تطوفي بالبيت 3 14 
«اعتق رقبة» (للذي واقع أهله في نهار رمضان) 3 1 
أفرد رسول الله يِكِ الح وكان ابن عمر تحت ناقته كله 118 
أَفْرَضَكُمْ زيدٌ 3 01 
أفضل صلاة المرءٍ في بيته إلا المكتوبة ١"‏ ,6 
اقتدوا باللذين من بعدي 5 ١امعلاوا‏ 

34 0_0 
اقتلوا منها كل أسود بهيم يل 
اقرءوا على موتاكم يس ١‏ 3 
أقصرت الصّلاة أم نسيت؟ 5 
أكما يقول ذو اليدَيْه؟ ١‏ 5 
ألا أخبرتيه أنّي أَمَبَلُّ وأنااصائم 1 4400م 
آلآ اذا إهارها فدكوة فاتستعوانه ع الوم 
ألا أذلكم على شيءٍ إذا فعلتموه تحاببتم ١‏ اا“امه 
إلا الإذخر 4 0558 
ألا استمعتم بإهابها ِ ١‏ 
اللهم إني أسألك موجباتٍ رحمتِكَ 44١ ١‏ 
اللهم فقهه في الدين وعلّمه التأويل 4 ناه 
أليس قد ابتعته منك؟ 1 71 
أما أنا فأفيض الماء عَلَىْ رأسي ثلاثة أكف "ولا 
أما إني كنت أريد الصومء ولكنْ قربيه 1 0 لاع 
أما ظاهرك فكان عليناء وأمًا سريرتك فإلى الله ١‏ 400" 
أمرت أن أقاتل الّنَاس حتَّى يقولوا: لا إله إلا الله م ون 
أَمْسلكْ أَرْبَعَاء وفارق سائْرَسُنٌ ِ 07 04 
أمسك أكنَهما شعت م 0807 
إن الله أجاركم من ثلاث خضال 5 6ها 


00 


الحديث 


ان الله حرّم الكلب» وحرّم دمنه 
مس بويد يننا 


د 
0 
زول 


إن ا 
ع إسرائيل لو أخذوا أدنى بقرة لأجزأنهم 
إنختريل ذل فصلن» ٠‏ فضلى رسول الله كلل 


#7 


أن رسول الله لله يك أرخص لصاحب العرية أن يبيعها. . 


أن رسول الله كَِهْ تزوجها وهو حلال 
أن رسول الله مَلْةٍ كان إذا افتتح الصلاة 


أن 


رسول الله ل ورث امرأة أشيم الضبابي . . 
الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين إليتيه 
الشيطان يهم بالواحد ويهم بالاثنين . 
الفمحف يتقضن الصّلذة 
إن في دارهم كلباً 
إكاك ابن عدك 
لم يجتهد فقد غشك 
الماء طهور لا ينجسه شيء 
الماء لا ينجسه شيء إلا ما غيّر. . 


8 5 1ه 35 8 
اا ليحك الس#يع 


إ 
إ 


امسلا 


66 0 


ك0 


دس العا مرا 
أن النبي يله انَخذ حَاتمًا من ذهب 
ِنَ النبي بل سها فسجد 
أن النبى يَكِ صلى داخل الكعبة 
أن النبي يلل قام من اثنتين وتكلم 
أن النب يك قطع مبارقًا من المفصل 


الا 


كس 


يمد ايد هما جد جمد 


الس جد 


يمد ابد امد 





الحديث الحزء الصفحة 
ان النبي كك نهى أن يجعل فص الخاتم من غيره اده 
إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السلموات واللأرض 1 038 
إنا معاشر الأنبياء لا نورث 7 7 
أنك تقول ذللكايا أنا حتظلة؟ ١8‏ 
انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يوئدم بيتكما > ١ه‏ 
إنكم تختصمون إليّ ولعل أحدكم أن يكون ألحن يحجته ء هلاه 
إنما أجرك على قدر نضِبيك 3 3 
إِنْما أحكم بالظاهر 4 00 
نما الأعماليالثات ١‏ 3 

١ :‏ 
إنما أقضى بنحو ما أسمع " 25201 
إنما جعل الاستئذان من أجل البصر 3 يحض 
إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة . 0 اي 
إنما المدينة كالكير تنضى خبثها ١ ١‏ 
إنما هو بضعة متك ١‏ 1 
إنما هي صدقة تصدق الله بها عليكم ّ 001 
إنما الولاء لمن أعتق ع ١‏ 
أنه يَكِِ أمر من لم يكن له هدى 1 ١‏ 
أنه يِه صلى العشاء بعد غيبوبة الشفق 0 ١18‏ 
أنه كَل قضى باليمين مع الشاهد ١‏ بي 
أنه يي نحر سبعة بدن بيده 44١‏ 
أنه عليه السلام أكل كتف شاة مصلية وصلى ولم يتوضأ 1 8 
أنه قضى بشهادة القائس مع يمين المشجوح كي 
إني إذن لصائم ١‏ 0غ 
إني لا أنسى ولكن ممن أنسى 000 
إني لأفعن ذلك أنا وهذه ثم نغتسل ١/ ١‏ 
إني لن ألبسه أبدًا ١‏ شن 
أي الأعمال خير 7 00 
الأيم أحق بنفسها 6 


7/4 


أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها 


أيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى 
يتفض الرطبي إذا تبسن 
أينقص الرطب إذا جف 


بارك الله لك فى صفقتك , 
بعثت إلى الأسود والأحمر 
بل عارية مضمونة 

بما تحكم 


حرف التاء 
تحريمها التكبير وتحليلها التسليم 
تزوجني يَللْةْ ونحن حلالان 
تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلى. 
تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة 
توضأ فغسل يده اليمنى حتى شرع في العضد 


ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 


5183 


لأا حا ست لجس 


حم 


984" دكت 535 
0 

١: 
5707١7١ 

11١ 

1 

51 

ا 

١٠ 


0 
ممع 
0 
0 
096 
اميل 


”5 
ع 
11 
)ع 
ا 
١٠١‏ 
/اهء 


0 





الحديث الحزء الصفحة 
ثلاث هن عليّ فرائض وهن لكم تطوع كذ مت 
الكلكيوالتلف كني ؛ إنلق إن كلو ور فتك ع 1م 
ثمرة طيبة وماء طهور 3 0 
الثيب أحق بنفسها من وليها 0 
حرف الجيم 
جاء عبد الله بن الزبعري إلى النبي عله 7 هد 
جعل للفارس سهمين لق 
جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهماً : ف 
جعلت لي الأرض مسجداً وتربتها طهوراً 7 لا 
جمع النبي ولد بين الصلاتين من غير خوف ولا مطر ١‏ وض 
الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة 2 8 ١١١‏ 
حكمى على الواحد حكمى على الجماعة 0 ا 
| ْ باس 
4 ينانا 
الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله يَكِهِ لما يرضى 
رسول الله ْ : 55 
حرف الخاء 
. خذوا شطر دينكم عن الحميراء 6١ ١‏ 
خذوا عني مناسككم ١/١15 ١‏ 
18 15 
الخراج بالضمان 0 0 
خلع النبي ويه نعله فخلعوا ١1 ١‏ 
خلق إلله الماء طهو را لا ينجسه إلا ما غير طعمه أو لونه 
قو ماده 7 ١8‏ 


الحديث الجحزء الصفحة 





خمس يقتلن في الحل والحرم 1 20 
خير نسائكم التي تدخل ء رن 
حرف الدال 
دباغها طهورها ١‏ و", 005 
دخل البيت وصلى ع 31 
دعي الصلاة أيام أقرائك 66 
دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار 1 /ا؟ 
حرف الذال 
ذبيحة المسلم حلال 5 ١‏ 
ذكر الله على قلب المؤمن سمّى أو لم يسم : 7١‏ 
رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك ١‏ نا 
حرف الراء 
رجم ماعز والغامدية م 86 
ردوا السائل ولو بظلف محرمه ؟ 6١5‏ 
رضخ رسول الله كَل رأس يهودي بين حجرين 4 67 
رضيه رسول الله َكلِِدِ لديئنا ؛ أفلا نرضاه لدنيانا ١"‏ 7 
رفع عن أمتي الخطأ اسع ءءء 
848 248 
رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ م 4 
حرف الزاي 
زنا ماعز ورجمه 1 1 
زوجنكها بما معك من القرآن : 41١‏ 
حرف السين 
سألت ربي فيما اختلف فيه أصحابي من بعدي ١‏ 0.66 


18١ 





الحديث الحزء الصفحة 

ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم ١‏ كك 

قدو مليفو كلرنا رف 

سنوا بهم سنة أهل الكتاب قف 2 
حرف الشين 

الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة 1 د 
حرف الصاد 

صلاة فى مسجدي هذا خير من ألف صلاة ؟ : / 

ضلوا كما رأيتمونى أصلى م١‏ 

م ال الال عم 

حرف الضاد 

ضع يدك على صدرك فما حاك في قلبك فدعه : 2/1 
حرف الطاء 

الطعام بالطعام . ١7‏ 

طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب م >0 

الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام ١‏ ا 1000 

1 : 

حرف العين 

عرفة الذي يعرف الناس فيه ١‏ و 

عفا الله لكم من صدقة الخيل والدقيق : 0 

عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ١4" ١‏ 
حرف الغين 

غداً أجيبكم ١‏ 01 
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حرف الفاء 
فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم 1 رفص 
فإذا أديرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي 1 0066 
فارق واتخدة وامسك أريعا م 5,9 
فأما القثاء والرمان والبطيخ والقصب فعفوا م 7 
فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما 5 
فهلا كان قبل أن يأتيني به ١8:‏ 
في أربعين شاة شاة م 5 
في الغنم السائمة زكاة ١‏ لالاك 5 حم مده 
في كل إصبع عشر 1 هع 
في كل فرس سائمة دينار 31 
فيرضينه ذراعاً لا يزدن عليه : شق 
يما فقت السماء أو كان عشررا العشد. 3 شف كس 
حرف القاف 
. القاتل لا يرث سام 
فض 
قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها 7 ١/‏ 
قد كان في الأمم محدثون فإن يكن في هذه الأمة أحد فهو 
عمر 1 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 1 به 
قضى بالشاهد واليمين 1 ١)‏ 
قضى بالشفعة للجار ١‏ ؟/اقلء ١/5‏ 
قضى باليمين مع الشاهد 7 / 7 
قضى النبي كك بالجوار " ١‏ 
قضى النبي يك فيه بالغرة 1 404 
لعيت ف اذ : 04 
قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم 1 ١‏ 
قم يا محمد فصل الظهر حين زالت الشمس ١‏ 5] 


87 





الحديث الحزء الصفحة 
قولوا: اللهم صلّ على محمد ٠١ ١‏ 
حرف الكاف 

كان إذا اعتكف يدنى إلى رأسه فأرجله 1 086 
إن لضان ركس انحر مادم ان نه القن 1 1 
كان إذا قام يشوص فاه بالسواك 1582 
كان فيما أنزل عشررضعات محرمات 7١‏ 
كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه 

بسم الله الرحمن الرحيم 1 م 
كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر 

فيخرص النخل ١‏ 
كان يجمع بين الصلاتين في السفر ١‏ 
كان يخلو بغار حراء 1 /ا١6‏ 
كان يصبح جنباً من جماع لا من احتلام ويصوم 018004 
كان ينهى عن المتعة اك 
الكبائر سبع : الشرك بالله وعقوق الوالدين 1 الال ما 
كبر في العيدين أربعاً في الأولى خسن 
كبر فى العيدين فى الأولى سبعاً 3١‏ 
لتر حي ” ١‏ 5 
كل مولود يولد على الفطرة .2 8مه 
كنت نهيتكم عن ادخار الأضاحي فكلوا وادخروا 1 لك 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها : تلد 
كيف تقضي إذا عرض لك 8 

حرف اللام 

لا: (أنصلي في مبارك الإبل) ظ ٠١ ١‏ 
لا : (قوله لسدعد) :0 ٠١‏ 
لا: (قوله للمقداد) ١٠‏ 
لا أحل المسجد لإجنب ولا حائض ١ ١‏ 
لأ يمان لمن لل أأمانة لرر لااضيله لدو لذي له م« الها 


>58: 


الحديث 


لاشيعو ا البربالتر إلا كيلا يكيل 
لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق 


لا تخمروا راس ه ولا تقربوة طييا فإنه يبعث يوم 
القيافة ملينا 
لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 


لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض 
ل تخسلوهم فإن كل جرح أو كلم أو كل دم 
لاتقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن 
لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولاعصب 

لا تنكح امرأة بغير إذن وليها 

لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها 

لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر 
لاسكنى لك ولا نفقة 

لا صلاة إلا بطهور 

لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 

لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد 
لاصلاة لمن ليس على يديه شيء من الخلوق 
لاصيام لمن لم يبيت الصيام من الليل 


لاعدوى ولا طيرة 

لا عمل إلا بنية 

لا قطع في ثمر ولا كثر 

لا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة 
لاميراث لقاتل ولا وصية لوارث 
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حمس 40 سا ”/أ_ت012|إاها2/ 


يمد يا يجا يجا جد جا بدا جد اجل 


يجا يد جد احم اد 


51 

110 

6 6:54 
لاك 5017/5755 
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الحديث الحزء الصفحة 
لا نكاح إلا بولي ١‏ سن 
١"‏ و 
م 04 كدق 
ال ا 
ث3 
لا نورث ما تركنا صدقة ,7 
لااهجرة بعد الفتح ةا 
لاوصية لوارث / >7١‏ 
لا يُتَوضّأ منه (مس الذكر) 0 0غ 
لا يجمع الله أمتي على الضلالة أبدًا ١ ١"‏ 
لا يحكم الحاكم أو لا يقضي بين اثنين وهو غضبان : نكن 
لايرث القاتل شيئًا 5 14" 
لايرث القاتل ولا الكافر من المسلم ولا المسلم 
من الكافر مضي يض 
لايزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان // 
لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق 
السارق ١‏ 4/4 
لا يطوفن بالبيت عريان 0 4 
لايقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد من عهده 1 ولاك مل اما 
كملا امن مما 
١4١‏ 
لا يقضي القاضي وهو غضبان 9ع 
ظ لش رفض 
لا يكون نكاح إلا بولي وشاهدين ع 
لا يمنع جار جاره أن يضع خشبة من جداره . مم 
لأزيدن على السبعين 01١ ١‏ 
لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً خير له من أن 
يمتلىء شعراً . م 01١‏ 
لتراجعهن أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال ظ] 


الحديث 


للراجل سهم» وللفارس سهمات 

لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدى 
لو نزل من السماء عذاب ما نجا منه غير عمر 

لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 


لولا أن معي الهدى لأحللت 
ليس الخبر كالمعاينة 
ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة 


ليس فيما دون خمسة أوسق 


ليس لقاتل ميراث 
ليس ما بين فرعون من الفراعنة وفرعون هذه الأمة 
ليليني منكم أولو الأحلام والنهى 


حرف الميم 
ما أجهلك بلغة قومك 

ما أنا بقارىء فأخحذني 

ما الإيمان؟ وما الإسلام 

ماترون فى هؤلاء الأسارى 

كار دعاسي ورهن | لين 

ما يقول ذو اليدين؟ 

الماء لا ينجسه شيء 

الماء من الماء 


المحرم لا ينكح ولا يتكح 


1/ 


عم الما اد اجد 


صلم 


حم 


يم لجس 


رف 
/ 7 
4غ 
؟'لاه 


ددن 
١١١‏ 
١٠‏ 





الحديث الجزء الصفحة 
مر عبد الله فليراجعها ١‏ 118 5, رمه 
مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع 0 06 
المسلم يذبح على اسم الله 4 ”ع 
المسلمون تتكافأ دماؤهم سن | الام 
مطل الغنى ظلم 1م 
ملكتها بما معك من القرآن ل 
من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد ١‏ 05 
من أصبح جنباً فلا صوم له 1 > 
من أطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم 
أن يفقئوا عينه ِ "1١‏ 
من أعتق شركا له في عبد قوم عليه 3 14 
من أعتق شقصاً في مملوك :40و١4‏ 
من باهلني باهلته إن الله لم يجعل في مال نصفًا ء 6ه 
من بدل دينه فاقتلوه ع 4640م 
ع 5 
من جر ثوبًا من مخيلة لا ينظر الله إليه 5 555 
من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر 
عن سه 0 :0 ؟ 
من شرب الخمر فاجلدوه 1 لفن 
من ضحك في الصلاة فليعد ع 6" 
من قاء أو رعف فليتوضاً 5-5 
من قتل قتيلاً له عليه بيئة فله سلبه ع 08 
م 01 م 
من كذب علي متعمدًا ١‏ 4" 
من لم يبيت الصيام من الليل 0 1/4 
من مس ذكره فليتوضاً ١‏ ١غ‏ 
٠‏ 3 5 
من نام عن صلاة أو نسيها فَليْصَلّها إذا ذكرها ١‏ وغ 
01٠ 4‏ 


168/ 





الحديث الحزء الصفحة 
من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها : 6ه 
من يطع الله ورسوله فقد رشد ١‏ ماي 
حرف النون 

نحن معاشر الأنبياء 0 11ل دواع 
نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر ١‏ 75014" 
النساء ناقصات عقل ودين , 1)] 
نضر الله امرءاًسمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها 1 ار 
نعم (أنصلي في مرابض الغنم) ق ١‏ 
نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ١‏ بن 
نعم فإنه لو كان على أبيك دين فقضيته قن 
نعم ولك أجر ا 
نكح ميمونة وهو حرام 1+ 
نكح وه ميمونة وهو حلال 1 111 
نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ١‏ 0 

1 م 
نهى عن بيع الثمزة حتى تزهى 7 40 
نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر : ليل 
نهى عن بيع الغرر ١‏ ضن 

7 7 
نهى عن بيع اللحم بالحيوان ١‏ لالع 
نهى عن بيعتين في بيعة 657 
نهى عن المحاقلة والمزابنة 1 د 
الهرة سبع ع 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته 0 48 ١٠”‏ 
هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش م ارش 
واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله 3 ١0‏ 
الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب هما 
والله لا يقبضن العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور العلماء 7 
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الحديث الحزء الصفحة 
و الله لأغرون قريها ع ١‏ 
وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين 9 5 8غ 
وفي الغنم أربعين شاة شاة 534 
وقت المغرب مالم يسقط نور الشففق م ١5‏ 
الولد للفراش ” م 4ل ”م٠‏ 
وليتخير من المسألة ماشاء 0 ا 
وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم ١:‏ /ا١0‏ 
ومن نبش قطعناه ١‏ 25 
يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا 14 
يا عائشة ألم تري أن مجززاً المدلجى دخل علي فرأى 
أسياهة وزيذا 1 ١)‏ 
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 7 3 
يا عبادي كلكم جائم إلا من أطعمته 3 7 
يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا م ف 
يدرس الإسلام كما يدرس وشى الثوب : 214 
يرضين شبرأ 1 1 
يقيم أخو صداء فإن من أذن فهو يقيم ١‏ 8 
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فهرس الآاثار 
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الأثر الحزء الصفحة 
أبلغوا زيد بن أرقم أن جهاده مع رسول الله كَكيْهِ قد حبط ء 0 
أبلغوهم أن ابن عمر منهم بريء : 60 
الأخوان لا يردان الأم إلى السدس 0-0و 
إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل 1 ١1‏ 
إذا سرق السارق فاقطعوا يدممِن كوعه 1 ١/‏ 
(اللري كرو[ داسك هدق 4050 
أرأيت لؤؤ اشترك نفر فى سرقة 3 0/1 
أعطى أم الأم السدس دون أم الأب يفن 
ألسنا نتوضأ بالحميم ' 1 /50 
ألقَى في روعي أن ذا بطن بنت خارجة جارية : 044 
الله أكبر لو لم أسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا ١‏ 0 
إما فوق ذلك وإما دون ذلك 7 0 
أمر بقتل المحرم الزنبور 1 50م 
امرأة خاصمت رجلا 2م 
إن كل البرد لا يفطر 1 | 
أن بريرة عتقت وكان زوجها عبدآ / 1+ 
أن بلالا أمر أن يشفع الاذان ويوتر الإقامة 5 31 
أن عمر ذكر المجوس فقال ما أدري كيف 8 5 
أن الفاتحة هي السبع المثاني ١‏ 1 
إن كان رسول الله يك ليدع العمل وهو يحب أن يعمل 

0 به خخشية أن يعمله الناس ١‏ 0 
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الأثر الحزء الصفحة 
إن المرأة لا تقتل بالردة م 5 
إن الميت ليعذب ببكاء أهله ١‏ كر 
إنا كنا نؤمر بهذا ١‏ ان 
إنا نحذرك يوماً تجب فيه القلوب 2,5١ ١‏ 
أنتوضاً من الدهن ١‏ /اه: 
إنما أنت مؤدب ء 8 
أي سماء تظلني وأي أرض تقلني 3 مم 
إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم : 2 
إياكم وأصحاب الرأي كن 
بينما الناس بقباء في صلاة الصبح : 4 
توريث عمر المبتوتة بالرأي 4 مام 
حجبها قومهايا غلام : 1 
الدية للعاقل ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً ١:‏ .8 
سرق الشيطان من الناس أية 1 // 
الشيخ والشيخة إذازنيا 4 0/١‏ 
فصيام ثلاثة أيام متتابعات ١‏ 015 
فعلته أنا ورسول الله يَكلِةِ فاغتسلنا 1 15 
في أم الأب : تركت الني لو كانت الميتة ورث الجميع : فس 
فضى عمر بعتقها وبرد ثمنها : ١‏ 
كان عمر يجعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ١‏ ا 
كان فيما أنزل عشر رضعات ١‏ >0 
كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله َل أربعين يوم 1 أ 
كانوا لا يقطعون في الشيء التافه 000١‏ 
كنا نأخذ بالأحدث فالاأحدث م 8١‏ 
بغار أ ربعيو من ١‏ تانق 
كيف تحجب,الأم بالأخوين : 5 
كيف نترك كتاب ربئا وسنة نبينا با 
لا أستطيع أن أنقض أم را كان قبلي وتوارثه الناس 844 
لآ نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة - لمق 


الأثر 


لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة 
لم يأخذ الجزية من المجوس 

لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم 
لوذبحوا بقرة ماء لأجزأهم 

لولا هذا لقضينا فيه برأينا 

ما أدري كيف 

الناسخ لها آيات المواريث 

لورمعك غيرك 

هي فاتحة الكتاب 

والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة 


ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رميته 
بالحجارة 


وهل أنتم إلا عبيد لأبي , 
يا رسول الله إن النساء قلن: ما نرى ذكر إلا الرجال 


10 


ب يد بيهدا هد اعم 


مد جد اهسسا 
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4-4 


7/0 


11 


11 
لداع /اء؟ 


فهرس الأعلام 


م 
هد أ ااا 
آدم (عليه السلام) : . 
التغلبي) . | 
إبراهيم (عليه السلام) : ةن اقم مر 
إبرأهيم : 08/1 :2 0 
إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان (أبو ثور): 
١١١‏ 

إدرزاهيم ين ايل 1 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف الزهري : 0 
إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله 
(أبو إسحاق الشيرازي) : 


١/غ*”,‏ 0ك لال "ا ولق 
15 56تق2 58 عدص لاوم 
كام #لمر دقن لالاكل ممثقف 5 
ال اق لوقا بتاعا 
7ف ككق لدف كلف رح 
6٠٠‏ كلق أالق لالم 4زم 
007 ركم امن ب/لالاك إارن 
ابا اسان الال تووان. بزربسى 
كى/ك”ت لامك ؟الالل ‏ لباكمل وى 
76 15 باون ومسل 


595٠ 5060‏ 5/إلل 5١ه‏ كفل شق 
0ك بالا اتا لاواراع ارا اواو 
1 لكل 5أككل لاوزل لما“ 
00 555 لاقل دعق نئي 
2564 آألاق كلاق هئ مدص 
2655 13”8 . 

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم (أبو إسسحاق 

الإسفراييني) : 
5*١‏ كثلكل كدق :5ئزقىئ الاك 
4و5 6١6‏ 5/5"* اعم ادحل 
كعك“ لال ككل لحكل ادن 
1ك الات الدقلال. لمن امع 
فلكم كالم كم لمكم ؤمفق 
؟/ 4 7 486 6258215 وق 
الا مقن باق ا ونا باح الا 


.5١8 20605 ,0450 , 1‏ 
إبرأهيم بن محمد بن عرعرة: "/ 1737 . 
لمن 7 1 اا 
أ ابن كفب اعاي با 
أحمد بن أحمد الطبري: (ابن القاص): 
كع لاقي ١‏ االو كام 1م 
1 2005 0560., 1 
أحمد بن إدريس (القرافي): ١/ل/ا77‏ 
مله 45/5 كمت كوك رن 
اال موي مومع ار ايقل بكرن وان 


524: 


م ل ل ني تلن 
المح لوا ابا ا 

أحمد بن بشر بن عامر (أبو حامد المروروذي) : 
6/١‏ لاوط اواو 5 21/1 
مزرىق ممص كوف 5/ة:7/ 45 26١8‏ 
/ااه. 19١01غ,‏ مكم للك كخأدكق 


بابحا 4وقكن ”7 5350غ 0 
50١‏ عن عن العام عع ب/زة6 5غ 
2531 مك 5ةقةّ) ١٠أام 205١‏ 


0/1 ال لال مكف اق 004. 
أحمد بن الحسن بن يوسف (فخر الدين 
الجاربردي) : ؟/ .5٠٠١‏ 
أحمد بن الحسين بن سهل (أبو بكر الفارسي) : 

ا/عمع ”لاك 21608/8.م 

30/1 بحل "اول 5ت ٠‏ 

56 5غ /0 2.25 اراتك 

؟/اا, ام 


/باهع لى/ه:,2 
6-0 
ماق 69٠.٠‏ 5/وعكال لام 118. 


أحمة نن ل 1/7 1ك 


0ع .1ع 


فول كمكف كوك لاوقكالء 1١9‏ 
د امس الل فضا 
مسن عب«سن هلال الاق 6ع 
امم #5 2456 00قء 
مدع كل #اوا كوا كمه 
على كال لاض لف كلك 5و3 


وال ل 5 


(الستاتى ): 
ذ/ع*#: ؟الرم لاا أد2ق وال 


لاق مع26 هوق 7# ولاء كلاء قملاء 


محل امكل هكلم لاالء 2١155‏ 
عواال لامع لدت 5١95‏ 
عنمن ماوع لاقع اولاقو 28611 
وك وآاثل الل علاه. 5٠اء‏ 
114 . 


أحمد بن عبد الجبار : لو" 

أخمط :نحن عبد الحليم بن عبد السلام 

(أبن تيمية): 057/7 . 

اأحوديه غية اليحدن :2175/7 

أحمد بن عند الله (المهاباذي): 581/9 

00052 عبد الله حخ عدي (ابن عدي): 
ا 


5-5-5 بن علي أبو بكر الرازي (أبو بكر الرازي) : 
؟/ ١85‏ توم عون اماق “اما 
:/ 45" . 

أحمد بن على بن تغلب (ابن الساعاتي) : 
املا 258١‏ 

حمل ين علي بن ثابت بن أحمد (الخطيب 

البغدادي) : 


ا اك 24# 24550 5ق 
ع 2.63١‏ 444/5. 
أحمد بن علي الجوزي: 7311/7 . 
أحمد بن علي بن الحسن: 07٠١/5‏ . 
أحمد بن على بن عبد الكافي (بهاء الدين 
أت عا كاري - 


أحمد بن على بن المقى. التميمى: (أبو بيعل 


الموصلي) : ل 5# 

أحمد بن علي بن محمد أبو الفتح (ابن برهان) : 
الجخ موك 5ف كمالك ذكاكء 
1 


أحمد بن عمر بن إبراهيم (القرطبي): 


1516 


ا . 

أحمد بن عمر بن سريج (ابن سريج): 
15/١‏ الال لاا ميركل 
ل امع اوقل ووو ب ا وان 
لا::.» 4:98 راف هدعق 
43ج عاو وو ل 

أحمد بن عمروبن عبد الخالق (البزار): 
ل" 


هم 


أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك 
(ابن أبي عاصم) : ل 
أحمد بن فارس بن زكريا القزويني 


الإسفرايني) : 
١/م‏ ”5 الأادم لكلف الاك 
هع #/ دكن الال ككل وأكتنل 
ا 

أحمد بن محمد بن أحمد (أبو الحسين بن 

القطان): 7/7 770. 


أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن 

إسماعيل الضبي (المحاملى): 240/١‏ 
لاا ١‏ 1 

أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى 

( اخ شردوية) :- 61977 

أحمد بن محمد بن سلامة (الطحاوي): 
؟/ ملق ”لاع . 

اج الحكد محمد بن علي المكفوف: 
. 

أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم 

(ابن الرفعة): ١/لادم,‏ 1# بلى 
ا ال ع إل برا باون 








أحمد بن محمد بن محمد (العميديى): 
5 

أحمد بن محمد بن منصور (ابن المنير 

المالكي): ”/ "27 . 

اح الحد المروزي: (محمود بن غيلان) . 

أحمد بن منصور الرمادي : لاما 

أحمد بن منيع بن عبد الرحمن (ابن منيع) : 


ا 

أحمد بن يحيى بن يزيد (تثعللب): ١/لاهد”ن‏ 
06 ؟'/ 2:75 60 001 
ااا اوم 


الأخحطل (غياث بن غوثك تين الصلت): 
الاخفش ‏ (سعيك ين )1 

إدريس بن صبيح الأودي : ل" 

امور | ارفك الخولاني: (عائذ بن عبد الله بن 
عمرو). 

الأر ا 

أسامة اوق زي 7 اللي رن 

أسباط بن نصر الهمداني: "/ 17١‏ . 
إسحافقف: "/ لاهوع. 5/5”"”, 51ه. 

ابن إسحاق (محمد بن إسحاق بن يسار) . 
أبق 'إسيحاق * 177/6 

الأسقساة أعنو اسان 201 ل اران 


ؤلاة.. وسفن الل نون امن 
اا لقكل 6 لاع عر كي 
اودكا ارات .قوم 
دم "ارق خ“اق مف ”كن تكن 
5ل لل معى يرى كوحن 


628:15 002 ار 
الشيخ أبو إسحاق: 598/7 .01١‏ 
أبو إسحاق الإسفراييني: (إبيراهيم بن 
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محمد بن إبراهيم بن مهران). 

إسحاق بن أبي بكر النحاس: 5١5/7‏ . 

اناق ممق ,ويه ا 11م 
ا 0 

أبو إسحاق السبيعي: 578/7 . 

أبو إسحاق الشيرازي: (إبراهيم بن علي بن 

سفت يخ حبك الله)ء 

إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: 7717/7. 

إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة: 2558/7 
لض 

اجن حداف المحرور د 171 
د اموا ا ل 
0 

إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق (السبيعي 

الهمداني): 1587/7 . 

أسعد الميهني (أسعد بن أبي نصر بن الفضل) : 
58/١‏ :5 / كلل 485ل 184. 

أسماء بنت أبي بكر الصديق: 7417/7 . 

امنا ء ولت د 1/7 

إسماعيل (عليه السلام): .5١/5‏ 

إسماعيل بن إبراهيم: ”/ 558 . 

إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهذلي 

ا 

إنسا فيل نو امه :1/7/2 

إسماعيل البغدادي: .١98/١‏ 

إسماعيل بن حماد الجوهرى: 1١5/7‏ : 

إسماعيل بنعبد الرحمن بنأبي كريمة 

لفق )471 

إسماغيل بن عبد الله بن قسطنطين: /١‏ 5*7 . 

إسماعيل بن عيّاش: 9/ 25319 .217٠١‏ 

إسماعيل بن محمد بن الفضل (أبو القاسم 


لزه ” 





التبيو) :101/77 


أبو الأسود علي (علي أبو الأسود الحنفي) . 
الأسوواوة يويك 0161/7 
أشيم الضبابي: 1557/7 . 

الإصطخري (الحسن بن أحمد بن يزيد بن 
ع 

الأصفهاني (محمد بن محمود بن محمد بن 
عباد) . 

الأصم (عبد الرحمن بن كيسان) . 

الأصمعي (عبد الملك بن قريب) . 

الأعز بن الفضائل بن العليق: "/ 077 . 
الأعمكن: (مليمان تن مهران) : 
إلكياالهراسي (علي بن محمد بن علي 


0 
إمام الحرمين (عبد الملك بن عبد الله بن 
0 

الإمام . الوالد (علي بن عبد الكافي» الشيخ 
تقي الدين) . 


ابن الأنباري (عبد الرحخمن بن محمد بن 
عبيد الله بن أبي سعيد) . 

لفن ةر 1 10 

اتبى ين فاتلة : اما 1 اا 


550 5ق #/ الل كلل فض /اتكى 
كل ولالم ككل الك لام 
كم لقع رمن 0310-5 
لت السي ‏ -11555 6117 
15 

الأنماطي (محمد بن الحسين الأنماطي) : 


بصير) . 


1 


الأوزاعي (عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمّد) . 

اوسن عن الضافيف ا 10/7 1 ان ا 

أوس بن معير بن لوذان بن ربيعة 

(أبوا هعلو 4 اا 1 

أيمن الحبشي المخزومي: 7/ 770. 

أيوب (عليه السلام): "/ 590. 

اسوسة ميق اق تعيبة كيسان (أيوب 

البسخنياني): 151/7: 

اكرن جح عننة البسافى ات يحي ): 
1/7 . 

الباقلاني (أبو غالب محمد بن الحسن 

الباقلاني): 7589/7 . 

ابن الباقلاني: 289/7 1094/5. 

البخاري (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) . 

بدر الدين بن مالك : 2710/7/7 . 

الوا نيو هار ا ا 12 ا ا 

أبى برذ ة انن انما اران الو اا ا كا 
. 

البرزالي (القاسم بن محمد بن يوسف). 

ابن برهان (أحمد بن على بن محمد بن 

برهان). 

بروع بنت واشق الرواسية: 551١/7‏ . 

بريرة (مولاة عائشة رضي الله عنهما): 
01011 

البزار (أحمد بن عمرو بن عبد الخالق) . 

بسر بن سعيد مولى ابن الحضرمي : 477/7 . 

شزة عقت ضفوان يق تؤفل :077/4 

أب بشت 1/7 4 


بشر بن غياث بن أبي كريمة (بشر المريسي) : 


.0160 ,. 05“ /: 


بشر المريسي (بشر بن غياث بن أبي كريمة) . 


شور ين نهيك ‏ 3 1 

البغوي (الحسين بن مسعود بن محمد) . 

أبق بكر و" 

الحافظ أبو بكر : ؟”27/57/7. 

القاضي أنو بكر (تخمت شن الطيسة ين 

محمد بن جعفر) . 

أو يكن الانورن مده .عيتك الله من 

محمد بن صالح). 

أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه: 
و" | 

أبو بكر الإسماعيلي: 1094/7. 

أو كبر الأفارم (محمد بن القاسم بن 

محمد بن بشار) . 

أتوريكن الاتصاري (تحسد ين عل بين 

سول ): 

الحافظ أبو بكر البرذنجي: 7178/7. 

أبو بكر التوقانيى: 57١/5‏ . 

أبو بكر الجصاص: 5/ .5١‏ 

أبن كبس سو او الي ا 
4 55/5 . 

أبو بكر الدقاق (محمد بن محمد بن جعفر). 

أبو بكر الرازي (أحمد بن علي الرازي) . 

أبو بكو الدوق (عبن اللدانفة عقينان يبن 

عامر). 

أبو بكر الصيرفي (محمد بن عبد الله 

الصيرفي) . 

أبو بكر بن عبد الرحمن بن القاسم: 
11 

ابو مكر رن عتافن 2 01 

أبو بكر الفارسي (أحمد بن الحسين بن 

سي ): 


553 


أبو بكر القفال: 01 

بكربن محمد بن حبيب (المازني): 
اع 0 
بكر بن محمد بن علي بن الفضل (شمس 
الأنية) ‏ ا 

الو ب بحي الم ل ودارض”" 

بق يكز .بخ المنتات:: 151/59 


لمات 


بكير بن وهب الجزري: ”/ ه/ا. 75. 

دلول بن وبا 013/1 توم ا لاا 
5 . 

.1١١7 /7# 595 .781//١ : البلخي‎ 

البندنيجي (محمد بن هبة الله بن ثابت) . 

بهاء الدين أبو حامد (أحمد بن على بن عبد 

الكافي) . 

البويطي (يوسف بن يحيى القرشي) . 

البيضاوي (عبد الله بن محمدبن محمد 

أبو الفتح الفارسي) . 

البيهقي (أحمد بن الحسين بن على بن 


موسى) . 


د الث د 


تاج الدين بن الفركاح (عبد الرحمن بن سباع بن 
ضياء) . ؤ 

التبريزي (مظفر بن أبي محمد بن إسماعيل 
ابن علي ): 


الترمذي (محوادية عسوو 


اب العا 11/1 


تميم بن أوس بن خارجة الداري (تميم 


م 


عن سما اسم 


نانك ون أن انان 0 

تُعلب (أحمد بن يحيى بن يزيد» أبو العباس) . 
أبو تعلبة الخشني : ام 5 

عرق الثلجي (محمد بن شجاع الثلجي) . 

أبو ثمامة (مسيلمة بن ثمامة بن كبير): 

أبو ثور (إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان) . 
الثوري (سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري) . 


0 م 
جابر بن زيد: ”7/ 21١91١‏ /5”7. 
جاس يبيج ضصانه عن سرود حرا 
الا لا انايد مج 1 
:ا" 5م لل لكات 538١‏ . 
الجاحظ (عمرو بن بحر بن محبوب المعتزلي) . 
الجار بردي (أحمد بن الحسن بن يوسف). 
الجبائي (عيد السلام بن محمد بن عبد 
الوهاب). 
جعريل (فلقه الوا ناا لك 
ا لوو ا 


1244 


«الصحابي») . 
ابن جريج (عبد ا لملك بن عبد العزير). 
الو عور السمعاتى 16/1 
جعفر بن عمرو بن زيد: ”//ا50. 
اا اا ا 1 
الطبري) . 
/ 2 ظ 
جمال الدين بن عبد الله بن هشام (عبد الله بن 
جندب بن جنادة الغفاري (أبو دو الغفاري) 
ا قظا وترم ا 
ابن جني (عثمان بن جني الموصلي) . 
أبو جهل (عمرو بن هشام بن المغيرة) . 


0 17 
حاتم الطائي: ؟//ا9١),‏ ”7/7 .١19‏ 
أبو حاتم (محمد بن إدريس بن المنذر) . 
ابن أبي حاتم (أبو محمد عبد الرحهن الرازي) . 
انو اتسين شاك 21 اا 1 
أبو حاتم الرازي: 2١١9/7‏ 276 . 


أبو حاتم السجستاني(سهل بن محمد بن 
عثمان البصري) . 
الار ماهد (المساممي ): ات 
550ل 90/5. 





الحارث بن الحارث الأشعري» أبو مالك 
الشامي : . 

حارثة بن زيد: 771//7. 

الحارثي : 0 

انق حازم الأعرج (سلمة بن دينار 
المخزومي). 

الحازميٌ : 15 . 

الحاكم (أبو عبد الله 5-005 عبد الله بن 
حمدويه) . 

القاضي أبو حامد: ا "7 25375 
1/1 

أبو حامد الإسفرايينيى (أحمد بن محمد بن 
أجهد): 


حامد بن أبي العميد بن أميري (أبو حامد 


القزويني) : 01 


| أبو جامد الفزالى (محمد بن محمد بن :محمد 


العزاي ): 

أبو حامد القزوينيى (حامد بن أبي العميد بن 
أميري) . ظ 

أبو حامد المروروذي (أحمدبن بشر بن 
عام ): 


أبو حباب (سعيد بن يسار) . 

ابن حبان (محمد بن حبان بن أحمد بن 

نان )د 

مسي 1 

أم حبيبة أم المؤمنين (رملة بنت أبي سفيان) . 

بحن خبحنان لوكت الكو ره 
2. 

ديات ومن الننان 7ن الكل 
6 . 


اوكا 


حبنان ب تاتوانين الهنذو ‏ /150. 

نيان مه انيد بن أحمة من ارون 

(أب الوليك النيسابورى) 771/1 

أبو الحسن الأبياري (على بن إسماعيل بن 

علي بن حسين) . 

الحسين بن أحمد بن عبد الغفار (أبو على 

الفارسني) 2 ١1ل‏ 6ل 1211 2157 
ل > 

الحس :دق املد بق «مخستك الطسرئ 

(الجلابي): 2059/7 01 

الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى 

(الإصطخصرق) : فتك الا “وال 
وقامع ابوس وال 1 

أبو الحسن الأشعري (أبو الحسن علي بن 

إسماعيل بن إسحاق بن سالم): ,.55١/١‏ 
ا ل ا 1ع /ااه, 
اا اير 6 و : انقارة: 

أبو الحسن الأنازى + “1/1 , 

أبو الحسن الباجي: (”/ 285 759. 

الحسن البصري بن أبي الحسن بن يسار : 
0/1 ول 2١/8/68‏ “567؟. 

أبو الحسن البصري (علي بن عبد الله بن 

جعفر بن نجيح). 

الحسن بن الحسين أبو علي 

ثابن أبى شور 1 :15/1 لوي الكل 

ا ل اك ران 
© افيا 1/17 انود 11 1 

الحسن بن حماد بن حكيم الطالقاني: 
/777. 

أبو الحسن الخلاني: ”/ 50 . 

الحسن يخ رياه :2717/2 


1ه ” 


26 


اليم العامري (محمد بن يحيى بن 


0000 
أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق 


ال ا ا ال ل ال كن 
اعم ١‏ الا ١‏ ال ال 0 
كم عي خلال ٠5ل‏ ١أهدثكل‏ الات 
اعون الجر اا 01 


. 1 2,6١5 56و”"”/‎ 506 

الحسن بن على بن أبى طالب : 25117 
0 اه 

أبو الحسن علي بن الحسين الخلعي: 
:/ ٠لاه.‏ 

ادن عو يو الفا رن 1 
ارلا 5/5 وكام 7١/5‏ . 

ابو البعقية: الموا روف 7 

الحسن بن واد 2/4 

الخمسي فرة «موسيفانة على بن المطهر 

زابخ المظين): 41/١‏ . 

أبو الحسين بن فارس (أحجمدك كن فارس بن 

زكريا القزويني). 

القاضى) . 

الطيب). 

أب التحسية الجلذل: 1/1 

(أبو عبد الله الحليمى) . 

أبو الحسين الحلانى: 5717/5 . 


7٠١ 


الحسين بن صالح (ابن خيران): 2٠١9/”‏ 
ا ل ا 
أبو الحسين عبد الحق بن عبد الخالق : 

1" 
الحسين بن عبد الله بن سينا (ابن سينا): 
ويه ابايث 
الحسين بن علي بن إبراهيه(أبو عبد الله 
ا ا ل ل ا 
ا الا م 
الحسين بن على بحن يوعد عن عير 
(الصيمرى) : 717/1 


ع8 


أحمد) . 

الحسين بن محمد بن أحمد القاضي (القاضي 

حسين): ”2940/7 2.4١5‏ 50م 57/57كء 
لأ ١أاككتى‏ 5/اكثق ؟ادت 515. 

الحسين بن محمد بن أحمد القاضي (أبو علي 

.599/١ المروزي):‎ 

الحسين بن محمد بن حسين (الحناطي) : 


؟/ 5094 . 
الحسين بن محمد بن المفضل (الراغب): 
5 751. 
الحسين بن مسعودبن محمد (البغوي): 
الع ااام الاب ار ب اما 
قبس جر موس عرخرلن لسن 
:/“”” ك١ه.‏ 


أبو حفص (عمر بن عبد العزيز بن مروان بن . 


الحكم). 
أبو تخسن الأشعرى 177/1١‏ 
00 


أبو حفص بن الوكيل (عمرو بن عبد الله بن 
00 

حاف 1 ويف 21 

حماة ون سلفة ين كيان 7111/1 

حماد بن أبي سليمان: 7782/7 . 

حمدبن محمد بن إبراهيم بن خطاب 
(الخطابي) : ؟/ هه “5:7 .7١‏ 

مفو لاون عند المطلفت 1/1 

حمزة الجريري : . 

حمزة بن أبي الفضل: 5١77/7‏ . 

الحناطي (الحسين بن محمد بن حسين) . 
أبو حنظلة (الزبير بن بكار بن عبد الله 
ارقي 

أبنو ححتيفة (العماناية نامتك 

حواء (عليها السلام): .7١17/7‏ 

الحواري 5/ .57١‏ 
أبو حيان (محمد 


خيان) 


بن يوسف بن علي بن 


د 
أبو خازم الحنفي: ١957/7‏ . 
خالد بن الحذاء: .5١/5‏ 
خالد بن يزيد القرني : ١694/5‏ . 
ري د ا ايع ا 1 
ابن خزيمة (محمد بن إسحاق بن خزيمة). 
أبو الخطات. الحنبلى (محفوظا بن أحمد بن 
الحسن الكلوذاني) . 
الخطابىي (حمد بن محمد بن إبراهيم بن 
ات 
الخطيب البغدادي (أحمدبن علي بن 


ك0 


ثابت بن أحمد بن مهدي). 

أبو خلف الأعمى البصري: 7/7 .١69‏ 

خلفه رق سعد يخ أيواته برذ .وارفث (أفو الوليك 
الباجي) : 100 

لانن دياسينة«الزيات 1 1 

الخليل بن أحمدبن عمرو بن تميم 
الفراهيدي: "/ 97. 075. 

خولة بنت مالك بن ثعلبة: 7/7 1؟١.‏ 

ابن خويز منداد (محمد أبو بكر بن خويز 
منداد). 

ابن خيران (الحسين بن صالح) . 

أبو الخير البيضاوي (عبد الله بن عمر بن 
محمد بن علي) . 


حت 


الدارقظي (على .ين غم ين أحمد بن مهدي ). 

الداركي (عبد العزيز بن عبد الله بن محمد). 

الدارمي (عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل) . 

فاوق حر قلنى ١‏ "القن امي را 
2:3549. 

أبنو ذاوة (سليمان ين «الاكتح قير إسعاف:دة 

بشير). 

اجو داود الطيالسي (سليمان بن داود بن 

الجارود) . 

ابن داود (محمد بن داود بن علي بن خلف 

الظاهري) . 

الدبيلي (علي بن أحمد بن محمد). 

أبو الشوداء(عويهو بق ويد ين كنسن الاتضاراى): 

ابن دريد (محمد بن الحسن بن 

عتاهية) . 


دريد بن 


مطيع) . 


٠*٠ 


لحقينا |6 فيكتت 
أي دتنه): 
افق ذر الغفاري (( جندب بن حنادة الغفاري) . 
الذهبي (محمد بن أحمد بن عثمان) . 


حار سس 

الرازي (محمدبن عمربن الحسين بن 
الحسن بن علي) . 
الراقية ( شين ودعي و المله - 
أبو رافع نفيع الصائغ : /:471. 517/5. 
رافع بن خديج : ا 
الرافعي (عبد الكريم بن محمد بن 
عبد الكريم) . 
الربعي: 475/١‏ 
ربعى بن حراش العيسي : ا 
اوفط عن زنادة 1/6 
الربيع بن زيد بن عمرو (عليلة) ”/ ٠٠١‏ . 
ربيعة بن أبي عبد الرحطن فروخ: 24١7/7”‏ 

2-5 22172211 
رببعة يخ ناتحذ: © لالا. 
ويعة برف زز يك ‏ 210777/17 
القاضن: :ابن زرتق :+ 77/7 
الرشيد القاضي: (184/1). 
أو رغال: "زه 26 
ابن رفاعة (أبو محمد عبد الله بن رفاعة بن 
قدب الى 


7” 


اين الرفعة (أحمد بن محمد بن على بن 


مرتفع) . 

رفيع بن مهرانء» أبو العالية الرياحي البصري 
4/7 . 

عله بنك اب سفيان (أم حبيبة» أم المؤمنين) 
ا 

أبو المحاسن الروياني (عبد الواحد بن 

إمشاغيل بخ أحمد) : 


ارات 
زائدة بن قدامة: .1١١7/5‏ 
ابن الزبعري (عبد الله بن الزبعري بن قيس) . 
أبو الزبير محمد بن مسلم: 7557/5 5194. 
العرم و سن كاز بين حبك الله الفمركبي 
(أبو حنظلة) . 
الزجاجي (عبد الرحمن بن إسحاق النهاوندي 
الزجاجي) . 
أبو زرعة (عبد الله بن عبد الكريم بن يزيد) . 
زفر بن عيلان: ”/ 407 . 
أبو زكريا البغدادي (يحيى بن معين بن عون 
الغطفاني) . 
زكريااين يكن الحبيق الفغرتى 2/1 17 
أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري (النووي) 
امن حون فلرى مقعم اراك 
بال 4ككى *اكن نمم 7#/ر مه /الال 
1_, 
2,25 


1505 - ,.١1/ 
2,598 55 21507 
ءهد٠5 مام ولانا. 5/رهلاا.‎ 000 


6317 
27504 


.06 


الزمخشري (محمود بن عمر بن محمد). 








الو لو 1 

الزهري (محمد بن مسلم بن عيكك: الله مخ 

شهاب) . ظ 

زياد بن الحارث الصدائي: .5١/87/١‏ 

زياد بن عبد الله البكائيى: 07١‏ . 

الشيخ أبوزيد: 2.58/١‏ 25508 0418 
اشعتتي انا افا ا 11/1 
ع 61 5753/5 

أبو زيد الأبهري: .701//١‏ 

زيد بن أرقم بن زيد بن قيس : 0 

أبو يد البلخي : 017/١‏ 

زيد بن ثابت بن الضحاك: ؟:187/7١5)‏ 2458 


عمو :/لاكن إلالا. لالم مام 
٠‏ 00 . 

زيد بن الحواري العمي : 11/1 . 

أ ليه افوس 1 7 11 
مام كخم 5٠ت‏ تمك لامكل 
أوحى #* /57ئ. 5نم لامم 
15. 


زينب بنت جحش (أم المؤمنين) : ”195/7 . 


اود 2 للدت 
ابن الساعاتي (أحمد بن علي بن تغلب) . 
سالم بن أبي أمية التيمي (أبو النضر المدني) : 
0 
سالم بن عبد الله بن عمر: "/ 25045 505غ: 
6 6 رك اير 
دده الاشله ا ا 


السبيعي الهمداني (إسرائيل بن يونس بن 
أبى إسحاق) . 


78 


السدي (إسماعيل بن عبد الرحمن بن 

أبي كريمة) . 

ابن السراج (طالب بن محمد بن قشيط) . 

القاضي سراج الدين : 001 

سرار بن مُجَشْر: //501» 50/8. 

السرخسي (محمد بن أحمد بن أبي سهل) . 

ابن سريج (أحمدبن عمربن سريج 

أبو الغناسن) . 

أبو سعد البردعي: 599/5. 

سعد بن أبي سعد (أبو المحاسن): 7/7 591. 

سعد بن مالك بن سنان (أبو سعيد الخدري) : 
”2 معني مرضي الخال 
ا ل 

سعد بن معاذ بن النعمان: 1 

بيع عن أب قاض 175017 

القاضي أبو سعد بن أبي يوسف : ا 

سعيد بن إسحاق: ”077/7 . 

ل ال اللا 
او ا 2117 

أبو سعيد الخدري (سعد بن مالك بن سنان) . 

أبو سعيد الشاشي (الهيثم بن كليب الشاشي) . 

أو سغيك عد الرحطة من حيك الله 21175 

سعدلا هين العوور :11477 : 

سعيد بن أبي عروبة مهران (ابن أبي عروبة) : 
؟/ 506 ., 

سعيد بن المبارك بن الدهان : 1 


سعيذد بن مسعذة (الأخفش): 232٠/1‏ 


4 عونا" 

نعي بق المضيت؟ اما 1 0138 
بس 7زم 5ق لاتقل كلام 
لاع ”لاق لالاقى) 4لامء) 25:85 





6/ لل دقام 0 1 

القاضي أبو سعيد الهروي: ؟//5. 

معيد روه سنا ز (أنو تعيات) 21 111/7 

سفبان: 75/5 4١15‏ 5لا4ء 24/84 
ارو 1 

ا ا لل ا 

سفسان سن سعد مسن مسبرزوق الفوري 

615/2 215١/7” (الثوري):‎ 

سفيان بن عيينة بن أبي عمر الهلالي: 
الال لل 5ك لا"”5. 2.1738 

سفيان بن وكيع بن الجراح: 615/54 . 

أم سلمة (هند بنت أبي أمية بن المغيرة» . 

سلمةابن أمةاتن خلف الجحمحى 75/7 

لابه عكار المخووى (الوحانم الأعرع : 
11 

سلمة بن صخر: ”7/ 0؟١.‏ 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف (أبو سلمة) : 
١‏ خا الاقم الالال 175 


نا 
أبو سلمة الهلالي (مسعر بن كدام بن ظهير بن 
عبيدة) : ٠١‏ 
ملسم عن 2060-6 لافقا ديد 
دنئ ‏ لعا كا 5556, 


:/رء5قف 055١٠‏ 1551. 
ا اخ ا ابابا ا 


(أبؤ:ذاوة): 
"6/١‏ 'رعفض داك 155ء 2158 
أال علخال كول "9ل 250 
ونواونن . الاا ار ل ل 2033 يد :4488 


6ك 


1 24060 9اله5) ميم “رولك 
0115 اوالكن ‏ بالالاود لوقع 0 شدن 
لل عالقا عاك واوا . مون 
2655 ردق لكا كن 
6 كمون الام عابو اع 
ل 15 والاوع 34 


0116 كتاكت 5575 . 
سليمان بن جمرة القاضي بقراتي : ا 
سليمان بن داود بن الجارود (أبو داود 
الطيالسي): ”559/7 . ظ 
سليمان بن سفيان المدني : 7 
سليمان بن مهران الكاهلى (الأعمش): 
0 0( 
سليمان بن موسى الأموي: 7/7 459. 87١‏ , 
سليمان بن يسار : 7371/7/7 . 
سماك بن حرب بن أوس بن خالد: 
/ 60ه؟. 
ابن السمعاني (منصور بن محمدبن 
عبد الجبار) 778/5 . 
أبو سهل بن زياد: 80/7 07/8 , 
سهل بن سعد بن مالك : 7/7 7578. .51١١/5‏ 
سهل بن محمد بن سليمان بن محمد 
(أبو الطيب الصعلوكي): 460/5. 98. 
سهل بن محمد بن عثمان (أبو حاتم 
السجستاني) : ١٠١/1‏ 
سهيل بن أبي صالح.ء ذكوان السمان: 
يض 
السهيلي : ,. 
سيبويه (عمرو بن عثمان بن قنبر) . 
ابن سيرين (محمد بن سيرين» أبو بكر 
الأنصاري) . 





سيفب :بق «عبية آنه الحري + ااانه 410 
ابن سينا (الحسين بن عبد الله بن سينا) . 


575 


فخر الإسلام الشاشي : 0/7 1ة ١‏ : 

الشافعي (محمد بن إدريس) . 

أبو شامة(عبد الرحمن بنإسماعيل بن 

إبراهيم) . 

شاه بن ملكداد: 7757/19 .3١8‏ 

شبيب بن غرقدة السلمي: 185/7 . 

شريح: 2197/5 .55١‏ #9ملا. 4/١51ه0.‏ 

شريح بن الحارث بن قيس: ؟”/189١2‏ 
1 

شريح الروياني: ”777/7 . 

الشونفة 7 باجا مر اب 

شريك بن سحماء: .١777/”‏ 

ابن شعبان (محمد بن القاسمء أبو إسحاق 

العماري) . 

شعبة بن أبي إسحاق: 458/7 . 

شعبة بن الحجاج بن الورد: ”/77”, 
ا اا" 

شعبة بن دينار الهاشمي (شعبة مولى ابن عباس) 
1/1 

شعبة مولى ابن عباس (شعبة بن دينار الهاشمي) . 

الشعبي (عامر بن شراحيل الحميري) . 

شعيب بن أبي حمزة الأموي : ؟/ 206 . 

شقيق بن سلمة الأسدي (أبو وائل الكوفي) : 
؟/ ٠و .0١5/5‏ 

شمس الأئمة(بكر بن محمد بنعلي بن 


الفضل) . 


7: 


تس الديق الأطفهانن :1177/1 
ابن شهاب : 5 . 

لهدة ينك ابن الضير 9117/17 
شيب بن غرقدة السلميى: ؟/185. 


- ص 5 


.018 :»55537/١ الصابوني:‎ 

أبو صادق : ؟/ لاا . 

اخ القياء (عبيى لواحن مدن 

عبد الواحد) . 

صدر الدين بن المرحل: ”/ 1/5 . 

صفوان بن أمية بن خلف: ”/ ١15اء 2١580‏ 
0 . 

ابن الصلاح (عثمان بن عبد الرحمن بن 

عثمان). 

الصلت السدوسي: ا 

.51١/5 الصيدلاني:‎ 

الصيرفي (محمد بن عبد الله) . 

الصيمري (الحسين بن علي بن محمد بن جعفر) . 


لب ص - 
الضحاك بن سفيان الكلابى: ؟50577/7. 
الضياء المقدسي (محمد بن عبد الواحد بن 


د ط 


طارق بن شهابء الأحجمس : */ 87 . 





أبو طالب الأصبهاني: 5/ 185 . 

طالب بن محمد بن قشيط (ابن السراج): 
0 

طساومن: بين كيسان المفائض :15307 
ا ل" ْ 


ش الطاووس : 8/١‏ . 


الطبرانى (سليمان بن أحمد بن أيوب). 
الطحاوي (أحمد بن محمد بن سلامة) . 
الطفيل بن أبى كعب الأنصاري: ؟77/8/7. 


| أبو ططلية ا 1/7 


ابن :طلحة الأتدلهي 7 505775 

طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله: 
ل" 

طلق (قيس بن طلق بن علي) . 

الطيالسي : 1 

القاضي أبو الطيب الطبري: 257/١‏ 


م“ كنىل غ1 5/7 انل 
سم الامعع موعع 4ه "#9/لااكء 
خم 452 ادق ٠وق‏ 
ع/ ل حكق ككل لاذغك5لء) 5115كغ2 


وبا وني 1 11000621 


- 00 


ع/ 77 .53١54‏ 
عائشة (أم المؤمنين): 295/5 2,٠٠١‏ 
ل ل ل الا 


15 كأق امون لوقا 

5١‏ "الى لالاق رد "روتكف 
64 ملاكن الادل ردق كىن 
كلاق هلام ه”امف 5/ميت آالل 
رد الت 0 رع 1017 
مأك لات الك 


ابن أبي عاصم (أحمد بن عمرو بن أبي عاصم 

الضحاك) . 

انو عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني: 
2/1 . 

عاصم بن ضمرة السلولي: 57*/5. .37١‏ 

أبو عاصم العبادي (محمد بن أحمد بن 

محمد بن محمد بن عيد اللّه) . 

أبو العالية (رفيع بن مهران). 

عامر الأحول: 518/5. 

عافن فيه شراحيل الحميري (الشعببي): 
ارحكف الدوك ومكىن #ارالال 
00 0-0111 

عامر بن عبد الله بن الجراح: /١‏ 157 . 

عباد بن سليمان الصيمري: 579/١‏ . 

عباد بن منصور الناجي: ”/ 57١‏ . 

عبادة بن الصامت بن قيس: .78١7/5‏ 

العبهاس بن عبد المطلب: "55/١‏ 
انين رار ف 6 

ابن عبد البر (يوسف بن عبد الله بن محمد) . 


القاضي عبد الجبار (عبد الجبار بن أحمد بن 


عبد الجبار القاضي) . 

عد الج اوريق" أحنه رد عبد الجبار (القاضى 

عبد الجبار) : ش 
ا ل 0 0000 
4م كحم ككف وف موف 


١ 





2,045 ؟/ 250 
:قء 0 
0 0 اقفن 2 ار نج الاب 
ا الل ل ل ا 


لال قن. 26856 ب فةكمةن 


لاطو اااكقي ‏ اراق 


ا 
عبد الجليل الصابوني (أبو القاسم): 
.::60/١‏ 
ابن عبد الحكم (عبد الحكم بن عبد الله بن 
عبد الحكم): "/ 17١‏ . 
عه اند ارين تق يبن قير 01/5 . 
عبد ربا: .7١!//5‏ 
عبد الرحمسن بن إسحاق النهاوندي 
(الزجاجي): 78/5,. 
عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم 
(أبو شامة): 97/7 هذ رركا فاحل 
ا 11م 11م 
عبد الرحمن بن سباع بن ضياء (تاج الدين بن 
الفركاح): 737/87/15. 
عبد الرحمن بن سهل البدري: 5/ /ا/ا". 
عبد الرحمن بن صخر الدوسي (أبو هريرة) : 


"ل لمن كلى لخححكل لاحل لول 
ااا اال اول موعن ماوع 
كلع 6لا "ارملا علاكمى ‏ وللل 
4# 5 الال 575نن املا 


الاقم افاي ور 

عبد الزحمن بن على: */ 777 . 

عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد (الأوزاعي) : 
عار ا ال 

عبك البوحمين درن قوف : الال بتان الل 
57 1ن لكك ماعرقة. قوف 
الات 


عبد الرحمن بن غنم الأشعري: 08/4*. 

عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة : 
١/اع”ة.‏ 

عبد الرحمن بن كيسان (الأصم) : 07 
0600 | 

عيه الرسحن وين امن ادل :/ 7١‏ . 

عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم 

(المشولي): 190/١‏ #رادى عيرى 
ا" 

عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربي : 
د" 

عيد الرحمن سن محعلة بين عئيسنة الله در 

أبي سعيد (ابن الأنباري) : 


ا 6ه 6ه /اهعه, 
ل الات قوقع 6 ا 
0010 51 مكحل كا ارال 


6 لدم ممه 


عبد الرحمن بن ملجم : 1 51١48‏ . 
عبد الرحيم بن زيد العمى: ؟/49١.,‏ 


عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن 


القشيري (أبو نصر القشيري) : 
1/١‏ *”ل إول اق وكاقى ولا 
45 4غ كدف ارد وحنل 
ركع 6ق كع د كم ولو 
ل نا ٠‏ 
بد الرحيم بن محمد بن عثمان أبو الحسين 
الخياط: ؟/184١.‏ 


عبد الرزاق بن همام بن نافع : ”"/لامع, 
لحي الس اا 

عبد بن زمعة: «// 59ل لمن سم 

عبد السلام بن محمد بن عبد الوهان 





(الجبائي): 18/5 وى #ملى وس 


060 0016 "ةل ع . انون 
000 ان 1 "كل وم 
٠٠٠١ /:‏ مءعه. 


عبد السيد بن محمد بن عبد الواحل 


0 الصباع) : 
0 ١أت“ 45١5‏ دوقن ممص 
1:51 060 لان لوي الا 
ا 00 


عبد شمس بن الحارث بن عبد المطلي : 
*/ 1560 155 

عبد العزيز: 5٠/5‏ 8م١١‏ 

عبد العوير يبن الى عار مه 114 

عبد العزيز بن أبي روّاد : / 75 

عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم : 
١/لامغ.‏ 

عبد العزيز بن عبد الله بن محمد «الداركي) : 
0005 

عبد القادر بن الملك المغيث: 5/٠لاه.‏ 

عبد العاهر ين طاخو ين «معيمد. ا (أبو ميتصيور 

البغدادي): 000 ل ل 
الف ركان الك الوا 

عبد القاهر ين عبد الرحمن بن محمد 

. "8/١ : الجرجاني‎ 

عبد القدوس بن محمد: #//401 , 

عبد الكريم بن محمد بنعبد الكريم (الرافعي) : 


اال 10(0قا0 لال ون وس 
64 54 ٠لائ))‏ 495)» حم 
ل 98-8 6ا ومو كيين 
0 لول /ا60'” ىلل "وى 


260١6‏ ا ه06 ع5عمى ١ه‏ لا 


م الا اا 43 أن 
عم الام 6و لا 01016 
وو كلا كرك "مك 2845ك 
1 حرو انف ع 1/6 


عه »١١5‏ عو اع 6112 اركف ١6‏ 755» 


»غ:5*١ مماك ”م5 » عا‎ 25115١ 


عدم لال 20760 26577 005. 
عبد الكريم بنهوازد بنعبد الملك(أبو 
القاميه تعجر 5100070 
أبو عبد الله : "1/1/7 4 : 
عبد الله بن أحمد بن حنبل : ات" 
عد الا بن أحيل عن محمسود: الكعبي: 

ْ . 0/١ 
أبو عبد الله البصري (الحسين بن علي بن‎ 
ْ واه ا‎ 
. 07 عمد الله بن ثابتة : ع/‎ 
. 5١17/7 : عبد الله الحافظ‎ 
بو عبد الله الحليمي (الحسين بن الحسن بن‎ 
.190/5 5١6/8 2كمغ/١‎ 50 
أبو عبد الله الحمصي (محمد بن مصمى بن‎ 
يهلول).‎ 
أبو عبد الله الرازي (محمد بن عمر بن‎ 
. الحسين بن الحسن بن علي)‎ 


عبد الله بن رواحة: 2119/7 11١١‏ . 


ٍ 


عبد الله بن الزبعري بن قيس (ابن الزيعري) : 
ا 221 221 21 
عبد الله بن الزبير: 


. 77 / 


2737 ا 25 


لا 00 الور 


(ابن كلاب) : 5 00 0 





أبن حعيد الله ل اراد 


دالا 8ل/ا؟. 

أب و عبد الله الشيبائي (محمد بن الحسن بن فرقد) . 

وج لس عاض هب عع المماسية 
م #/قى فى لال مف 2١‏ 
لاملا 85ل 91 ”و2 م«ول 25١7”‏ 
1ك مسرو بوعل كول لاالاء 
الل مال بدن وو ١ك‏ لا5ةء 
ل ا اكه عد 21٠١5‏ 
اب د /ال/ 7505 2)100 
/لاه7, بلس ععسن اقم 454 2555 
ا 0 
إن( وعم ٠هضص‏ 58ه2 207 


اماع ١6لا‏ ولع 
27349 
ين ال 
عبد الله بن 
وأو الفضل بن مدان 134/7 

عبد الله بن عمد الر حفن بن الفضل 


(الدارمي) : ا و 1211 101 


غندان سن محمد بن عبدان 


عبد الله بن عبد الكريم بن يزيد (أبو زرعة) : 
10 

عبد الله بن عثمان بن عامر (أبو بكر الصديق): 
2»2”5/5١‏ ارام /ا١ذ١5ء‏ للمكء ١1لوء‏ 


1ل /ا5آء ا 011 
برس بجنمعئ سارولاء غلاء 416 
:/ ها ببحس لاسا م 261١5‏ 
فضق ‏ الوم وا 0514 91572 
وبا ورف الات لاذا. 

عد الله بن عدي بن محمد بن المبارك : 

0 

أبو عبد الله العسقلاني (محمد بن المتوكل 
العسقلاني) . 


الما 


عبد الله بن عكيم : 0 
عبد الله بن عمر بن الخطاب : دلق 


اكك. ككك كمل رين عون 
ا نل عرس ا سد 5 
:1غ ١4؟»)‏ 10#) 5ومىيى روم 
:/؟"ى 645 وكات لال وألبىن 


للف انام ناما 


عبد الله بن عمر بن محمد بن علي (أبو الخير 
البيضاوي): ."07/١‏ 


0 


أحمد) . 

كيد اله جح حمسن من ساسم ( ابو ديسل 
الأشعري): 1107/5ك ارا وس 
كك دكن لكل ببس وس 

عبد الله بن المبارك بن واضح (ابن المبارك) 

15١ 7‏ لع 


و" 

أبو عبد الله محمد جمال الدين بن عبد الله 
(ابن مالك): 1/5”. 

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حمذويه 
(الحاكم): 286/7 اع 5 
ااي ار اقلا اقلق ونون 
واد" كلال. >حدكتال 6 
5١8 48 ,”/:‏ . 

عبد الله بن محمد بن على (ابن التلمساني) : 
الالال كا 


06 


عيد الله بن محمد بن قدامة (الموفق بن قدامة 
الحنبلى) : 379/9 . 
(البيضاوي): الع لال الالال تابمل 


0 ات" 0111 ار الى ع اباي 
ع 

عبد لين «محملدين. :ويه “(أنى :ون ): 
5 "لاع 

أمق .سك اله المروزي (محمد بن نصر 
المروزي) . 

عبد الله بن مسعود (ابن مسعود): ”/40, 
الك الم لكي أكون فووا بو 
6 #/ 4غ :مالكل امن نبسى 
655 وكالتل كلى كل 

عيداله بن سلحم ين نسة الديسورع 
(اسية يي ١/لااك.‏ كارحلل 
؟/ لاا . 

أبو عبد الله الهندي (محمد بن عبد الرحيم بن 
محمد). 

عبد الله بن هيا بن مسلي: ا 

عبد الله يوسف بن أحمد (جمال الدين بن 

بن هشام) : ؟*/ 8560 لادع . 


2 


عبد الله 


بد المسترين. عبد العريرين ‏ الن.. بود 
؟/ لا . 

عبد الملك بن عبد العزير . (ابن جريج): 
"1 لاع ايام 6ه وى 
1/8 


عبد الملك بن عبد العزيز بن عيل الله 
(اببن الماجشون): 0355/9 #اع , 


الحسرمين): واه رم 
كك أبالل 6 6ؤث"ل وك 
لان "56 “لائ) ابرلائئع 
0 08 آم ولام إموئ 


*, 06 8ه 26-7 


ال1١‎ 


0 








ع بس عل لقع ف 544. 215 العم مسق ع عسامع لام 027. 


آلا بل مةعرة٠0ل2»‏ وس 2.١560‏ 0 م 4ه, عوك ام ©2462 
»١ 11/ 255 2١06‏ م4١‏ ل/الااء عوج كديل, وؤ١ؤ٠كء‏ ان 1# ان 1 لله 
20 مادا 0١55غ»‏ ا - 85 اع اوه لاول 255٠١٠‏ محل ملالء 






وزذ”عع »5١0‏ 25 اام 1ن /اراء اول لاقل ؟ ”ا /د5ه» 


”2 50 5 271 8 غ» 20 2١7 2١504‏ ؟ 257 2115 0ه 


مرجت روت كيوك كاد دك مون برك كك كاك كه 
”23 ممم ١و2‏ عوممى وى 6001-7 ماولا 2507 باولا 5586» 
07 جمرب لمى و وخ“ 2 2.595 »51١‏ مكاي 22 61 مد 2517 


بارع 64752 مع 5قةم 2:253»ء؛ 355 4ك 2١74‏ ارك ”ىا 


4:27 مومع أمق2 2155 24810 عم 5 250 /امل "لوأك 
/1 »ع بلائع) الاق فلاقمّ) 288٠‏ لاو 255١‏ يلراه 
؟/ة4ه) "”87ة» 596 اوفع ا 
4غ 28594 امم #١١‏ ١01غ»‏ 


ممه 0194» اك 95 معام 2056١‏ 


ا ل برعم وغ ”دك 
مالالا 27349 ورم ومن“ "لوك 
مدق لاتق باذم 5”م2 408» 
207١‏ عر باعم 20594 .201١‏ 00 »ع أذدعع) 5# 215»؛ 
4/0 في با عض مض كلق لق مدئ وم لاق 08م 664غ 
/ا١٠ا.‏ 

عبد الملك بن عميرة : كك" 

عبد الملك بن قريب (الأصمعي): 529/7 : 
عبد الملك بن مروان : ا" 

عبد الملك بن هشام بن أيوب (ابن هشام) : 
./ الاهء ”/اة. 


وى جف ب "ادلم 5١لء‏ لاكلء 
ل لاد 
0 ا الا ساد 
ومى حوف لاهل ه5ثلكء كلالء 
49 برل كك 44 55ككء 
704 بس بمب سلا فلاكء 
مرك آمك “رك الك ف مدنا ين قصى 179/7 

ون ل اديه إساع ل يد احمدرين مجم 
(أسق المتخنامي انرود مافي )1 97071 
رو وك اك لا دك 


5 5و2 موعن ال لماكل 
2234 رسن | لعسىن ‏ #ومل 501 
#«دم 259575 لالع "لاقع ”4537 
غ2 وسع وعع /57ق) 2511# غ/ 55 70 ١؟.‏ 

عك الاين أن اللمخوو 07 
عبد الوهاب بن نصر المالكي (القاضي 
عفد الوفات) ا 1 1لا 


20 ولاعع ”ام عاياعع ملا 
دماعع /الاة» برماعع *5مم) 0:80» 
مام »)»0١5‏ دأو 5م 55ه0غ, 


ام 


7 
20 


2ك١20‎ ى”ا١١٠‎ 1١8م‎ ١10 
”هه‎ 554 


عم ل ا ل 


/لاأاه, 


/لا١ق.‏ 1835 . 
أبو عبيد البغدادي (القاسم بن سلام) . 
عبيد بن جريج التيمي : 1 
عبيد الله بن الحسن العنبري: 0/1 


.08” 6:١ 
عبيد الله بن الحسين الكرخي (الكرخي):‎ 
,.4:١37 :١ا١/5 مه لمم‎ 
07 او ا ا‎ 
2:55 55٠ 585 5ك الأ‎ 
ملام #(لقف /الى ”كك لاأاككل‎ 


5ق خ8د25 25605 .1٠١‏ 

عبيد الله بن زياد بن سمعان: ”//70:. 

عسنك الله بيخ" عسده الله بح .عفة ؛ 5/75 77 
/ 6 . 

عبيدة السلماني بن عمرو: ار 

أبو عبيدة (معمر بن المثنى التيمي) . 

عتبة بن أبى وقاص: ”179/7 . 

عثمان بن جني الموصلي (ابن جني): 
١ 7/5‏ :. 

عثمان بن سعيد الدارمي: 077/5. 

تحال ين السنماك :65/7 

عثمان بن طلحة: "/ .١١5١ 2.١١١‏ 

عثمان بن عبيدالرحمين بن عثمان 

(ابن الصلاح): 2580/١‏ آالمك 15/5" 
+/ 07 . 

عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي :. 1١١/7‏ . 

عثمان بن عفان بن أبي العاص: 27١7/7”‏ 
ماك ١أكاذكل‏ 5وكلل لكلل ككل 


لدعي اشوا عاط ع لمحلا ملق 
كلقي ام 1 

عثمان بن عيسى بين درياس المازاني 
(أبوعمرو المازاني): ١/35؟1غ‏ 
في ارا 

ابن عدي (أبو أحمد عبد الله بن عدي). 

عدي بن حاتم: 5//ا؟11 . 

عراك بن مالك الغفاري: ؟/ 7351 : 

ابن أبي عروبة (سعيد بن أبي عروبة) . 

عروة بن أبي الجعد الأسدي: 7/7 187. 

عروة بن الزبير بن العوام الأسدي: ؟/ 201 
*/ 2.1559 559.. 

عز الدين بن عبد السلام : */ كى كحل 
ادم ااا 1 

02 

ابن عصفور (علي بن مؤمن . 

القاضي عضد الدين الإيجي: ,"191/١‏ 
:/ مولن 4ه. 

القاضي عضد الدين الشيرازي: 98/9» 
بحا اناا 

عطاء بن أبي رباح: 219١/7‏ 2558 الالال 
لاغ 55قء #/ اكاك #دوكن 
1.,. 

عطاء بن يسار : 285 

عقيل بن أبي طالب : . 

عكرمة البزبرئ (مولى اين عياش) 4147/١1‏ 

عكرمة بن أببى جهل: #//ا١27‏ 506ء 
و ْ ظ 

العلاء بن عبد الرحمن: ”7377/7 . 

على بن أحمد البغدادي أبو الحسن 

(ابن القصار) 2575/١‏ ؟777/9. 


لا 


7١7 


علي بن أحمد بن سعيد 5 حزم الظاهري) : 


ع ا 4ك أكون 
29/8 . 
على بن أحمد بن محمد (أبو الحسن 
الدبيلي) : /50. 


علي بن إسماعيل بن علي بن حسين 

(أبو الحسن الأبياري) .45١ /5 2775 /١‏ 

علي أبو الآسود الحنفي (أبو الأسود علي) : 
7/1/7 . 

على بن الحسين : ا 

على بن حمزة بن عبد الله (الكسائي): 
اتن #/ .1٠١‏ 

على بن قناذان 7 0177/57 

على بن أبي طالب: ؟/24885, 84. 2,١٠6‏ 


2,5١8 قل ”اكت لازت‎ 584٠ 
75015 60 6 1 
لمك اردق كادقم #/لالا. ”5ك‎ 
الا" الال 5دق24 55#. ممق‎ 
5ع كلف رام عممص لكمص‎ 


الاه #لامد و٠'اك‏ الكت لم5" . 
الطبري). 
علي بن عبد الكافي» الشيخ تقي الدين (الإمام 
الوالد) : ١/خ*”,‏ *#ونل ككل /زمه., 


لل اال لااك لاك كمكث 
لامك كحك الاء. 

الال كلل كال تقض كنل حكك 
اا مااع 2755 ذوع كرو 
كال تلاك ل 545 اددثل 
كال الالال لاما ١ق‏ وؤكق 


255 الم ”م2 045. 


الاو للقي اكنقي اوم 67 ايوم 
لل بل عملم كعنم "ملم 
الابتكن .ريقاقع 6117 
4ه ملىره. 


علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح التميمي 
(أبو الحسن البصرىي): 719/7 
علي بن عقيل بن محمد (أبو الوفاء بن عقيل 
الحنبلي) : /8. 
أبو على بن عماد الموصلي: .5١8/5‏ 
على اسن عات ب حيط لاسي 
(الأمسدف )ان ورا مح ات الولو لكان 
ه5ك الكل "مك4 49# 458 
لاه 005. 
الا اا اا كا اا ع تح الود 
لوج حون ع لكي لبي اما املق 


فلك هكلء اا وكا لمكتاكل 
0 الال “لكل الالالال 5ول 
كلل لاأدكال #كاء 55ل هلال 
مل 4179 لمع 7ض إن 
ار ل ار لرضضة ‏ اررض اضر 
لو الل لو ا 
م١‏ :)2 لكرمةء 655 2655 كلىة. 
2,5١5 2:58 5556 5568 5/48‏ 
فلم ككلم ادلم لالم مام 
طم ملام لاقم ع؟كص اإكذم 
6 055 . 

اد طون الما اللا ل 7 
لاا ككل خالا للك ىل 
ك”ى اوكل آأاأاث”ت لالت كلل 
م 556" لاد لمه” 5560 
ااا ال 55 5ؤ” لاذؤل 


1ل 


ا الي او و 586 
5١‏ 555)» /اةغ) 0505 2.6050 
048 . 

:/ر لك حك تشم لمث قف ملت كلل 
مبل لالل كىن ال تلم اكاك 
ال 55ل كل ككل ك5دكق 
وول الال كلاكء لالاك لاف 
ما قلخل خلال ملام لكان 
با ال الل الل 
د ان ار لل ل 
ذه لالم “اول وال لاول 
_ ا ا ا 0 0 
مل را ا ١م‏ وق 
م2 ةق 245540 5ؤوق2 لاد 


41 وكات وركاكتء .1١7/‏ 

علي بن عمر بن أحمد بن مهدي (الدارقطني) : 
ا لاا ”ا لال 
أ110 5” 2,557 
649 ملا 5/ ”7 ,.575٠١‏ 


7310 /زووة2 


عبد الغفار) : 

على بن محمد بن حبيب (الماوردي): 
١/لاافق‏ "اركف يرق 44 ”كل 
لا انرو ا ال لي 
لالاعع لات 4لا ٠ىة)‏ ١لىة.2‏ 
ارق “/ و أكع نوكه ومنت وؤبحت7 
مرك كمدث ولا كك اننم 


الا ا أ اا ةم جر 11 . 
علي بن محمد بن علي الهراسي (إلكيًا 
الهراسي): 2250/١‏ لاك 798”, 4١١‏ 
لا 252/5 46. 


- 


علي بن محمد بن أبي الفهم (التنوخي) : 


ا" 
أبو على المروزي (الحسين بن محمد بن 
أخبين اناف )اا 1 
على بن موسى الكاظم بن جعفر: .517/١‏ 
على بن ومن (اين عضفور): 2551/7 
كر 1 ار : 
العماد بن يوبسس (محمد بن وكشن كن 
عنا نيو أن عجدار ‏ االا /617 
عمارة بن خزيمة بن ثابت : 504 
الخية أو هر 0/7 
شيخ ْ 9و 
عمر بن الخطاب : .,”2>/١‏ ءا 


الا ”الى الإدل اككء اكاك 
كل لاقل ”ال ”اك لأكق 
ا اال 38 2-6 011 
5 ةل /7ة” كك" لاّةّءغ) 256060 
:/ا:. 008. 

ا و ل ا لاي سن 
١::5غ‏ كدق هملائع 2655 05775. 
لحرا اود التو م 01 
اك“ ملاخا. "لما 86دة)) :١ه‏ 
0 بوركم امن المع الاون 


لاه 84مه آاكات الات ل14. 

عمر بن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد: 
2:5 . 

عمر بن عبد العزيز بن مروان (أبو حفص): 
اا 

عشرال اد عضي : 11/7/77 


عمرو بن محبوب المعتزلي (الجاحظ) : 
:/ غ2 1١‏ . 
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عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان: 
1 

عمرو بن حزم : ؟/ 00:. 

عفرو يق سعفاه ب طليئ» 1/6 

عمرو بن دينار: 177/5 . 

عمرزى وق عيب "الحاو ا ا 

أبو عمرو بن الصلاح: 7179؟. 

عمرو بن العاص بن وائل: 7/ .7٠١‏ 

عمرو بن عبد الله بن موسى (أبو حفص بن 

الوكيل): 5/ 2506 505. 

عمرو بن عثمان بن قنبر(سيبويه): 2577/١‏ 
او كي م من 
او اا ال وى 

0 المازاني (عثمان بن عيسى بن 

0 

عمرو بن محمد بن عمر الليئي (القاضي 

أبو الفرج) : انثا ْ ش 

عمرو بن أم مكتوم زائدة بن جندب بن 

هرم بن رواحة (ابن أم مكتوم): 107/7 . 

عمرو بن ميمون الأودي (أبو يحيى الكوفي) : 
. 

عمرو بن هشام بن المغيرة (أبو جهل): 
؟'/ 50. 

ابن عمروس (محمد بن عبيد الله بن أحمد بن 

محمد). 

العميدي (أحمد بن محمد بن محمد). 

العنبري (عبيد الله بن الحسن العنبري) . 

عويمر بن أبي أبيض العجلاني (عويمر 

. ١777/7 : العجلاني)‎ 

عويمر بن زيدبن قيس الأنصاري (أبو 

الدرداء): 1757/5. 79/4. 


| . ع 007 
عويمر العجلانى (عويمر بن أبيى أبيض 


العجلاني) . 


القاضي عياض بن موسى بن عياض : ٠١١/١‏ . 
عيضي بن أناننة زافق أيان) 7 5ه ان اقل 


وو وبا ماو الام ا 
7 01 0 
الو عدي الترمذي (محمدبن عيسى بن 
سور 10/1 


عيسى بن مريم (عليه السلام) : ا ا 
ع عن لعل لسع ع الا همل 


عبس نون بو 75101 


أبو غالب محمد بن الحسن 
(الباقلاني): 2589/7 7/7 0777. 
الغامدية: ”/ 85٠‏ 7. 


الباقلانى 


غلام ثعلب (محمدبن عبدالواحد بن 

أبي هاشم) . 

غووك السيعدف :5177/5 

غياك ين غعوتث بن الضلت: (الأخطل) 
1/1 ”385 . 

ابن غيلان (محمد بن محمد بن إبراهيم) . 

غسلال تمن شلمية ؟ 07/7 5 -؟ قوع :ةوق 
/01 2 . 


52-5 


الفحاوق : #النعون لكا اوت م 
. 


715 


الال 6 


فاطمة (رضي الله عنها) : 
ا 6 
ناطمة يفك إنر اهب :77/7 

لالع رفظ سي م 

فاطية نك غيل الرحطة بن :غيسى : 111/7 

فناطفة حتدة» فسيشن 411701/75 711 
الت لا 

أبو الفتح الشهرستاني : 


ابن أب فقيل 1/1717 


ا" 


القاضي أبو الفرج (عمرو بن محمد بن عمرو 

الليثي) . 

أبو الفرج السرخسي: 070/5. 

الفرزدق (همام بن غالب بن صعصعة) . 

الفرضي (هبة الله بن محمد بن أحمد بن مسلم) . 

.091١/5 2٠٠١ /" فرعون:‎ 

نط قافن غود (أحو بحس الالصارف 

الصحابي): 585/5. 

فضل بن سلمة بن جرير بن منخل الجهني : 
1 

أبو الفضل بن عبدان 520 عبدان بن 

محمد بن عبدان). 

الفضل بن موسى الشيباني: ”//1017 . 

ابن فورك (محمد بن الحسين بن فورك) . 

فيروز الديلمي (فيروز جرد بن بهاء الدولة) : 
؟/ 5057 58غ4. 


ك قت 


.77/5 لاك‎ #١ 


القاسم بن محمد بن أبي بكر: 6515/4 116. 


القاساني : 


أبو القاسم (عبد الجليل الصابوني): 


5 62 


الفضل) : ؟/ ١35١‏ . 

الفاسم بن سلام (أبو عبيد البغدادي) : 
١/عو*‏ #"#/ر١اام‏ ”١م‏ 0559, 
. 


أبو القاسم الصيمري: 1١/4‏ . 

أبو القاسم بن عساكر: 477/7 . 

أبو القاسم الفضل بن جعفر: ”777/7 . 

أبو القاسم القشيري (عبد الكريم بن 

هوازن بن عبد الملك) . 

القاسم بن محمد بن أبي بكر : 7”9/7//4. 

القاسم بن محمد بن يوسف (البرزالي): 
21 : 

القاشاني :1771/90 179:15/2, 

ايخ القاضن (أحمد بن أبي أحمد الطبري) . 

قاضي فارس (محمد بن إسماعيل). 

.0١5/5 قبيصة:‎ 

قتادة بن دعامة الدوسي: ؟*/ 227١‏ 
اام ا 11 

أبو قتادة الأنصاري: 5/ لا"2. 0/8 . 

قتادة بن دعامة السدوسي: ؟515/7. 

القتبيى (عبد الله بن مسلم بن قتيبة) . 

ابن قتيبة (عبد الله بن مسلم بن قتيبة 

الدينوري) . 

قتيلة بنت النضر بن الحارث: 0/١/5‏ . 

قدامة بن مظعون بن حتحبيب الجمحي : 
عر 

القرافى (أحمد بن إدريس القرافي) . 

الرظي(اعسارنة عر بقاعي 


7١1/ 


ابن القصار (علي بن أحمد أبو الحسن البغدادي) . 
قطب الدين الشيرازي 2787/١‏ 5/ 180 . 
قطرب (محمد بن المستنير بن أحمد) . 
القفال الشاشى (محمد بن *على بن إسماعيل 
الشاشي). - ْ 

أبو قلابة: 5//ا١51»‏ 518. 

.1١/5 القلانسي:‎ 

قيس بن طلق بن علي (طلق): 177/5 . 
فببتن يرت عبان يزخ بفضو :207/17 

قيس بن مسلم الجدلي : :381/1 . 


تالثاب 


لاا 

لل 

ابن كج (يوسف بن أحمد) 

الكرخي (عبيد الله بن الحسين الكرخي) . 
الكسائي (علي بن حمزة بن عبد الله) . 
كعبه ب الاقو ف ا 

الكعبيى: ؟/لاء 28 2598 .5١١‏ 

ابن كلاب (عبد الله بن سعيد) . 

اب كنان 1/1 


5 


الليث بن سعد بن عبد الرحمن : ”/ 275١196‏ . 


اب الفاجحشون- (غيق الملاكدرى. عند العزيوة 


عبد اللّه) . 


ابن ماجه (محمد بن يزيد القزويني) . 
الغاوواق 2 11/1 


المازني (بكر بن محمد جن حبيب). 


الماسرجسي: 505/5. 
واو يو غاللت الاسلمية 2 للا اا 


ابن مالك (أبو عبد الله محمد جمال الدين كز 


عبد الله بن مالك).. 

مالك بن أنس بن مالك بين أبي عامر: 
ارهعل/, 5لا لالاق اراق تقل 
محل اااي وم 355ل ؟اقع 
1 6 ار و كن 
الع التي "للقي "اربق يذ كلقن كيقن 
ا ا ل نا نعي الل 
ا ال اي ا ا 
ملاع كدهع 5/5 كل ”اق ارك 
لمك انل ملالا ”ىق ”الام 


#ي واحو لاقي 
الماوردي (علي بن محمد بن حبيب) . 
ابن الفا رك ا(عد الترين: «المقار لكين 
الحنظلي) . 
الرة (مخطة بره «يزيك ب عند الاكير):. 
المتولي (عبد الرحمن بن مأمون بن علي) . 
مودامدديق حي اإلدك د اام يان 

لاللمال 164قع 7١/5‏ . 
جوز المدليضي 1/5 
المحاسب (الحارث بن أسد) . 
أبو المحاسن (سعد بن أبي سعد) . 


داصح 


المحاملي (أحمد بن محمد بن أحمد بن 
القاسم). 


7 


أبو محذورة 


ربيعة) . 


(أوس بن معير بن لوذان بن 


محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني 


(أبو الخطاب الحنبلى): ؟6197/7. 


الشيخ أب و محمد: 38١/5‏ 2587/9 


"7 


مود ره حمل تن أبي سهل (السرخسي) : 


2. 


موحد عم اليك حجن عَتسَان (المدلهيى): 


. 78/7 


محماك ان أعفمل سر محمل بن محمل بين 


عبد الله (أبو عاصم العبادي): ١//ةع‏ 


0-08 
هع » 
055غ» 


١: 
25٠ 
2509 
الحو‎ 
01 
2 
5غ»‎ 
2غ‎ 
عا‎ 
2 


27 
محمد بن إدريس (الشافعي) : 
اا ااي ون 
ا 1 8 
الاكونق. 4558 -51/5ع 2558 
0 :5ن وكم ”6575., 
ال« كلا عرد كل حل أق 
حمق “لاحل قحل ”كل آل 5ك 
74 لمكن 41815 كن 
ف 55 5١٠5‏ 
1 5 +55 2500 
ككل اللا ل 7578 
5 فى +595 اذل 
7 611 7 271 
اللا ا ل ا 
255 ٠ه64ى 24560١‏ موق 
ا 15 يه +50 زاون 
لوم 17/60 5لا ل/الاة. 
48 عمق أامقم "ىق 


20 


لا 
ل 
7 50 
46 
2١١7‏ 
06 
2١4‏ 
6007 
58١‏ غ2 
/ا3 2 
/0 25 
200 
048 
75 *غ, 
4غ 
226 
2 
/ا: 


6 


9ع أدهم) ”١٠ه. ‏ 7 26١١9‏ 
باغ 6ع 625 
فافع قو امن :6258 ون 
ام 6ل 154 1105م 
ار ابر ال 
غ١‏ قل هكف ملال 
17 21155 2171 
لكلا تكتكلء لاا 0لا 
185 همك كمتثف 
اا ا 74 11197 
ا ا 213 
١م‏ كم لام 25”58 
2218 - 212 2219 
ا 2 251 
/ادهئعهع لره:ة) 25556 2,518 
آالاع. ”لا 5 لاض 
لو ةع 5955 245371 
48 "”دهم,) 5٠١ه 2,6١5‏ 


“انوا الماع 01 0117 
ل ا ال لل ل اك 


2 
/لا3 


4 


9 


1١ 
ولالع ”ل 5ك‎ 


50 


لالمل اقل اقل همعدت 55ل 


2.7511 
2006 
6 
خم 
2,014 
0غ 
1ك 


ممحمذ بن 


4 


106 
2.5١ 
48 


ا 
2 
7 
اك 


”2 
9 
ا . 


69 


2 74 
2 
2205 
20+ 


+ عق كق. 


الال 
_2, 
44م», 
١‏ 
7 
1 


4٠ 
89 0955 


وأ 


:0غ 50هغع 20556 


:كم لأكم لملركمف 1 ١٠أ»‏ 


«للالك“, 21755 /111. 
املد 


غ2 75 (5:061., 
060 . 


محمد بن إسحاق: ”,2 0/6 


؟/ 21 


,. 00 ٠ 

محمد بن إسحاق بن خزيمة: 2١١6/7”‏ 
لا ل الاو لوقن 
ل ان" 

محمد بن 
خ#/ ١7١‏ . 

محمد بن إسحاق المطلبي: 01١/5‏ . 

محمد بن إسحاق بن يسار (ابن إسحاق): 
5057 . 

محمد بن إسماعيل: ؟/ .017١/5 .55٠‏ 

محمد بن إسماعيل (قاضي فارس): 


إسحاق بن معحمدل (أبن منده) : 


؟/27. 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم (البخاري) 
١اردكم‏ ”رتل الال آأأكت 
ل ل ل ل ام 
الالال لاوث "2# ٠5ق2‏ ١ق‏ 
/ا 255 2485 لامم "رول ملك 
ككل لالاكلى كاك اكلكء الال 
انا الالال لاني تاه امون 
521 عقو عا ا 554 لمق 


اكلم لل الل الى اتن مول 
مق ”م2 لملكص لماك 558 . 
محمد بن إسماعيل بن عباس : ؟*/8 ١‏ . 


أبو محمد الأنصاري الصحابي (فضالة بن 

عبيد) . 

أبو محمد البغدادي (أبو محمد عبد الله بن 
' جعفر بن الورد). 

محمد أبو بكر بن خويز منداد (ابن خويز 


منذداد): 2456/١‏ مدقف 5/مىق.) كقمكء 
ل ااا ا 

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير (الطبري) : 
ا قرا تمك 5155 مدق 
0" < 

محمد بن جعفر الهذليى (محمد بن جعفر 

عيدو 266/5 

محمد بن جعفر غلدر (محمد بن جعفر 

الهذلي) . 

أبو محمد الجوهري: 97/7؟7. 

مكسلد مث حيان بيه احسين تنن, تيان 

(ابن حبان): ؟/ هاك2 9/ 6١٠5غ, .0١6/5‏ 

محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية 

بن شري 1 

ميل اين الحية بيو فرقك (أبنو :عد الله 

الشيباني): 256١/5‏ 2505, #/2.55 1154ء 


08 الأنقن لتاقي 658نم 5ق 
14 . 
محمد بن الحسن بن فورك (ابن فورك): 


الل ات كرت 5١/4‏ :. 
محمد بن الحسن المرعشي (المرعشي): 
؟/ الى 
محمد بن الحسين الأنماطي (الآنماطي): 
ويا 
محمه بن الحسين بن محمد بن خلف بن 
الفراء (أبو يعلى): 2418/7 "“/ .59١‏ 
محمد بن داود بن علي بن خلف (ابن داود 
الظاهري): .75٠5/ 2441/١‏ 5/5/ا". 
محمد بن رافع : . 
محمذ بن رجاء: ”/ 177 . 
محمد بن سعيد الهمدانى: 7/ 777 . 
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محمد بن سويد الثقفيى: / 400 . 
محمد بن سيرين الأنصاري (ابن سيرين) : 
ا مو ضة 
محمد بن شجاع الثلجي (ابن الثلجبي) : 
١ه .١75/5‏ 


أبو بكر الباقلانى): ١1/١””ء‏ 8١اه2‏ 8هدم 


و ةع 


»غ:*١‎ 


5 غغ*غ» 


هه 5 46755 0695 
ا ان 


2,١٠8 
»2١11 
4ك‎ 
»غ؟5١15‎ 
+ 
00 
115 
ا‎ 
1/ 
2غ,‎ 
2-2 
06٠ 
2,6١١ 
.0155 
20206 
ا‎ 
7 
8ن‎ 
غ١‎ 
,48 


254 


68ل “#هل 
ااا 5لاكءى 
0ع 5١5‏ 
09 56ح 
06 5ل 
1 38 
"0٠‏ ااوكل 
784 ول 
6ع الاوك 
6255 
0ع كلا 
6٠١‏ لاأاوه, 
2,6١5 60‏ 
/ا'هة 5ه 
كمع ل/إالام, 
ات الات( 
6 كل ”7 
0101 كلل 
7 07555 
65 ١و‏ 


وت ىل 
جك عل لورحل كل #كالل بل 


ام 


كل 
16 
060, 
2.5١‏ 
0 
10 
2,351 
0 
2*4 
ا 
ع 
2,6١8‏ 
0 
06, 
208 


8ل 


كلام 


8٠ 


2١76 
كما‎ 
25٠ 
,69 
01006 
)2 
1 
555 
و‎ 
ا/اع؛.‎ 
/ا.‎ 
0 
١ 
0 


ه١‎ 


/وا 25٠‏ 
كلالء 
2,2 
20 


ككل لكك "الاك لالاكن 
ملاك احىك ‏ كدثللى الاكلاى الالال 
231 الف قي ام ا 
للك وى" كل دولل أوكل 
الا او 5 ا 5 
م 9 ااا التي رام 
16هغع ”هم ”5ه 55س 
065١ 048‏ 051 . 
امف ا لانم قا اا ول الل 
الو بالا اكاب مكو كك كي عاب 
الى هعض كف “لل ؟ككء :#كلن 
كلل الأكمى وأأتن امم وان 
لال 5هكل كاقل “اول ددثل 
اا مالا د او الاي ال الى 
ا ل اك 211 له 
ال" 

أبو محمد عبد الرحممن الرازي 

لانن أي اتي) :03/7 ابا و موك 

أبو محمد عبد الرحمن بن غمر: 0/١/5‏ . 

محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن 

ابى ذقت: (ابن. أبي ذنك)7 33/7 

محمد بن عبد الرحيم بن محمد (أبو عبد الله 

الهندي) : 
ااا ككل الام ١هوفل‏ 

“اتام تت لكا مااي وباان 
كوك “رك 4لاك الى لاكلل 
لاالل 245٠١‏ 5/لا1. كت 
محل معدلل لكلل دللا كلل 
اللا امم الم وما وم 

شيخ الإسلام أبو محمد بن عبد السلام: 
7/7 


9١ 


أبو محمد عبد الله بن جعفر بن الورد 

(أبو محمد البغدادي): .01/١/5‏ 

أبو محمد عبد الله بن رفاعة بن غدير السعدي 

(ابن رفاعة): .01/١/4‏ 

محمد بن عبد الله الصيرفي (أبو يكر 

الصيرفي): 58/١‏ 5/5ه 58080ه., 

عرف[ 58 7317. 

محمد بن عبد الله بين محمد بن نصير 

(الأودني): 2570/5 015. 

محمد بن عبد الله بن محمدبن صالح 

(أبو بكر الأبهري): 7/ 20501١‏ 9#/ 71/0. 

أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الحافظ : 
لت" 

نيقند نه عبلل المواعل سن ايد بحر 

عبد الرحمن (الضياء المقدسي): ؟”/١1١غ»‏ 
1" 

محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم (غلام 

لك امعان راكوا 

محمد بن عبيد الله بن أحمدبن عمر 

(ادة عهرواش )1 1/75 2 

محمد بن على : 1" 

محمد بن على بن إسماعيل (القفال الشاشي) : 


ا 0ه “الاوك “لضا ادم 
ارمق ال ا لامر 1 431 21317 
وو“ ره ”اال اا ”5ق 
االو د 1604 راع 425531 6206885 
عا" هك ك5كك كوك "ده 
.6١8 6*٠»:‏ 


محمدبن علي بن سهل (أبوبكر 
الأنصاري): 8/ 577 . 


محمد بن علي بن الطيب (أبو الحسين البصري) : 


ال ل الل امير رض 


باع “ا :خا 54" مهل 7ك 
لاغ 5 ”7هتة)ع ثاهةق) كم 25:86 
مومع 2655 لاو 260١56‏ 2,055 
لدف 5مم فكم) #/ 2756 8ه 
علل كتأدل/ الاثكم الالال ولتق 
مكل إلال مث ومهك مرت 
عم“ ىم“ كلخ“ 2.2١33‏ 15١فف‏ 
0ع 455 4"”ة ”م 2025١‏ 
ورد الالال الاك هاكء ك5كك 
وول "اول 5قكلكا 58و1ا20 5ك 
.١59590 3"‏ 


محمد بن على بن عمر بن محمد (المازري) : 


١ل‏ ”ل هوق 5ةق 6دمف 59١ه.‏ 
مم مقص ”مص 5/5ه 2056٠‏ 2,55 
مل وال كع 55ل لارىثن 
كدوي ااتلا الأو #امنوع. 31/6 
عل مدل 5؟آلك ”لف 5غ 
فمحل 5#ت6) هحقل "الاق 78اةء 


اوم اللاو ل اا 1 1 5575 
محمد بن على المازنى : 7737/8 . 
العيد) : ١ 14/١‏ ”قحلل “مالف 
على لاك الالال 5846. 
على (أبو عبد الله الرازي): 2595/١‏ 11410, 


مق ا لا 1 019405 
.5ع خ#اء5ى 5٠5ى) 5١4‏ 2,85 
١:ق‏ 2 5383# لاده,2 ههة2 0094. 

اا ككل الال “الاء كىء ١”‏ 
مل الل مكالم بل ”كن 


؟ 7 


ال ا اا ا انر 
ملا ككل وك بالا بال 
لم للم :ول "الالا. حول 
عم 15م 455 دمك4) كلق 
.4غ “ام م8 055 ”2005 

. 
روك كم على “لل كدلن معلن 
محل "لل لماك ”ال لقف 
ككل علالم لالال ‏ لكك "لل 
ان اق رام ناوا 
ا ا لل 1 1 

2687 مز١‎ .494 440 44١ 
الا ناا ار ااا ل اال لاقن‎ 
مكل كاك لامك لاأكل هلال‎ 
ملك كحلا لاقل للل مدع‎ 
م كحم كمم كمم ؟اكاتى‎ 

ام ماو ا ل 

محمد بن عمر بن مكي بن عبد الحميد ابن 

عبد الصمد بن عطية (ابن المرحل) : 
١ 75/5 0/١‏ . 

محمد بن عيسى بن سورة (الترمذي): 
اتن الل فلو كاي مللم حكن 
ام ال ل لا 
كل الالق 55ق4, لادىى وق 
61 لال ردلا كلل لال 
عحشد فض رنكرة 

محمد بسن الفضل بن أحمد بسن محمد 

(أبو عبد الله الفداوي): .7١97/7‏ 

محمد بن القاسم أبو إسحاق العماري 

(ابن شعبان) :” 595/7. 





محمد بن القاسم بن ميحبيك (انق تارق : 


؟/ 3317 . 

محمد بن المتوكل العسقلاني (أبو عبد الله 
العسقلاني): 5758/5 . 

محمد بن محمد بن إبراهيم (ابن غيلان): 
207 


ل ا 


3-0 


/خ2 


ل٠‎ 


2١١ 


محمد بن محمد بن فيك :( أبن سسا ميد 


المحهي اللجبح: 1/١‏ ”,2 276 ١٠أ27‏ 


54 آمك 
المع ٠١65ه,2‏ 
+6 002. 


ا 


, 0 


261 


٠١ 6‏ 0غ 


6278 


هم 0 


ل ا ل ل سا اث 


باق هوحن مدل 2 ١عأكل‏ "كك هق 


2١75 
2١15 
220 
214 
5 
52 
ه١‎ 


رك 


.2١1/ 
2١6 
6 
+ 
5٠ 
25 


7 6 00 


20 
001016 
2,50١ 
1 /ا3/‎ 
2558 
62 


لاه * 


21 /ا6‎ 
2 ١ 
»51 7 
0 
590١ 
6 
ه26‎ 


.0060١ مةه2‎ م١‎ 


؟/ 2760 فكعلكق "ادل ٠١8‏ 


2١١75 
224 
257 
,06 


,60 


77 


لل 
4 
ع 
لا 


6ع 


2/4 
2,7 
231515 
717 


66 ٠١م‎ 


1 
/ا1 2 
قر 
ند 
اه 


251١ 
10 
517 
ل‎ 
و‎ 
2 
069 


2١١١ 
/ا/اا.‎ 
2589 
49 
25 
247 


5م 05882 65801 اتبزقع. لالدو 
م/ائ لالقى 5٠ه26‏ 2055 0755 . 

ا ل ا ا لظ اوتاه 
ال ا ا ا ل 
ام الأو 3 1 1315 
االو ل ا 1 ير 4 1م .111 
ا ‏ -0 29405 
اه ا يهقم 251 
5ع لاثم ”م ل/ادّم 20056 


مكنم أاأكص للاكص قلف ٠١7‏ . 

محمد بن محمود بن محمدبن عباد 

(الأصفهاني): 78/١‏ "ارا "ل 
بأة “ا 9896 ح5قع ,”51١/"‏ أاوق 
لالم #/ركت ”الى "ام لاه”. 

مختمل عق السعتين ايخ لحيد (فطدرى): 
"7/١‏ :. 

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب 

(الزهري): 505/5" لاق عدوم 
578. 

محمد بن مسلمة الأنصاري الأوسى: 
لوخم سمل ووع. ١‏ 

محمد بن مصفى بن بهلول (أبو عبد الله 

الحمصي) : ع" 

أبو محمد المصلى: "/ 275 . 

محمد بن نصر المروزي (أبو عبد الله 

المرورى )11175171 

محمد بن نوح الجنديسابوري (ابن نوح): 
لاه :. 8ه0غ. 

محمد بن هبة الله ين ثابت (البندنيجى): 
1غ وحن لاحك رز ألى 
11 


محمد بن الهذيل بن عبد الله (أبو الهذيل) : 
0 


.7738 27737/١ العامري):‎ 


محمد بن يزيد بن عبد الأكبر (المبرد): 


1# 

محمد بن يزيد القزويني (ابن ماجه): 
الم الا 51م لقاع 
اعم ا ا رن لا 
ام الام مو و اا كن 
تخل احداولي ‏ ا 11 85 
245 لاهةع هة) 2455 لاق 
ع/ ام 5١59 ”١8‏ شاف 2094 
1186 


محمد بن يوسف بن على بن حيان اس 


1 حيان): 000 1 11 


.١11 

محمد بن يونس بن محمد (العماد بن 

و51 

محمود بن عمربن محمد (الزمخشري): 
ا متت اإعوىن. "لكالل .5/م4كت3 
060 . 

محمود بن غيلان (أبو أحمد المروزي): 
. 

محمود بن محمود أبو بكر المحمودي 

(المحمودي) : .,. 

المحمودي (فحفوة د محموة أبن بكر 

المحمودي). 

ابن محيريز :. . 

مخلد: #/ لامءعٌ. 
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الموتفيي 5507 

ابن المرحل (محمد بن عمربن مكي بن 

زعبد الصمد بن عطية) . 

ابن مردويه (أحمد بن محمد بن أحمد بن 

موسى) . 

المرعشي (محمد بن الحسن المرعشي) . 

مروان بن سالم : .15١/:‏ 

القاضي المروزي: .1١5/5‏ ظ 

المنزي ١‏ ام 2110 10 43/6 ؛ 
.45١ 49‏ 444. 

المزي (يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف) . 

مسروق بن الأجدع الهمذاني (أبو عائشة 

الهمذاني): ؟/190. 

مسهر بن كدام بن ظهير بن عبيدة (أبو سلمة 

الهلالي): ؟/ 231١‏ 9/ 506. 

ان كحو اعد لين اسعودا: 

أبق شيعوة ة ا 

مسعود بن علي اليماني: 7777/١‏ . 

أبو مسلم الأصفهاني: 2.5٠/4‏ 45. 47, 


هلال 97284., 

مسلم بن الحجاج ببن مسلم بن ورد 

القشيري: .05١/١‏ 
ادل لاد ومكلكنى لأاكلف أوحنك 
مل ١5ل‏ ”ككل :كلل باكلل 
كلل الال لاقل وطاق 24 
0ع 55١ 55٠‏ لاوقة) 5#ق 
5ق لاؤق, لامه. 
لل ملل لا الاك لااكلى حكن 
كك الال اقل لاون مادق 
اك عا اومن الوم وعم 


طحو مسقاو او 611 6 6 
ورءلل آالل الى خلى هوك :كلم 
دان "الام 20414 


58م 18 ه2 


١ت‏ مات 378. 

مسلم بن خالد : +7 ا . 

سن الازكية اال 

أبو مسعر بن سعيد بن عبد العزيز: */ 777 . 

مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب (أبو ثمامة) : 
7 380 . 

بني المطلب : ؟/ 27360 . 

ابن المطهر (الحسن بن يوسف بن علي بن 

المطهر) . 

مظفر بن أبي محمد بن إسماعيل بن علي 

(اللبو يز )ا 1 

معاذ بن جيل بخ غمرق بن أوسن 2 155/1 
1 الال 2/ الال ١وثل‏ 
09 

معاذ بن رفاعة السلامي: .١09/7‏ 

معاوية بن أبي سفيان بن حرب: ؟/07”, 
١ك‏ 5/ل/ا 7 . 

أبو معبد مولى ابن عباس : 

المعظم : 2/7 

بعلن ين هلال 2777/5 

أبو معمر (إسماعيل بن 

الهذلى): 

معمر بن راشد: "/ 2505 2505 /ا40. 

معمر بن سليمان: 18/5؟51. 

معمر بن المثنى التيمي (أبو عبييدة): 
ال كلل #ارومت كدف 
كلام 0584. 


ذلك 


1 


إبراهيم بن معمر 


مغيرة بن أمية بن خلف: 718/7. 


3 


المعيجكوة تون شعبية: 256 
ااال 1 117 


المقلاد يت الأسود: 1/5 : 

المقداد بن عمرو بن ثعلية: 7/ 710. 

ابن أم مكتوم (عمرو بن أم مكتوم زائدة بن 

جندب) . 

مكحول الدمشقي «(ابن أبي مسلم شهراب بن 

شاذل) :1107/5 5 

مندل بن علي : 717/7 . 

ابن منده (محمد بن إسحاق بن محمد). 

انق ليده د 1# 61 

الأيكناة أضو :متغيوورة :الله ال اعنم 
1 ا" 

أبو منصور البغدادي (عبد القاهر بن طاهر بن 

دمحمكد). 

أبو منصور الماتريدي : ل 


منصور بن محمد بن عبد الجبار (ابن 


السمعاني): ١و"‏ 5ه كلاق 
دوم باص شامق لا5كم ”205573 
“امع مومع -5قمع 8ه ممم 
048. 

اا حل ككلم ودللء أاكل 
ا ااا نويد اكقكن انون 
وأا بولا الا اا 031 
أعا ا صعكم خوك هاا هلؤاآنء 
هك ملخكل اماك لد مق 
وي ا ناطرس امرض 
ااا الا فيه 37 :4535 0211 
ات ا م 11 
82555 اخ 5 15657 6228675 


ااي لانت لقوارة أن 053 
لاقف إألامه» ٠5ه,ث‏ 5ه 246:٠‏ 
0١‏ . 

م«/ه2 وال ككل عق اق 265 8ه 
لاما تي مكارو “التي كاذك 
خيلن انوكت مانو نتن مارلن 
مملا “ول 14 5آلء ولاق 
انان نووني بي اا تر 
والل الاك لاك ال ككل 
اللا ااي ا ل 211 
لني انين العف انارت 
اتيج مود كن 10 21117 
414 49م لاام 2059 "اد 
(لدء" 

ار اا 1 القو لفابت 50 ةق 62346 
00 لام الام لا 1ه 
بالطل وعل كمكف لامكف ملف 
الك الل ادم لدت 5#آأك 
ا الل ا ل ا 
فجع االالى لال ام همك 
ممع 4هقع ا 5ق 6557# 1548 ف» 
ماع لحو الا 121/5 22415 
91 ع 2:98 ١ه‏ 2045 01ف.2» 
فك تلق ورم الام وه 


. 117 »2 1١1 »1 + 


ابن المتدر المالكي (احمة د محمد بن 


ابن منيع (أحمد بن منيع بن عبد الرحمن ٠‏ ذ 
البغوي) . 
المهاباذي (أحمد بن عبد الله المهاباذي) . 


33آ/ 


موسى (عليه السلام): 9/ 217١ .٠١١‏ 
ا 101 

أم موسى (عليه السلام): 0917/5. 

أبو موسى الأشعري (عبد الله بن قيس بن 

سليم) . 

موسى بن عقبة : 59/7 . 

الموفق بن قدامة الحنبلي (عبد الله بن 

محمد بن قدامة). 

ميمونة (أم المؤمنين): .1١5 25١١/15‏ 

لت 

كن الس ان اع قري 

. 0 


نافع بن جبير بن مطعم : 1 
نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي : ؟/ ٠١‏ 
النخعي: ”/ 570» 117 . 
النسائي (أحمد بن شعيب بن علي بن 
سنان بن بحر). 
أبو النصر: 558/7 ., 
انو تصيتر الفشيسرىق (عبدالرحيم بن 
عبد الكريم بن هوازن القشيري). 
النضص بن الف 1 1 
النضر بخ الضارت؟ ؟ / لذو لزاه 
أبو النضر المدني (سالم بن أبي أمية التيمي) . 
النظام (إبراهيم بن سيار): 9/ 1/4 179 . 
اللعجان و شين الالمنارف السوركيى. 
0000 | 
التعمان تون تانيع التبيى' الكوقق ‏ (أنو ييف ): 
ا" ْ ْ 
ا مقا قبي تفي وكاو اومن 


. ١ 








ان 1ع 58وع 


6 ا 1 قن © ير 


00 ا 


75/7 وق مف قلق لأاككف لاقف 


ام لاي ا تا كم 
5117 ولاك معمكتف لمات كم 
و اساي ااام 2 7 0105 
ا 0ن بق ل كت 
0 

الا اال اا الت ١‏ بات 
الا الاك كلاتا لاك ألمت 
“/2003 الالترك ع ارو 


انيع عرزا قيعد ‏ قكروئ رةه 4 1 11 
أبو نعيم الأصفهاني (أبو نعيم أحمد بن 
غك الله 1 11 
نعيم بن حماد الخزاعي: .١997/”‏ 
لعيم بن مسغود الأشجعى : 771/7 . 
النقتشواني: ١/ا‏ ”,ل ا#رلامةق اق 
1/1 
النهرواني: 7175/5. 
أبو نواس (الحسن بن هانىء) . 
نوح ( عليه السلام) : 1 
ابن نوح (محمد بن نوح الجنديسابوري) : 
20" 
نوح بن حبيب: 17/82/15 . 
يي ا اا 
نوفل بن معاوية بن عروة: ”5901/7/7 . 
النووي (أبو زكريا يحبى بن شرف بن مري) . 


شد - 


هارون (عليه السلام): #/ .٠٠١‏ 


07 / 


هاشم بن عبد مناف : 6 1 
أبو هاشم: 244١/١‏ 2446 5650, (00, 
15 . 
م 54 قم حدق ادف 0605٠‏ 
7 0545. 050. 
؟/ مه 2359 . 
5“ 58ك2ء ملىه. 
هبة الله بن محمد بن أحمد بن مسلم 
(الفرضي): .5١1/5‏ 
أبو الهذيل (محمد بن الهذيل بن عبد الله) . 
أبو هريرة (عبد الرحمنْ بن صخر الدوسي) . 
ابن أبي هريرة (الحسن بن الحسين 
أبو على) . 
هشام : ١‏ "2 . 
ابن هشام (عبد الملك بن هشام بن أيوب 
«صاحب السيرة») . 
هشيم : */ ١7‏ ة. 
فلل ين أي 2 ا 1 
همام بن منبه بن كامل : .519/5. 
همام بن غالب بن صعصعة (المرزدق): 
#/الاو “اده 7/5 .١‏ 
هند بنت أبي أمية بن المغيرة (أم سلمة): 
ان اه 11 , 
الهيشم بن كليب الشاشي (أبو سعيد 
الشاشي): ”/ لال /7. 


ب و سه 


أبو واتل الكوفي (شقيق بن سلمة الأسدي) . 
والد إمام الحرمين (أبو محمد): .005/١‏ 


والد أبو بردة : 8/7 . 


والدآبو حبان 4 77/5 


والوسيل نان ال 11011717 
والد الطفيل بن أبي بن كعب : /01010. 
والد العلاء بن عبد الرحمن : . 
الوضاح بن يحيى النهشلي : ع//ا١1؟.‏ 
أبوالوقاء ين عقيل الجعلى + 275/1 

أبو الوليد الباجي (خلف بن سعد بن 
أسوتة زن “وزارك): 

الوليد بن مسلم : 4" 

أبو الوليد النيسابوري (حسان بن محمد بن 
أحمد بن هارون) . 

ابن وهب (عبد الله بن محمد). 

وشينانة: .غنيك الله «الصحابي») (أبو جحيفة 


السوائي): ”/ 00 . 


ي - 

أبو يحيى (أيوب بن عتبة اليمامي) . 

المع 1157/1 

يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور (الفداء) : 
العقى العا الا 

يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن 

قبلة بحي بن سيد اهداق )0 1/0 

يحيى بن أبي كثير الطائي: 475١/5‏ . 

أبو يحيى الكوفي (عسرؤ بق عيمث الأودق) : 
ا" 

يحيى بن مسعود بن العميرة: "/ 0737 , 

يحيى بن معين بن عون الغطفاني (أبو زكريا 

البغداقق)؟ #ار اا 1 1 


يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن بن 
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يحبى الحنظلي التيميى: .47١ 24١6/7‏ 

يزيد بن أبي حكيم بن الحكم: 177/7 . 

يزيد بن زريع : ؟/ هه . 

تزيدين اق زياد : 77/4 . 

نزيلك ين :محمد بن إياس '(الأزذى) : لا . 

يزيه السرى ع 0 

يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري 

(أحو يتوسسف): لاق ون و وق 
ا عق ااا ع دقعم اام 17 

يعقوب الحضرمي : ؟*/ ٠٠١‏ . 

أبو يعقوب الرازي: ”/ .١95‏ 

يعقوب بن سفيان: ؟/ 500 . 

أبو يعلى (محمد بن الحسين بن محمد بن 

للقن الا 

بعل :انق أهية + ا 1610 

أبو يعلى الموصلي (أحمد بن علي بن المثنى 

التميمي) . 





القاضى أبو يوسف: 675/5 . 


أبو يوسف (يعقوب بن إبراهيم بن حبيب 


يوسف بن أحمد بن كج (ابن كج): 21١9/7‏ 
معو #رموى الى 1/54ل. 

يوسف بن خليل: ”5117/7 . 

يوسف بن عبد الرحمن بن يوسبف 
(أبو الحجاج المزي): .7١١/7‏ 

يوسف بن عبد الله بن محمد (ابن عبد البر) : 
فج 

يوسف بن محمد بن مقلد الدمشقي: 
1 ام 

يوسف بن يحيى القِرشي (البويطي): 
1 5ع #/ لاا 

نواتوق رن غيل العلى نن معي اد 1 
م 
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فنهرس الأشعار 


لب حجيات حادب كن سوم 


فلكئمت فاهاآخ ذا بقرولها 
شسربن بماء البحر ثم ترفعت 
وإخ وان حسبتههمدروع ا 
وخلتهم سهاماً صائبات 
وقبالسوا: قعل ضفيت: متنا فلبوت 


قلسيث: قلست ]إذ اتبت تهيزارا 
قللت: طولتء قال: بل تطول 


إن مجححييه: ستحياة اححصييووا 
واقصد بها وج هالإله ومع من 


بأفعمل ثئم فعا وأفعلة 


/ / 
ينا كتية نهنا معنف )] على القلست 
3 
٠‏ 94؟ 
شرب النزيف ببرد ماء الحشرج 
؟/ الا 
/ 4م 
فكيناتتوفحا ولكين لجلا عمبادئ 
فكانئنوهاولكن في فؤادي 
لقد صدقو ولكن من ودادي 
:/ ؟الاع 
قال: ثقلت كاهلي بالأيادي 
حمة» واترميت: قنال: حبل ودادي 
:/ ”/اع 
0-6 قد ساد قبل ذلك جذة 
ع/ “امع 
وأدم لها تعب القريحة والحسد 
بلغلنه ممن جد فيها واجتهد 
هملاً فبعد الموت ينقطع الجسد 
5/5 


وتعلية توت الأدتى مفين العحدد 


0 


وسالم الجمع أيضا داخل معها 


وإذا أراد الله نشضشلسر فضيلة 


فلا الجوديفنى المال والجد مقبل 
على لاا حسب يهتدي بمناره 
إن ابن ورقساء لا تخشلى بواددره 
ومن يمت وهو لم يؤمن يصل غذا 
السلسبيل وطله كورت بيسسع 
والسزنجبيل ومشكاة سرادق مع 
كذا قراطيس ربانيهم وغسا 
يداه فسصورة والبسنة با شكس 
لههقاليد فردوس يعد كذا 
اتففب] نيحا شيو نا وابدو نيا و تالفنا 


فهذهالخمسة قاحفظهاولا تسرد 

؟/ 6م 
طويت أتاح لهالسان حسسود 
ماكان يعرف طيب عرف العود 


1/5 

ولا البخل يبقي المال والجد مدبر 
0/١‏ 
ع/ ده١‏ 

[ عسو اتر يوان ]د نا اطلوت بر 
5/5" 

لكن وقائعه في الحرب تنتظر 
١/7‏ 

على الخسف أو يرمي بها بلدا فقرًا 
7 ٠غ"‏ 

شواظ نار دوامالنار في سقرا 
؟/ لاع 

روم وطوبى وسجيلٌ وككافور 


انرق فلصضواثٌ ستدسة طبور 

ق ثم دينار والقسطاس مشهور 

ويؤت كفلين مذكورٌومسطور 
55/١‏ 
؟/ 01” 


قدتمنى لي موتالميطع 


0/1 


يسائىء إنهن من الضعاف 
10/5" 


بنت سبع واربع وثللات 


بحمنا و اكجذا ]إن الاتجح ل نظ 
هل سمعنلي النضر إن ناديته 
أمحمد ولأنت صنو كريمة 
تنلا كينان فجيرك لنن منخيت وونهننا 
أو كتحت قحاسل قندينة فلينف سين 
والقير الدربا مي برف تراب 
لحب ستحوف رقي أنيجية تنو ثنسة 
مبحبر ا :تأ لني البسحة نتيا 


ردوا التي نقصت تسعين من مائة 


ألا أيها الليل الطويل ألا انجل 


الفسيا الي باط هيوتحي 
عللى القلب فقلإني 


إن الكلام لفي الفؤاد وإنما 


غالطتني إذ كسست جسمي الضنا 
لواكالت: أت عقيدى تن البصوىق 


هي حتف المتيم المشتاق 
77 0" 

من صبح خامسة وأنت موفق 

ا 207 لكك ل 12 

جادت بواكفهاء وأخرى تخنق 

أم كيف يسمع ميك لاينطلق؟! 

في قومهاوالفحل فحل معرف 

كا بو 

به لبان ع ب 

اسيحجاة مبيحالة ميدن 

رسف المقيدوهوعان موئق 
:/ الاه 

من الففى وهو المقيحظ الميحتسى 
:ع0 

ثمابعشوا حك مأبالحتق قولا 
وريه 

بصبح.ء وما الإص باح ملك بأمثئل 
7/7 

يدافع عن أحسابهم أنا أو مقلدين 
١/5‏ 

ا ل ١‏ 

تييع دابيا سيل 
1 اع 

نلا أرى ني كإلا باسطاأملا 
وذااحادة 

جعل الكلام على اللسان دليلا 
817" 

كسوة أغرت من اللحم العظامٌ 

مشل عيني» صدقت لكن سقام 
ا 


يحرف 


سهل الخليقة لا تخشى بوادره 
شربت بماء الدحرضين فأصبحت 
فد علمت سلمى وجاراتها 
فكفى بنا فضلاً على من غيرنا 


لوعلمنا إخلانفكم عل السل 


1 اثنان حسن الخلق والكرم 
؟/ 017 ١‏ 

زوراء تتغفر عسن حيناض الديلم 
ال 

ميننا قطتيصر الفسنارس إلا اأتنيسنا 
ظ //7/ ١‏ 

حب النبي محمد إيانا 
1 

م عدمتم على النجيساة معينا 


ثبت المراجع 


1 
آداب اللغة» لجورجي زيدان ‏ طبعة القاهرة /1961 . 
الآنات البينات؛ تأليف ابن قاسم العبادي ‏ طبعة بولاق . 
الإبهاج لابن السبكي ‏ طبعة دار الكتب العلمية. 
الإتقان.» للجلال السيوطي - دار التراث بالقاهرة . 
أحكام الفصول في أحكام الأصول. للباجي ‏ طبعة دار الغرب الإسلامي. 
الإحكام في أصول الأحكام». للامدي ‏ طبعة مؤسسة الحلبي . 
الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم تصوير دار الحديث. 
الإحياء. للغزالي ‏ دلا المعرفة بيروت. 
اعبار النحويين» للسيرافي ‏ دار المعارف . 
إرشاد الأريب» لياقوت الحموي ‏ مكتبة الحلبي. 
إرشاد الفحول للشوكاني ‏ طبعة عيسى الحلبي. 
أزمنة التاريخ الإسلامي» للدكتور عبد السلام الترماتتسن د طلعة الكويت:: 
الاستغناء» القرافيى ‏ مطبعة الإرشاد بغداد. 
الأنشعاتب» لابن عبد البر هزذاز الكقي العلمية ميروت: 
أسد الغابة». لابن الآثير تدان الكتب العلمية بيروت. 
أسرار العربية» لابن الأنباري ببروت): 
أسماء الصحابة الرواة» لابن حزم دار الكتب العلمية. 
أسهل المدارك شرح إرشاد السالك, لأبي بكر بن حسن الكشناوي ‏ عيسى الحلبي . 
الأشباه والنظائرء تاج الدين السبكي ‏ دار الكتب العلمية . 
الأشباه والنظائر» زين الدين بن نجيم الحنفي - طبعة عيسى الحلبي . 
الأشياه والنظاهر في النحوء جلال الدين السيوطي ‏ مؤسسة الرسالة . 
الإشراف» لابن المنذر ‏ دار الجنان . 
الإصابة» ابن حجر دار الكتب العلمية. 


وعب؟ 


إصلاح المنطق» لابن السكيت ‏ دار المعارف . 
أصول السرخسي - طبعة دار الكتب العلمية. 
أصول الشاشي ‏ دار الكتاب العربي . 

أصول الفقهء أبو زهرة ‏ دار الفكر العربي . 
الاعتناء» محمد بن أبي بكر بن سليمان البكري دار الكتب العلمية بيروت . 
الأعلام» الزركلي ‏ دار العلم للملايين. 

أعلام الموقعين» ابن القيم ‏ بيروت . 

أعلام النساءء لعمر رضا كحالة ‏ مؤسسة الرسالة بيروت. 

أعيان الشيعة» لمحسن الأمين ‏ طبعة دمشق . 

إغاثة الأمة بكشف الغمة» المقريزي - طبعة القاهرة. 

الأغاني» للأصفهاني ‏ دار الكتب المصرية . ْ 

الإقناع , الخطيب الشربيني ‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

الاكمال» لابن ماكولا ‏ دار الكتب العلمية بيروت. 

الأم» للشافعي ‏ دار الكتب العلمية ودار المعرفة. 

إمتاع الأسماع, للمقريزي - مطبعة الخانجي . 

إنباء الغمر بأبناء العمرء لابن حجر _دار الكتب العلمية. 

أنباه الرواة» أبو الحسن علي بن يوسف القفطي دار الفكر العربي . 
الأنساب» السمعاني - دار الكتب العلمية . 

الإنصاف» للقاضي أبي بكر الباقلاني ‏ طبعة الخانجي . 

الإنصاف؛ للمرداوي ‏ إحياء التراث العربي بيروت. 

أنيس الفقهاءء قاسم القونوي - دار الوفاء . 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» لابن هشام ‏ مطبعة عيسى الحلبي . 


ست سا ء 
البحر المحيط للزركشي - دار الصفوة للطباعة والنشر ‏ تصوير القاهرة. 
بدائع الصنائع » الكاساني ‏ دار الكتاب العربي . ظ 
بداية المجتهد» لابن رشد ‏ دار مكتبة صبيح القاهرة. 
البداية والنهاية» لابن كثير - مؤسسة الفازيخ العرين: 
البدر الطالع» للشوكاني - مكتبة ابن تيمية. 


البرهان» لإمام الحرمين ‏ دار الأنصار . 

بغية الملتمس» الحافظ صلاح الدين أبي سعيد ‏ عالم الكتب. 

بغية الوعاة» السيوطي - دار الفكر. 

بيان المختصرء لابن الثناء محمود بن أبي القاسم الأصبهاني ‏ السعودية. 
البيجرمي على المنهج, للشيخ سليمان البيجرمي ‏ طبعة مصطفى البابي الحلبي . 
نذنات الحل الإسلامي. يوسف القرضاوي . 


وو 


نه سنا ب 
تاج العروس» الزبيدي ‏ مطبعة حكومة الكويت . 
تاريخ الإسلامء الذهبى ‏ دار الكتاب العربى . 
تاريخ أصفهان. أبو نعيم ‏ دار الكقب العلهة : 
تاريخ جرجان» للسهمي - طبعة عالم القن : 
تاريخ الخلفاءء السيوطي - دار الكتتن العلمية روات . 
التاريخ الصغير» للبخاري ‏ دار المعرفة. 
تاريخ بغدادء للحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي ‏ دار الكتاب العربي بيروت . 
التاريخ الكبيرء للبخاري ‏ دار الكتب العلمية. 
التبصرة» للشيرازي - دار الفكر دمشق . 
تبيين الحقائق , للزيلعي - دار المعرفة بير وت . 
تبيين كذب المفتري. ابن عساكر ‏ دار الكتاب العربي . 
تجديد أصول الفقه الإسلامي. حسن الترابي . 
تجريد أسماء الصحابة» للذهبى ‏ دار المعرفة. 
التحرير لابن الهمام ‏ مصطفى الحلبي . 
تحرير التنبيه» للنووي دار الفكر. 
تحرير القواعد المنطقية» مصطفى البابى الحلبى. 
التحصيل من المحصولء للأرموي ‏ مؤسسة الرسالة . 
تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي» للمباركفوري - دار الكتب العلمية . 
تحفة الأشراف» المزي . الدار القيمة. 


تخريج الفروع على الأصولء للزنجاني ‏ مؤسسة الرسالة . 

تدرسه للراوي » السيوطي - دار التراث: 

تذكرة الحفاظ» الذهبي ‏ دار الكتب العلمية. 

ترتيب القاموس» للفيروزابادي والترتيب للزواوي ‏ عيسى الحلبي . 
التعريف بمصطلحات صبح الأعشى» محمد قنديل البقلي . 
التعريفات» للجرجاني - المطبعة الحميدية بمصر. 

تفريت التهذني» انق حكن واذان المعرقة-. 

تقريب الوصول» لابن جزي - طبعة تونس . 

التقرير والتحبيرة لابن أمير الحاج ‏ دار الكتب العلمية . 

الخصي: الحييي ان عم الكباك الأرهرية : 

التلوييم عن التورضيي» لمنو الشريعة ردان الكتي العلفية 
التفهيك للاستوق عمؤمشة الوسالة: 

تمهيد لتاريخ الفلشفة الإسلامية» مصطفى عبد الرازف . 

تنقيح الفصول للقرافي ‏ مكتبة الكليات الأزهرية. 

تهذيب الأسماء واللغات» للنووي دار الكتب العلمية بيروت. 
تهذيب تاريخ دمشق» بدران. 

تهذيب التهذيب» لابن حجر مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بالهند. 
تهذيب الكمال». المزي ‏ مؤسسة الرسالة . 

تهذيب اللغةء للأزهري ‏ الدار المصرية . 

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارء للصنعاني ‏ مطبعة السعادة . 
التوضيح على التنقيح ‏ لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود ‏ دار الكتب العلمية. 
تيسير التحرير» لأمير بادشاه - مصطفى الحلبي . 

ابن تيمية» أبو زهرة ‏ دار الفكر القاهرة . 

ارك قنمية» تحمل يواستفب فوش :وان الكدن: الحديكة: 


الثقات» ابن حبان ‏ مؤسسة الكتب الثقافية . 


جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر ‏ التوعية . 

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» للحميدي دار الكتب المصرية. 
الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم دار الكتب العلمية . 

الجمع بين رجال الصحيحين» القيسراني ‏ دار الكتب العلمية . 

جمع الجوامع بشرح المحلى ‏ طبعة مصطفى البابي الحلبي . 

جمهرة النسب, للكلبي ‏ عالم الكتب. 

الجنى الداني» الحسن بن قاسم المرادي ‏ دار الكتب العلمية . 
الجواهر المضية» أبو محمد عبد القادر بن محمد طبعة هجر . 
الجوهر الثمين» لابن دقماق. 


دح - 
حاشية الأزميري - دار الكتب العربية . 

حاشية الباجوري ‏ مصطفى البابى الحلبى . 

حاشية البناني على الا ما التعلبى: 

حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المتتهى - المطبعة الأميرية ببولاق. 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ‏ دار إحياء الكتب العربية . 

حاشية العطار على جمع الجوامع ‏ تصوير دار الكتب العلمية. 

حاشية الملوى على السلم ‏ مصطفى البابي الحلبي . 

حاشية نسمات الأسحار» ابن عابدين ‏ مصطفى البابي الحلبي . 

حجية السنة؛ عبد الغني عبد الخالق ‏ المعهد العالمي للفكر الإسلامي . 
الحدود في الأصولء للإمام أبي الوليد الباجي ‏ مؤسسة الزغبي . 
الحديث والمحدثون, لأبي زهو مطبعة مصر. 

حسن المحاضرة» للسيوطي دار إحياء دار الكتب العربية ‏ الحلبي . 
حلية الأولياء. لأبي نعيم الأصبهاني ‏ دار الكتب العلمية . 

الحماسة» لأبي تمام ‏ عالم الكتب بيروت. 

الحماسة البصرية» الطائي ‏ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية . 
الحيوان» للجاحظ دار الجيل . 


اخ - 
الخبيصي على التهذيب ‏ مطبعة صبيح - القاهرة. 


غرفي 


الخرشي على مختصر سيدي خليل - دار الفكر. 

خزانة الأدب» عبد القادر بن عمر البغدادي ‏ مكتبة الخانجي . 
الخصائص» لابن جني - الهيئة المصرية العامة للكتاب . 
الخطط التوفيقية» على باشا مبارك ‏ دار الكتب المصرية . 
خطط الشامء محمد كردعلى . 

خطط المقريزي - مكتبة الثقافة الدينية . 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء محمد أمين بن فضل الله بيروت. 
خللاصة تهذيب الكمال» الخزرجى ‏ مكتبة القاهرة . 


2 
دائرة المعارف الإسلامية ‏ طبعة الشعب القاهرة. 
الدارس في تاريخ المدارس» النعيمي ‏ دار الكتب العلمية. 
سنن الدارمي» للدارمي ‏ دار إحياء السنة النبوية. 
دراسات في تاريخ المماليك البحرية؛ علي إبراهيم حسن . 
الشوانض لين معدو دقار المغرنة 
الدر المنثورء السيوطي - دار الكتب العلمية. 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر العسقلاني ‏ مطبعة المدني . 
درر الحكام» منلا خسرو ‏ مطبعة السعادة. 
الديباج المذهب» ابن فرحون _ دار التراث . 
“ديوان الإسلام» ابن الغزي ‏ دار.الكتب العلمية. 
ديوان جميل بثينة ‏ دار صادر بيروت. 
ديوان ذي الرمة ‏ عالم الكتسه. 
ديوان عنترة ‏ دار الكتب العلمية. 
ديوان الفرزدق ‏ دار الكتب العلمية. 
ديوان أبي نواس ‏ دار صادر. 
الذريعة» لابن العماد ‏ دار الكتب العلمية. 


ذيل الروضتين» لأبي شامة ‏ القاهرة . 


*##آ”»ث> 


ذيل بهراة الوكان» موسي بن مدعيد البوائيتى يدان اياف 


وخلةةابن بطاوطةا علس ملضين: 
الرسالة؛» الشافعي - دار التراث . 

رسالة التوحيد. صالح موسى شرف - مذكرة جامعية . 
رصف المباني في شرح حروف المعاني» للمالقي مركت بم اا 
رغبة الآمل» للمرصفي - القاهرة. 

رفع الإصرعن قضاة مصرء ابن حجر دار الكتب المصرية . 
الروض الآنف, للسهيلي ‏ مكتبة الكليات الأزهرية . 
روضات الجنات» للخوانساري . 

الروضة؛» للإمام النووي ‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

روضة الناظرء ابن قدامة ‏ جامعة الإمام . 
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لسو جا 
سر صناعة الإعراب» لابن جني - دمشق . 

سلاسل الذهبء الزركشى ‏ مكتبة أبن تيمية . 

السلوك» التترووق د القاعدة. 

السنن الكبرى» للإمام البيهقيى ‏ تصوير دار المعرفة. 
سنن الترمذي» للإمام الترمذي ‏ طبعة مصطفى الحلبي . 
سنن الدارقطني» للإمام الدارقطني ‏ تصوير دار المعرفة. 
سنن الدارمي ‏ بيروت. 

سنن أبي داود ‏ دار الفكر. 

سئن أبن ماجه - طبعة عيسى الحلبي . 

سير أعلام النبلاء» للحافظ الذهبي ‏ مؤسسة الرسالة . 
سيرة ابن هشام ‏ دار التراث القاهرة . 
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شن 
شجرة النور الزكية» لمحمد مخلوف ‏ القاهرة. 

شذرات الذهب» ابن العماد الحنبلي ‏ دار الكتب العلمية . 

شرح أبيات سيبويه» المرزبان السيرافي ‏ مكتبة الكليات الأزهرية . 
شرح اختيارات المفضل» التبريزي ‏ دار الكتب العلمية . 

شرح أشعار الهذليين ‏ دار الكتب المصرية . 

شرح الأشموني ‏ عيسى الحلبي . ظ 
شرح التلويح على التوضيح» سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني - دار الكتب العلمية . 
شرح تنقيح الفصول» للقرافي - مكتبة ألكليات الأزهرية . 

شرح الحماسة» المرزوقي. 

شرح الخرشي على مختصر خليل - دار الفكر . 

شرح السنةء البغوي ‏ دار الكتب العلمية . 

شرح شذور الذهب. لابن هشام الأنصاري ‏ مطبعة السعادة بمصر. 
شرح شواهد المغني» عبد القادر البغدادي ‏ المأمون للتراث دمشق . 
شرح صحيح مسلم للنووي - دار إحياء التراث العربي . 

الشرح الصغير» الدردير ‏ طبعة دار المعارف . 

شرح العضد على المختصر» للويجي - دار الكتب العلمية. 

شرح ابن عقيل - دار التراث بالقاهرة . 

شرح عمدة الحافظ» للسمين الحلبي ‏ عالم الكتب . 

شرح فتح القدير» لابن الهمام ‏ دار المعرفة بيروت. 

شرح قطر الندى» لابن هشام الأنصاري ‏ مطبعة السعادة. 

الشرح الكبيرء الدسوقي ‏ الحلبي. 

شرح الكوكب المنيرء للفتوحي - مطبعة أنصار السنة المحمدية . 
شرح اللمع. للشيرازي - دار الغرب . 

شرح مختصر المنار» الكوراني ‏ دار السلام بالقاهرة . 

شرح المفصل» ابن يعيش - عالم الكتب. 

شرح مقدمة ابن الحاجب - مخطوط دار الكتب المصرية . 

شرح المنار» ابن ملك مطبعة دار سعادات . 

شرح المهذب. للإمام النووي ‏ مكتبة الورشاد . 

الشريف على مختصر المنتهى» لابن الحاجب - مصطفى الحلبي . 
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الشعر والشعراء. لابق فتسة حدداز الثقافة . 


- ص - 
الصبان على شرح السلم ‏ مصطفى الحلبي . 
صبح الأعشى» القلقشندي ‏ دار الكتب المصرية . 
الصحاح»ء الجوهري - دار العلم للملا بين : 
صحيح البخاري ‏ دار الكتب السلفية . 
صحيح مسلمء لمسلم بن الحجاج ‏ عيسى الحلبي . 
الصغير» الطبراني ‏ دار الكتب العلمية. 
صفة الصفوةء لابن الجوزي - دار الكتب العلمية. 


08 
ضعفاء ابن الجوزي - مكتبة ابن تيمية . 
الضعفاء الصغير»ء للبخاري ‏ دار المعرفة. 
الضوء اللامع. السخاوي _ دار مكتبة الحياة بيروت . 


ددطون 
الطالع السعيد» لجعفر بن ثعلب الأدفوي ‏ دار الكتب المصرية. 
الطبري» تاريخ الأمم والملوك ‏ دار المعارف القاهرة. 
طبقات الأصوليين» عبد الله مصطفى المراغى - القاهرة . 
طبقات الحنابلة» لأبي يعلى ‏ السنة المعيرة 
طبقات خليفة ‏ دار طيبة الرياض . 
طبقات ابن سعد دار الكتب العلمية. 
طبقات الشافعية» الإسنوي _ دار الكتب العلمية. 
طبقات الشافعية» ابن قاضي شهبة ‏ عالم الكتب . 
طبقات الشافعية» لابن هداية الله منشورات دار الافاق الجديدة بيروت. 
طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين السبكي ‏ عيسى البابي الحلبي . 
طبقات الفقهاء. للشيرازي - دار التراث العربي . 
طبقات الفقهاء. للعبادي ‏ ليدن. 
طبقات القراء. لابن الجزري ‏ مكتبة المتنبي . 
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0 - 
العبرء للذهبي ‏ دار الكتب الحلمية . 
العدة لأبي يعلى ‏ مؤسسة الرسالة . 
العصر المملوكي» سعيد عبد الفتاح عاشور ‏ دار النهضة العربية بالقاهرة . 
العلل. الرازي - دار المعرفة. 
عيون الأخبار» لابن قتيبة ‏ دار الكتب المصرية . 


فاع 
غاية المرام» للامدي ‏ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة . 
غاية النهاية» لابن الجزري - المتنبي . 
غاية الوصول؛ الشيخ زكريا الأنصاري ‏ عيسى البابي الحلبي . 
غيث المستغعيث» للشيخ السماحي ‏ مطبعة الماهرة . 


د شاك 

فتاوى معاصرة» يوسف القرضاوي - دار الوفاء . 
3 الباقي» للشيخ زكريا الأنصاري ‏ دار الكتب العلمية . 

فتح الرحمن على لقطة العجلان» زكريا الأنصاري الحلبي . 

فتح العزيز شرح الوجيز مطبوع على المجموع طب بر التسمي 
فتح الغفار بشرح المنار» لابن نجيم ‏ الحلبي . 
الفتح المبين في طبقات الأصوليين - المراغي (عبد الله مصطفى) القاهرة. 
فتح المغيث» السخاوي - المكتبة 'اللسلقية . 
فتح المغيث» العراقي ‏ السلفية. 

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب» زكريا الأنصاري ‏ مصطفى الحلبي . 
الفقه الإسلامي بين , الأصالة والتجديدء يوسف القرضاوي. 
فقه اللغة» الصاحبي - دار الكتب المصرية.- 
الفهرست» ابن النديم فبرواتة 
الفوائد البهية في.تراجم الحنفية» اللكنوى _دار المعرفة. 
فوات الوفيات والذيل عليهاء محمد بن شاكر الكتبي ‏ دار صادر. 
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فواتح الرحموت» الأنصاري - بولاق . 
الفواكه الدواني» أحمد بن غنيم النفزاوي الأزهري - دار المعرفة . 
فيض القديرء المناوي ‏ تصوير دار المعرفة. 
حاق:- 
قواطع الأدلة» إمام الحرمين ‏ بيروت . 
قواعد الأصول ومعاقد الفصول. صفي الدين الحنبلي ‏ مكتبة الرشد. 
القواعد والفوائد الأصولية» ابن اللحام ‏ دار الكتب العلمية . 
القواعد المسماة بالمنثورء الزركشي - الكويت . 


نحم 
الكاشف على المحصول؛ للآصبهاني ‏ مخطوط وقد حققناه ولله الحمد والمنة. 
الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر ‏ دار الكتب العلمية . 
الكافية في الجدل. مام الحرمين ‏ عيسى الحلبي . 
الكامل لآين الأثير دنداز :الكني العلمة , 
الكبير للطبراني ‏ مكتبة ابن تيمية . 
الكشاف. الزمخشري ‏ تصوير دار الحديث . 
كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوتي ‏ عالم الكتب. 
كفت الاشراره الشسفى ددا الكنك: الفلفية: 
لي ل اس ل الكت الل 
الكفابة فى خلى: الرو يتاع اللخطي. الننذادى دان كفي السدية 
الكنزى المتقى الهندي ‏ مؤسسة الرسالة. 
الكوكب المنيرء الفتوحي ‏ مطبعة أنصار السنة والعبيكان. 


تت 
اللباب في تهذيب الأنساب, لابن الأثير ‏ دار 5 
لحظ الألحاظ, ابن فهد ‏ دار الكتب العلمية. 
لسان العرب» لابن منظور ‏ دار المعارف . 
لات الميزانة» لابن بجر واتصوين دار الجعرافة: 


اللمع» أبو إسحاق الشيرازي - عيسى الحلبي . 


- م - 
المبدع من شرح المقنع , لابن مفلح ‏ المكتب الإسلامي . 

المبسوط» للسرخسي - دار المعرفة. 

يسان ملي دان المسارت» 

المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك» سعيد عاشور القاهرة. 
المجروحين» لابن حبان ‏ دار الوعي الإسلامي . 

مجمع الأزهر ‏ مصطفى البابي الحلبي . 

مجمع الزوائد» الهيثمي ‏ مكتبة القدسي . 

المجموع شرح المهذب» النووي - المطبعة المنيرية . 

محاسن الاصطلاح» للبلقيني ‏ دار الكتب المصرية . 

المحتسب» لابن جني - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة. 
المحصول في علم الأصولء, الرازي ‏ دار الكتب العلمية والرياضن . 
المحلى على جمع الجوامع - مصطفى الحلبي . 

المحلى على المنهاج ‏ عيسى الحلبي . 

مختصر البعلي» ابن اللحام ‏ دار الفكر . 

مختصر المنتهى» ابن الحاجب - مطبعة كردستان العلمية القاهرة. 
المتقضل إن مدعي احمد» عبد القادن ين يذران < موسهة الرسالة . 

مرآة الأصول» منلا حسرو. 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان» عبد الله بن أسعد اليافعي ‏ مؤسسة.الأعلمي . 
مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» صفي الدين البغدادي ‏ غيسى البابي الحلبي . 
المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم» عبد الله حجازي . 

المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء جلال الدين السيوطي ‏ عيسى البابي الحلبي. 
المستدرك على الصحيحين» الحاكم ‏ دار الفكر. 

المستصفى» الإمام الغزالي ‏ دار المعرفة . 

مسلم الثبوت» محب الدين البهاري ‏ المطبعة الحسينية بمصر . 

مسند أحمد ‏ طبعة المكتب الإسلامي . 

المسودة قي أصول الفقه» آل تيمية ‏ دار الكتاب العربي . 

مشكل الاثارء الطحاوي ‏ مطبعة الأنوار القاهرة. 
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المصباح المنيرء الفيومي ‏ طبعة دار المعارف . 

المصنف لابن أبي شيبة طبعة حيدر آباد الهند . 

المطلع على أبواب المقنع» محمد بن أبي الفتح الحنبلي ‏ طبعة المكتب الإسلامي . 
المعارف» ابن قتيبة ‏ دار الكتب العلمية. 

معاهد التنصيص على شواهد التلخيص» تأليف عبد الرحيم بن أحمد العباس - طبعة عالم 
الكتب . 

المعتمد لأبي الحسين - دار الكتب العلمية . 

معجم الأدباء» ياقوت الحموي ‏ طبعة عيسى البابي الحلبي . 

معجم البلدان - طبعة دار الكتب العلمية. 

معجم طبقات الحفاظ. عبد العزيز السيروان 6 الكت .: 

معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين ‏ طبعة دار الفكر . 
معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة ‏ دار إحياء التراث العربي . 

المعجم الوسيط ‏ مجمع اللغة العربية . 

المعرفة والتاريخ» للفسوي ‏ السعودية. 

معرفة علوم الحديث» للحاكم ‏ مكتبة المتنبي . 

معيد النعم ومبيد النقم» لابن السبكي ‏ الخانجي . 

المغرب في ترتيب المعرب» أبي الفتح المطرزي ‏ مكتبة أسامة بن زيد ‏ حلب . 
المغني لابن قدامة ‏ عالم الكتب ومطبعة هجر. ظ 

المغني» للقاضي عبد الجبار ‏ دار الكتب . 

المغني» لابن الخباز ‏ السعودية . 

مغني اللبيب» أبى محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف الأنصاري (ابن هشام الأنصاري) 
عضى الحلبى. 

مغني المحتاج» الخطيب الشربيني ‏ دار الكتب العلمية. 

مفتاح السعادة» طاش كبرى زاده ‏ حيدر اباد . 

مفتاح الوصول» للتلمساني مكتبة الكليات الأزهرية . 

المقاصد النحوية» لأبي حيان ‏ مؤسسة الرسالة . 

المقتضب, المبرد ‏ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . 

المقدمة. أبن خلدون ‏ الشعب . 

المقدمة؛ ابن الصلاح ‏ دار الكتب . 

ابن ملك على المنار ‏ استانبول . 

الملل والنحل؛ الشهرستاني - دار المعرفة. 
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مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني ‏ عيسى البابي الحلبي . 
المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» ابن الجوزي - دار الكتب العلمية . 
الستتقى :: لانن تنمية «قطيعة إنضان النكة: الومحودىة. 

منتهى الإرادات» ابن النجار ‏ عالم الكتب . 

المنتهى» لابن الحاجب - الحلبي . 

منتهى السول والأمل» الامدي ‏ صبيح . 

المنخول» للغزالي ‏ دار الفكر دمشق . 

المنهاج» البيضاوي - مكتبة صبيح . 

المنهاج مع النهاية» للؤمام النووي ‏ مصطفى الحلبي . 

منهاج العقول. البدخشي ‏ تصوير دار الكتب العلمية. 

المنهل الصافي» ابن تغري بردي - دار الكتب المصرية . 

ميزان الأصول» للسمرقندي مكة المكرمة. 

ميزان الاعتدال» للحافظ الذهبي ‏ عيسى الحلبي . 

المهذب» للشيرازي ‏ عيسى الحلبي . 

موارد الظمآنء» ابن حبان ‏ دار الثقافة العربية . 

الموافقات» الشاطبي ‏ دار الفكر القاهرة . 

العوافقف» [لانسى دمض [ 

مواهب الجليل» أبو عبد الله الحطاب _ دار الفكر بيروت. 
موضوعات ابن الجوزي - مكتبة ابن تيمية . 

الموطأء للإمام مالك عيسى الحلبي . 


ل له 
نبراس العقول. لعيسى منون ‏ تصوير مكتبة الجامعة الإسلامية. 
نتائج الفكرء للسهيلي - دار الكتب العلمية. 
النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي دار الكتب المصرية . 
نزهة الأساطين» ابن شاهين الملطيى مؤسسة الثقافة. 
نزهة الألباء في طبقات الأدباء» أبي البركات الأنباري ‏ مطبعة المدني . 
نزهة الخاطر» عبد القادر بن مصطفى بدران ‏ دار الكتب العلمية . 
نسمات الأسحار» ابن عابدين ‏ مصطفى الحلبي . 
نشر البنودء للشنقيطي - دار الكتب العلمية. 
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النشر الطيب» إدريس الوزاني - دار الكتب الحديثة . 

نصب الراية» للحافظ الزيلعي ‏ تصوير دار المعرفة بيروت. 

نظم العقيان» للسيوطي . 

نفائس الأصول. شرح المحصول للقرافي - المكتبة التجارية بمكة . 
نفح الطيب» أحمد بن محمد المقري التلمساني ‏ دار صادر . 
النفحات على شرح الورقات الحلبي . 

نقعة الصديان» الصاغاني - دار الكتب العلمية . 

نكت الهميان» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي - المطبعة الجمالية بمصر. 
نهاية السول» الإسنوي ‏ عالم الكتب. 

النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير ‏ دار إحياء التراث بيروت . 
النوق السافر +" الخدروس .قات 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج» أحمد بابا التنبكتي ليبيا. 

نيل الأوطارء للشوكاني ‏ عيسى الحلبي . 


ت الما 
هدية العارفين» إسماعيل بن محمد أمين البغدادي ‏ استانبول . 
همع الهرامع, للسيوطى - مكتية الكليات الأزهرية . 


ساو - 
الوافى بالوفيات» الصفدي - المعهد الألمانى . 
الوجيز للكراماستى ‏ المكتب الثقافى . 
الوصول إلى الأصولء» ابن بهان ‏ مكتبة المعارف - الرياض . 
وفيات الأعيان» ابن خلكان _دار الثقافة ‏ بيروت. 


اي هس 


يتيمة الدهر. التعالبى دمشق . 
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فهرس موضوعات الجزء الرابع 
من 


رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 


مفهوم الغاية وما يتعلق به . 3 زعا لوقه الا طعية عن و1 رم ل ووم نح قا ان م ا ور 5 
مفهوم اللقب وما يتعلق به ا 0 000 
مفهوم الحصر وما يتعلق به ل 
تنبيه : في (ما» في (إنما» ليست نافية الود اس ب بم ال م ل ا ا ل ا 0 
خاتمة: المفاهيم أقسام ا ا ل 0 
مبحث التنسخ ...2 1 ارق ونه كه لوبقو اود وو اطق مسد او ومع ا ا ا 
حد النسخ لغة واصطلاحاً ا ا ا 0 
تعريف النسخ عند الفقهاء اتجوروي ب ا اد وي اواو لاوجو ار الل رامن اجر اج ويد اا يت مي ا 
جواز النسخ والوقوع والح عر وس اشوا ل > اح وما السلا انك وام ل ار وو ع 224 
فائدة: في ترجمة أبو مسلم الأصفهاني ا ل اه 
مسألة: المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل 0 مح نل وم ع انطع ووو ا جا 
مسألة: الجمهور على جواز نسخ الخطاب المقيد بالتأبيد مثل صوموا أبداً ملم يع “لآة 
مسألة: جواز النسخ من غير بدل لسعب بوني و وو السو بر ا ا 1 
مسألة: جواز النسخ بأثقل 0 طاح 8 بن اج وم ب مي 51 
فائدة: في بيان جواز النسخ بالأخف 0000000101 0 
مسألة : الجمهور على جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس ................. 08 
مسألة : المختار جواز نسخ التكليف بالإخبار بنقيضه ا ا ا ا ا ا 
فوائد تتعلق بهذا الأصل 11 0000001 
مسألة: يجوز نسخ القرآن بالقرآن د00 0 00 
نسخ المتواثر بالأحاد 50500 سر دوه سانو و لو د 1 م بم د 
مسألة: الجمهؤر على جواز نسخ السئة بالقرآن ا 0 0ا 0 
مسألة: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواثر خلافاً للشافعي ا ل 
مسألة: الجمهور أن الإجماع لا يُتسخ 0 000 
مسألة: الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ به ا 1000 
مسألة: المختار: أن القياس المظنون لا يكون ناسخاً ولا منسوخاً ان الو و لكا 


ان / 


فائدة: الخلااف في النسخ بالقياس جار فيما يجري مجرأه من الاستدل وطرق الاجتهاد 


مسألة: المختار جواز نسخ أصل الفحوي دونه وامتناع نسخ الفحوي دون أصله 5007 
فائدة في أن الفحوي تكون ناسخاً ال 000 
فائدة: مفهوم المخالفة يجوز نسخه مع نسخ الأصل وبدونه ل 
المختار: أن نسخ حكم أصل القياس لا يبقى معه حكم الفرع ......00.. 5250-00 
فائدة : في ذكر الحنفية فرعيين بناء على هذا الأصل 0 
مسألة: المختار أن الناسخ قبل تبليغه كلهِ الأمة لا يغبت حكمه في حقهم ل 
فوائد ملحقة بهذا الأصل سي ا نه ل كط الم مع 1 او ف ات وا لت 
مسألة: العبادات المستقلة ليست نسخا ا 


فسالة: إذا نمص جرء العبادة أو شرطها فنسخ للجزء والشرط لا للعبادة ل ادحاو" “ها< أي 8 اقل فك يوان 26 
فاتدتان تتعلقان بهذا الأصل م م ان ل او و م ول سج وام لندي يخا 1 بل م بال 1 


تعريعه اصطلاحاً م حص و ارات بو لوو امل لالط و اقل يل ألم الاع وا كيو الور لقا ير مز 16 مه أجل رق و بحر ال يفل ولو 


والذ ركون مسيوها ا 19211 
وأن يكون حكم الأصل غير فرع عن أصل آخر اا اا 0 
وأن لا كرة مور له عن من القيامن ا ا 0 
توائة ذكريها الشارق: مانس تومي رم موه يوووا ع بو ول رامس و 
وألا يكون ذا قياس مركب م 0 
وألا يكون دليل حكم الأصل شاملاً لحكم الفرع 000 
شروطة علة الأصل : سو ا ةق و 3ك اتيت الخال ام سق انون كد ا ان دم 
مسألة: من شروط علة الأصل انم ان طاسب قي بك اساي ا سر الور د 


أن نكون بمعنى الباعث وس اجن وك و افع ند تج بل شعت رع خا ودورة اواظلاة ره الور ا ل 
وأن تكون وصفاً ضابطاً لحكمة 101010171010000 


١ 
١/4 


وألا تكون عدماً في الحكم الثبوتي 0 
وألا تكون المتعدية المحل ولا جزءا منه ”5 
فائدة: الخلاف في التعليل بمجرد الاسم 0 
تعريف النقض والكلام عليه 20000 
تعريف الكسر 0000000000 ”5 


فروع من هذا الجنس 00100 1 7111#1« 
من شروط علة الأصل: ألا تتأخر عن حكم الأصل . . 
وألا ترجع على الأصل بالابطال 21 
وألا تكون المستبطة معارضة بمعارض في الأصل ز ز ز ز ز ز ز[ [ ز[ز[ز[ |[ [ ز[ز[ز[ز ز[ ز ز [ 12111111 
والاتخالفه نهيا بأو اعتماعا وه + ا نه 
وألا تتضمن المستنبطة زيادة على النص 5106 
وأن يكون دليلها شرعيًا ش25 
وألا يكون دليلها متناولاً حكم الفرع 52000 
والمختار جواز كون العلة حكماً شرعياً 0522 
والمختار جواز تعدد الوصف ووقوعه 23101111100 
ولا يشترط القلمع بالأصل 95 0 0 0 207000 
ولا انتفاء مخالفة مذهب صحابي 100 
ولا القطع بها في الفرع على المختار 50 
ولا يشترط نفي المعارض في الأصل والفرع 5 
نسألة : قالت الشافعية: حكم الأصل ثابت بالعلة .. 
شروط الفرع وهو الذي يراد ثبوت الحكم فيه 50 
أن يساوي في العلة علة علة الأصل ا 500 
أن يساوي حكمه حكم الأصل 000 


ألا يكون منصوصاً عليه ولا متقدماً على حكم الأصل 


مسالك العلة اط م ارق عد ين جوج اليو ا ا ا 1 
الأول: الإجماع ف ان سا جود عأ ركسو بان وقعلة ول لقا و1 فد وق بوذ بور رق جا 1 


الثاني : النص وأقسامه ححط كم ل لضووا هه لو ني حو مو وليه لح ا بعت بو 16 جنك 4 


©# © # ا #ا# هه اه 0# # #8 # له #0 #0 له اها اع وام 


© # »ا« #« له # له 0 ## 0# #© له # 0ه« © له اله همه مه ا« اج 


# # #« له ا#ل#ا#ا#ال# # ## ان # هه 0# هه اه اه داه 


9 وا نيا هن الأرك وا ا ا “1 هار 2ه كته “اهن _زهاا ‏ أوب -4--9" ا اه 6 2016م 


#ا« اه ا# # ا # #ا# ا # هن «#«» اله« #0 هله او وى وبي 


# #0 # #0 #ل# ا« «# ا # د # اله اه 0# © #0 اع اه او او ٠‏ 


## ا #ا ها« #8 #ل# اله«# ا #ل# هله هله 6ه له اه اه 


#اا#اله ا #ل# ## ا# ا # # هلش اج و0 ون 


# # ##« ا #8 ل#ل#ا#ا## ا # #0 # اه لهت # له له لها اعم ا : 


# ا # # #8 #0 #0 #0 #« #0 #0« 8« 00# © 0ه 0 #© 9000© 0ه #00© 0ه« 0.5١00‏ وج ؟» 


© #© © © #0 #0 ا # له ا # اه #0« © 60 00#ه 0 00# هه و له و و0 ه» 


#* ا #» ا # # ال#"ه# © اه 0# # #0 # 0# 0#ه هله هلعج ا ع ١5و‏ فيو 


0 5 5 

الرابع : المناسبة والإخالة ا 
تعريف المناسب و ا 10 
مسألة: المختار انخرام المناسبة لمفسدة سي و امور ل 
تقسيم المنلسب و د و باط وج مسبو با ناف مقي تر الخ اي 11 
الشيه م و و ا ا وا عن اا ون حي ا شه م وه ا وي 30 7 
الطرد والعكس و ا ل ا ل 4 ل أطكه دوا اا ا لي 108914 
أقسام القياس باعتبار العلة و مأ سس امس ا ام و اام ا ا الو الل 
مسألة: يجوز التعبد بالقياس خلافاً للشيعة والنظاء ل 0 
مسألة: القائلون بالجواز قائلون بالوقوع 1101 
مسألة: النص على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد ا ل 1 
مسألة: القياس يجري في اليحدود والكفارات خلافاً للحنفية ل 
فرع : إذا قال لامرأته: أنت عليّ حرام ا ا 
فائدة لا بد من أمارة يعرف بها القسم الذي يجري. فيه التعليل موتججا ممه و ا كرو 80 
مسألة: لا يصح القياس في الأسباب عند بعضهم .... اك 
مسألة: لا يجري القياس في جميع الأحكام خلافاً لشذوذ ل 
الاعتراضات الواردة على القياس 00 وج او الاب رد وال مور مألا 
الأول" 'الاستفسار ل ا ا 
الثاني : فساد الاعتبار ل اس الم ا ام ا ا ا لاك 
الغالنث: فساد الوضع اا 0 ا ب بج 507 
الرابع: منع حكم الأصل 00د 
الخامس : التقسيم ال 
السادس: منع وجود المُدعي علة في الأصل ماطس و ل و ل ا 1 
السابع: منع كونه علة وهو هن أعظم الأسئلة ا ل ا ا ل و ال 
الثامن: عدم التأثير وأقسامه الأريع .... 20770 ااا ا 0 
التاسع: القدح في المناسبة 000 
العاشر: القدح في افضاء الحكم إلى المقصود ااا 
الحادي 'عشر: كون الوصف خفيا 0000 ا ا 
الثاني عشر: كونه غير منضبط 0000 ا 0 الل لالع 
الثالك عشر: النقض ون ان ا ان و ف القع لاق ف لعج د امون ب و 101 


5 


فائلة: 


الرابع عشر : الكمر وار نيه 4 م باتع رو ود قاط رهد أو وز جرم الج الو بو ا بف ا اج 
الخامس عشر: المعارضة فى الاأصل 13000ظه5 
السادس عشر: التركيب تي مونو ااه بود بت ماري ا 14 ا 


السابع عشر: التعدية اف جه ياو بل ورا شط م مك ول حلي ب إفويقة وده جف بو ل واد بو درم مد 4 7 او او ل نهد رخ ل د 


الثامن عشر: ملع وجود الوصف في الفرع 1111100111 
التاسع عشر: المعارضة في الفرع ا 000 


العشرون: المرق م ب جا لاك وترم وكير وود من يق لو لا لا أ قن أبوو وس لو" هد ستو الله أ راق امزح باق أ ها سه وت و وين قو 
الحادي والعشرون: اختلاف الضابط في الأصل والفرع 2110110ظ 520 


الثاني والعشرون: اختلاف جنس المصلحة 2520000 
الثالث والعشرون: مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل 0 


الرابع والعشرون: القلب اوحق فا يا امل ار اكه لوأ راد اديع أو وافات وت نج اداو لوو حار “7 وبل م هر ال وز جوت و اقب ان اج لت اج 
الخامس والعشرون: القول بالموجب وحفيقته المع و يقر ورمق يد ام لاي عل ا او اوت ا ا لع 
الاستدلال والكلام عليه 0-0-0 يز ز0 1 1 00100101111 


مبحث في الاستصحاب 111111117171000( 


شرع من قبلنا اخقي وكا وذ مقا يا" امون شور رط ير عم سو لامر واد ل ل ا ل 
ميالة: المختار عند ابن الحاجب أنه يله بعد المبعث. . . إلخ 


فوائد متعلقة بهذا الأصل ا و ا 


قول الصحابي بم واي ور اب مسي ا و 


الاجتهاد لمات اوج كي و01 د واه يوي ب ب بح و فا و ا ا م ا ا 1 


/أم/ة 


#د كبة ‏ ,18 الهلا آي انك مشر جيه لقا لاا وو 7 ادح هد اله ات ا لك 


#قان قر ماق ١‏ لاي هلا اقل ب لول اا ل الج لوي اود وا ال اه ا ان 


لقا ااي و ل إقاذاء قات ال وله ويا تلق« "ود لاود _ > اهو ا أ اا اه 


او ال اا الاي ور د جا رار رق قر يوام رجو لكك جلف اها تولاط مع ماروا موتو اوور و روا روز مو ار و لحو با بويت ل 


هال ا ا و 3 وا ا هبي أهة الوا “وا بون "به و لهك ا ا واه 


قا :19 7ق لأا بقل ,9 ام .أو« واكك وو و لور ل حور ”2 و ل 1ه 


© © # ا © © # »ا #« #0 #« 0#  #‏ # اه اسه دوهن 


 # # © # # «#89‏ «هه هاه هه وهاو اه وا واه 


مسألة: المسألة التي لا قاطع فيها 250000 
فرع من نفاذ حكم الحكم باطناً في المسائل الاجتهادية .. 551 
مالة عن الولي السلي مهال مسيم سه 00000000 


قينا له ؟ لا يستقيم لمجتهد قولات متناقضان في وفت وحل ا ار د د ع 
مسألة: لا ينقض المجتهد الحكم في الاجتهاديات منه ولا من غيره 
مسألة: المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد 2-0000 


مسألة: المختار يجوز أن يقال للمجتهد: احكم بما شئت فهو صواب 
مسألة: المختار أنه يله لا يُقَدُ على خطأ في اجتهاده 1100 
مسألة: المختار أن النفي مُطالب بدليل وقيل في العقل لا الشرعي ٠‏ 
التقليد 00 0000 
حد المفتى والمستفتى وما يستفتى به لكاي لوال ا لا ع ا ل ع ا 


مسألة: لا تقليد في العقليات 0700 


فائدة : في معرفة إيمان المقلد حاف قط خم ص ان اد مقط قا لق ا 0 
فائدة: في معرفة الإلهام وحكم العمل به 0 
مسألة: غير المجتهد يلزمه التقليد وإن كان عالماً 00 
مسألة : الاتفاق على استفتاء ممن عرف بالعلم والعدالة 0 
. مسألة: إذا تكررت الواقعة لم يلزم تكرير النظر 000 
مسألة: يجوز خلو الزمان عن مجتهد خلافاً للحتابلة 50000 
مسألة: إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد .. ا 
فائدة لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق مراتب ا و للدم اتا 
مسألة: للمقلد أن يقلد المفضول ا لاس 
فسالة: ولا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقاً ...... 0100000 


فال : في ترجيح المنقولين وهو أربعة أَضَناك ةا ف ل 5 
في تعارض الدليلين المعقولين ا ل لوهم م ا 
في الترجيح بحسب الفرع وي ونج ني ان انأف جا كف اده 


القسم الثالث في ترجيح المنقول والمعقول. . .الخ ا 
الفهارس العامة اه ا الم انق منمه لاست وان فس ا : 
دهر س, الايات ينع سي اممو لي بل لشي 7 جل تر شم ل حل تتشت ما “وجو اكول اي ودف اواو أ اخ حو و 1 ل 0 


ا ا ا ا ا ا ال لل الى د مد انا 


وان نهل ١‏ سك نهد هن ”قل عن" طن ات #ا ل 9 


واد هن اإا وفانة اي اق وان هذ 1 الوا ل المي 2 


واه اوس هاه سا هاه سه 1# هم هه 


وى" لود اونبو يوا ور "7 :#00863956 م 


ا ا ا 1 ل لد لا ااا سن آسا 


مد و "أو ون ا أن" أن الهاو الل ا اا 9ه 


وام اه و ا ماهو همه هاه ه ه © 


والوا اه اماو وه و هه عه ٠ع‏ + ١‏ 


واو هه هاه هاه © ه +« ١ 9٠‏ 


وج و لس اه اماه د اه ه ه. ه © 


لوالو امه اج هه هع هه .0 * 


آذ 


